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كِتابُ الشهادات» وفيه أَنْوَابٌ ستة 


البَابُ الْأَوّلُ فِيمَا يُفِيدُ أَمْلِيَةَ الشَهَادَةٍ 
َال العَرَالِيْ : وهي الدَكْلِيفُ وَالْحْرْيةُ وَلإسلامُء وَل قبل شَهَادَةُ كافر أَضصْلاً وَلاً 
قَالَ الرّافِعِيْ : تَعَرْضٌ الكتاب والسئّة للشهادَة“ وأخكامه مستفيض واضحٌ؛ كقوله 


: الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعهاء رإدكات لي اميل مصدراً تعريف الشهادة‎ )١( 
للشهادة في اللغة معانٍ:‎ 
منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاًء تقول: شهد فلان على كذاء أي أخبر به خبراً قاطعاً.‎ 

سا ومنها: الحضور تقول شهد المجلس أي حضرة قال تعالى: ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيصئْهُ4 

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ راللام : الْقَيِمْةِ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» أي: حضرها. 
ب ومنها: الاطلاع على الث ء» ومعاينته تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه» وعاينته . 
رومنها : إدراك الشيء تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتها. 
ومنها: الحلف تقول: أشهد بالله لقد كان كذاء أي: حلف. 
ومنها: العلمء قال تعالى: «واللَهُ عَلَى كل شَيءِ شَهِيدٌ4 أي عليمء والفعل من باب علم» وقد 
تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد بشّهُد وشهود وَأَشْهَادٌء والمشاهدة: 
المعاينة . ش 
وفي عرف أهل الشرع: ‏ إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاءء ولو بلا 
دعوى »| فالإخبار كالجنس يشمل الشهادة وغيرها من الأخبارم وقولنا: صدق فصل يخرج الأخبار 
الكاذبة» فإطلاق الشهادة على الزور مجاز من حيث المشابهة الصورية» كإطلاق اليمين على 
الخموس» فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل . 
والغموس: الحلف بها كذباً عمداًء وقولنا: لإثبات حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء 
- أشهد بكذا لبعض العرفيات» ونحو أشهد بأن النار محرقة» أو السراج مضيى وأمثال ذلك مما 
لم يقصد به إثبات حق. 
وقولنا: بلفظ الشهادة: يخرج الإخبار بلفظ آخر غير هذا اللفظ كالعلم واليقين فيتعين لفظ أشهد 
المتضمن معنى المشاهدةء والقسمء والإخبار في الحال» فكأن الشاهد قال: أقسم بالله لقد 
اطلعت على ذلك» وأنا أخبر بهء وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ فلهذا اقتصر عليه» 
ولا يخلو من معنى التعبد. 


3 كتاب الشهادات ` 


سس فب الشهادات 
تعالل : ولا تَكَتْمُوا الشَّهَادَة» [البقرة: ۲۸۳] وقوله تَعَالَى: لوَاْسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ مِنْ 
رِجَالِكُمْ4 [البقرة: 187] وكما روي أنه - صلّى الله عَلَيِهِ وسلّم ‏ سّيِلَ عَن المّهادة: 
فَقَالَ لِلسَائل: تَرَى الشّمْسَء قَالَ: نَعَمْ فَقَال: «عَلَى مِثْلِهًا فَأَشْهَذْ أؤ َغ وأنه ‏ لا 
- قال: أكْرمُوا الشّهُود”". وأنّه ‏ َة - قال لِبَعْض الْمُذْعِينَ: لَيِْسَ لَك إلا شاهِدَاكَ أو 
يمي ولا یخی أنه لا تقبل شهادةُ كل من شهدء وله ليس للشّاهِدٍ أن يجازت ويشهد 
بما شاء» بل لا بد في الشاهد من صفات» والشاهِدٌ مَنْ عَلِمَ ما يشْهَّدُ به» والصفاث 
المعتبرةٌ في الشاهد تنقسمٌ إلى معتبرة في العموم. كالحرَيّة» وإلى معتبرةٍ في بض 
الأمور؛ كالذكورة» وإذا شهد واحدٌء فمن اجتمعتٌ فيه الصفاث المعتبرةٌ» فقد يحكم 
بقوله» وقد يُختاج إلى ضميمة أخرَىء وهو الأغلبٌء وتلك الضميمةء إما قول شاهدٍ 
حرٌ أو أكثرٌ وإما يمينُ المدعي» ثم الشاهدٌ قد يشهد الواقعةً نفْسَهاء وقد يشهد بشهادة 
من شهد بها وعلى التقديرَيُن» فما أن يستمرٌ على ما يشهد به أو يَرْجع عن فقيد 
المصنف لبيان هذه الفصولٍ سن أبواب: 


أحذها : في الصفات المعتَبَرَةٍ في الشاهد على العُمُوم. 
3001 :2 0 95 0 
وثانيها : في الذكورة المعتبرّةٍ على الخْصُوصء» وفي العدد المرعيٌ في الشهود. 


= وقولنا: في مجلس القضاء: يخرج إخباره في غير مجلس القضاء فلا يعتبر» وإنما قيدنا: بمجلس 

القاضي» وإن كان المحكم كذلك» لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه 

كان مجلس حكمه أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكم المعين من الإمام ومحل ولاية . 

وقولنا: بلا دعوی؛ لإدخال شهادة الحسبة» كما في عتق الأمةء وطلاق الزوجةء فليس الدعوى 

شرط صحتها مطلقا. 

وقد عرفها بعضن الفقهاء بقوله: وفي اصطلاح أهل الشرع : عبارة عن إخبار صادق في مجلس 

الحكم بلفظ الشهادة فالإخبار كالجنس. وقوله: صادق يخرج الأخبار الكاذبة وما بعد يخرج 

الأخبار الصادقة غير الشهادات» ويرد عليه قول القائل في مجلس القضاء: أشهد برؤية كذا لبعض 

العرفيات» فالأولى أن يزاد لإثبات حق» كما في التعريف الأول. 

)00( رواه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس» 
وصححه الحاكمء وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف. وقال البيهقي : لم 
يرو من وجه يعتمد عليه. 

0( رواه العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس» وقال: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن 
علي. وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن موسى» عن إبراهيم بن محمد 
الإمام عند انتهى .. وقال ابن طاهر في التذكرة: رواه ابن أبي ميسرة عن عبد الصمد بن موسى 
أيضاًء وقال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظء وأورده في ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي» 
وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

)۳( متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس دون قوله ليس لك إلاء وسيأتي في الدعوى والبينات. 


كتاب الشهادات 0 


وثَالِتّهَا : فيما تستند إِلَيْهِ الشهادة . 

ورابعُهَا: في الشَّامِدٍ واليّمين. 

وخامسهَا: في الشّهّادة على الشّهادة . 

وسادسّهما: في الرجوع 

أما البابُ الأول : فمِنَ الصفاتٍ المعتبرة ةِ على العُمُوم التكليف. فلا تُقْبَلُ شهادةٌ 
مجنونٍ ولا صبيّ وقال مالك : تقبل شهادةٌ الصبيانٍ في الجراحَاتٍ الحاصِلَةٍ بنهم في 
اللعِبٍ ما لم يتفرّقواء وعن أحمد ثلاثُ رواياتٍ كمذهَبنا ومذْمَب مالك» والثالغة قبول 
شهادتهم مطلقاً بشرط التمييزء رلك لأسا N‏ 
بالإقْرار فأولّى الا يفيل على بالشهادة» وبقوله تعالئ: ٍنَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ» [البقرة: ۲۸۲]ء وقالوا: لفظ الرجالٍ لا يقّعُ علّى الصبيان. 

ومنها: الحرية؛ فلا يُقْبَلُ شهادةٌ الرقيق قَنّا كان أو مُدَبّراً أو مكاتباً أو أمّ وَلَّدِء 


و 


وقال أحمد ‏ رحمه الله -: تُقبل. 


لا : : أنَّ القؤل على العَيْر نوعٌ ولاية» فيعتبرٌ فيها الحريّةٌ كما في سائر الولايات» 

وأيضاًء فالرقيقٌ لاشتغاله بخدمة السيّد لا يتفرغ لتحمل الشهادةء ولا لآدائها . 
A‏ 

ومنها: الإسلام فلا تُقبل شهادةٌ الكافر ذمياً كان أو حربياً شهيّدَ على مسلم أو 
كافر» وقال أبو حنيفة - رحمه الله يُقبل شهادة الكافر على الكافر اتحدت ملتهما أو 
اختلفت» وعن أحمد فيما رواه صاحبُ الشامل أنه ثقبل شهادته على المسلم في الوصية 
اال كن هناك مسلم لنا ما روي أنه ا - «قال لآ تُقْبَلُ شَهَادَُ أَهلٍ دين عَلَى غَيْرٍ 
هل دِينِهِمْ إلا آلْمُسْيِمُونَ فَإِنْهُمْ عُدُولُ عَلَى نمه وَعَلَى غَيْرهه)”". 

ال العرَلِيُ : وَوَرَاءَ هَذِِ نَلآثُ صِفَاتٍ: الأول : العَدَالهُ: وَمَنْ يُقْدِمُ عَلَى كَبيرَةٍ أو 
يُصِرُ عَلَى صَغِيرَةِ فَهُوَ فَاسِقٌ لآ تُقْبَلُ (ح) شَهَادَنَهُ وَأمَا الإِلْمَامْ ِكَذْبَةِ أو غَيِبَةِ أ صَغِيرَةٍ 
ججرَى عَنْ هَفْوَةٍ أؤ فَْرَةِ مَعَ أستَشْعَارٍ نَم وَحَوْفٍ فلا بطل الققَهُ. 

قال الرَافِعِي : لما كانتٍ الصفاتٌ الثلاثٌ الي سَبَقَّتْ خفيقة المؤنةء سَرَّدَها سَرْداً 


)0 رواه البيهقي من طريق الأسود بن عامر شاذان كنت عند سفيان الثوري» فسمعت شيخاً يحدث عن 
يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» وأتم منه» قال شاذان: فسألت عن اسم الشيخ 
فقالوا: عمر بن راشد. قال البيهقي : وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعدء عن عمر بن 
راشد» وعمر ضعيف » وضعفه أبو حاتم» وفي معارضه حديث جابر: أن النبي بي : أجاز شهادة 
أهل الكتاب بعضهم على بعض» أخرجه ابن ماجة» وفي إسناده مجالد» وهو سيىء الحفظ . 


٦‏ كتاب الشهادات 


ثم صَرّفَ العنايّةَ إلى بيانِ صفاتِ أخَرّء فطوّل النّظر فيهاء فقال: ووراء هذه ثلاث 


صفات : 
إحداها: العدالةٌ فهي شرط القَبُولٍ الشهادة» قال الله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
نب فتَبَيئُوا© [الحجرات: 1] وقال تعالى: «وأشْهدُوا د ذوَيٰ عَذَلٍ ب منک [الطلاق: ۲] 


وقال عر اسمه: طمِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ»ه [البقرة: ۲۸۲]ء والفاسق ليْسَ بمرضيٌّ 
الحال» وروي أنه - يك - قال: «لا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ حَائِنٍ ن وَلآ حَائِئَة َلآ ران وَل يةه“ 
e‏ العذل بن عو E‏ إلى تقديم أضلٍ؛ ‏ وهو أن المعاصِيّ تنقِسِمٌ إلى كبائِرٌ 

ئِرَء قال الله تعالّئ: «إنْ تَجْتَبِبُوا كَبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنةُ4 [النساء: ]۳١‏ وقال تعالّى : 
ET‏ لال4 اال ۷ ثم قال الإمام رحمه الله -: من أثمّتنا 
مَنْ يقول: لا صغيرةً في الذّنُوبء وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إسْحاق. والظاهر الك 
الأول ثم اختلفتٍ الصحابةٌ فمن بغدهم في الكبائرء وفي المَرْق بينها وبين الصغائر» 
وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوة: 

أحدها: أنّْها المعصيةٌ الموجبَةٌ للحدٌ. 

والثّاني: أنّها التي يلْحَق صاحبّهًا الوعيدُ الشديدٌ بنص كتاب أو سُئْهَّء وهذا أكثر ما 
يوجَدٌ لهم وهم إلى ترجيح الأول أميل» ولكنّ الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 

والثالث: قال الإمَامُ في «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تُؤْذِنُ بقلّة اكتراثِ مرتكبها 
بالدّين ورقَةٍ الديانة» فهي مبطلةٌ للعدالة . 

والرابع : ذكر القاضي أبو سَعْدٍ الهرويٌ رحمه الله - أن الكبيرةً ة کل فعل نص 
الكتابُ علّئ تحريمه» وكل معصيةٍ توجبُ في جئسها حدّاً من حبس أو غير وَترْك كل 
فريضة مأمور بها عَلَ الفوْرٍ والكَذِبٌ في الشهادة والرواية واليمين» وذا ئها ٠‏ كروء على 
سبيل الضبْط اوقل القاضي الرويانيء فقال: الكبائرٌ سبع ؛ سَبْعٌ ؛ قت النفس به بِغَيْرٍ الحقء 
والزناء واللواط وشت الخشر» والمرقة وَاحِد ا عَضْبا والقذّفٌ شرت كَل 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسياقهم أتمء 
وليس فيه ذكر الزانى والزانية إلا عند أبي داود» وسنده قوي» وروأه الترمذي والدارقطني والبيهقي 
حديث الزهري إلا من هذا الوجه» ولا يصح عندنا إسناده» وقال أبو زرعة في العلل منکر» 
وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي» ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن 
عمرو» وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف› وشيد .حبى بن سعيد الفارسي ضعيف » قال البيهقي : لا 
يصح من هذا شيء عن النبي كله . 


كتاب الشهادات ۷ 


مسكر ملحت بشُزْب الخمرء ولا فرق في الخمر بين القدر المشكر”" واليسير الذي لا 
يُسْكرء قال أبو سعدٍ: وفي الشرب من غير الخَمْر خلافٌء إذا كان الرَجُل شافعيّاء 
ير أن يبلغ ديناراء وضم في #الشامل» إلى السبع المذكورة 
"© الزورء وأضاف إليها «صاحبٌُ العْدّةَ» كل الريَاء والإفطارٌ في رمّضَان بلا 
عذر» ا الفاجرَةً وقظعٌ الرجمء وعقوق الوالِدَيْنْء والفرارٌ من الزّخفء وأكُلّ 
مال اليتيم» والجِيّانَةَ في الكيْل» وَالوَرْنِء وتقديم الصَّلاةِ عَلَى وقتها وتأخِيرّها عنْ وقنْها 
بلا عذر» وضرب المسلم بير حن "5 والكزت على لھ 8 عدا وس 
الصحابة - رضي الله عن ه0 ' وكتمانٌ ان الْرَشُوة والذياتة» - 
والقيادة بيْن الرجال والنساء؛ والسعاية عند السلطان» ومنْعَ الزكاةء وتر الأمر 
بالمغرُوف والنّهْي عن المنكر مع القدرة. ونسيانٌ القرَآنِ بعد تعلّمه» ا 
بالئار» وامتناعً المَأة من زؤْچها بلا سَبَبِء واا يعن و الله تعالّئ» والأمن منّ 
مكرو وقال :ال في أهل العلم و ان وما يعد من الكبائر الظهاز 
وأكل لحم الخنزير» والميتةٍ من غَيْرٍ ضرورة» وللتوّقفٍ مجال في بغض هذه الخصال؛ 
كقطع الرحم وترك الأثر بالمعروف على إطلاقهاء ونسيانٍ القرآنٍ. وإحراقٍ مطلّقٍ 
الحيوان بالئارء وقد أشار صاحب E aS‏ إلى مثل هذا التوقف» وفي 
«التهذيب» حكايةٌ وجه: أن ترك الصّلاة الواحدَة إِلَى أن يحرج وقُيُها ليس بكبيرة» وإنما 


)١(‏ سقط من: أ. 

(۲) شهادة «الزور من أكبر الكبائر وأعظم E‏ إلى أمور من الحظورة بمكان. وقد 
نمر منها الشارع الحكيم قال تعالى في وصف الصالحين «والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
لس ا و : yin‏ 
أنبئكم بأكبر الكبائر» قالوا بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين؛ ثم جلس وكان 
متكا فقال: - «ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور». إن شهادة الزور أمر يتعفف 
عنه أولوا الطباع السليمة وأصحاب الضمائر الحية ولا يقدم عليه إل ممقوت مرذول خان نفسه 
وربه وضميره ولطخ جبينه بالعار والخذلان فهو يسيء الهيئة الاجتماعية كما يسيء إلى القاضي 
بتضليله عن الصواب وإذا أمعنا النظر وجدناه أيضاً أساء إلى المشهود له فضلاً عن المشهود ضده. 

9) قال في الخادم : التمثيل بالمسلم لا مفهوم لهه فالذمي كذلك. 

)£( قال في القوت في باب الردة نقلاً عن القاضي الحسين أنه حكى وجهين في أن من سب الشيخين 
أو الخنتين وهما عثمان وعلي رضي الله عنهم هل يكفر أو يفسق واستغرب الشيخ ولي الدين ذلك 
ف شرج جن الجرابع* 

2( قال في الخادم: فسر الجوهري الوقيعة بالغيبة ؟ دقام 0 ولله ودر عن ا 
الكبائر وفيه خلاف. 
وفي فتاوى البديعي من الحنفية من استخف بالعالم طلقت امرأتهء وكأنه جعله ردة. انتهى . 


۸ كتاب الشهادات 


تْرَدُ الشهادة به إذا أعتاده""“ قال فى «العُدّة»؛ ومن الصغائر النظر بالعَيْن إِلَى ما لا 
ا والضّحِكُ من غَيْر عُنْبٍ» والكذبٌ الذي لا حدٌ فيه» ولا ضرر 
والاطلاعٌ علّئ بيوتِ الئّاس» وهجرةٌ السلم فؤْقٌ ثلاث و الخصومات» وإن كان 
الشخصٌ مُحِقَاً والسكوتٌ على الغيبة» والتّياحةٌ والصياج ؛ وش ى الجَيْب في المصيبات» 
والتَبَحْثْر في المَشْيء والجُلُوسٌ مع المُسّاق ! يناساً لهم والصلاةٌ هُ المكرُوهة في الأوقات 
المكروهة المنهيّة. والبيعٌ والشراء في المشجدء وَإِدْخَالُ الصغار والمجانِينٍ والنجاساتِ 
المسجد. وإمامة القَوْمء وهم كارهونٌ لَه لعَيْبٍ به والغيت :في اتا والضّحِكُ 
فيهاء وتخطي رقاب الناس يوم الجُمُعةء والكلامٌ والإمامٌ ب يخطبء والتغْوّط مستقبل 
القبْلّة» وفي طريق المسلمين» وكشف العورة في الحمّام» ولك أن : تتومّف في كثرة 
خصومات المجقٌ» وتقول: ما ينبغي أن يکود معصيةً أصلاً إذا راع حدٌّ الشزع. وفي 
تخطي رقاب الئاس يوم الجمعةء فإنه معدودٌ من المكروهات دون المحرّمات". وكذا 


)١(‏ قال النووي: قد روى أبو داود والترمذي أن رسول الله كي قال : «عرضت علي ذنوب أمتي » فلم 
أرَ ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أقرئها رجل» ثم نسيها؛ لكن في إسناده ضعيف» وتكلم 
فيه الترمذي. ومن الكبائر السحر ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ي جعله من السبع 
الموبقات ونقل المحاملي في كتاب الحيض من «مجموعه» أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: 
الوطء في الحيض كبيرة» وفي صحيح البخاري أن النبي ية جعل النميمية كبيرة. 

(۲) قال صاحب الخادم: لم أرَ لصاحب العدة مساعداً على جعلها صغيرة» والصواب أنها كبيرة وقد 
نص عليه الشافعي فيما نقله الكرابيسي في كتابه المعروف بأدب القضاء من القديم واستدل بقوله 
.عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا»» وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في عقيدته في الفصل 
المعقود للكبائرء وكذلك الجيلي في شرح التنبيه وغيره من الأصحاب وكذلك الكواشي في 
تفسيره وهو معدود من الشافعية» وقال إنها من عظائم الذنوب إلى أن قال: ولم ر من صرح 
بكونها صغيرة إلا صاحب العدة والغزالي» والعجب من سكوت الرافعي عليه وقد نقل قبل ذلك 
أن الوقيعة في أهل العلم من الكبائر وأخذ ذلك من كلام الأذرعي. 

(۳) قال النووي: المختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه» والصواب في الخصومات ما قاله 
الرافعي» وأن البيع والشراء في المسجد وإدخاله الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياهء والعبث في 
الصلاة من المكروهات مشهور في كتب الأصحاب» وفي كون الصلاة في وقت النهي مكروهة أو 
محرمة خلاف سبق. ومن الصغائر القبلة للصائم الذي يحرك الشهوة» والوصال في الصوم على 
الأصح. والاستمناء وكذا مباشرة الأجنبية بغير جماع» ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير 
والرجعيةء والخلوة بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم» ولا نسوة ثقات» والنجش 
والاحتكارء والبيع على بيع أخيه» وكذا السوم والخطبة» وبيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبانء 
والتصرية» وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاذ الكلب الذي لا يحل اقتناؤه» وإمساك الخمر غير 
المحترمة» وبيع العبد المسلم لكافرء وكذا المصحف وسائر كتب العلم» واستعمال النجاسة في 
البدن بغير حاجة» وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة على الأصحء وأشباه هذه. 


كتاب الشهادات ۹ 


الكلام وإلا فلا يخطبُ» على الأصحٌ. 

إذا تقرّر ذلك قال الأصحاب: يُعتبر في العدَالَةٍ الاجتنابُ عن الكبائرء فَمَنٍ 
-- كبيرةً» فَسَقّ ردت شهادته» وأما الصِعَائِرٌء فقليلاً ما يَسْلّمِ الإنْسانٌ منهاء حنّى 

شتهر في الحَبّر ما ما إلا مَنْ عَصَى أو َم بِمَعْصِيَةٍ بِمَعْصِيَةِ إلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًا صَلَوَاتُ الله 
E‏ يشغرط ها بالكلية: 'لكن الشرط آلآ يُصِدُ حليهاء فإن أصرّء كان 
الإصر ار كارتكاب الكبيرة» وأما الإصر ار السالبُ للعدالة أهُوَ المداومةٌ على نوع من 
الصغائر أم الإكثارٌ منهاء سواءٌ كانث من نوع واحد أو منْ أنواع مختلفة منهم من يُفْهِم 
كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من تَعْلِبُ طاعتة 
معاصِيّةُ» كان عدلاء ومن تَعْلِبُ معاصيه طاعته» كان مردود الشهادة» ولفظ الشافعيّ - 
رضي الله عنه - في «المختصر» قريبٌ منه» وإذا قلنا به لمتعة المداوية على نرج 
واحدٍ من الصغائرء إذا غلبت الطاعاث» وعلى الاحتمال الأول يضر . 


وقوله في الكتاب «لا تُقبل شهادئه؛ ألم بالحاء» لأن في «النهاية» أن أبا حنيفة 
يَقْبَلْ شهادة الفاسق الذي يَعْلِبُ على الظنّ أحترازُهُ عن الكذب. 

وقولة: «وأما الإلمام بكذَْبَةٍ أو غيبة» إلى آخره فيه مع بيان الحكم وهو أن ارتكات 
الصغيرة لا يُبْطل العدالة» أشار إلى سببه» وهو أن الإنسان غالباً لا يخُلُو عن الابتلاء 
بالصغائر» ويُقُدِمُ عليها أحياناً لفثرة تقع» وشهوةٍ ة بء فلا يدل ذلك على قلّة الديانة 
والمبالاة» لا سيّما إذا كان المُقُْدِم عليها نادماً خائفاً: يخلاف الكبيرة» فإنّها عظيمةٌ 
الوقع» ارتكابها مشعر بقلّة المبالاة» فَأسْقَطُ الثقةً بقَوْل مرتكبها والله أعلم. 


قال العَزَالِيُ : وَاللْعِبُ بالشطرَنج (ح م و) والعجمام (ح م) وَسَمَاحٌ الغاء ء وَالرَفُْصٍ 

َنم الشغر أي لا عجو فيه ولا نحش وَلاً شيب تَشْبِيبَ بِأَمْرَأةٍ مُعَيْئةٍ مُعَيْنَةٍ وَسَمَاعٌ الدفْ وَإِنْ كَانَ 
فيه جَلآجل وَكَذَا سَمَامٌ الطْبْلٍ إلا بل المُحئِين عل لك َس بحرا لَكِنّ المُوَاظبَةَ 
ليها گذ تخر المرُوءَة في حَق بَْضٍ الاس فَيَقْدَحُ وَأَمَا النّرْدُ وَسَمَاحٌ الأوْتَار وَالمَعَاذِفٌ 
وَالمِرْمَارٍ العِرَاقِيَ وما هُوَ شِعَارٌ الشزب وَنَظم الهَجْو وَإِنْشَادُهُ ولس الحرير وَالجُلُوسُ عَلَيه 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث ابن عباس وهذا لفظهء ولفظهما: ما من أحد من ولد 
آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكرياء وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران وهما ضعيفان» وله طريق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون 
الخراساني» وهو ضعيف» وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط. وكامل ابن عدي 
في ترجمة حجاج بن سليمان» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي ية مرسلا» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً. 


۱۰ ْ كتاب الشهادات 


وَالنَحَتُمُ بالذَحَب كَل ذَلِكَ حَرَام وَلَكنْ لآ نُرَدُ الشَهَادةٌ بالمرَةِ الوَاحِدَةٍ بَلْ بالإضرَار إلا في 
بَلْدَةٍ يَمْظُمُ عِنْدَهُمْ سَمَاعٌ الأوْنَارٍ والإفتام مره يُشْمِرُ بالانجلالٍء وَلاً يَخْلُو الإنْسَانُ عَنْ 
ية وَكَذِبٍ وَنَمِيمَة وَلَنِ وَسَفَامَةٍ في عَضَب فلا يرد شَهَادَئهُِسَبَهَا إلا عِنْدَ الإضرَار. 


قَالَ الرّافِمِيُ : في الفصل مسائل : 


إحداها: اللعبٌ بِالسُطرّنج''' مكروةٌ؛ لما رُوِيَ عن النبي - كل أنّه مر بقوم 


)١(‏ «الشطرنج». 
هو بكسر أوله وفي لغة بالسين وفيه أربع لغات كسر الشين وفتحها والإعجام ‏ والإهمال ‏ 
والأشهر الإعجام مع الكسر ويجمع على شطارج وأصله في اللغة الأعجمية اشسن رنك» ومعناه 
ستة ألوان لأن شسن ستة. . ورنك ألوان وهي أعني الستة الشاة ‏ والفرزان. والفيل والفرس - 

والرخ - والبيدق ‏ ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر. 

«وصّهُ بن داهر الهندي» وضعه (لبلهيت) ويقال له شِهْرَامْ بكسر الشين المعجمة. 

وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة لأزدشير أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد لتمثيل الدنيا 
وأهلها كما تقدم بيانه وافتخرت الفرس بذلك. 

ثم لما قارن حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد - حيث إن الشطرنج 
وضع على أساس قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهما وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن 
يبلغ المراتب العلية والخطط السنية فكان في ذلك إيطال القاعدة الأساسية التي بنى عليها وضع 
النرد كما أن الإنسان لو أهمل السعي والاجتهاد هوى به إلى الخصيص وأخرجه من روض الغيس 
الأريسنة ٠‏ 

ومما يدل على ذلك أن البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة «الفرزان» في الرياسة. 

ثم جعلها الواضع مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب فجعل 
«الشاة» الرئيس والمدبر» والفرس والفيل مركوبين له (والفرزان) وزيره (والبيادق ورعاياه فالواحد 
من الرعية لو أعطى الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه كان ذلك عوناً على أن ينال رتبة (الفرزان) أي 
وزيراً وكذلك (الفرزان) إذ علت همته وتمكنت قدرته طمحت نفسه إلى نيل رتبة (الشاة) أي 
الملك ونازعه الملك ولو أدى إلى مقاتلته وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها وقيل 
إن الواضع للشطرنج بعض الحكماء ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر 
الغالب وخذلان المغلوب - وبينوا فيها التدبير والحزم والاحتياطة المكيدة والاحتراس - والتعبية 
والنجدة - والقوة والجلد والشجاعة والبأس فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره ومن أين 
أتى بسوء تدبيره لأن خطأها لا يستقال والعجز فيها متلف المهج والأموال لأنه معلوم بالبداهة أن 
في ترك الحزم ذهاب الملك وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك ‏ والتقصير سبب الهزيمة. . 
والتلف وعدم المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدو وقال بحله مالك والشافعي مع 
الكراهة قال بعض المحققين إنما حرم اللعب بالنرد ولم يحرم. . اللعب بالشطرنج لأن المخطىء 
في الشطرنج إنما يحيل خطأه على فكره وأما في النرد فيحيل خطأه على القدر وهذا كفر وما 
يفضي إلى الكفر حرام فحرم النرد لذلك ا ه. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


يلعبون به فقال «ما هه الَمَائيلَ الي ثم لَهَا عَاكمُونَه! "؟ ولاه شت لاجر إن نال 
يُجَدِي ‏ وفيما عُلّنَ عن الإمام وه : أنه مباحٌ لا كراهَةَ فيه. 


والصحيح: إثبات الكراهة» إلا أنه ليس بمحرّم؛ رُوي اللعبٌ به عن أبن الرُبَيْر 
وأبي شُرَيْرة - رضي الله عنهما - وعن سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه - أنه كان يحب به 
أستدبارا"» وعن أبي حنيمّة ومالكِ: أن اللعبّ بالشّطرنج حرام وإليه ميل الحليمي؛ 
واختاره القاضي الرويانيٌ» وإذا قلنا: بظاهر المذهب»ء فلو اقترن به قمارٌ أو فُحْشَ في 
الكلام أو إخراجٌ صلاةٍ عن الوفت عمداًء ردت شهادثه بتلك القرينة» وإِنّما يخصّل 
القمارء إذا شط المال من الجانِبَيْنَ» وكان كل واحد منهما بَيْن أن يَغْلِبَء فيغكمَ أو 
يُعْلَبَق فيغرم ‏ أمّا إذا أخرج أحذهُما شيئاً؛ ليَبْذُلَم إن عُلِبَ ویمسکه» إن غلب» لم 
يكن قِمَارآء ولم تُرَدٌ به الشهادةٌ ولكن عقد مسابقة فيما ليس من آلاتِ القتالء فلا 
يصح يصح ولو لم يُخَرْجٍ الصلاةً عن الوقت عَمْداَء ولكنْ شمّله اللعب به» حتى خرج 
الوقتٌ» وهو غافلٌ» فإن لم روم ذلك لم ترد شهادته» وإن كر وتكرّرء فسق 
ردت شهادنه بخلاف ما إذا تَرَكَها مراراً ناسياًء لاله شعّل نفْسَّه ههنا بما فات به 
الصّلاةء» هكذا ذكروه» وفيه إشكال لما فيه من معصية الغافل واللاهي. تم قياسة الطَرْدُ 
في شعْل النفس بسائر المباحات”". وأشار القاضي الروياني إِلَى وجه أنه يفْسُقُ مطلقاً 
تكرّر أو لم يتكرّرء وفي «المهذب» اشتراط النَكرَّار في إخراجها عن الوفت» وإن كان 
ذلك مع العلْم» وهو خلافٌ ما قدّمناء أن إخراج الفريضة عن الوقْتِ عمداً من الكبائر» 
وعبر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيُ عن سلامته عن القرائِن الفاسدة؛ بأن قال: وقد 
سيل عن اللْعَب بالشطرن نج إذا سلم المال عن الخسران» والصلاة عن النسيان» واللسان 
عن البهتان أرى ذلك أنسا بين الخلال وحكاه القاضي الروياني في جمع الجوامع ورأيته 
بخط والدي منسوباً إلى الصعلوكي . وأما النرد ففي اللعب به وجهان: 
أحدهما: أنه كاللعب بالشطرنج لكن الكراهية فيه أشد وَيُحْكَئ هذا عن ابن خيران 


وأبي إسحاق المَرْوَزِيٌ والإسفرايينيٌ وهو ظاهر إيراده في «الأم» واختاره القاضي أبو 
الطب . ! 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق ميسرة بن حبيب عنهء ورواه البيهقي وله طرق عنده 
وألفاظ مختلفة» وحمله الصولي في جزءه المشهور على أنه كان تمائيل . 

زفق رواه الشافعي وحكاه أيضاً عن محمد بن سيرين وهشام بن عروة. 

(۳) وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله عنه بأن في ذلك استخفافاً من حيث إنه عاد إلى ما 
علم أنه يورثه الغفلة. نقله الأسنوي 
وآما الفياس المذكرر فايب هه بان فل القن الماح يفتجؤهاً وله قذرة تعن عة يلاك نهنا 
وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح . 


۱۲ كتاب الشهادات 


وأصخهما: التحريمٌ؛ ونه قال ا اب هرئرة واب اا لها زوي ا 
قال : a‏ و '“ وروي «مَنْ لَعِب بِالنّرْدَشِيٍ فكأئَّمَا 
عْمَسٌ يذه في لخم جنزير“"“ وفرق بينه وبيْن الشُطرنج في شدّة الكراهية على وجه 
الأول» وفي ي التحريم على الثاني؛ بأن التعويل في الدْرْدِ عَلَى ما يُخْرِجُه الكعبان» فهو 
كالأزلام» وفي في الشّطرنج يُبنَى الأمرُ على الْفِكُرٍ والتأمُلٍء وأنه ينفع في تدابير الحَرْبء 
وعلى الثاني» فقد حَكَى الإمَامُ عن الشيخ أبي محمّد: افاي الصا قال: والصحيح 
أنّه من الكبّائر. 


رع : : قال في «الأم» وأكره اللت ال والقرق» والكلام في تفسيرهماء ثم 
في الحُكم أما التفسيرٌ فالحَرّة : قطعةٌ من خب يحفر فيها حفْرٌ في ثلاثة أشطرء ويجعل 
في الحفر حصّى صغارٌ يُلُعب بهاء وفك تسمل الازيعة فتن 


والقرق: أن يُخَطَْ على الأْض مربعٌ يجعل في وسْطه خطان» كالصليب» ويجعل 
على رؤوس الخط حصّى صغارٌ يلعب بهاء والقرق فيما رأيتُ بخط القاضي الرويانيٌ» 
بفتح القاف والراءء وبغضُهم قيّد «القِزق» بكسر القاف وتسكين الراء» ولم أجذها في 
كيب اللغة بهذا المعئئ» نعم» في الصَحاح أن القَرْقيء بكسر الراء: المكان 
المستوي» ومعلو م آل الخط لِلْعِبٍ غالباً يقع في المكان المستّوي» فيمكن أن يكون ما 
نَحْنٌ فيه مِنْ هذاء وأنْ يكون اللفْظٌ كما كره» وأما الحكم ففي «الشامل» : أن اللْعِبَ 
بهما كاللعب بالنرد» وفي تعليق أبي حامد: أنه كالشّطرنج”“ » ويمكن أن يُقَالَ: ما 


)١(‏ رواه مالك وأحمد أبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي» من حديث أبي موسى 
الأشعري» ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم. 

(؟) رواه مسلم بلفظ: غمسء بدل: صبغء وقال أحمد أخبرنا مكي بن إبراهيم نا الجعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن الخطمي» أنه سمع محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن أخبرني ما سمعت أباك؟ 
فقال: سمعت أبي يقول سمعت النبي ية يقول: مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلي» مثل 
الذي يتوضاأ بالقيح ودم الخنزير» ثم يقوم فيصلي. 

(۳) الحزة بفتح الحاء المهملة وتشديد الزايء فسرها المصنف تبعاً لأصله بأنها قطعة خشب يحفر فيها 
حفر في ثلاثة أشطر يجعل فيها حصى إلى آخر ما ذكره. 
قال في الخادم: وتسمى المنقلة» وقول المصنف قال في الأم الشيخ رأي الإمام وعبارة الرافعي 
قال في الأم: ويستفاد منها أنه رأى الأم من هذا الموضع وفيه رد على من يقول إن الرافعي لم ير 
الأم نعم الرافعي في مواضع من الشرح يقول وعن نص الأم فينقل ذلك النص عن غيره محتمل 
أنه لم ير الأم كاملة أو في ذلك المحل ما يراجع الأم واكتفى بالنقل عن غيره. 

(5) ينظر الصحاح 1547/4 (قرق). 

(o)‏ قال في القوت: جعله کالنرد وهو ما في الحاوي والشامل والبيان ولفظ الحاوي والصحيح الذي 
ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وأنه الذي يفسق وترد الشهادة به وهكذا اللعب بالأربعة = 


كتاب الشهادات ۳ 


يعتمد فيه على إخراج الكعبين» فهو كالنردء وما يُعْتَمَدُ فيه على الفكرء فهو كالشُطرَنج . 


الثانيةٌ: تخا الحَمّام للبَيْضء والفرخ» وللأنس بهاء ولحمل الكُثّب جائرٌ بلا 
كراهة» وأما اللعبٌ بها بالتطيير والمسابقة» ففيه وجه أن حكمه كذلك؛ لأنَّ فيه تعليمَهًاء 
وترشِيجها؛ لإنهاء الأخبارء والظاهرٌ أنه مكروة؛ كالشطرنج» وهذه الفائدةٌ تعلق بتطبيرها 
دون السات واللمية ها ثم لا ترد الشهادة بمجرّدة» فإن انضم إليه قِمَارٌ وما في معناه 
ردت الشهادة» وقال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله - ترذ الشهادة بمجرّدة . 


الثالثة: غِنَاءٌ الإنسان» إما أن يُفْرَض بمجرّد صوتهء أو بالة من آلات الغناء . 


أما القسْمُ الأرّلُء فهو مكروةٌ؛ وسماعه مكروة الا نحط ته ا اما 
مكروهان؛ فلقَّوْل الله تعال؛ ومن الاس مَنْ : يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان: 1] قال 
أبن مسعود - رضي الله عنه - : هو الغناء” '4 وروي أثة - كل - قال : ا 4 
التاق في الْقَلْبء كات الاد الف راما أا لا ت كلان اة 
رضي الله عنها - قَالتُ: دحل أبو کر - رضي الله عنه EA Es:‏ 
الأنْصَارٍ بيان ما تََاوَلتٍ الأنصَارٌ يوم بُعَاتَ» وَلَيْسَا بِمُعنَْينِ قال أبُو بَكرٍ - رضي 
الله عَنْهُ -: أَمَرَامَيدُ ير الشِطَانٍ في بَْتِ رَسُولٍ الله - صَلّى الله عََيْهِ وَس - وَذلَكِ فِي يوم 
عِيدِء فَقَالَ: يا با بکر» > ِكل قَوْم عِيدّء ودا عِيدُنَا 0 - رضي الله عنه 
- كَانَ داجلا في دَارِه يثرن بات وَاليتيَه”* وَعَنْ عُْمَانَ - رضي الله عنه -: أن جارية 


= عشر المفوضة إل الكعاب وما ضهاها فهي في حكم النرد في التحريم وقضية هذا وكلام الرافعي 
في تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن الاعتماد فيه على ما يخرجه القضبان الأربع 
وفي النفس منه شيء إذا خلا عن القمار والسخف» لكنه قد يجر إليهما. وقال في الخادم: إن 
الظاهر التحريم» قال ومثله الكنجفة . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن عبد الله سئل عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث» قال: الغناءء والذي لا إله غيره» وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي . 

(۲) قال الحافظ من التلخيص: قال بعض الصوفية: إنما المراد بالغناء هنا غني المال» ورده بعض 
الأئمة ة بأن الرواية إنما هي الغناء بالمدء وأما غني المال فهو مقصور. قلت: ويدل عليه حديث 
ابن مسعود الموقوف فإن فيه والذكر ينبت الإيمان في القلب» كما ينبت الماء البقل» ألا تراه 
جعل ذكر الله مقابلاً للغناء» لكونه ذكر الشيطان» كما قابل الإيمان بالنفاق. 

(۳) رواه أبو داود بدون التشبیه» اھت نيع نن کرد ررغ وفيه شيخ لم يسمء ورواه 
البيهقي أيضاً موقوفاًء وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال ابن طاهر: أصح الأسانيد 
في ذلك أنه من قول إبراهيم . 

. متفق عليه من طرق‎ )٤( 

)0( قال الحافظ في التلخيص: ذكره المبرد في الكامل في قصةء وذكره البيهقي في المعرفة عن عمر= 


١‏ كتاب الشهادات 


لَهُ گائٺ تُعَئي بِاللَيِلِء > فَإِذَا كان وَفْتُ السَّحَرِء قَالَ: أتبكن: قَهَذَا وَفْتُ الاسْتِغْفَار»!"© 
وحيث ثبتت الكراهةٌ فالسماع في الأجنبية أشدٌ كراهةً وشک القاضي أبو الطيّب 
تَحْرِيمَة وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورةٌ؟ فإن كان في السّماع 
مها خوف فتنة» حرم لا محالّة» وكذا السماعٌ من صبيٌ يُحَافٌ منه الفتنة» هذا هو 
المشهور في الغناء وسماعه وحَكى أبو الفرج الزاز وراءهُ وجهين: 

أَحْدَهمًا: أنه يخرّم كثيره دون قليله . 

وثانيهما: أنه حرام على الإطلاق والحداء واه مباحان» لما فيه من إيقاظ انرام 
وتنشيط الإبل للسبيرء ٠‏ وقد روي أنه ين - قال لعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ ‏ رضي الله عنه - : حك 
بالقَوْم كَأندَكَعَ : يَرْنَجز ر وتحسينْ الصْتٍ لقراءة القرآن جا بل مندوبٌ إل روي أنه 
كله - قَالَ : «رَيئوا الشّرآنَ بِأَضْوَاتِكُمْ»”” 'وسمع زسول الله اد - عبد الله بْنَّ قيس يقرأء 
فقال + َد أو تي هلا مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرٍ آل دَاوُوا وقال ۔ اة اليس ما مَنْ لم يُتَعْنّ 
بألْمُرآنِ»“ وحمله الشافعئ ‏ رضي الله عنه ‏ على تخسين الصرت دون الاستغناء؛ به 
وتحسينُ الصوت للقرآن بالترتيل؛ وهو التأنّي في التلاوةء وبالحَذْرٍ والنَّحْزِينء قال أبو 
الفرج الزاز: والححذر أن يرف الصوْت مرةٌء ويخفضه أحخرَئء والتحزينْ أنْ يلين الصوْتَ» 
وأما القراءةٌ بالألْحَانء فقد قال في «المختصر»: لا بأس بهاء وعن رواية الربيع بن سليمان 


= وغيره» ورواه المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس» وابن مندة في المعرفة في ترجمة 
أسلم الحادي في قصةء وروى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب شيئاً من ذلك في قصة. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده موصولاً. 

(۲) رواه النسائي من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب» ورواه أيضاً من حديث قيس 
عن ابن رواحة مرسلاً. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وابن ماجة وابن حبان والحاكم» من حديث البراء بن عازب. 
قلت: وعلقه البخاري بالجزم» ولابن حنان عن أبي هريرة» وللبزار عن عبد الرحمن بن عوفء 
وللحاكم من طريق أخرى عن البراء: زينوا أصواتكم بالقرآن» وهي في الطبراني من حديث ابن 
عباس» ورجح هذه الرواية الخطابي» وفيه نظر لما رواه الدارمي والحاكم بلفظ : زينوا القرآن 
بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوهء ورواه الحاكم من حديث 
بريدة بن الحصيب بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(5) رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة» وأحمد وأبو داود وابن ماجة» والحاكم وابن حبان 
من حديث سعد بن أبي وقاص وفي الباب عن ابن عباس وعائشة في الحاكم وعن أبي لبابة في 
سنن أبى داود قال الشافعى: معنى هذا الحديث تحسين الصوت بالقرآن» وفي رواية أبي داود: 
قال ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاع» وقال ابن عيبنة : يجهر بهء وقال وكيع: يستغنى بهء وقيل 
غير ذلك في تأويله. 


كتاب الشهادات 1٥‏ 


الجيزيٰ : : أنها مكروهةٌ» ولَيْس في هذا اختلاف قولٍ عند عامة الأصحاب» ولكن موضع 
الكراهيّة ية أن يُفْرِطَ في المدء وفي إشباع الحركات حتّئ يتولّد من الفتحة لف ومن ¿ الضمة 
واوّ» ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحدّء فلا 
كراهة» وفي «أمالي» أبي الفرج وجه أنه لا كراهة» وإن أفرط”''؛ احتجاجاً بمطلّقٍ قَوْلِه ‏ 
يل - ليس ما مَنْلَمْ ينعن لقُن . 

والثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو منْ شعارٍ شاربي الخْمْرء وهو مطربث 
کالطور: والعود. والصنج› وسائر المعازف» والأوتار ر فيخم استعماله» والاستماع 
ِلَيْهه قال ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالئ: ظوَمِنَ الئاس مَّن يَشْتَرِي 
لَهْوَ الْحَدِيثِ» [لقمان: 5]: إنه الملاهي, وه في اليرَاع وجهان: 


أحَدَّجِمًا: أنّه حرامٌ» كالمزمار. 


والثاني : المع ؛ لأنه ينشْط على السَيْرٍ في الأسفار ويُرْوَى أن داد . عليه السلام - 
كان يضربه في أغنامه» وعن الصحابة الترخيص فيه› والأصحٌ الأول عند صاحب 
ادبا وعد مان الاد وشو الاق بون المرادٌ من اليراع كل قصب» بل 
المزمار العراقيٌ وما يُضْرب به الأوتار حرامٌ بلا خلاف”" ٤‏ وأما الذف فُضربه مباح في 
الإملاك والختان» رُوِيَ أنه ية - قال : «أَعْلِئُوا الاح وَآَضرِبُوا عَلَيْهِ ابال" يريد 
الذق وعن عَمَرَ - رضي الله عنه آنه كان إِذّا سَمِعَ الف بِعَتَء فان كان في التُكاح 


)١(‏ قال النووي: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكورء. فهو حرام» صرح به صاحب «الحاوي» 
فقال: هو حرام يفسق به القارىء» ويأثم المستمع» لأنه عدل به عن لهجة التقويم» وهذا مراد 
الشافعي بالكراهة. ويسن ترتيل القراءة وتدبرهاء والبكاء عندهاء وطلب القراءة من حسن 
الصوت» والجلوس في حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبرء ولا باجتماع الجماعة في 
القراءة» ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعةء ثم البعض تطعة بعدهاء وقد أوضحت 
هذا كله وما يتعلق به من النفائس في «آداب حملة القرآن». 

(۲) قال النووي: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع» وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف 
الإمام أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع مشتملاً على نفائس» وأطنب في دلائل تحريمه . 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشةء وفي إسناده خالد بن الياس» وهو منكر الحديث 
قاله أحمدء وفي رواية الترمذي» عيسى بن ميمون وهو يضعف. قاله الترمذي وضعفه ابن 
الجوزي من الوجهين» نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا 
النكاح» وروى أحمد والنسائي والترمذي» وابن ماجة والحاكم من حديث محمد بن حاطب : 
فصل ما بين الحلال والحرامء والضرب بالدف. 
(تنبيه): ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الإمتاع بأحكام السماع» أن مسلماً أخرج حديث 
الباب في صحيحه» ووهم في ذلك وهماً قبيحاً. 


5 كتاب الشهادات 
والجْتَانِء سَكتَ»ء وإنْ كان في غَْرِهِمَا عَمِلَ بالدّرّة وأمّا في غير الإمُلاك والختان: 


ففي «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما: إطلاق القول بأنه حرامٌ» ويدل عليه أثر 
عَمَرَ = رضي الله نه . 


ومنهم : : من أطلق حلّه» وعلّئ ذلك جرَى الإمَامُ وصاحبُ الكتاب» وقد رجح 
له ما رُوِيَ أنَّ امرأةً أتتِ النبي ل - فقالّت : ني نذَّرْتُ أن أضربَ بالف بين يديك إن 
رجعت من سَفَرك سالماًء فقال ‏ َة - «أَوْفِي بئذرك وأيضاء فقد يُراد إظهار 
السرور؛ لأسباب حادثة» كما يراد للإملاك والختانِ» وحيث قلنا بالحلٌ» فذلك» إذا لم 
يک فيه جلاجلٌ» وإن كان» فوجهان: 


أَشْبَهُهُمًا: الجل أيضاً. وبه أجاب صاحبٌ الكتاب ههناء وفي «الإحياء» ولا 8 
ضرب الطبول إلا الطبلّ الذي يُسمّى الكوبة» فإنه حرام؛ لما رُوِيَ أنه - - َو - قال : 
الله حرم على امي الْخَمْرَ وَالْمَْسِرَ وَالْكُوبََه”" في أشياءَ عدّهاء والكُوبةٌ الطبل 0 
الطرفيْن الضيّقُ الوّسَطء قال الإمام: وليس فيه من جهة المغنّى ما يميّزه عن سائر 
الطبول إلا أن المخنثين يعتائون ضَرْبَهِ ويتولّعون به قال : والطبول التي تهيّأ لمَلآعب 
الصبيان» وإن لم تُلْحق بالطبول الكبار» فهي كالدّفٌء وليست كالكوبة بحالء والضربُ 
بالصفافير حرام كذلك ذكره الشيخ أبو محمد وغيره» لأنه من عادة المخنّثين» وتوف 
الإمام فيه؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة» وفي صرب القضيب على الوسائط 
وججهان؛ الذي أورده العراقيون: أنه مكروةٌ غيْرُ محرّم؛ لأنه لا يفرد عن الغناءء ولا 
يضرب وحده بخلاف الآلآت المُطربة» وأشار صاحبٌ «التهذيب» إلى ترجيح التحريم» 
والرقص غَيْرُ محرّم؛ فإنه مجرّد حركاتٍ على أستقامة» ومشْهُورٌ أن النبي - بك - وقفَ 
لعائِشَةَ - رضي الله عنها ‏ يَسْتْرها حى نظرث إلى الحبَّشّةَء وهم يلعبون, ويَرْفِئُونَ'". 
والزمْن هو الرفْصُ» نعمء قال الخْلَيْمي الرقْصٌُ الذي فيه تكسّرٌ وتكَنء ويشبه أفعالَ 
المخنثين» حرام على الرجاله والنّسَاءِ . 


)١(‏ تقدم. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي» من حديث ابن عباس بهذاء وزاد: وهو الطبل» 
وقال: كل مسكر حرام» وبين في رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة» 
ورواه أبو داود من حديث ابن عمروء وزاد: والغبيراء» وزاد أحمد فيه: والمزمار» ورواه أحمد 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة . 
(تنبيه): الغبيراء اختلف في تفسيرها فقيل: الطنبور» وقيل: العود» وقيل: البربط» وقيل السكركة 
بضم الكاف الأولى وتسكين الراء: مزر يصنع من الذرة أو من القمح. 

(۳) متفق عليه عن عائشة عن طرق. 


كتاب الشهادات ۱۷ 


الرابعة: إنشاءٌ الشّعْر فيالجملة وإنشاده والاستماعٌ ! إِلَيْهِ جائرء كيف لاء وكان للنبيٌّ 
- اة - شعراءٌ يَصْعغْى ي إِلَيِهِمْء حَسّان بْنْ ثابت» دال ووه - رضي الله عنهما - 
واستنشد لرا ب أي الصَّلْتَء واستمع إليه» وفي حمْظ دواوين العَرّب أبلعْ 
معونة على زك أحكام الكتاب والسئّة ومعانيهماء وقال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه : 
«الشّْرُ كلام فَحَسَنْهُ كَحَسَنِهِ وَقَبِيحَهُ كَقَبيحهِه وفضله على الكلام أله سائرٌء وإِنْ هجا 
الشاعِرٌ في شغره بما هو صادقٌ فيه أو كاذبٌ رُدّتْ شَهَادَنّه ؛ لذلك قال القاضي الروياني : 
وليس إثمُ حاكي الهج كإفْم مَنْشِيِه('2. ويُشْبه أن يكون التعريض هجوا كالتضريح ؛ وقد 
. يزيد بعض التغريض على التصريح؛ وقال القاضي ابن كج: لا يكونُ التعريض 
هجوا "أ وكذلك ترد شهادة الشاعرء إذا كان يفحش أو يشبّب بامرأة بمَيْنها لِمَا فيه من 
الإيذاء والإشهار والقَذْف إِنْ صَرّحء وإن كان صادقاً في أله فعل كذاء فلفِسقه بما أخْبّر 
عنه أيضاًء وكذا ترد شهادَنّه» لو كان يصف الأعضاء الباطنة؛ لما فيه من هَنْك السّترء 
فإن كانّتٍ التي شَبّبٍ بها جاريتهُ؛ أو زوجّتّه. فمن الأصحاب مَنْ قال بأنه يجُوزء ولا 
ُرَدُ شهادَئه وهذا القائل يقول: لو لم تكن المرأة معينة لا ترد شهادته لجواز أن يريد 
و تخل ل ومنهم من قال: ترد شهادنُّهُ إذا كان يذّكُر جاريته أو وح با حقه 
الإخفاء؛ لأنه ساقِطً المروءة» وهذا هو الحقٌء علّئ ما سيأتى فى «فضل المروءة» ولو 
كان يشبّب بغلام» ويذكر آنه يعْشّقُهء قال القاضي الرويانيٌ 000 وإن لم يعين؛ لأن 
النظر بالشّهُوة إلى الذكور حرام بكل حالء وفي «التهذيب» وغيره: اعتبارٌ التغيين في 
العُلام؛ كما في المرأةء وإذا كان يمْدَحٌ الناسّ» ويُطري نُظِر؛ إن أمكن حمْله على 
صرب مبالغةٍء فهو جائزء ألا ئَرَى أن رسُول الله - ية - قال لِفَاطظِمَةَ بت فَيْس: أن 
مُعَاوِيَةُ مَصُعْلُوكُ؛ لا مَالَ لَهُ وَأَمَا او جھم» لا يصع عَصَاهُ عَنْ ابه" ومعلومٌ أنه 
كان يضَعٌ كثيراًء وإن لم يكنْ حملّه على المبالعَة» وكان كذباً مخضا > فهل هو كسائر 
أنواع الكب» قال عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله - وهو ظاهر كلام الشافعيّ - رضي الله 
عنه -: نعم» حنّى إذا أكثر منه. رُدَّتْ شهادته» كما إذا أكثر الكَذِبَ في غَيْر الشَّعْر 


)01( اران ا را قال الأذرعي : فيظهر أن إثم الحاكي أعظم من إثم المنشىء إذا كان 
قد سمعه منه سراً فأذاعه وهتك به ستر المهجو. 

)۲( ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلمء فإن كان لكافر أي غير معصوم جاز كما صرح به الروياني 
E E E St‏ 
الأسنوي وظاهر كلامهم e‏ المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ ۲ 


14 كتاب الشهادات 


وعن القمّال والصيدلائي: لا يلتحق بالكذب؛ لأن الكاذبٌ يَرَّى الكَذِبَ صذقاًء 
ويروّجهء ولَيْس عرض الشَّاعِر أن يَضْدِق في شِغرهء وإنَّما هو صناعة» وعلّئ هذاء فلا 
فَرْق بين القليل والكثيرء وهذا حسنٌ بالعٌ» وينبغي أن يُقَالُ على قياسه: إن التشبيب 
بالنّساء والغلمان من غير تَعْيين لا يخل بالعدالةء وإن أكثر منه؛ لان التطبيب فن وغرض 
الا ا الصتم في هذا القن جي قيق المذكور» وكذلك ينبغي أن يكونَ الحم لو 

سمّى امرأةً لا يذري من هي . 

الخامسة: القول في تخْريمُ لبس الحرير وتحريم الجلوس عليه والتحلّي بالذهب 
قد سبق في صلاة الخَوْف والعِيدَيُن والزكاةء فلا نعيدُه. بقى فى المّضل بعد هذه 
المسائِل كلامان: . ب 

أَحَدهُمًا: ما حکڼنا بإباحته في هَلِهٍ الصورة يقتضي الإكُثّار مله رد الشهادة. لكؤنه 
خَارماً للمروءة فمن داوم على اللّعِبٍ بالشُطرنج والحَمَامء ردت شهادته» وإن لم يقترن 
به ما يوجبٌ التحريم ؛ لما فيه من ترك المروءة» وكذا من داوم على سماع الغناء أو على 
الغناء» وكان يأتى الاس ويأتيه الناس لذلك». وكذاء لو اتخذ غلاماً أو جارية ليغنيا 
للئاس» وكذا المداومةٌ على الرفص وضرب الدفٌّء فإِن الإكثار من جميع ذلك إعراض 
عن الجدٌ ودخُول في زمرة الهازلين الذين تشوبُهُم الظنون» ولا يونُّ بقولهم. وكذا 
إنشاءٌ الشّعْر وإنشادُهُ» إذا أكثر منهء فترك به مُهمّاتِهء كان خارقاً حجابّ المُرُوءة» كذا 
ذكره الإمامُء قال: وكذا الشاعرٌ يكتسب بشِغرهء والمزجع». في المداومة والإكثار إلى 
العادةء ويختلف الأمر فيه بعادات النّواجي والبلاد» ويُسْتَفْبَحْ م قدر من شخص لا يُستقبخ 
كر وللأمكنة تأثيرٌ رٌ فيه أيضاًء فاللعب بالشّطرنج في الخلوة ا لا يكون كاللفب 

في فى الوق عل علا عن الام وقد ينساق هذا إلى أن يُقَالَ: لما استمرت العادةٌ 
بأن الشاعر يكتسب بشِغره وعد صنعة الغناء المباح حرفةً ومكسباًء فالاشتغال به ممن 
يليق بحاله لا يكون تركاً للمروءة» وكلامٌ الأصحاب محمُولٌ على من لا يليق بحاله وقذ 
رأيتُ ما ذكرته في الشّاعر يكتسب بشِغره لابن القاصٌء والله أعلم . 

وقوله في الكتاب يخرم المروءة في حق بعض الناس «فيه إشارة إلى ما ذكرنا. 

الثاني: ما حكمنا بتحريمه في هذه المسائل كالئّرْد. وسماع الأوتارء لمق 
الخر والجُلُوس عليهء فهو من الكبائر حى ترد الشهادة بالمرّة الواحدة أو من 
المخائر ج عكر اة والإكثارٌ مه وجهان؛ ميل كلام الإمام إلى ترجيح أولهماء 
والأشبه الثاني» وهو المذكور في «التهذيب» وغيره» وزاد الإمامُ شيئاً آخرَء فقال: لِيُنظر 
أولاً إلى عادة القُطر والناحية» فحيتٌ يستعظمون الَرْدء وسماع الأوتارء ترد الشهادةٌ 
بالمرّة الواحدة؛ لأن الإقدام في مثل تلك الناحية لا يكونُ إل من جَسُور منحلٌ عن ربقة 


كتاب الشهادات 1 


المروءة» فتسقط الثقة بقوله» وحيث لا يستعظمون لا يكُونُ ملق الإقدام مرا كاله 
المبالاة» وسقط «المروة» فحينئلٍ يقع النظر في'أنه من الصّغائر أو الكبائرء وهذا ما عناه 
صاحبُ الكتاب بقوله إلا في بلدة يَعْظم عندهم؟ إلى آخره أي فتردُ شهادته» وإن لم 
يقسق وقوله: : في أول الفصل «واللعب بالشطرنج» ليعلم «الشطرن نج» بالحاء والميم 
والواوء «والحمام» بالحاء» والعبم: و اسيع الغناء» بالواوء وكذا قوله: «وإن كان فيه 
جلاجل» وكذا لفظ «الترد» والمعازفٌ هي الملاهي التي يُلْعَبُ بها يُقَال: عَرَفَ عرفا 
وَاسْمْ المعَازِفٍ تشْمّل الأوتارء والمزاميرَ. 

وقوله: : وما هو من شِعَار الشزب» الشّرب جمع شارب كصاجب وصَحُْبٍ» 
ويمكن أن يقرأ بضم الشين أي شِعَار شرب الخمر. 

وقوله: «ولكن لا َرَدُ الشهادة بالمرّة الواحدة» يعلم بالواو. 

وقوله: «وليس يخلو الإنسانُ عن كِذبة؛ إلى آخره مخض تكرار» وقد ذكر في 
الل الان عا شد م ۰ 


قَالَ العَرَالِيُ : وال أَنَّ الحَتَفِيَ إِذَا شرب التَبيدً خد وَقْبِلَثْ شَهَادَئهُ وَفِيهِ وَجة أنه 
ل يحَدُ وَوَجة أَنّهُ لا ثبل شَهَادتَُ. 

قَالَ الرَافِِيْ : : الحَمْرُ الِتييةٌ التي لم يَسبْهَا ما ولا طَبِحَتْ بنارٍ محرّمةٌ بالإجماعء 
ومن شربها عالماً بحالهاء فهو محدودٌ مردود الشهادةء و شرب قدراً يُسْكر أو قدراً 
لا يسكرء قال أصحابنا العراقيون: وكذلك حُكمْ بائِیها وم مُشْتَريها في رد الشهادة ولا ترذ 
الشهادة بِأنْحَادْها وإمساكهاء إن قصد به التخلل أو التخليل» والمطبوخ من عصير العنب 
المختلّفٍ في تحريمه وسائرٌ الأنبذة» إن شرب منها القذرَ المشكر» كد و الوادت 
أيضاًء وإنْ شرب منها القَلِيلَ فإما أن يعتقد إناعقه كالحنفي» أو يعتقدّ تخريمهء أما 
الأولء ففيه ثلاثة وجه : 

أحذها: أنه لا يحد لشبهة اختلاف العلّماءِء ولا ترد شهادته» لأنه لم يرتكبْ ما 
يعتقدُهُ محظوراً حى يسقط الوثوق به. 

والثاني : وبه قال مالك : أنه يُحَدَ وثُردٌ شهادتهء أما الحدّء فَلْقٌَةٍ ة أدلّة التحريم والحاجَةٍ 
إلى الزّجْرء وأما رد الشهادة؛ فلأنه شَرِبَ ما يُسْكرء > فتردٌ شهادّه » كما لو سكر. 

وثالثها: وبه قال أحمدُ: أنه يُحَدٌ ولا ترد شهادَثُه. وهو الأظهّر عند عائّة 
الأصحاب - رحمهم الله -» واستبعده المُزَّنِيُ» فقال: الحد أعظمُ من رد الشهادة» فكيف 
ِحَدٌ ولا تر شهادته» قيل: ا أنه ترد شهادته» قيل كما يحدٌء وقيل : 
بل إل أنه لا يحد كما لا ترد شهادتهء وأجاب الأصحاب بأن الحد إلى الإمام» فاعتبر 


۰ كتاب الشهادات 


فيه اعتقاده» ورد الشهادة يَعْتَمِد عقيدةً السّاهدء ولهذا لو غَصَبٍ جارية وَوَطِئَها على 
أعتقادٍ أنه يَزْنِي ثم تبیّن انها كانث مملوكتهُ يفْسُّق وتردُ شهادته» ولو وطىءَ جارية الغَيْر 
عَلّى ظنّ أنها جارييُهُ لا ترد شهادته» وأيضاًء فإنَّ الحدّ للزجرء وشرْبٌُ النبيذ يحتاج إلى 
الزجر ورد الشهادة لسقوط الثقة بقوله إذا لم يعتقد التحريمء لم تسقط الثقة» وأما إذا 
كان الشاربٌ ممن يعتقدٌ تحريمه» فإن قلنا يُحَدُ معتقِدُ الجِلء فهذا أولّن» وإن قلنا لا 
يُحدّء فوجهان. 

أظهُرهما: المنْعُ أيضاً؛ لشبهة آلاختلاف» وأما رذ الشهادة» فإِنْ ردّذناها هناك» 
فههنا أولّئ» وإن لم نردّهاء فوجهان: 

أحدهما: أن الجوابَ كَذَّلك؛ لأنَّ استحلال الشَّيْء أشدٌ من فعلهء وإذا لم ترد 
شهادة مستحلٌ الْشُرْب» فشهادة الشارب أولّىء وعلى هذا فإنما نحكم بالفسق ورد 
الشهادة» إذ ارتكب مجُمعا على تحريمه. 


والثاني : أنها ترد؛ لأنه» إذا لم يرتكبٌ ما يعتقده مخظوراًء لم تَؤْمَنْ جرأته على 
شهادة الزور وسائِرٍ المخظورات» والأظهّرُ من الوجهَيْن الأول عند ابن الصّبّاعْ وصاحب 
«المهذب» وَيُحْكَئن عن ابن أبي هُرَيرْة والثاني عند القاضي أبي الطيّب الرويائي 
وغيرهماء ويحكى» عن أبي إسحاق» وهو الذي أورده الإمامٌ ويوافقه ما حَكى الروياني 
في اج لجرا عن القمّال أن من نكح بلا ولي ووطىء» لا تْرَدْ شهادتّه. إن اعتقد 
الجلّ» وتّردُء إن أعتقد التحريمٌ ء وعلى هذا قياس سائر المجتهدات» لكنْ قد حُكِيّ عن 
نص الشافعيّ - رضي الله عنه - أنه لا ترد شهادة المستحل لنكاح المُنْعَة والمفتي به 
وَالعَامِلٍ به» ونقل أبو الفيّاض مله" في تتمة «الجامع الصغير» لأبي حامد القاضي» 
وَالقَّرْقُ في الحدٌ حيث أوجبناه في شزب النبيذ على الظاهرء ولم نوجبّه في الوطء 
بالتكاح بلا وليّ مذكورٌ في النكاح . 

وقوله في الكتاب «إذا شرب النبيذٌ» يعني القذر الذي لا يسكرء > فأما إذا عتر ها 
أشكره فُسّق بلا خلاف» وأغلِم قولَهُ «وَقُبِلُتْ شهادتّه» بالميم» وقوله «لا يحده 
بالألف؛ لما عرَّفْتّهُ والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: قال ابن الصباغ: قال في «الأم» إذا أخذ من النثار في الفرح لا ترد شهادته» لأن من 
الناس من يحل ذلك» وأنا أكرهه. قال في «الأم» : ومن ثبت أنه يحضر الدعوة بغير دعاء من غير 
ضرورة»ء ولا يستحل صاحب الطعام» وتكرر ذلك منهء ردت شهادته» لأنه يأكل محرماً إذا كانت 
الدعوة دعوة رجل من الرعية» وإن كانت دعوة سلطان» أو من يتشبه بالسلطان فهذا طعام عام» 
فلا تأثير به. قال ابن الصباغ: وإنما اشترط تكرر ذلك» لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه 
صاحب الطعام» فإذا تكرر» صار دناءة» وقلة مروءة. 


كتاب الشهادات ۲١‏ 


َال العَزَالِيُ: الضف النَانِي: المُرُوءَةٌ: فَمَنْ يَرْنَكِبٌ ما لآ ليق بأَمْفَالِهِ من 
المُبَاحَاتِ بِحَيِتُ يُسْحَرُ به كَالفَقِيهِ لبس القَبَاء وَالقَلَْسُوَةَ وَيَأَكُلُ وَيَبُولُ في الأَسْوَاقٍ أو 
اكب عَلَى الع بالشطْرَئج أو الحَمَامٍ أو ارفص أو التاٍ َكل َلِكَ يذل عَلَى حَبلٍ في 
عَفْلِهِ أ قِلَة مُبَالآةٍ فيه َتَسْقُطُ الْقَهُ, بِقَوْلِهِ ولا قبل شَهَادَتَهُ نه وَيَحْمَلِفُ ذلك بالأشخاص 
وَالأَخوَالٍ» والصجيخ أنّ سَهَادَةَ الكناس وَالدبَاغ وَالْحَجام وَالحائك وَذوِي الْحِرَفٍ 
الخَسِيسَة مَقْبُوا مَفْبُولَة إا كان ذَلِكَ مِنْ صنعَة آبَائِهِمْ. ما يار ذلك مِمّنْ لآ تليق به يدل 


على بلي في العفل ويرم الروءة. 


قال الرَافِعِي : الأشهَرُ والأخْسَنُ من أصطلاح الأصحاب ‏ رحمهم الله إخراح 
المروءة عن حدٌ العدالة» وعد اللجروءة صم يراسي وعلّئ ذلك جَرَى في الكتاب» َ 
ومئهم مَنْ يُذْرِجٍ المروءة في العدالةء وكذلك السابقة» وهي التكليف» والإسلام 
والحرية + وقول العدل هو الذي تعتدل أحواله ديئاً ومّروءةٌ وأحكاماًء فالاعتدال في 
الدّين أن يكونّ مُسْلِماً عفيفاًء وفي المُروءة ما يبينه هذا الفصلُ» وفي الأحكام: ألا 
يکود نَاقِصّ الحكم بِصِباً أو جنونٍ أو رِقٌ» والفقُ أنه لا يبل شهادةٌ من لا مُروءة له» 
لأن طرح المُروءة»" إما أن يكون بخبّلٍ ونقصانٍ أو لقلّة مبالاةٍ وحياء. وعلى التقديرَين 
. بطل الثقّةٌ والاعتمادٌُ بقوله: ااا > فظاهرء وأما من لا حياء له فيصنع ما شاء على 
ما ورد معناه في الحديث”''» وفي ضَبْط المروءةٍ عباراتٌ متقاربةٌ» قيل: صاحبٌ المروءة 
هو الذي يَصُون نفْسّه عن الأدناس» ولا يشينها عند الناس» وقيل: الذي يتحرّز عما 
يُسْخْر منه ويْضحك بهء وقيل: الذي يسير سيرةً أمثاله فى زمانه» وكأنه ممن ترك 
المروءة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقية القبَّاِ والقَلنمُوة وتردد فيهما فى البلاد 
ل ا ل 
الجمّالين» أو تعمّم الجَمّالء أو تَطيْلّسَء أو ركبّ البغْلّة الثمينة» وتطوّف في الأسواق 
مكشوف الرأس» ويتخذ نفسه ضحكةً ومنه المشْيّ في الأسواق مكشوف الرأس 
والبدن. إذا لم يكن الشخص ممّن يليق به مله وكذا مد الرَجِلَيْن في مجالس الناس» 
ومنه الأكل في السوق. والشرب من سقايات السوقء إلا أن بكرن الك شرا أز 
شرب لغْلّبة عطش» ومنه أن يُقَبلُ الرجلّ زوجتَّهُ أو جاريتّهُ بين يدي الناس» وحَكئ لهم 
ما يجري في الخَلُوة» وأن يكثر من الحكايات المضحِكة» ومله: أن يخرج عن حسن 
العشرة مع الأمْل والجيران» والمعامِلِينَ؛ ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه 


(۱) كأنه يشير إلى حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري وأحمد والطبراني من 
حديث أبى مسعود البدري . 


۲۲ كتاب الشهادات 


ومنه الإكباب على اللْعب بالشّطرنج والحَمَام والغناء علّى ما سبق» ومنه أن يبتذل الرجُل 
المعتبرٌ بنقل الماء والأطعمة إلى بيته» إذا كآن ذلك عن شح وضنّة وإذا كان عن أستكانة 
واقتداء بالسّلّف التارِكِينَ للتكليف» لم يقدح ذلك في المُروءة» وكذا لو كان يلبس ما 
يجدٌ ويأكل حيث يجدٌ؛ لتعثّله وبراءته من التكلّفات العاديّة» وهذا يعرف بتناسب حال 
الشخص فى الأعمال والأخلاق و الصدق ولا يبديه» وقد يُثّر فيه الزيّ 
والليصّة وأهل الف الك كالجكاء الا والدَبّاغ والقَيّم في الحمام والحارس 
والّخال» قال صاحبٌ «التهذيب» وغيره: والإسكاف والقَصَّاب في شهاداتهم وجهان: 

أحدهُمًا: أنها لا تُقْبَلَ؛ لأن اشتغالهم بهذه الحرّف ورضَاهُمْ بها يُشْعِر بالخسّة 
وقلة المروءة. 

فأصحهما: القَّبُولء لأنّهَا حرف مباحةٌ» والناسٌ محتاجون إِلَيْهاء ولو ردذنا 
شهادتهم› > لم يُؤْمَن أن يتركوهاء فيع الضررٌء وفي الحياكة طريقان: 

أحدهُمًا: القطع بالقبول» واختاره القمّال» توجهاً ا 
عمل الخياط» إلا أن هذا منسوج وذلك غير منسوج. 

وا ر ی ر السسية إلى ا ا وإيذائ» 
و ' وها فارقاً نین ما يُخْوِجٍ إلى مخامَرَةٍ القاذورات» والنجَاسَات وبَيْن ما 
لا يحوج إِلَيْ فيقع الحارسٌ والنُخالُ والحائِكُ في القشم الثاني والباودً في الأوّلء وفي 
كتاب القاضي ابن كج أذ بض الأصحاب ألحقّ الصّباغِينَ والصّوَاغِينَ بِمَنْ ترد شهادتهم» 
والصَّحيحٌ القطعٌ بالقبول» نعم» من يكثر منهم ومن سائر المحترفة الكذب والخلف في 
الوعدء ترد شهادته لذلك» ثم الكلام في موضع الوجهّيْن من وجهَين: 

أحَدُمُما: قال صاحبٌ الكتاب : الوجهان فيمن يليق به هذه الجرّفٌء وكان ذلك من 
صنعة آبائه» فأما غيرهء إذا اختارهاء واشتغل'بهاء سقطت مَرُوْتهء وهذا حَسَنٌ وقضيته 
أن يُقَالَ : الإسكافٌ والقّصَّابء إذا اشتغلا بالكنس بَطْلَّتْ مروءتهما بخلاف العكس" . 


والثاني : الّذِينَ يخامِرُون النّجَاساتِء إِنّما يجري فيهم الوجهانء إذا حاقَظُوا على 
الصلوات» واتخذوا لها ثياباً طاهرةًء وإلاء فتردُ شهادتُهم بالفسق”". 


)١(‏ في ز: الفياض. 

(؟) قال النووي: لم يتعرض الجمهور لهذا القيدء وينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه» بل ينظر هل يليق به 
هو أم لا 

زلف قال في القوت: قال القاضي الحسين إن استعمل الإسكاف شعر الخنزير ولم يغسل ثوبه ويديه 
منه» لم يقبل منه وكذا إن غسلهما في الأصح وإن استعمل غيره وغسل النجاسة قبلت شهادته 
على الأصح. وفي تعليق البغوي أن استعمال الهلب هل يكون فسقآ يحتمل وجهين إن قلنا فسق 
ردت شهادته وإلا فوجهان» انتهى. 


كتاب الشهادات ۲۳ 


فَرْعٌ : الذي يترك السّئَنَ الرواتِبَ وتسبيحات الرُكوع والشجود أحياناًء لا ثُرَدُ 
شهادتهء وإن اعتاد تركها رُدْثْ شهادتَّهُ؛ لتهاونه ان ذكره فى «التهذيب» وسببه 
إشعارٌ هذا التهاون بقلّةٍ المبالاة : والاغتيام بالمهمّات. و حكن العم أبو ارج في غ غير 
الوتر وركعتّي الفجر من الرواتب وجهاًء أنه لا ترد الشهادة باعتياده تزكّهاء وعن نص 
الشافعيٌ د رفني الله ر أن المستجلٌ للأنبذة» إن كان يديم المقاومة علَيْها والحُضُورَ 
مع أهل السَّفْهء رُدْتْ شهادته؛ لطرْحِهٍ المروءة» وإن لم يفسق المستحل وشهادةٌ الطوافٍ 
9 وسائر السؤال مقبولةٌ إلا أن يُكْثِرَ الكذبَ في دعوى الحاجة» وهو غير 
محتاج أو يأخذ ما لا يجل له أخذه. فيفسق لذلك» وعن أبي حنيفة رذ الشهادة بسبب 
الَف على الأبواب» وهو قضية الوجه الذاهب إلى رد شهادة أصحاب الجرَّفٍ الدنيئة ؛ 
لأن اختيارٌ ذلك يدل على الخسة. 
وقول في الكتانت «أو أكبٌ على اللّمِبٍ بالشطرنج أو الحَمَامء أو الرمُص» أو 
الغناء» مكرره» قد ذُكِرَ من قبل ما يفيده. 
وقوله : «والحائك» يجوز إعلامه بالواو؛ لطريقة مَنْ قط بقبول شهادته . 
قال العَرَالِيُ : الضف الثَّالِتُ : الانْفِكَاكِ عَن التْهْمَةِ: وَلَهَا أَسْبَابٌ : الأَوّلُ: أَنْ يجُه 
ك قلآناً جَرَحَ مُوَكَة أو يَذكَمْ كَالعَاقِلَةٍ إا شَهِدَتْ 
شهُودٍ القَنلِ الحَطا كلا قبل وَلَوْ شَهِدَ بِمَالٍ آخَرَ لِمَوَرْيِه المجروج أو المَريض 
4 وَلّؤ شَهِدَا لِرَجُلَينِ بوصِية لَهْمَا مِن تَركة فَشَهد لِلشَاهِدَيْنِ أَيْضاً بوصِية فيها قُبِلَتِ 
الشَّهَادَاتٌ (ح). وَكَذَا رُفَقَاءُ القافلة ة في قطع الطريقٍ . 
قَالَ الرَافِعِيُ : عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ ‏ كَل - قال : «لآ تُقْبَلُ 
شَهَادةٌ ظَنِينٍ وَل حخضم» والظنين المتهُمْ» وللتّهمة أسبابٌ : 
منها: : أن يجر إلى نفسه بشهادته نفعاً أو يَذفع بها ضرراء فلا تُقْبَلُ شهادةٌ السيد 
لمکاتبه و ولعبده المأذون”"' بدَيْن ولا عَيْنء ولا شهادةٌ الوارث لِمَنْ يرثهء ولا شهادةٌ 
الغريم للميّت» ولا للمفْلِس المخجور عليه وتُقْبَلُ شهادةٌ الغريم لمديونه الموسرء 


)١(‏ استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه قذفه فتقبل» قالد تخريجاً قال: ولو شهد 
لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه في أيا ا 
بالفسخ قبل الدخول أو شطره ه بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافاً للمصحح في 
أصل الروضة في الصداق . SDSS‏ 
منفعته مدة قبلت» وإن كان بعده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولو استلحق عبده لقيطاً وقلنا لا يصح 
استلحاقه فشهد له مالكه قبلت. 


1 كتاب الشهادات 


وكذا المغير قبل الحجر في أصمٌ الوجهين؛ لأن قبل الحجر يتعلّق الحق بذمته لا بعَيْن 
أمواله . 


والثاني : المنع؛ لأن امسر لا مطالة علب فإذا أثبت لهاشيناء آنبت 

المطالبة» ولا تُفْبَلُ شهادةٌ الصّامِن للمَضْمُون عنه بالأداء أو الإِبْرَاء ولا شهادة الوكيل 
للموّكل فيما هو وكيل فيه» ولا شهادةٌ الوصّي والقيّم في محل تصرّفهماء ولا شهادة 
الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بأنْ يقول: هذه الدارٌ أو العبد بَئَاء ويجوز أن يشهد 
تالضف لشريكة ولا تقل شيا 6ُ الشريك لشريكه بيع الشْقْصٍ ولا للمشْئَرِي من 
شريكه ؛ لأن شهادتة تتضمّن إثبات الشُفْعَة لنَفْسِهء فإن لم يكُنْ فيه شفعةٌ بأن کان ممّا لا 
ينقسم » قال الشيخ أبو حامد: يُقْبَلء وكذا لو عفا عن الشفعة» ثم شهد» ولو شهد أن 
فلاناً جرح مورثه» لم يُقْبَّل للتهمة» ولو شَّهِدَ بمال آخر لمورثه المجروح أو المريض» 
ُظِر؛ إن شهد بعد الاندمالء قُبِلَء إلا أن يكون من الأصول أو الفروع» وإن شَهِدَ قبل 
الاندمال» فوجهان: 


وأصِحُهُمًا: القبول» والفرق أن الجرح سببُ المَوْتِ الناقل للحقٌ» فإذا شهد 
بالجرح. فشهادته بالسبب الناقل للحق» وههنا بخلافه» وهذا الوجهُ هو الذي أورده 
صاحبٌ الكتاب ههناء وذكر الوجهين معاً في كتاب «دعوى الدم وفي شرح «أدب 
القضاء» لأبي عاصم العبّاديٌ أنه لا تُقَبِل شهادة المودع للمودع» إذا نازعه أجنبيٌ في 
الوديعة؛ لأنه يستديم اليد لنفسه وتنقل للأجنبي في الوديعة وكذا شهادة المرتهن للرّاهن» 
لا تُقبل» ويقبل للأجنبي» وأنّ شهادة الغاصب على المَعْصُوبٍ مله لا تقبل لفسشقه. 
ولأنه ينقل الضمان الثابت علَيْه من المستحق إلى غيره» ويدفع مؤنة الردْء فإن شهد بعد 
الرده قُبِلَّتِ السَّهَادةء وَإِنْ شَهِدَ بعد التلف. لم ثُقبل» > لنقل الضمان» وأ شهادة 
اموي درل اا اف لا ل لمثل ذلك» وأ شهادةً المشتّري 

شراة صحيحاً بغد الإقالَةٍ والرّدُ بالعَيِبٍ لا تُقْبَل للبائع ؛ لأنه يستبقي لنفسه الغلآتٍ 
والفوائد. إذا كان المذّعِي يدعي الملك من تاريخ متقدّم على البيع› ولو شهد بعد 
الفسخ بخيارٍ الشرطٍ أو المجلس» فوجهان؛ بناة على أنه يرفع العقّد من أصله وترتد 
الفوائدٌ إلى البائع لا مِنْ حينه. أَمْ من حينه ولا ترتدٌء وأنه لو كان لميت دَيْنَ على 
شخصّيْن» فشهد أجنبيان لرَجُلٍ بأنه أخو الميّت» ثم شهد الغريمان لآخر بأنّه أَبْنْهُء لم 
تُقَبْل شهادة الغريمَيْن يْن؛ لأنهما ينقلان ما وجب للاخ عليهما إلى من يشهدان له بالبنؤة 
بخلاف ما لو تقدّمت شهادة الغريمَيْن» وأنه لا تفل شهادة الوارثين على موت الموررث 
'وشهادة المَوضَئْ لهما على موت المُوصِيء وتُقبل شهادةٌ الخريمَيْن علّى موت من له 
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الديْن؛ لأنهما لا ينتفعان بهذه الشهادة» ولا ينظر ههنا إلى نقل الحق من شخص إلى 
شخص لأن الوارث خليفةٌ المورّث» فكأنه هوء ذكر ذلك كله القاضي أبو سعْدٍ الهروي 
شارحهء وإذا شهد شهودٌ بقتل الخطأء + عطيد لكان من الخافاة علق ا 
لم يُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأنهما يذفعَانَ ضَرّر التَحمَلء وكذا لو كان أحَدُهُم مزكياً بجح 
شهود القثل» وكذا لو شهد اثنانٍ عَلَى مِفْلِس بِدَيْنَء فشهد غرماؤه الظاهرون بفسقهماء 
لم يُقْبَلَ شهادتهم ٠‏ لأنهم يذْقَعُون بها ضَرّر مزاحمة المدّعِي ولو شهد اثنانٍ لاثنين بوصيّة 
من تركةء فشهد المشهودٌ لَهُمَا للشاهدَّيْن بوصيّةِ من تلك التركة أو شَّهِدَ الواحدُ فشهد 
المشهود له مع آخدٌ بوصيّة للشاهدّيْن. فعن صاحب «التقريب»: أنها لا تُقْبَلُ لتهمة 
المواطأة. ويُقال: إنه رواه الربيع عن النص» ومذهب أبي حنيمَةء وليكن المنمُ المطلَق 
فيما إذا شهد الآخران قبل أن يحكم القاضي بشهادة الأوَلَيْنَ فن حكم ثُمْ شهد 
الآخرانء فيجوز أن يختص المنعٌ بالآخرين» ويجوز أن يجعَل بمثابة ما ِذَا بان فسَقٌ 
الشهود بعد الحكم» والصحيحٌ قبول الشهادَْنِ؛ لان كل بيئة منقصلة عن الاح ولا 
يجرٌ شاهد بشهادته تطعا إلى نفسه ولا يدفع بها ضرراً؛ ولذلك نقول: رفقاء القافلة يجوز 

أن يَشْهَدَ بعضهُم لبعض في قطع الطريق» إذا قال كل واحد مئهم : اللاي ولم 
يقل : مالئاء على ما هو مذكورٌ في «باب قاطع الطريق». 

قال 3 2 البَعْضِيَةٌ : : فلا قبل شَهادَة الود والوالء بل روع وَالأضولِ 
وَكُلَ مَنْ يَسْتَحِقُ مَجق اللَْقَة وَتَفبَلَاح م) شَهَادَةُ أَحَدَ الرْوْجَيْنِ للآحَرٍ عَلَى أَحَدٍ القَوْلّينء وَلا 
طز هلق على لذي ازن ت لقم فقوا ٠‏ وَنُقْبَلُ عَلَى الوَلَدٍ وَعَلَى الوَالِدِ وَإِنْ 
كَانَث بِعُقُوبَةٍ. وَفِي حَبْسٍ الوَالِدٍ بِدَيْنٍ وَلَدِهِ وَجْهَان وَلَوْ شَهِدَ بِمَالٍ مُشْتَرَكِ بَيْنَ وَلَدِهِ 
وَأَجْتَِيْ رد في حَقَ وَلَد وَفِي حَقْ الأجْتِيَ وَجْهَانِ تعيض اللَفْظِ . 

قال الرَّافِعِيُ : ومن أسباب التهمة البعضيةء > فلا يُْبَلْ شهادةٌ الوالدٍ لوليوء ولا لوَلَدِ 
ولدِوء وإن سَمَلء ولا شهادةٌ الولّدِ لوالدهء ولا لواجدٍ من أصوله. وإن علا؛ لأن 
المشهود له بعضة. اياك كياد السو وقد رُوِيَ أنه اة - قال : «لا قبل 
شَهَادَةٌ خَائِنِ» وَلآ حَائئَة وَلاَ ظڼين في قَرَابقو"' ' وروي في الحَبَر «لاَيَجُورُ شَهَادَة الْوَالِدِ 
لِلْوَلِد َل الْوَلَِ لَْالِِه وعن ابن القاص رواية قول عن القديم : أن شهادة كل واد 
منهما للاَجرَ مقبولةًء وبه قال المُزَنِيٌ واختاره أبن المُذِرٍ دار مهما ال والتذقت الأول 
وساعدنًا عليه أبو حنيفة - رحمه الله - وكذلك مالك فيما نقله ابن الصّباغ - رخمهما الله _ ` 
وغيره» وفي «التهذيب» أن عنده تُقْبَلْ شهادة الولَدِ للوالِدء ولا ثبل شهادة الوالِدٍ للولد؛ 


)١(‏ تقدم من حديث عائشة وغيرها. 
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لأن الولَدَ ومالَهُ لأبيه"'“ء وهذه رواية عن أحمدّ ‏ رحمه الله - وعنه روايةٌ أخرّئ كمذهبنا 
رواية ثالثة أنها تقبل من الطرفَيْنء إذا لم يظهز تهمةٌ بأن شد بالنكاح أو الطلاق أو شَهِدَ 
بالمال» وهو غنئٌ» ولا تُفْبَلُ شهادةٌ الوالِدِ للولَدٍ وبالعكس» ولا قبل الشهادة لمكاتّب 
الولّدِ والوالِدٍ وما دوتّهُماء ولو شهد اثنانٍ أن أباهما قذَّفَ ضر أمَهماء ففي قبول 
شهادتهما قولانء ويُقَالٌ: إن المُزنىٌ نقلهما في «الجامع الكبير : 

أحدُهُما: المنع؛ لأن القبول يُحْوٍجُه إلى اللّعان» وأنه سببُ الفرقة فشهادَتُهما تجرٌ 
نفعاً إلى أمهما. 

وأصِحُهُمَا: القبولُ ولا عبرةً بمثل هذا الجر وذكر في «المهذّب»؛ أن الأول من 
القوليْن القديم . ۰ 

والثانى : الجديدٌُء ويجربان فيما لو شهد أئه طلّق ضَرّةَ أمُهما وخالَعَهاء ولو أدّعت 
امرأةٌ بالطلاق» وشهد لها أبناهاء لم تُقْيَلْ شهادتهماء ولو شهدًا حسبة ابتداء فُيلّتْ» 
وكذلك الرّضاعء ولو شهدٌ الأبُ مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزناء فإن سبق من الابن 


)١(‏ حديث: أنت ومالك لأبيهء ابن حبان من حديث عطاء عن ابن عباس وابن ماجة وبقي بن مخلد 
والطحاوي من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر» قال الدارقطني في 
الأفراد: غريب من حديث يوسف. تفرد به عيسى بن يونس» ورواه البزار من طريق هشام بن 
عروة عن ابن المنكدرء وقال: إنما يعرف عن هشام عن ابن المنكدر مرسلاًء وكذا أخرجه 
الشافعي عن ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلا». وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل والثقةء ولكتا 
لا ندري عمن قبل حديثه هذاء قال البيهقي: قد روي من أوجه أخر موصولاً لا يثبت مثلهاء 
وأخطأ من وصله عن جابرء وقاله ابن أبي حاتم عن أبيه» وروى الطبراني في الصغير من طريق 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة» عن ابن مسعود أن النبي ب قال لرجل: أنت 
ومالك لأبيك» وفيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنما هو حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ» إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ابنه من كسبهء 
فأخطأ فيه إسناداً ومتناً انتهى . وحديث الأسود أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم كما سيأتي 
في النفقات» وروى ابن أبي حاتم في العلل من طريق أخرى عن عائشة مرفوعاً: إنما أنت ومالك 
سهم من كنانته» ونقل عن أبيه أنه منكرء وقال الدارقطني: روي موصولاً ومرسلاًء والمرسل 
أصحء ورواه الطبراني في الكبير والبزار من حديث ابن عمرء وسمرة بن جندب» وقال العقيلي 
بعد تخريجه من حديث سمرة: في الباب أحاديث وفيها لين» وبعضها أحسن من بعض» وأخرج 
أبو يعلى حديث ابن عمر أيضاً» ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبزار» من حديث مطر عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب عن عمرهء قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من 
هذا الوجه» وقد رواه غير مطرء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وروى البيهقي من طريق 
قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق قال له رجل: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد 
أن يأخذ مالى كله ويجتاحه» فقال له أبو بكرء إنما لك من ماله ما يكفيك ‏ الحديث ‏ وفيه: أنت 
ومالك لأبيك» مرفوعاًء في إسناده المنذر بن زياد الطائي متروك. 
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قَذْفْء فطَولِبَ بالحدٌء فحاول إقامة البينة» لدفع الحدٌ عن نفسهء لم تُقبْل شهادثُهُ 
للابن» وإن لم يقذف أو لم يُطَالِثِ بالحدّء وشهد الأبُ حسبةء قُبِلَتْ شهادته. وهل 
تُقُبل شهادةٌ أحد الزوجين للآخر؟ فيه قولان: 

أحدهما: لاء وبه قال أبو حنيفة» ويَرْوَىئ عن مالك وأحمدٌ أيضاً - رحمهم الله - 
لأنّ كل واحدٍ منهما وارثٌ لا يُخجَبء فأشبه الأب والابن. 


وأصخُهما: القَبُول؛ لأنَّ الحاصل بينهما عقّدٌ يطرأ ويزولُ» فلا يمنع قَبُولَ 
الشهادةء كما لو شهد الأجيرُ للمستأجرء وزاد بعضهُم قولاً آخر فارقاًء وهو رد شهادة 
الزوْجَة لزؤجها دون شهادة الزوج لزوجته ؛ لأنّها تستحقٌ النفقة علَيْهء فهي متهمة؛ 
والأقوال كالأقوال في قطع أحدهما بِسَرَ رة مال الآخرء وحَكئ صاحبُ «التهذيب» طريقةً 
قاطعة بالمَبُول ورجّحهاء وتُقْبَلٌ اة أحد الزوجَيْن على الآخر إذ لا تهمةء إلا أن 
الرّوْج لا ثقبل شهادثه على زوجته بالزنا؛ لأنه ينسبها إلى خيانة في حقهء فلا يُقْبَلُ 
قوله» كما إذا ادّعى المالك خيانة على المودّع» ولأنه حضْمْ لها فيما يقوله وتقبل شهادةٌ 
الوالد على الولدء وبالعكس»› فإنّه لا تهمةء ولا قَرْقٌ بَيْن أن ود الشهادةٌ بمالٍ أو 
عقوبة» وفيه وجه أنَّه لا تُفْبَلَ شهادةٌ الوّلّد على الوالد بالقصاص وح القذف؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون الابنُ سبباً لعقوبة الأب» كما لا يقتص بهء ولا يحدّ بقذفه» والظاهرٌ 
الأول ثم في الفصل فرعان: 

أحدمُما: وقد ذكره فى «التفليس» : في حبس الوالد بِدَيْنِ الولد وجهانء وقد 
ذكرنا هناك أن الأصحء عند صاحب الكتاب» الحَسْنٌء ويُقَالُ: إِنّهِ اختيار أبي زَيْدء وأن 
الأصحٌ عند صاحب التهذيب» المَنْعُ قال الإمام وإِلَيْه صارَ مُعْظَمْ أئمتنا - رحمهم الله - 
وتَقَل وجهاً ثالثاء وهو أنّهُ يحبس في نفقة ولّده ولا يحبس في سائر الذيون» وهذا 
اختيار صَاحِبٍ «التلخيص» وهو قريبٌ مما حكينا عن أبي حنيفة هناك . 

الثاني : شَهِدَ بأن هذا العَبّد أو الدار لولّده ولفلانٍ الأجنبي ‏ فشهادته في حقٌّ الولد 
مردودةٌ وهل ترد فى حق الأجنبى؛ لأن الصيغة مُتَّحِدَةّء وقد اختلّت برد بعض 
مقتضاها أو لا تَردُ؛ ضار لمان بالولد؟ فيه وجهان. ويُقال: قولانء والخلاف 
كالخلافٍ المشهورٍ في تفريق الصفقة بل هو هوء وقد تعرّضنا لهذا النْوْع في مواضع 

وإذا عرفْتَ ما ذكرناء أَعْلَمْتَ قوله في الكتاب فلا تُقْبَلُ» بالواو والزاي والألف. 

وقولة: «والولد» بالميم؛ لرواية صاحب «التهذيب. 

وقوله: «وتقبل شهادة أحد الزوجين» بالحاء والألف والميم. 


وقوله: «على أحد القولَيْنَ» بالواو؛ للطريقة القاطِعة. م 
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وقوله: «وإن كانت بعقوبةٍ» بالواو. 

وقوله: «وكل من يستحق النفقة لآ حَاجَةً إِلَيْهه لأن المقصود ههنا الاستحقاقٌ 
بجهة القرابة . 

وفي قوله: «بل الأصول والفروع» ما يفيد الضبْط . 

فرع: عَبْدَ في يد زيدٍ ادْعَى مدع أنه اشتراه منْ عَمْرو بغدما اشتراه عمُرو من زيد 
صاحب اليد» وقبضهء وطالبه بالتسليم» وأنكر زيْدٌ جميعٌَ ذلك» فشهد ابناه للمذّعِي بما 
يقوله» حكى القاضى أبو سغْدٍ فيه قولَيْن. 

أَحَدُهُمَا: رذ شهادتهما؛ لتضمُنها إثبات الملك لأبيهما. 

وأصِحُهُما: القَبُولُ؛ لأن المقصود بالشهَادَةٍ في الحال المدّعِيء وهو أجنبىٌ 
عنهماء والله أعلم . 

قال العْرَالِيُ : الثالتُ : العَدَاوَةٌ : قلا تُقْبَل عَلَى العَدُوٌ وَتَقْبَلُ له وَالمَدَاوَةَ هي هي التي 
تَظهرُ العَضْبّ وَتَحْمِلٌ عَلَى الفَرّح بِالمُصِيبَةٍ لمصيية يبَةِ والغم بِالسَرُورٍء وَتُقْبَلُ الشَهَادَةٌ للصديق 
والأخ . 

قال الرَافِعِ : ومن أسباب التّهمة العداوةٌ» فلا تُقْبَلُ شهادة العدرٌ على العدُوٌء 

لنا مَا روي أنه - ي - قال : «لا تقل شَهَادَةٌ اين ولا خَائِئَة» وَلاذِي عُمْر عَلَى 
E‏ وروی «لآ تُقْبَلُ شَهَادَةُ حَضْم 3 وَلاً ظَنِين»" قيل : المراد من الخضم اعدو 
والعداوةٌ التي ترد بها الشهادةٌ و O‏ ويَفْرّح 
بمصيباته, ويخرَّنُ بمسراته» وذلك قد يكون من الجانبَيْنء وقد يكون من أحدهماء 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ورواه مالك من حديث عمر موقوفاً وهو 
منقطع: وقال الإمام في النهاية: اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه كل قال: لا تقبل شهادة 
خصم على خصمه. قلت: ليس له إسناد صحيحء لكن له طرق يقوي بعضها ببعض» وروى أبو 
تجوز شهادة خصمء ولا ظنين» وروي أيضاً والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله 
كله قال: لا تجوز شهادة ذي الظنةء والجنة» يعني الذي بينك وبينه عداوة. وروى الحاكم من 
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثلهء وفي إسناده نظرء وفي الترمذي من حديث عائشة 
في حديث أوله: لا تجوز شهادة خائن» الحديث» وفيه: ولا دی غمرغل اخ ولأبي داود 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» وقد تقدما في أوائل الباب. 


كتاب الشهادات ۲۹ 


فيختص برد شهادته على الآخرء فإن اقتضت العداوةٌ إلى ارتكاب ما يوجبٌ الفسق» فهو 
مردود د الشهادة على الإطلاق» وإذا عاداة من بريد أن يشْهّد عليه وا فى عصرم 
فلم يجبا وسكتٌ» ثم شهد عليه قبلثْ شهادته» وإلا اتخذ الخصماءٌ ذلك ذريعة إلى 
إسقاط الشهادات» هكذا حكاه القاضي الرويانيٌ عن القَمّالء وذكره جماعة» مهم 
صاحبٌ «التهذيب» وأورد في «باب اللّعَان» بأنَّ شهادة المقُذُوف على القاذِفٍ َل طلب 
الخد مقبولةء وبغد الطلب غيرٌ مقبولة؛ لظهور العداوة» وأنه لو شهد بعْدَ الطلب» ثم 
عفاء وأعاد تلك الشهادة لا يُقْمَل؛ كالفاسق» إذا شهد» > ثم تاب وأعاد تلك 
الشّهّادة”'" وأنه لو شهد قبل الطلب» نُمّ طلب قبل الحكمء لم يحكم بشهادته» كما لو 
َس الشاهِدٌ قبل الحكمء الاي ا ا ال 
الله عنه ‏ صَوّر العدَاوَةَ الموجبة للرّدٌ فيما إذا قذَفَ رجلٌ رجلا ولع عليه ئه قطع 
الطريقٌ علَيْه. وأخذ مالَهُ. فقال: يصيران عَدُوَّيْنء فلا تُفْبَلُ شهادةٌ واحد منهما على 
الآخرء فاكتفى بالمَّلْف دليلاً على العذَاوّة» ولم يُتعرّض لطلب الحدء قال القاضي 
الروياني : : ولعل القمّال أرادٌ غَيْر صورة القَلْفء ثم على ما ذكره في «التهذيب»: الحم 
غير منوط بأن يطلب المقذوفٌ الحدٌ بل بأن يظهر العداوة؛ لأنه قال: لو شهدٌ رجُل على 
رجل»ء وقال: قذفني» 0 زوجَتِي » وقلاناً ثم تُقْبَل شهادتة لفلان؛ لأنه أظهَرَ 
العداوةً بقوله: قذئَّنِي وقذف”) زوْجَتِي» بِيْنه وبين المشهود عَلَيْه» ولو قال: قذف أمْي 
وفلاناًء لم تُقْبَلُ شهادته للأم» وفي قبولها لفلان و قال: لأن سبب الردٌ في 
الصورة الأولى العداوةٌ بينه وبين المشهود عليه» فيعمُ أثرهاء وسبب الرد في الصورة 
الثانية البعضيَة. فجاز أنْ يختصٌ أ؛ رّهَا بالأمّ والردُ هنا للبعضيّة» »> فلا يورث تهمة في غير 
الأم بالأم . 


وقد يقول الناظرٌ: لِمَ كان قولّه : «قرَّفَ زوْجتِي» إظهاراً للعداوة» ولم يكن قوله : 
«قزّف مي ) إظهاراً لهاء وقد يمول : إن کان قول اموي «قذفني» دليلاً على العَدَاوَةٍ 
فتَفْسٌ قذْف القاذِفٍ أدل عليهاء > فهلاً اكتفى به كَمَا دل عليه النص› ولا شك أنه لو شَهِدَ 
عل إننان» فقذَّفٍ المشْهودُ عليه لم يَمْنع ذلك من الحكم بشهادته» وقد نص عليه . 


والعداواتٌ الدينبَةٌ لا توجبٌ رد د الشهادةء بل تُقْبَلَ شهادة المسلم على الكافر 
والسَئّيٌ على المبتدع. وكذا من أبغض الفاسق لِمِسّقه. لم و شهادته عليه. ولو قال 
العالم الناقد: لا تسْمَعُوا الحديتٌ مِنْ فلان فإنه مخلّطٌ ولا تَسْتَفْتُوا مه فإنه لا يخسن 
الفتوى لم ترد شهادته لأن هذا نضح للناس» نص عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ وتقبل 


)١(‏ سقط من: أ. (0) في ز: أو قذف. 


الم كتاب الشهادات 


شهادةٌ العدُوٌ تهمّة. والعضوة: نص عليه الشافعيٰ - رضي الله عنه - وتقبل شهادةٌ العدوٌ 
لعدوه إذ لا تهمةء والعضيية: هو أن يَبْعّْض الرجل؛ لأنه من بَنِي فلان إن أنضم إليها 
دعوةٌ الناس وتألّفهم للإضرار به والوقيعة فيه» فيقتضي رد شهادته عليه» ومجرّدها لا 
يقتضيه ١‏ ولَيْسَ من العصبية أن يُحبٌ الرجُل قومه وعترتهء فيقبل شهادته لهم وعليهم› 
ويقبل شهادة الصّديق للصديق» كما يقبل للأخ والعمٌ وغيْرٍ الأصول والفروع. وقال 
مالكٌ: لا تُقْبَلُ شهادةٌ الصديقٍ للصَّديقٍء وكذا شهادةٌ الأخ للأخء إذا كان منقطعاً إِلَيْه 
بصلة وَيبِرُه . ا 


َال العَرَالِئُ : وََقْبَلُ شَهَادَةَ المُبتدِعَة إذ الصَجيح أَنّهُمْ لا يُكَفْرُونِء وَل تفيل شَهَادَةُ 
مَنْ يَطْعَنُ عَلَى الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمُ وَيَقْذِفُ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا لأنّها مُخصَئَةٌ 


ال الزائين : جل الفقهاء من أصحابنا وغير أصحابنا يَمْتَنُعُونَ من تكفير أهل 
القبلة» نعم اشتهر عن الشافعيٌ - رضي الله عنه - تكفيرٌ الَّذِينَ ينْقُونَ علْمٌ الله تعالى 


بالمعدوم» ويقولون يمام إل الأشياء حتّى يَخْلُمَّهاء وَرَوَى العراقيُون عنه تكفير 
الئّافين للرُؤْيّةء والقائلين بخَلق القرآنء وأولّه الإمام رحمه الله - وقال: ظني أنه نَاظر 
بعْضهم»› فألزمه الكفر في الججَاج» فقيل لد مره ف يكقرء ولا تُفْبَلُ شهادتهء 
ومن لا يُكَمّر من أهل البدّع وإهواء» نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم 
والمختصر» علّى قبول شهادتهم» إلا شهادةً قَوْم يَرَوْنَ الكَذْبَ كفراًء ويشهد أحدهُم 
لصاحبهء إذا سمعه يقول: لي على فلانٍ أو عئده كَذَاءٍ لعي ا 
ويشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب وهؤلاء يُسَمّوْنَ الخَطَاييةَ والأصحابُ فيه عَلَى ثلا 

فرّق» ففرقةٌ جرّث على نصّه في الكتابيْنء وقبلت شهادةً جميعهم. ا 
منهم ابن القاصٌ» وابن أبي هريرة» والقمّال» والقضاةٌ ابن كج» وأبو الطيّبء والرويانيَ 
رحمهم الله - ووجُهوه أن هؤلاء مُصِيبُون في زغمهم. ولم يظهّر منهم ما يسقط الثقة 
بقرلهم. وفيهم طوائف يشدّدون أمر الكذب» فيتأكد لظن بصدقهم› وإلى هذا أشار 
الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: وشهادةٌ من يَرَىْ كِذَّبّْه شِرْكاً بالله ومعصية يجب بها 


.)١(‏ قال النووي: أما تكفير منكري العلم بالمعدوم أو بالجزئيات» فلا شك فيه» وأما من نفى الرؤية 
أو قال بخلق القرآنء فالمختار تأويله» وسننقل إن شاء الله تعالى عن نصه في «الأم» ا بويت 
وهذا التأويل الذي ذكره الإمام حسن» وقد تأوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبو بكر البيهقي 
رضي الله عنه وآخرون تأويلات متعارضة» على أنه ليس المراد بالكفر الإخراج من الملةء وتحتم 
الخلود في النار. وهكذا تأولوا ما جاء عن جماعة من السلف من إطلاق هذا اللفظء واستدلوا 
بأنهم لم يلحقوهم بالكفار في الإرث والأنكحةء ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك. 


كتاب الشهادات ۳١‏ 


النارٌ أولى أنْ يطيب النْفْسٌ بقبولها مِنْ شهادة من يخمّف المأثم فيه وقبل هؤلاء شهادة 
من يسب هؤلاء الصحابة والسّلف - رضي الله عنهم ج علية تعن اعا لاحن 
عداوةء قالوا: ولو شَهِدَ خطابيٌ» وذكر في شهادته ما يَقْط احتمال الاعتمادٍ عَلَ قول 
المذّعِي ؛ بأن قال: سَمِعْتٌ فلاناً يقر بكذا لهذا ورأيته أقره» بت شهادته . 


وفرقة أخرّئ منهم الشيخ أبو حامد ومن يحذو حذوه حملوا النصّ على المحالِفِينَ 
في الفُرُوع» وردُوا شهادة أهل الأهْوّاء كلهم وقالوا: إذا ردّذنا شهادّة من نفسّقهء فأولّى 
أن رد شهائة من تفلل وننسبه إلى البدعة. 
وفرقةٌ ثالثةٌ توسّطواء فرذت شهادة بغضهم دون بعض» فعنْ أبي إسحاق أنه قال : 
من أنكر إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - ردت شهادتة ؟. لمخالفة الإجَمَاع ومن فضل عليًا 
على أبي بكر - رضي الله عنهم - لم ترد شهادته» ورذ الشيخ أبو محمّد شهادة الذين 
يسيون الصحابة - رضي الله عنهم - ويفذفُون عائشة - رضي الله عنها فَإنّها محصّئةٌ على 
ما نطق به القرآنُ» قال الله تعالى: إن الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُخْصََاتٍ الْقَافِلتِ الْمُؤْمِئَاتَ»4 
[النور: 7؟] وقَذْف سائر المحصنات يُوجِبُ رَد الشهادة» فَقَذْفُها أولّى» وعلى هذا 
جَرَى ا وصاحبٌ «التهذيب» والمصئف - رحمهم الله وَخْيْرُ الأمور أوساطهاء وفي 
«الرقم» أن شهادة الخوَارِج مردودة ؛ تحر يم أهل القبلة 00 ووافق أبو حنيفة المَرقَة 
الأولّئ من الأصحاب» ومالك الثانية» وأحمد ردّ شهادة ثلاثة أصنافٍ؛ القدريّق 
والجهمية والروافض» فيجوز إعلام قولّه في الكتاب «وتُقْبَل شهادةٌ المبتدعة» بالميم 
والألف والواو. 


قال العَرَالِيُ : الرَابِعٌ : ِالتَعَافل : : فَرْبٌ عَذْلِ يكر سَهْوُهُ وَوَهَمُهُ وَل يَسْتَقِيمْ تَحَفْظَهُ 
وَضَبْطهُ قلا قبل شَهَائهُ إل إا عُلِم أ في مَوْضِع لآ تمل الْقلَط. 
قال الرَافِعَيُ: ومن أسباب التّهْمَةِ العفْلَةُ وكَثْرَةٌ العَلَطِء فلا تُقْبَلُ شهادءٌ المغثّل 


)١(‏ قال النووي: : الصواب ما قالته الفرقة الأولى وهو قبول شهادة الجميع» فقد قال الشافعي رحمه الله 

في «الأم»: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تبايناً شديداً» واستحل 

بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك متقادماًء منه ما كان في عهد السلف إلى اليوم ' 

فلم نعلم أحدأ من سلف الأمة يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل» وإن 

خطأه وضلله» ورآه استحل ما حرم الله تعالى عليه» فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له 

وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال المال والدم. هذا نصه بحروفه وفيه التصريح بما ذكرناء 

وبيان ما ذكرناه في تأويل تكفير القائل بخلق القرآن» ولكن قاذف عائشة رضي الله عنها كافرء فلا 

تقبل شهادته. . ولنا وجه أن الخطابي لا تقبل شهادته وإن بين ما يقطع. لاحتمال اعتماده» وقول 
صاحيه . 


8 كتاب الشهادات 


الذي لا يُحَفظ ولا يَضبطً؛ لأنه لا يُونَقُ بقولهء فإن شهد مُفْسْراً وبَيّن وقْتَ التحمّل 
ومكائة» فالتِ الريبةٌ عن شهادته. قلت ولا تُقْبَل ايها شهادة مخ بكر غلطة ونان 
وأما الغلّط القليلء > فاته لا يقْدَحُ ة فى الشَّهَادة؛ لأ أحداً من الاس لا يَسْلَمْ منهء قال 
الإمام رحمه الله - ومُعْظَمْ شهادات الوم ويشوبها جهلٌ وغرةٌ» فيحوج إلى استفصاله. 
كما مر في «أدب القضاء؛. 


قَالَ العَرَالِيُ : الحََامِسٌ: دَفْعُ عَارٍ الكَذِب : فَمَنْ رُدْتْ شَهَادَتَهُ : شت قَتَابَ قُبِلَتْ 
شَهَادَهُ إلا إا أعَادَ تِلْكَ الشَهادَةٍ لاه يَْقَعْ لِك عَارَ الْكَذَبء وَتُقْبَلَ الشّهَادَةٌ المُعَادَةُ مِنَ 
الْعَبْدَ وَالْكَافِرٍ وَالصّبِي إِذَا زَالَ تُقْصَائَهُمء وَهَلُ َيل الْمُعَادَةٌ مِنّْ الْمَاسِقٍ المُعْلِنِ وَالْعَدُوٌ 
وَالسَيْدٍ إذا شَهِدَ لِمُكاتبهِ فيه وَجْهَانٍ. 


قال الرَافِعِيْ: ومن أسباب التهْمَة: أن يدفع بالشهادةٍ عَارَ الكَذِبٍ عَنْ نفسهء فإذا 
شهد فاسق» فرد القاضي شِهادتّهُ ثم تاب» كما ستصف التوْبّة فشهاداته مقبولةٌ بعد 
ذلك» لكن لو أعاد تلك الشّهادة لم يبل خلافاً للمڙٽيء ولو شهد عبد أو كافرٌ أو 
صب › فلم يعتدٌ بشهادتهم ثم عق العبْدُ وأسْلم الكافرٌُ وبلغ الصبئٌ؛ فأعادوا شهاداتهم» 
قُبِلَتْ خلافاً لِمَالك وأَحْمَّدَ ‏ رحمهما الله - والفرق من وجهين : 


أحدُهُما: أنَّ العدالة والفسْقّ يذْرَكَانٍ بالنّظر والاجتهادِء والظاهرٌ من حال المِسْلم 
العدالةٌ» لكنّ القاضِيّ بعد البَث قد يودي أجتهادُه إلى فِسْق الشاهد» فيحكم بردّهاء وما 
حكم بردّه لا يحكم بقوله؛ كعقدٍ أبطله لَيْس له أن يصخحه» والعبْدُ والصبئُ والكافرٌُ ليس 
لهم أهليّة الشهادّة» وما أَنَوْا به لَنْسَ بشهادةٍ حتى يُقْبَلَ أو يُرَدّء ولو علم القاضي حالَهُم» 
لم يضح آل كلامهم» وهذا القَرْقُ هو الذي أشار إليه الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

والثاني : قال الأصحاب: العَبْدُ والكافر والصبئُ لا يتعيّر بردٌ الشهادةء أما العَبْدُ 
والصبئٌ» فليس إِلَيْها نُقْصَانُهِماء وأما الكافِرُء فلا يعتقد كُفْره نقصاً بل يفتخر به» ولا 
يبالي برد شهادته» لتمسّكه بدينه» والفاسق يتعيّر بالردٌ؛ لأن الرد يُظْهِرٌ فسْقّه الذي يسع 
في إخفائه ويعرف بأنه نقص» ولأنّه متهم بالكذب والمجازفة» إذا رُدّثْ شهادته» فإذا 
أعاد تلْكَ الشهادة» فقد يريدُ دفْعَ غضاضة الكذِبء أو يَرَى أنه كان القاضي مخطئاً في 
ظن الفسّق به فلمًا تہ تبيّن له خلافه؛ قيل شهادته» وقد یتوم أنه على فسقه» لکن أظهر 
الْتوبَة ليعيد الشهادةً ويذفع العَارَ ومثلٌ هذا لا ينقد في بلوغ الصبي وما في معناه» فإن 
كان الفاسق مُعْلِناً بالفشتي حين شهد» ففي قَبُول شهادته المعادةٍ بعد التوبة وجْهَانء 
والأئمةٌ إِلَى آئها لا تُقْبَلُ أيضاً أميل» واختاره القاضي الُرَياني» ويُنْسَبُ إلى أبن أبي 
هُرَيْرة» واختيارُ القاضي أبي الطيّب القبولء ويُنْسَبُ إلى أبي إسحاق» والوجهانٍ 


كتاب الشهادات م 


يُخْرجَان على القَرْقَيْنَ إن قلنا بالثاني» فرد شهادته لا يُظهر فسْقّهء فإنه ظاهرٌء وهو غير 
مبالٍ بفسقه يعدّه عاراًء كالكافرء فوجب أن يبل وإن قلْنا بالأول» فقد جرى الحكم برد 
شهادته لكن بفسقه هذا إِنّما يتضخ أن لو أصغى القاضي إلى شهادته مع ظهور فِسْقهء 
فإنّه ظاهرٌء وهُوّ غَيْر مبالٍ بِفِسْقِهِ ثم ردّها وفيه وجهان» الذي ذكره الشيخ أبو محمد 
واستحسنه الإمامٍ - رحمهما الله أنه لا يصغى إليها كشهادة العبدِ والصبيّ» ولو كان 
الكافرٌ معي و وردّث شهادته. ثم أسلمء وأعادها حكى القاضي ابِنُ كج في 
ولا وتجهتن + لك فان الفريقين حسفا آلا يقبل » ما الأوّل؛ فلأنٌ شهادته تَختّاج إلى 
النّظر والاجتهاد؛ لاستسراره» فإذا جرى الحكم برذها» وجب ألا يقبل» وأما على 
الثاني » فلأن رد شهادته يُظهر دينه» فيفتضح به ويتغيّر» فيكون متهماً في الإعادة. 

ولو شهدَ عَلئ إنسانء فرذت شهادئّه لعداوةٍ بينهماء ثم زالت العداوةٌ فأعاد تلك 
الشهادة» فوجهان أيضاً. 

وجه القَبُول: أن العداوة سَبَبّ ظاهرٌء فالرد بها لا يُورثُ عارآء ووجه المنع: أنها 
شهادةٌ رُدْثتْ للتهمة» فإذا أعيدث» لم يُقْبَلُ شهادة الفاسق» وهذا أصحٌ؛ على ما ذكر 
صاحبا «المهذب» و «التهذيب» ‏ رحمهما الله - ويجري الوجهان فيما لو شَّهِدَ لمكاتبه 
بمالٍ أو لَعبْدِهِ بنكاح» فردت شهادته» فأعادها بِعْدَ عَتْقِهماء والذي أجاب به ابن القاصٌ 
في هذه الصورة القَبُولُء ويجريان فيما إذا شَهِدَ اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالثاً قبل أن 
يعفو فردّت شهادتُهما ثم أعادها بَعْدَ ما عَفُوَا وفيما إذا شهد اثنان يرثان من رجُل بجراحة 
عليه غيره مندملة» فردت شهادتُهماء ثم أعادها بعد اندمال الجرّاحة. 

فرع: عن «أمالي» أبي المَّرَج: شهد فَرْعَانِ على شهادة أضل» ترات شهادتهما 
بفسق الأصلٍ» فقد صارت شهادة الأصل مردودةٌ» فلو تاب» وشهد بتفْسهء وأعاد 
الفرعان شهادتهما على شهادته أو شَهِدَ عَلَى شهادته فرعان آخرانٍ» لم تُقْبَلء ولو رُدّت 
شهادة الفرعين» لفسقهماء لم تتأئّر به شهادةٌ الأضل . 

قال العَرَالِنُ: السَّادِسُ: الْحِرْصٌ عَلَّى الشَّهَادَةٍ بالمُبَادَرَةِ قَبْلَ الدَّعْوَى فلا ثبل 
وَبَعْدَ الدَعْوَى وَقَبْلَ الاسْتِشْهَادٍ وَجْهَانِء فَإِنْ لَمْ تُقْبَلَ فَهَلْ يَصِيرُ به مَجْرُوحاً فيه وَجْهَانِء 
وَلَو جَلسَ مُحْتَفِياً في رَاوية لتَحَمُلٍ شَهَادةٍ قُبلّث (م و) ولا تحمل عَلَى الجزص . 

قَالَ الرَافِعِيٰ: وَمِنْ أُسبّاب ا على الشياذة اا اعلم أ أن 
الحقوق على ضربينء صرب لا ترز الميادرة إلى الشّهادة عَلْيْه وضرب يجوز 
وتي الشهادةٌ عليه علي وجه المبادرة شهادةً الحسْبة» وستعرف أنواعها ذ 
التالي لهذا الفضل : : فحيث لا يجُورٌء فالمبادُرٍ منّهمء فلا تُقْبلُ شهادته» وفي ال أنه 

العزيز شرح الوجيزج ١١/م‏ ۳ 


۳٤‏ كتاب الشهادات 


کل - قال في مَعْرض الم م يَجيء ق طون الّهَادَة قَبِلَ أن يُألُومَا"“ وروي أنه - 
ية - قال: «حَْيِرُ الشّهَدَاءِ الذي ياي بالشّها لشْهَادةٍ قبل أن الها فَجُمِعَ بين الحديثين 
بِحَمْلٍ الثاني على ما يجوز المبادرة اله ويل الأرل عت بها لذ يجو را ادن أن 
يشهد من غير تقدْمْ دعوى, فإن شهد في غَيْر موضح الحاجة بعد الدغرّئ» وقبل أن 
يستشهدء فوجهان: 


أحذهما: القبول؛ لأئه شهدّ وقْتَ الحاجة إِلَى إقامة البيّنة» والأظهرٌ المع للتّهمة» 
ولفظ الحَبّر الأول شهد له وهو الذي أورده في «النَّهُذيب» وإذا ردّذنا شهادة المُبَادر 
ففي صيرورته مجروحاً وجهان مشهوران في كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله أشبههما 
المنع ويحكى القطع عن أبي عاصم العبادي إن كانت المبادرة عن جهل منه وظاهر هذا 
الإيراد كون الخلاف في سقوط ا ويؤيده أن القاضي أبا سعد الهروي 
قال: الوجهان مبنيان على أن المبادرة من الصغائر أ و الكبائر لكن متهم من ينهم كلام 
وقوع هذا الخلاف في قبول تلك الشهادة وحدها إذا أعادها لا في سقوط العدالة مطلقاً - 
هذا صاحب الكتاب يقول في الوسيط في باب دعوى الدم في وجه لا تقبل تلك الشهادة 
منه إذا أعادها كالشهادة المردودة بعلة الفسق وعلى وجه تقبل وعلى وجه إن تاب عن 
المبادرة تقبل» وفي التهذيب أن إذا قلنا يصير مجروحاً فلا يشترط استبراء الحال حتى لو 
شهد في حادثة أخرى تقبل فأشعر ذلك في اختصاص الخلاف في تلك الشهادة لا غير. 


وتقبل شهادة من اختبأ وجلس في زاوية مستخفياً لتحمل الشهادة ولا تحمل على 
الحرص إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقر مَنْ عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا 


)۱( رواه الترمذي من حديث عمران بلفظه. وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بلفظ : خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا 
یستشهدون» الحدیث» وروی ابن حبان في صحيحه من حديث عمر في خطبته وفيه: ثم يفشوا 
الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليهاء ويشهد على الشهادة قبل أن 
يستشهد عليهاء الحديث. 

)۲( رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني . 
جمع بين هذا الحديث والذي قبله» بحمل الأول على حقوق الآدميين» والثاني على حقوق اش 
أو حمل الأولء على شاهد الزورء والثاني على الشاهد على الشيء يؤدي شهادته ولا يمنع من 
إقامتهاء أو الأول على الشهادة في الأيمان كمن يقول أشهد بالله ما كان كذاء ووجه كراهة ذلك 
أنه نظير الحلت وَإن كان صافقا وقد كره. والثاني على ما عدا ذلك. أو الأول على الشهادة 

على المسلمين بأمر المغيب» > كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنهم من آهل النارء والثاني 
على من استعد للأداء وهي أمانة عنده أو الأول على ما بعلم بها صاحبهاء فيكره التسرع إلى 
أدائها , والثاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها. 


كتاب الشهادات o‏ 


حضر غيره» وعن مالك أن المشهود عليه إن كان جلداً لا ينخدع فتقبل هذه الشهادةء 
وإن كان ممن يخدع فلا تقبلء وحكى الفوراني عن مذهب مالك أن شهادة المختبىء لا 
تقبل أصلاء وأن للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قولاً مثله في القديم» وأن على المذهب 
الصحيح يستحب أن يخبر الخصم أني شهدت عليك حتى لا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد 
فيعذره القاضي› ولو قال رجلان لثالث توسط بيننا لنتحاسب ونتصادق على ألا تشهد 
علينا بما يجري» فهذا الشرط لاغ وله بل عليه أن يشهد بما عل . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَتُقْبَلُ شَهَاءَةٌ الجسْبَة أَبْتِدَاءَ فِيمًا لِلّهِ فيه حى مُوَكُنَ كالطلاتٍ وَالعِنَاقٍ 
وَالخُلْع وَالعَفْوِ عَنِ القِصَاصٍ وَتَحْرِيم الرَضاعء وَأَخْمَلَفُوا و في الوَقْفٍ عَلَى مُعَيْنِ وَفِي 
السب وَفِي شِرَاءِ القَرِيبٍ المُوجب لِلْمَنْقٍ . 


قَالَ الرّافِعِيُ : غرض الفصل بيان ما تقبل فيه شهادة الحسبة وهو ما يتمحض حقاً 
3 تعالى أو له فيه ج بر ل[ وار برضي الان تبه الطلاق ول تقبل شهادة 
E a‏ كال العام ل في اران و اي ل 
المال» قال: ولا أيعيرٌ ثبوته تبعأء ولا أن يثبت الفراق دون البينونة» ومنه العتاق 
و ف الد ا وقال أبو حنيفة : تقبل في عتق الأمة دون العبد. 


تقبل في الاستيلاد قال في التهذيب ولا تقبل في التدبير وفي تعليق العتق به كان 
شيخي القاضي يقول: تقبل كالاستيلاد؛ كأن الفرق عند مَنْ فرق أن الاستيلاد يفضي إلى 
العتق لا محالة وهما بخلافه» قال: وكذا لا تقبل شهادة الحسبة في الكتابة وإن أدى 
النجم الأخير شهدوا على العتق وفي شراء القريب وجهان: في وجهه تقبل شهادة 
الحسبة بحق العتق والأشبه وهو جواب القاضي الحسين المنع لأنهم يشهدون على 
الملك والعتق شيء مرتب عليه وليس كالخلع إذا قلنا ينبت بشهادتهم الفراق دون المال 
لأن المال في الخلع تابع وفي الشراء مقصودء فإثباته دون المال محال ومنه العفو عن 
القصاص فالصحيح وهو المذكور في الكتاب أن شهادة الحسبة مقبولة فيه وحكى 
القاضي أبو سعد الهروي فيه وجه آخر لأن ترك القاضي الدعوى مع الحرص على الحياة 
يورث التهمة في شهادتهم؛ ونه تحر ار ومنه الوقف فإن كان على جهة عامة 
فتقبل فيه شهادة الحسبة وكذا الوصية للفقراء» وفى الوقف على الجهات الخاصة وجهان 
عن الصيدلاني أن الجواب كذلك وهذا ما أورده الروياني في «جمع الجوامع؛ وحكى 


)١(‏ فشرط قبولها أن يكون الشاهد نظراً للمقر يسمع كلامه ويراد كما ذكره الصيمري في شرح الكفاية 
وشريح الروياني في روضته وهو مقتضى كلام الرافعي في الباب الثالث في مستند علم الشاهد. 
وعن البندنيجي حكاية عن الأصحاب ما يخالفه. 


۳ كتاب الشهادات 


الإمام عن المعظم المنع لتعلقه بحظوظ خاصة قال صاحب الكتاب في الوسيط وهو 
الصحيح» ومنه النسب فعن القاضي الحسين أنه لا تقبل فيه شهادة الحِسْيّة» وخكم 
المصئف في الباب : الثالث بأنّه الأصحٌ. الذي أورده الصيدلاني وصاحب «التهذيب» 
القَبُولَ» وهو الأظهر؛ لأندمعلق برق الله تعالئ» كالطلاق والعتاق»› وت بقَاءٌ العدَّة 
وانقضَاوُمَا وتحريمٌ المصاهرة» وكذا الرَكواتُ والكفاراتٌ والبلوغٌ والكفْر والإسّلام 
والحُدُود التي هي حى الله تعالى؛ كحد الزناء وقطع الطريق» والسرقة» لكن الأول فيها 
الستّر» وفى حد السرقة وجه آخر مذكورٌ فى «باب السرقة» قال القاضى أبو سَعْدِء ومنه 
الاحصان والتخديل + وقد :ذكرتاء:فن:فالتركيةة راما ماهر حن العباد كالقضتاصن وعد 
القذف والبيُوع والأقارير» فلا تُقْبَلُ فيه شهادةٌ الحسبة» فإن لم يعلم صاحب الحق بالحق 
أخبره الشُهُود حنَّى يدعي» ويستشهدهم. فَيَشْهَدُواء فإن هذا هو المذهبٌ المشْهُور 
وفيه وجهان آخران» ذكرهما الإمامٌ في «دغوى القتل». 

أحدهما: أنه يقبل في الدّماء؛ لحظرها. 

والثاني : يبل في الأموالٍ أيضاًء وذكر أن «صاحبٌ التقريب» خرّجه من الوجهين 
في جواز انتزاع المغصُوب من الغاصب ليوصله إلى المالك» وإِلَئ هذا أشار في الكتاب 
بقوله في «باب دعوى الدم»: «وشهادة الحِسْبَةٍ ة لا تفيل في حَقُوقٍ الآدمَيّين في أصح 
الوجهين» د ثم القائلون بالقبول» مئهم من أطلق» وعن الأستاذ أبي طاهر تخصيص القَبُول 
000 ويجوز أن يُعْلّم لذلك قولّه في الكتاب «فلا ثبل في في 
الفصل السابق بالواو. 

فروع: : ما ثُقبل ف فيه شهادةٌ الحسْبَة هل تقبل فيه دعوى الحسبة فيه وجهان: 

أحَدُمُما: لا؛ لأنّ الثبوت بالبيّنة» وهى غنية عن الذعوّئ» وهذا هو الجوابُ فى 
«فتاوى القفال». ١‏ 1 


والثاني: عن القاضي الحُسّين: أنها تُسْمَع؛ لأن البينة قَدْ لا تساعده» ويراد 
استخراج الحقٌّ بإقرار المدّعَى عليه" . 


)000( قال الشيخ البلقيني الأصح ما ذكره القاضي الحسين وما اعتقد أن القفال يخالف فيما إذا لم يكن 
بينة وادعى العبد على السيد أنه اعتقد أن الدعوى تسمع ليحلف السيد أو يقر أو ينكل فترد اليمين 
على العبد فيحلف العبد ويثبت العتق» وإنما كلام القفال في صورة وجود الشهود فإن الحال 
حينئذٍ غني عن الدعوى بشهادتهم حسبه. 
وقد يقول القفال ليس هذه دعوة حسبة بل هي دعوى المظلوم بالرق أو يحمل كلام القفال على 
حدود الله تعالى» فأما الطلاق فإنه تسمع دعوى الزوجة فيه بلا خلاف وكذلك دعوى العبد العتق. 
انتهى » ووافق صاحب الخادم شيخه البلقيني. 


كتاب الشهادات ۳۷ 


وشهودُ الحسبة يجيئون إلى القاضي» ويقولون: تشهد على فلانٍ بكذاء وأحضروه 
لنشهد عليهء وإن جاءوا وقالوا: إن فلاناً رَنّاء فهُمْ قذفةًء وفي الفتاوى أنه لو جاء 
رجلانٍء فشهدا بأن فلاناً أحُو فلانةٍ في الرّضَاع لم يكف حتى يقولان: : وهو يريد أن 
ينكحهاء وأنه لو شَّهِدَ اثنانٍ بالطّلاق» وقضى القاضِي بشهادّتهماء ثم جاء آخران يَشْهّدان 
بأحْوّة الرضاع بين المتناكحين» > لم تقبل هذه الشهادةء إِدْ لا فائدة لها في الحالٍ بقولهما 
ولا عبرة بكونها يشهدان لثلا يتناكحَان من بغدء وأ الشهادة علّئ أنه أعتق إنما تُسْمَع» 
إذا كان المشهودٌ عليه يسترق من أعتقه» وهذه الصورةٌ م َقَهِمْ أن شهادة الحسبة إِنّما تُسْمَع 
عند الحاجة» ولو جاء عبدا إنسان إلى القاضى» وقالا: إن سيّدنا أعتق أحَدَناء» وقامَث 
على ما يقولان بين سُمعتء ولو كانت الدغْرَّئْ فاسدةٌ؛ لأن البين على العثق مستغنيةٌ 
عن تقدّم الدعوّى . 

وليُعْلَّم من لفظ الكتاب قوله: «والعتاق» بالحاء» وقوله: «والعفو عن القصاص» 
بالواو؛ لما بينّاه» والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : وَتَقْبَلُ شَهَادَةٌ البَدَوِيٌ عَلَى القَرَوِيّ وَالقَرَوِيٌ عَلَى البَدَوِيّء وَشَهَادَةٌ 
المَحَدُودٍ د في القَذف إا تاب . 


قَالَ الرَافِمِيٰ : لما تكلم في الصفات المعتبرة في الشهود وبَيّنَ في خلالها ما يمنع 
قبول الشهادة تكلم في أمور ظن ظانون أنها من موانع القبول. 

منها: شهادة البدوي على القروي وبالعكس مقبولة» وقال أحمد: لا تقبل شهادة 
البدوي على القروي وبه قال مالك إلا في القتل والجراخات» قالا؛ لأن القروي لا 
يدخل إلى البادية للإشهاد لكن البدوي قد يدخل القرية فيشهد والأمر في هذا لا 


ومنها: شهادة المحدود في القذف وغيره بعد التوبة مقبولة فى جنس ما حدٌّ به 
وفي غيره» وعند أبي حنيفة شهادةٌ المحدود في القذف لا تقبل وإن تاب» وقال مالك 
كل من حد في معصية لم تُقبل شهادثّه فيما حد فيه» ومن هذا القبيل شهادة ولد الزنا 
مقبولة ويجوز أن يكون قاضياً ولكن لا يمكن أن يكون إماماً؛ لأن النسب مشروط في 
الإمامة وقال مالك لا تُقبل شهادة ولد الزناء واعلم أن شهادة الأخرس الذي لا يعقل 
الإشارة لا اعتبار بها وإن كان يعقل الإشارة فقولان عن تخريج ابن سريج : 
أحدهما: أنها مقبولة اعتماداً على الإشارة كما في عقوده ويُخكى هذا عن مالك 
واختيار الحناطي والقاضي أبى الطيب ‏ رحمهم الله -. 


والثاني : المنع؛ لأن الإشارة لا تصرح وإنما تفيد ظناً» ونحن في غنية عن شهادته 


۳۸ كتاب الشهادات 


بشهادة غيره» و ر وهذا أظهر عند الأكثرين منهم ابن القاص والشيخ 
أبو حامد:وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله وإيانا وعلى هذا فيعتبر في الشاهد 
- وراء الصفات المذكورة فى أول الباب أن يكون ناطقاًء وذكر أبو القاسم الصيمري في 
مختصر جمعه في أحكام الشهادات أنه لا يجوز شهادة المحجور عليه بالسفه فإن كان 
كذلك زادت صفة أخرى”'" والله أعلم. 


قال الغَرَالِىُ : : وَيَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ فت ولا أَُودُ إلا إا أقَرٌ عَلَى نَفْسِهٍِ بالكَذِبٍ فَهُوَ 
اق يَجبُ اراو كَل فاق يَقُول: ِتُ قله لَيُصَدّقْ حى يُسْتَبراً مده فيا بِقَرَائْنِ 
الأَخوَالٍ صَلاحَ سَرِيرَتِه . 


قَالَ الرَافِِي: أخذ في الكلام في توبة القَاذف» ثم اختلط به الكلامُ في التوبة على 
سائر أنواع الفِسْقِء ووجة الحاجة إِلَيْه بء فإن من لا تُقْبَلَ شهادَتُهُ لِفِسْقء إذا تَابَء 
وظَهّر اعتراضه عَمّا كان فيه» فيجبٌ معرفة أل التوبة ما هيّ وبم تَخصّل؟ . 

قال علماء الأصحاب - رحمهم الله -: التوبة تنة تنقسم إل ما هي بَيْن العبّد وبين الله 
تعالّئ جدّه وهي التي يندفعٌ بها الإنم» وإلى توبة في ي الظاهر؛ وهي التي تتعلّق بها عَوْدُ 
الشهادات. والولايات: 


أما النَوبةٌ الأوّئ: فهي أن ينْدَمَ علّى ما مضى ويترك وعله في الحال ويعزِمَ علّى 
ألا يعود إليه”"؟» إن كانت المعصية لا يتعلق بها حى الله تعالّئ ولا للعبادء كوطء 
الأجنبية فيما دون القَّرْج وتَقْبلُهاء فلا شيء عليه سوى ذلك» وإن تعلّق بها حقٌّ مالي» 
كمنع الزكاة» وكالعٌضب» والجنانات في أموال الناس» فيجب مع ذلك ا ة الذمّة عله؛ 
بأن يودي الزكاة» ويردً أموال النّاسء» إن بقيت ويغرم بدلّها. إن تی أو يستحل» 
فيبرئه المستحق ويجب أن يخبر المستحق» وإن لم يعلم به وأن يوصلهء إليهء إذا كان 


)١(‏ ما ذكره الصيمري هو المنقول عن ابن كج في التجريد والدارمي في الاستذكار كلاهما في باب 
الحجر» وجزم به المصنف في باب الوصايا. 
قال في الخادم : أهمل الرافعي من الشروط السمع والبصر أي فيما لا يقبل فيه شهادة الأعمى . 
(۲) قال في المهمات: أهمل شرطاً رابعاً وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو عوقب على جريمة 
فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفاً من وقوع مثله لم يكف» قاله أصحابنا الأصوليون 
ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه. 
وقال البلقيني: هذا الإيراد عندنا غير معتبر لأن التوبة عبادة» والعبادة لا بذ أن تكون للهء وإذا لم 
يكن ذلك فلا توبة ولا عبادة. 
قال الرملي: هذا التوجب فيه اعتراف باعتبار الإيراد. 


كتاب الشهادات ۳۹ 


غائباً» إن كان قد غَصَّبه مله هنالك» ونقلهء فإن مات سلّمه إلى وارثه» فإن لم يكن 
وارثٌ أو غاب ا خبره» دفَعه إلى قاض تعرف سيرته وديانته» فإن عد تصدّق 
به على الفقراء ب 2د الغرافة له ذكره العبادي في «الرثُم» وصاحب الكتاب في غير الكُتْبِ 
الفقهيّة وإن كان مُعْسِرَء نوى الغرامة» إذا قدرء فإن مات قبل أن يقّْدِرء فالمرجُوٌ من 
فضل الله تعالّئ جذه المغفرةٌ؟. 

وإن تعلّق بالمعصية حقٌ ليس بماليٌ» فإن كان حدَاً لله تعالّئ كما لو زنا أو شرب 
فإن لم يظهرء فيجوزٌ أن يظهره ويقرّ به ليُقَامَ عليه الحذّء ويجوز أن يسُر على نفسه» 
وهو الأولّئء وإِنْ ظهرء فقد فات السَّبْرء فيأتي الإمام ليقيم علَيْه الحدّء قال في 
«الشامل» : إلا إذا تقادم العهدء وقلنا: إنه يسْقْطٌ الحدء وإن كان حقاً للعباد؛ و 
وَحَدٌ القذف» فيأتي الس ونك من الاستيفاءء فإن لم يعلّم الى قبت 
في القِصّاص أن يُخبره» ويقول: أنا الذي قتلْتٌ أباكء ولزمني القصاصٌء فإن شئتَ 
فاقتص» وإن شئت فآعف» وفى حدٌ القذْفٍ» هل يخبره» کر ی الات فق اون u‏ 
تردداً في أنه إذا أتى» بض كنايات القذف» وأراد القذف» وم يحلفه المقذوفٌ على 
البينة» فيخبر المقذوف أو يخفيه» ولا يؤديه» وجواب العباديٌ وغيره ههنا أنه يخبرهٌ عن 
لقف كما في حن القصاص وفي مثله في العَيْية رأيت في فتاوى الحتَاسِي؛ أنها إذا لم 
تبلغ المغتابّ» كفي الندمٌ والاستغفارٌء وإذا بلغته أو طَرَد طَارِدٌ قياس القصاص ا 
فيهاء فالطريق أن أتيّ المعتات وسل مه فان تعذر يجرةه أوتعيين لغيه الاح 
فيستغفر الله تعالئ جده» ولا اعتبار بتحليل الوَرَئَةء كذلك ذكره الحناطيٌ وغيره» قال 
العباديٌ : والحسد كالغِيبَةء وهو أن يهرى زوال نِعْمَّةٍ الغيرء ويسر ببليته. فيأتي 
المحسودّء ويخبره بما أضمره» ويستحلهء ويسأل الله تعالّئ أن يزيل عله هذه الخلَةء 
وفي إلزام الإخبار عن مجرّد الإضمار يغد 


فَرْعٌ : سُئِلَ أبو عبد الله الحَنَاطِيُْ عمن قصّر فيما عليه من إلدَّيْن وَالمَظْلّمة» ومات 


)١(‏ قال النووي: ظواهر السئن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات معسراً عاجزاً إذا 
كان عاصياً بالتزامهاء فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة» واستمر عجزه عن الوفاء حتى 
مات» أو أتلف شيئاً خطأء وعجز عن غرامته حتى مات» فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في 
الآخرةء إذ لا معصية منه» والمرجو أن الله تعالى يعوض صاحب الحقء وقد أشار إلى هذا إمام 
الحرمين في أول كتاب النكاح : وتباح الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجو 
الوفاء به جهة› أو سبب ظاهر. 

(۲) قال النووي : المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود»› بل لا يستحب» ولو قيل : يكره 
لم يبعد. وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة» أم يشترط معرفتها للعافي؟ فيه وجهان سبقا 


٠‏ كتاب الشهادات 


المستجق» واستحَقّه وار بعد وارث يتعلّق به في الآخرة صاحبٌ الحقٌ أولاً أو الأخير 
من ورثته وورثة ورثته» فقال: يرثه الله تعالّى» بعد موت الكلٌء ويُرَدُ إليه فى القيامةء 
وحكى وجهاً آخر عن الأصحاب لآخر مَنْ مّات من الوارِثِينَ» وفي «الرقم»: أنه يُكْتَبُ 
لأخْرٌ لكل وارِثِ مدةً عَمْرِوء ثم يكون الثوابُ لمَنْ بعده» ولو دقع إلى بعض الوارئين 
عند انتهاء الاستحقاقٍ إليه» خَرّج عن المظلمة إلا بما سَوّفَ ومَاطل . 


وأما التوبةٌ الظاهرةٌء فالمعاصي تنقسم إلى فعليّة وقوليّة» أما الفعليّة؛ كالزنا 
والسرقة والشرب. فإظهار التؤبة عنها لا يكفي في قَبُول الشهادة وعود الولاية؛ لأنه لا 
يوْمَنْ أن يكون له في الإظهار غائلة وغرض فاسدّء فيختبر لمدّة يغلب على الظن فيها أنه 
قد أصلح عملَهُ وسريرته» وأنه صادقٌ في توبته» وهل تتقدّر تلك المدة قال قائلون: لا 
نّما المعتبرٌ حصولٌ غلبة الط بصذقهء ويختلف الأمر فيه بالأشخاص وأمارات الصدق» 
هذا ما أختاره الإمامء والعبّاديُ وإِلَيْه أشار صاحبُ الكتاب بقوله: حتى يسْتَبرَاً مُدَ مده فيعلم 
إلى آخره» وذهب آخرون إلى تقديرهاء وفيه وجهانء قال أكثرهم : يستبراً سئةٌ» فَإنٌ 
لمعنى الفصول الأربعة تأثيراً ينا في 7 تهنيج النّفوس وانبعاثها لمشتهياتهاء فإذا مضت على 
السلامة اشر ذلك بسن الستريرة؛ 00 جماعة : يكفى ستة أشهر؛ لظهور عَوده» وإن 
كانت ون ذلك إلن الق واا ترت نها الفذىة ولا بد من التوبة عله 
بالقول» كما أن التوبة عن الرّدّة بكلمتّى الشهادةء قال الشافعى - رضى الله عنه - وتوبةٌ 
القاذْفٍ إكذابهُ نفْسَهء فأخذ الاصطخري بظاهره وشَرَط أن يقول : دنت ما قذفة ف 
ولا أعودُ إلى متله؛ لما روي عن النبي ‏ ب - أنه قال : وة لاف إكْذَابهُ تفس“ 
ويُحكئ هذا عن أحمد ‏ رحمه الله - وقال ابن أبي هريرة والجمهورُ - رحمهم الله لا 
يكلف أن يقول: کذبْتٌ› فإِنّه قد يكونٌ صادقاً فكيف نامر ره بأ يكذڏب» ولكن يقول: 
القذف باطلء وإني نادم على ما فعلْتُ ولا أعود َيه أو يقول: ما كت مُحِمَاً في قِذْفِيء 
وقد تبت مله وما أشبه ذلك» والخبد محمولٌ على الرّجوع والإقرار ببطلانِ ما صدّر 
مئهى فإنه نوعٌ إكذاب» وكذلك لفظ الشافعيّ - رضي الله عنه - وقد قال عَقِيبَ ما 
حكيّناه: والتوبة منه أن يقُولَ: العف اال كانه جل هذا الفط ره ول فزق في 
ذلك بين القف على سبيل الست والويذاء وبين القذْفٍ على صورة السهادةء إذا لم يتم 
عدد الشّهود. إن قلنا: : بوجوب الحدٌ على من شهدء لالم اوس فلا حاجة 8 
إلى التوبة» ويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريائةٌ بين يدي القاضي» ثم إذا تاب 


)2ع( قال الحافظ في التلخيص : لم أره مرفوعاً وفي البخاري معلقاً عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب 
نقبل شهادتك» ووصله البيهقي كما سيأتي في آخر الباب» وفيهما أيضاً عن أبي الزناد قال: الأمر 
عندنا إذا رجع عن قولهء وأكذب نفسه» واستغفر ربه» قبلت شهادته . 


كتاب الشهادات ا 


بالقول» فهل يستبرأ المدّة المذكورة» إذا عرف عدلاً إلى أن قَذَّفء يُنْظر؛ إن كان القذفٌ 
على صورة الشهادة» فلا حاجة إِلَيْه وحَكى الإمامٌ طريقة أخرّئ؛ أنه على قولَيْنَء كما 
سنذكر في القذْفٍ على صورة السبٌ والإيذاءء والظاهرٌ الفرق» فإن ذلك فسقٌ مقطوعٌ 
فيه» والفسق عند الشهادة غيرٌ مقطوع به ولهذا تُقُبل روايةٌ من شهد بالزناء وإن لم 
يتعب ؟ ألا ترى أنهم كانوا يَرْرّنَ عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه ‏ ولم يتب وروايةٌ 
مَنْ قُذَْفَ سباً غير مقبولة وبتأيد ذلك بقل عمر - رضي الله عنه - في القصّة المشهورة 
لأبي بكر ُب مَل شَهَاتكَ!'» وإن كان قَذْفَ سب وإيذاء فظاهر نص «المختصر» -- 

يُشترط الاستبراء وتُقبل شهادته في الحال» وعن نصّه - رضي الله عنه - في «الأم» : 

يُشترطً» وفيهما طريقان؛ الأشهر أن المسألة على قولَيْن: 

أحدُهُمًا: لا يُشْترط؛ لأن القاذفٌ يحتمل أن يكون صادقاًء فلا حاجة فيه إلى 
التشديد والاحتياط› ويُخكول هذا عن أحمد ‏ رحمه الله . 

وأصحُهما: الاشتراط؛ على ما قال تعالى إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأضْلَخُرا» [آل عمران: ]۸٩‏ وصار كما في سائر المعاصي» وتركهما منزلون على 
حالَيْنء وذكروا للتنزيل وجوهاً: 

أحدها: : حمل ما في «المختصر» على ما إذا لم يصرّح بتكذيب نفسه» وحمل ما 
في «الأم» على ما إذا صَرّح . 

والثاني: حمل الأول على ما إذا طال الزمانٌُ بد القذف. وحسنت السيرة» ثم 
تاب بالقول» وحمل الثاني على ما إذا لم يطل . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: [رواها] البيهقي من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهري يقول: 
زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوزء فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال 
لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك» أو إن تبت قبلت شهادتك» قال سفيان: سمي الزهري الذي 
آخبره» فحفظته ونسيته» وشككت فیه» فلما قمنا سألت من حضرء فقال لي عمر بن قيس: هو 
سعيد بن المسيبء قال الشافعي: فقلت فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لاء هو سعيد بن 
المسيب من غير شك» وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شكء ورواه البيهقي من 
طرق» وعلقه البخاري بالجزمء وأما قول الرافعي: وكان الصحابة يروون عنه ولم يتبء فقد روى 
عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك» وروى محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة» ونافعاًء وشبلاًء ثم استتاب 
نافعاً» وشبلاء فتاباء فقبل شهادتهماء واستتاب أبا بكرة فأبى» وآقام» فلم يقبل شهادته» وكان 
أفضل القوم» وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن 
عاصمء قال: كان أبو بكر إذا أتاه رجل ليشهدهء قال: اشهد غيري» وأما قوله: وكانت الصحابة 
0 ففيه نظر»› فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي 

3 بكرة» وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهديء والأحنف بن قيس. 


٤‏ كتاب الشهادات 


والثالث: حمل الأول على ما إذا جاء شاهداًء ولم يتم العدّرُء وحمل الثاني على 
ما إذا قذف على سبيل السب والإيذاء. 

واعلم أن اشتراط التوبة بالقَوْل في القذْفٍ لا وضوح لَه وإلحاقّة بالردّة تشبيه 
مجرّد لا توجيه مقنع» ولَيْسٌ اد شراط كلمي الشتهافة منتصوضاً بالرك الْمَولئةء فإن:الردة 
الفعليّة كإلقاء المضْحّف في القادُورات يُشْتَرطُ فيها كلمتا الشهادة أيْضاًء وبالجملة» فَلَمْ 
يشترط في القَّوْل أن يقولّ: ما كنت مُحِقَاً في قَوْلٍ كذاء فلا يُشْتَرَطُ في الفعل أن يقول: 
ما كنت مُحِقاً في فغْلٍ كذاء وما السّبّبُ الفارق» ثم قضيّة ما يقول في القذْفٍ أن يُشترط 
التوبةٌ بالقول في سائر المعاصِي القوليّة» كشهادة الزورء والغِيبّة» والنّميمة» وقد صرح 
صاحبٌ «المهذب» بذلك في شهادة الزورء فقال: التوبة عئها أن يقول : كذَّبْتٌ فيما 
فعَلْتٌ ولا أعودٌ إلى مثلهء والله أعلم . 


وأغلم قوله فى الكتاب «ويكفيه أن يقول: تبْتُ» بالواو؛ لوجه الإصطخرّي؛ حيث 
لم يكتف بذلك» واعتبر أن يقول: كذبْتٌ. 


وقوله يجب «استبراؤه» بالألف لما تقدّم . 


فروع: حَكى الإمام وجهاً فيمن قَذَّفء وأتى بالبينة على زنا المقذوف: أنه لا 
تُفْبَل شهادته؛ لأنه ليس له أن يقَّذِفَ ثم يأتي بالبينة» بل كان ينبغي أن يجيء مجيء 
الشهودء والأصح أنها تُقْبَلَ؛ لأن صدقَهُ قد تبيّن بالبينة» وكذا الحكمٌ لو اعترف 
المقذوف» وكذا لو قذف زوبجّتّهء ولا عن ولا قَرْقَ في رد الشهادة وكيفية التؤيّة بين أن 
يقذف محصناً أو غير محصّنء حتى لو قذّف عبد نفسِه ترد شهادته» ويكفي تحريم 
القذف سَبباً للردّء وشاهد الزور يُسْتبرأ كسائر الفَسَقَةء فإذا ظهّر صلاخه» يلت شهادثه 
في غير تلك الواقعة ومن غلط في الشهادة. فلا حاجة إلى استبرائهء وتُقْبَل شهادته فى 
عَيْر واقعة الغلطء لا تُقْبَلُ فيما ذكره في «التهذيب»“. 


)١(‏ قال النووي: التوبة من أصول الإسلام المهمة» وقواعد الدين» وأول منازل السالكين» قال الله 
تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون) فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق» 
وقد تقدمت صفتهاء وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً عليه» ولو تاب من 
ذنب» ثم فعله مرة أخرى» لم تبطل التوبة» بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول. ولو 
تكررت التوبة» ومعاودة الذنب» صحت» هذا مذهب الحق في المسلمين خلافاً للمعتزلة. قال 
إمام الحرمين في «الارشاد» : والقتل الموجب للقود د تصح التوبة منه قبل تسليم القاتل نفسه ليقتص 
منهء فإذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى» وكان منعه القصاص من مستحقه معصية مجددة» 
ولا يقدح في التوبةء بل يقتضي توبة منها. ومن باب عن معصية ثم ذكرها قال الإمام القاضي أبو 
بكر بن الباقلاني رحمه الله: يجب عليه تجديد الندم عليها كلما ذكرها إذ لو لم يندم» لكان- 


كتاب الشهادات ۳ 


قال العَرَّالِيُ : ِن ظَهرَ لِلقَاضِي بَعْدَ الحم اه َضَى بقَولٍ عَبْدَئْنِ أ كَافِرَينِ 5 
صَبِيِينِ تقض الحُكمء وَإِنْ كان بِقَْلٍ فَاسِقَينٍ تقض أَنْضاً عَلَى أَظْهَر القَولَينِ إلا أن 
يَفْسْقَ بَعْدَ الحُكم قلا يقَدّرُ أسْتِادُ الفِسقٍ إِلَى المَاضِي عَلَى أَصَح الرَأييْن 

قال الّافِعِي : إذا حكم القاضِي بشهادة أثنين» ثم بان له أنهما كانا عَبْدَيْنِ أو 
كافِرَيْنَء أو صِبِيّيْنِء أو امرأتَيْن» فينتقض حكمه. لأنه تين الخطأ في الحكمء کما لو 
حكم باجتهاده. ثم بان النصٌ بخلافهء ولو تبيّن لقاض آخر أنه حكمَ بشهادتهماء نقفض 
حكمه أيضاًء واعترض عليه بأنَّ العلماء اختلفوا في قَبُول شهادةٍ العّبيدء > فلم ينقض 
الحكم في محل الاختلاف والاجتهادء راسم 0ك ليون يمينا الخدم 
بشهادة العبدين وحكم بشهادة تين هما حرّين» ولا اعتداد بمثل الحكم. وأيضاً فإنَّما 
لا ينقض الحُكم» إذا لم يخالف القياس الجلىّ» وهذا يخالفه» فإن العبد ناقص في 
الولاية وسائر الأحكام» فكانت 0 في معناهاء وإِنّْ بان أنه حكم بشهادة فاسقّيْن» 
نض فى «الميشتصر» على أنه ينض ارا : قال المُرَنِيُ : وقال في موضع آخر: إن 
المشهود عَلَيْه إذا طلب الجر ح مكنه منهء وأْمْهَلَه مده قريبة» فإ لم يأتِ بالجرح في 
المُدّة وأتى به بغدّهاء لم يرد الحُكم عنه» وهذا يُشْعِر بأنه لا تُقبل البينة القائمة على 
الفسق بعد ذلك» فلا ينقض الحكم الأول» وللأصحاب فيها طريقان: 


- أشْهَرمُما: أن المسألة على قولَيْنء وبه قال ابنُ سْرَيْجَ . 
أَحَدمُما: أنه لا ينقض الحكم الأول» فإن فسقهم إِنّما يعرف ببينة تقوم عليه 


= مستهيناً بهاء وذلك ينافي الندم. واختار إمام الحرمين أنه لا يجب» ولا يلزم من ذكرها بلا ندم 
الاستهانة» بل قد يذكرء ويعرض عنها. قال القاضي: وإذا لم يجدد التوبة كان ذلك معصية 
جديدة» والتوبة الأولى صحيحة؛ لأن العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد فراغهاء قال: فيجب 
تجديد توبة عن تلك المعصيةء وتجب توبة من ترك التوبة إذا حكمنا بوجوبها. قال الإمام : وإذا 
أسلم الكافرء فليس إسلامه توبة عن كفرهء وإنما توبته ندمه على كفرهء. ولا يتصور أن يؤمن ولا 
يندم على كفره» بل تجب مقارنة الإيمان للندم على الكفرء ثم وزر الكفر يسقط بالإيمان» والندم 
على الكفر بالإجماع, هذا مقطوع› وما سواه من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به 
وقد أجمعت الأمة على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره» صحت توبته» وإن استدام معاصي 
أخر» هذا كلام الإمام» وهذا الذي قاله إن القبول مظنون هو الصحيح. وقال جماعة من متكلمي 
أصحابنا: هو مقطوع . 

)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة ما إذا كان الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه فإن كان مجتهداً فيه 
كشرب النبيذ فلا خلاف أنه لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء كذا قاله القاضي والبغوي 
أبو محمد الجويني في مختصره والغزالي في الخلاصة وأشار إليه الرافعي في أنهم نزلوا النص 
بالمنع على ما إذا شهد على فسق مجتهد فيه كشرب النبيذ. 


٤‏ كتاب الشهادات 


وعدالة تلك البينة لا تُدْرَكُ إلا بالاجتهادء والاجتهادٌ لا ينقض بالاجتهاد» وهذا يوافِقُ 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا يسمع بينة الفسْقٍ على الشاهدَيْنِ . 

وأصحُهُمًا: النقضء كسائر المسائل المذكورة وبل أولّى؛ لأن اعتبار العدالة 
منصوص علَيْه قال تعالى : إن جَاءَكُمْ اس بتبا فَتَينُو41 [الحجرات: ]٦‏ والقول بأن 
عدالة الشهود تُدْرَكُ بالاجتهاد لا تَفْدَحٌ كما أن خبر الواجدٍ العَذْلٍ يُنْقَضُ به الخكمء وإن 
كانث عدالته لا تُدْرَكُ إلا بالاجتهادء 2 لو بان کون الشاهدّين صبيّيْن أو كافرَيْن. 


والطريق الثاني : القطمٌّ بالنقض» وحمل ما قاله في الموضع الآخر علّئ ما إذا 
شهدوا على الفسق مطلقاًء ولم ينصّوا على فسْقِه يوم الحكم» فلا ينقض به الحكم؛ 
لاحتمال حدوثه بعد الحكم أو علّئ ما إذا شَهِدُوا على فِسْقٍ مجِتَهَدٍ فيه» كشزب النبيذ» 
ولو سمع القاضي شهادةٌ شاهِدَيْن عدلَيْن » ثم قُسّقَا قبل أن يحكم بشهادتهما ٠‏ لم جز 
الحكم ؛ لوقوع الريبة» فإن الفسق يحم غالباًء فريّما كانا فاسقَّيْن يوم الشهادة. ولو ارتدّاء 
فكذلك ؛ لأن الردّة توقع الريبة أيضاًء وتُشْعِر بخبث كامن» وفيها وجهان آخران: 

أحدهما: أن حدوئّها لا يمنع الحكمّ بشهادتهما المَسْمُوعة. 

والثاني : عن الداركي : الفرق بين أن يرتدٌ إلى كُفْرِ يستسر أهله به فيكون كالفسق» 
أو إلى غيره. 

ولو شهدا عنده في حدٌ أو مالٍ» ثم ماتاء أو جنا أو عَمِيَا أو خْرِسَاء لم يمع دوت 
هذه الأحوال الحُكمَ بشهادتهما؛ الأنها لا توق ريه فنا مقيئ» ويجوز أن يقع التعديل 
بعد حدوثهاء» وألحق المُرَنِيُ ظهور الفِسْقٍ والرّدّة بعرُوض هذه الأحوالء ولم يَجْعَلْهُمَا 
مانِعَيْنِ من الحكم» ولو فسق الشاهدان» أو اركدًا بعد الح والاستيفاءء لم يؤثّر بحال» 
ولو فَسَقاء أو ارتدًا بغد الحكم وقبل الاستيفاء» فهو كرجوع الشاهدَيْنِ بعد الحكم وقبل 
الاستيقاءء وفيه تفصيلٌ واختلافٌ» يُذْكَرُ في «باب الرجع» والأصح أنه لا أثر له في 
المال» بل يستوفي ولا يُقَدّر استنادٌ الفشق بد نفوذ الحكم إلى القاضي› وهذه الصورة 

هي التي عنَاهًا في الكتاب بقوله: «إلا أن يَفْسْقَ بغد الحكم» فلا يقدر» إلى آخره. 

وأصحاب الطريقة القاطعة بِالئَّفُض فيما إذا بان أنه حكمّ بشهادة فاسقَّيْنء منهم مَنْ 
ينزل الخلافٌ على هذه الصورة. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله: «نقض» بالحاء. 

وقوله: «على أظهر القولين» بالواوء لما بينّاه. 

قُرُوِحٌ : قال القاضي بعد الحم بشهادة شاهدَيْن قد بان لي أنهما كانا فاسَفين» ولم 
يظهر بينة تشهد بفسقهماء قال صاحب الكتاب في «الفتاوى»: إذا اميدق فى قاف 


كتاب الشهادات t0‏ 


بعلمه مُكن من ذلك أيضاً ولو قال: أكرهني السلطانُ على الحم بقولِهماء وكنت أعرفٌ 
فِسْقّهماء قُبل قولهُ مِنْ غير بيّنة الإكرّاهء ولو بان بالبينة أن الشاهدَّيْن كانا والدَيْنٍ 
للمشهود له أو ولدَيْن» أو عدوين للمشهود عليهء فكذلك ينقض الحكم» والله أعلم . 
res‏ ع 5 5006 0 
ألبَابُ التَانى فى العَدَدِ وَالذكورَة 
قَالَ العَرَالِيُ : وَلاً نَفبْتُ بِشَهَادَةٍ وَاجِدِ إل في جِلآلٍ رَمَضَانَ عَلَى رَأَيء وَلَكِنْ 
لِلشَّهَادَاتِ نَلآثُ مَرَاتِبَ: الأولّى : الرّْنَا: وَيَجبُ فيه أَرْبَمَةَ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أنه أَدْكَلَ فَرْجَهُ 
فِي فَْجهَا كَالمِزْوَدٍ في المُكَحُلَةٍ وَمَلْ يَجُورْ لِلْعَدْلٍ النْظَرُ إِلى الْعَوْرَةٍ قَضداً لِعَحَمُلٍ 
الشّهَادة؟ فيه نَلنَهُ أَوْجْدِ وَفِي الثَالِثِ لآ يَجُورُ في شَهَادةٍ الرئاء وَيَجُورٌ في عْيُونِ النّسَاءِ 


بِاللَوَاطٍ إلا التَّعْزِيرُ هَل يُحْمَاجُ إلى أَرْبَعَة؟ فيه قَوْلآنِ. 


قال الرَافِمِيٰ : مَقصودٌ البَاب بِيانُ العدّدٍ المُعتَبّر في الشَّهَاداتَء ومواضع اعتبار 
الذكورة» وعدم اعتبارها. 


أَغْلَّمْ أن قول الشاهِدِ الواحِدٍ لا يكفي للحُكم بهء نعم» قدم الخلاف في أن 
هلال رَمَضانء هَل يثبت بواحِدِ”" آم لا؟ وأئه إنْ ثبت» فسبيله سبيلٌ الشّهادات» أم 


)00( استدرك في المهمات ما لو شهد بإسلام الذمي قبل موته فإنه لا يحكم به بالنسبة إلى الإرث وفي 
قبولها في الصلاة عليه وجهان مبنيان على القولين في هلال رمضان ونازعه في الخادم وقال إنه 
إخبار والذي في شرح المهذب كما قاله في المهمات» وزاد في الخادم مسائل : 
منها: لو نذر صوم شعبان مثلاً فشهد واحد باستهلاله فوجهان في البحر مبنيان على أن النذر 
يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه. 
ومنها: لو شهد واحد بطلوع فجر رمضانء هل يلزمه الإمساك عن الطعام أو لا بذ من اثنين فيه 
احتمالان لوالد الروياني مبنيان على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان حكاهما عنه قبل باب 
الأيام المنهي عن صيامها ومقتضاه ترجيح القبول. 
ومنها: المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره 
الرافعي قبل باب القضاء على الغائب. 
ومنها: سبق أن القاضي يكتفي بقول العون في امتناع الخصم المتعذر من الحضور وتعذره بذلك. 
ومنها: العيب في البيع يقبل فيه قول الواحد كما حكاه الرافعي في بابه عن التهذيب ثم حكي عن 
المتولي خلافه ولم يرجح شيئاًء واستدرك الشيخ بهاء الدين بن شداد الحلبي صورة أخرى فقال: 
وقد حكى كلام الذخائر في حصر الاستثناء في هلال رمضانء وعجيب منه هذا الكلام وقد تقدم 
تقديره أنه إذا أقام شاهداً واحداً استحق الحيلولة والوقف في صور متعددة وهو حق ثبت بالشاهد 
الواحد فلعله أراد بذلك أن هذه أمور تابعة لحقوق لا أنها مقصودةء انتهى. والعجب منه فإنه- 


4 كتاب الشهادات 


سبيل الروايات؟ فإنْ قلنا: لا يثبت» أو ثبت» وسبيلُه سبيلٌ الروايات» فلا استشناء في 
اعتبار العدَدِ في 001 وإِنْ أثبتناه» وجعلنا سبيلَهُ سبيل الشّهادات» وهو الأصَحٌء 
فهذه الصورة مستثناة 
ay‏ 
وإ قِيلَ عَلّى وجه: إِنَّ القضاء هناك بالشّاهد على ما سيأتي ؛ لأنَّ ذلك القائل لا ينازع في 
كون اليمين شرطاً؛ لجواز الحُكم بالشاهدء فلا يكون قول الشاهد مكتفٍ به. 
وإذا عُرفَ ذلك فاد صاحب الكتاب رتب الشهاداتٍ عدّداً وصفةً علّى ثلاث مراتب : 


إحداها: الشهادةٌ على الزناء وإنّما يثبت الزنا بشهادةٍ أربعة من الرجال» قال الله 
تعالی : والذِينَ يزئون الُخصتات فم َم أُوا رة شهتاء) [النور: ]٤‏ قال تعالى: 
«لَولاً جَاءُوا عَلَيِهِ بأرْبَعَة شُهَدَاء) [النور: ]٠١‏ وَقَالَ عَزْ أَسْمهُ : «(َاستَشهدُوا عَلَنِهِنُ 
عة مدَكُمْ4 [النساء : 0 وال سعد بن بي وَقُاصٍ رض الله عله ف يا رَسُول الل 
ريت َو وَجَدَتْ مَعْ أمْرأتِي رَجُلاً هله > حَنَى آنِي بِأربعَةٍ مِنَ الشْهَدَاءِ فقَالَ : : نحم وَعَنِ 
الزُهْرِيٌ أنه قَالَ : مضت الله مِنْ سول الله - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم - وَالخَلِيمُتَيْنِ بَعْدِه 
آلا تَقْبَلَ شَهَادَةٌ النّسَاءِ في الْحُدُوو" ' وَفِي الاه رار بالزّنا قَوْلنِ : 

لل ا TE‏ 

والثاني: يثبت بشاهِدَيْن؛ لأنّ المشهود علَيْه قولٌ» وإقرارٌء فأشبه سائر الأقوالٍ 
والأقارير» قال القاضي الويائي: وهذا اصع ؛ وعن الشيخ أبي عاصم نقل قولٍ غريب : 
أن القذف إنما ينبت شتهادة أربعة - لأنه نسبة إلى الزن فكان كالإقرار» ا 
خلاقه؛ واللواط وإتيانُ البهيمة: إِنْ أوجبنا بهما الحدّء فلا يثبتان إلا بأربعة» وإِنْ لم 
نوجب إلا التعزيرٌء فوجهان؛ وفال صاحب الكنات » قؤلان: 


أحدهما: الثبوت بسِاهَدَيْن كسائر الجنايات» وبهذا قال ابن خيران» ويُخكئ عن 
المُرَنِيُ أيضاً. 

وأصخهما: المنْعٌ» ووجُهوه بأنّه إيلا يلاج فُزج في فرج» فكانتٍ الشهادةٌ عليه 
كالشهادة على الرَنًا. 


ٍ- الح ررس بن ادا لجار ولراك و ررك الجن الي E‏ 
وليس من الحكم في شيء. 

)١(‏ روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذاء وزاد: ولا في التكاح» ولا في الطلاق» ولا يصح 
عن مالك» ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به» ومن هذا الوجه 
أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به. 
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0 وقد تعرش لها مره في الكتاب في باب السرقة قة» وليس لها اختصاصٌ 
بهذا الموضع: 4 يُشْترطٌ في الشهادة عَلَى الرّنا أَنْ يذْكُروا التي رَد تا بهّاء وأَنْ يذْكُروا الرّنًا 
مفسراٌ فيقولوا: رأيناه أَدْحَلَ فرْجَهُ في قَرْجِهًا؛ كالمزْوّدٍ في المُكحلَةء أو كالرّشَا في 
البئرء ولا يكفي إطلاق الزنا؛ فإنْهم قد يظنون المفِاخْدَة زِناء فقد ورد في الحْبَّر «زِنًا 
الْعَيئَينِ َر“ وقد تكون الموطوءة أمَةّ مشتركة بيه وس عار ان حار أبنْه » فالشاهد 
يظنُ إصابتها زناًء وليس كما إذا اذّعت وطء شبهة» وطالبت بالمَهْر حيث يكفي شهادةٌ 
الشّهُود على الوطءء ولا يُشْتَرَطْ أن يقولوا: رأينا ذلك مئه في ذلك منها؛ لأن المقصود 
هناك المالُء فلم يلزم هذا الاحتياط . 

الثانية : هل يجو النّظر إلى المَزج» لتَّحَمْل شهادة الزَّنَا والشهادة على الولادةء أو 
شيء من العُيُوبٍ الباطنيّة أو لا يجوز وإنّما يشهدُ عليها عند وقوع الّظَر عليه اتفاقاً فيه 
وجوه؟ ذكرناها في أول النكاح. وأصحّهما: الجواز» وهو الذي أورده صاحب الكتاب 
هناك في شهادة الزناء ويُحكئ هذا عن نص الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ في «أحكام 
القرآن» وغيره» وبه قال أبو إسحاق» وابن القاص . 

والثاني: المنع مطلقاً. 

والثالث : لا يجوز؛ كشهادة الزنا ويجوز لغيرها. 

وهذه الثلاثة أوردها هئا. 

والرابع : أنه يجوز للرّناء ولا يجوز لغَيْره؛ لأنّ الزانيين هتكا حُرْمَتَهما بالزّنَاء 
فكال: ا بْنَّ سلمة كان يقول بهذاء ثم رجَع إلى الأول. 


وقوله في الكتاب: «إلاً في هلال رمضان» لو أعلم بالميم ؛ لما مر في الصومء 
جاز. 


وقوله: «للشهادات ثلاثُ مراتب؛ الأولّى الزنا» قال: «الثانية: ما عدا الزنا» يعنى 
الشهادة في الزنا والشهادة فيما عدا الزناء فحذف لوضوحه. 

وقوله: «أَدْحَلَ فرجه في فزجها» لا يخفى أن الحكم منوط بقذر الحشفة لا بجميع 
المَرْحِ وأنْ الشاهد يتعرّض مع ذلك؛ لكونه على سبيل الزناء ولم يعدّه في كلام 
الشهود؛ اكتفاء بأنَّ الكلام في الزناء والتشبيه بِالمِرْوَدٍ والمُكْحُلّة زيادةٌ بيان» وليس 
يَشْرطء كذلك ذكره القاضي أبو سَّعْدٍ.ٍ : 


)0( رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد مضى في اللعان. 
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قَالَ العْرَالِي : المَّانِيَةُ: ما عدا ارتا مما ليس بِمَالٍ ولا يَؤولُ إلى مال ل کالئکاحج 
وَالرَّجِعَةَ وَالطْلاقٍ وَالْعِدْق وَالإِسْلام َدِلُو والولادَة وال والجزج وَالتَعْدِيلٍ 
وَالمَفُوِ عَنٍ القِصَّاص حى الوَضَايَا وَالوكَالَةِ قَيَْيْتُ بِرَجُلَينِء ولا يدب يقبت بِرَجْلٍ رآ 
ما ما ل يَظْهَرٌ لِلرّجَالٍ كَالوَلآدَةٍ وَعُيوب النْسَاءِ وَالرَضَاع فَإِنه َقبْتُ بأَْبَع نِسْوَةٍء وَلاً َبْتُ 
الولح قول القَابلَةِ وَحْدَهَا. 1 

قَالَ الوَافِعِئَ : المرتبة الثانيةٌ للشهادّة فيما ليس بمال» ولا يُقصَّدُ منه المالُ» وهو 
ا غار آر خدرها: 
س أما قسم العقوبات» فإنُها لا تَنْبْت إلا بر جلَيْن/يستوي فيه حق الله تعالّى؛ كحد 
الشرب» وقَّطع الطريق» والقَّثْل بالردّة» وح العباد» كالقصاص في الئّفسء والطرّف» 
وحدٌّ القذف» والشهادةٌ على الإقرار بها كالشهادة بتمُسهاء والتعزيرٌ كالحدٌء فلا محل 
لشهادة النساء فيهاء لما مر من حديث الزَهْرِيٌ - رضي الله عنه -. 

والقسم الثاني: في غير العُقُوباتء فإما أَنْ تطلع عليه الرجال غالباً أو لا يطلع» 
ويختص معرفته بالنساء غالبا . 

الضرب الأول: ما يطلع عليه الرجالٌ غالباًء كالنكاح» والرجعة» والطلاق» 
والعَتَاق» والإسلامء والردة» والبلوغ. والولاءء وانقضاء العدة وجرح الشهود» 
وتعديلهم» والعفو عن القصاص» وكل ذلك لا يَنْبْتُ إلا برجلين أيضاًء ولا تُقْبَل فيه 
شهادةٌ رجُل وامرأتين؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

واحتج الأصحاتٌ بقياسها على القصاصء لجامع أن ذلك ليس بمالء ولا 
المَمُْصد منه المال» وهو مما يطلع عليه الرجال. ومن هذا الضزب الوكالة» والوصايةء 
وان كانتا في المال؛ لأن كل واحدة منهما في نفسها ولايةٌ وسلطنةً ومن اذّعاهما فَإِنَّما 
يدعي ويثبت قولاً للغير لا مالاً؛ ومنه الويلاءٌ والظهارة والموبثٌ» والإعسارء والخْلْعُ 
من جانب المرأة» والكتابةٌ» والتذبيدُء والاستيلا إذا ادعاها المملوك» وحكى القاضي 
ابن كج في الكتابة وجهاً: أنه يثبت برجلٍ وامرأتَيْنِ› والشركة وَالقِرّاض معدودانٍ في 
e‏ نحن فيه؛ لأن كلّ واحد منهما توكيل وتفويض يُصْرَفٌ إلى الغير» وأَمجَ 

فى «الوسيط» الشركة فيما يثبت برجل وامرأتين» والأول أظهر» ومنه القضاء والولايةٌ إن 

0 فيهما إلى البينةء والشهادة على الشهادةء والإحصانٌ»ء وكفالة البدن» والشهادة 
برؤية خلال ر رمضان: ١‏ 

والضرب الثاني: ما لا يَطْلع عليه الرجال غالباً» يختص بمعرفته النساءء فَتُْبَلُ فيه 
شهادتهن على انفرادِمِنٌ» لما رُوِيَ عن الزُهْريّ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَضَتٍ السَنَة 
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بأَنْ يَجَورَ شَهَادَةٌ النْسَاءِ في كَل شَيْءٍ لا يليه غَيْرْهُنَّ» 0 وذلك كالولادةء والبّكارةء 
اليب والرئق 2 والْقَوَنْ والحَيْض» والرْصاع» واستهلال المَولود؛ وفي الاستهلال 
قول او دان الربيع. والظاهرٌ الأول وعيّب المرأة من برص» وغيره تحت 
الإزار» حرةً كانت» أو أمةّ من هذا القبيل . 

قال في «التهذيب»: والعيبٌ في وجه الخرّة» وكفياء لا يث يثبت إلا برجلَيْن» 3 
أنهما ليسا من العورة وفي وجه الأمةء ل ع ال يثبت برجل وامرأتين 
لأن المقصود منه المالُء والجراحة التي تصيب فرج المرأة لا تُلْحَنُ بالعيب؛ أ 
الجراحَةٍ مما يَطْلِعُ عليه الرجالٌ غالباً كذلك ذكره» لكن جنس العَيْب أيضاً مما يطلع عليه 
الرّجَال غالباً إنما الذي لا يَطَلِعون عليه العنِبُ الخاصٌ”"؛ وذلك الجراحة الخاصة» وكل 
ES‏ د تنزيلا لاثنتين منْهُنٌ منزلة رج » وما 

يثبت بهن» يثبثُ برجل وامرأتَيْنِء وبرجلَيْن بطريق الأولى . 

وقال أبو حنيفة : تعبت تثبت الولادةٌ بشهادة القابلة ة وخدها في حقٌ الزوجة عند ظهور 
الحَمْل ولا يبْتُ في حق المطلقة» > قال: ولا يثبت الرضاعٌ بشهادة النساء المنفرداتِ» 
وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المزْضعة وحدهاء وعند مالك: يكفي شهادة امرأتيْن 
فى هذا الضرْب . 

ويجوز أن يُعْلَم قولّه في الكتاب: «فإنّه يثبت بأربع نسوة» بعلاماتهم» لمذاهبهم . 

وأن يُعلّم قوله: «ولا تثبت الولادة» بالحاء . 

وكذلك قوله من قبل «ولا تثبت برجل وامرأتين؟ . 

وقوله في أول الفصل: «ولا يؤول إلى مال» محمول على ما قاله الأصحاب» 
وهو أنه ليس المقصد منه ومِنْ إثباته الْمَالَ والله أعلم . 

َال العَرَالِنُ : الثَالِقَهُ : الأموال: وَحُْقُوقُهَا كَالأجَلٍ والخيار وَالشْفْعَةٍ وَالِجَارَةِ وَكَلٍ 
الحَطإ وَكُلَ جرح لآ يُوجبُ جب إلا المَالَ فيَقْبْتُ بِرَجُلٍ وَأنْرَأنَينِ وَكَذَا فَسْحُ العُقُودِ وَقَنِض 


(1) ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن» 
ورواه عبد الرزاق عن ابن جريجء عن ابن شهاب» قال: مضت السنة» أن تجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن». من ولادات النساء وعيوبهن. 

(۲) أي يختص بالنساء. قال في القوت: قال القفال والقاضي الحسين والمتولي الرضاع من لبن حلب 
آنية لا يثبت إلا برجلين والشهادة بأن هذا من لبن هذه المرأة يغبت بشهادتهن. 

(۳) قال النووي: الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوي 
كونه ذكر خلاف هذاء وتعلق بمجرد الاسم . 


العزيز شرح الوجيزج 7١/م ٤‏ 
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جوم لكاب إلا الم الأَجبر فب وَجهان لتر اليف عَليو. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : العرحية الغالئةٌ الشهادةٌ فيما هو مالٌء أو المقصودٌ منه المالء 
كالأعيان» والديونء والعقود» والمالية» فتثبت بشهادة جل وامرأَتَيْنٍ ثبوتهًا بشهادة 
رجِلَيْنء قال الله تعالى: طوَأَسْتَشْهِدُوا شهيڌين مِنْ ِجَالِكُمٍ ٍن لَمْ يَكُونًا رَجُلَينِ فُرَجُل 
وَأمُرآتان) [البقرة: ۲۸۲] فلا يثبت بشهادة النساء وحُدَهُنٌّء فمن هذه المرتبة البَيْعٌ» 
والإقالةٌ؛ والرذ بالعيب» والإجارة» والوصيّة بالمالء والحوالةٌ والضمانٌء والصلح› 
ال والشُفْعَةٌ والمُسَابقَةٌُء وخيولٌ السَبّْى“ والصَّدَاقُ في النكاح» وفي الوطء 
بالشبهة. والعٌضبء والإتلاف» والجناياتٍ التي لا توجبٌ إلا المال» كالقتلٍ الخطاء 
وقتل الصبيّء والمجنونء وقَثْل الحرٌ بِالعَبْدِء والمسلِم بالذميٌ» والوالِدٍ بالولدِ» والسرقة 
التي لا قَطعّ فيها. 

وكذلك حقوق الأموالء والعقود؛ كالخيار» وشرط الرهْن» والأجَلٍِء وفي الأجَلٍ 
وجه توجيهاً بأنه ضربٌُ سلطنة فكأنه كالوكالة. 

ومنها: قبض الأموال» ومن جملتها نجومٌ الكتابة» وفي النجم الأخير وجهان: 

انهه آنه ا يف ل برجا :+ على المت 

وأصُهما: على ما ذكره صاحب «التهذيب»: أنه كسائر النجوم» والعتق يحصل 
بالكتابة وأدرك جميع النجوم لا بالنجم الأخير. 

ومنها: الإبراءء والرهنٌ على المشهودء وفي شرح الموقق بن طاهر: أن الربيع 
قال: لا يثبت الإبراءٌ إلا برجِلَيْن» وحكى القاضي ابن كج في الرهنْ وجهاً مثله. 

ومنها: طاعة المرأة؛ لاستحقاق المنفعةء وقتلُ الكافر؛ لاستحقاق السّلب» 
وإدمان الصيدُ لتملكه وعجز المكاتب عن النجوم . 

ومنها: الوقف» وفي ثبوته برجل ابا إن شاء الله تعالى» في 
ثبوته بالشاهد واليمين في الباب الرابع" 

ومنها: لو مات سيِّدُ المُدبّره فَأَدَّعَى الوارث؛ أنه كان قد ربع عن التدبيرء إذا 
قأنا يجوز الرجوع ثبت دعواه برجل وامرأتيْن . 

ولو ادّعَى رِقّ شخص. أو اذْعَئْ جارية في يد الغير؛ أنها أم ولده» ثبت دعواه 


)١(‏ كذا وفي في بعض نسخ الشرح» وقال في القوت الصواب حصول كما أورده الرافعي أي في 
النسخ الصحيحة وأطال في ذلك تبعاً للمهمات. 


(0) في ز: وإن مات. 
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برجُلٍ وامرأََيْن ؛ لأنه يذّعِي مالا ولو توافق الزوجان على الطّلاق» وقال: 8 ب على 
5 وقالت: بل مَجّاناً؛ ثبت دغْوّى الزؤج برجل وامرأَنَيْنَ وكذا لو قال لعبد: أعتَقْكٌ اة 
على كذاء وقال: بل مجّاناً . ش 

ولو توافق الزوجان على کح واختلفا في قذر الصّدّاق» أو صفته» أو على 
الحُلْم, واختلفا في قذر العورض» أو صفته› ثبت برجل وامرأتين» وكذا لو توافق السيد 
والعبدٌ على الكتابةء واختلفا في قذر النجوم . أو صفتهاء والإقرارٌ بكل ما يثبت برجلين 
يثبت برجل وامرأتينٍ . 

وقوله في الكتاب «وكذا فسخ العقود) د يعني العقود المالية» فأما فسوحٌ اللكاح» 
فهي كالطلاق. 

فَرْعٌ: شهادة الحُنتّى المُشكل كشهادةً المرأة» والله أعلم. 

قَالَ الغزالئق: وَإِذا شَهِدَ عَلَى السَرِقَةٍ َة أو العَمْدِ رَجُلُ انراتا نبَتَ المَالُ وَإِنْ لَمْ 
ْب تنبت العقُويَةٌ وَيَنْيْتَ ُت مَهْرُ النكاح وَإِنْ لَمْ ينبت ُت النْكاحُ پهء وَلَو عَلْقَ طَلاقَهَا عَلَى الولآدةٍ 
يت بشهاتة أ ربع نِسَوَة ة وَلا ََعُ الطّلآقُ؛ ولو نَبَتَ عَلَيِهَا العَضْبُ شَهادَةٍ رَجْلٍ وَمْرَأَنَن 
قَقَالَ الرّوْجٌ : إِنْ كنت عَصَبْتِ انت طَالِق وق بخلافٍ ما لو تَقَدَم التَعْلِيقٌ . 


قال الرّافِعِيُ : لو شهد على السّرقة رجلٌ وامرأتانِ» ثبت المالء وإن لم يثبت 
القّطع ؛ ؛ لأن المال يثبثُ برجُل وامراَتَيْنِء والعقوبات لا تثبت» وملهم من حك في 
المال قولاً آخرء كما لو شَهِدَ على القَثْل العَمْدٍ جل وامرأتان؛ إنّهِ لا يثبتٌ الدذية» كما 
لا يثبت القصاص. والظاهر الأول» وء قوا بأن السرقة توجبُ القطْع والمال جميعاًء فما 
تمّت حجته» ثبتت» وما لم يتم» لا يبت EE‏ إما أن نوجبٌ 
القصاص بعينه» ولم تقَمْ حجُته» فإذا لم ت الت يكوك يدل ونا أن نوجبٌ أحدَهُما 
لا بعينه» وإنّما يتعيّن الاختيارء فلو أثبتنا المالّ على التغييين» ٠»‏ لم يف بموجبه 

ولو شهد رج وامأنائٍ عن صداق في نكا ادع مرة» ثبت الشتاق» وإن لم 

يثبت النكاح . فإن الصداق هو الذي يقّصده. ولو علق طلاق امرأته» أو عِنْنَ عبده على 
الولادة» فشهد بالولادة أربع نسوةء ثبتت الولادةء ولا يقع الطلاقٌ» والعنْقُ» وكذا لو 
علقهما على التُضب أو الان فيد بهها رجز وامرأتانِ» ثبت الغضبُ والإتلاف» 
ولم نحكم بوقوع الطلاق» ولا بحصول العِثق» نص عليه . 

وهو كما مرّ فى في الصوم؛ آنا إذا أثبتنا هلال رمَضَان بشاهدٍ واحدٍء لم نحكم بوقوع 
الطلاق والعثق المعلّقينَ برمضان» ولا بحلول الدَّيّْن المؤجّل به وهذا إذا تقدّم التعليق 
وذكر ابن سَُرَيْجَ ووافقه عامة الأصحاب - رحمهم الله : أنه لو نبت الغضب أولاً بشهادة 
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رجل وامرأتين» وحكم الحاكم به» ثم جرى التعليق؛ فقال لزوجته: إن كُنتِ غصِبْتٍ» 
فأنت طالقٌ وقد ثبت عليها الغضبٌ» كما وصفناء وقع الطلاق» بخلافٍ ما لو تقدّم 
التعليق على الشهادة والحكم» وهذا ما أورده صاحب الكتاب» وقياسُه أن يكون الحَُكُمُ 
كذلك في التعليق برمضان» وحكّى الإمَامُ أن شيخه حكئ وجهاً آخر : : أنه لا يقع» كما لو 
تقدّم التعليق, وقد يُفْرّق بينهما بأن التعليق بغد حُكم القاضي واقع بغد ثبوت العْضْب في 
الظاهر»› فَيُتَزّلُ علي وإلأء فهو مراغمةً لحكم القأضي» وقد صرّح فيه» والتعليقٌ قبله 
منصرفٌ إلى نفس الغصب» » فإذا شهد رجلٌ وامرأتان» لم يقع الطلاق» وإن ثبت الغصبٌ. 

كما لا ثبت القطع في السرقة» وإن ثبت المال» وذكر القاضي الرويانيٰ في تقرير 
كلام ابن شرع |تعاقد يتركب لغالى البيدة 110 يليت يثبت بتلك البيئة؛ ألا ترى أن النّسَب 
والميراث يترتّبان على الولادة وثبتت ثبتت الولاد AS‏ ولا يثبتان بشهادة 
النُساء وخدَهُن؟ ولكن هذا يذفع الفَزْقء ويقتضي وقوع الطّلق والعفق» وإن تقدّم التعليق 
على الشّهادة» وحكم الحاكمء ويؤيّده أنا إذا قَبلْنا شهادة الواحِدٍ في هلال رمضان» وصُمنا 
ثلاثين» نفطرء وإن لم نر الهلآل على أظهر الوجهين» كما مَرٌ في موضعه . 

وفي هذه الصورة انتشار واضح ظاهرٌء وربما أمكن لم بعض الشعَتْ بأن يقال: ما 
شَهِدَ به رجل وامرأتانٍء لم يخل؛ إما أن يكون نفسه مما تثبت بشهادتهم» أو لا تثبت 
لماكت 0 0 ل 
أحدُ موجبّي السرقة» يثبت» والقاضيء والحالة هذه» لا يحكم بالسّرقة» وإنما يحكم 
بالمال في سرقةٍ E‏ وان لم يكن له موجبٌ بشهادتهم» لم يثبت 0 
كالقصاص الذي هو موجبُ العمدء على أحد القولَيْنء وكأحد الأمرَيْنِء إذا قلنا: 
موجبة أحد الأمرين 


فإن شهادة رجل وامرأتين» نما تصلح للدَّيّة على على التغيين» لا لأحدهما على 
الإطلاق الذي جَعَلْئًا موجباً على هذا القول» وإن تبت تفن المشهوديه يشهادتهم» 
فالات عليه إما شرعيٌ» أو وضعيٌ» إن كان شرعيّاً كالنسب» والميراث» المرتبين 
على الولادةء فيثبتان؛ تبعاً للولادة؛ ؛ لأن الترتيب الشرعي يُشعر بعموم الحاجة» وتغذر 
الانفكاك» أو تعسّره. 

ومِنْ e‏ القبيل الإفطارٌ بعد الثلاثين » وإن كان وشا كترتيب الطلاق» والعتق 
بالتعنين» وتركب الحلول بالتأجيل» فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول» فإن علق 
به بعد ثبوتهء ألْزّمْناه ما أثبتناه» كما ذكره ابن سُرَّيجء والله أعلم. 


وقوله في الكتاب «إذا شهد على السرقةء أو العمد رجلّ وامرأتان» ثبت المال» 
وإن لم تثبت تبت العقوبة» فيه تسويةٌ بين أن يشهدوا على السرقة وبِيْن أن يَشْهَدوا على القتل 
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المد في أن يثبت المال» ولا تثبت العْقُوبَة وهذا الحكم صحيحٌ في السرقة. وقد 
ذكره مرةً في السرقة قة أما في القّمْل العمدء فهو خلافٌ ما نص عليه الأصحابُ على ما 
بينام ولس ا فال طا بل فرق في «باب السرقة» بين شهادتهم على 
السرقة» وشهادتهم على القتل» كما فعل غيره» ولا محمل لِمَا جرّى ههنا إلا السهو. 

وَليُعْلَمْ قوله : «يثبت» بالواو؛ للوجه المذكور في السرقة. 

وقوله: «وقع» بالواو؛ للوجه المسوّي بين أن يتقدّم التعليق أو يتأخر. 

قال العَرَالِىُ : : فرع : : مَنْ أََامَ شَاهِدَيْنَ ُقبل الترِْية ا لَه أن يَطْنْبَ الحَيلُولَةَ إن كَانَ 
المَال مُدْ مُشْرِفاً عَلَى الْهَلاَكِ أو النّقْلٍِء وَفِي العَقَارٍ وَجْهَانِ وَلِلعَبْدٍ طَلَبُ الحَيْلُولَةٍ عِنْدَ إقَامَة 
الشَاهِدَيْنِ عَلَى الْعِئقء في الأمةِيَجبُ عَلَى القاضِي ذَلِكَ وَإِن لَمْ يطلب وَهَلْ لَهُ طَلَبُ 
الحَجْر في دَعْوَى الدَّيْن؟ فيه وَجْهَانِ وَفِي جمِيع ذَّلِكَ هَل يَْزِلَ شَاجِدٌ وَاجِدّ مَنزْلَة 
شَاهِدَيْنِ في إيجَاب الحَيلُولّة فيه قَولاَنِء م إا لتا په فلا تيد عَلَى تَا يام وَإِنْ لَمْ 

ِمْ اليه رفع الحَيلُولةُ . ١‏ 

قال الرَافِعِئْ : إذا عى مالا على إِنْسَانِء وَشَهِدَ له بذَيِك شاهدان نُظر. إن كان 
عيئاً. وطلب المذّعِي الحيلولة بَيْن المال المذّعَئ » وبين المدعَى عليه ووقَمَها إل أن 
يُرَكى الشاهدان» عن إليه» إن كان المال مما يُخَاف عليه التعيّب والضيَاع» وإن كان 
عقاراًٌ. ففيه وجهان حكاهما الإمام : 

أشْبَهُهما: وهو قضية إطلاق أكثرهم أله لا فرق. 

0 لا يجَابُ؛ لأنه ع ل 
المدعى دنا فلا تون قبل ترک وذكر القاضي أ ET‏ 
روى وها أنه سنوی ويُوققف. والظاهر الأول ولو طلب المدعَى أن يحجر القاضي 
عليه » ففيه وجهان أوردَهُما الإمام . 

نقل عن الأكثرّين أنه لا يجيبه» لأن ضرر الجر في غير المشْهُود به عظيمٌ» وعن 
القاضي الحسّين ؛ إن كان يُتَوَهُم فيه الحيلة» حجر عليه» كيلا يَضِيع ماله بالتصرّفات» 
والأقارير» وسكت عامة حابلي المذْمَبٍ عن الحجرء لكن قالوا: هل يُحْبَسُ المدعى 
عليه إذا كان المدّعل دَيْناً؟ فيه وجهان» قال صاحب «التهذيب»: 

أصخهما: أنه ُب > لأن المدّعِي أتّى بما عليه» فالبختٌ بعد ذلك من وظيفة 
القاضي» وظاهر الحالٍ العدالةء وبهذا قال أبو إسحاق. 


0 كتاب الشهادات 


والثاني : وتک عن الإصطخرّي ات لأنّ عدالة الشاهدين غير معلومة» 
والأصل براءة الذمة» وعلى هذا؛ قيل قيل: إن تكمّل» ٠‏ فللمدّعِي ملازمَئه إلى أن يُعْطِيّه 
كفيلاًء وأجرة من يبع القاضي معَهُما للتكفيل علّى المذعِيء وَإِنْ كان المدّععى 
صاطاء: أو تعد قذف 4 بس © النقهوة عليه لأن الى متعلق دنه فيختاط ل 


مور 


وفي حدود الله تعالی لا يُحْبَسُ . 

وفي دعوى النكاح تُعْرّل المرأة عند امرأة ثقةء وتمنع من الانتشار والخُروج» وفيه 
وجه ضغيف وعلى هذا؛ هل يُؤْحَذ مئها كفيل؟ فيه وجهان عن صاحب التقريب»› قال 
القاضي أبو سَعْد: فإِنْ كانت المرأةٌ تخت زؤج» > لم يمْنَعْ منها الزوج قبل التعديل؛ لأنه 
ليس مذّعٌى عليه وليس البْضْع في يدهء فلا معنى لإيقاع الحَجر عليه قبل التعديلء ولق 
شهد شاهِدان لعَبْدِ بأن سيّده أعتقه» وطلَّبّ العَبْدُ الحيلولة قَبْل التزكية» فيجيبه القاضي 
إليه ويحول بينه وبين سيّدهء ویؤځره» وينفق علَّيْهه فما فضل» فهو موقوف بينه وبين 
سيّده فان لم يكن له كشْبٌء أنفق عليه مِنْ بيْت المال» ثم يُرَجَعُ علّى سيّده. إن بان 
جرح الشهود واستمر الرقٌ» وكذلك الأعيان المنتزعة يؤجرها وهل يتوفّف الحيلولة على 
طلب العَبْد؟ فيه وجهان.ء الذي أُوْرَدَ الإمام أنه إذا رأى القاضي أن يحول بينهما. 
فَعَلَ ولا حاجة إلى طلب العبد وفي الأمّة تنحتم الحيلولةء احتياطاً للبْضْع وكذا لو 
اعت المرأة الطلاق» وأقامت شاهدَيُن» فَقَرّق eT‏ قبل التزكية. والوجهان في 
أن طلب العبْدء هل يع انرط لجار جازران فى ا ا وات ها 
وجهان حكاهما القاضي ابن كج في أن إجازة الغيد * تفتقر إلى طلب اليد أو العبد أو 
يؤجُره القاضيء وإن لم يطلب وَآحَدٌ منهماء والثاني أقرب إلى ظاهر النصّء هذا كله 
فيما إذا أقام المدّعِي شاهدين. 

ولو أقام شاهداً واحداًء وطلب الانتزاع قَبْل أن يأتي بآخرء هل يُجَابُ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» كما لو تم العدّدُ وبّقِيتٍِ الحاجة إلى التزكية. 

والثاني: لا؛ لأ الشاهِدّ الواحدّ لَيْسَ بحْجة» وهناك قد تمّت حجُته» وليسَتٍ 
التزكية جزءاً من الحجةء وإنّما تبين بها قيام الحبّة» وهذا أصحٌ عند عامة الأصحاب» 
واختار القاضي الرويائي الأول. 

وعن أبي إسحاق : أنه قطعٌ بو لأنّ المال يبت بشاهدٍ ويمين» وله أن يحلف معه 
مئّن شاءء فكأنٌ الحبّةً تَامّةَء وحكى أبو الفرج طريقة يقة قاطعة بالثاني ؛ لا یک مك 
إتمام حجُته بالحلِف». فإذا لم يفعل»› كان مقصّراء وله يُحْبَسُ المدّعَئ عليه في القلّف 


)١(‏ قال النووي: قال البغوي : سواء قذف زوجته أو أجنبياً. 
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ف عاهد د واحد؟ ka‏ ولا يجيء الطريقان» ويجري الخلاف في دعوّى 


وفي دعوى العتق والطلاق» هل يحتال؟ فيه القولان» ثم ذكر العراقيُون والقاضي 
الرويانيٌ؛ أن الحيلولة والحَبْس قَبْل التعديل يبقيان إلى 2 الأمْرٍ للقّاضِي بالتزكية 
والجَرْحء ولا يقدر له مدة» والحيلولة والخبس بشاهد واحدء إذا قلنا به لا يزدادان على 
ثلاثة أيامٍء وعن أبي إسحاق أن قول تأثير الشّاهد الواجدٍ موْضِعْه ما إذا أقام شاهداًء 
وقال: إن الشاهد الآخر قريب وإن قال: إنه غائبٌ لا يخضر إلى ثلاثة اا فلا 
حيلولة ولا باك 

وعلى هذا يرل قوله في الكتاب وإذا قلنا به» فلا يزيد على ثلاثة أيام إلى آخره» 
أي : إذا أوجبنا الحيلولة بشاهدٍ واحدٍء يجوز أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب «قولان» بالواوء 
للطريقتَيْن القاطعتَيّْن في دعْوّى المال» وكذلك في أول القَرْع لهء إن يَطلت الحيلولةء 

و أن هذا النْوْعَ لَيْس له كثيرٌ اختصاص بالباب بل هو ب «أَدَبِ القاضي» أو 
ب «الدّعَاوَى والبينات» ألِيقُء وإنما أَوْرَدَه ههنا عَلَ ما يشعر به سياف «الوسيط» لأنّه تبيّن 
في الباب أن العددّ معتبرٌ في الشهادة؛ وأنّ شهادة الواحدٍ غَيْرُ محكوم بهاء فأراد أن 
يتكلم في شهادة الواجدِء له تُْتَبرُْ في شئْء؟ وإن لم يكف الحكم؟ ثم إنه قدّم عليه أئّر 
إقامة الشاهدَيْن قبل التزكية . 

فَرْعٌ: قال في «التهذيب»: إذا حال القاضي بيْن العَبّْد والسَّيّدء وانتزع العَيْن 
المدّعاة بعد شهادة الشاهدَين» وقبل التّزكية» لم ينفذ تصرّف المتداعِيَيْن فيه» نعم» لو 
أقر أحدهما بالوقوف لإنسانء أو أوصّئ به أو دَبّرء أو أغتق» أنتظزنا ما يستقر الأمرُ 
عَلَيْهِ آخِراً وحكى القاضي أبو سعْدٍ وجهّيْن في نفوذ التصرّف» وصور فيما إذا أوقع 
القاضي الجر على المشهود عليه في المشْهُود به فان أراد ا الحجر علَيْه نفس 
الحيلولة» فقد تحصّلنا من نقله على خلافٍء وإن أراد التلقّظ بالحجرء أشعر ذلك 
باعتبار الحجر القوليّ لامتناع التصرّف» قال: وإذا قامتِ البيئة» وحصّل التعديل» 
والقاضي ينْظر في وجه الحم فينبغي أن يوقع الحججرٌ عليه في مدة النظرء وإذا وقعء 
sS‏ قال صاحب «التهذيب» : وقبل الحيلولة والاتتزاع لا تنفد تضاف 
المذّعِي» وَينقُذٌ تصرّف المدّعى عليه إن قلنا: إن طلب المُذَّعِي شرط في الوففء وإلا 
فوجهان : 

آخر : الثمرة والغلّة الحادثتان بعد شهادة الشاهدَيْن وقبل التزكيّة للمدّعى» وبين 
شهادة الشاهد الأول والثاني لا يكون للمدعي إلا إذا أر الثاني ما شهدَ به بيوم شهادة 
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الأول» أو بما قَبْلّهء فإن استخدم السَّيِّدَ العَبْدَ المذّعِيَ للعثتي بين شهادَةٍ الأول والثاني 
على قولناء لا يُحَالُ بينهماء وشهد الثاني هكذاء فعليه أَجْرَةٌ المثل والله أَعْلَمُ . 
الاب الثَالِتُ في مُسْتَئدٍ عِلْم الشَاهِدِ 

قال الغَرَالِىُ : : وَالصْلٌُ فيه فيه البَقِينُ الوَاضِح كَالشُمْسء وَذَلِكَ بِالإِنِصَارٍ المُجَرّدٍ ني 
الإفعَالء وَِالسمْع وَالبَصَرِ جَمِيعاً في الأقْوَالِء يفل شَهَادَةَ َالأصَمْ عَلَى الأفمَالَء وَلا يبل 
شَهَاَةَ الأعْمَى عَلَى الأَقْوَالَ وَلَعَلَى رَوْجَتِهِ اله يَطَؤْهَا فَإِنَ الأضوَات تَتَشَابَهُ إلا أن يَتَعَلّق 
بِالمُقِر وير إَِى القاضي فَالصًجيخ أنه يبل وَفِي روَاية العم وَجَهَانِء أا ما تيعد سَمِعَهُ قبل 
العَمَى فَيِرْوَى» َل يَشْهَدُ أنْضاً عَلَى مَعْرُوفٍ السب ما أَبْصَرَهُ قَبْلَ العَمَى» > وَفِي المْتَرْجِم 
الأغمئ وَجْهَانِ وَالقَاضِي إِذَا عَمِيَ بَعْدَ سَمَاع اة قفي القَضَاءٍ بها وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : مقصود الباب شيئان : 

أحدهما : بيان ما تستند إِلَيْه الشّهّادة. 

والثاني: القول في حكم تحملها أولأًء وأدائها آخراًء إلا أنه لم يتعرّض للثاني في 
ترْجَمّة الباب» والشهادة تحْتّاجُ في مستَّئَدِها تارةً إلى الإِنْصَارء وتارةً لا تحتاج ليه بل 
يكفي لها السماعٌ» فرتب الباب على ثلاثة فصول: 

أحدُها: فيما يحتاج إلى الإنْصَّار. 

والثاني : فيما يفي فيه التّسَامُع . 

والثالث : في التحمل والأداءء إلا أنه ترك التَفْصِيل ولم يصرح بالفصل الأول ثم 
اندفع الفصل الثاني والثالث ولا بأس لو ألحق بأول الباب» وفيه فصول : 

الأول : فيما يحتاج إلى الإنصارء» والأصلٌ في الشهادة البناءُ على على العلّم واليقين» 
قال الله تعالى: ولا نَنْفْ ما َيس لَكَ په عِلْم4 [الإسراء: ٦‏ ] وقال تعالل: إلا مَنْ 
شَهِدَ باحق وَهُمْ يَْلّمُونَ4 [الزخرف: ٠١‏ ونقَلنا في أول الشهاداتِ أن النبىّ - يل - 
قال: «عَلّى مل الشّمْس فَأَشْهَدْ أو فَدَعْ؛ ولهذه اللفظة» قال في الكتاب «اليقينُ الواضحٌ 
كالشئسن) إلا أن من التحقوق ما لا يخصل القن فية) ولا يستغئئ» عن إقامة البينة 
علَيْه» فأقيم الظنٌ المؤكٌّدُ فيه مقام اليقين وجُوّزت الشهادة بناة على ذلك الظنّ كما 
سيأتي» وقد قسم الشافعيُ والأصحابٌ ‏ رحمهم الله - المشهُود به على ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يكفي فيه السماع» ولا يحتاج إلى الإِنْصّاره وموضع بيانه الفضلٌ 
الثانى من الياب. 
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والثاني : ما يفي فيه الوبصارٌء وهو الأفعال» كالزناء والشرب» والخصضب› 
والإتلآف» والولآدّة» والرّضاعء والاصطياد» والإحياء. .وكون المال في يد الشخص ؛ 
فرط ها الرؤية المتملفة بها وقاغلهاء را الشّهادة فيها على السّمَاع من 
الغَيْره وتُقْبّل فيها شهادةٌ الأصَمْ , 


والثالث: ما يحتاج إلى السّمْع والبَصّر معاً؛ كالأقوال» فلا بد من سماعهاء ومن 
مشاهدة قائِلهاء وذلك كالنكا-”") والطلاق» والبيعء وجميع العقودِء وَالمُسُوخْ. 
وَالإِقْرَارٍ بهاء و الأصمٌ الذي لا يسمع شيئا ولا تَفْبَلُ شهادةٌ الأعمّئ 
فيما يحتاج إلى الإِنِصَار”" ولا يصح فيه التحميل؛ اعتماداً على الصوتء. فإن 
الأصوات تتشابه» ويتطرّق إليها التخيّل والتلبيس» وقال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله _: 
له التحمّل والشهادَةٌ» أعتماداً على الصوثء كما له أن يطأ زؤْجته» ويميّز بينها وبين 
غَيْرها بالصَّوْت ونحوه» وأجاب الأصحاب بأنَّ الشهادة مبيّنةٌ على العِلْمُ ما أمكن» 
والوطء يجوز بالظنٌ» وأيضاًء فالضرورة تذعو إلى تجويز الوطء له ولا تَدْعو إلى 
الشهادة؛ فإِنّ في البَصّر غنية عنه» ور يُسِتَدْئَى عن هذه القاعدة صورة الضبط. وهي أن 


)١(‏ قال البلقيني: يحتاج إلى شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين باللغة التي يعقد بها النكاح 
على الصحيح . 
فإن قيل هذا شرط لانعقاد التكاح والكلام في شرط الأداء في الأقوال» قلنا أداء الشهادة مبني على 
صحة التحمل» وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة. 

(۲) أورد في المهمات على الحصر باقي الحواس. قال في الخادم: وهذا الاعتراض اعترض به على 
الشافعي وقد أجاب عنه الأصحاب بأنه قصد به وجوه العلم التي تقع بها الشهادة فإنه لا يحتاج 
الخد والح فى لج ليان وجلا قراح ادا كو الجر تايا ال - أعني 
صاحب الخادم . -: وما جزم به يعني يعني الرافعي هنا في الشهادة على اليد من عدم السماع 
بالاستعاضة هو بحث له وليس له المنقول فإنه قال بعد ذلك بأوراق أن ابن كج ذكر أنه يجوز 
الشهادة على اليد بالاستفاضة وقد تنازع فيه لإمكان مشاهدة اليد» وقول المصنف لا تقبل شهادة 
الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصار» وكذا قال في المنهاج ولا يجوز شهادة على فعل كزنا وغصب 
وإتلاف ولاية إلا بإبصار. 
قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج مقتضاه أن الأعمى لا مدخل له في ذلك وليس كذلك 
فيتصور شهادته في هذه الأمور كلها ففي الزنا إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة أ دبر 
صبي فأمسكهما ولازمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من 
الرؤية وفي الغصب أو الإتلاف لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه ا 
الأعمى في كلك الال والستاط وتغلق به جى شهق بما غرف جا وفي الولادة وضعت العمياء 
يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن يكمل خروجه 
وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها قبلت.. 
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يضع رجُلٌ فمه على أذنه» ويد الأعمى على رأسه يتيقن أنه يسمع منه» فيقرٌ بطلاق» أو 
إعتاق› ولول ر ا والاس ماله وتعلّق به الأعمى » ولا يزال يضبطه 
حتى يَشهد بما سمع مه عند القاضي› وأصح م الوجهين قبولٌ الشهادة منهء والحالة هذهء 
لحصول العلم والثاني اطرادٌ المنع؛ ا التصوير المذكور فيه عسْرٌ وتدقيقٌ» واللائقٌ 
حسم الباب كما أئا لا نقبّل شهادةٌ الفاق على الإطلآق» وإن كان يعْلِبُ على ظئنا 
صدقةة وأما روايةٌ الأعمى» ففيها وجهان: - 

أحدهما: المئْعٌ؛ لأنه قد يبس عليه وقتٌ السماع . 

والثاني : أنّها مقبولةٌء إذا حصل الظنٌ الغالب» وَاحْمّجٌ له بأن عائشة وسائر أمهات 
المؤمنين ‏ رضي الله عنهنَ ‏ كن يرْوِينَ من وراء السّترء ثم يروى السامعُونَ منْهنٌ. 
ومعلوم أن البْصراء» والحالةٌ هذه كالعميان» والأول أظهر عند الإمام» وبالثاني أجاب 
الجُمُهورء وقالوا: يُحْتَمَلُ في الرواية ما لا يُحْثَمَلُ في الشّهادة على ما تقدّم . 

وهذا الخلاف فيما سمح بعد العَمَىء أما ما سمعه قبل العمّى» فله أن يرويه بلا 
خلاف» ولو تحمّل شهادةً تحتاج إلى البَصَّره وهو بصيرٌء ثم عَمِيَء فَيُنْظرُء إن تحمّل 
على رجل معروف الاسم والنسب» يقر لرجُل بهذه الصفة» فله أن يشهد بعد ما عَمِيَ؛ 
لحصول العِلم بالمشهود عليه وبالمشهود له وكذا لو عَمِيَء ويد المقر في يده› فشهد 
لِمَغروف الاسم والنسبء وإن لم يكن كذلك› لم قبل شهادتهء لأنّه لا يمكنه تعيينٌ 
المشهود عليهء أو الإشارة إلى المَشْهود له. 

وفي المتّزجم الأعمى وجهان عن صاحب «التقريب» : 

أصخهما: أنه يجوز الاعتمادٌ على قوله» وقد ذكرنا المسألة من قَبْل. 

ولو عمي القاضِي بعد سماع البينة وتغديلهاء فهل يَنْفذ قضاؤه في تلك الواقعة؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لانعزاله بِالعَمّ كما لو أنعزّلٌ بسبب آخَْرَ. 

وأشبههما: وبه أجاب القاضي الحُسّين : أنه ينفذ» إن لم يحتخ إلى الإشارة» كما 
لو تحمّل» وهو بصير» ثم عميء وأما شهادة الأعمّئ فيما يثبت بالتسامع. فنذكرها في 
فضل التسامع . 

وقوله في الكتاب «ولا تُقْبَلُ شهادةٌ الأعمَى في الأقوال» معلمٌ بالميم والألفء 
ويجوز أن يُعْلَمَ بالواو؛ لوجه ضعيف حكيناه في «أدب القضاء» أن العمّئ لا يَفْدّح في 
القضاءء وذلك الوَجْهُ على ضغفه يطرد فى الشهادة. 

وليس قوله: «في الأقوال» للتخصيص» بل كما لا تُقْبَلُ شهادته في الأقوالء لا 
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قبل شهادته في الأفْعَال؛ فإ الاعتماد فيها على البَصّر وخده. 

وقوله: «على زوجته التي يطأها» أشار به إِلَى أن شهادته كما لا تُقْبَلُ على 
الأجانب» لا تُقْبَلُ على زوجته التي يجوز له وطؤها؛ لما سبقء وعن القمّال: أنَّ مالكاً 
سُِلَ ببخارّئ على شهادة الأعمّئء وقصدوا التشنيع عليه» فقال: ما قولْكُمْ في أعمَى 
يطأ زوجته. وأقرّثْ تحته بذْرهَمء فشَهِدَ عليهاء أتصدّقونه في أنه عرَّفْها؛ حتى استباح 
بُضْعَها؟ ويقولون: إنه لم يَعْرِفْها للإقرار بدرهم. قانعكس الَشْنِيمٌ إلى أن يحقق الآمر. 

وقوله: «يُقْبَلُ فى مسألة الضبط» معلم بالحاءء وكذا قوله: «بل يشهد أيضاً على 
معروف النسب» فإن عند أبي حنيفة لا تُقَبَلُ شهادةٌ الأعمّئ بحال وقوله: «بل يشهد على 
معروف النسب» أي لمعروف النسب» وإلا فيحتاج إلى الإشارة إلى المشهود له وهو 

قال الغَرَالِىُ : وَمَنْ لآ ي ِعْرَف تَسَبْهُ َلآ بد مِنَ الشّهَادَةِ عَلَى َيه فَإِنْ مَاتَ أخضِرَ 
مَجْلِسَ الحكم. ِن دُفِنَ قلا بنش قَبِرُهُ وذ تَعَذَّرَتِ الشّهَامةُ. 

قَالَ الرّافِعِي : إذا شاهد فَعْلَّهُ من إِنْسَانء أو شاهَدَمُ وسمع منه قولاً. فإِنْ كان 
يَعْرِفُهِ بِعَيْنه وأسمه وئَسّبه» فيشهد عله عد حضوره بالإشَارَة اليه وعند غيبته وموته 
بأسمه ونَسَبهء فإِنْ كان يغرفه بأسمه ْم أبيه دون جذى قال في «الوسيط» يُفْنَصَرُ عليه 
في الشَهّادةء فإن عرفه القاضى بذلك ˆ جازء وكان يجوز أن يُقَالَ: هذه شهادة على 
مجهُول؛ فلا يُعْتَدُ بها كما ذكرنا في «باب القضاء على العَائِب» أن القاضِيّء لو لم 

وق قز انشيج ارا أنه إذا لم يَعْرِفَ نسبه قذرٌ ما يحتاج إلى رفعهء لم 
يحل له أن يشْهّد إلا بما عرف» لكن الشهادة. والحالةٌ هذه لا تفيد» وقال الإمام : 2 
يَعْرقْه إلا باسمه» لم يتعرّض لاسم أبيه» لكنّ الشهادةً على مجرّد الاسم قد لا تنفع في في 
الغيبة . 

وبالجملة فلا يُشْهد ولا يُجَزِىء على ما لا مَعْرفةَ له به فلو سمع اثنين يَشْهدانء 
أن فلاناً وکل هذا الرجل ببيع داروء وأقرٌ الوكيل بالبيع» شهد على إِقْرَاره بالبيع» ولم 
يشْهّد على الوكالة» وكتب القفّال في مثله؛ أنه يَشْهّد علّى شهادة شاهدي الوكالة» 
وكأنهما كانا أشهداه على شهادتهماء ولو حصر عفد كاج زعم الموجب أنّه ولي 
المخطوبةء أو وکیل وليّهاء وهو لا يعرفه وكيلاء أو ولياء أوٴعَرّف الولايةء والوكالةء 
لكنْ لم يَعْرِفٌ رضا المرأة» وهي ممن يُعْتَبَرٌ رضاهاء فلا يَشْهَد على أنّها زوجته» ولكنْ 
يشهد أن فلانا رَّوْجّ فلانة من فلان» وقيل: فلان» فإن لم تُعْرَفٍ المرأةٌ بتسبهاء لم يشهد 


1 كتاب الشهادات 


إلا أن فلاناً قال؛ زوجت فلانةً من فلانء وَيُمَالُ: إِنّه ورد على القمّال من القاضي؛ 
ليزوج فلانة من '' خاطبها من أحمد بن عبيد الله وكان الخاطب من جيران القمّالك 
فقال: إنما أَعْرِقُكٌ بأحْمَدَ بْنِ عَبْدٍ الله لا بأحمدٌ بْنِ عبيد اللو فلم يزوّجها منه. 


وفي مثل هذه الصورة لَيْس للمكتوب إِلَيْه أن يسمع الشهادة على أنه أحمد بن 
عبيد الله؛؟ لأن القاضي لم يفوّض إليه سماع البينة» وإن كان يعرف المشهود عليه بعَيْنه 
دون أَسْمه ونسبه» ويشهد عليه حاضراً» لا غائباً ولا ميتاًء وإذا مات أخضرّ ليشَاهِدَ 
صورتهء ويَشْهّد على عينه» فإن دُفِنَ» فعن القاضي الحُسَين: أنه لا يبء وقد تعذّرت 
الشهادة» وهذا ما أورده في الكتاب» وما اسدٌّئْئِى عله في «الوسيط» ما إذا اشتدت 


الحاجة» وو عدر عجان > وهذا ما أورده الإمامُ على سبيل 
الأختمال» وقال: الأظهر ما ذكره القاضي . 


ومن لا يعرف اسم المشهود عليه ونسبهء لم يكن له أن يُعْتَمَد قوله» أنه فلانُ بنُ 
فلان» فيشهد على اسمه ونَسَبِهء لكن لو تحمّل الشهادة» وهو لا يَعغرف اسْمَّه ونسبه. 
ثم سمع الناس من بعد يقولون: إِنّه فلانُ بِنُ فلان» واستفاض عنه ذلك» فله أن يشهد 
في غيبته علّى اسمه ونَسَبهء ويكون كما لو عَرَفُها عند التحمل . 

ولو قال عدلان عند التحمل أو بعده: هو فلانٌ بن فلانٍ» قال الشيخ أبو حامد: 
له أن يعْتّمد عليه» ويشهد على أيه ونَسَبهء وهذا مبنيٌ على أنه يجوز الشَّهّادة على 
النسب بالسماع من عدأين؛ وفيه خلافٌ سيأتي في «فصل التسامح» وكما أن المشهود 
عليه تارة 3 تقع الشهادةٌ على عينهء وأخرّئ على أسمه ونسبه فكذلك المشهود له فتارة 
ا أقرّ لهذاء وتارةً عل أنه أقر لفلانٍ بن فلان. 


وكذلك عند غيبة المشهودٍ له وإذا شهد الشاهدانٍ على أن لهذا على فلانٍ بن فلان 


)١(‏ سقط من: أ. 

(۲) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أن ما قطع به من منع الاعتماد على قوله في النسب ينبغي البينة له فقد غلب على شهود 
الزمان وبعض القضاة إذا حضرهم خصم لا يعرفونه قط أن يكتبوا أقر فلان بكذا أو باع أو اشترى 
يشهدون بالزور وهم لا يعلمون» فإن المنقول عن الشافعي في مثل هذه القضية إذا صدرت من 
الشاهد أنه إقرار بالعقد والنسب جميعاً. 
الثاني : ما ذكره ف في التحمل عند الاستفاضة بالنسب موضعه إذا لم يحققه بعينه» فإن تردد فيه أو 
غلب على ظنه أنه هو لم يشهد كما هو قضية كلام القفال في فتاويه فقال: إلا أن يكون قد شهد 
ذلك الرجل بعد مدة مديدة وتسامع الناس يقولون إنه فلان بن فلان وهو عند ذلك ممن بينه بغيبته 
أنه الذي يحمل شهادته فحينئذٍ ذا عرف اسمه ونسبه يجرز له أن يشهد عليه بعد غيبته وموته. 


كتاب الشهادات 1۱ 


الفلانِيَ كذاء فقال الخضم: لسْتٌ فلاب بْنَ فلانٍ الفلاني وفي فتاوى القمّال: أن عَلَى 
المدّعِي البيّئة على أن اسمه ونسبه ما ذكراه» فإن لم تكن بينة» حلّفهء وإن نكلء 
حاف واستحقٌء وإن سلم ذلك الاسم والنّسَبء وادعى؛ أن هناك من يشاركه فيهماء 
لم يُقبل مله حى يقيم البينة على ما يدعيه» فإن أقامهاء احتاج المذّعِي إلى إثبات زيادة» 
يمتاز بها المذّعَئ عليه عن الآخر. 

وهذا كما در في كتاب القاضي إذا بلغ المكتوب إليه» وأحضر من زعم 
المدّعِي أنه المخكوم عليه» وليكن التصويرٌ فيما إذا اذَعَى أنه يستحِقٌ على هذا 
الحاضر كذاء واسمه ونسبه كذاء وأنه يستحق على من أسمه ونسبه كذاء وهو هذا 
الحاضرء وأقام البينة على الاستحقاق على فلانٍ بن فلانِ» فيستفيد بها مطالبة 
الحَاضِرء إن اعترف بذلكِ الاسم والنسبء أو يقيم بينة أخرَى على الاسم والنسب» 
إن أنكر» ثم يطالبهء وإلاء فكيف يدعي على فلانٍ بن فلانٍ من غير أن يربط 
الدعَوىئ بالخاضر؟ . 

وفي الفتاوى أيضاً: أنه لو أحضر رجلاً عند القاضي » وقال: إن هذا أقرٌ لفلا 
ابن فلانٍ بكذاء وأنا ذلك المَقَرُ له. فقال الرجل: نَعَمْ أقرّرْتٌ, ولكن ههناء 7 
بموضع آخرّ رجل بهذا الاسم والنّسَبِء وإنما أقررتٌ لهء فعليه إقامةٌ البينة على ما 
يدّعيه فإذا أقامها سبل ذلك الآخْنء فإن صدّقه ذفِعَ الْمَقَرٌ به إليه» ويحلفه الأول 
على أنه لا شيء عليه. 


وان كذيهة فهو للمذّعِي» وإن قال: ههنا رجل آخرٌ بهذا الاسم والنسب» وأنا 
أقررتٌ لأحدهماء لا أثبت عينه» وأقام البينة على رجل آخخرء فَيُسْألُ ذلك الآخرء فإن 
قال: : لا شيء لي على لمر فينبغي أن يجب عليه التسليمٌ إلى الأول» كما لو كانت 
عنده وديعة فقال: هي لأحدكماء ولا أذري أنّها لأيكماء فقال أحدهما: : إنها ليست لي» 
تكون للآخرء» وإن صدّقه الآخرء فهو كما في صورة الوديعة» إذا قال كل واحد منهما: 
إِنّها لي . 


واعلم أنا في الوكالة ذكَرْنا فيما لو وكل رجلاً بالخصومة عنه» ثم غاب الموكل» 
والقاضي لا يعرفه. وأراد الوكيل الخصومة عنه» جا على انم ونْسَبِ ذكره أنه لا بد من 
البيّنة علّئ أنه وكلّه فلانُ بن فلان» أو على أن الذي وكلّه عند القاضي هو فلانُ بن 
فلانِء وحكينا عن القاضي الحُسَيْن أن هذه البينة يكتفي القضاة فيها بالعدّالة الظاهرةء 
ويتساهَلُون في البخث والاستزكاء» وعن القاضي أبي سعد الهرويٌ: أنه يجوز الاكتفاء 
فيه بتغريف واحد وکل واحدٍ من هذَّيْن الكلامَيْن ينبغي أنْ يعود ههنا حيث أحتاج إلى 
إثباتٍ أنه فلا بن فلانِ. ١‏ 


1۲ كتاب الشهادات 


َالَ الْعَرَالِنُ : ولا يَجُورٌ تَحمْلٌّ الشّهَادَةٍ عَلى المَرْأَةِ المَُنََبَةٍ إلا أن يُكْشَفَ وَجْهُهَا 
وَيْمَيرَما عِنْدَ الأدَاءِ عَنْ أَمْثَالِهَا بالإشَارَةٍ وَالمَعْرِقَةِ المُحَقَّقةَ وَإِنْ عَرَقَهَا رَجُلانِ قلا يُشْهَدُ 
عَلَيها َل عَلى مَهَادتِهِمَا بأنّ لان أََرَتْ وَذَلِكَ عِنْدَ غَيبَيها لاه فَرْعُهُمَاء وَيَجُورٌ النْظَرْ 
إِلَنِهَا لِحَاجَةٍ النُحَمُلِء ودا قَامَتٍِ البَيَهُ عَلَى عَيِنِهَا بدَنْنِ وَرَعَمَت أَنّهَا بنتُ رَيْدٍ وَإِنْ 
رث بالنسب ولا إن اقث بيه عَلَى انها نت رد إِِ اليه عَلَى التب من غير َقَدُم 
دَعْوَى لآ يُسْمَعْ عَلَى الصَّحِيحء ون لِلْنَاضِي ان يُتَضّبَ مَن يَدُعِي عَلَى بِنْتِ رند دَنِا 
وَتتكرَ هي أَنْهَا بنتُ رَيدِ فَبِقَامُ البِيِئَُ عَلَيهَا بانسب كُمْ إذَا تَبَتَ سَجلَ وَيَجُورُ هَذِهِ الجيلة 


قال الرَّافِعِيُ : فيه 00 


الصّوْتِ؛ فإن ا قشاب كما 0 يجوز أن يتحمل الأ ا على 
الصوت. وكذا البَصِيرُ في الظُلْمَة ومن وَرَاءِ ج صَفِيقٍ ع وفي الحَائِلِ الرّقِيقٍء وَجهَانِ 
مَذْكُورَانِ في العِدَةَ: 


أَصَحُهُمًا : أنه يجوز؛ دود وإذا لم ي جز النّحَمْلَ بالصوت» فإن 
عرفها مُتَتقَبَةَ باسمهاء ونَسَبِهَاء أو بِعَيْنِهَاء لا غير» جاز التّحَمُلُ» ويشهد عند الأَدَاءِ بما 
يعلم . 

وإن لم يعرفهاء فيكشف”"' عن وجههاء ليراها الشَّامِدُء ويضبط جِلَيتَهَاء 
وصُورَتهَاء لِيَتَمَكُنَ من الشَّهَادَةٍ عليها عند الحاجة إلى الأَدّاءِ ؛ ويُكْشَفْ وَجْهُهَا حينئذ 
آنا ولا يجوز التّحَمُلُ» > بتعريف عَذَْلٍ أو عَذْلَيْنَ أنها فلانة بنت فلان» وإذا قال 
عَذْلآن: نَشْهَدُ أن: هذه قُلانَةٌ بنت فلان 7 تقر بكذاء فهما شَاهِدًا الأضل. والذي يسمع 
منهما شَاهِدٌء فرع يشهد على شَهَادَتَهِمَا عند اجتماع”" السَرَائِط. ولو سَمِعَهُ من عَذْلٍ 
وَاحِدٍ فَيَشْهَدُ على شَهَادَيَهِ . 

والشَّهَادَةٌ على السَهَادَةء والحالة هذه تكون على الاسم » وا دون العَيْنِ. 
هذا ما ذكره أكبَرْ المتَكُلْمِينَ في المَسْأَلَةِ. 


وَحَكَوْا عن القَمَالٍ: أنه كتب في صورة المَسْأَلَةِ شَهَادَتَهُ على شهادة المعرفين ثم 


)1غ( سقط في أ. (۲) في : فكشف. 
(۳) في ز: إجماع. 


كتاب الشهادات 1۳ 
أخضرًا لِلآدَاء فامتنع» وقال: كيف أَشْهَدُ؟ والشَاهِدَانٍ في السُوقي» ووراء ذلك وجوه: 

أحدها : عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ: يكفي [له]"'' لتحمل الشّهَادَةِ عليها مُعَرْفٌ وَاحِدٌ 
سُلُوكاً به مَسْلَكَ الإِخْبَارٍ. وعلى ذلك. جرى جَمَاعَةٌ من المَُأَحْرِينَ ‏ منهم القاضي ابن 
كج والروياني. 


والثاني : أنه يجوز التَّحَمُلُ إذا سمع من عَذْلَيْنِ أنها قُلانَهُ بنت فلان» وَيَشْهَدُ على 
اسْمِهاء ونَسَبِهَاء عند الغيبة. وهذاء ما حكيناه عن الشيخ أبي حَامِدِ؛ بِنَاءَ على أنه: 
تجوز الشَّهَادَةٌ على النّسَب بالسَّمَاع من عَذْلَيْنِ. 


والشالث: عن الإِضْطَخْرِي : أنه إذا كان يَعْرفُ نسب امْرَأَوِ ولا يعرف عَيْتَهَاء 
دخ دار هان وقها رة سواه فال لها ال أن اتلك أو لارا اتن 
سَيدَتُكء فأشارت [إلى]9) امرأة» فسمع إِفْرَارَمَاء جاز له أن يَشْهَدَّ: أن فلانة بنت فُلان 
3 قَرَتْ بكذا. حَكاهُ القاضي بنك ولم يقم قَوْل شَاهِدَيْنِ على قول الإِضْطحْرِيٌ مَقَامَ 
إِحْبَارٍ الصغير» والجارية» وادّعَى: أن ذلك اشد وَفعاً في القَلْبء وأنْبّتُ 


ولك أن تقول مَا يَنبَخِي أن يَتَوَقْفَ جَوَارُ النّحَمْلِ على كشف الوَجْوِء ولا على 
العف ؟ ؛ لأن حُضُورَ امْرَأقٍ أو شَخْص تحت اقاب وإقرار ذلك الحاضر ميقن 
فإذا رفعت المَرَْةُ إلى القاضي» وَالمُتَحَمْلُ يُلأَزْمُهَا يتمكن من الشهادة على عَيْنِهَاء بأنها 
اتوك ندا وهو نظير صورة الضبطة. في شهادة الأَعْمّى . ”م 
بإخبارهم في التُسَامُع» قبل أن تَغِيبَ المَرَُْ إذا لم تغتيز في النسَامُ طول المُدُةِ. كما 
سيأتي» فيخبرون عن اسْيهَاء ونسَبهَاء فيتمكن من الشَّهَادَةٍ على اسّمِهَاء ونسَبِهَاء بل 
ينبغي أن يقال: لو شَهِدَ انْتَانِء تَحَمّلا الشَّهَادَةَ على امْرَأةٍ لا يَعْرفَانِهَاء أن امرأة حَضَرَتْ 


(1) سقط في: ز. 

(۲) سقط في: ز 

(۳) قضية قوله: «كشف الوجه» أنه لا بد من كشف الجميع» وحكى الماوردي عن جمهور الفقهاء 
اشتراط الجميع؛ لأن جميعه ليس بصورة قال: واختلف الناس في جواز النظر إلى كفيهاء 
والأكثرون على المنع لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين» وقيل: لا ينظر لجميع الوجهء بل 
ينظر منه ما تعرف به. وقيل: إن كانت شابة نظر إلى بعضه أو عجوزاً فإلى جميعه. وقيل: إن 
كانت ذات جمال نُظِر إلى بعضهء وإلا فإلى جميعه. قال: والصحيح من هذا الاختلاف أن له أن 
ينظر إلى ما يعرفها به» فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه» 
وإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ولا يزيد على نظرة واحدة إلا أن لا 
يتحققها إلا بنظرة ثانية فيجوز. 


٤‏ كتاب الشهادات 


يوم كذاء مَجْلِسَ كذاء فَأَقَجَتْ لفلان بكذاء وشهد عَذْلآَنٍِ أن المَرْأةَ المُحْضَرَةَ يومئذ في 
ذلك المَكَانء كانت هذه ينُب الح بِالبيَئينِ . لبق لو نامف بن 
فلان الغلاي ارا افاي أخْرّى على أن هذا الخاضرء هر فلات بن قلات ت 
الحق؟ فما القَرْقُ بيه فت المَشْهُودٍ عليه المُطلّق باسم» ونسّب» وبين تَعْرِيفِهِ 
ِزّمَانِ ومكان؟ وإذا اشْتَمَلَ النَحَمُلُ على هذه الفوائد» وَجَبّ أن يسود طلقا ثم إن لم 
يعرض ما يُفِيدٌ جَوَارَ الشّهَادَةٍ على العَيْنِء أو على الاشمء والس أو لم يَنْضَمّ إليه ما 


ا به الإِنْبَاتُ قَذَاكَ شَيْءٌ آخر. 


وقوله فى الكتاب: «ولا يجوز تَحَمُلٌ الشَّهَادَةٍ على المَرَأةٍ المتتقْيَةَء إلا أن تكشف 
وجههاء غير مُجْرَى على ظَاهِرِوء بل لو عَرَفْهَا في الئْقَابِء لم يفتقر إلى الكشفٍ على ما 
مم 2 
[مر] ` صرح به صاحب العِدةٍ وغيره. 


وقوله : «وتميزها عند الأذاءِ عن أَمْثَالِهَك لا يمكن أن يكون شَرْطاً في التّحَمُلٍ 
فإن الأدَاءَ يخر عن النَّحَمْلِ؛ فكيف يَجُورُ أن يُقَالَ: لا يجوز التَحَمْلُ ما لم يتميز عند 
الأداء؟ لكن المُرَادٌ آنه ا يحور التَحَمُلء ما لم نشف وَجههاء ليتمكن من التّمْيزٍ عند 
الأداءء وما أَشْبَهَ ذلك . 


وقوله : «فلا يشهد عليها» مُعَلُمّْ بالواو» لما عَرَفْتَ . 

وقوله : «ويجوز النْظَرُ إليها لحاجة النَحَمُل»» يعني النْظَرَ إليهاء إلى وجهها. 

وذكر الصميري: أنه لو نَظَرَّ إلى أَكْثَرِ وَجْهِهَاء وسمع كَلامَهَاء جار أيضاً. وفي 
لَفْظِ الكتاب» تَعْلِيلُ جَوَاذٍ النظر لِحَاجَةٍ الشُحَمْلٍ . لكن ذكرنا في أول احاح وَجْهَيْنِ؛ 
وإنما يَنْنَظِمُ ذلك على الوّجْهِ الآخرٍء وأما عن حون الف فيَحرُمُ النظرُ إلى وَجههَاء 
بلا خلاف . ويشبه أن يقال : من يخاف الفِنْتَة لا يَنظرُ لِلتّحَمُلٍ ؛ لأن في غَيْرِهِ عُنْيَةَ عنه . 
فإن تعن » فينظر ويَحْتَرِزُ . 

المَسْأَلَةُ الثاني : إذا قامت البَيْنَهُ على عَيْنِ رَجُل» ارا بِحَقٌّء وأراد المُدْعِي أن 
يُسَجْلَ له القَاضِيء فالنَّسْجِيلُ على العَيْنِ ممتنع» 4 لكن يجوز أن کل ا رن 


O‏ (۲) في ز: يتميز. 

(۳) سقط في: أ. 

(5) في ز: بالحيلة. والتسجيل بالحيلة مشكل كما قاله ابن أبي الدم لأنه إن كان الغرض منه التذكر 
عند حضورها فصحيح» وإن كان الغرض منه المكاتبة به إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه 
ليعمل بمقتضاه وتقابل حليته به ويلزمه إن أنكر ففي غاية الإشكال. 
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سيل إلى التّسْجِيلٍ بالاشمء والنّسَبِء مالع يتنا ولا في فيهما قول المُدْعِي» ولا 
إِقْرَارُ مَنْ قامت عليه البَيْئَة؛ِ فإن نسب الشّخص» لا يَنْيْتُ بِِقْرَارِهِ. ولو قامت بين على 
نَسَبوء على سبيل الحِسْبَةٍ فيبنى على أن شَهَادَةٌ الحسْبّة فى السب > هل يُقْبَلُ إن 
قَبلْنَاهَا؟ أثبت القَاضِي النْسَبَء :وسجل . وإن لم يقبلهاء راشان القَاضِي الحْسَيْن؛ 
فقد قال ها هنا: الطريق أن صب القَاضِي مَنْ يدعي على فلان اين فلان يا أو على 
فَاطِمَةَ بنت زَيْدِء أو يدعي لی زيذه وقول هذه اک[ ورک دیا ب ویک 
المُدّعِي عليه فيقيم”" المدعي البيةَ عليه . 1 


قال : : وتجوز هَلْهِ الحيلَةٌ لِلْحَاجَة ا ر الله َة عامل «خَيْبرَا بب باجح 
بالدراهم» وشراء الجنيب”' بها . 


واغْتَرَضٍ الإمَامٌ بأن الدغْوّى ا كلا دَعْوّى؛ فكيف تجوز بناء الشهادة 
عليها؟ وكيف يمر القاضي بها؟ وای يشبه” ' هذاء قصّةً «حَيْبرَا والنبي ا أمر بیع 
وشِرَاء صجيحَيْنِ . 


لكن الوجه: أن يُقال: وَكَلاء المَجْلِس يتغطنون” لمثل ذلك». وإذا نَصَبُوا مدعي 
لم يفحص القاضيء ولم يضيقء بل يُضْغِي إلى الدعْوّى والبَيّئَةٍ للحاجة» ولو أمر 
المُدَّعِي الذي تَبَتَ له الح بالبيَةء بأن ينقل الدّعْوَى عن العَيْنْء إلى الدَّعْوَّى على بِنْتِ 
زَيْدِء فيقيم البيَْةَ على السب كان أقرب من نصب مُذَّع جَدِيدٍ وأمره بدعوى باطلة. 


وقوله في الاي «لا يسمع' على الصّحِيح»» إِشَارَةٌ إلى الخْلآفٍ الذي سَبَنَ في 
أن السب هل يَنْبْتُ يليت ا ا ورخ الع > غير مُسَاعد غليه» على ما بَيِنا 
هناك » جود أن عله ر «ولكن للقاضي أن ينصب» بالواو لاغتِرّاض اوم 


وكذا قوله: «ويجوز هذه الحيلة» للحاجة». وقوله: «وتنكر هى» أنها بنت زيد»» 


= وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة إلى الإثبات والحكم تاماً ولا أحسب أحداً يقوله 
ولا شك أنه لا يقضى بما بعد الموت والدفن لحصول التقيدء وتنزيل إطلاقهن على الحالة الأولى 
يأباه كلامهم في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف لكن 
فيه نظر. والمقصود بالحلية التذكر خاصة» وبذلك صرح الماوردي والروياني في باب التحفظ في 
الشهادة فقالا: إن تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا قال قوم: يجب لأنه يؤدي إلى المعروف 


قاله في الخادم. 
)١(‏ في ز: مدعي. (؟) سقط في: أ. 
() . في ز: مقيم. (5) تقدم في الربا. 
)0( في ز: شبهة. ْ () في ز: يفطنون. 
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يُشْعِرٌ بأنه لآ بذ من إِنْكَارِهَا. وكان المّضْوِيرٌ فيما إذا لم تعرف”" قَبْلُ انها بنْتُ ريد 
وإلاء فكيف يُؤْمَرُ بأن يرجع عما أقرت؟ وقد تبين مما أَجْرَيْئَاُ أنه لا فَرْقّ في المَسْأْلَةٍ 
بين الرجل والمَرأةٍ. 

عن قَتَاوَّى القَمَالٍ: شهد الشُّهُودُ على امْرََةٍ باسْيِهًاء ونسَبهَاء ولم يَتَعَرَصُوا لمعرفة 
عَيْنْهَا صَحٽ شَهَادَئهُمْ . فإن سألهم الحَاكم : هل تعرقرن ا لھ أن وء 
ولهم أن يَقُولوا: لا يلزمنا الجَوّابُ عما تقوله والله أعلم. 


َال الْعَرَاِيُ : لْمَصْلْ الثاني ذ في التّسَامُع : وَالكْسَبَ بذ ُت بِالسَمَاع ِن قوم لآ 
يَنْحَصِرُونَ عِنْدَ الشَاهِدٍ فَيِشْهَدُ به؛ لاه لآ يُمْكِنْ ريف وفي الب بن الام وهال أنه 
يُمْكِنُ زوين وَالأصَحُ ؛ تبون وَأَخْمَلَهُوا ذ في الوّلاء وَالِعِنْقٍ وَالوَقْفٍ وَالتكَاح وَمَا يَتوَ يَتَوَفْرْ 
الطْبَاءً على اعد آنا عر بن a‏ وَالصضَّحِيحٌ أن المَوْتَ كلسب لآ كَالعيْق» كُمْ 
لا يَخْصلْ النّسَا لتُسَامُعُ بقل عَذْلَيِنِ بل من اقلا يته ريطة لاطو إلا أن بش 
عَلَى شَهَادَتَهِمَاء ين عل الس بأو عدف لل ' يَسْتَحْلِفٌ صَبِهاً أ كبيراً 
سَاكتاً لآ يكره . 

قال الرّافِمِيُ : عقد القَضل لبَيَانِ مَا يَجُورُ e‏ فمبه ألنْسَنْثُ؛ 
فيجوز أن يَشْهَدَ بِالنُسَامُ أن هذا الرّْجُل ابن فلان» أو أن هذه المَرْأةَ إذا عرف عَيْنَها 
بنت قُلآنِء أو أنها من قَبِيلَةِ كذا"” ؛ لأنه اَذ مر لا مَدْخَلَ em‏ وغايةٌ 0 رُؤْيَةُ 
الولآدَة على فراش الإنسان. لكن النَّسَبَ إلى الأجْدَادٍ المُتَوَفيْنَء والقَّبَائِلٍ القَدِيمَقِ لا 


سر كو 


تَتَحَقَّقُ الوّؤْيَةٌ فيه » ومعرفة الفراش . فدعت الحَاجَةٌ إلى اغْتِمَادٍ د التسَامُع . 


)١(‏ في أ: تعترف. (۲) في أ: السماع. 

۳( قال في القوت: واعلم أن كلام الرافعي وغيره يقتضي التسوية فيما ذكرناه بين الشهادة بنسب 
الرجل والمرأة وكلام الماوردي يقتضي أن الأمر في الشهادة بنسبها أشد حيث قال: إن الشهادة 
في نسب المرأة أغلظ منها في نسب الرجل لبروزه وخفرها وإباحة نظره دونها فصارت بهذين 
الأمرين ن أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين آخرين: 
أحدهما: معرفة عينها على وجه مباح» وبين له وجوهاً ظاهرة. 
والثاني : أن يحتاج بعد معرفة عينها في معرفة نسبها إلى الخبر المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي 
ابنة فلان» ويكون معرفة المخبر بنسبها بعينها كمثل معرفته ثم ينظر في مظاهر الخبرء فإن كان بين 
رجال ونساء وصغار وكبار وأحرار وعبيد فهو الأوكد في مظاهر الخبر بنسبهاء وإن انفرد به النساء 
والعبيد صح . ٤‏ 
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وفي ال لنب من الام وَجَهَانِ: 
أحدهما: أنه لا يجوز الشَّهَادَةٌ عليه بالسّمَاع » لإِمْكَانٍ رُؤْيَة ة الولآدة. 


والثاني : بجر كمافن [جانت]0" الوجل: وهذا أَصَح عند صَاحِبٍ الكتاب. 
وحُكِيَّ في «الوسيط». القَطعٌ به عن بعضهم. ثم ذكر الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - 
والأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ في صِفَة النّسَامُع : أنه يَنْبَغِي أن يسمع الشّاهِد المَشْهُود 
سفنت إلى ذلك الرّجْلٍ» والقبيلة . وسمع الناس يَنْسِبُونَهُ إليه . 


وهل يُعْتَبَرُ فيهما التَكرَارٌ وامْتِدَادُ مُذّةِ السّمَاع؟ 


قال كثيرون: نعم» فَالظّنُ حينئذ يَتَأَكَدُه وبهذا أجاب القاسم الصَّيْمَرِيُء وقال 
آخرون: لا بل لو سَمِعَ م الْتِسَابَ الشَّخْصِ » وحضر جَمَاعَةٌ لا یرتاب في صِدْقِهِمْ. 
فأخبروه” " يِتَسَبِوء دف ف راح جار له الشّهَاقةُ. وهذا ما رأى القاضي ابْنُ كج القَطْعَ 


وعم 


به» وهو ا صاحب «التهذيب» في انْتِسَابِهِ و be‏ لا بالأول» فليست المدة 
مَحَدُودَةٌ بسنة » وير مع الات الشحْص» ونسبة ة الناس ألا يعارضهما ما يوردث التَهُمَةَ 
والريبة ة. فلو كان المَنْسُوتُ إليه حي وأنكرء لم تَجْرْ الشّهَادةُ. وإن كان مَجُنُوناً جازت 
الشَّهَادَةٌ كما لو کان مَيناً. 


وفيه وجه؛ لأنه قد يُفِيقُ» فيلكرٌ. 


وطَعْن مَنْ يطعن مِنَ الئاس في ذلك الانْتِسَاب والنّسَبء هل يَمْنَمْ جَوَارَ 
الشهادة؟ فيه وجهان: 


َشْبَهَهُمَاء أنه يَمْتَعُء لاختلالٍ الظَنّ. 
وهل تجوز الشَّهَادَةٌ في الوّلآءِء والعنتق» والوّففء والزَّوْجِيّةِ بالتسامُع”” » فيه 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) فى أ: ینتسب 

(۳) في أ: وأخبروه. ١‏ 

)€( لم يصرح المصنف بترجيح . قال في القوت: والصحيح المختار اعتبار التكرار وعليه اقتصر 
الروياني وقال في البحر قال الشافعي : ويسعه الشهادة على النسب إذا سمعه زماناً ينتتسب إلى 
نسب وينسبه غيره إلى ذلك النسب ولم يسمع دافعاً ولا دلالة يرتاب بها فهذه شروط أربعة: طول 
الزمان في انتسابه إلى ذلك النسب» ونسب غيره إياه إليه» وعدم الدافع» وعدم الأدلة التي هي 
سبب الريبة. وكذا قال الماوردي . 

(5) في ز: فالتسامح . 
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وجهان» وهما في الشّهَادَةٍ على أنه مَوْلَى فلان» أو أعتق» أو وقف أو أنها زَوْجَةٌ فلان» 
لا على الإنشاءات”'' . قال أبو إِسْحَاقٌ : لا تَجُورُ الشَّهَادَةٌ عليها ِالنسَامُع ؛ لأن أَنْسَابَهًا 
غير مُتَعَدُدَو ومشَاهَدتًها مَقَيسة م rs‏ 


وقال الإضطخري : يجور» لأن هذه أْمُورٌ مُوَيَدَةٌ وإذا طالث مُدَنها٬‏ عسِر إِقَامَةُ 
البَيّتَةِ على أَبْتَدَائْهَاء فْتَمَسُ الحَاجَةٌ إلى إثباتها بالتُسَامُع > ولأنها شَهَادَةٌ على ا 
ِالعَقْدِه فأشبهت الشَّهَادَةَ على الملك المُطلّق . 


وبهذا قال أَحَْمَد» وابن القاص» وأبو عَلِيٌ بن أبي هُرَيْرَة والطَبَّرَيُء وَرَجَحَهَا ابن 
الصّبَاغْ وبه أجاب القَاضِي ابن كَج» في الوّلاء. 


والأول هو الجََوَّابُ في فَتَاوَى المَمَالٍ والأضَحٌ ما ذكره الإمامء وأ بو الحَسَنِ 
العَبَادِيُ» والقاضي الُيانِي ؛ في «جمع الجوامع؟ قال هؤلاء: لا يمكن الإنْبَاتُ بِالشَّهَادةٍ 
على شُهُودٍ الأضلٍء واس سْتَحَبُوا للحاكم أن يجدد شُهُودَ كنب الوَففِ» مهما خات قاض 
امول وقَرّقُوا بينهاء وبين المِلكِء بأن أسْبَابَ المِلكِ مُتَعَدُدَةٌ وتَعَدُدُهَا يُورتُ عُسْرَ 
الوقُوفٍ عليهاء فلذلك جَوَّرْنًا الإِعْتِمَادَ على السام واا هذه كانتائها تتحةة 


وذكر صاحب العدّةٍ أن هذا ظَاهِرُ المَذْمَبِء لكن الفَنْوَى الجَوَارُ؛ للحاجة”” . 


)١(‏ في ز: الأنساب. (۲) في ز: مقتبسة. 

(۳) قال النووي: الجواز أقوى وأصح وهو المختار والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج محل الخلاف في الولاء يشتهر اشتهاراً شائعاً في الآفاق 
كنافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس قال ومحل الخلاف أيضاً في الوقف الذي لم يشتهر 
اشتهاراً ببناء كأرض السوادء وقال أيضاً محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما د يصح الوقف عليه» 
فأما مطلق الوقف فلا يجوز لاحتمال أن يكون مالكه وقفه على نفسه» واستفاض 2 وقفء وهو 
وقف باطل» وهذا مما لا يتوقف فيهء وقال الشيخ المشار إليه في حاشيته على الروضة حكى 
المصنف تبعاً لأصله الخلاف في ثبوت الوقف بالاستفاضة ولم يتعرض لثبوت معرفة بالاستفاضة» 
وحكى عن أبي سعيد الأصطخري المنع والذي رأيته في الحاوي للماوردي ما يقتضي ثبوت 
المصرف أيضاً إذا أثبتنا الوقف بالاستفاضة» وحكى الاصطخري الثبوت خلاف ما نقله المصنف 
عنه قال ما معناهء وأما ثبوت عقد الوقف بالتسامع ومظاهر الجزية فلا يجوز؛ لأنه يمكن سماع 
لفظ الوقف من الوقف» وأما ثبوت كونه وقفاً مطلقاً والشهادة أن هذا وقفه إلى فلان أو وقف 
فلان على الفقراء والمساكين» ففى ثبوته وجهان: 
أحدهما: لاء ثم قال. ١‏ 
والثاني: وبه قال الإصطخري يجوز لأنا لو لم نجوزه لأدى لاندراس الوقف وانقطاع سبله 
فاقتضى الحال تجويزه للضرورة . انتهى . 
والذي صححه المصنف في الفتاوى أن الشروط لا تثبت بالاستفاضة» قال بل إن كان وقفاً على = 
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وفي جوَازٍ الشّهَادَةِ على المَوْتِ بِالاسْتِفَاضَةَ طَرِيقَانٍ عن القاضي الحسَيْن [أنه 
على الخلاف] ذ في اللا وما في مَعْنَاهُ لقا مكل فيه الها والصحيح 
المَشْهُورُء القَطْمْ بالجوَازٍ کالب ؛ لأن شات الوت مها يك مله كا ی نوها 
ما يَظْهَرُّء وقد يَعْسَرُ الاطلآعٌ عليهاء فجاز أن يَعْتَمِدَ على الإسْتَِاضَةِ؛ٍ ولأنه [قد يقع]9© 
في الأقْرَاى ويتتشر كالنّسَبٍء [ثم]“ في الفَصْلٍ مسألتان: 


إحداهما: في العَدَدِ الْمُعْتَدُ به في التسَامُع ؛ وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه يجوز الاغْيِمَادُ فيه على حبر عَذْلَيْنِ كما يجوز لِلْحَاكِمٍ الحُكُمٌ 
ا لين وهذا ما احْتَارَهُ الشيخ أبو حامد. وأبو خانم المَرُوِينيُ؛ وإليه مَيْل 
الإمَام” '- رحمهم الله [وإیانا]" . 


والثاني : لا بد من جمْع كَثِيرٍ يقع العِلَْمْ أو الظْنُ المَوِيُ بَخْبَرِهِمْ ويُؤْمَنٌ 
تَوَاطَوُهُمْ على الكَذِبٍء ولا يكفي قَوْلَ عَدَلَيْنِء نعم» لو أَشْهَدَاهُ شَهِدَ على شَهَادتِهمًا. 
وهذا ما اخْتَارَهُ أَقُضَى القَضَاةٍ - المَاوَرْدِيُء وابن الصباغ أيضاًء وهو أشبه بكلام الشافعي 
- رضي الله عنه » وبه أجاب صَاحِبٌ الكتاب . 


وحكى أبو القَرَّج السَّرَحْسِيُ وغَيْرُهُ وَجْهاً نَالِئاً: وهو جوَارُ الاعتِمَادٍ على حَبَرِ 


= جماعة معينين أو جماعة متعددة قسمت الغلة بين الجميع بالسوية» وإن كان على مدرسة مثلاً 
وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة على ما يراه من مصلحتهاء وذكر في المهمات أن 
الأرجح ما في فتاوى ابن الصلاح أنه إن شهد بها منفردة لم يثبت أو ذاكراً لها في شهادته بأصل 
الوقف في معرض بيان شرط الواقف سمعت لرجوعه إلى بيان كيفية الوقف ونقل من خط ابن 
ا لى ع بالنظار ی ار ای او ین لم ا متايه جمل علي إن يتيده 
. الاستفاضة والشرط لا يثبت بمثل ذلك. 
قال الشيخ البلقيني: سن ا قير سورد العقارء فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما 
ذكرة إبن عبد الهلام في ساجيل ی تركة اليش كما رف هلي وفية: ولع يكبت جوم از 
الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة . 


)1غ( مقط 3 (۲) في أ: لا. 
)۳( سقط في : أ. )٤(‏ سقط في : ُ. 
(0) فيه أمران: 


أحدهما: نقله الوجه الأول عمن ذكر فيه نظرء أما الماوردي فإنه اعتبر اليقين لا الظن القوي» 
وعبارته بعد أن ذكر التسامع وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في التواتر. 
انتهى وكذا نقل عنه صاحب البيان : 
الثاني : لم يبين ضابط الظن القوي» وقد أشار إليه الغزالي في كلامه على الملك فقال: لا يكتفي 
بحصول مبادىء الظنون بل لا بد من ظهور ظن يعسر طلب الزيادة عليه 

(5) سقط في: أ. 
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الشخص الواحدء إذا سكن القَلْبُ إليهء ولا يُعْتَبَرْ عَدَدُ الشهادة» كما لا يُعْتَبَُ لَفْظْ 
الشهادة . 
وإذا قلنا بالوّجْهِ الثاني» فينبغي ألا تير العَدَالَهُ ولا الححرَيّةٌ ولا الذَّكُورَة" . 
الثانية : إذا سَمِعَّ رجلا يقول 5 هذا ابنى» وصَدَّقَهُ الآخَرُء أو: أنا ابن فلآن» 
وصَدَقَهُ فُلآن]”" . 


قال كَثِيرٌ من الأَضْحَابُ”" : يَجُورُ أن يَشْهَدَ به على النّسَبٍء وكذا لو اسْتَلْحَقَ 
صَبيَا أو الغا وسَكَتَ؛ لأن الشكوت في السب كالإمْرَارٍ. ألا ترى أنه لو بُشْرَ 
ولد فشكت غليه لحفه؟ بحلاف اما إذا آل الفشتلحقء إن الت لا بف يعن . 


وفي «المهذب» وجه: أنه [لا]* يَشْهَدُ عند السّكُوتٍء إلا إذا تَكَرْرَ عنده الإمرَارُ. 
والسكوت» والذي أَجَابَ به الإا واک الكنات : اندلا كقوز الشياةة علي 
النّسَبء بذلك» وإنما يَشْهَدُ الشَّامِدُ والحَالَّةٌ هذه على الإقْرَارٍ وَالاسْتِلْحَاقٍ. وهذا 
ای طا ورتا أَمْكنّ زيل إِيْرَادٍ بعض النَاقِلِينَ عليه» وبتقدير ألا يكون مَكان 
النّسَبَء فارق سائر الأموال° المقر بها سَعْيَاً في إِثْبَاتِهء وقد وجه بأن الوَقفٌ على 
توافق المشعلحى اكد فى إشار ة الظّنّ في السَّمَاع من غيرهماء ولا يَحْمَى أن قوله في 
الكتاب: «إلا أن يشهد على شهادتهما»» ليس بِاسْيِْئَاءِ مُحَقَّق. ويمكن أن يُعلمّ قوله : 
«ثم لا يحصل التسامع بقول عدلين». وقوله: «بل بجماعة» الا لأن عند أبي 
حَتِيفُةَ تجوز الشَّهَادَةٌ على المَوْتِ بقول عَذْلِ وَاحِدٍ. 

قال الْعَرَالَِ : وَأَمَا المِلْك فَإِذًا َجْتَمَعَ فيه اليد وَالنَصَرُفٌ وَالتّسَامُعُ جَارّتِ الشّهَادَةُ 
قَإِنْهُ لآ يُنْصِرٌ وَهُوَ مُْتَهَى الإمْكَانٍء وَالظاهرٌ ر محرد اليد وَالنضَوْفٍ يَكفِي دُونَ السام 


)١(‏ ما أشار إليه من عدم اشتراط العدالة والحرية والذكورة واقتضى كلامه أنه لم يقف فيه على نقل» 
او و واي لوو ون الصحيح من المذهب 
شتراط العدالة والإسلام وصرح غيره من أصحابنا القدماء في كتبهم الأصولية بأنه لا يشترط ذلك 

في التواتر. 

(۲( لي" 

(۳) ما نسبه لكثير من الأصحاب عزاه الإمام للعراقيين» وقال: إنه في قياس الفقه خطأ صريح ٠‏ فإن 
قول الشخص الواحد من غير إشاعة في حكم الدعوى» ونحن إن كنا نثبت الولد بابدعوى 
فيستحيل أن يجوز اعتمادها كالشهادة على النسب مطلقاً. نعم يشهد على الدعوى ثم يقع على 
الحكم بموجبها قاله في الخادم . 

)٤(‏ في ز: بولد. (0) سقط في: ز. 

(7) في ز: الأمور. (۷) سقط في: ز. 
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وَالصجيح أن مُجَوَد اتام لأ يَكفِي» م نبي بالنْصَرْفٍ البنَاءَ وَالهَدْم أو الع وَالرّمُْن 
وَهْوَ تَصَرْفُ المُلأكِ آنا م مُجَرّدْ الإِجَارَةٍ وَإِنْ تَكَرّرَتْ فَفِيهِ وَجْهَانِ إِذ قَدْ يَضْدُرُ ذلك ممن 
تابد مده طويلة: آنا لإِعْسَار فَإِنْمَا يَجُورٌ الشّهَادَةٌ عَلَيِهِ بخْبْرَةٍ البَاطِنِ وَشَهَادَةٍ القَرَائن 
صب على الضْرٌ وَلجوع في اللوة. 

قَالَ الرَافِمِئ : فيه مَسْأَلتَانِ : 

إحداهما: فيما يتعلق بِالنّسَامُع المِلْكُ فإن تفس المِلْكِ ليس مما يبصر أو يسمعء 
والشَّهَادَةُ عليه بى على ثَلانَةِ أمور وهي: اليد والنّصَرُفٌء وَالتسَامُعُ. ‏ 

أما اليد: فهي بِمُْجَردِهَا لآ تُفِيدُ جَوَارٌَ الشَّهَادَةِ على المِلْكِ» لكن إذا رَأَى الشَّيء 
في يد إِنْسَانِء جاز أن يَشْهَدَ له بِاليّدٍ. 
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وفي «التهذيب»: أنه إنما يشهد إذا رَآهُ في يده مده طويلة . 

وحكى الإِمَامُ في إِفَادَةٍ الِيَدِ وَحْدَّمَاء جَوَارٌ الشهادة على المِلْكِ [قولاً آخر”© 
واللظاعة الم والتَعَافٌ المُجَرَدُء كاليَدٍ المُجَرَّدَةْء لا يفيد جَوَارَ السَّهَادَةِ على 
الملك] . وإن اجتمع اليد والنّصَرْفٌ نُظِر؛ إن نَصِرَّتٍ المُدَّهُ فالحُكُمْ كما في اليَدِ 
المجَرَدَةِ . وإن طَالّتٌ» فوجهان قال أبو إِسْحَاقٌ : لا تجوز الشَّهَادَةٌ له بالملك؛ لأن 
العَاصبَ» والوكيل والمستاجر» ا يل وتَصَرّفٍِ. 

وقال الإضطْخْرِي : يجوز؛؟ لأن امْتِدَادٌ الْيَدِ والتَصَرُفِ من غير مُتَازَعَةٍ [منازع]" 
يغلب ظَنَّ المِلْكِ. وبهذا قال أبو حَئِيفَةً: وكذلك خمد وهو الأضَّحّ عند صاحب 
«التهذيب»» وحكاه الوِمَامُ عن اختيار الجمُهور. 

وعن الشيخ أبي مُحَمْدٍ: القَطعٌ به فإن انْضَعٌّ إلى اليّدِ والتصرف الاستفاضة» 
ونسبة الناس الملك إليهء جَارّتِ السَّهَادَةٌ بالمِلكِ على الوّجْهَيْنء وهو عَايَةٌ ما تبن عليه 
هذه و السَّهَادَةٌ. 

ونقل القاضي لانن عن «المنهاج ج) قَوْلاً: أنه لا يجوز الشَّهَادَةُ على المِلْك» 
حتى يعرف سبية . والصجيح ا 


)0 لا ينبغي نسبته للإمام فإن الإمام نقله عن حكاية الشيخ أبي محمد. ثم قال: لعله لم يصدر عن مثبت 
فإني لم أر أحداً غيره حكاه» وهذا لا أعتد به ولا أعده من المذهب» وحاول ابن الرفعة أخذه من 
القول في أن بينة الداخل هل يكفي فيها الإطلاق كما في بينة الخارج» أو لا بد من ذكر الملك 
لجواز أن يشهد بالملك من أجل اليد التي قد زال حكمها بينة المدعي» وفيه قولان الجديد الأول. 

(۲) سقط في: أ. | (6) سقط في: أ. 
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قال الأَضْحَابٌ: ومُشَا مُشَاهَدَةُ السَبَّب؛ لا يفيد مَعْرِفَةَ الملْكِ» نه وإن رآ بغري 
فقد لا يكون المي ملكا للبائع . وإنااراة يقطاةة اا علد 5. ثم أَقْلتَء وأما 
التَسَامُعْ وَحْدَهُ فهل يَجُورٌ به الشَهَادَةٌ على الملك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كالئّسَبء والمَوْتِء [وهذا؛ لأن أَسْبَابَ الملكِ كَثِيرَةٌ ومنها ما 
يخفى. ويَعْسَرٌ الوؤقُوفٌ عليه“ وهذا أَقْرَبُ إلى إطلآقٍ الأكثرين 

والثاني: لا يجوزء ما لم تَنْضَمْ إليه اليد والتُصَدُفُءِ كما لا تجوز الشَّهَادَةٌ 
بالنُسَامُع على أَسْبَابٍ الجِلّكِ. ويُخكى هذا عن نَصّه في حَرْمَلَةا"'» واختاره القاضي 
الْحْسَيْنُ » والإمام. وصاحب الكتاب - رحمهم الله وإيّانا -. 

وهو البَرَابُ في «الرّقُم»» ويوافقه مَذْهَبُ أبي حَنِيقَةَ - رحمه الله -. 

واغْلّمْ أن جَوَارَ الشَّهَادَةٍ على الأئلاكِ ِالتّسَامُع مشهور في المَذْهَبٍ. فلعل من لا 
يَكُتَفِي به» يكتفي بِانْضِمَامٍ أحَدٍ الأمْرَيْنِء من اليّدِ أو النصَدّفٍ إليه. أو يعتبرهما جميعاًء 
ولكن لا يُعْتَبَر طول المّدَّةِ فيهماء إذا انْضمًا إلى السام وإلا فهما إذا طَالَت مُدَتَهُمَاء 
كَافِيَانٍ [في جَوَازِ الشّهَادَةٍ على الأَظهَر . 

فلا يبقى للتُسَامُع E‏ ' في جواز الشهادةء 0 أو على 
اليد والنٌصَجُّفِ ألا يعرف له مازعا فيه» فإن الطّنّ حيتئذ اكد 


ونقل القاضي ابْنُ كج وَجْهَيْنِ في أن مُتارّعَة من لا جه معه هل تَمْئَهُ*» من 


الشَّهَادَةِ؟ ثم الكلام في شَيْئَيْن: 

أحدهما: طول المُّدّةٍ والنَضَهُفء لا يَتَقَدْرُه بل الرُجُوعٌ فيه إلى العَادَةٍ كذلك ذكره 
صاحب «التهذيب»» وغيره. وكان المُعْتَبَرُ مُه يحصل فيها عَلَبَةٌ الظنّ . 

وفيه وجه: : أن َكَل المدَّةٍ ة الطَوِيلَةٍ سنه وهذا كُوَجِهٍ ذَكَرْنَاهُ في مدة التُسَامُع» إذا 
اعتبرنا امْتَدَادَ مده . 


)١( |‏ سقط في: آ. (۲) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما توقف في نسبته للأكثرين» ولم يصرح به قد صرح الماوردي بنسبته إليهم بل حكى 
في موضع الاتفاق عليهء وهو المحكي عن العراقيين وجزم به الفوراني وغيره. 
الثاني : أن الخلاف قولان لا وجهانء فإن الأول قد نص عليه الشافعي في الأم في باب التحفظ 
عن الشهادةء والثاني فقد حكاه المصنف عن نص حرملة وهو ظاهر نص البويطي. 

(۳) سقط في: أ. 

)£( قال في المطلب: إن كان المنازع قد أقام البينة لم يشهد للمتصرف بالملك» إن لم يكن ثم بينة 
فالمشهور من إطلاقهم أنه لا يشهد أيضاًء وبه صرح في الخلاصة. 


كتاب الشهادات Vr‏ 


وعن الشيخ آبي عَاصِم أن في ما دون عَشْرَةٍ أيام وجهين : : وإذا رَادَتِ المُدّةٌ على عَشْرَةٍ 
یام » جازت السَهَادَهُ . والقّوْل في عَدَّدٍ المُحْبرِينَ نّ ها هناء وامْتِدَادٍ المدة كما مَرٌ في النُسَبٍ . 


ونقل القاضي ابْنّ كج وَجِهَيْنِ في أنه : هل ب شترط أن يَف في كُلْبٍ السامع صذق 
المُخْرينَ؟ ويُشْبه أن يكون هذا عَيْنَ الخلآفِ المَذْكُورٍ في أنه» هل يُعْتَبَرُ حبر عَدَدِ يُؤْمَنُ 

منهم التّوَاطوٌ > وذَّكرَ أنه تجوز الشَّهَادَةٌ على اليَّدِ بِالاسْتِفاضَةَ. 
| وقد تَتَازّعَ فيه لإِمْكانٍ مُشَاهَدَةٍ اليد. ولا يكفي أن ي يَقُولَ الشاهد: سَمِعْتٌ الئاس 
يقولون: أنه تلفلان» وكذلك في السب . 

وإن كانت الشَّهَادَةُ مَبِْيّةَ عليه » بل يُشْتَرَطُ أن يقول: أشهد بأنه له وبأنه ابنه» لأنه 
قد يَعْلُمْ جلاف ما سَمِعَهُ من الناس. لكن عن الشيخ أبي عَاصم: أنه لو شَهِدَ شَاهِد 
بالملكِ. والآخر بأنه في يَدِهِ من مُدّةٍ طويلة» صرف فيه بلا مَُازع» تمت الشَّهَادَةٌ . وهذا 
على ما ذكره الشَّارِحٌ لكلامه مصير منه إلى الاكيِفَاءِ بذِكْرٍ السّبَبِء والظاهر الأول . 


0 فَرْقَ في الشَّهَادَةٍ على الملك بالنَصَدّفِ والتُسَامُع بين العَقَارٍ وبين العَبْدِء 
الات" 3 إذا كان تميز المشهود به عن أمثاله . 


الثاني : النُصَرّفٌ المُعْتَبَرُ في الباب» ا ا والدّخول» 
والخروج» والهّدْمء والبئاءء والبَْع» وَالمُسْخ بعده. والرَّهْنء وفي مُجَرّدٍ الإِجَارَةٍ وجهان: 

وجه عدم الاكتفاء ؛ أنها وَإن إن تَكررَتث» فقد تَصْدْرٌُ ممن اسْتَأَجَرَ مده طَوِيلَة وم( 
الموصى له بِالمَنْمَعَق ولْيَجْرٍ هذا الخلاف في مُجَرَّدٍ الرّمْن؛ لأن الوّْنَ قد يَضْدْرٌ من 
المستعيرء والأوفق لإطلاق الأصحاب الاكْتِمَاءُ بهماء وَاعْتِمَادُ أن الغالب صُدُورُ هذه 


النصَمْفَاتِ من المَالِكينَء ولا يكفى الصف مُذَّةَ وَاحِدَةٌ؛ فإنه لا يمير الظ05" . 


)١(‏ قال في الخادم: إن ما ذكره أن كلام أبي عاصم يقتضي الاكتفاء بذكر السبب مطلقاً فيه نظرء فقد 
يقال إنه لم يكتف به إلا في شاهد واحد إلى أن تمت الشهادة فتركب منهما الجزم بأن المشهود به 
الملك؛ لأن الثاني شهد بمستند الأول فهما متعاضدان فلا يلزم من هذا مع كونه غير مسلم 
الاكتفاء بذكر السبب مطلقاً ونظيره لو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه» وشهد الرابع ولم يصفه فإنهم لا 
يُحدون على قول لمثل ما ذكرناه. 

(۲) . في أ: والدواب. (۳) في ز: وفي. 

6( في أ: لكلام : 

(0) قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: أن المكتفي بالإجارة يشترط فيها التكرار. حكاه في الذخائر ثم قال: ويحتمل أن يكتفي 
بها من غير تكرار كالبيع والهدم والبناء ونحوهء والحال التي اعتمد عليها الأول يتطرق مثله فيما 
ذكرناه من التصرفات فإنها قد صدرت من وكيل . انتهى. 


V٤‏ كتاب الشهادات 


المسألة الثانية: الإِعْسَارٌ ليس مما يُشَامَدُء ويَعْسَرُ الاطْلاَعٌ عليه فتبنى الشَّهَادَةٌ فيه 
على القَرَائْنَء وَمُرَاقبَةٍ بة الشَخْص ذ في الحَلَّوَاتِء لِيُعْرَفَ صَبْرْهُ على الضّرٌ والإضَائَة . 

والمسألة بشرحها مَذْكُورَةٌ ذ في التَفْلِيسِ ويُعْتَبَرُ فيمن يَشْهَدُ به الخبرة الباطنة» 
كالشهَادَةٍ على أن لا وار لِمُلآَنِ إلا فلان» بخلآفٍ الشَّهَادَةِ على المِلّك؛ لأن الأشيات 
المُفِيدَةَ لظن ها هنا حَنِيّةٌ يَحْقَصُ بها من مُحَالَطَةٍ الرجلء ومُجَالْسَتِهِه وأَسْبَابُ المِلْكِ 
ظَاهِرَةٌ لا يحص فيها المُحَالِطونَ . 

فروع: 

أحدها : حكى القاضي أبو سعد الهَرَّوِيٌ وَجهاً استغريه0©) في الدَيْنٍ : أنه تجوز 
الشَّهَادَةٌ به بالسّمَاع» والاسْتِقَاضَة كالعين“ ولابن الصَبّاغ إِلْمَامٌ بما ذَكْرَهُ. 

الثاني : في فَبُول شَهَادَةٍ ا الشَّهَادَةٌ فيه بِالاسْتِفَاضَةَ والسّمَاعَ 
وجهان مَنْقُولِآنِ في 0 جمع الجوامع 

أحدهما: وبه قال ابن سرج : : أنها تُقْبَلْ؛ لأن الاعْيِمَادَ فيه على السَمَاع» وهو في 
السَمَاع كالبَصِير . 

والثاني : المَنْعٌْ» »> لأنه لا بُدَ من مُشَاهَدَةٍ المُخْبِرِينَ» ومعرفة أَحْوَالِهِمْ. ليحصل 
اللمْ . وهذا اصح عند القاضي . والأول هو جَوَابُ معظم الأصْحَاب؛ إلا أن شَهَادَتَهُ 
إنما قبل إذا لم يحتج إلى تَعْيِينٍ ) َإِشَارَةٍء بأن يكون الرجل مَعْرُوفاً باسمدء ونْسَّبِهِ 
ليه ين إلى إثباتِ”" تسه به الأَغلّى ؛ ككونه هَاشِمِيَاً أو عَلّويَاه فيشهد الأغْمَى 


ا الأدنى» بأن يَصِفَ الشّخخصٌء فيقول: الرجل الذي امه 
كذاء وكنْيَيُهُ كذاء وسُوقُة وق ومَسْكَنهُء وكذا [بآنه) فلان ابن فلان» ثم 


ق الرجل س أخرى» على اله الذي اة كذ وك كفا إلى اندر الضقات: 
وصورته في المِلْكِء أن يَشْهَدَ الأغْمَى في دار مَعْرُوفَة» أنها لفلان ابن فلان. 
ويمكن أن يُقَالَ: الوجه الذَّاهِبُ إلى أن شَهَادَتَهُ لا تُقْبَلُه مَخْصُوصٌ بما إذا كان 


= الثاني: أن منعه الاكتفاء بالمدة الواحدة هو خلاف قضية كلام الذخائر ويظهر أن ذكر المدة لا 
مفهوم له بل والمدتين كذلك ولا سيما مع قرب زمان الثاني من الأول. 

)0غ( في أ: أَشْعَرَ به. (۲) في ز: كالعبد. 

(۳) في ز: إتيان. )٤(‏ سقط في: ز. 

)2 في ز: يضم . 


كتاب الشهادات Vo‏ 


السّمَاعٌ من عَدَدٍ لا يُؤْمَنُ تَوَاطْؤُهُمْ كشخصين » وثلاثة» فأما إذا = حَصَل السّمَاعٌ من جَمْع 
كثير» فلا حَاجَةَ فيه إلى المُشَاهَدَةٍء ومَعْرِفَةِ حال المُخْبِرِينَ . 
الثالث : ما يجوز السَّهَادَةٌ به اعْتِمَاداً على السمَاعَ وَالاسْتِفَاضَة يجوز السلفية 
اعْتِمّاداً عليهما وبل أولى لما مرء أنه يجوز الحَلِفٌ اغْتِمَاداً على خط الأب» ولا تجوز 
ی 
الشهادَة . 


قَالَ الْعَرَالِنْ : المَضْلُ الدَالِتُ فى التّحَمْل وَالآداء وَيَجبُ الآداء عَلَى كُلَّ مُتَعَيِن 
لِلشَّهَادَةٍ مُتَحَمّْل لَهَا إِذّا دعي مِنْ دُونِ مَسَاقَةٍ العَدْوَىء فَإِنْ دُعِي مِنْ فَوْقِهَا وَدُونَ مَسَافَةٍ 
القضر أو لَمْ يكن ميت أو لم يتَحَمْل قُضداً لجن وع بَصَرَهُ ِي الؤجُوب وَجْهَانٍ ولو 
تَعيْنَا فَمَْتَعَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ: أَخَلِفٌ مَعَ الآخر آم ولو لم ينعن وَآتكنع جَمِيْهُْ أَِمُوا. 

قال الرّاِعِىْ : الكلام في بيان" أحكام الشَّهَادَةِ آخراًء وتَحَمُلِهًا أَولاً. أما الآدَاءء 
فهو وَاجِبٌ في الجَمْلَةِ والكتمان ممنوع منه ‏ قال الله تعالى: ولا تَكْيْمُوا الشَّهَادَة» 
الآية [البقرة - ۲۸۳]. 

وذكر صاحب الكتاب لِضَبْطٍ مَوْضِعِ الوجوب قُيُوداًء فقال: «ويجب الأَدَاءُ على 
كل مُتَعيّنٍ للسَّهَادَةٍ مُتَحَمٍ لهاء إذا دُعِيَ من دون مَسَاقَةٍ العدوى». 

أحدها: التعين» فإن لم يكن في الوَاقِعَةِ إلا شَامِدَانِ؛ بان لم يََحَمْل بم سِوَاهّمَاء أو 
مات البَاقُونَ» أو جوا أو غَايُواء فيجب عليهما الأَدَاةٌ ومن أبى عَصَى . 

ولو شهد أَحَدُهُمَاء وامْتَئَعَ الآحْرُء وقال: أخلِفُ مع الذي شَهِدَء فهو عَاص 
أيضاًء فإن من مَقَاصِدٍ الإِشْهَادٍء التّوَرُعُ عن اليَمِينِ. 

قال الإمام: وكذا الشَّاهِدَانِ على رَد الوّدِيعَةِ؛ إذا امْتَتَعَاء وقالا 0-6 اخلف 
على الرَّدْ. ولو لم يكن في الوَاقِعَةٍ فَعَةِ إلا شاهد واحدء فان كان الى مما يلت يكاهلك» 
ومين فعليه الأداف وإلاء لم يجب ؟ لأن المَمْصودٌ لا يَخصل به 

وحكى القاضي ابْنُ كح وَجهاً آخر: أنه يجب ؛ لأنْهًا أَمَائَةٌ لَرمَبْهٌ والمُدعِي يَنْتَفِعْ 
بأدائها في انْيفاع بعض تُهْمَةٍ الكذٍب» وإن لم يَنْتَفِعْ في تُبُوتِ الحَقٌّء وإن كان في 


٠ .)١(‏ قوله: «اعتماداً على الاستفاضة جواز الحلف فيما يعتمد الشهادة» فيه اليقين من باب أولى» ولهذا 
ذكر الروياني في الفروق والجرجاني في المعاياة أن كُلَّ ما جَاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن 
يحلف عليه ولا ينعكس» واستدلاله بأن باب اليمين أوسع أن يحلف الفاسق والغبد ومن لا يقبل 
شهادته ثم لا يشهدون. 

(۲) في ز: شأن. 


۷٦‏ كتاب الشهادات 


الوَاقِعَةٍ شُهُودٌء فالأداء كَرْضُ على الكِفَايَقَ إذا قام به انْنَانِ منهمء سَقَطْ المْرْض عن 
البَاقين. وإن طّلِبَ الأَدَاءُ من اثنين» ففي وجوب الإجَابَةٍ عليهما وَجْهَانِء وعن ابن 
القَاص؛ قولان: 

أحدهما: لا يجب. كما أن من ذُعِيّ للتَحَمُلٍء لا يجب عليه الإِجَابَةٌ إذا لم 
يَتَعَيُنْ . وبهذا أجاب الصيمري . 

وأصحهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: يجب. وإلاء لأَفْضَئ إلى التواكل. ولأن من 
عَيِنَهُ قد يكون ا عَذَالَقَ فيسارع القّاضِي إلى قَبُولٍ قَوُلِه وليس كالتَّحَمِلٍ ؛ لأن 
هناك يُطْلَّبُ منه تَحَمْلٌ أمَانَةء وها هنا يُطْلَبُ أَدَاء أَمَائَةِ تحملَهًا. 

قال 00 : وموضع الوَجهَيّنء ما إذا عَلِمَ المُدّعون» أن في الشهوو من يرعت 
في الأداي 50 ' لم يعلم من حالهم رغبة» ولا 0 

أما ا إذا عم إِبَاؤُهُمْء فليس ذلك مَوْضِعَّ الخلاف. 

ااي كونه مُتَحَمّلاً لها عن قَضد. أما من سمع الشيء» أو وقع عليه بَصَرٌ 
انمَاقَاَء ذ ففي الوْجُوب وَجْهَانِ مذكوران في «الهَاية» : 

أحدهما: لا يجب لأنه لم يُوجَدْ منه الْتَرَامُّ وإذا تَحَملَ قَصْداّء كان مُلْتَرِما 


فجعل كَضَمَانٍ الأمْوّالٍ» ا لإطلاقٍ أكثرهم؛ أنه كالتحَملٍ قَضْداً؛ : أَمَانَةٌ 
حَصَلَتْ عنده» فعليه الحُرُوجٌ منها وهذا كما أن الأْمَانَاتِ المَالِيّة تاره تحص عنده 


يقبُولٍ الْوَدِيعَة TT‏ 
القَيِدُ الثَّالِتٌ : أن بذعي لأداء الشهَادَةٍ ِن مَسَاقَةٍ قَرِيبَةِ . . ومهما كان القاضي في 
البَلَدِء فَالمَسَافَةٌ قَرِيبَةٌ وكذا لو دُعِيَ إلى مسافة› es‏ ال إليها من الرجوع إلى 


)١(‏ في أ: التوكيل. 

زفق في ز: و. 

() قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أن هذه العبارة تقتضي أنه إذا علم رغبتهم يجوز قطعاً أو إباءهم فيمتنع قطعاً وأن موضع 
الخلاف إذا لم يعلم الحال» وليس كذلك وينبغي أن يخرج عن موضع الخلاف فيما إذا علموا أن 
منهم من يرغب في الأداء بخلاف ما لو علم المدعون أن إباءها يؤدي إلى ضياع الحق وتأخيره مع 
ضرورة المستحق وقرب مجلس الحكم فيهما وبعد غيرهما منهء O‏ 
قصداً ومن يحمل اتفاقاً» ولهذا علل الروياني وجه الإلزام بأنه فرض ألزمه نفسه. 
الثاني : : حكاه عن الإمام جزم به في الروضة على خلاف أصله نعم جزم الرافعي به في الشرح 
الصغير من غير عزو إليه. (بتصرف). 

)€( في ز: عنها. 


كتاب الشهادات 7 


أَهْلهِء وَجَبّتِ الإجَابَةٌ لِلْحَاجَةٍ إلى الإنْبَاتِء وَتَعَذّر الإثبات بالشهادة على الشَّهَادة 
والمسافة هذه وهذه التي تسمى مَسَافَةَ العَذْوَى 

وا ا > فإن ادعى إلى مَسَافَةٍ القَضْدِء > [لم تجب 
الإجابة» وإن كانت دود مَسَافَةٍ القَضْرِ]”'2. ولكن لا يتمكن المُبَكرُ إليها من الرجُوِع» 
فوجهان؛ اء على أن الشَّهَادَةَ على الشهادة في مِتْلِهَاء هل يقبل؟ أقربهماء القبول» 
وعدم وُجُوبٍ الإِجَابَقٍ للمَسَقّة. وهذا كله تَفْرِيعٌ على أن الشَّاهِدٌه يجب عليه الحُضُورٌ 
عند القَاضِي لأدَاءٍ الشَهَادَة» وهو الصحيح. وإلاء لَتَِبَ القَاضِي ف في الطَرَّفٍ على واب 
الشهود» وسقط وقعهء أو ضَاعَتِ الحَقُّوقٌ . 


وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أنه ليس على الشَاهِدٍ إلا أَدَاءٌ الشَّهَادَة إذا اجِتّمَعَ مع 
القَاضِي. وقوله في الكتاب: «فإن ذُعِيَ إلى من فوقها»» بعد قوله: «من دون مسافة 
العدوى؟؛ [ظاهره عود الكتابة إلى مسافة العَذْوَى وحينئذ فحكم منسافة العذودى ]20 
يكو سک ا غه 

ولو قال: فإن دعى من فوقه لعادت الكِتَابَةٌ إلى ما دون مَسَافَةٍ العَدْوَُء ولدخل 
EET‏ فهذه هي المُيُودُ في الكتاب . 

ووراءه قَئِدٌ رَابعٌ : : وهو أن يكون الشَّاهِدُ عَذْلاًء فإن كان فَاسِقاًء ودعي لِأداءِ 
الشَّهَادَةِ؛ نُظِرَ إن كان فسقٌهُ مُجْمَعاً عليه إما ظاهِرَاًء أو حَفِياًء لم يَجْرْ له أن يَشْهَدَء 
فصلا عن الوُجُوب» وإن كان مُجْتَهَداً فيه كَشُزب النّبِيذٍ فعليه أن يَشْهَدَء وإن عهد من 
القاضي الئفُسيق» ورد الشهادة به؛ لأنه قد َير اجْتِهَادُهُ. هذا هو الأَظْهَدُ وفي أمالي أبي 
المَرَج السَّرَّحْسِيٌ وَجْهُ: أنه لا يجب في الفِسْقٍ المد فيه إذا كان طا ا لأن 
الظاهِرَ ا سْتِمْرَارُه على اجتهادو . 

وفي كتاب القاضي ابن كَجٌّ: إِطْلآَقُ القَوْلٍِ: بأن عليه أن يَشْهَّدَء إن كان فِسْقُهُ 
حَفِيَاه وإطلاق وجهين فيماء إذا كان ظاهِراً وحكى وجهين في أنه» هل لِلشَامِدٍ أن 

يَشْهَدَ بما بعلم أن القاضي يُرنْب عليه ما لا يعتقده الشَاهِدء كالبيع الذي يرتب عليه 

الشُفْعَةَ بالجوّار والشاهد لا يعتقد الجِوَارَ متا لِلِشّفْعَة؟ 


وإذا كان أحد المّاهِدَيْن عَذلاأًء والآخر فَاسِقاً فِسْقاً مُجْمَعاً عليه؛ لم يجب على 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) سقط في: أ. 

(۳) ما ذکره ف في المجمع عليه صحيح في الفسق الظاهرء أما الفسق الخفي فلا لأنها شهادة بحق وإعانة 
على حق في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصرء وإنما هذا شيء قاله القاضي الحسين 
والبغوي وتبعهما الرافعي . 


۷۸ كتاب الشهادات 


العَذل الأدَاء؛ تَفْرِيعاً على الصّحبح» إذا كان الحَنُ لا ثبت بِشَاهِدِء ويّمِين. 


وَقَيْدٌ 


يد حَامِسٌ: وهو ألا يَكُونَ مَعْذُوراً بمَرَض» ونحوه؛ فإن المَريض الذي يَسُى 
18 لآ يكلف أن ر ويؤدي› بل إما أن يُشْهِدَ على شَهَادَتَه أو بعک 
القاضي إليه مَنْ يَسْمَعٌ شهادته» والمرأة المَحَدذَّرَةُ كالمُريض» وفيها الخلاف الذي سَبَقّ 

في الباب الثالث من «أدب القضاء». ' 


وغير المُحَدَرَةٍ يَلرَمهَا الحُضُورُ وَالَدَاكُ وعلى الزوج أن يَأدَنَ لها : ذكره القاضي 
ابن كج . وإذا اجتمعت شَرَائِط الوْجُوب» فلا يُرْمَقُ الشّاهد إِزْمَاقاً ؛ بل لو كان في 
صَلاقٍ أو 0 أو على طَعَامٍ فله لجيه إلى أن يَفْرَعٌ . 


وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطْانٍِ حِكَايَةٌ قولين: أنه هل يُمْهَلُ إلى نَلاَنَةِ أيام"؟ قال 
القاضي ابن كج والظاهر: المَنْعٌ» وذكر أنه لو شَهِدَ ورد القاضي شاق بعل اليس 
ثم طلب المُدَعي منه أن يَشْهُدَ عند قاض آخر؛ فعليه الإِجَابَةُ. 


وفيه واجه : ا ا الشَّهَادَةٍ عند أَمِير أذ وَزيرء فعند ابن القَطَانِ لا يجب 
عليه اَدَاءٌ الشَّهَادَةِ عندهماء وإنما يلرم عند يله أفلئة سَمَاع الشّهادة وهو القاضي. 
قال : وعندي يَجِبُ إذا عُلِمَ أنه يَصل به الح إلى المُسَْجى . 


)١(‏ قال في الخادم: اقتصاره على حكاية قولين في ثلاثة أيام. قال ابن كج: والظاهر المنع. هذا 
لفظهء وقد صرح بحكايتهما الدارمي مع طريقة ثالثة فقال: إن سألا النظرة فليس عليه إلا حسب 
العرف. وقيل: قولان كالمزني. وقيل: لا ينظر قولاً واحداً . 

(۲) قال النووي: قول ابن كج أصح. والله أعلم. 
قال في الخادم: وينبغي حمل كلام ابن كج والشيخ أبي حامد وغيرهما أي ممن وافق ابن كج 
على ما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عند الأمير أو الوزير وإليه يرشد قول ابن كج إذا علم أنه 
يصل إلى الحق وما استشهد به لا دلالة فيه فإنه يصدق بما ذكره مع قدرة القاضي على اتصال 
حقه. نعم لو قال ابن كج إذا علم أنه لا يصل إلى حقه إلا به لظهر ذلك» ثم قال في الخادم 
بعدما تقدم أما إذا علم أن القاضي يقدر على تخليصه فلا وجه لإقامة الشهادة عند من ليس أهلاً 
لسماعهاء وقد جزم في الروضة في باب القضاء على الغائب بأن منصب سماع الشهادة يختص 
بالقضاة فلا يعدل عن ذلك لضرورةء ولعل ما نقله في المهمات عن ابن سراقة من أن الأكثرين 
على المنع محمول على هذه الحالة» ولا يعارض ذلك كلام ابن كج وغيره ثم هذا كله في 
العدلء أما الجائز ثز فلا يجب قطعاً وقد صرح بذلك الدارمي فقال إذا دعي ليشهد عند غير حاكم 
كأمير ونحوه فإن کان جائراً لم یجب» وإن کان عدلاً فوجهان» وفي فتاوى القاضي أبي بكر 
الشاشي صاحب القاضي أبي الطيب إذا استدعي ليشهد عند سلطان جرت عادته أن يقابل على 
الجناية بأكثر من عقوبتها لم يجز له أن يشهد عنده. وفصل الماوردي والروياني فقالا إن دعي = 


كتاب الشهادات 74 


حكى الس غ أبو الج وَجْهَدْن: اه ب سي د 
وَالمُتَعَمْتِء وأَدَاء الشهادة؟ لأنه لا يَأمَنُ الشَّاهِدُ رَد د شَهَات جَوْرا وتَعَيناً؟ ف تين وعلى 
هذا فَعَدَالَةُ القاضي وَاسْتِجْمَاعْهُ الصفات المَرْعِيّة» شَرْط آخر م شراط ا 

إذا امس الشاهد عن أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بعد وُجُوبهِ حَيَا من المَشْهُودٍ عليه» قال القاضي 
الحسَيْن : : يَعْصِي ) ولا يجوز لِلْقَاضِي فول شَهَادَتِهِ في شَيْءِ أَضادٌ حتى ينوب وَيُوَافِقٌ 
هذا ما قيل: إن المدعي لو قال للقاضي : لي عند قُلآنٍ شَهَادَةٌ CE‏ من 
أَدَائْهَاء ار لِيَشْهَدَ > لم يُجِبْهُ القاضي ؛ لأنه فاس بالاميتاع بِرَعْمِفو فلا يُنْتَمَعْ 
بشهادته9” . '. والله أعلم. 


قَالَ الْعَزَلِي : ولا حى جحو الاه أَجْرَةٌ إلا أَجْرَةَ المَركُوب» ْم لَه أَنْ لآ يركب 

وَالكَاتِبُ ينشحو انحل في حَفدِ الاح ين فرُوضٍ الكفايَات» وفي سَائِرِ المُعَامَلاَتَ 
وَجْهَان إِذْ يَسْتَنِي عَنْهَا َلأنَعقَادُ دون ن الإثباتِ. وَكَذَا كتابة به الصكوك مِنْ فُرُوض الكقايات 
عَلَى أَحَدِ الوجهَينِ. ۰ 

قَالَ الرّافِعِئْ : في هذه البقية» عرض لثلاثة أمُور: وهي أن الشَّاجِدَ هل يَأخْذُ 
شيعاً؟ وحُكُمُ تَحَمْلٍ الشهادة في الابتداءء وحم كتَابَة ا كرك وأخذ الأجِرَة عليها . 

ونحن نَذْكُرْمَا من غير رِعَايَةٍ تَرْتِيبٍ تيب الكتاب: أحد الأمور الثلاثة: حكم 
[التحمل]”*' وهو مِنْ فُرُوضٍ الكِمَايَاتِ في الاح > لِتَوَقْفٍ الانْعِقَادٍ عليه» فلو امتنع 
الكل عن انوا ولو لت هو اق ن التَّحَمْلُ» 0 غَيْرْهُمَاء لم يَتَعَيّنَاه بخلاف ما 
إذا تَحَمَلَ جَمَاعَةٌ وطَلِبَ من اثنين منهم الأَدَاءُ لما مَر. 

وأما في النَّصَرّمَاتِ المَالِيّةِ» والإقْرَارِء فهل التَّحَمُلْ من فُرُوض الكِمَايَاتِ؟ فيه 
وجهان: 1 

أحدهما: لاء وإنما هو مَنْدُوبٌ إليه؛ لأن صِحْتَهًا وَاسْتِيفَاءَ مَقَاصِدِمَاء لا يفف 
عليه . 


. 


= ليشهد عند جائر» فإن كان جوره في الحق المشهود به لم يلزمه الإجابة» وإن كان في غيره لزمه. 
)١(‏ قال النووي: الراجح الوجوب. (۲) في ز: يمتنع. 

(۳) قال النووي: ينبغي أن يحمل هذا على ما إذا قال: هو ممتنع بلا عذر. 

)٤(‏ سقط في: ز. 


٠م ١‏ كتاب الشهادات 


وأَشْهَدُهُمَا: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ وغيرهم : نعم ؟ لأن الْحَاجَةً تمس إلى تَأكِيدِمَاء 
وتمْهيد طريق إثباتها'” عند التَتارُع» ومصالح الخلق لا تيم إلا بها. 

وعن ابن القَطَانٍ: : تخصيص الخِلآفٍ بما إذا لم يَقَابَضاء َِأجيلء أو غيره. فأما 
بعد التقَابُضٍ» فلا يجب التحمُلٌ بخال. 


ومنهم من يَقْنَضِي إِيرَادهُ طَرْدَ الخلاف في التكاح أيضاً . 


وإذا قلنا بِالإفْرَاض» فذلك» إذا EES‏ المحمل: أما إذا دُعِيَ للتحمل. فقد 
حكى القاضي ابْنُ كَجّ عن بعض الأَصْحَابٍ : أن عليه الإجَابَة» كما إذا دعي لِلأَدَاء . 


وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أنه لا يبء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»» وأبو 
الفرج» إلا أن يكون المُحَمْلُ مَعْذُوراً يِمَرَض أو حَبْسِء فتجب الإجابة. 

وكذا في المرأة المُحَدَّرَةٍ إذا أثبتنا النخْدِيرِ كر وكذا إذا دَعَاهُ القاضي ليَشْهَدَ على 
َر نَبَتَ عنده» فعليه الإِجَابَةُ» كيلا يَحْتَاجَ القاضي إلى التّرّدُهِ على أبواب السَُهُودِء 
تتَعَطلُ مَصَالِحُ الناس . 

والثاني: إن تَطْوْعَ الساهد بِتَحَمْلٍ الشهادةء وأدًائهاء فقد ا وإن طمِعٌ في 
شيء» فذاك؛ إما رزق من بَيْتِ المال» أو شَيْءٌ من مال المشهود له. 


وأما الرّزْق [من بيت المال]”' فقد ذكر الشيخ أ بو حَابِدِء وان الصّبَاغْء 
وآخرون: أن الشاهد ليس له [أخذ]”؟ اررق من بَيْتِ المال؛ لحمل الشهادة . وقيل له 
[ذلك]9 : : فإن قلنا بِالأَوّلٍ وهو الأَقْرَبُ فلو رَرَقَهُ الإمَامُ من ماله أو رَرَقَهُ وَاحَدٌ من 


(1) في أ: لثباتها. 

(؟) سقط في: ز. (۳) في ز: له في أخذ. 

)٤(‏ سقط في زء هذا وقد ساق النووي في روضته عبارة الرافعي كما هناء وتعقب. 
فقال في الخادم: إن المصنف تبع بعض النسخ السقيمة من الرافعي والصواب ما ثبت في النسخة 
الصحيحة فذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآخرون أنه لو أخذ الرزق من بيت المال على ذلك 
كالقاضي . 
وقال ابن القاص لا يأخذ الرزق من بيت المال لتحمل الشهادة ولا غيره فإن قلنا بالأول وهو 
الأقرب فلو رزقه الإمام من ماله إلى آخره» وإنما قلت هذه النسخة الصحيحة لأن لفظ ابن القاص 
في كتابه أدب القضاءء فأما العدل فلا يجوز له أخذ الرزق على ذلك من بيت المال ولا غيره كما 
لا يجوز للشاهد أن يأخذ شيئاً على شهادته. قلته تخريجاًء انتهى. 
وكذا نقله عنه الروياني في باب القسمة من البحر نعم ما نقله الرافعي عن ابن الصباغ وأبي حامد 
ليس كذلك فإن ابن الصباغ قال في الشامل في أول أدب القضاء أن القاضي يجوز له أخذ الرزق = 


كتاب الشهادات A۱‏ 


0 فيكون الحُكُمْ» »كما ذكرنا فى ااي . وأما مال المَشْهُودٍ لهء فليس لِشَّاهِدٍ أَحَدُ 

جد على أذاء الشهادة» وَوَجَهُوهُء بأن الآدّاء فَرْض» وجه عليه فلا ياد عليه شيع( . 
ل بأنه كلام يَسِيرٌ لا جره ليلو وأما إتيان القاضي والحُضُورُ عنده, فقد 
أطلق احت الكقات RE‏ جره المَرْكُوبء من غير قَرْقِ بين أن يَكُونَ 
القَاضِي معه في البَلَدِء أو لا يكون لكنه على ما حَكَى امام وصاحب «التهذيب»» 
ا ا 

فأما إذا كان مَعَهُ في البَلَّدِء فلا يأخذ شَيَا شَيْاً. وضم في «التهذيب» َة الطريق» إلى 

جْرَةٍ المَرْكُوب . حك ن جار دقع إلا يكرك إلى فت َم الطريقٍ . 

وكذا المَرْكُوبُء وهل له أن 
كالوجهَيْن» فيما إذا فع إلى فُقِير 
إلى غير الؤب؟ 

والأشبه: الجَوَارُء وهو الجَوَابُ في الكتاب. فهذا ما قيل: [في]”" أن الشَاهِدَ 
يأحذه من مال المشهود له لم يَتَعَوْض أَعكدَهُمْ لما رى ذلك. 

نعمء في تغليتي الشيخ أبي خاي : أنه لو كان الشَّاهِدُ فقيراً؛ يَكْتَسِبُ قُونّه يَوْماً 
بيوم [وكان]” “ في صرف الزمان إلى أَدَاءٍ الشّهَادَةٍ ما يشغله عن كَسْيِوِء فلا يلرم الأداف 
إلا إذا ذل المَشْهُودُ له قدر ما يَكتَسِبُهُ في ذلك الوَقْتِ؟؛ هذا في طرف الآداء . 


ولو طلب الشاهد أَجْرَةٌ ليَتَحَمُلَء فإن لم يَتَعيّنْء فله الأَخَدُء وإن تَعَيّنَ 


يَضْرِفَهُ إلى 2 آخر» ويَمْشِي رَاجِلاً؟ - قال: وهما 
شيا قال : ا و ا ف 


يصر 
ت 
شنا 


فوجهان : 
أظهرهما: الجَوَارُء كما ذكرنا في الإَجَارَة. إذا تَعَيّنَ شَخْصٌ لِتَجهِيزٍ المَيْتِ أ 
تعليم المَاتَحَةٍ 


= على القضاء إن لم يتعين عليه فإن تعين وكان له كفاية لم يجز وإلا جاز ثم قال: وهكذا الحكم 
في تحمل الشهادة وأدائها وكذا ذكره أصحاب الشيخ أبي حامد في الموضع المذكور منهم 
المحاملي في التجريد وسليم في المجرد والقاضي أبو الطيب في التعليق والبندنيجي وغيرهم 
ونقله في البحر في باب القسمة عن الأصحاب قياساً على القضاء ولا فرق بينهما وحكى في البيان 
في أول الشهادات وجهين فيمن لم يتعين عليه وجزم بالمنع في المتعين. 
ل ا ها لاك سي ب او 
الجواز وهو الصواب فإن على قول العنع لا يجه في الجخ بخلافه على قول الجواز يجني 
يكون فيه خلاف والقاضي أولى بالمنع. . إلى آخر ما ذكره. قاله البكري. 2 

دق في ز: شاء . (۲) في ز: صرفه . 

)۳( سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز. 


١ 
١ 


١ 
١ م/١١ العزيز شرح الوجيز ج‎ 


A۲‏ كتاب الشهادات 


قال الشيخ أبو المُرّج : وهذا إذا دُعِيَ لِيَتَحَمّلء A‏ المحملء فليس 
لِلتّحَمْلٍ ء والحالة هذى أَجِرَةٌ ولیس له أن يَأْخْلٌ شيا . 


واعلم اف فرلا ا ا [إذا دُعِيَ للتحملء أن يَظْلْبَ 
:]0 > إذا دعي للأداءء من ي فرق بين د ركون ا ي ا أو لا 
يكون. كما لا فَرْقٌ في التَّحَمُلِء وأن يكون النَظَرٌ إلى الجر و مُطلّقاً. لا إلى تَفَقَةِ 
الطريق» وكذا المركوب خخاصّةٌ . تم هو يضرف المأَحود إلى ما يشاء» ولا يَمْنَعٌ من ذلك 
كود الأاءِ فُرْضاً عليه» كما ذكرنا في التَّحَمُلٍ مع تَعيِّهِ على أَظهَرٍ الوّجْهَيْن ا 


والثالث : كتابة الصكوك؛ هل هي من فُرُوض الكمَّايَات؟ ا 


أشبههما: : وهو المَذْكُورُ في أمالي أبي الفرج السّرَحْدِي نعم؛ لأنه لا يُسْتَعْنَى عنها 
في عِضْمَةِ الحَُقُوقٍء وَالأموالة ولها اٿر ظَاهِرٌ في التّذَكْر 


وإن لم يَجُزٍ الاعْتِمَادُ على الخَط وَحْدَفُ وهما كالوجهين في التحمل» ٠‏ لكن 
التَحَمُلَ الى بالإفْرَاض؛ لأن الحَُجَةَ بالشهود"”" لا بالكتاب. 

00 لا تجب الكِتَابَةٌ أو قلنا: تَجِبٌ . ولم د َع يَتَعَيّن السَخْصٌ للكتابة» فله طُلَّبُ 
الأخرّة. وإ نعَيْنَّه فكذلك في أَظْهَرٍ الوجهين. وهذا إذا لم يَرُْق الإِمَامُ لكايب 
ا فإن رزق» قتع به ولا أَجْرَةٌ له. 


وقوله فى الكتاب: «إلا أجرة المركوب». يجوز أن يُعَلُمَ بالواو لما نَقَلَْا من تَعْليقٍ 
الشْيْخ أبي حَامِدٍ. 
وكذا قوله: «ثم له أن [لا] يركب»؛ لأحد الوجهين المَحْكِيْيْنِ عن «التهذيب». 


ويمكن أن يُعَلَمَ قوله: «والكاتب يست يَسْتَحِقٌ) أيضاً لأنه مطلق› وقد عَرَفْتَ وَجْهاً: 
أنه لا يَسْتَحِقُء إذا قلنا: إن الكتابة© رض وتعين . 


)١(‏ سقط فى: أ. 

(9) قال التووي: ها الذي أوزده الراقعي رحمه الله ضعيف مع أنه خلاف قول الأضحاب كما سيق 
فإن فرض من يحتاج إلى الركوب في البلدء فهو محتمل» والوجوب ظاهر حينئذ . والله أعلم. 
قال في الخادم: وليس كلام الرافعي بالنازل ولا هو متفرد به عن الأصحاب فإن القاضي الحسين 
والبغزي ذكرا في تعليقهنما أن آخذ الآجرة في ي التحمل على قطع المسافة إذ لا يلزم المشي على 

نفس الشهادة فإنه لا يؤخذ عليها أجرة» وهذا بعينه يأتي في الأداء وتنتفي التهمة حينئذ نعم حكاه 
الإمام عن القاضي واستشكله بأن المشي إذا لم يكن مستحقاً فليس عليه أن يمشي وكونه مستحقاً 
مع أخذ الأجرة. 
(۳) في ز: بالمشهور. (5) في أ: الكتبة . 


كتاب الشهادات AY‏ 


هذه آدَابُ احمل والأداى مَنْقُولَة من وي ا الصَيْمَرِيٌ في هذا 
الباب . لا ينبغي للسَّاهد أن يَتَحَمْلَ الشْهَاَةٌ وبه ما يَمْنَعْهُ من الضبط› وتمَام المَهُمء 
جوع وعَطش » وهم وعَضب . 


كما لا يقضي القاضي في هذه الأخوَال وإذا أَنَاهُ مَنْ لا يجوز السهَادةُ عليهء 
كَصَبِي » ومجنُونِ لم يَلْتَفِثْ إليه . وإذا أي بكتاب» شىء على ما لا يجُورُ بالإجماع» 
فكذلك؛ ويتبين فَسّاده. وإن أنْفتىء على ما تلف المُّقَهَاء فيه: رعولا ا فعن 
بعض الأضحاب : أنه يُعْرِض عنه. قال: وليس كذلك» بل» قت تبت شَهَادنهُ فيه ويله 
إلى الحاكم عند الحََاجةٍ ت فيحكم بِاجِتَهَادِه. وقد م هذا الخلافُ» أو مله 


وإذا رأى في الكتاب كَلِمَة مَكْرُومَةٌ أو مُعَادَةٌ فلا يَأْسَ بالضّرْبٍ عليهاء سيما إذا 
لم يَسْبِقُهُ بالشهادة أَحَدٌء فإن أَغْمَّلَ الكاتب لد عع لض : ؛ وإن رأى سَطراً 
تاقصاًء شَغَلَ مَوْضِعَْ النْقْضَانٍ بخط أو خا 6 

وإذا قرأ الكتّاب على المُتَبَايعَيْنِ مكلا وقال: 0 
فقالا: : نعم» أن ار أو بَلَى» كفى للئَحَمُلٍ . ولا يَكْفِي أن يقول المحمل: الا 


لِك أو إن ث شِئْت» أو كما ترى » أو أَسْتَجِيرُ الله والله أعلم. 


وإذا سمع إِقْرَاراً پدين؛ أو عِنْق أو طلآق» فله أن يَشْهَدَ به ولكن لا يَقُولُء ولا 
يكتب ؛ َشْهَدَنِي بذلك. يبت الشّاهِدَ في الكتاب الذي يحمل فيه اسْمَهُ وَاسْمَ أبيه» 


وجدو» ويجوز أن يرك 2 الجَدُ وآ تحط إلى جد اغا لِسهرَتِه . 


ولا يبت الكئيّة إلا أن يكون فى السَُهُودٍ من يشاركه في الاشم» والنَّسَب فيميز 
بالكنية . ويُسْتَحَبٌ الاسْتِعَانَةٌ بما يفيد التذكر”' كما قَدَّمْنَاهُ في الباب الثاني من «أدب 
القضاء» . 


)١(‏ قال في الخادم: هذا إذا احتمل الحال التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط 
وأخذه من القوت وزاد عليه ويحتمل مجيء التفصيل في الغصب بين أن يكون لله تعالى أو لغيره. 

(؟) في ز: الكتاب. 

(۳) ذكره الجرجاني في الشافعي أنه يقابل السطور لئلا يكتب في خلالها غيرها ويتأمل غلظ الورقة 
ا د لك لشو ا ويقابل ظاهر الكتاب وباطنه لئلا يكون مطبقاً فيقطع منه 
ويكتب غيره. 
قال: ويعلم الوصل ويكتب شهادته بخطه الصحيح من غير استرسال» وإن نسَمَّ الشهادات عنده 
ليرجع إليها وقت الحاجة كان أولى. 

. قال في القوت: سبق وجه في قوله أشهد أنه لا يكفي‎ )٤( 

(6) في ز: الذكر. 


A٤‏ كتاب الشهادات 


وإذا أَشْهَدَهُ القاضي على شَيْءِ سَجْلَ به كتب الشهادة على إِنْقَادٍ القاضي ما فيه 
أو حكمه بما فيه ولا يكتب الشّهَادَةَ على إِفرَارِوء كانه يعني إذا حَضَرٌ الإنشاء» والأؤلّئ 
في كتاب الذَّيْنٍ المُؤَجُلِء أن يُقرّرَ مَنْ له الدَيْنُء ارلا بأن يقول: ما الّذِي لَكَ على هذا؟ 
فإذا قال: كذا مُؤْجلا. قَرّرَ مَنْ عليه الدَّيْنُء لأنه لو أَقَرَ مَنْ عليه الدَّيْنُ أَوّلَ فقد يُنكد 
صاحبة الأجَلَ فيقع في الخلافٍ. 

وفي السَّلَّم يقرر المُسَلُمَ أولاً؛ حَؤْفاً من أن ينكر السَّلَّمِ لو أقر صَاحِبّهُ ولا 
ويَُطَالِيَه المَدفُوع إليه . 


- 
- 


وإذا أتى القاضي الشَّاهِدٌء لأداء السهَادَةَء أَقَعَدَهُ عن يَمِينِهِ . وإذا كانت شَهَادَتَهُ مُعْيَتَةَ 


رر 


في کتاب» أَحَذَّ3ُ مله . فإذا سأله المشهود له اسْتَأدّنٌ القاضي ليبصغي إليه . 
وعن أبي عَاصِم العَبّادِيٌ أن الشَّهَادَةَ قبل اسْيِنْدَانِ القَاضِيء أو سؤاله لا تَصِح . 
والظاهر الأول: نعم» لو شهد"'' من غير اسْيِقْذَانِه . 
وقال القاضي: كنت ذاهلاة" لم أَسْمَعْ مء لم يُعْتَدٌ بما جَرَى والله أعلم . 


َلبَابُ الرّابعُ في الشَّاهِدٍ واليمين 
ال الْعزَلِيُ: وَكُلَ ما يثبَتُ برَجْلٍ وَآمْرآنِينِ يبت بِشَاهِدِ وَيَمِين إلا عُيوبَ النْسَاءِ 


44 2 جوع 


وَيَابَهَاء إلا أن الأنُو أخفيلث فيا لاج ة النْسَاءِء ثم القَضَاءُ بِالشَّاهِدٍ أو باليمين أذ بهِمَا 
فيه ثلا جد وَيَظْهَرُأثَرهُ في القُزم عِنْدَ الرُجُوع . 
قال الرّافِعِيْ : يجوز القَضَاءٌ في الجمْلَةٍ بشَاهِدِ وَيَمِينِ» ويه قال مالك واخ 


خلافاً لأبي حَيِيفَة - رحمهم الله - . لنا ما روي عن ابن عَبّاسِ» وجَابرٍء وأبي هُرَيْرَةَ - 
رضي الله عنهم - أن النبي ية [قَضى بالشَّاهِدٍ واليمين . 


)١(‏ في ز: أو. (۲) في ز: وأهلا. 


(۳) مسلم وأبو داود والنسائي» وابن ماجه والحاكم والشافعي» وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: 
وذلك في الأموال» قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلمء لو لم يكن 
فيه غيره» مع أن معه غيره مما يشده» وقال النسائي: إسناده جيد» وقال البزار: في الباب 
أحاديث حسان» أصحها حديث ابن عباس» وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسنادهء كذا 
قال» وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ وقال البيهقي: أعله 
الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي 
لا يعلمه غيره» ثم روى بإسناده حديثاً من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد» عن 
عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم» قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة= 


كتاب الشهادات ۸0 


وروي آنه ] قضی بالشَاهدِ الواحد» مع یمین الال . 
ثم الكلام في ثلاثة فصول : 
أحدها: في مَوْضِعِهِ - وفيه عِبَارَنَانِ : 


إحداهما: المذكورة في الكِتّاب: أن ما يَنْيُتٌ برَجل وامرأتين. يَنْيْتُ بشاهد 


والثانية : أن النَّابتَ بِالشَّاهِدٍ واليمين هو الأَمْوَالُ؛ بِأَعْيَانِهَاء ودُيُونهاء وما يقصد9”© 
منه المال. كاليُوع» والهبّات» والقِرّاض» وَالمْسَاقَاة وكَإِثْلافٍ الأموال؟ والجئاياتِ 


= رواية الراوي عمن روى عنهء بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثاً واحداً وجب 
قبوله» وإن لم يروه عنه غیره» على أن قيساً قد توبع عليه» رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دینار» أخرجه أبو داود» وتابع عبد الرزاق» أبو خذيفة» وقال الترمذي في 
العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس» قال 
الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث» وسمع من جماعة من أصحابه» فلا ينكر أن 
يكون سمع منه حديثاً» وسمعه من بعض أصحابه عنه» وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد 
فيه بين عمرو واين عباس طاوساً فهم ضعفاءء قال البيهقي: ورواية الثقات لا تعلل برواية 
الضعفاء . قاله الحافظ في التلخيص . 

(۱) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه» وفي آخره 
قال الترمذي: رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً» وهو أصح» وقيل: عن أبيه عن 
علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: هو 
مرسل» وقال الدارقطني في العلل: كان جعفر ريما أرسلهء وربما وصلهء وقال الشافعي 
والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقةء قال البيهقي : رواه إبراهيم ابن أبي حية عن جعفر عن أبيه 
عن جابر رفعه: أتاني جبرئيل» وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهدء وقال إن يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمر» وإبراهيم ضعيف جداء رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . 
(فائدة) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا عشرين صحابياًء وأصح طرقه حديث 
ابن عباس» ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي: وقد تقدم في أدب القضاء. 
قاله الحافظ في التلخيص. 

زفق قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى من ذلك العيب الذي يتعلق به المال فإنه يغبت 
بشاهد ويمين ويستثنى أيضاً الترجمة في الدعوى بالمال والشهادة به فإنه يثبت برجل وامرأتين ولا 
مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى المدعى أو المشهود. 

(۳) في ز: يفصل. 

)٤(‏ الختَلفَ الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي. 
فذهب الشافعي» ومالك» وأحمدء وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وشريح والفقهاء السبعة إلى 
جواز الحكم بشاهد» ويمين في الأموال خاصة. وَرُوِيَ هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- 


كم 


هلهاه هاه وه اه ها ها ها هد ها ها هاه ...ع هاو هاه هاه . ساس هاه وه ها »داه وا وداه وا واه وا عا .د .اناو وا ثا.ند .د ه 


رضي الله عنهم وذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والأوزاعي» والشعبيٌ» والتخعي» وزيد بن علي» 
وابن شبرمةء والإِمَامُ يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن من 
قضى بشاهد ويمين نقضت حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من حكم به 
معاوية . 

الأدلة : استدل المجوزون بما يأتي: 

١‏ - عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : أن رسول الله يك قضى بيمين وشاهد. وواة أَحْمَد وآبو ذاوة وان ماجة: وفي رواية 
لأحمد إِنْمَا كان ذلك في الأموال. 

۲ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء وقضى به أمير المؤمنين علي 
بالعراق. .رواه أحمد والدارقطني . وذكره الترمذي . 

۳ عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال قضى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي. وأبو داودء قال عبد 
العزيز الدَرَاوَرْدِيُ فذكرت ذلك لسهيل. فقال أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة أني حدثته إِيّاهُ ولا 
أحفظه. قال عبد العزيز كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حديثه. فكان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه . ۰ 

واحتج المانعون بما يأتي 

١‏ - بقوله تعالى: َرَاسْتَشْهُِوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ن جایکم قن * يكُونا رَجُلَيْنٍ فْرَجُلُ وَأَمْرَأَنَانِ مِمْنْ 
تَرْضَوْنَ مِنَ أَلشْهَدَاءِ» . وجه الاستدلال أَنَّ الآية قد انتظمت * شيئين شيئين من أمر الشهود. أحدهما العدد 
والآخر الصفة» وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى : و تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ» . تنافي 
e‏ . وحيث إِلّه لم يجز إِسْقَاط العدالة والاقتصار على ما دونهاء > لم يجز إسقاط العدد. لأن 
الآية مقتضية أستيفاء ء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء فعَيْر جائز إسقاطً واحد منهما. وأيضاًء فلما 
آرادٍ الله الاحتياط في إجازة شهلدة النساب أرجت شهاة المراتينء قال أن تَضِلٌ إخداهممًا 
فَتْذكْرَ إخداهُمًا الأخرّئ » لو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة» لأن تذكر إحدى 
المرأتين الأخرى» إذا ما ضلت» لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف» ثم قوله تعالى : َي 
أقْسَطُ عِندَ الله وََفوَمُ لِلشَهَادَةٍ وَأَدنَى ألا زوا يفي قبول الشاهد واليمين؛ > لما فيه من الحكم 
بغير ما أمر الله من الاحتياط» والاستظهارء ونفي الريبة والشك» وفي قبول يمين الطالب أعظم 
الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك ا 

وأيضاًء لو قبلت شهادة شاهد واحدٍ مع يمين الطالب» لكان زيادة على ما جاء به القرآن» والزيادةٌ 
نسخ» وأخبارٌ الآحادٍ لا تنسخ المتواتر. 

بما روي عن ابن عباس أن النبيّ ية قضى باليمين على المُذْعَئ عليهء وأخرجه الطبراني من رواية 
سفيان عند نافع عن ابن عمر بلفظ «البينةٌ على المُدّعي واليّمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه وأخرجه البيهقي 
من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبي مُلَيْكة قال: كنت قاضياً 
لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء 
فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إليٌّ أن رسول الله كل قال: «لَوْ يُعْطَئ الاس بِدَعْوَاهُمْء لأدّعى- . 


«فاع هد هد هد .د .و .د هاوه وه هد وه ود واه و واه هاه هد واوا .د .ا. ا واه هد هاه هاو وا هد اه هاعد .د .دافاو هوام وا وا و وا. وا 


= جال دِمَاه قَْم وََمْوَالَمُمْ وَلَكِن البيْئهُ عَلَى مَنْ أَدْعَئ وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. . .» بدل قؤل 
النبيّ ية «البينة على من أَدْعَىْء واليمين على من أنكر على التفريق بين البيئة واليمين» وغير جائز 
أن تكون اليمين بيئة» إذ لو جازء لكان بمنزلة قول القائل «البينة على المدعي» والبينة على 
المدعى عليه» وحيث إن اليمين خلافٌ البينة. وقد قسم النبي وك بين الحُضمينِ فجعَل عَلَى 
المُذّعي البينةء وعلى المنكر اليمين» فلا يجوز الحكم بشاهد ويمين 
اا کر کے سان لله خسان ی قر ر على اليه وجنس الأيمان على 
المنكر. وحينئذ تكون جميع أفراد البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين. فلو 
حلف المدعى مع الشاهد كان مخالفاً للتص . 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : لو أطي لاس بِدَعْوَامُمْ . . ا 
بالشاهد واليمين. إذ إن اليمين هي دعواهء ا ا ی بيمينه كان 
مستحقاً بدعواه. وقد منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك . 
۳ بما روى عن عغلقمة بن حجر عن أبيه في الحضرمي الذي خاصم الكندي في أرض أَدْعَامَا 
في يده وجحد الكندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحضرمي: «شَاهِدَاك أو يمين لَيْسَ لَكَ 
إلا ذف : نفى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أَنْ يستحق شيئاً بغير شاهدين» وأخبر أنه لا شيء 
له غير ذلك . 
ويرد على أدلة المجوزين ما يأتي . 

4ع بره على ديك ابن عبان أذ م بو مايا ف ثم إِنَّ الطحاوي أَعَلْ هذا الحديث 

بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار. وقال الترمذي في العلل. سألت محمداً يعني 
البخاريٌ عن هذا الحديث فقال: الم يسمعه عندي عمرو منه أبن عباس . 
۲ - قال البَيْهَقِيُ في حديث جعفر رَوَىْ إبراهيم بن أبي هنيد عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه. 
أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وإبراهيم ضعيف جداً رواه ابن عدي» وابن 
حبان في ترجمته. وقيل: إِنَّه أخطأ فيه فذكر فيه جابراً. وَإِنّمَا هو عن أبي جعفر محمد بن علي 
ابن النبي صلى الله عليه وسلم. 
۳ - يرد على حديث أبي هريرة» أن سهيلاً: أنكر أنه حدث به ربيعة» رمل هذا الحديث لا يثبت 
تريح انان عن رو ص اذ ودام نه جه کے ا 
الحديث رجال مَدَنْيُونَ ثقات. ولا يضر أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة» لأنه 
كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. 
هذا ما ورد على سند هذه الأحاديث» ثم هي بعد يحتمل أن يكون المعنى قضى تارة بشاهد يعني 
بجنسه» وتارة بيمين فلا دلالة فيها على الجمع بينهما. ولئن سلم أن هذه الأحاديث تقتضي 
الجمع فليس فيها ما يدل على أن اليمين هو يمين المُدَعى. بل يجوز أن يكون المراد يمين 
المدعى عليه. ويحتمل أن يكون الحكم بشاهد ويمين فيمن اشترى جارية وأدْعَئ عيباً في موضع 
لا يجوز النظر إليه إلا لعذرء فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وجود العيب» ويُسْتَحْلَفٌ المشتري 
مع ذلك بالله ما رضي به» فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب» وهو 
المشتري ورد على أدلة المانعين ما يأتي. 
- يرد على الاستدلال بالآية. أنه دلالتها على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إِنَّمَا هي = 
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هاعهاه» وى هي هي .اها هاه ع« ها ها هس اه عهاقا. عا هاه عد عا سا وا عا .د .د عا واو .ا .هاه وه وان .دا .افقاو .د هد .د ع ماع م .د وامد ٠.6‏ 


= بالمفهوم. والمانعون لا يقولون به فضلاً عن مفهوم العدد. 
ويرد على قولهم أن الزيادة نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. أن النسخ رفع الحكم ولا رفع 
هنا؛ لأن الذي ثبت بالأخبار حكم سكت عنه الكتاب قبيلة السنةء وأيضاً إن الناسخ والمنسوخ 
لا بد أَنْ يتوارد على محل واحدء وهذا غير متحقق في الزيادة على البعض» ثم لو كانت كل 
ا ا وعمتهاء لأن التحريم زيادة على 
النص . «وأَحَل لَكُمَ مَا ورا یکم ولكنهم لا يقولون بِإِبَاحَةٍ الجمعء وحيث كان كذلك علم 
أنه السنة الصحيحة إِذَا أثبتت ت حكماً سكت عن الكتاب» وجب قبوله. وعلم أنه ليس بنسخ إِذ 
لمن فن الجن اة ما يطالت جات إل : 
قال أَبْنُ الْقَيّم في «الطرق الحكمية» : «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن ليس في سنة رسول 
الله ية الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله . بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 
المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة . 
المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب» وتبين مراد الله منه وتقيد مطلق. 
المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب قبيلته بياناً مبتدأء ولا يجوز رد واحدة من 
هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 
ويرد على قولهم إِذَا كان يكتفي بشهادة شاهدء ويمين المدعي ما كان هناك حاجة لأن تذكر 
إحدى المرأتين الأخرى. أن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى» إِنَّمَا هو فيما إِذَّا شهدتاء فأما 
إذّا لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . ١‏ 
ويرد على الاستدلال بالحديث البينة على من ادعى. أن الحكمة التى من أجلها جعلت البينة على 
المدعي واليمين على المنكر أن جانب المدعي ضعيف» لأن يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة 
القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعاًء ولا ترفع عنها ضرراً. فيقوى بها ضعف المدعي . 
وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراع ذمته فاكتفى منه باليمين» وهي حجة ضعيفة» لأن 
الحالف يجلب لنفسه النفع ويرفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. فإذًا ما شهد شاهد 
فقد قوى جانب المدعي فتكون اليمين من جهته. إِذْ إنها تكون من جانب أقوى المتداعيين. 
ويرد على استدلالهم بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم -: «لَوْ أغطِيّ الاس بِدَعْرَاهُمْ؛ إن 
لم يعط بدعواه» وَإِنّما أعطى بالشاهد» واليمين تقوية لهذا الشاهدء ولذا لو رجع الشاهد كان 
الضمان كله عليه. 
' - يرد على الاستدلال بحديث شاهداك أو يمينه» أن لا يذل على عدم جواز الحكم بشاهد 
ويمين إلا بالمفهوم» والمانعون لا يقولون به. 1 

الإجابة عما ورد على الأدلة: 
اا ر ی ر د ا و 
صحيح لا مطعن فيه ورواها نيف وَعِشْرُونَ صحابياً. وَخْرّجَ مسلم رواية الشاهد واليمين . وأما 
كونها محتملة فقد رد على ذلك أبْنُ ألْعَربِيّ بقوله : «وأظرف ما وجدت لهم في رد الشاهد واليمين 
أمران. أحدهما أَنّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. والمراد أنَّ الشاهد الواحد لا 
يكف في بوت الحق فيجب اليمين على الخد عي بهذا المراة جره القت بالخافة واليمين ٠‏ 
وتعقبه ابن العزى بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتذ تقتضي أن تكون من شي شيئين في جهة واحدة لا في = 
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= المتضادين. ثانيهما حمله على صورة مخصوصةء وهي أن رجلاً اشترى عبداً فادعى المشتري أن 
به تا د CE‏ شكراة الا و 
العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة» ولا يحمل الخبر على النادر. هذا ما أجيب به عما ورد على 
اا ولم تجب أحد فيما نعلم عما ورد على أدلة المانعين. 
وانتصار المذهب المجوزين. قال أبو عبيد أَنٌ القضاء بشاهدء ويمين هو الذي يختاره اقتداء 
رسول الله َة واقتصاصاً لأثره. وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه. والسنة مفسرة 
للكتاب ومترجمة عنه. وعلى هذا كثير من الأحكام التي أخذنا بها نحن» ومن خالفنا في الشاهد 
واليمين كقوله رسول الله ية لا وَصِيّةَ لِوَارثِ» والرجم على المحصنء» والنهي عن نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتهاء والتحريم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقطع الموارثة بين أهل 
الإسلام» والكفرء وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعدم قتل الوالد بالولد. . 
في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب» ولكنها سنة شرعها رسول الله ية فعلى الأمة 
اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله ية بهما. وإِنْمَّا في الكتاب 
فرجل وامرأتان» فعلم أَنَّ ذلك إِذّا وجدتا إا عدمتا قامت اليمين مقامهما. كما علم حين مسح 
النبي ية على الخفين أن قوله تعالى: 9رَأَرْجُلَكُمْ4 معناه: أن تكون الأقدام بادية» وكذلك لما 
رجم المحصن في الزنى علم أن قوله تعالى: لِفَاجْلِدُوا كل وَاجدِ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَة© للبكرين» 
وكذلك ما ذكرنا من السئن فما بال الشاهد» واليمين ترد من بينها. 
وقال أَبْنْ تَِمِيّة والقرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها 
الحاكم وَإِنّما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. ثم قال: وما 
تحفظ به الحقوق شيء. وما يحكم به الحاكم شيء آخر. إن طرق الحكم أوسع من الشاهدين 
والرجل والمرأتين فإِنّ الحاكم يحكم بالنكول ولا ذكر له في القرآن. فإِنْ كان الحكم بشاهد 
ويمين مخالفاً لكتاب الله فالحكم بالنكول أشد مخالفة . 
وقال الرّبِيعٌ : قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولاً أسرف فيه على نفسه 
قال أذ حكم من شک پا لأنه مخالف للقرآن. فقلت له: الله أمر بشاهدين» أو شاهد 

.. وأمرأتين» قال نعم. فقلت أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإِنْ قلته. قلت فقله. 

قال قد قلته. قلت: وتجد في الشاهدين أَللَذَيْن أمر الله بهما حداً. قال نعم. حران مسلمان بالغان 
عدلان. قلت: : ومن حكم بدون ما قلت. خالف حكم الله. قال: «نعم» قلت له : إن كان كما 
زعمت فقد خالفت حكم الله قال وأين؟ قلت: أجزت شهادة أهل الذَّمَةِ وهم غير الذين شرط الله 
إن تجوز شهادتهم. وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة» وهذا إن وجهان أعطيت بهما من 
جهة الشهادة» ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرهاء قلت : والقضاء بالشاهد» واليمين ليس 
يخالف حكم اللهء بل هو موافق لحكم الله إِذْ فرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسول الله بل 
سبحانه وتعالى قبلت كما قبلت عن رسوله. 
وقال الشوكاني: إن جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين. غير نافق في سوق 
المناظرة عند من له إلمام بالمعارف العلمية. وأقل نصيب من إنصاف. فالحق أن أحاديث العمل 
بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى: طوَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَنْنِ مِنْ رِجَالِكُم4. وعلى ما 
دل عليه قوله يَكِ: شاهداك أو يمين. غير منافية للأصل. فقبولها متمتم» وغاية ما يقال على = 
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التي توجب المَالَ؛ كالخطأء وشبه العَمَدِ» وكالجَوائفي» وكذلك حقُوق ف الأموال؛ 
كالرّمْنِ والأجَلٍء والخيّار على مَا بين فيما يثبت بشهادة رَجُلٍ وامرأتين. 


وإنما احبص القَضَايًا بِالشَّاهِدٍ واليّميْن بالأموال وحقوقها؛ لأن عَمْرَو بْنّ دِيئَارٍ 
رَاوِي الحْبَرٍ عن ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - لما روى الخبّرَ قال: وذلك في الأَنْوَالِ 
وقول الرّاوِي مُتْبّمٌ في تير ما يَروِيه وتَخصِيصه. | ' 

وأيضاً فقد روي عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه - أن النبي ب قال : (استشر 
جِبْرِيلَ عليه السلام في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ اال ل 


= فرض التعارض. وإن كان فرضاً فاسداً أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على 
عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم بمجردهماء وهذا المفهوم المردود عند أكتّر الأصوليين لا 


.00 يعارض المنطوق» وهو ما ورد في أحاديث العمل بشاهد ويمين على أن يقال العمل بشهادة 


المرأتين مخالف لمفهوم شاهداك أو يمين. فَإِنْ قالوا: قَدْمْئَا على هذا المفهوم منطوق الآية 
الكريمة قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب هذا على فرض أن الخصم 
يعمل بمفهوم العددء قَإِنْ كان لا يعمل به فالحجة عليه أوضح وأتم. 

وبعد أن ذكرنا أدلة الطرفين وما نوقشت به. لا يسعنا إلا أن نقول أن الحكم بشاهد ويمين جائز. 
إذ يبعد كثيراً أن يختلق أولئك الرواة العديدون على رسول الله ية بشاهد ويمين. وأيضاً فقد 
يحصل أن يتعامل بعض الناس ولا يحضره إلا شاهد واحد. أفي مثل هذه الصورة نقول للمدعى 
أنك قصرت حيث لم تستشهد شاهدين؟ ولذلك قد ضاع حقك. وذهب مالك إلى أن العدل كل 
العدل أن يقضي بالشاهد واليمين في مثل هذا اقتداء برسول الله. 

نعم إن الزهري قال في الشاهد واليمين أن هذا بدعة. وأول من أجازه معاوية والزهري من أعلم 
أهل المدينة في وقته. فلو كان خبر الشاهد واليمين ثابتاً لما خفي عليه. ولكن العقل يجوز أن 
يخفي الخبر على الزهري مع مكانته العلمية ولا يجوز أن يخطأ نيف وعشرون صحابياً منهم 
الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم . 

الحق كما يبدو لنا أن الحكم بشاهد ويمين جائز. والمصلحة داعية إلى الأخذ بهما هذا ومما 
نستنكره أن من الأئمة الأجلاء والعلماء الباحثين في هذا الموضوع من وجه إلى مخالفيهم الحنفية. 
ومن وافقهم ألفاظاً تنقص من مكانتهم العلمية. 

قال الإمام مالك بعد أن سرد أن الحكم بشاهد ويمين حكم به الصحابة. قال وإنه ليكفي من ذلك 
ما مضى من عمل السنة أترى هؤلاء تنقض أحكامهم. ويحكم ببدعتهم هذا غفال شديد ونظر غير 


سديد . 
ويقول القرطبي رداً على المانعين وهذا كله غلط وظن لا يفنى من الحق شيئاً وليس من نفي 
وجهل كمن أثبت وعلم. 


ويقول ابن العربي أنه جهل باللغة. 
ولئن جاز في عرف البسطاء أن ينالوا من مخالفيهم. وأن ينقصوا من أقدارهم. أثناء بحثهم 
ونقاشهم . ما كان يجوز مطلقاً أن يحصل هذا ممن لهم منزلتهم ومكانتهم. 


كتاب الشهادات ۹۱ 


تَعْدُو ذلك وإنما امْتَنَعَ القَضَاءُ بشَاهد د ويمين في عَيُوب النْسَاء وما في معناها؛ 
لأنها 06 ا بخلاف الأَمْوَالِء و شهادة النساء فيهاء من جهة ة أن الْرّجَالَ لا 
يَطِعُونَ عليها غَالِياً وهل يجوز القَضَاءً بشَهَادَةٍ امْرَأَئيْنِ مع اليمين؟ 

أما في الأَمْوَالٍ فلاء خلافاً لمالك» واحتج الأَضْحَابُ بأن المُنْضَمّ إلى اليمين» إذا 
شَهِدَتِ امْرَأنَانِ أضعف شَطَرَي الحجَةٍ > فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضَّعِيفِ » كما 
للا ْنَع بانضِمَام شهادة امرأتين إلى شهادة امرأتين . 1 

وأما فيما ينبت ت بشهادة النساء وَحَدَهُنّ' فإن أا الموج السّرَّحْسِىٌ حكى عن طائِمَةٍ 

منهم الشيخ أبو عَلِيٌ ي : أنه يَجُورُ؛ لأن المُنْضَمّ حينئذ» شَطرٌ تام لأضعف الشّْطرَيْنِ. 

وعن آخرين: المنع؛ لأنه لم يَنْضَمْ إليها أقرّى المَّطْرَيْنِه فلم يكن في معنى 
المَنْضصُوص . وهذا أَوْقَقُ لإطلاقٍ عامة النَاقِلِينَ رحمهم الله . 

والثانى: هل القَضَاءٌ بالشَّاهِدِء أو باليمين» أو بهماء فيه نَلاَنَةٌ أوجه: 

أحدها: أنه بالشاهد؛ لأن إِنْبَاتَ الحَن باليّمين بَعِيدّء لكن يُؤكّدُ بها الحجةء 
كالحجة المُقَامَةِ على الغائب والمَيّتِ. 

والثاني : باليمين والشَاهِدٍ يقوى جَانِبَ المُذَعِيء كاللُوثِ في القَسَامَةِ؛ الام 
الواحد ليس بحْجة»ء واليمين حَُبَةٌ في ي الشكم» وربما استاس صاحب هذا الوجه برِوَايَةِ مَنْ 
رَوَىُ : أنه قَضَى بالشَّاِدٍ الوَاحِدٍ مع يمين الطالْبِ» وجعلا ما دخل عليه كلمة «مع» شَرْطاً. 

وأصحهما: أن القَضاءَ يق بهما جميعاً: كما يقع بِالشَّاهِدٍ. 

وفائدة الاخْتلآفٍ تظهر فيما لو رجع الشَّامِدُء فعلى الأول؛ يغرم» إذا جعلنا 
الرْجُوعَ سَبَباً لِْعُرْم . وعلى الثاني؛ لا يُكَرّمُ وعلى الثّالث؛ يُغَرَمُ الضف . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَيَحْثَمِلُ عَلَى الوَجْهٍ الاي أن يُخَرّجَ المُرْمُ عَلَى الخلافِ فِي أن 
المُرّكي هل يُغَرُمْ ؛ لان القَضَاءَ ون كان باليمين» فَقَوْلُ الشاهد هُوَ الذي تَقْلَمُ ویُجزیءُ 
مل هَذًا ني الضف عَلَى الؤجه الثّالث . 

قال الرَّافِمِيْ : الفصل الئَالِتُ : في كيفيته : 

وإنما يَحْلِفٌ المُدّعي بعد شَهَادَةٍ الشَّاهِدِء وَتَعْدِيلِهِ فإن جَانِبَهُ إنما يَتَقَوَى حينئذء 
وإنما يَحْلِفٌ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ وكذلك يَحْلِفٌ المُدّعَى عليه» فإن الأصل يقوى جَانِبَهُ 
ويحلف المُدّعِي إذا نَكَلَ المُدّعَى عَلَيْهِِ لأن النُكُولٌ قَوَّى جَانِبَه 


. أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف قاله الحافظ فى التلخيص‎ )١( 
خر : 1 في التلخي‎ 


۹۲ كتاب الشهادات 


وعن ابن أبي هَرَيْرَةً : أنه يجوز تَقدِيمْ اليَمِينِ» كما يجور أن تَتَقَدمَ شَهَادَةٌ الْمَرْأنَيْنِ 
على شَهَادَةِ الرّجُل. حكاه عنه القَاضِي أبو حَامِدِء فيما ذكره الشيخ أبو حَامدٍ. 

وللإمام: احتمال التَّقُدِيم على تَعْدِيلٍ الشَّاهِدِء ويجب أن يَتَعَوّض المُذُْعِي في 
اليَمِين بِصِدْقٍ الشاهدء فيقول: وَاللَّهِ إن شَاهِدِي لَصَادِقُء وإني مُسْتَحِقْ لكذا. 

قال الإمام: ولو قَدّمَ ذِكْرَ الحَقء وأَخْرَ تَضدِيقٌ الشَّاهِدِء فلا بَأْسَ ولم أجد أحداً 
يُضَايقُ فيه» وَوَجَهُوا اشترّاط التَّعَوْض لِصِدْقٍ الشاهد؛ بأن اليمين والشهادة حَُجّتَانٍ 
مختلفتا الجنس» فاغْتْيرَ ارْتِيَاطً أحدهما بالآخرء ليصيرا كالئؤع الوَاجِدٍ. وهذا التَّوْجِيهُ 
قَوِيْ أم ضعيف؟ إنما يَنْنَظِمْ على قول من يقول بِاسِْئَادٍ القَضَاءِ إليهما جميعا. 


2 


وإذا قَسَقَ الشَاهِدُ بعد القضاء لم يُنْقَضٍ الحُكُمْء وإن فُسَقّ قَبْلَهُ صاز كَأنْ لا 
شَاهِدَء فيحلف المُدّعى عليه» فإن َكَل رد الِيَمِينُ على المُذّعِيء ولم يعتد بما مَضَىء 
ولو لم يَخْلِفْ المُذّعي مع شَاهِدِةٍ وطَلَبَ يَمِينَ الخَضْمء فله ذلك» فإن حَلَّفَ سَقَطْتٍ 
الدَعْوّى . 

قال ابن الصّبّاعْ : وليس له أن يَحْلِفَ بعد ذلك مع شَاهِدِء بخلاف ما لو أقام بي 
بعد يّمِين المُدعَى عَلَيْوه حيث يسمع. لأن البَيكةَ قد يتَعَذّرُ عليه إِقَامَتهَا [بعذر]"› 
واليمين إليه بعد شَّهَادَةٍ الشاهد الواحد فلا عُذْرَ له في الامْتِئَاع» وإن َكَل المُدعَى 
عَلَيْهِا"» فأراد المُدْعِي أن يَحْلِفَ يمين الرَّدُّء فقولان: 


أصيحهها: أنه يمك نة وهذه الور حَذْكُوَرَةٌ فى الكتاب؟ فى بات ذغوى 
الدّم»» ويجريان كما ]ذا فى مالك وکل الدع غه ول تلف الى يمين 
الردء ثم أقام شاهداً واحداء وأراد أن يحلف معهء فإن قلنا: ليس له أن يَحْلِف يَمِينَ 
الود فَالمَئْقُولٌُ؛ أنه يحبس المُدعَى عَلَيْهِ حتى يَحْلِفَء أو يقر لأن يمينه حى المُذْعِيء 
فلا يتمكن من إِسْفَاطِه . 1 


- 


لكن على هذا القول التَّفْصِير منه حيث لم يَحْلِفٌ مع شَاهِدِوء فيما ينبغي أن 
يحلف المُدّعَئن عليه . 


)0( في ز: مختلفاً. (۲) سقط في: ز. 

(۳) قال الشيخ البلقيني: ظاهر ما نقله عن ابن الصباغ مخالفة نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المختصر في باب الامتناع من اليمين ولفظه قال الشافعي وإن حلف المدعى عليه أو لم يحلف 
ونكل المدعي وأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد حلف مع شاهده وأخذ ماله بحقه والبينة 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة. انتهى . ْ 

. في الروضة: فينبغي ألا يحبس المدعى عليه‎ )٤( 


كتاب الشهادات ۳ 


وقد ذكر صاحب «الشامل» نوا من هذا . 


وعند مالك : إذا تکل المدعَى عليه قضى عليه ولا ححاجَة إلى يمين المُدعِي» 
وليس ذلك؛ لأنه يذهب إلى القَضَاءٍ بِالنُكُولٍ» لكنه جعل تول المُذّعَى عليه؛ مع 
شاه المُدّعِي كنول المُدّعَى عليه» مع يمين المُذّعِيء واحتج الأضِشَات بأنه» لو نكل 
المُدّعَى عليه» ولو أن المُدَّعي بعدما امْبَتَعَ عن الحَلِفٍ مع شَاجِيِه واستحلف الخصمء 
أراد أن يَعْودَ ويَخْلِف مع شَاهِدِوٍ حكى المُحَامِلِيٌ : أنه ليس له ذلك؛ لأن اليَمِينَ قد 
الْقَلَبَ من جَانِبِهِ إلى جانب صَاحِبدء إلا أن يَعُودَ د إلى مجلس آخرء فعاف الدّعْوّى» 
ويقيم الشَّاهِدٌء فحيئتذ يخلف معه. والله أعلم . 

قال الْعَرَالِيُ : ولو أدْعَى عَبْداً ِي يَدِ غَيرِهِ ائه كان مِلْكَهُ فَأَعْتقَهُ قلا يَحْفِيهِ شَاهِدٌ 
ومين لن يبت الْْرَيْة دُونَ البذك. ولو أدعَى في جَارَِةٍ وَوَلَها نها مُسَْْلَدئة الود 
مِنهُ وَحَلَفَ مَعَ م الشّاهِدٍ الوَاجِدٍ كَبَتَ مِلْكُ المُسْتَوْلَدَة وَعْتَِتْ عِنْدَ مَوْتِهِ بإِْرَارِو وَلآ يطبت 
نَسَبٌ الولَدٍِ وَحْرَيتُ عَلَى أَفْيِسٍ القَولينٍ إِذ لآ مَعتى لِتبَعِئِتِهِ في الحُجةٍ وُو مُسْتَقِلَء وَهَذِهٍ 
احج لآ تكفِي لِلحْرّيَةٍ وَالنَسبِ. 

قال الرّافِمِيْ : فيه صورتان» تَرْتَبِطَ إِحْدَاهُمَا بالأخرى » وتدخل فيها فَنوَديهُمَاء على 
ما لهما من المُدَاخَلَةٍ والازتباط› ونقول: جَارِيَةٌ وولدها في يد رَجْلٍ يَسْتَرِفْهَاء فجاء 
0 وقال: هذه مُسْتَوْلَدَتِي : وَالوَلَدٌ مني ١‏ عَلِقَت به في ملكي. فإن ا 

يَنْيْتٌ ما يذعيه. وإن أقام شَاهِداً وَاجداً وحَلّفَ معه» أو رَجُلاً وامرَأَنَينِ به يثبت الاسْتِيلادٌ ؛ 
لأن المُسَْولَدَة ومكافعَها لادء و سيل الأموال ا الَاقَصَة َتْسَلُمُ إليه» 
وإذا مات حم بِعِتْقِهَاء بإقراره”". وهل يُحْكُمُ له بِالوّلّدِ؟ فيه قولان : 

أحدهما: نعم؛ لأنا حكمنا له بالجَاريةء والوَّلَدُ كَرْعْهَاء كَأَشْبَهَ ما إذا أثبت عضب 
الجارية» يُحْكُمُ له بالوّلَدٍ الحَاصِلٍ منها في يَدٍِ العَاصِبٍء وأيضاً فإن الوَلَدَ في دَعْوَاه 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني ما قاله المصنف تبعاً لأصله أنه المنقول. ذكره في الحاوي عن أبي حا 
الإسفرايني وقال إنه خطأ انتهى . 
وما نقله الشيخ أبو حامد هو المنقول عن القاضي أبي الطيب والقاضي الحسين وابن الصباغ 
والمحاملي والعمراني وما ذكره الشيخ احتمالاً فقهه ظاهر. 

00( في ز: مذهب. 

(۳) قال الشيخ البلقيني: جزم بأن المستولدة يحكم بعتقها بإقراره وقضية ثبوت الاستيلاد بإقراره وهو 
أحد وجهين حكاهما الماوردي والثاني أن ذلك بالشاهد واليمين ويخرج من نص الشافعي في الأم 
رأي ثالث أن ذلك بالمجموع. 


4 1 كتاب الشهادات 


حر كما في الجَارِيَةء وبه يَنْبْتُ الاسْتِيلآدٌء فإذا احص بالجارية على صِفَةٍ أمْيِّ الولد 
تَعَدَّى الاحْتِصَاصٌ إلى الوَّلَّدِء هكذا وَجَهُوهُ. 

وعلى هذاء فَيدتَرَعٌ الوَلّدُء ويكون حُرَاً نِسْبياً بإقرار المدعي . 

والثاني : المنع ؛ ۽ لأنه ا وإنما يدعي نَسَبّهُ وحَريته» وهما لا 
يثبتان يشبتان2'7 بهذه الحَجَةء فعلى هذا؛ يبقى يبقى الوَّلَدُ في يد صَاجب اليد. وهل يثبت نَسَبَهُ 
بإقرار المُدَّعِي؟ فيه ما ذكرناه في الإقرارء واللقيط في اسْتِلْحَاقٍ عَبْدٍ الغير. 

واختار المُرَْيُ من القولين الأول ء اح بان لاي - رضي الله عنه - نص فيما 
لو كان في يَدِ رجل عَبْدٌ بزعمه. سره فجاء آخر» وَاذّعَ أنه كان له وأنه أَعْتَقَهُ» 
وصاحب اليد ظَالِمٌ بِاسْيِرْفَاقِه a‏ واجداء وحَلّف مَعَهُ» أو رجلا 
وامرأتين» أنه يتْتَرَعٌ من يَدِ صَاحِبٍ اليد ويُحْكُمُ بأنه عد عتيق على المُذعِي» بإقْرَارِهِ . 

وموجب قول المُذَّعِي ها هنا الحيّة هُ كما أن موجب قوله هناك حُرْيةُ الوَلَدِء وكما 
انْتَرّعَ المُدْعيء وقَضَى بكونه مَوْلَى له» وجب أن يُْتَرّعَ لولف ركد كر اك 

وللأصحاب في صَورَةٍ الاختجاج طريقان: 

أحدهما: أن فيها قولين أيضاً: 

أحدهما: أنه لا يُنْتَرَعْ ولا قبل بيه لأنه يَشْهَدُ بِمِلْكِ م مُتَقَدَم فصار كما إذا 


اش مدع مِلكا في الحَالٍء وشهد شُهُودُهُ بأنه كان مِلْكاً له من قَبْلُ . والثاني : يُنْتَرَعْ 
وُّفْبَلٌ بَيْنَنهُء لأنها مُوَافِقَةٌ للدّعْوَّى» بخلاف ما إذا اع المِلْك في الالء وشهد 


الشّهُودُ باليلْكِ المتقدم» وعلى هذا فنحكم بحريته بإقراره. . فمن قال بهذه الطَرِيقّةء 
وك أجاب الشافعي - رضي الله عنه ‏ على أَحَدِ القولين فلا احْتِجَاج . 

والثاني : القَطعُ”") بالقبُولِء والانْترّاع» وبه قال أبو إِسْحَاقَء وقَرَقَّ الصَّائِرُونَ إليه 
بين هذه ا وة المُسْكؤلدة» بن المُدّعِي يدعي ههنا مِلكاً مُتَقَدْماً في العَبْدِء 
جه تَضْلْحُ لإنبَاتٍ الملكِ» وإذا ثبت المِلْكُء رنب العِنْقُ عليه بإقراره. وفي صورة 
الاستيلادِء إنما قُدّمَتِ الحَبَّةُ على مِلْكِ الأ لا جَرَمٌ مَ أَنَْناهُ وَرََْنَا عليه العِنْقّء إذا جاء 
ونه بإفْرَارِهِ . 

وأما الولدء فقضية الدُعْرَى في الحُبَةٍ كونه حُرٌ الأضْلٍ نسبياً» والحرية والنّسَبُ لا 
يثبتان بهذه الحُجّق فلذلك الْتَرَقَا. ٠‏ 


)1( في ز: : ينسبان. 
)۲( ر جح النووي في روضته طريقة القطع وقال في الكفاية : إن الجمهور على القطع . 
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ولو أن المُدّعِي في مَسْأَلَةٍ الاسْتِيلادٍ قال لصاحب اليد: : اسْتَولَذُهَا في لكك ثم 
اشتريتها مع الولدء فعْتّق الولَدُ علي وأقام عليه حُجّةً نَاقِصَةَء فالعِيْقُ الآن تَرَئَْ تب على 
المِلْكِ الذي قامت به الحُيَةٌ الناقصةء ةغل ان كذلك کي عن الال 
هذا كلام الأصحاب على طَبَقَاتِهِمْ - رحمهم الله [وإيانا]”' 2‏ في الصورتين . 

وَالأَشْبَهُ في مسألة الاسْتِيلآدِء وبه أجاب الروياني في «الحلية»ء أن الوَّلّدَ لا 
يُنْتَرَعٌ ؛ والأظهر في صورة العَبّْدِء أنه يُنْتَرَعٌه ويُخكم أنه عن باق ار وبه أجاب 
صاحب «التهذيب»» والرويانيء وانحَار ارام وصاحب الكتاب» عن الأصحاب. 
فحكيا أن اختيار المُرَبْيّء أن حُرّيّةَ الولد لا تَنْيْتٌ ل الحْجة في حق الولدء 
وأن النّص الذي تقل في مسال اليد أن المدعى لا يثبت» ويقر العبد في يد المدعى 
عليه وأنه رَجَحء وقال: إذا لم ينر قبت اق هناك مع أن قصر دوا وحسته ترتيه علي 
الملكِ. وتَوَاردهُمَا على شخص واحد» فلن لا تَنْْتَ في الولدء وهو شَخْصٌ مُسْتَقِلٌ 
بقيام الحُجَةٍ على المِلْكِ في الأم» كان أَوْلَى» ثم قلا عن الأصحاب طريقين : 

أحدهما: طَرْدُ القولين في مسألة العَبْدِ. 

ثانيهما: القع بأنه لا يه يثبت المُذّعيء ولا بع انك ولا يُحْكُمْ بِعِنْقِه؛ لأن 
صورة الاسْتِيلادٍ الحَجَةٌ صَالِحَةٌ للاسْتِيلاد» وَالاسْتِيلادُ يَقَنَّضي لدا وفي العتق لا 
مُتَشَبْتٌ تعلق بها الحَبّةٌ > وهذا كله مُحَالٌ عن وجهه فإن شئت”" فراجع المختصر» 
تتيمّن أن الأَمْرَ على ما حَكَيْنًا . 

وأَعْلِمْ قوله في الكتاب : «فلا يكفيه شاهد» بالواو. 


واعْلَم أن الأظهّرَ عند الأضحاب أنه يَكْفِي شاهد ويَمِينء لثبوت الملْك السابق» 
ثم يَتَرَنَبُ عليه الحُرٌيّة بإقراره. 

ويجوز أن يُعَلّمَ قوله : «على أقيسن القولين» الواق؛ لأن أبا المَرَج حَكى طَرِيقّة 
قَاطِعَةَ بشبوت السب والحرية. وتأثير هذه الحجة في الولدء وهي غَرِيبَة . 1 

e‏ : قرو : : الأول إذَا حَلَفَ الوَرَنَُ مَعَ شَاهِدٍ وَاجِدٍ عَلَى دَنْنِ لِلمُوَرْثِ 
اس سْتَحَقُواء فَإِنْ حَلَفَ وَاحَدٌ أسْتَحَقٌ الحالِفٌ نَصِيبَهُ دَونَ التاكلٍ. ولیس لولد الناكل بعد 
مؤته اف فن مَاتَ قَبْلَ الدُكُولٍ فَلِوَلَدِهٍ ن يلف وفي وجوب إِعَادَةٍ الشَّهَادَةٍ 
وَجْهَانِء وَلَوْ نكل الوَارثُ وَلِلْمَيِتِ عَرِيمُ فَهَلُ يَخْلِف؟ فيه قؤلان» وَل كَانَ فِيهِمْ غَائِبٌ 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: يثبت. 
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ااام ددمت 
حَلَفٌ ذا حضَر مِن غَيرٍ إِعَادةٍ الشّهَادَو وَكَذَا إا بلع صَبِيٌ ‏ وَلَوْ كَانَ النْرَاعٌ في وَصِيَةٍ 
لِشَخْصّين. ٠‏ قدا قَدِمَ العَائِبٌ بُ فَعَلَيِهِ أَنْ يَحْلِفٌ بَعْدَ إِعَادَةٍ الشهُودٍ لآ كَالمِيرَاثِ ث فإنهُ 
جد وليك َع بل أحد الارن تعيب لقاب من د الخضم لى َد 
القوْلَينِ بخلآفٍ شَرِيكِ الوصِية إا َم شَاِديْنِ أ وى نَصِيبُ المَجُونٍ وَالصيي الَذِي لم 
يدع البْلْوِعٌ وَيؤْحَدُ نَصِيبُ الغَائِبٍ إن كَانَ عَيْناً» وَيَكْفِي دَعْوَى الحاضر» وَإِنْ کان دَيناً 
قَوَجَهَان يَجْرِدَ يان في كُلٌّ مَن قر لِعَاِپ تين أَنّ القاضِي هَل يَسْنَوْ e‏ 
يَسْتَوفِيهِ فيه الحَاضِرٌ مِنْ حِصّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ لآ يُسَاهِمْهُ العَائْبُ فيه إِذَا رَجَعَء وَإِنْ کان عَينا 
ِسَاحِمُة لأ كل جُرْءِ شَائِمُ بيهُماء وَأَمّا ألديْنُ ن نما يَتَعَيّن بِالنّعيِينِ. 

قال الرَافِعِيُ : اللّمْظْ في أكثر التسَخ «فُرُوعَ) ال ولكن لم يَنص على الثالث 
وكأنه نَقَضْهُ صورة وَفْفِ التشريك المذكورة آخراً. فإنه جعلها في «الوسيط؛ مَسْأْلَةٌ 
بِرَأْسِهَاء والأخريين في هذا والفقه أنه إذا ادْعَئ وره مَيْتِ ذَيْنا لمورثهم» أو عَيْناّء فإنما 
يُحْكَمْ على المُذّعَى عَلَيِْ إذا ثبت لهم نلاه َة أَشْيَاة: الموت» والورَاتَةُ وأصل المال”" . 


والأول والثاني لا مَدْحَلَ فيهما للشَاهِدٍ واليَمِينِء > بل طريق تُبوتهما إِقَامَةٌ شَاهِدَيْنِ؛ 
وإقرار المُدّعَى عليه . 

وأما المالء فللشاهد واليمين مَدْخَلٌ فيه فإن حَضّرٌ جَمِيعُ الوَرَنْةٍ وهم كَامِلُونَ: 
وأقاموا شَاهِداً وَاحِداً, وحَلَقُوا معه» اسْتَحَقُواء وَالمَأَحُوةُ د e‏ دُيُون 


المَيّتِء وينفذ وَصَايَامَ وإن امتنع جَمِيعْهُمْ . . وعلى الميت ذَيْنُ» فهل لِلْعَرِيمٍ أن يَخْلِف؟ 

ذكرنا في التفليس أنه على قولين: 

الجديد منهماء المَنْعٌ. والقولان جَاريَانِ فيما إذا كَانَ قد أَوْصَى لإنْسَانٍء ولم 
تلت الورثة: هل يحلف الموصى له؟ فإن كانت الوّصِيّةُ بِعَيْنِء وادعاها في يد العَيْرِء 
فلا ينبغي أن يكون هذا مَوْضِعْ الخلافٍ» بل يجوز لا مَحَالَةَ . 

وإن حلف بعض الوَرَنْةِ دون بعض» وأخذ الحالف نَصِيبَهُ والنص أنه لا يُشَارِكَهُ 
فيه من لم يَحُْلِف . . ونص في كتاب الصُلْح : : أنهما لو ادْعَيَا دارا إزثاء فصدق المُدَعَئ 
عليه أحدهما في نَصِيبِهِ يشاركه المُكذّب . 2 


فعن ابن القَّاصٌ وغيره: أن بَعْضٌ الْأَضْحَابٍ خرج فيما ذكر في في الح قَوْلاً ها 
هنا: أن ما أَحَذَّهُ الحَالِفٌ يُشَارِكُهُ فيه من لم يحلف؛ ۽ لأن الإزت يثبت ت على الشيُوع» 


)١(‏ في أ: وأهل. (۲) في ز: فيها. 
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e‏ وقَطعُوا بأنه لا شَرِكَةَ ها هناء كما نص عليه ولما 
برقت الصُورتَانِء نقل الإِمَامُ فيه طريقين» عن الأَضْحَابٍ . 

قال قوم : لان صُورَةٌ كناب اصح مُصَوْرَة في العين؛ “» وأعيان الثّرِكَةٍ مشتر 

بين الوَرَئَة» والمُصَدَْقٌ مُعْتَرفَ ت بأنه من التركة» وَالتَصْرِيرٌ ها هنا في الدين» 2-06 إنما 

يَتَعَيِّنُ بالتعيين» والقبض . فالذي أخذه الحَالِفٌ د تَعَيّنَ لنصيبه بِالقَبْضٍء اقلم شارك 
الآ © ف ومن قال بهذا قال: لو فرضت مسألة الح في الذَيْنِء لم تثبت ت الشركة 
ولو فرض الشاهد ويمين ب بعض الوَرَنَةِ في لْعيْن» تد اك قبت الشركة . 

وقال آخرون: بل السب ما يَنْبّتُ ههناء يثبت بالشَاهِدٍ واليمين» فلو أثبتنا 
الشرِكَة ٠‏ لَمَلْكَْا الال يمين غَيْرِه وبعيد ايع انا من اليي: ونحن نملكه 
بِحَلِفٍ غيره» مع أن اليَمِينَ لا تجرى فيها لابه به وهناك ما ثبت نَبَتَ بإِقْرَارٍ المُدّعَى 
عَلَيْو شم ترتب على ما أ به إقرار المصدق» بأنه إِرْثُء زغل هنذا فلا فزق ھا بين 
العَيْن والديْنء ولا في صورة إقرار المدعى عليه. 

وهذا الطريق النَّانِي هو الذي وة جمهور الأصحاب» وصَححَة الإمام» 
ا 
الم اتو ا وا له . 

والثاني : أنه اعتمد في طريقي القَرْقٍ على معنى العَيْنِء والدّينِ. وهل يقضى من 
نصيب الحَالِفٍ جميع الذَيْنِ؟ أم يقضى بالحصّة؟ 

قال في «الشامل؟: يبنى على أن الغَرِيمَ» 550 إن قلنا: يحلف› لم يَْرَمْهُ 
إلا قَضَاءُ حصته. وإن قلنا: لا يَخْلِفَن > فيبنى على أن من لم يَخْلِف من الوَرَئّة» هل 
يشارك الحَالِف؟ إن قلنا: نعم» فيقضى منه جميع الذَيْن» لأنا أَعْطَيَْاهُ م حكم الترِكَةٍ. 

وإن قلنا: لاء [لم]" يلزم إلى الحِصَّةٍ هذا هو الكلام في نَصِيبٍ الحَالِفٍ. 

أما من لم يحلف؛ فإن كان حَاضراًء كَامِلَ الحالء وَنَكَلَء ذكر الإمام: أن حَقَّهُ 
يَبْطلُ بِالُكُولٍ» ولو مات» لم يكن لِوَارِئْهِ أن يَخْلِفَ. 

وفي كتاب القاضي ابْنِ كَجٌّ ما ينازع فيه وقد نوجه أنه عله قله تاج :قال 
الإِمَامُ: ولو أراد وارثه أن يُقِيمَ شَاهِداً آخر لِيَحْلِفَ معه» لم يَتَمَكْنْ من الحَلِفٍ أيضاً . 


)١(‏ في أ: المعين. (۲) في ز: الأخذ. 
(۳) سقط في: أ. 


العزيز شرح الوجيزج ١١/م‏ ۷ 
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لكن هل يُضَمّ هذا الشَّامِدُ إلى الشَّامِدٍ الأول لِيْحْكَمَّ له بالبَيئةِ؟ فيه اخيَمَالاَنِ جَاريَانِء 
كما لو أقام مُدّع شاهداً في حْصُومَةٍء ثم مات» فأقام وَارِتُهُ شَاهِداً آخرء يجوز أن يُقَال: 
له البناء عليه . ويجوز أن يُقَالَ: عليه تَجَدِيدٌ الدَعْوَىْء وإِقَامَةُ البينَة الأولى”"2. وأنه لو 
أقام الوَرَكَةُ شاهداً وحلف معه بَعْضْهُمْ ومات بعضهم» > قبل أن يَحْلِفَ أو ينكل » كان 
لوارثه أن يَخَلِف. 


لكن هل يحتاج إلى إعادة الذّعْرَىء والشاهد؟ فيه التّرَدْدُ المذكور. 

وَالأَشْبَهُ أنه لا يحتاج» وإن كان الذي يَحْلِفٌ غَائِباً» أو صَبيَاء أو مَجَنُوناًء فقد 
ص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في المَجنُونِ : أنه يُوقَفَ ‏ نَصِيبُةُ؛ واختلفوا في معناه. 

قال أبو إِسْحَاقٌ وعَامَّةٌ الأصحاب: المراد؛ أنا نَمْتَيْعُ عن الحُكم في تَصِيرهء 
ووت إلى أن يُفتق ؛ ويحلف» أو ينْكل› ولا ل نضيية. : 


زمتهع ين كال أراد يؤخذ نصيبه» و . وهذا أَحَدُ قَوْلَيْه في أنه هل كت شت 
الحَيْلُولَةُ بشاهد واحد؟ لأن الشَاهد الذي ته أخد الو َة مَقَامَ الكلّ؟ وقد يُطَلَّقْ لهذا 
الاختّلآفٍ في المَسْألَةِ وجهان» أو قولان. ٠‏ 

والصّبِيُ والغائب مُلْحَقَانِ بالمجنون» وينبغي”" أن يكون الحَاضر الذي لم 
يشرع في الحْصْومَةَء ارا كالصّبيٌ» وَالمَجَئُونِ» والغائب» في بقاء 
حَقَوِ» بخلاف ما سَبَقَ في الناكل. 

وإن فَرَعْنَا على الأَظهّرِء وهو أنه لا يُؤْحَذ نصيب المَعْذُورِينَ فإذا رال عُذْرُهُمْء 
حلفواء وأخذوا نَصِيبِهُمْ ‏ ولا حَاجَةَ بهم إلى إ إعادة ة السَهَادَةء بخلاف ما لو كانت الدَعْوّى» 
لاعن جِهَة الإِرْثِ. فإن قال : أوصى لك» ولي ولأخي الغَائْبٍ [أو الصبي]“ أبو ك 
بكذاء أو اشتريت مع أخي الغائب منك كذاء وئام شَاهِداً وحَلفٌ معهء فإنه إذا قدم 
الغَائِتٌ» وبلغ الصبِي ؛ 'يَحْتَاجَان ن إلى تجديد الدّعْوَى» وإِعَادَةٍ الشهادة» أو إقامة شاهد 
آخر٬‏ فلا يُؤْحَذُ نصيبهما قبل ذلك؛ لأن الدّعْرَىْ في المِيرَاثِ عن شَخْصٍ واحد وهو 
المَيِّتْ وكذلك يُفْضَئ دَيْنّهُ [من)” “© المأخوذ. وف غير الميراتث الدّعْوَئْ وألحق 
لِأشْخَاصِ » فليس لأحد أن يَذّعِيّء ويقِيم م البيْنَةَ عن غيره» من غير إِذْنِ» ولاولاية. 


(1) مقتضى كلام الماوردي الجزم بالأول ويشهد له الترجيح في المسألة التي بعدها. 

(۲) ومقتضاه أن الصبي والغائب يلحقان به ولكن ابن الصباغ نقل النص في الصبي والمجنون وكذا 
حكاه ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي. 

(۳) في ز: ويبغي. )٤(‏ سقط في: أ 

)0( سقط في : ز. 
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وما ذكرنا في أن الميرَاتٌ؛ أنه لا حَاجَةَ إلى إِعَادَةٍ ةٍ الشّهَادَةِه مفروض فيما إذا لم 
َر حال الاه فإن تَغْير عير قال الشّيْحْ أبو القرج : ەو چان 

أَحَدُهُمَا : وبه قال المَمَّالُ: لا يَقْدَحٌ وللصّبِيّ والمَجْنُونِ والعًاِب إذا زال عُذْرُهُمْ 
أن يحلفوا؛ لأنه قد انَصَلَ الحكمُ هانب فلا أَئْرَ للتغيير بعده. 

وثانيهما: وهو اختيار الشّيْخْ أبي عَلِيّ : أنهم لا يَخْلِفُونَ؛ لأن الحكم انَصَلَ 
شَهَادَتِهِ في حَقْ الحالف دون غَيْرِو!'". ولهذا لو رجعء لم يكن لهم أن يَحْلِمُوا. 
ْ ولو مات الغائِت» أو الصَبِيُ؛ فلوارثه أن يَحْلِفَ ويأخذ حصته . فإن كان وارثه 
الحالف لم ُحْسَبْ بميئة الأو وبهذا يتاذ أخذ الاحتمالين المذكورين» فيمن مَاتَ 


ولو اذْعَى إِنْسَانُ على وَرَنةٍ رجل : أن مورثكم أَوْصَى لي ولأخي» أو لأجنبي 
بكذاء وأقام شَاهداً وخلّف معه»› فأخذ نُصِيباً لا يُشَارِكُهُ الآخر فيه بلا خلاف» لکن 
و في الصَّلْح؛ أنه لو قال رجلان: اث شْتَرَيْئَا منك معاً كذاء وصدق أحدهما دون 
97 يكون الحُكمُ كما في الإزثِء في أظهر الوجهين . 

فعلى ذلك الوّجهء إذا قال: أَوْصَى لنا معاً بكذاء ينبغى أن يَعُودَ فيه ما في دَعْوَى 
الإزثِء ثم ذكر الشيخ أبو الفَرَج: أن من يَحْلِفٌ من الوَرَنَةِ على ذَيْنْء أو عَيْنِ للمورث» 
يحلف على الجميع › لا على حِصَّتِهِء سواء حلف كلهم» أو بعضهم» دون بعض . 

وكذا التْرِيم والموصى'له؛ إذا قلنا: إنهما يَحْلِمَانِ وفي كلام غَيْرِهِ ما يُشْعِرُ 
بخلافه » ويُؤَيّدُهُ قولنا: إن من لم يَحْلِفَ لا يسارك الحالف» فإذا خصّصنًا المأخوذ به 


ولم نُعْطِهِ حكم النَرِكَةٍ فأشبه ما إذا ادع قَذْرَ حصته› ولم يتَعَرّض لزت . وجميع ما 
ذكرنا فيما إذا أَقَامَ بَْضُ الور تة شَاهِداً وحَلّفَ معه. 


وأما إذا ام بَعْضُهُمْ شَاهِدَيْنَء فيثبت المُدُعى . 

فإذا حضر العَائِبٌ من الوَّرَئَقَ أو بلغ صَبِيِهُمْ ' أو أفاق مَجَنُونُهُمْ » أخذ نصيبهء ولا 
حَاجَةَ إلى تَجْدَّدٍ دَغوى» وإقامة بَيْئَقِ والْمَرْعَ القاضي بعد تَمَام لبي نَصِيبَ الصبي» 
والمَجْنُونِء دَيْناً كان المُدُعَئ أو عَيْناً. ثم يأمر بِالتٌصَرْفٍ فيه بِالَخبِطةِ؛ كيلا يَضِيعَ عَيْنُ 
مَالِهِ [وأما نَصِيبُ الغائب» فإن كان عَيْناً الترَعَهَا]0" . 


)0 لم يرجح المصنف شيئاً من الوجهين. 
قال في الخادم: الراجح الثاني وهو قياس ما ذكره في باب الشهادة على الشهادة. 
(؟) سقط في: أ. 


۱۰۰ كتاب الشهادات 


وقال أبو حَنِيقَة : إن كان المَشْهُودُ به مما لا يُنْقَلَُ لم ينتزع نصيب الغائب» ممن 
في يد اتا ؟ الذي يُشْعِد نه إِيِرَادُ النّاقِلِينَء أن هذا الانْيَرَاءَ وَاجِبٌ عليه» وهو 
الظاهِرٌ. لکن ذكرنا في باب الوّدِيعَةِ: أن العْاصِبَ. لو حمل المَعْصُوبَ إلى القاضي» 
والمَالِكُ غَائْبٌء ففي وجوب قَبُولِهِ وَجْهَانِ: فيجوز أن يعود ذلك الخلافٌ ها هناء وإن 
قامت ال وإن كان المدعَى ينا قفي ايراع صي الغائب وَجِهَانِ جاربا فيمن أقر 
لغائب بِدَيْنِء وحمله إلى القاضي» هل على القاضي أن يَسْتَوْفِيهُ؟ 

وهذه الصورة قد سَبَقّتْ في الوَدِيعَةٍ» ويا أن أَظْهْرَ الوَجْهَيْنِ فيهما عَدَمُ الرجوب» 
وكذلك ذكره القَاضِي ابْنُ كج فيما نحن فيه» وحكاه عن النّص . 

واعلم أنه قد سبق في كتاب الشّرِكَةَء أن أَحَدَّ الوَارِئِينَ لا ينفرد بِقَبْضٍ شَيْءٍ من 
دين التركة» ولو قبض» شَارَكهُ الآخْرُ فيه . 

وها هنا قالوا: يأخذ الحَاضِرٌ حِصّتَهُ كأنهم جَعَلُوا غَيْبَةَ الشريك عذراً ومَكُنُوا 
الحَاضِرَ من الانفراد حينئذ» ولو ادّعى على رجل؛ أن أباه أؤْصَّى له ولفلان بكذاء وأقام 
عليه شَاهِدَيْنِ وفلان غائب» أو صَبِيْ» لم يوذ نصيب فلان بخالٍ. وإذا حضر أو 
بلغ» فعليه إِعَادَةٌ الدّعْوّى» والبينَةء لما ذكرنا أن الدعوى في الإزْثٍ عن شخص واجد. 

وأما لفظ الكتاب فقوله: ااوفي وجوب إعادة الشهادة وجهان»؛ هما الاحتمالان 
المنقولان عن كلام الإمام أقامهما وجهين. 

وقوله: «وإن كان النرَاعٌ في وَصِيْتِهِ شَخْصَيْنِ؛؛ أي: ادعى على وَرَنَّةِ مَيّتِءِ أن 
مورثهم أوْصَئ لهء ولفلان العَائْبٍ . 

وقوله: «وما يَسْتَوْفِيهِ الحَاضِرٌ من حِضَّيِهِ من الذَيْنِ لا يُسَاهِمُهُ الغَائْبُ فيه إذا 
رجع ؛ ؛ وإن كان عيناً؛ مساهمة. . .» إلى آخره . ذكره بعد صورة إِقَامَةٍ ة الشَاهِدَيْنَ» لكنه 
أراد ما إذا مام الحَاضِرٌ شَاهِداً واحداً» وَحَلّفَ معهء على ما 0 في ترتيب 
«الوسيط». والذي أجاب به هو ما رَجحَهُ في «الوسيط»“ كما أَسْلَفْئَاةُ. 

وأغلم قوله: «لم يساهمه» ‏ وقوله: «ساهمه» بالواو» للخلاف الذي سَبَقَّ. 
والظاهر عند الأَضْحَابٍ في العَيْنِ أنه لا يُسَاهِمُةُ بخلاف ما أُوْرَكَهُ. وأما في صورة 
ِقَامٍَ ة الشّاهِدَيْنء فإن كان المدعى عَيْناً» فقد ذكرنا: أنه يُنْرّعْ نَصِيبٌ الغائب» وإذا رجع 
وهو طَالِبٌء أخذاه. ٠‏ ولا معنى لمَسَاهْمَتِهِ للحاضر في نُصِيبه وإن كان دَيْناًء وقلنا: إنه 
يُؤْحَذُ نصيبه فكذلك . وإن قلنا: لا يُؤْحَذُء فينبغي أن يَأَخُذَّهُ من المُدّعَئ عليه ولا 
يُسَاهِمُ الحاضر فيما أخذه لنفسه. 


)00( سقط في: أ. (۲) سقط في : آ. 


كتاب الشهادات ۱۰۱ 


لو كان للغائب من الوَّرَئَةِ وَكِيلٌء وقد أقام الحاضر البَيْئَةَ ذكر الشّيْحْ أبو عَاصِم : 
أن الوكيل هو الذي يَفْيِض نَصِيب العَائِب» دون القاضي» وإن لم يكن» فالقاضي 
يَقْبض» ويؤجر كيلا يموت المنافع والله أعلم . 

َال الْعَرَاِيُ : (النَانِي) لَو َدْعَيَا أن أبَاهُمَا وَقَفَ عَلَيِهِمَا ضَيِعَةٌ وَفْفَ تريب 
الف يمين واه ا يَسْتَحِقٌ نَصِيِبَهُ وَأَسْتَحَقٌ الآخَرء كَأمًا ذا مَانَا 
قَتَصِيبُ الحَالِفٍ لآ د يتجفة البَطنْ الثاني بير يَِينٍ تفريعاً عَلَى أصح القوْلَينٍ وهو أن 
الْظْنَ الثاني يَأَحْدُ الحَقٌ مِنَ الوَاتِفٍ لآ مِنَ البَطنٍ الالء ونَصِيبٌ التاكل بن يَنْيْتُ لِلبَطنٍ 
الثاني أيْضاً إِذَا حَلَفُواء وَإذَا نَكَلُوا جَمِيعَاً حَلَفٌ البَطْنُ الثاني إِذَا مَانَواء وَإِنْ E‏ أخَذّ 
البَطْنُ الثَانِي باليمينء وَلَوْ مَاتَ الحَالِفُ وَحْدَهُ صُرِفَ نَصِيبْهُ إلى النْاكلٍ في وجو وَإلَى 
وَلَدِ الحَالِفٍ في وجهء وَيُحْكُم ب باه تَعَذّرَ مَضْرِقُةُ في وَجْهِ وَيَنِطل الوَقِفٌ فيه أو يُصْرَفٌ 
إلى فرب الاس إلى الْوَاقِفٍ . 

قَالَ الرَافِمِيُ : هل يثبت الوَقفٌ ِشَاهِدٍ وَيَمِينِ؟ 

إن قلنا: إن المِلْكَ فيه لِلْوَاقِفِء أو المَوْقُوفٍ عليه» فنعم. 

وإن قلنا: لله تَعَالَى ‏ فوجهان»ء أو قَوْلآنِ: 

أحدهما: وبه قال المُزَّنِيُ وأبو إِسْحَاقٌ : لاء كالعِئت. 

والثاني : وبه قال ابن سُرَيْجء وأبو الطيب بن سَلَمَةَ نعم؛ لأن المَقُصُودَ منه 
اسْتِحَقَاقُ المَتَافِع» والقَوَائِدِء فأشبه [استشجار]“ بَدَنِ الحُرٌء وليس كالعتق؛ لأن 
المَقْصودَ هناك تَكَمِيلُ الأخكام» وإِنْبَاتِ الولآيَاتِ» ولأن الرَفْفَ لا يَنْقَكُْ عن أحكام 
الملك» ألا ترى أنه إذا نلف وجبت قَِيمَتهُ بخلاف اليشتي؟ والعِرَاقِبُونَ يَمِيلُونَ إلى تزجيح 
الأول» ويَنْسِبُوئَهُ إلى عَامّةٍ الأصحاب» لكن اللاي أقوى في المعنى» وهو المَنْصُوصٌ 
عليه للشَافِعِيٌ - رضي الله عنه -. 

والأصح عند الإمَامء وصاحب «التهذيب»» وغيرهماء والمذكور في الكتاب”) 


)١(‏ سقط في: ز. 


(۲) قال الشيخ البلقيني: محل ما ذكر فيما إذا لم يكن المقصود إلا ثبوت الوقف فإن كان المقصود 
ثبوت الملك كما إذا نازع منازع الواقف ٠ادعى‏ أنه ملك له وأنه وقفه فأقام شاهداً وحلف معه ثبت 
الملك وثبت الوقف بإقراره. 


0 كتاب الشهادات 


ولو ادع وَرَنَةٌّ مَيْتِ على رجل؛ أنه غَْصَبَ هذه الدّانٌ وقالوا: كانت لِأبِيئَاء 
وَكُمَهَا عليناء وعلى فلان» فَدَعْوّى اك 2 تَنْبْتَ بشَامِدٍ د ويمين؛ [وتثبت أا هتا 
إن نبا الوّفَء بشاهد 000 وات فيثبت بإقرار الوَّرَنَة ئة كما ذکرناء فيما إذا 
ادعى على رَجَلٍ أن هذا الذي مرق كان عبدي», عْصَبَّهُ بعدما أَغْتَفْتُهُ أو أن هذه 
الجَارِية أ ولدي» إذا عُرِفٌ ذلك» فلو ادْعَئ ننه بَِينَ من وَرََة مَيِّتِ؛ أن أبَاهُمْ وَقَفَ 
عليهم هذه الذارَء و سَائِرُ الوَرَنَة» وأقاموا شَاهِداً وَاجداًء لِيَضْمُوا إليه اليَمِينَ تَفرِيعاً 
على ثُبُوتٍ الوّقْفٍ بالشاهد واليمين» فالوَففٌ المُدُعَى يُصَوّرُ على وجهين : 

أحدهما: أن يَذْعوًا وَقْفَ التَرْتِيبٍ؛ فيقولوا: وَقَفَ عليناء ويعدنا على أولادناء أو 

على الفُقَرَاءء فلهم بعد إِقَامَةٍ ة الشّهادٍَ» أخوال ثلاث؛ لأنهم إما أن يَخلمُوا جميعاًء أو 
ينَكُلُواء أو يَخْلِفَ بعضهمء وَيَنْكُلٌ بَعْض . 

الحالة الأولى : أن يحلفوا جَمِيعاً ؛ فيثبت لهم الوّقْفٌ, ولا حَقٌ لِسَائِرٍ الوَرَنَة في الدّارٍ. 

ثم إذا الْقَرَض المُدْعُونَ ؛ إما معأ أو على التّعَاقْتِء فالبَطنُ الثاني يأخذون الدَارَ 
وَكَُاً بغير يَمِينِ» أم يَأْحذُوئَهًا اميد ؟ فيه وجهان ء۲ وال قولان: وهما على ما ذكر 
القَمَالُء وطرائف الأضحابء ينبنيان”"2 على أن البَطْنّ الثاني يأخذون الح من البَطن 
الأولء [أو من الواقفء إن قلنا: من البَطْن الأول" فلا حَاجَةَ إلى اليّمِينِء كما إذا 
ثبت للوارث ملكا بِالشَّاهِدِ واليمين» ثم مات يأخذه وَارِتهُ بغير يمين؟ 


وإن قلنا: من الواقف. لم يَأَحَدُوا إلا بِالِيَمِينِء كالبَطْن الأَوّلٍ. وبه قال ابن 
سُرَيْج وقضية هذا البئَاءِ . أن يكون الأصَحَء أنهم باون باليّمين؛ لأن الأصَحء أنهم 
يَتَلْفَوّنَ من الواقف . وسار قيما هدا المَصْلٍ ما يُؤْيْدُهُ لكن e‏ 
وطَبَقَتَهُ [والقاضيين با“ الطْيّب» والروياني - وغيرهم eS‏ 
اليَمِين» وهو ظاهر نَصّهِ في «المختصراء وبه قال أبو إِسْحَاقٌ» وجهوه بأنه قد يثبت 
ونه وَقْفاً؛ بخجة ة يثبت بها الوَقفْء يدامء كما لو ثبت بِالشّاهِدَيْنء وبه حق يثبت 
لمستحق› ٠‏ فلا يفتقر المُسْتَحِقُ بعد إلى اليّمِينِء كما لو كان المُدُعَ يلكا وبأن البَطنّ 
الثاني» وإن كانوا يَأَخُدُونَ عن الواقف خلفاً عن المستحقينء أَوُّلاً فلا يَحْتَابُونَ إل 
اليمينء > كما إذا أَْبَتَ الوَارثُ مِلكاً للميت بشاهدء ويمين» وللميت غْرِيمٌ» فإن له أن 
ا من غير يَمِين» فإذا انتهى الاسْيِحْمَاقُ إلى البَطن الثالث» والرابع» عاد هذا 


و 


الخلاف. 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: مبنيات. 
(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: والقضيان أبو. 


كتاب الشهادات ۳ 


فإن قلنا: يَأَخُذُونَ باليَمِينِ» فلو كان الاسْيِحْفَاقٌ بعد الثلاثة المُدَعِينَ ؛ للمساكين» أو . 
القُقَرَاءِء يُنْظَرُء إن كانوا مَخْصُورينَ [كفقراء قُرْيةء أو مَجلَةَء فكذلك الجواب. وإن لم 
يكونوا مَحصورین] > فيبطل الوَقْفٌء وتعود الذَارُ ناء أو يصرف إليهم بغير يَمِين . 

فيه وجهان. 

وعن «المجردهء اقاي أبي الطيّب؛ ؛ أنه يُضْرَفٌ إلى َقْرَبِ الئاس » إلى الواقف» 
بناء على أنه لر مَضْرِفَُهُ كالوّقُفٍِ الذي Es‏ وفيه الحتلآف ملكوواني 
الَف 8 . فلو مات اذ الا فيصرف نَصِيبّهُ إلى الآخرين» فإن مات انِ» صرف 
الكل إلى الغَالِثْ؛ ؛ لأن اسْيِحْقَاقَ البَطن الثاني بعد انْقِرَاضٍ الأولين» وأخذ الآخرين يكون 
بيمين» أو بغير يمين. 

إن أَعْنَئَا البَطْنَ الثاني عن اليّمين» فهما أَوْلَىء وإن أَحْوَّجْنَاهُمْ إليهاء فوجهان: 
في أحدهما يحلفان لانْتِقَالٍ الحَقُ إليهما من غيرهماء وفي أظهرهما ‏ لا يَحْلِمَانِ ؛ 
لأنهما قد حَلََا مره وصارا من أَهْل الوَّقْفٍِء فَيَسْتَحِقّانٍ بحسب شَرْطٍ الوَاقِفِ تَارَةَ أقل» 
وتارة أكثر. ۰ 

الحالة الثانية: إذا نَكَلُوا جميعاً عن اليمِينِ مع السَاهِدِء فالدار تَركة» تقضى منها 
الديُونُ» والوصَاياء ويُقَسمْ الباقي على الوَرََقِ ويكون حِصّة المدعين وَقْفَاٌ بإقرارهم. 
وحِصّة ة سَائْرِ الْوَرَثَةِ طلقا لهمء > فإذا ماتواء فالذي ذكره القاضي ابن كج والإمام. 
وصاحب التهذيب»› في كتبهم : آنه لا تصرف إلى أولادهم بغير يَمِين› يعنون على 
سبيل الوَفْفِ» ولا يكون إقرار الأوّلين [لأنها لهم]”” . 


وفي «الشامل». 00 أبي الفَرَح : أن حِصّتَهُمْ تكون وَفْفاً على أولادهم. حست 
نا وا را بهم إلى اليَمِين ٠‏ ويمكن أن يكون هذا الاخْتِلآفٌ مَبْنيَاً على ؛ أن 
البَطنّ الئّانِي باون + من ا اوغ البَطنٍ الأول» فإن أَرَادَ الآؤلآدُ أن يَحْلِقُواء 
ويأخذوا جَمِيعَ الذار وَثفأء فهل لهم ذلك؟ فيه قولان: 


سواء قلنا نا: إنه لو لم يَحْلِقُوا ألا يكون شَيْءٌ منها وَقَْاً أو قلنا : إن حصة الأولين 
تبقى وقفاً وإن لم يحلفواء واخلترااني تخل هلين التولين: و هما مُتَأْصلانِ. 
غير مبنيين على شَيْءِء يُوَجَهُ أحدهما بأن البَطنّ النّاني تبع ”© الأول» وإذا لم يَحَْلِفُواء 
لم يحلفوا. 


)١(‏ سقط في: أ. 

(۲) قال النووي: الأصح يأخذون بلا يمين وتسقط هنا لتعذرها ولا يبطل الوقف بعد صحته ووجود 
المصرف بخلاف المنقطع . 

(۳) في ز: لأن ما عليهم . (5) في أ: يمنع 
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والثاني : : وهو الأصَحْ؛ 0 أصحاب حقن ل كالأولين» فإن َبْطَلَ الأولُونَ حَمَّهُمْ 
بِالدُكُولٍ» فلهم ألا يبطلوا حقو 

ومن ذاهب إلى أنهما e‏ واختلف هؤلاء على طريقتين: 

أظهرهما: بِنَاؤُهُمَا على أن البَطنَ الثاني يَتَلَفَوْنَ من البَطن الأولء أم من الواقف؟ 

فإن قلنا: من البَطنِ الأول لم يَحْلِقُواء وإلا حلفوا. 

والثاني : ينَاؤُهُمَا على أن الوَقْفٌ المُنْقَطِعَ الابتداء متصل"' آم لا؟ إن قلنا: لاء 
حَلّفٌ البَطنُ الثاني» ولم يَضُرٌ الْقِطاعٌ وله پول الأولين» وإن قلنا : يَنَطل» لم يَحَْلِفُواء 
ثم حكى القاضي ابن كج والشيخ أبو حَابِدٍ خلافاً في أن القولين» > هل يَجْرِيَانٍ في حياة 
الأرلين إذا نَكُلُوا؟ فمن الأصحاب من أَجْرَاهُمَا؛ لِيُطْلآنِ حَمَّهِمْ وتَعَذُرٍ الصّرْفٍِ إليهم» 
بتُكُوَلِهِمْ» كما لو ماتوا. 

ومنهم من خصّصٌ القولين فيما بعد مَوْتٍ الأولين؛ لأن اسْيَحْمَاقٌ البَطْن الثاني 
[مشروط]”" بِالْقِرَاضِهِمْ . وإليه مَالَ الشَِيْحُ أبو حَامِدٍ. 

الحالة الثالثة : إذا حلف بَعْضْهُمْ دون بعض . 

فإذا حلف واد وکل انْنَانِء فيأخذ الحَالِفٌ الكُلْتَ وَففاء وأمًا الباقي فهو تَرِكَةٌ ؛ 
000 والوَضَايَّاء فما فضل؛ ففى «الشامل»: : أنه يقسم بين جميع الوَرَكْدِ 

يَخْصٌُ البَنِينَ الفّلاكَةَ يكون وَمْفَاً على التَاكلِينَ ؛ لأن الحالف يعترف لهم بذلك. 

000 ذكره المحَامِلِيُ ‏ وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه ق يُقَسّمُ الفَاضِلٌ بين 
المنكرين من الورَنَةَء والذين تَكَلُوا دون الحالف؛ لأنه مقط بالحصَارٍ عد فيما أخذه؛ 
وأن الْبَاقِّي لإحْوَته وَفْفاًء ثم حِصَّهُ الناكلِين تكون وَقْفَاً بإقْرَارِهِمًا. وإذا مات الناكلآنٍ» 
والحالف حَيّ ُتَصِيبْهُمَا للحالف» على ما شَرَط الواقف بإقرارهم [و]" في حَاجَيِهِ 
إلى اليَمِينِ» ما سبق من الوجهين . 

فإذا مات الحَالِفٌء فالاسْتِحْمَاقُ للبطن النَّانِي. وفي حلفهم الخلا الذي مَرٌ 
وإن كان الحَالِفٌ مَيّتاً عند مَوْتٍِ النَاكِلِينَ فأراد أولادهما أن يَحَْلِفُواء فعلى القولين 
المَذْكُورَيْنَ في أَوْلآدٍ الجميع إذا نَكَلُوا الأصَح ‏ أن لهم الحَلِفٌء وما حكم نصيب 
الْحَالِفٍ المَيِّتِ قبلهما؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه يُصْرَفٌ إلى الناكلين قَضِيّةَ لِلْوَقْفِء وعلى هذا ففي حَلِفِهِمَا الخلآفٌ 


)1( في ز: يتصل. (۲) سقط في: ز. 
)۳( سقط في : ز. 
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الذي مَضَئْء فإن قلنا: يَحْلِقَانِء فَتكلاء سقط هذا الوّجهُ. 
والثاني : أنه يُضْرّفٌ إلى البَطن الثاني؛ لأنهما لما نَكلاء أبطلا حَقّهُمَا وصارا 
كالمَغْدُومين. وإذا عَدِمَ البَطنٌ الأول كان الاسْتِحْقَاقٌ للثاني» والثالث. أن هذا وَقْْ 
ر مَصْرِفُهُ ؛ لأنه لا يمكن الصَّرْفُ إلى الآخرين لِتُكُولِهِمَاء ولا إلى البَطنٍ الثاني؛ لأن 
شَرْط ا راض 
إلى الواقف». 0 الحال؟ فيه خلاف مَذْكُورٌ بتوجيهه”'"» وتفريعه في الوَففِ . 
والأصَح أنه يبقى وَقْفاً» ويصرف إلى أرب الاس إلى الواقف» وعلى هذا فإذا 
رال التعَذّرُ بأن مات التَاكِلآنِء فَيُصْرَفٌ إلى البطن الثاني . 


قال الإمام: : ويجيء ء في حَلِفٍ أَقْرَبٍ النّاسٍ» إذا قلنا: إنه يُضْرَفٌ إليهمء 
الخاافة: وا الأوجه الثلاثة في الال عسى الضف إلى البَطن المّانِيء وهو 
أَصَحُهُما عند الأكثرين» وتَقَلُوهُ عن ِشَارَةِ ته في «الأم» - والله أعلم . 

وأما لَفْظْ الكتاب» فإنه صور فيما إذا اذَعَى الوَّقْفَ اثنان» والعَرَّض لا يختلف» 
لكنه لم د يف بموجب الّصْوِيرِء بل قال [بعد ذلك : إذا نكلوا ثم قال]" وإن حلفواء لم 
يبن وليُعَلُمْ قوله : ثبت الوَقف بشاهد ويمين». بالواوء لما سَبَقّ. 

و : فيما إذا حلف أحدهماء نكل الآخر: «فإذا ماتاء فُتَصِيبٌ الحَالِفٍء لا 
يَسْتَحِفهُ البَطن الثاني ne‏ على اصح القولين» إلى آخر جَوَابٍ مَنْ ل 
إنهم إذا حَلَقُوا جميعاًء يحتاج البَطنُ اللاي إلى اليَمِينِء وهو الوّاجِحُ عند من [بنى] 
الخلاف في أن البَطْنَ الثاني عمن يِتَلَفّوْنَ الوَقْفَء كما فعله صاحب الكتاب. 

ا EN‏ ا ا ا ير ويُرَجح اسْتَعْنَاؤْهُمْ 

ا وقوله: «ونصيب التاكل يث يثبت للبطن الاي أيضاً إذا حلفوا؟» يجوز إِغلامه 
بالواوء لما نّا ّا أنه على الخلاف المذكور» فيما إذا َكل اَن الول جميعاًء هل يحلف 
البَطْنْ الثاني بعد موتهم؟ وكذا قوله: «فيما إذا تَكُلُوا جميعاً حلف البطن الثاني». 

وكذا قوله: «باليمين فيما إذا حلفوا جميعاً الخلاف في أنهم هل يَحْتَاجُونَ إلى 
اليَمِينِ؟ وقوله : «ولو مات الحالف وَحْدَهُ» يعني في الصورة التي ابتدأ بذِكْرِهًا؛ وهي أن 
يَخْلِفَ أَعَذهماء ويتكل الآ 


(۲) سقط في: ز. (۳) في ز: يبنى. 
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وقوله: «وإلى ولد الحَالِفٍ في وجه» ظاهِرْهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصٌ وَلَّدِ الحَالِفٍ بهء 
ولا مَعْنّى للتخصيص ؛ ع ال للق التاكل لعفاو فت الانبتحقاق 
لجميع البَطْن الثاني . 

وقد صَرَّحَ الإمَامُ بهذاء فَقَالَ: لا قَرْقَ على هذا الوَّجْهِ بين وَلَدٍِ الحَالِفِء وولد 
الناكِلٍ في الاسْتِْقَاقٍ 

واعلم أن قوله في أول الفَرع AEN AS‏ وق ale‏ . . إلى آخرهء 
وإن كان مُطلقاً في دَعْوَى الابَْيْنِ» ولكن الماد [ما] إذا كان مَعَهُمَا وَارِثُ آخْرُء وأنكر. 
وأما إذا كانا جَائِرَيْنَء فيكفي تَصَادُقُهُمَا لِنبُوتِ الوَقْفٍء. فلا حَاجَةٌ إلى شَاهِدٍ ويمين2 . 


«فرع»: 
اذَّعَوْا على رجل ذَارَاً في يَدِهِ؛ أنه وَقَقَهَا عليهم, > أو على وَرَنْةِ رَجُْلٍء أن مورثهم 
وَقَمْهَا عليهم, وأقامُوا شَاهِداً وَاجداً؛ فَيُنْظَدْ أَيَحْلِمُونَ مع شاهدهم؟ أم ينكلون؟ أم 


يحلف بَعْضْهُمْ وَيَنْكُلُ بعضهم؟ والأحوال على ما ذكرنا في المَسْأَلَةٍ المَشْرُوحَةَء لكن 
حيث جَعَلْنَا كل المُذْعَىء أو بَعْضُه تَرِكَةَ هناك فيترك ههنا في يَدٍ المُدَعَى عَلَيْهِ والله 


أعلم . 

قال الْعَرَالِىُ : إن كَانَ الوقفٌ بالئشريك فَحَلَقَا ثم وَلِدَ لِأَحَدِهِمَا وَلَذّ وَجَبّ إِخْرَاجُ 
لث الوَقفٍ من يَدِمِمَاء إن بلَعَ الطفْلُ وَحَلَفَ َسْتَحَقّ » وإ لكل ققد تر عضرقة: وفيه 
قَولٌ أنه يرد اهما والتاكل كَالمَعْدُوم» وَلاً جلاف أله ل رَد عَلَى المُدُعَى عَلَه أَوْلا. 


قال الرَافِعِي : قد سبق أن دَعْوّى الوّقُفٍِ تُصَوَّرُ على وَجْهَيْنء وقد فَرَغْنَا من 
أحدهماء وهو دَعْوَّى وقي التَّرتِيبِ . 

الوجه الثاني : دَعْوَى وَفْفِ التشريك بأن يقول البَُونَ الكّلانَهُ نه في المِثَالِ المذكور: 
إنه وَقَفَ عليناء وعلى أولاَوناء واولا أَوْلاَدِناء ما تَتَاسَلْئَا فإن انم نُقَرَضْئَاء فعلى المُقَرَاء 
وأقاموا على ذلك شَاهِداً وَاجِداًء فَيُنْظَرُ إن حَلَقُوا معهء أخذوا الدَارَ وَفْفَاً. 


0 


)١(‏ في أ: أو. 
زفق قال في الخادم : : هذا محله إذا لم يكن على الميت دين تستغرقه التركة ولم يقضوه من مالهمء فإن 
كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال: وينظر فإن كان الوقف في المرض بطل لأنه وصية 
تبطل باستغراق الديون» وإن كان في الصحة سمعت ببينتهم وثبت بالشاهد واليمين» » وإن عدمت 
البينة حلف أرباب الديون وصرقت في ديونهم» فإن نكلوا ردت على الورثةء فإن حلفوا ثبت 

الوقف وإن نكلوا صرف في أرباب الدين. انتهى. وما ذكره لا يخلو من إشكال. 
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ثم حَدَتَ لأحدهم وَلَدٌ قَضِيْةُ الوَْفٍ د شرکته'» فيوقف ربع" عَلَةٍ الوقف إلى أن 

م يضرف إليه» إن حلف ولم يَجَعلُوء هُ على الخلآن المَذْكُورٍ في أن البَطنَ الثاني» هل 
يَحْتَاجُونَ إلى اليّمِين إذا حَلَفَ البَطَنُ الأؤل» اة إلى اليَمِينٍ بعد البلوغ . 

وَأبْدّی ابن الصبّاغ بجوابهم في هذه الصورة» قول ابن سَرَيْجء ومن ساعده: أن 
البَطْنَ الثاني يَحْتَاجُونَ إلى اليمين؛ لأن الئَلانَةَ الحالفين ها هنا وَاسِطة [بين الوَلَّدِ الحَاوث 
وبين الوَاقِفِء وإن كان الئَانِي منه. كما أن البطن الأول وَاسِطَةً]”" بين البَطْنٍ الثاني» 
وبين الوَاقِفٍ. 

وأجرى أبو الفرج السَرَخسِيّ وَجها في هذه الصورَة أيضاًء e‏ 
الريع الموقوف [يُوقَفَ]”*' في يد البَنِينَ الثلاثة؛ أم يُتْتَرّع» ويُجِعَلٌ في يَدِ أمين 

والأقرب الثاني» وإن تکل بعدمًا بَلَعَّ صرف المَؤْقُوفٌ إلى الكلاثة» 0 كأنه 
لم يَلِذ. 

هذا هو النص» واعترض المُرْنِيُ تفريعاً على أن الوَقْفٌ يَنْبْتُ بشاهد ويّمين» بأنهم 
00 المَؤقُوفَ له ل اي 

قف إلى أن يَحْلِفَ أو يَمُوت فيقوم وَارِئه ُ نه مامه . 

والناصرون للنّصٌ أجابوا بوَجهِيْنِ : 

أحدهما: أن صورة الت ما إذا شَرَطَ الوَاقِفٌ شَرِكَةَ من يحدث. إن رَغْبَ في 
الوقف ولم يرذ وإذا 0 3 الشاهدء فكأنه 0 
أن الجَوَابَء كما ذكر 0 

وعن آخرين أن الحُكمَ لا يختلف. ويُحْمَلُ الوَقْفٌ عليه وإن أطلق وهذا أشهرء 
وبالأول أجاب القاضى ابن کج . 

والثاني : أن الوَاقِفتَ جعل الثلاثة أصْلاً في الاسْتِحْقَاقِء ثم أدخل من يحدث على 
سيل العول"» فإذا سَقَطَ الدَّاخِلُ» فَالقِسْمَةُ على الأصول كما كانت . 

وشَّبْهَهُ في «التهذيب» بما إذا مات إِنْسَانَ عن اء وجاء ثلائة» واذعَی كل واج 
َلْفاً على المَيِّتِء وأقام شَاهِداًء فإن حَلَقُوا معه فَالألَفُ بينهم» وإن حَلَْفَ انان فَهُوَ 


. في أ: شركة. () في أ: ربع‎ )٠ 
سقط في: أ.‎ )٤( سقط في: أ.‎ )۳( 
في ز: القول.‎ )١( سقط في: أ.‎ )0( 
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لهماء وإن حَلَّفَ وَاحِدَّء فكذلك الوَاحِدٌء [لكن]”'' قال الإمَامُ: إن المزني لا يُسَلّمْ 
المَسْألٌَ ويقول: ليس لِصَاحِبٍ الدَيْنِ الأول إذا لم يحلف الثاني إلا أَخدٌ حِضته. ٠‏ نعم» 
لو برا الثاني كان للأول أَخَدٌ الجميع ؛ لأن الثاني أَنطَلَ حَقَّهُ والدّكُولُ لا بطل الحَقّ. 

ألا ترى أنه لو لم يَلِف مع الشاهد : ثم أتم ايء : تسمعء ويُحْكُمْ بها؟ وكيف ما 
قدر الجواب . فالظَاهِءٌ عند الأضحَاب مُوَاقَقَة bs‏ 


وإذا قيل به قَنَصِيتُ المَوْلُود وَفْفٌ 5 مَضْرِقُةُ O‏ السَابِقٌ . 


ولو مات المَوْلُودُ قبل بلوغه» أو بعد لوغ وقبل النكول» قام وَارِثَهُ ئه مَقَامَهُ 
يَحْلِمُونَ» ن العَلََ المَوْقُوفَةَ . ولو مات بعد لبوغ والدُكُولٍ» لم بترا العَلَةَ؛ 
000 وهذا في الل المَؤْقُوفَة . 

قَبَةٌ الوقف» وعَلَّتُهَا من بعد فقضية”" الشرط عند مويه أن يستغرقها الثلاثة 

500 0 اليمين؟ قال الإمَامُ: إن فَرّعْنَا على ما قال المُرَّنِيُ ففيه 
الخلاف المَذْكُورٌُ فيما إذا مَاتَ بَعْضٌ البَطْنِ الأول في وقف الترتيب» وقد حَلّفٌ 
الكلء > هل يحتاج البَاقُونَ إلى النّجْدِيدِ؟ 

وإن فَرَعْنَا على النصء فلا حَاجَةً إلى التجديدء فإنا تُقَدَرُ أن المَوْلُودَ لم يكن» 
ولو مات وَاحِذّ من الحَالِفِينَ في صِعْرِ المَوْلُودٍ. وقف من يوم موته للمولود ثلث العَلّةِ؛ 
لأن المُسْتَحِقَينَ عَادُوا إلى ثلاثو فإن بلغ وحَلّفٌ أخذ الربع» والثلث المَؤْقُوفين» [وإن 
كَل صرف الربع إلى الابنين الباقيين! ٠‏ وإلى وَرَئَةِ المَيْتِء وصرف الثلث إلى الباقين 
خْاصّة ويعود فيه كلام المزني. : 

ولو أن الولو بَلَعَّ مَجُِوناًء أَدَمْنَا الوففَ طْمَعاً في افيه فإن ولد له قبل أن 
يضيق وقف له الحُمس. > ولِْمَجنُونِ من يوم ولادة ولده الحمْسُ ؛ لأن المُسْتَحِقِينَ صاروا 
حَمْسَةً. فإن أَقَاقَ المَجنُونُ وبلغ وَلَدُهُ وَحَلَمًا أخذ المَجْنُونُ الرّبُعَ من يوم وَلأدَتَِهِ إلى 
يوم ولادَةٍ وَلّده الخمس من يومئذء وأخذ وَلَدُهُ الحُمُسَ من يومئذ. 


ولو مات المجنون في جنونه يعدما ولد لهء فالعَلَةٌ المَؤْقُوفَة لو نَتَوء إذا حلفواء 
ويُوقَف لِوَلَدِهِ من يوم موته ريع العَلةَ. هذا كله إذا حَلّفَ المدعون 8 أولاً. 


وإن تَكَلُوا عن اليّمِينِ مع الشَاهِدِء فلمن يَحْدْتُ بعدهم أن يَحَْلِفَ بلا خلاف^ 


)١(‏ سقط في: آ. (۲) في ز نقضه. 
(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: خوف. 


كتاب الشهادات ۱۰۹ 


لأنه شريك الأولين بتلقي من الوَاقِفٍ لا مَحَالّةَ. وإن حلف بَعْضُهُمْ دون بعض» أخذ 
الحَالِفٌ نَصِيبَهُ وبقي الباقي على ما گان . 

فأما لَفْظُ الكتاب» فإنه فرض فيما إذا ادْعَئ اثنان» كما فعل في وَقْف الترتيب. 

ولْيُعَلُمْ قوله: «وَجَبّ إِخْرَاجُ ثُلْثِ الوَقْفٍ من يديهما؛ [بالواو)“ لوجه حكيناه؛ 
أنه يُوقَفٌ في يَدِهِمَا ولا يخرج. 

: وقوله: «وإن نكل فقد تَعَذَّرَ مصرفه»» هذا هو الذي ذكره المُرَيِنُ» وإيراد الكتاب 
يُشْعِرٌ بتَرجیجه . . والظاهرٌ ما ذَكَرَهُ آخراًء وهو أنه يرده ده إليهما كما تين . 

وأما قوله: دولا لاف أنه لا يرد على المُدْعَى عَلَيِْ أولا فالمُرَادُ منه» أنه لو قال 
لِلْمُدَعَى عليه: إذا بلغ المَوْلُودُ ونَكلَء رُدُوا عَلَيّ ما وَقَمْتُمْ لهء فإن 0 ؟ 
لاعتراف المُسْتَحِقّينَ بأنهم لا يستحقونه» فلا يُجَابُ [إليهما) . 

وقال الإمام: كما لا يُجَابُ في وَفْفِ الترتيب» إذا حلف البَطنُ الأول ونكل 
الاي وس أن يَذَهُ ار حجة بحجة قامت عليه وانقطع تَعَلّقُهُ عنه» فلا يَعَودُ ذد بما 
يفرض من تُعَذَر المصرف» وكأنه أَرَادَ ء تَصْوِيرَ المسألة فيما إذا ادّعَوْا على رَجُلٍ ؛ أن 
مورثه وَقَّفْ الدّارَ التي في يده على المدعين» وعلى أْلأدِمِمْ دون أن يدعي بَعْض الوَرَثَةٍ 
على بعض في ذدَارٍ التَرِكَةٍ وإلاء فإذا لم يَنْبْتِ يَنْيْتِ الوَقف .تكون الدار تَرِكَة فلا محتى في 
تركها في يد المُذْعَئ عليه والله أعلم . 


َلْبَابُ الْحَامِسُ فى الشَّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَةٍ 

َال الْعَرَلِئْ : وَيَجْرِي في كَل مَا ليس بِعُقُويَةِ وَفِي المُقُوبَاتٍ تَلانَهُ أَقْوَالِ وَنِي 
الفَاِثِ يَجْرِي في عُقُوبَاتِ الآدَمِيِينَ دُونَ حُدُودٍ الله تَعَالَى؛ لِأنّ فِيهَا شُبْهَةَ لأنهَا بَدَلُ 
وَيَجري الخلاف في كِتَابٍ القَاضِي إلى القَاضِي وَفِي التُؤكيل بِأَسْتِيمَاءٍ القصاصء فَإِذًا 
مَتَعْتَا لم نمع الدُغوَئ بالقِصَاص علَى غائ 

قال الرافعِيٰ : الشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةِ مَقْبُولَة؛ِ لدعاء الْحَاجَدَ إليهاء فإن شُهُودَ الوَاقِعَةِ 
قد يَعْيبُونَ ' أو يَمُوتُون وأيضاً فإن الها [حَقّ لازم الأداى أفتجوز الشهَادَ E‏ 
كَسَائِرٍ الحُقُوقٍ؟ 

وأيضاً فإن الشَّهَادَةَ طريق يُظهِرُ الح كالإِفْرَارِ هذا في غير العُقُوبَاتِ؛ وتدخل 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: إليه. 
(۳) في ز: إن مات. )٤(‏ سقط في: آ. 


۱۱۰ ش كتاب الشهادات 


فيه الأمْوَالُء والأنكشة وال والدْهْنُء .وشا المُقُود» والفُسْوخ؛ والطلآقُ» 
وَالعِتَاقُ» وَالرْضَاعٌ؛ والولآدَةُ» وعَيُوبٌ النْسَاءِ؛ ولا فرق [في ذلك]”' بين حُقُوقٍ 
الادَمِيينَء وحمُوقي الله تعالى ؛ كالرٌكَوَاتِ» وَوَقْفِ المَسَاجِدٍ والجهاتِ العامة 


وأما العْمُوبَاتُ؛ فحكم الشَهَادَةٍ على الشَّهَادَةٍ فيها على مَا بَينّا في كتاب القاضي 


إلى القَاضِيء والأصَح ؛ المنع في خدود الله تعالى» والقّبُول في القِصّاصء وحَد 
600 
القَذْفٍ 


)١(‏ سقط في: ز. 
(۲) الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً لا قياساً. 

وجه القياس أن الشهادة عبادة بدينة وجبت على الأصل والنيابة في العبادة البدنية غير جائزة ولأن 
فيها زيادة احتمال. فإن في شهادة الأصول تهمة الكذب. وفي شهادة الفروع تلك التهمة. مع 
إمكان الاحتراز بجنس الشهود. بأن يزيدوا في عدد الأصول عند شهادهم حتى إذا تعذر إقامة 
بعضهم قام الباقون. 
وجه الاستحسان. أن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض فلو لم نجز لأدى إلى 
التواء الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت. 
قال امام أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» والنخعي» والشعبي. الشهادة على الشهادة جائزة في 
كل حق لا يسقط بالشبهة» فلا تقبل في الحدودء والقصاص؛ لأنها تندرىء بالشبهات» والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة من حيث البدلية. أو من حيث إن فيها زيادة أَخْتِمَالٍ . 
وَذْعهَبَ الام مَالِكُ إلى جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق. 
وفي التبصرة لابن فَرْحُون. قال أَبْنُ عَبْدِ ألسّلام» وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على 
الشهادة» فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه. - قبولها وإعمالها في سائر الحقوق مالاً كان أو 
عقوبة . 
وعند الإمَام ا ر عا القهادة ان غير عتوية كمال وطلاق» وفي عقوبة الآدمي 
على المذهب» كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة الله تعالى كحد الزنى والشرب» لأن حق الله 
تعالى مبني على المساهلة بخلاف حق الآدمي. 
شروط جواز الشهادة على الشهادة: هي 

١‏ - أن تتعذر شهادة ال بموت أو غيبة أو مرض أو كون المرأة مخدرة. وبهذا قال الأئمة 
الأربعة. 
وعن أبي يوسف أنه إذا كان في مكان لو غدا الأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله قبلت 
الشهادة على الشهادة إحياء الحقوق الناس. 

1 وفي الذخيرة أخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية منهم الفقيه أبو الليث. 

وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كانت حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد 
الفرع في زاوية أخرى تقبل. 
الغيبة التي تجوز الشهادة على الشهادة عند الحنفية سفر ثلاثة أيام. وعند الشافعية مسافة العدوى. 
وهي التي يرجع فيها مبكراً. وقيل مسافرة القصر. وعند المالكية إن كانت الشهادة في الحدود لم - 


كتاب الشهادات 0 ١١‏ 


وعن ابن القَّاصٌ : أن الشّهَادَةَ على السَهَادَةٍ في الإحصان تُخرُجٌء على الهلآفٍ في 
أن الشَّهَادَةٍ على الشّهَادَة؛ هل تُقْبَلُ في الحُدُودٍ. 

ولو شَهِدَ شَاهِدَانِ على شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ أن الحاكم حَدَّ فلانً» فلا خلاف في 
المَبُولٍ؛ لأنه حى الآدَمِيّ» فإنه يسقط الحكم عن نَفْسِهِ. قاله في «الشامل». 


= تقبل إلا في الغيبة البعيدة. لا في ثلاثة أيام. ويجوز اليومان في غير الحدود. وقال سحنون إن 
كانت المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلاً جاز النقل ولم يفرق بين حد ومال ولكنا نقول أن 
هذا تساهل غير مقبول ولا يتفق والحكمة التي من أجلها جازت الشهادة على الشهادة. 1 
وروي عن الشعبي أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهما 
فكانا كالحاضرين. 
وهذا الرأي ليس بسديد إذ يلزم عليه ضياع الحقوق. ولا سيما إذا كان شاهد الأصل في مكان 
بعك . 
۲ أن يشهد كل من الأصلين على شهادته رجلين أو رجلاً وامرأتين. وإذا شهد رجلان على 
شهادة أحد الأصلين جاز لهما أن يشهدا على شهادة الآخر. لأن الشاهد يجوز له أن يتحمل 
الشهادة على حوادث كثيرة. 
وفي قول للشافعي يشترط لكل رجل أو امرأتين. لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا 
تقوم مقام شهادة غيره. 
ثم لا بد من الاسترعاء وهو أن يشهد شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول أشهد على شهادتي . أني 
أشهد أن لفلان على فلان كذا. أو أقر عندي بكذا . أما إذا سمع شاهداً يشهد غيره فلا يجوز له 
أن يشهد. وعند مالك في هذه قولان : أما إذا سمع شاهداً يشهد عند الحاكم , بحق أو سمع يشهد 
بحق يغريه إلى سبب نحو أن يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن مبيع فهل يشهد به؟ 
ذكر القاضي أن له الشهادة به. وهو مذهب الشافعي لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى 
سبب يزول الاحتمال. ٠‏ ويرتفع الإشكال. فتجوز له الشهادة على شهادته كما لو استرعاه. 
وذهب أبو حنيفة وأبو عبيد إلى عدم الجواز لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى الإنابة فلا ينوب 
عنه إلا بإذنه. 
۳ أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما. 
وقال ابن جرير إذا قالا ذكر ابن حرين عدلين جاز. وإن لم يسميا. لأن الغرض معرفة الصفات 
دون العين. وليس هذا بصحيح لجواز أن يكونا عدلين عندهما مجروحين عند غيرهما. ولأن 
المشهود عليه ربما أمكن جرح الشهود فإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه. 
ألا يخرج الأصول عن أهلة الشهادة بفسق أو جنون أو عمى أو رذة أو غير.ذلك أما إذا ماتوا 
أو غابوا فشهادة الفرع مقبولة. 
ه ‏ ألا ينكر الأصل تحميل الشهادة للفرع. فإنه أنكرها وقال أشهدت غيرهما فلا تقبل شهادة 
الفرع للتعارض . ش 
5 - ألا يحضر الأصل قبل الحكم فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضر شاهدا 
ار ع سح ين لتر تيكل دول براه ليور او 
كالمتيمم يقدر على الماء قبل الصلاة. 


۱۱۲ كتاب الشهادات 


ولْيُعَلّمْ قوله في الكتاب : «وعقوبات الآدَمِيّينَ؛ بالحاءء لأن عند أبي حَنِيفَة لا قبل 
الشّهَادةٌ على الشهادة في القَصَاصِ ة في التفس» ای وقوله: «دون 
حَُدُودٍ الله تَعَالَى» بالميم» > لأن عند مَالِكِ نَل فيها الشَّهَادَةُ على الشهادة. 

وقوله: «لأن فيها شَبْهَةٌ لأنها بدل» يعنى؛ أن [شهادة الفرع]'' بدل عن شَهَادة 
الأضل ؛ وذلك يُورِثٌ الشّبْهَة ؛ لانْضِمَامٍ احتمال الجِيّانَةٍ في الفُرُوِع إلى اخْتِمَالِهَا في 
الأصولي. وقوله: «ويجري الخلاَف في كتاب القاضي إلى القَاضِيء وفي التوكيل 
ِاسْتِيفَاءٍ القصّاص» أشار به أن الخلآفٌ في الصورة مَبْنِيٌ على معنى البَدَلِيّة وتَأثِیرهِ 2 


زِيَادَةٍ السُبْهَة . ١‏ 

وقوله: «فإذا مثعنا» - يعني كتاب القاضي «لم تُسْمَعْ دعوى القصاص على 

Sh RT‏ ان 

َال الْعَرَالِنَ : كم م انر في رة مور : (الأَوّلُ): أَنْهُ لا يَجُورُ تَحَمْلُ الشّهَادَةَ عَلَى 
الشّهَادَةِ إا إذا قَالَ الشَاهِدٌ هدنك عَلَى َهَادَتِي أو رآه الفَرْعٌ وَقَدْ شَهِدَ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِمٍ 
قل أن شد عَلَى شَهَادِِ وَإن لمْيَشْهذء وَلَوْ َال في غَيرِ مَجْلِسٍ القَضَاءِ : لِقُلان عَلَى 
اَن حَقَ وَعِنڍي به شقا ل جز المحمْلُ» لاه سامل في ڪَيرِ مجلس الحكم» ٠‏ َعَم لو 
قَالَ: عِنْدِي شَهَادَةٌ مَجْرُومَة ة لِمُلاَنِ قَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ قَالَ: أَشْهَدُ أن لَه نَّ لَه عَلَيِهِ ذا لَمْ 
يَتَحَملْ فَلَعَلّهُ اراد الوَعدَ. وَلَوْ قَالَ: عَلَىَ لِفُلنِ آلفٌ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الوَعدٍ وَجَارَتِ 
الشْهَادَةٌ إِذ لآ يُتَسَامَل فِي الإقْرَارٍ 

َال الرَافِعِي: أذرَجَ مَسَائْلَ البَاب بعدما بَيّنَ أن الشَّهَادَةَ [على الشهادة]" فيم 
تجري» وفيم لا تجري». في أريعة فُصُولٍ: ْ 

أحدها: في تَحَمْلٍ الشهَادَة على الشَّهَادَةِ؛ وإنما يجوز التَّحَمُلُء إذا عرف أن عند 
الأضل شَهَادَة جَازِمَة بحق ؟ بت . ولمعرفته أسباب : 

أحدها: أن يَسْتَرْعِيّه هُ الأصل» فيقول: : إني شَاهِدٌ بکذا» وأَشْهَدْتُكَ على شَهَادَبِي؛ 


[أو يقول: أشهدكء وأشهد على شهادتي بکذا ]40 ' أو يقول: إذا استشهدت“ على 
شهادتي» فقد أَؤِنْتُ لك في أن تَشْهَدَ 3 


)١(‏ في ز: الشهادة. (۲) سقط في: ز. 
(۳) سقط في: أ. )٤(‏ سقط في: أ. 
(0) في ز: استشهد. 


كتاب الشهادات ١‏ 


أما إذا سمع إِنْسَاناً يقول: لفلان على [فلان]”" كذاء أو أَشْهَدُ أن لفلان على 
[فلان] كذاء لا على صُورَةٍَ أداء”" الشَّهَادَةء فلا يجوز أن يَشْهَدَ على شَّهَادتهء لأنه قد 
يريد عِدَةٌ كان قد وَعَدَمَاء وقد ليشير بِكَلِمّة «علي» أن مَكَارِمَ الأخَلاقٍ الوّفَاءُ بهاء 
وتنزيلها منزلة الديُونِء وأيضاً قد يَتَسَامَلُ بإطلاق ذلك» لِعْرَضٍ صحيح › أو فاسل فإذا 
آل الام إلى [إِقَاء مق الشهادة أَحْجَم . وكذا لو عندي شَهَاكةٌ بكذاء ولكن لو قال: 
عندي شَهَادَةَ مَجَرُومَة ت أو شهادة أديتها ولا أماري فيها وما أَشْبَهَ ذلك» ففي جُواز 
0 وجهان؛ نقلهما الإمَامُ» والموافق فيهما لإطلاَق الأكثرين ¿ المَنْعُ أيضاء ولا بد 

تَعَوْضٍ الأضل للفظ الشَّهَادَةٍ فلو قال : ألم > أو أخبرء أو ايقن » لم يَكفِء > كما 
لو را الشَّاهِدٌ عند إِقَامَةٍ الشَّهَادَةِ بهذه الْألْقَاظٍء فإنه لا يَحْكُمْ بها القاضي . 

قال 00 وأَبْعَدَ بعض أصحابناء فأقام اللّفْظَ الذي لا يُتَردّدُ فيه مَقَامَ لَفْظٍ 
الشهادة» ولا يُُمْتَرَطْ أن يقول في الاسترعاء: أشهدك على شّهَادتي [أو عن شهادتي)“ 
لكنه أتم بقوله : أشهدك على شهادتي تحميل . 

وقوله: «عن شهادتى إِذْنَّ فى الْأَدَاءِء كأنه يقول: أُدّمَا عَئّى» ولإذنه أثر في 
الطرفين» ألا تَرَاهُ لو قال له بعد التّحُمِيل: لا تُوَد عني تلك القَّهَادَةَ امعتَعَ عليه الأداء 
وفي «الشامل» أن بعض الأصحاب شَرَط في الاسْيَرْعَاءٍ ذلك» وإذا حصل الاسْتِرْعَاءُ لم 

يختص التحمل بمن اسْتَرْعَاهُ كأنه يقول لِلْمَرْع: اقبل على شهادتي وتحملها؟ 

والثاني : إذا سَمِعَهُ يَشْهَدُ عند القَاضِي أن لفلان على فلان كذاء فله أن يشهد علي 
شهادته» وإن لم يَسْتَرْعِهِ؛ لأنه لايتصدى إقامة ة الشهادة عند القاضي إلا بعد حمق 
الوْجُوب. 

وللقاضي أيضاً أن يَشْهَدَ على شهادته عند قاض آخر» والشّهَادة عند المُحَكم» 
كالشهاد ك مرا جَورنا 0 > أو لم يُجَوُرْهُ؛ لأنه لا يَشْهَدُ عند 


ون الإمطخري: 57 إنما 05 ا عند المُحَكُمء إذا جَوٌَرْنَا التُخكيم . 
أما على القول الآخرء فلا 


والثالث: إذا بين تثبيت الوجُوب» فقال: أَشْهَدُ أن لفلان على فلان كذا في تمن 
مبيغ»؛ أو قَرْضِء أو اش جِنَايَةٍ » فتجوز الشَّهَادَةٌ على شَّهَادَتَهِ وإن لم يَشْهَد عند 


)0 سقط في: أ. 
(0) في ز: إذا. (۳) سقط في: أ. 
(5) سقط في: ز. (0) في : بالشهادة . 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ ۸ 


1 كتاب الشهادات 


القاضي› ولا وجد منه اسْيِرْعَاءٌ ؛ لأن اساد إلى السَبَبء > يَفْطعُ احتمال الْوَعْدٍء 
والتّسَاهْلٍ . هذا ما يوجد لِعَامَةَ الأضحَاب . 


وحكى الإِمَامُ وَجهاً آخرَ: أن الإشتاة إلى السْبَبٍ لا يكفي لِلَْحَمُل؛ ورا ا 
وهذا الوّجْهُ قد رَوَاهُ الشَّنْحُ أبو حاتم القزويني أيضاًء ووی ا خر أن ا 
عند القاضي لا تَكْفِي أيضاًء بل لا بد من الاسْترْعَاءِ. ويُسْكى عن أبي حَنِيفَةَ مغل ذلك . 

فيجوز أن يُعَلّمَ قوله في الكتاب : «أو رآه الفرع» وقد شهد بين يدي حاكم» بالحاء 
والواو. وقوله: «ولو قال : أَشْهَدُ أن له عليه كذاء لم يتحمل» فلعله أراد الوعد؛ . يمكن 
حَمْلَهُ على ما ذكرنا أن المَشْهُودَ عليه ربما أراد الوَعْدَ» ويمكن نله على أن القائل ريما 
أراد الوَّعْدَ بالشَهَادَةٍء لا أن عنده شهادة في الحال» يلضع م هذا إلى معنى التَسَاهُلٍ الذي 
ذَكَرَهُ فيما إذا قال: عندي شهادة بكذا؛ والحُكمُ فيها وَاحِدّ. 

وأما قوله: «ولو قال: عَلَيّ لفلان ألف» لم يحمل على الوَّعْدِء وجَارَّتٍِ الشّهَادَة. 
فاعلم أن الأضحَابَ - رحمهم الله لما ذَّكَرُوا في هذا المَوْضِع ؛ أنه لا يجوز التّحَمْلُ» 
بأن يُسمع من الأصل: أني أَشْهَدُ بكذاء أو عندي شَهَادَةٌ بكذاء تَكَلْمُوا في أنه: هل 
يكفي لِلتَّحَمْلٍ أن يسمعه يقول: لفلان علي كذا؟ 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أن هناك أَيْضاً لا يجوز التّحَمُلُ بهذا القَدرِ بل لأ بُ مع ذلك 
من قَرِيئَةٍ و تُشْعِرٌ بالوجوب» بأن يسنده إلى سَبَْبِ؛ فيقول: من ثَّمَنِ مبيع» أو يسترعيه 
فيقول: فاشهد علي به. لجح وهو المَذْكُورُ في الكتاب: أن مُجَرّدَ الإقْرَارٍ كاف 
لِلتّحَمْلٍ» وقَرهُوا بينه وبين تَحَمُلٍِ الشّهَادَةٍ على الشّهَادَةٍ من وجهين: 

أحدهما: أن الشَّهَادَةَ يَُْبَرُ فيها ما لا يُعْتَرُْ في الإِقْرَارِء ألا تَرَى أنه لا نبل شَهَادَة 
والمُعَمًلٍ؟ والشهادة بِالمَجهُولٍ والإقر رار يخالفه فجاز أن يُعْثَبَرَ في تَحَمْلٍ الشّهَادةٍ 

لا يُْتبرُ في تحمل الإقْرَارٍ. 

والثاني: أن المقر مُخيرٌ عن نفسه» والشّاهِد مُحْبرٌ عن غيره» والمُخَبِرُ عن نفسه 
بما يضر به لا يخبر إلا عن تَحْقِيقِء ولا يكاد يَتَسَامَلُ والمخبر عن غيره قد يَتَسَامَلُ» 
َبحْتَاج فيه إلى الاحتياط. 000 


الع عند أَدَاءٍ الّهَادةِ بين هة النّحَمُلِء فإن اسْتَرْعَاهُ الأصل» قال: أشهد أن 
قُلاناء شهد أن لفلان على فلان كذاء شهدم عن کاک وإن ن لم يَسْتَرْعِهِ » بين أنه 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الشهادات ۱10 


شهد عند القَاضي» أو أنه أَسْنَدَ المَشْهُود به إلى سَبَبهِ. قال الإمَامٌ: وذلك لأن الغَالِتَ 
على النّاسٍ الجَهْلُ بطريق التّحَمَلٍ ؛ > فإن كان ممن يَعْلَّمُ» وَيْقِّ به القاضي» [جاز أن 
يحضي بقوله : أَشْهَدُ على شهادة قُلأَنِ بكذاء ويُسْتَحَبُ للقاضي آن]“ يسأل: بأي سَبَبِ 
بت هذا المال؟ وهل أخبرك به الأضل؟ وهذا إذا لم يِيَيّن السبب. 


ال الْعَرَالِيُ : الاي في الطَوَارِىءٍ وَلاً بس بِمَوْتٍ شَاهِدٍ الأضل وَغَيْبتهِ وَمَرَضِه 
وَأَمَا ذا طَرَأعَلَيِهِ الفِسْقُ أو العَذدَاوَةٌ أو الرٌدّةٌ ْنَع شَهَادَةٌ الفزع؛ وَلؤ طْرَأً الجُنُونُ 
فَوَجْهَانِ وَلَو طَرََ العم فُوَجهَانِ مُرَنبَانِ وَأَوْلى أن لا يمع وَالصجيح أنهي لا يُمْتَعَانِ 
ما إِذَا كَذْبَ افرع أمْتَنَعَتِ الشَّهَادَةٌ . 


قال الرَافِعِي : الفصل الثاني - في صفات شَاهِدٍ الأضلٍ» وما بطر علية: لا يصح 
تَحَمُل الشَّهَادَةٍ على شهادة القاست» والكافرء والعَبّدِء والصّبيٌء والعَدُرٌ؛ لأنهم غير 
مَقْبُولِي الشّهَادَةٍ . إن تحمل الاسر بصفات الشهود» ثم عَرَضٌ ما يَمْنَعُّ بول شَهَادتَه 
أو الوْصول إليهاء فإن كان 00 2 أو الغَيْبَةَء أو المَرَضء» فلا أَكَرَ لهء بل 
شَهَادَةٌ الع حينئذ يُحْتَاحُ إليهاء كما 


وإن عَرَض فِسْقٌء أو عَدَاوَةٌ أو - لم تُقْبَلُ شهادة المَرْعء وبالأصل هذه 
الأحوال. وَوََهَهُ الإمَامٌ: بأن هذه الحَالآتِ لا تهجم دفعةً وَاحِدَةّ بل الفِسْقُ يورث 
الريبَةَ فيما تَقَدَمَء والرَده تُشْعِرْ بحب في العَقِيدَةٍ سَابتي» والعَدَاوّة لضَعَائْنَ كانت مُسْتَكِنة 
ولس لخد لزا من ثبل قبط سملت إلى حالة التَحَمُلِء فإن زَالَتْ؛ٍ فهل 
مزع أن يشهد بِالتَّحَمْلٍ الأول؟ أ م ياچ إلى تحمُلٍ جَدِيدِ؟ 


[عن ابن سُرَيْحِ فيما حكى أبو العَبّاس الروياني: أنه يحتاج إلى تَحَمُلٍ دی 
وهذا ما صححَة الإمَام كاه على اياف الي ية إلى حالة التحملٍء وی ويا اش 
أنه لا حَاجَةً إليه؛ وهذا قَضِية إِيرَادٍ «التهذيب»» ولو حدث الفِسْئ» أو الرَدَّةَ بعد 
الشَّهَادَةِء وقبل القَضَاءء امتنع القَضَاءُ. كما لو شهد الأَصْلُ وفْسَقٌّ قبل القَضَاءِء ولو 


)١(‏ سقط في: أ. 
0( مو ل د ا E‏ ا 
مطلقأ ولهذا عد الماوردي أداء الشهادة على الصفة التي يحتملها شرطاً وليس كذلك» فإن الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ قال في المختصر: وإن شهد الشهاد بالمال فأحب ألا يقبل هذا منه قال في 
الشامل: ليست هذه المسألة من باب الشهادة على الشهادة وإنما هي من باب شاهدي ي الأصل. 
)۳( سقط في : أ. (6) في ز: منعطف . 
() سقط في: أ. 


۱۱٩‏ كتاب الشهادات 


حدث بالأصل جُنُونُ؛ فوجهان مَنْمُولاَنِ في «النهاية»: 

أحدهما: اْتِنَاعٌ شَهَادَةٍ المَرْع» كما في الفِسْقٍء وإنما قَبِلْنَا في المَوْتٍِ والمَرّض 

وأصحهما: جواب الجُمُهور: : أنه لا اق ثرَ له كالمَوْتِ؟؛ لأنه لا يُوقِعُ رِيبّة [فيما 
مشا 8 والوجهان جَارِيَانٍ فيما لو عَمِيَ» وأولى بألاً يؤثر لأن العمى لا يبطل أهلية 
الشَّهَادَةٍ بالكلية . 

ولو أغمي عليه قال الإمام: لم يُوَئْر إن كان غَائِباً» وإن كان حَاضِراء لم يَشْهَدِ 
المَرْحٌ بل يتنظر رَوَالَه؛ فإنه ا قريب الزُوَالٍ. 


وقضِيحة؛ أن يكون الجَوَازٌ كذلك» في كل مَرَضٍ يُتَوَفُعُ ا کتوفع رال 
الإغْمَاء” 1 ولا أ لحدوث شَيْءِ من هذه المَعَانِي بعد القضاء“ وكذا لو شهد القع 
في عَيِبَةٍ الأضل» ثم حَضَرٌ بعد القَّضَاءِ لم يؤثر وإن حضر قَبْلَهُ امتنع القَضَاءٌء 


لحصول القَُدْرَةٍ على الأضلٍ» وكذا لو كذب الأضلُ القَرْعٌ قبل القَضَاءِء امتنع القَضَاءُ. 
والتّكُذِيبُ بعده لا 


ولو قضى القاضي» ثم قامت البَيتَةُ على أن الأضلّ قد كَذْبَ القَرْعّ قبل القضاء؛ 
فالفّضَاءُ مَنْمُوض: ذكره الإ هذا هو القول في صفات الأضل . 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في أ: لأنه. 

(۳) قال النووي في زياداته: ليس كما قال الرافعي ‏ رحمه الله » بل الصواب أن المرض لا يلحق 
بالإغماءء وإن توقع زواله قريباًء لأن المريض أهل لشهادة بخلاف المغمى عليه. والله أعلم. 
وتعقب فقال في الخادم وهذا الكلام لعله صدر عن غير رؤية فإنه إذا انتظر إفاقة المغمى عليه مع 
عدم أهليته فانتظار المريض مع أهليته أولى» وقال ابن الرفعة في المطلب: الصواب مع الرافعي؛ 
لأن الإغماء لم يجعل مانعاً من الشهادة بدليل أنه لا يؤثر في حال الغيبة اتفاقاً فصار كالمرض 
فانتفى ما ذكره من الفرق نعم لو ذكر له حالة إغماء وكانت تطولء فالظاهر أنه يسلك به مسلك 
تزويج موليته كما ذكرنا في النكاح بل لولي. 

(5) قال في الخادم: هذا إذا لم يكن في قصاص وحد قذف فإن كان وجوزنا الشهادة على الشهادة 
فيهما وهو الأصح فإنه يصير بمنزلة الشاهد الأصلي يحصل ذلك والمذهب فيه أنه لا يستوفى كما 
في الرجوع عن الشهادة بعد القضاء. 

)٥(‏ قضيته أنه ذكر للتكذيب صورتين إحداهما: سماع القاضي تكذيب الأصل الفرعء والثانية: قيام 
بينة عنده على تكذيب الأصل بطلت شهادة الفرع بحضور الأصل لا بالتكذيب» ثم حاول تصويره 
بصورتين: إحداهما أن الأصل حضر وكذب الفرع فبطلت شهادته بالحضور وجاء التكذيب بعدهء 
فإذا غاب الأصل المسافة المعتبرة لم يقبل الفرع قولاً واحداً لا لطريان الحضورء لأنه قد زال بل 
لطريان التكذيب. وهذا حسن لطيف. 


كتاب الشهادات 1۷ 


وأما القع فلو تَحَمْلَ الشْهَادَةء وهو فَاسِقّ, أو عَبْذٌ أو صَبيٌ ' ا 
ل حمل الأضلٍ الشّهَادَةَ في هذه الأحوال» ثم الأدَاء يكون بعد زَوَالِهَاء ولا تقل 
الشهَادَ دة على السَهَادَةٍ إلا من الرّجالٍ» ولا مَدْخَلَ فيها لِشَهَادَةٍ الْنّسَاءٍ وإن كانت 
الأصُولُ أو يَعْضُهُمْ إَِائاء وكانت الشْهَادَةُ في ولَأَدٍَ أو رضاع ؛ أو مَالٍء لما سنذكره - 
إن شاء الله تعالى - أن شَهَادَةَ القرع تبت شم شَهَادَةَ الأضل. لا ما شَهِدَ به الأضلٌ. 

ونَفسٌ الشهادة ليس بِمَالٍء ويَطَلِعُ عليها الرجال. 

وقال أبو حَنِيفَة : تُفْبَلُ الشَّهَادَةٌ ة على الشهادة في النسَاءِء فيما يُقْبَلَ فيه شَهَادَة 

لنساء . ونقل القاضي ابن كج وَجهاً يله في الولآدة. 

قال الْعَرَلِي: الثَالتُ: العَدَدُ وَليشْهَدْ عَلَى كَل شَامِدٍ شَاهِدَانِء فَإِنْ شَهِدَا عَلَى 
شَهَادَتِهِمَا جَمِيعَاً جَارْ عَلَى افيس القَوْلَينِ وَل يَجُورُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ شَاهِدَي الأضلٍ. 
مَعَّ شَاهِدٍ آخَرَ عَلَى شَهَادَةٍ الأضلٍ الثاني وَشَهَادَةٌ الزن كَالِْوَارٍ بالرْنَاء قبت بشَاهِدَيِنِ 
أ بأَرْبَعَة؟ فِيه قؤلآن» وَيَجْتَعُ مِنْ َل الأخيلاقات في د شهُودٍ القزع في الزّنَاء إن قلاا 
زنع أَقْوَالٍ. فيجبٌ سِنَّةَ عَشَرَ أو ثَمَانِية ار أو نان . 

قَالَ الرّافعِ : الفصل الثالث: في عَدَدِ الشهود“ . 

الفرع : 

فإن شهد شَاهِدَانٍ على شَهَادَةٍ أْصْلٍ وآخران على شهادة الثاني» فقد تَمٌ النُضَابُ 
بلا كلام» ولا يجوز رآ قرع علي با أضل ‏ وآخر على شهادة الثاني» خلافاً 
لاك . واختّجٌ الأَصْحَابٌُ بأن الفرع يَعْبْتٌ بشهادة الأصل» ولا يكفي وَاجِدٌ لإثبات 
شَهَادَةٍ كل أصل؛ كما لو شَهِدَ انَْانِ على شَّهَادَةٍ مقرين. 

كذلك لو شَهِدَ اثنان على شَهَادَةٍ الأضلين معاء ففيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المُرَنِيُ : أنه لا يجوز ؛ لأنهما إذا شهدا على شَهَادَةٍ أحد 
الأصلين» كانا كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ قام شَهَادَةُ أَحَدِ السَّطرَيْن» فلا يقوم بها الشَّطْرُ الثاني» كمن 


= الثانية: أن يسافر الأصل عن بلد الفرع إلى بلد آخر ثم اتفق سفر القاضي هناك فشافهه الأصل 
بتكذيب الفرع فيه من عمل القاضي فله العمل بتكذيبه قولاً واحداً وإلا كان على قولي العلم وهذه 
الصورة أغوص من الأولى. انتهى والظاهر أن الإمام جمع بين الحضور والتكذيب لأنهما مانعان 
قطعاً بخلاف الحضور المجرد ففيه خلاف» ولهذا قال في البسيط: : ومن الموانع قطعاً حضور 
شهود الأصل. وتكذيبهم شهود الفرع» فإن قامت ل عان کیم وه خیب نالك ب 

فق في أ: : شهود. 
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شَهِدَ مَرْةَ على شي لا يَشْهَدُ مره أخرى. وكما لو شهد أَصَالةُ ثم هد 1 ني مع 
َرْعِ على شَهَادةٍ الأضل» الثاني - وبه قال أبو حَنِيمَةَ ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله -: 
يجوز لأنهما شَهِدَا على قَوْلٍ اثنين» فصار كما لو شَّهِدَ على إِفْرَارٍ رَجُلَيْنِ . 

Sa‏ الشيخ أبو حامِد» وطَبََيُهُ مَبْبيّانِ على أن لغری يقومون مَقَامَ 
الأصول؛ ود يثبت الحى بشهادَتِهم وه بشَهَادَةٍ الأصول» أو الفروع يث يثبتون شهادة 
الأصول. والح ينمت بشَهَاديِه . 

وفيه قولان» نوجه أولهما بأن الوَاحدٌء لا يجوز أن يَشْهَدَ أَصَالَةَ مع فَزع» على 
شهادة الأصل الثاني» ولَولاً قِيَام س مَقَامَ الأول في إثبات الحىّء لجاز؛ ۽ لأن 
شها 000 [ جين" 5 وران قدو شَيْكَيْنَ مختلفين . 

وثانيهما: وهو الأصح: E‏ بِالشَّهَادَةِ على شهادة الأصول» ولم 
يَشْهَدُوا فِغْلاء ESR‏ 

فإن قلنا بالأول» فمن قام بأحد شَطرَي البيَةء لا يَقُومُ بالثاني كالأصُولٍ. 

وإن قلنا بالثاني» فلا بَأْسَء كما لو شَهِدَ على إقرار شَخْصَيْنِ . 

ويمكن أن يكون الخِلافٌ الذي مَدٌ في أن التّسَامُلَ لَهُنْ مَدْخَلُ في الشهادة على 
الشهادة مَببِيَاً على هذا الأضل؛ وقة قضيته نات جلاف في أنه هل يَجُورٌ أن يَشْهَدَ فزع 
على شهادة هذا؟ وَرْعّ على شهادة هذا؟ لكن لم يَذْكُرُوا فيه خلافاً. 

ثم في «التهذيب» أن صح القولين: أنه لا يجوز أن يَشْهَدَ انْنَانِ على شهادة 
الأصلين معاء وكذا ذكره أبو المُرَج الْسْرَّحْسِي . وريما سموه الجديد ومقابله القديمء 
ولكن أصحابنا العِرَاقِيُونَ رَجَحُوا الجَوَازء وإليه ذهب الإمام» وصاحب الكِتَّابء 
والرويانيٌ» وصاحب الما د ركه أله -. 

فإن قلنا بالمَنع» > فلو أقام شَاهِدَيْنِ على شهادة الأصلين معأء فله أن يجيب على 
أيهما شاء ويَحَلِفٌ معه› ولو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بَعَةَ على شهادة الأصلين فوجهان: 

أحدهما: المَئْمُ أيضاً؛ لأنهم جميعاً إذا قاموا مقام شَاهِدٍ وَاحِدِء لا يَقُومُونَ مَقَامْ 
الكانى . 

بي 


والثاني : : يجوز لأنه قد شَهِدَ اثنان منهم على شَهَادَةٍ زَيْدِء واثنان على شَهَادَةِ 
عمرو» فلا يضر و تَعَرْض شَاهِدَيْ زيد. لشهادة عمرو» وبالعكس . 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: شهادتيه. 
(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: وقضية. 


كتاب الشهادات ۱۱۹ 


قال الإمام : وهذا هو الذي لا يَجُورُ غيره. وجَمِيعُ ما ذكرنا فيما إذا شَهِدَ الفُرُوحٌ 
على 2ا رَجُلَيْنِ فإن شَهِدُوا على شَهَادَةٍ رجل وامرأتين» فعلى القول الأول» لا بد من 
سَِةٍ؛ يَشْهَدُ كل أثنين منهم على شَهَادةِ وَاجِدِ وعلى النّاني» يكفي شَهَادَةٌ الاثنين على 
شهادة الكُلُ؛ وإن شَهِدُوا عَلَى شَهَادةٍ أربع نِسْوَةٍ في وِلأََوٍء أو ِضَاءء فعلى الأول» لا بد 
من ثمانية ؛ يَشْهَدُ کل انين ن على شَهَادَةٍ واحدة» وعلى الثاني» يكفي أَنْنَانِ للكل . 
. وعلى الوَّجهٍ الئّاني» نقله القَاضِي ابن كَجّ في أن شَهَادَةَ النْسَاءِ على [شهادة](“ 
النساء مق مَقْبُولَةَ في الولآدَة. 
وحكى وَجْهَيْنٍِ في أنه يكفي شَهَادَةُ أربع على شَهاَةٍ أربع» آم لا بُ من ست 
عَشَرَة؟ ليشهد كل أربع مِنْهُنّ على واحدة» ولو شهد على شَهَادَةِ المَرُوع فُرُوِعٌ» واعتبرنا 
أن يَشْهَدَ ُرعانٍ على شَهَادَةِ أَصْلٍ» وآخران على شَهَادَةٍ الأصل الثاني فيجب أن يَشْهَدَ 
على شَهَادةِ كُلْ فرع من الفروع الأربعة الثْتَانِء [فيجتمع]”" ثمانية نية ثم شهادتهم لا تَنْبْتُ 
إلا بِسِنّةَ عَشَر. وعلّى هذا القِيّاسُ. ش 
وإذا قلنا: بِجَرَيَانٍ الشَّهَادَةٍ على الشهادة في حدود الله تَعَالَىء فتغبت شهادة الرُّنَا 
بأربعة؟ آم يكفي اثنان؟ فيه قولان كالمَرْليْن في اله فار بالزُنا. 
ووجه السَّبَه أن گل واحد منهما قَوْلَ يد يَنْبْتُ به الرِّنَاء ویولد من ازْدِوَاجٍ هذا 
٠‏ الأضلء والأصل السابق» وهو أنه هل ي يعي أن يَشْهَدَ على شَهَا دة كُلَّ أصل فَرْعَانِ؟ 
أربعة أقوال في عَدَدِ الفُرُوعٍ في الرئا. فإن قلنا: تَنْبْتُ شَهَادَةٌ الزنا باثنين» وقلنا: 
تجوز شَهَادَةٌ فَرْعَيْنَ على شهادة الَضْلَيْنِ معأ كفى اثنان. 
وإن قلنا: تَثْبْتٌ شَهَادَةٌ الرّنَا باثنين» ولكن يُعْتَبَرْ أن يشهد على شَهَادَةٍ كل أصل 
فَرْعَانِء فلا بد من ثَمَانِيّة . وإن قلنا: إن شَهَادَة 00 إلا بأربعة» فإن قلنا: تجوز 
شَهَادَةُ فَرْعَيْنِ على شهادة الأَضْلَيْنِ معء كفى ههنا أن يَشْهَدَ ُد أَرْيَعَةٌ على شهادة الأربعة 
الأَصُولٍ فإن قلنا: أن يَشهَد على شهادة ل أصل عا ههن يجب أن بغ 
على شَهَادَةٍ كَل وَاحِدٍ من الأربعة أَرَْعَة. . فيجتمع سِنَهَ عر . وهذا إذا فَرَعْنَا على جَرَيَانِ 
الشهادة على الشَّهَادَةٍ في الحدودء وَالأصَحُ المَنْعٌ على ما َقَدَم . . والله أعلم. 
قال الْعَرَالِيُ : الرَابع : أله لا يَسمَعْ شَهَاتَة الفرْع إلا إا مَاتَ الأضْلُ أَوْ مَرِضٌ مَرَضَاً 


يَشْقُ عَلَيْهِ الحضُورٌ أو َابَ فَوْقَ مَسَاقة القضرء > قن كان دُونَهَا وَفَوْقَ مَسَافَةٍ العَذْوَى 
ا وَحََؤفٌ اليم وَكُلَ مَا ة ْرَكُ به الجْمْعَةٌ كَالمَرَض . 


۶ 
a 


. سقط في: ز. (۲) في ز: يجتمع‎ )١( 


۱۲۰ كتاب الشهادات 


قال الرَافِمِيُ : الفصل الرَّابِعُ في أن شَهَادَةَ الفرع'' ل سي ؟ وإنما تُسْمَعٌ 
شَهَادَةٌ الفرع . إذا تَعَدْنَ الرضول إلى شهادة الأضل» أو د تَحَسرَء وإلا ازداد اختَمَال الحَطْرٍ 
وَالخَلّلُ من غير ضَرُورَةٍ حاجة حاقة. ويخالف الرواية» فإنها أَوْسَعٌ يَاباً. 


وحكى القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيُ وَجُهاً عن نقل صاحب «التلخيص» 2 
شَهَادَةٌ الفُرُوع» وإن خضر الأصول» وَالمَلْمَبُ المَشْهُورٌ الأول . 
فمن وجوه التَعَذّر مَوْتٌ الأضلء الى به الْعَمَى» ومن وجوهه المَرَض» ولا 
تشرط آلا يمكنه الحشبوز: وإتماً المح أن يَتَالَهُ في الحضور مَشَّفَةَ ظَاهِرَةٌ ويلحق 
خوف الغْرِيمِ وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض» هكذا أَطْلَقٌ الإِمَام وصاحب الكتاب . 
ولكن ذلك في الأعْدًارِ الخاصة”” دون ما يَعُمُ الأصُول» والفروع» كالمَطَرء 
والوّخل الشَدِيد“ . 
ولا يكلف القاضي أن يحضر عند شاهد الأصل» أو يبعث إليه نَائِبِهء لما فيه من 
الابتذَالٍ. 
ومنها العَيْبَةٌ إلى مَسَائَةٍ القَصْرِ وإن كانت دون مُسَاقَةٍ المَضْرِء فمنهم مَنْ أَطلَقَّ 
وجهين >2 وكذلك» يُحْكَى عن ابن القَطَانٍ . 
وَالأَشْبَكُ أنه إن كانت المَسَاقَةٌ بحيث لو خرچ الأضلٌ بک لأداء الشَّهَادَةَء أمكنه 


الرجوع إلى أَهْلِهِ ليلا فلا تُسْمَعُ شَهَادَةُ الفرع . وتُسَمّ هذه المَسَافةٌ مَسَافَة العَذوّى . وإن 
كانت بحيث لا يمكنه الرّجُوعٌ فهو مَوْضِعْ م الوجهين» والتّفْصِيلُ هو المَذْكُورُ في الكتاب. 


ا 


عورا م 
»> أنه تقل 


)١(‏ في أ: الفروع. (۲) في أ: الأصحاب. 

(۳) في أ: الحاصلة. 

)£( قال الزركشي فيه أمران: 
أحدهما: أن هذا الضابط الذي ذكره الإمام في المرض أنه ما يجوز لأجله ترك الجمعة بعيد نقلاً 
وعقلاً أما النقل فإن الشيخ أبا علي قال: المرض المجوز هنا أن يكون صاحب فراش في 
المرض. حكاه عنه ابن أبي الدم وقال: إنه ظاهرء وفي البحر ما يمنع من حضور مجلس 

. وأما العقل فلأن العجز هنا مخالف للعجز في الجمعة فلا يحسن اعتبار أحد البابين 

بالآخر ألا ترى أن الزمن القادر على أجرة يصرفها إلى من يحمله إلى الجمعة يجب عليه صرف 
أجرة المثل في ذلك» وقد قالوا: الزمانة في الشهادة بمنزلة المرض وليست كالمرض في الجمعة 
فإن المرض عليه بذل أجرة تحمله إلى الجمعة. ذكره ابن أبي الدم وهو ظاهر. 
الثاني : أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على إطلاقه» فإن أكل ما له ريح 
كريه ونحوه عذر في الجمعة ولا يقول أحد ها هنا إن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة 
على شهادتهم . 


كتاب الشهادات ۱۲۱ 


والطْرِيقَانِ كما ذَكَرنّا من الطريقين فيما إذا غاب الوَلِيُ الأقرَبُء إلى ما دون مَسَاقّة 
اضر أنه هل يكون ذلك كالعيَةٍ إلى مساقةٍ القضر؟ لكن الَطهَرَ هنا نيما زق مسائة 
العَذْرَىء قَبُولَ شَهَاَةٍ الَع؛ لأن الوَلِيّ إذا رُوجِعَء لم يحتج إلى الحُضُورِء بل يوكل. 
والشاهد يَحْتَاجُ إلى الحضُورء وأيضاً فِالخَضمْ قد يهْربُء فيفوت الحَقٌء والنكاح لا 
يَقُوتٌ تُ غالباً بهذا القَذرٍ من التأخير. 

وعِبَارَةٌ جَمَاعَةٍ من الأصحاب : أن الغائب إن كان يَلْحَقُّهُ م مَسَقَةَ عُلِيظَة في المجيء 
إلى مجلس الحكم. لم يُكُلْفْء وَسُمِعَتُ شَهَادَةُ الفروع . 

وهذا يجوز أن يُحْمَلَ على المَسَمَةٍ اللأجِمَةٍ حِقَةٍ بالمجيء فيما فوق مَسَافَةَ العَذوَئ» 
ويجوز أن يجعل أَعَمّ من ذلكء وإلى المَحَلُ الأَوّلٍء مَل ابن الصَّبَّاغْ .. وقوله في 
الكتاب: «أنه لا تَسْمَعٌُ شهادة الفرع . 2.٠‏ إلى آخرهء يمكن أن يُعْلّمَ بالواو؛ ؛ لأن ما نقله 
صاحب «التلخيص»» يسمعها وإن لم يوجد شيء من الحالات المستثناة”" . 

وقوله : «أو غاب قَوْقَ مَسَافَةٍ القصر»ء كلمة «فوق»» لا حَاجَةَ إليهاء بل مَسَافَةٌ 
القَضْر كما قَوْقَهَا ‏ في الحكم. 

ال العْزَلِيُ : وَلَيِسَ عَلَى شُهُودٍ القَزع تَزْكِيةُ الأضلٍء لجن لو وا لي ّث عَدَالَئهُمْ 
وَشَهَادَتَهُمْ بقَوْلٍ الع وَلَيِسَ عَلَيِهِمْ أن يَشْهَدُوا عَلَى صِذقٍ * شهُودٍ الأضل . 


َال الرَافِِيُ: يجب على الفُرُوع تَسْمِيَةُ شهُودٍ الأصل» وتعريفهم؛ لأنه لآ بد من 
مَعْرِفَةٍ عَذَالَتِِمْ . وما لم يعرفواء لا" تعرف عدالتهم» ول E N‏ ولم 
يُسَمُوهُمْ؛ بأن قالوا: : يشهد على شهادة عدلين» أو عُدُولِء لم يَجُرْ؛ لأن القَاضِيَ قد 
و ولأنه يشد باب الح على ضع ولا يُشْتَرَطَ في شَّهَادَةٍ 
القع تَزكِية* د شهود الأصل» بل لهم إطلاق الشَّهَادَةّ ثم القاضي يبحث عن عَدَالَتهِمْ . 

ويُرْرَئُ عن أبي حَنِيقَةَ ومَالِكِ - رحمهما الله اشْتِرَاطهَاء ونقله صاحب «التهذيب» 
E‏ ا 
لال ی ات ل يكن لين ر 0 
لِْفْرُوعَ من أن يقولوا: : أَشْهَدَنًا على شَهَادَتَهِ» وكان عَذْلاً إلى الِيَوْم» أو إلى أن مَاتَ 


)١(‏ في آ: المنشأة. (۲) في ز: ألا. 
۳) في ز: : بالخرج . () في ز: تركته . 
)0( في ز: شهادة الآباء :شهادة جديدة » حكاية وجه. 


۱۲۲ كتاب الشهادات 


[إن كان قد مَاتَ]0 . وإذا قلنا بعدم الاشْيِرَ جَرَاط» فلوأنهم زَكُوْهُمْ وهم د بصِمَاتِ 
المُرَكيْنِء فَالمَشُهُودُ أنه تمر بْب عَذَالَئهُمْ والمشهور فيما إذا شهد اثنان في وَاقِعَة وَزكق 
أَحَدُ حَدُهُمَا الثاني» أنه لا تثبت 2 عَدَالةُ الثاني» فمنهم مَنْ جَعَلَهَا على وجهين» كأنه حرج في 
كل صورة من الأخرى 

والصحيح الفرقء وَوٌجة: بأن تَرْكِيةالفُوُوع الأصُولٌ من تَِمةِ شهادتهم» ولذلك شَرَطَ 
شَارِطونَ تَعَوْضَهُمْ لهاء وهناك قَامَ الذي يزكي بأحد شَطَرَي الشَّهَادَةٍ فلا يجوز له القِيَام 
بالثاني» ولا يجب أن يَتَعَرَضٌ الفروع في شَّهَادَتهِمْ لِصِدْقٍ الأصول؛ فإنهم لا يعرفونه. 
بخلاف ما إذا حَلَفَ المُدُعِي مع الشاهد الوَاحِدِء حيث يَتَعَوْضُ لِصِدْقهِ؛ لأنه يعرفه . وَيُعَلمْ 


لما ذكرنا قَوْلَهُ في الكتاب : «وليس على شهود الأصل» بالحاءء والميم» والواو. 
وقوله: (ثثبت تثبت عدالتهم» بالواو. والله أعلم . 


َلْبَابُ ألسَّادِسُ ذ في الرُجُوع 

قَالَ الْعَرَالُِ : وَالنَظرٌ فِي العُقُوبَةٍ وَالِبْضْع وَالمَالٍ (أما العُقُوبَةُ): فَالرجُوعٌ قبل 
القِصّاص يَمَْعُ المَضَاءُء وَيَحِبُ حَد القَذْفٍ إِنْ ضَهِدُوا بِالرّناء وَإِنْ قالوا: عَلِطْنَاء فَفِي 
الخد وَجْهَانِ وَإِنْ لَمْ يمُصَرْحْ خ بالرجوع. وَلَكَنْ قال للقاضي: ‏ تَوَقَفْ ثم م ماد . وَقَالَ: 
آفض» قَفِي جَوَازِ القَضَاءِ به وَجْهَانِء فَإِنْ جَارَء فَفِي وجُوب الإعَادة وَجْهَانِء فَإِنْ رَجَعَ 
بَعْدَ القَضَاءِء فَفِي الاسْتِيِفَاءٍ ثلانَهُ أَوْجْدِء وَعَلّى الثَّالِثِ يُسْتَوْنَئ حَُقُوقٌ الآدَمِئِينَ دُونَ حَُدُودٍ 
الله َعَالَىء آَم المَالْ فَيسْتَْنَى قَطعاًء وَإِنْ َجعَ بعد ياء القنلِء وَجَبّ عَلَِهِ القِصَاصُ 
إن قال : تَعَمّدتُء وَلَوْ رَجَعَ م ولي القَاضِيء وَهُوَ الْذِي يَاشَرَ رَ فَعَلَيِهِ القصَاصٌء وَالشَاهِدٌ مَعَهُ 
كَالمُمْسِكِ أ كالشُريك؟ فيه وَجْهَان َالمُركي إذ رَجَعَ كَالمُمْسِكِ ھک 2 
كَالشَرِيكِ؟ وَجْهَانِء ولو و أطت فلا قِصَاصّ عَلَى العَامِدِ؛ أنه شر 
حَاطِىءً» وَلَوْ قَالَ كل وَاجِدِ: تَعَمُدتٌ وَأَغْطَأ شَريكي. قَفِي القصّاص وَجْهَانٍءِ لو ل: 
عمدت وَلَكِن ما عَلِمْتُ اة ُفْمَلُ بِقَولِيء فلا قِصَاصٌ عَلَى الأظهّرء وَلَوْ صرب 
يتل المَريض دُونَ الصجيح› وَلَمْ يَعلَمْ آنه مَرِيضُء وَجَبَ ا 
َال الرَافعي : رُجُوعٌ الشّهُودٍ عن الشَّهَادَةِ؛ إما أن يُفْرَض قبل القَضَاءِ بِشَهَادَتِهُمْء أو 


بعده: 


)1١(‏ سقط في: أ 
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الحالة الأولى: إذا رجعوا قبل القَّضَاءِ؛ فيمتنع القَضَاءٌءِ لأنه لا يَدْرِي أنهم صَدَقُوا 
في الأول» أو في الآخرء فلا يَبْقَى ظَن الصّدْقٍ. 

ثم إن اعَتَرفُوا باهم تَعَمّدُوا الكَذِبَء فهم فَسَقَةٌ يستترون» وإن قالوا: : غلطنا» 
لم يَفْسُمُوا" ٠‏ لكن لا تُقْبَلُ تلك الشّهادة لو أَعَادُوهًا. 

وقد ذكرنا هذا من قَبْلُء ولو كانوا قد شَّهِدُوا بالُنَاء فَرَجَعُواء واعترفوا بِالتَعَمُ 
قَسَقُواء وحُدُوا خد القَذْفٍ. وإن قالوا: غَلِطَتاء ففى حَدٌ القَذْفِ وجهان: 


أحدهما: المنع ؛ لأن الغَالِط مَعْذُورٌ. 

وأظهرهما: الوجوب؛ لما فيه من التغيير. وكان من حَقّهم التَنَْتّء والاختِياط» 
وعلى هذا ترد شهادتهم. وإن قلنا: لا خد 0 

ولو قال الشهُودُ للقاضي بعد الشهادة: تَوَكْفْ في القَضَاءه وجب التوقيف فإن 
قالوا بعد ذلك : اض فنحن على شهادتاء فی راز القَضاء ۽ بشهادتهم وجهان: 


المنع ؛ لأن قولهم : تَوَقْفْ قفء يورث الرّيبَةَ وَالتّهْمَةَ > في شهادتهم› ولأنه طْرَاً على 
٠‏ الشَهَادَةٍ ما يَمْئعُ الحَكمَ بهاء اا 


وأقربهماء وبه أجاب بَعْض أصحاب الإمام؛ الجَوَارٌ لأنه لم يَتَحَمّنْ رجوع . 
بطلت”" أَمْلِيّةٌ وإن عَرَض شك فقد رَالَ. وعلى هذا فهل يجب إِعَادَةُ الشهادة؟ 


وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لِبُطلآنِ تلك الشَّهَادَةٍِ بما عَرَض من التوقف . 

وأَوْلآَهُمًا: لا؛ لأنها صَدَرَتْ من أهل الشهادة» جازم بهاء والتوقف الطارِئءٌ قد 
رال وكأنه لم يكن . 


(1) في ز: أغلظنا. 

(۲) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: إذا رجع بعضهم قبل القضاء فإن بقي النصاب لم يمتنع الحكم» 
وإن بقي دون النصاب كأن بقي واحدء فإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فللمدعي أن 
يحلف مع شاهده الثابت على شهادته ولا يكون رجوع رفيقه قدحاً في شهادتهم . 
وقال أيضاً: لو قال الشاهدان كنا فاسقين وقت أداء الشهادة فقد ذكر المصنفان في كتاب النكاح 
أنه لا اعتبار بقول الشاهدين كنا فاسقين حالة العقد كما لا اعتبار بقولهم كنا فاسقين بعد الحكم 
بشهادتهما. 
ومقتضى ذلك أنه لو كان قبل الحكم بشهادتهما كان ذلك مانعاً له من الحكمء وقياسه لو قالا كنا 
عدوين للمشهود عليه» إن كان بعد الحكم لم يؤثرء وإن كان قبله امتنع عليه القضاء. 

(۳) في ز: ولا يطلب. 


۱۲٤‏ كتاب الشهادات 


الحالة الثانية: إذا رَجَعُوا بعد القضاءء كَرْجُوعُهُمْ؛ إما أن يكون قَبْلَ الاسْتِيقَاءِء أو 
بعده. وإن رَجَعُوا قبل الاسْتِيفَاء نُظِرَ : إن كانت الشَّهَادَةُ في مال فَيُسْتَوْقَى؛ لأن القَضَاءَ 
قد تمد په» وليس هو مما يُسْقط السْبْهَدَء خی ا کک ل 


والأصح. وفيه وجه؛ أنه لا يُسْتَوْفَى إذ الحُكمُ لم يسْتَقِرٌ ر بعد» والظّنٌ قد اخْتَلّ 
0 وعلىٍ هذاء e‏ 8 في القَصَاص» او القَذْفِ فعدم الاسْتِيمَاء 


وعلى الأولء فيه وجهان: المنع» أيضاً لما ذكرنا. 

وَوَجِهُ جَوَازْ الاستيفاء؛ أن حُقُوقَ الآَدَمِيّينَ مَْنيّةَ على الضيق» وإن كانت الشَّهَادَهُ 
في حدود الله تعالى؛ َأَوْلَى بالا يُسْتَؤْفى. وإن كانت الشَّهَادَةٌ في شيء من العْقُودِ 
فی على 0 كما أن ار واي د من 1 00 القَلْفِ 
فى الكتاب . 

ثالثها: الفرق بين عُقُوبَاتٍ الاَدَمِيّين» وبين حَُدُودٍ الله تَعَالَى. وحيث قارنا 
ِالاسْتِيقَاءٍ بعد الرُجُوع» فَاسْتَوْفَىء فالحُكمْ كما لو رجعوا بعد الاسْتِيِمَاءِء وإن رَجَعُوا 
بعد الاسْتِيفَاءِء لم يُنْقَض الحُكم. خلافاً لمالك فيما يُحكى . 

3 ثم لا يخلو ما إن كانت الشَّهَادةٌ فيما يُتَعَذّْرُ رده وتَدَارَكَةُ أو فيما لا عدر ر 

القِسْمُ الأول: ما يُتَعَّرُ تَدَارْكُهُ؛ وهو نوعان: 


أحدهما: العٌْقُوبَاتُ؛ فإذا شهدوا بالقَّثْلء فافتْص من المَشْهُودٍ عليه» ثم رجعواء 
وقالوا: تَعَمُدْنًا قَتلَهُ فعليهم القِصَاصٌء أو الذي المُعلْظَةُ مُوَرْعَةَ على عدد رُؤُوسِهِمْء 
على ما هو مذكور» مع جلاف أبي حَِبقَةَ في الجنَايَّاتِ . 

وكذا الحُكمٌ لو شَّهِدُوا بِالرّدُة فَقتِلَه أو على المُحْصَّنِ بالزنا فرْجِم» أو على غير 
المُحْصَنء فَجُلِدَه ومات منه» أو على إِنْسَانٍ بالسَّرِقَةِ أو بالقَطع؛ ٠‏ فَمْطِعَت يده“ أو 
بالقَذڏف» وشزب الخُمْرِء فَجُلِدَ وَمَاتَ منه» ثم رجعوا؛ ويُحَدُونَ في شهادة الرّنَا كَحَد 
القَذْفٍ أو لا ذكر أبو الحسن العَبَّادِيُ احْتِمَالَيْنَ في أنهم زرده أو لرن الشف 
والأظهر الأول ل. ثم الكلمُ في صُوَّرِ: 

إحداها" ٠‏ لو رجع القَاضِي دُونَ الشهُودِء واعترف بِالتّعَمُدِه فعليه القِصَاصء أو 
اليه المُعَلْظَةُ ِكَمَالِهًا. 


)١(‏ في ز: به. (۲) في ز: إحداهما. 
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5007 اوو 5 ٠.‏ يو انها ع 
ولو رجع القاضي والشهود جميعاء فعليهم القِصاص . 


وإن قالوا: أخطأتاء أو عفى عنهمء فَالدَيَةُ مُتصّفة"©)؛ ؛ نِضْفُهًا على القاضيءٍ 
والنْضْفٌ على الشهود. هكذا أُوْرَدٌ المَسْأَلَةَ صَاحِبٌ «التهذيب»» وغيره» وقيّاسه : ألا 
ين كمال الديّة عند رُجَوعِهِ وَحَدَمٌ) كما لو رجع بَعْض الشهُوو" ولو رجع ولي الدّم 
وَحْدَهُء فعليه القصّاص» أو كمال الديّة . ولو رجع مع مع الشهود فَوَجهَانِ : 


أحدهما: أن القِصَاصٌء أو الدَيّةَ بكَمَالِهاء على الوَّلٌِ ؛ لأنه المُبَاشِرُء وهم معه. 
كالمُمْسِكِ”" مع القاتل» ولا قِصَاصٌء ولا دِيَهَّ وهذا أَظَهَرُ عند الإمَام . 


والثاني : : وهو الأصَحٌ» عند صاحب «التهذيب»» انهم عة كالشريكينء لتعاونهم 
على القَثْلٍ وَلَئْسّوا كَالمُمْسِك مع القاتل؛ فإنهم صَوَّرُوهُ بصُورَةٍ المحصن”* '. وعلى هذاء 
فعليهم جميعاً القِصَاصُ» أو الي تنه زرا على الول : والنْضْفٌ على الشهود . 

ولو رجع القَاضِي معهم فالنْيّةُ مُكلْئَةً؛ تُلْْهَا على القاضيء وثُلْتُّهَا على الوَلِىٌ» 
وثُلْئْهَا على الشهود. وينبغي ألا يجب على هذا الوجه» كمال الدَيَةَ على الوَّلِيٌّ؛ إذا 


)١(‏ في أ: مناصفة. 

(۲) وما ذكره من قياس إيجاب النصف على القاضي فيما إذا رجع وحده ممنوع والفرق أن القاضي قد 
يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشاهد وقد رده ابن الرفعة أيضاً وقال: لو صح ما 
انا سن 0 واب اسرد الابما يالب من Ce‏ مرجي الى ليود 
إذا انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا يختص الغرم 
بالولي» ولاقتضى ألا يطالب القاضي بشيء عند انفراده على أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا 
يغرم الراجح شيئاً بل توجيه الأصحاب القول بوجوب الغرم على القاضي» والشهود عند رجوعهم 
بأنهم بمنزلة القاتلين يقتضي عدم الانفراد القطع بإيجاب الجميع؛ لأن أحد القاتلين لو انفرد لغرم 
الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا ينفرد أحدهم بالقتل. 
انتهى . قاله في الخادم . ْ 

(۳) في ز: كالمسك. () في ز: القابل. 

(5) في ز: المحقين. 

(1) قال النووي: لم يرجح الرافعي واحداً من الوجهين» بل حكى اختلاف الإمام والبغوي في 
الصحيح» والأصح ما صححه الإمام وقد سبق في أول كتاب الجنايات من هذا الكتاب القطع بهء 
فهو الأصح نقلاً ودليلاً. والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: لم يسبق في أول كتاب الجنايات هذه الصورة وهي رجوع الولي والشهودء 
والذي ذكر في الجنايات أن يعترف الولي بكونه عالماً بكذبهم فيما شهدوا به وهذا أخص من 
صورة رجوع الولي مع الشهود التي فيها الخلاف. 


۱۲۹ كتاب الشهادات 


۴ e در”‎ > E - ٠ 
الثانية: رجوع المزكي هل يعلى به ضمَان وَقِصَاص؟ فيه وجهان:‎ 


أحدهما: لاء لأنه لم يَتَعَوْضُ للمشهود عليه وإنما أَنْتى على الشَّاهِدِء والحكم 
إنما يقع بِشَهَادَةٍ الشاهدء فكان كالمُمْسِكِ مع القَاتِلٍ. 


والثاني : نعم ؛ لأن التَرْكِيَةَ تُلجىء ء القَاضِي إلى الحُكم المُفْضِي إلى القَثْل . والأول» 
أصح عند صاحب «التهذيب»» ولكن الثاني وق لكلام أكثرهمء وهو الذي دك أبو 
الحسن العبادي . وفيه وجه ثالث: : أنه علق به الضمان دون القِضّاصٍ . ثم عن القَمَال - 
رضي الله عنه ‏ أن الخلاَفَ فيما إذا قال المُرَكَيَانِ : عَلِمْنَا أن الشَّاهِدَيْنِ كانا كَاذِيَيْنِ . 


أما إذا قالا: عَلِمْنَا أنهما كانا فَاسَِيْنِء فلا شَيْءَ عليهما؛ لأنوناقد يكرتا 
صَادِقَيْنٍ مع الفِسْقء وطرّدٌ الإمَام الخلافَ في الخال 


الثالئة : ما ذكرنا في وجوب القِصّاص على الشُّهُودٍ الراجعين» فيما إذا قالوا: 
تَعَمَّدْنًا. أما إذا قالوا: أَخَطأْنَاء وكان القَاتِلُء أو الرّانِي غيره» فلا قِصَاصّء وتجب الذي 


فة لكن في ما لهم؛ لأن إِقْرَارَهُمْ لا يلزم العَاقِلّة فإن صدقهم العَاقِلَةُ فهي عليهم . 
قال الإِمَامُ: وقد يرى”" القاضي» والحالَةٌ هذهء تَعْزِيرَ الشّهُودِء لتركهم التحفظ . 
ولو قال أَحَدُ شَاهِدَي القَغْلٍ: عمدت ولا أذري أن صَاحِبِي تَعَمُدَء أم لا؟ أو 

اقتضر على قولة: تَعَمَدْتٌُ» وقال صاحبه:. أخطاث: فلا قِضَاصٌ على واحد منهما. 


أما من قال: : أخطأت فظاهر. وأما الآخرء فلأنه شَرِيك مُحْطِىءٌ» 'وشريك 


المُخولىء لا يتل ذ في الجُزحء وقسط المخطىء من الدية يكون محففاً وا التعمد 
مَغْلظا. ولو قال كل واحد منهما: تَعَمّدْتُ وأخطأ صَاحِبِيء ففي القَصَاص وجهان: 


أحدهما: يجب القِصّاصء لاعتراف كُلَّ واحد منهما بِالعَمْدِيّة وثبوتها باعترافه. 


)0( ما حكاه عن القفال تبع فيه البغوي في التهذيب» لكن الذي في فتاوى القفال ما نصه: إذا رجع 
المزكون دون الشهود نظر» فإن قالوا كانوا فسقة ولكنا زكيناهم متعمدين» وكذبنا في التزكيةء فلا 
شيء على المزكين بهذا القولء وإن قالوا: علمنا أنهم كاذبونء لأنهم قالوا: لسنا شهوداً ولكن 
نريد أن نشهد بالكذب فلا شيء على المزكين أيضاً بالرجوع على ظاهر المذهب» ومن أصحابنا 
من قال: يجب الغرم بقسطه وإن قالوا: إنهم كانوا فاسقين ولكنا تعمدنا ذلك ورجع الشهودء 
وقالوا: كذينا في هذه الشهادة فلا شيء على المزكين ههنا أما إن زجع الشهود وقال المزكون: 
نحن كذبنا في التعديل فإنهم كانوا كذبة ونحن نعلم» فإن ها هنا رجوع المزكين» وهنا يتصور 
رجوعه فعلى أحد الوجهين يجب على المزكين نصف الغرمء ثم إذا رجع المزكيان» والشاهدان 
قالغرم مناصفة» نصفه على المزكين» ونصفه على الشاهدين . انتهى . قاله في الخادم . 

زفق في ز: بريء. 


كتاب الشهادات ۱۲۷ 


وأصحهما: المنع؛ لأن كَل واحد منهما لا يُقِرُ إلا ثل صَدَرَ من شريكين؛ 
أحدهماء مُحْطِىة وأنه لا يوجب القَصاص . ولا جلاف في أن الدَّيّةَ تجب عليهما 


6 مام 


َة 


ولو قال أحدهما: تَعَمَّدْتٌ وأخطأ صَاحبي ١‏ أو قال: لا أذري أن صاحبي عمد 
أ أخطاء وصاسيه عات أو مَيّتٌّ لا يمكن ا ف فصا عليه وإن قال: 
عمدت وَتَعَمدَ صَاحِبِي» وصاحبه غَائِبٌ أو ميت» فعليه القَصاص . وإن قال: 
تَعَمّدْتُء ولا أدري حال صَاحِبِيء وقال صاحبه مِثْلَ ذلك أو اقْتَصَرَ على قوله: 
تَعَمَُدْتُ فالجَوّابٌ في «التهذيب» وغيره» وُجَوبٌ القِصّاص عليهما. 

ولو قال أحدهما: تَعَمَدْتٌ آنا وصاحبي » وقال صَاحِبّهُ : أَخْطأتٌ» أو أخطأتا معا 
فلا قِصّاصٌ على الثاني وفي الأول وجهان: 

أصحهما: الوجوب؛ لإِقْرَارِهِ بتَعَمَدِهِمَا جميعاً. 


ووجه الثاني : أن قول الثاني في أنه مُحْطِىءٌ مَقْبُو ل فيكون الأول شَرِيكٌ 
المُحْطِىء . 

ولو قال أحدهما: تَعَمَّدْتُ أنا وصاحبي» وقال صَاحِبَهُ : تَعَمَّدْتُ. وأخطأ هو 
فيجب القِصَاصٌ على الأول. . وفي الثاني وَجَْهَان: الأصح - المنع؛ aE‏ 
بِقَثْلء شَرِيكُهُ فيه مُخْطِىء . ولو رجع أحد الشَاهِدَيْنِء وأصَرّ الآحَرُء وقال الرّاجِعٌ 
0 وإن اقْتَصَرَ على قوله: تَعَمَدْتٌء فلا. 


ا ل أما إذا قالُوا ل 
لك ب م "٠‏ وجب القِصَاصٌء ولا اغْتِبَارَ بما يقولون؛ کمن 
ال ولكن قال: لا" أعلم أنه يبلغه. 
د “ كانوا ممن يجوز حَْفَاوْهُ عليهم. قرب عَهْدِهِمْ بالإسلام» فِالمَشْهُورٌ: أنه 
شِبْهُ عَمْدِ لا يُوجب القِصّاص. 
ومَالَ الإمام إلى وُجُوبهِ؛ أخذاً مما لو ضُرِبٌ المَرِيضٌ ضَرْباً يَفثْلُ المَرِيض دون 


الصحيح» وهو لا يَعْلَمُ أنه مَرِيض» فيجب القِصَاصٌُ”؟ على الأَظهَرِء كما هو مين في 
الجتايّات . 


)١‏ سقط في: أ. 1 (0) في ز: لم. 
(۳) في أ: فإن. )٤(‏ في أ: فإنه يجب. 


۲۸ كتاب الشهادات 


وذكر القاضي الرُويَانِيُ نحو ذلك وقال: سَمِعْتُهُ من بَعْض أصحابنا في الَظر . 
هذا حكم القصاص.. 

وأما الدّيّهُ؛ فالذي أَوْرَدَهُ عَامَةٌ الأصحاب: أنها تجب مُكَلْتَةَه مُؤَجُلَة» لكن في 
مَالِهِمْء إلا أن تصدقهم العَاقِلّة» فتكون عليهم. وحكى المَوْرَانِيُ عن ص الشافعي - 
رضي لعفت أنها تك عا ران صاب النقرين ”© مل ال على. ها إذا كان 
قد مَضَى من قبل القَثْلٍ ثَلآَتُْ سنین . 

وإن القَقَالَ قال: تجب حَالّةَ بكل حَالٍ؛ لِتَعَدِيهِمْ» وتَعْمُدِهِمْ. 

ولنعد إلى ما يَحَْص بلفظ الكتاب . 

قوله: «والنظر فى العقوبة والبضع ء والمال»؛ يَرْجِعُ في المعنى إلى التَقْسِيِمٍ الذي 
قَدَمْتَاةُ» وهو أن المَشْهُودَ به إما أن يَتَعَذّرَ تَدَارْكُةُ أو لا يَتَعَذَّرَه وَالمُتَعَذْرُْ العُقُوبَاتُ 
والأَبَضَاحٌ . وغَيْرُ ر المْتَعَذّر الأمُوّال . لكن قوله : «فالرجوع قبل انقضاء» إلى قوله: «ففي 
وجوب الإعادة وجهان»؛ لا اختصاص له بالعمُوبة» بل هو شَامِلٌ لكل مشهود”" به 

وقوله: «وإن رّجع بعد القَضاءِ»؛ يعني في العْقُوبَاتِ وذلك يَيّْنْ من تخصيصه 
على المّالٍ من بَعْدُء حيث قال: «أَمّا الْمَالُ فيستوفى قطعاً» فكان الأَخْسَن ألا يُذْرِجَ 
المَسَائِلَ في قِسْمٍ العُقُوبَاتِ؛ بل يذكرها قبل الشُرُوعٍ في الاقام ثم يحُوض في 
الأقسام» ويُورِدُ في كَل واحدٍ ما يَخْمَصُ به. 

وقوله: «ثلاثة أوجه»» يجوز إِعْلامُهُ بالواو؛ لأن من الأضحاب مَنْ قَطَعَ بأن 
حُدُودَ الله لا يجوز اسْتِيِمَاوُهَا بعد الرُجُوع 

وقوله: «ويُسْتَوْفَى قَطعاً» كذلك لما سبق. 

وقوله : «وجب عليه القصاص»»› مُعَلّمّ بالحاء . 

وقوله: «أنه كالممسك» أو كالشريك» فيه وجهان»؛ [الوجهان]) يَشْمَلاَنِ 
القصاص» والدَّيّة؛ لأن المُمْسِكَ» ليس عليه قصَاص» ولا دَيّةَ. والشريك» يَتَعَلّقُ بفعله 
القِصَاصٌء والدَّيَةُ. ثم ذكر الوجه الثالث الفارق بين القِصّاص» والديّة. 

وقوله : «ولو قال: تعمدت» ولكن ما علمت أنه يُقْتَلُ بِقَوْلِي». هذا يَذْخْل فيه ما 
إذا قال: لم أعلم أنه يقتل بما شَهِدْتٌ عليه؛ بل ظَدَنْتُ أنه يحبس» أو يؤخذ منه المال 
وهي الصّورَةٌ التي ذُكَرْنَامَاء وقَرَّقْنَا بَيْنَ أن يكون قَرِيبَ العَهْدٍ بالإسلام» أو يَعِيدَهُ. 


و 


)١(‏ في ز: القريب. (۲) في ز: شهود. 
(۳) في آ: موضعه. )٤(‏ سقط في: أ. 


كتاب الشهادات ۱۲۹ 
ويَدْخلٌ فيه» ما إذا قال: لم أعلم أنه يُقْتَلُ بِقَوْلِي؛ لأنني ظننت أني أجرح”"' بأسباب 
فضي الجرح» ويمكن أن يجعل هذا خَطَأ. 


قوله: «ولو ضربه ضَرْباً يقتل المَريض دون الصحيح؟. هذه الصورَةٌ مُكَوْرَةٌ 
وغرض الاسْتَِشْهَادٍ على ما حَكَيْئَا عن الإمام دعى إلى إعادتها . 


حكى القاضي ابْنُ كج : أن أبا الحُسَيْنٍ قال : لو رجع المَشْهُوةبٍ وقالوا» أخطاتاء 
وَادَّعَوًا: أن العَاقِلَةَ د تَعْرِفٌ أنهم أخطاناء وعليهم الديةء فقالت العَاقِلَةُ : لا نَعْلم > ليس 


للمشهود د تَحْلِيفُهُمْ وإنما يُطالب العاقلة» إذا قامت البَيْنَةٌ قال القاضي : ويُحْتَمَلُ أن 
يقال : لهم تَحْلِيفُهُمْ ؛ لأنهم لو أَقَرُواء لَعْرِمُوا. والله أعلم . شْ 

قال الْعَزَالِيُ : الطْرَفٌ الثاني 3 في البُضع فَإذَا رَجَعُوا بَعْدَ الشّهَادةٍ عَلّى الطلاقِ» وَبَعْدَ 
القَضَاءٍء تَفَذَ الطلآق» وَعَلَيِهِمْ الغُرْمُ» وَكَذَا في انق وَالوْضَاع الحرم . 

قال الرَافِعِيُ : النوع اللاي فنا در تَدَارُكهُ غير العٌقُوبَاتِء فمنه لأبضاعء فإذا 
شَهِدَ على طلآقٍ بَائِْنِ كالطلاق بالعوض » والطّلْقَةٍ القَالكَةء أو على رَضَاعٍ مجر أو 
لِعَانٍ أو مشخ بِعَيْبء أو غيرها من جهات الفِرَاقِء وقضى القاضي بِشَّهَادَتِهِمَاَء ثم 
رَجَعَا لم يرد الفِرَاقٌ ؛ لأن تولهما في الرجوع یل > فلا يرد القَضَاءُ سير 
لكن يجب العُرْمُ على الشَّاهِدِينَ» سواء كان قَبّلَ الذخْول. أو بعده؛ لأنهم فَوّنَا عليه ما 
يَتَقَوْمُ فَيْعَرَمَانِءِ كما لو شهدا بِعِنْقٍ عَبْدِهِ ثم رجعا. 

وقال أبو حَنِيفَةَ ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله -: لا غُرْمَ عليهما بعد الدّخُولٍء ثم 
الذي يُعْرَمَانِ عندنا بعد الدخول» م مَهْرٌ الول ِتَمَامِهِ ؛ لأنه قِيمَهٌ مَا قَوّنَاهُ وفيه قول: 00 
يُغَرّمَانٍ المُسَمَى ؛ لأنه الذي ات على الرذج وما والبضعٌ ليس بِمْتَقَوْمٍ في الحقيقة . 

وأما قبل الدخول» فُروَاية المُرَنِيٌ : أنهما يُغْرّمَانِ مَهْرَ الل بِتَمَامِه ويُخكئ مله 
عن رواية حَرْمَلَهَ وروی الربيع : ليج يُغَرّمَانٍ يضف مَهْرٍ المثْلٍ. 

ونس انيما ]ذا ارف روح الكبيرة زَوجَنَهُ الصغيرة» وَالْفَسَحَ النكاح: أن 

وللأصحاب ‏ رحمهم الله - طرق في مسألة الشهود: 

أظهرهما: إثبات قولين: إما أَخَذَاً بروَاية راويي المَذْمَبِء الربيع والمزني - رضي 


)١(‏ في ز: أخرج. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠‏ 


۳۰ كتاب الشهادات 


الله عنهما د» وإما تَصَرفاً من نَصَّهِ ههناء ونصه في الرّضاع بِالتّخْرِيم» وإليه ذهب 
الإِضْطخْرِيٌ : ٠‏ 

أحدهما: وهو اختيار المُرَّنِىٌ : أن الشَّاهِدَيْنَ لا يُغَرَّمَانِ إلا النُضف؛ لأنه الذي قَاتَ 
على الرّؤْج» والنصف الثاني عَادَ إليه سَلِيماًء فصار كما لو شَهِدَ على المُشْتَرِي بِالإِقَالَةٍ 
وقضى القآضي. ثم رَجَعَا لا يُكَرَمَانِ شَيْئاً؛ِ لأنهما وإن قَُوْنَا عليه السّلْعَةَ ردًا إليه النّمَنّ. 

وأصحهما: أنهما يُغَرَمَانِ جميعه؛ لأنه َدَلَ ما أَتلَقُوهُ . والنظر في الإثلآفٍ» إلى 
المُنلف. لا إلى ما قام غل ال وا لو ران عن الصَّدَاقِء وشهد الشَّاهِدَانِ 
بالطلاق» ورجعاء يَعَرّمَانِ وإن لم يَمْتْ على الزوج شيء . 

وأصحاب الطريق افْتَرَقُوا؛ فمن مثبت للقولين في صورة الرّضَاع أيضاًء مخرج 
لإحداهما من ههناء ومن ¿ قاطع بوجوب النُضْفي هناك . 

والمَرْقٌ أن الرضَاعَ يقطع النْكاءً حتيقَّة حقيقّة» كالطلاق» ولا يُمَوَتُ عليه من المَهْرِ إلا 
الضف فلا يُغَرَمُ له إلا النُضفٌ. 

وههنا اعترف الشَّاهِدَانٍ بالكَذِبٍ. ولا فِرَاقَ في | لحقيقة كما يَرْعَمَانِء لکن خالا 
بینه وبين حَقّه فِيَغَرَمَانِ تَمَامَ القيمة»› كَالعَاصِبٍء ول ب انالك وملكه. 

والطريق الثاني : القَطمٌ بأن الشاهدين يُعَرْمَانِ مَهْرَ المثل. 

والثالث: القطع بأنهما يُعْرّمَانٍ النْضْفَء وجعل ما قاله المزني غَلَطاً: حَكَاهُ الشيخ 
أبو علي . 

والرابع : إن كان الرَوْج قد سَلْمَ إليها الصَّدَاقَء فيِعَرَمُ الشَّاهِدَانِ جَمِيعَ مهر المثل؛ 
لأنه لا يتمكن من اسْتِرْدَادٍ شيءء لِرَعْمِهِ أنّها زَوْجَنّهُ وأنها تَسْتَحِقُ جميع الصداقي . 
[واعليه يُحْمَ مقرل المزني . 

وإن كان قبل النّسْلِيِم > فلا يُعَرَمَانِ إلا النْضْف؛ لأنها لا تُطَالِبّهُ إلا بِالنَضِفٍء وعلى 

هذاء يُحْمَلُ مَنْمُول الربيع . وحُكيّ في المسألة على طَرِيقَةٍ ة إثبات الخلاف. قَوْلآَنٍ آخران: 

أحدهما: عن القديمء وبه قال أبو حَنِيمَةَ : أنهما يغرما ن نصف المسمى؛ لأنه 
الات على الرّوْجٍ [لا مَهْرَ المثلء ولا نصفه.]”©) 

والثاني : ا جبيع ال | ؛ لأنه قد بذل» وَالتقَطْرُ أمر يَخْمَصٌ بالروْجَيْنء 
َيُجِعَلُ في المسألة أربعة أقوال» كما هي مَذْكُورَةٌ في الكتاب في باب الرّضَاع . 


)١(‏ في ز: أنها نصف المسمى. (۲) سقط في: أ. 


كتاب الشهادات ۱۳۱ 


ولو كان النْكَاحُ قد جرى على صُورٍَ التَّمْوِيضٍء وشهدا بالطلاق قبل الدخول» 
والفرض. وقضى القاضي بالطلآق والمُنْعَةَء ثم رَجَعَاء فالخلاف في أن الشَّاهِدَيْنِ 


يُعَرّمَانٍ مَهْرَ الِثْل» أو نِضْفَّهُه كما في غير صورة النَفْويض . 


وعلى ما حُكِيّ عن القديم: أنهما يُعْرّمَانٍ المُنْعَةَ التي عَرمَهَا الرّوْحُء وهو مذهب 
أبي حَنِيفَة وبه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ. 

قال الأَضْحَاتٌُ: وهو خََطَأء إلا أن يريد التخريج على القَّدِيم 

هذا كله فيما إذا شَهِدَا على الطّلآقٍ البَائِنَ أما إذا شَهِدَا على طَلاقٍ رَجَعِيٌّ» ثم 
رجعاء نُظِر: إن رَاجعَهَاء فلا غرم''"» إذا لم يَقْتْ عليه بشهادتهما شَيْءٌء وإن لم يُرَاجِعْهَا 
حتى انْقََضَْتٍ العِدَةُ الْنَحَقَّ بالطّلاقٍ البَائِن» ووجب العُرْمُ. هكذا ذكره صاحب 
«التهذيب» . وحكى أبو القَرَج السّرَحْسِيُ عن القاضي الحُسَيْنِ وَجْها : أنه لا غرم إذا لم 
يراجع لتقصيره بِتَرْكِ التّدَارُكِء أَطْلَقَ القاضي ابن كج وَجْهَيْنِ في أن الشّهَادَةَ على الطلايٍ 
الرّجْعِيّ » والرجوع عنهاء هل يقتضي غُرْماً؟ ومَالَ إلى المَنْع» وحكاه غن ابن أبي هُرَيْرَةَ . 

فرعان: 1 

أحدهما: شَهِدَا بالطلاق» وقضى ا ثم رَجَعَاء وقامت بَيْنَة على أنه كان 
بينها وينه رضاع مُحَرُمٌ أو شهد له بأنه طلقَهًا طلقها الَيَوْمَ ورجعاء وقامت بَيّئَةَ على أنه 
طلّقَهَا لاا أمس» فلا شَيْءَ على الراجعين؛ لأنا با : أن شهادتهما لم تَُرتْ عليه شَيئاًء 
ولو عُرّمَا قبل تَمَام البِيئَة» استردا المَعْرُومَ . 

الثاني : شهدا على امْرَأَةِ: أنها رَوْجَةُ فلان بأَلْفٍ» وقضى القاضي بشهادتهماء ثم 
رَجَعَاء فالجَوَابُ في «التهذيب»: أنه لا عُرْمَ عليهما. 

وحكى ابن الصَّبَاغْ : أنه إن كان بعد الدّخُولِء غرّمًا ما تقض عن مَهْرٍ المثْلٍ» إذا 
كان الألف دُونَهُء [قال]: وعلى هذاء لو كان قبل الدخولء ثم دَخَلَ بهاء يَنْبَغِي أن 
يُكَرّمَا ما نقص . وهذا ما أطلقه القاضي ابن كج" . 


)١(‏ في ز: غريم. (۲) سقط في :. ز. 

(۳) قال في الروضة: «قال ابن الصباغ». والرافعيّ إنما قال: «حكى ابن الصباغ». والذي في الشامل 
نقد سکن يم اماتا أنه إن كان قبل الدخول لم يرجع أو بنك هربا ما تق :عن مهر المثل 
إن كان المسمى دونه» وينبغي أن يقال: إذا كان قبل الدخول ثم دخل بها أن يرجم عليهم إن كان 
المسمى دون مهر المثل ببقيته . انتهى وكذا حكاه في البيان والذخائر عنه» وأفرده في البحر من 
غير نسبته إليه على عاداته . 
هذا أمرء والثاني: أن الراجح ما قاله البغوي وهو الذي أفرده الشيخ أبو علي في شرحه الكبير= 


۳۲ : كتاب الشهادات 


ولو شهدا على أنه طَلَّقَهَا على ألف. ومَهُرُهَا ألفانء فعن ابن الحَدَّادِء وهو الذي 
ذكره في «التهذيب»: عليهما ألف. وقد وَصَلَ إليه من المرأة أَلفٌ. وفي كتاب القاضي 
ابن کج أن عليهما م مَهْرّ المثْلٍ بعد الدخول» ونِضْفَهُ قبل الدخولء كما لو لميذكرا 
عِوَضاً. والألفٌ إن قبضهء مَحْفُوظٌ عنده للمرأة؛ ؟ لأنه لا يدعي وإن لم يقبضه فيقر عند 
المَةٍ إلى أن يَذّعيه. 


ومن النوع الثاني العنْىْ؛ فإذا شهدا على عت عَبِْ وقضى القاضي» ثم رجا 
عُرّمَا قِيمَةَ العَبْدِ ولم يرد العتق» ولا فَرْقَ بين أن يكون المَشْهُودُ رونيو با أو مدبراً 


أو مُکاتباًء أو 1 ولد أو مُعَلْقَ الِيْقٍ ب بصِفة2"9, خلافاً لأبي حَنِيمَة َ حنيفة في م الوّلَّدِ حيث 
قال: لاعْرْمَ. 


ولو شهدا على تَدْبِيرِء أو اسْتِيلادٍ جَارِيَة وععا e‏ يُعْرّمَا في 
الحَالٍ؛ لأن المِلْكَ لم يرل فإذا مات رما بالرجوع السَّابق. 


قال في «التهذيب». وهكذا لو شهدا على تعليق”" العِيْقِء أو الطلآقي بصفةء ثم 
رَجَعَاء وفيهما وجه: أنه لا عُرْمَ؛ هما لم ةا بم تيل اليلق ولو شهدا بِكَِابَةٍ 
عبد ولاف الْعَبْدٌ 0 وعتى ظاهراًء ففيما يَعَوَمَانِ وجهان : 


= على المذهب قال: وسواء دخل بها الزوج آم لا لأن الشهود لم يوجد منهم إلا الشهادة بالنكاح 

1 وإتلاف منافع البضع حصل بفعل الزوج بخلاف ما لو شهدوا بالطلاق ثم رجعوا حيث يغرمون 
لأن نفس الشهادة تضمنت الإتلاف» فإن قيل إتلاف منافع البضع وإن حصل من الزوج لكن 
شهادته تضمنت إباحته فوجب أن يغرموا كما لو شهدوا بالقتل فاستوفى منه ثم رجعوا أغرموا وإن 
وجد الإتلاف من ولي الدم. قلنا: الفرق من وجهين: أحدهما أن مباشرة القتل وإن وجد من 
الولي فهو ملجأ إليه والشهود ألجؤوا القاضي للحكم» > فإذا لم يجب على الولي وجب على 
الملجىءء وهو الشاهدء وأما ها هنا فالواطىء غير ملجأ إلى الوطء بل مختار فيه وقد غرم 
الموطوءة» فإذا وجب على المباشر لا يجب على الشهود شيء. 
والثاني : أنهم وإن أتلفوا عليها منافع البضع بشهادتهم فقد حصلوا بأدائها المهر في ملكها فالتفريط 
من جهتها حيث أنكرت النكاح ولم تأخذ المهر بخلاف شهود القتل . قاله في الخادم . 

)١(‏ قال في الخادم: محل الغرم إذا خلا العتق عن العوض» فإن شهدوا بأنه أعتق هذا العبد على 
ضمان مائة وقيمته مائة» فلا رجوع بشيء وإن كانت قيمته مائتين. فقال ابن الحداد والبغوي: 
يرجع عليهم بمائة تمام قيمته وهو ما أورده المصنف بعد ذلك. 

(۲) في ز: تعلق. 

)۳( لم يرجح المصنف شيئاً قال في الخادم: والأشبه الأول وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك 
غيره. 


كتاب الشهادات ۳۲۳ 


والثاني: جميع القِيمَةٍ؛ لأن المُوَدّىُ من كَسْبوء وكَسْبّْهُ للسَيْدِ. 


ولو شهدا: أنه أَعْتَقَهُ على مَالٍ هو دون القِيمَة» فقد سَوّى بينه وبين ما إذا شهدا 
على أنه طَلْقَهَا على أَلْفٍء ومَهْرُ مِثْلِهَا ألفان. ويمكن أن يُفَدْقَ؛ لأن العَبْدَ يودي من 
كَسْبِهء [وأنه للسيد]"'" والرَّوْجَةٍ بخلافه. 

ومنه إذا شهدا على أنه وَقَفَ عَلَى مَسْجِدِء أو جهة عَامّةّه ورجعا بعد القَضَاءٍء 
رمَا ية ولم يرد الوفف . وكذا لو شهدا على أنه جعل هذه الشَّاةٌ ضَحِيَه . ويمكن أن 
يعلم قَوْلّهُ في الكتاب: #وعليهم العْرْمُ» بالحاءء والميم» والألف؛ لأنه أطلَىَء وهم لا 
يُوجِبُونَ العْرْمَ إذا كان بعد الدّخُولٍ على ما تبين. 


قَالَ الْعَرَلِيُ: وَلَوْ شَهِدَ عَلَى المَالٍ رَجُلُ وَآَمْرَآَنَانٍ أو عشْرٌء يضف العُزم عَلَى 
المزأق وَنِضَفْهُ عَلَى جَميع النْسَاء وَلَْ شَهِدَ عَلَّى رَضاع حزم وعشر نِسْوَةِ وَرَجَعُواء 
فَعَلّى الرّجْلٍ سْدْسٌء وَعَلَى كَل مر ضف نِضف سُدس» ويول كل أمرَأَنينِ َئْزِلَةَ رَجُل ؛ لان 
هذا يَقْبْتُ بِشَهَادَةٍ النْسْوَة» فلآ ب ولف قط على الال ولو رَجَمُوا إلا أَْبَعَ نِسْوَةٍء 
الضجبخ أن لآعْزم لقيام تا يِل بوه حُجةء وقيل: يحب حِمْتْهم؛ > وَلَوْ رَجَعُوا إل 
لات وة كَنِي وَجْهِ َجبُ حِصَّئْهُمْ مء وَعَلَى الصّحِيح يجب عَلَى جَمِيعِ الراجِعِينَ بُ 
العم إِذ لَمْ يبل إلا ربع الحجة. 

ال الرَافعِيُ: هذا الفصل والذي بَعْدَهُ لا اخْتِصَاصٌ له بهذا الطرف. ولو ذكر 
ع العُرْم في الأطرَّافٍ اللائ جَمِيعاً» ثم أتى بهذا المَضْلِء والذي بعده» كان أخسَنَ 

في النُظم . 

والفِقْهُ : أن الرجوع المُعرّمَ؛ إما أن يفرض والمحكوم بشهادتهم على الخد المُختَّر 
[في الباب» أو يفرض وهم أَكْثَرُ عَدَداً منه. فإن كانوا على الحَدٌ المُعْتَبَرِ]ا"'»: كما لو 
حكم في العِنْقٍ» أو القثْلِ بشهادة رَجُلَيْن) ثم رجعاء فعليهما العْرْمُ بِالسُوِيّة . وإن رَجَعَ 
أحدهماء فعليه النْضْفٌ. 

وكذا لو رُم في الزن بشهادة أربعة» فإن رَجَعُوا جَمِيعاًء فعليهم الذَيّةُ أزْبَاعاً» 
وإن رجع بَعْضُهُمْء فعليه حصته منهاء وإن زَادُوا على الخد المُعتَبَرِ ا 
بالعثق» أو المَثْلٍ تَلاكَةٌ أو بِالزُنَا خمسة. فإن رجع الكل فالغرم مُوَرْعُ عليهم بالسْوية؛ 
وإن رجع البَغض» > فإما أن يثبت العدّد المُعْتَبَرْ على الشهادةء أو لا يَقْبْتَ إلا بعضهم . 


)١(‏ سقط في: 8 (۲) سقط في : أ 


۳٤‏ كتاب الشهادات 


الحالة الأولى: إذا ثبت العَدَّدُ المُعتَبَرٌه كما لو رجع من الَلاَثة في العِشقء أو من 
الخمسة في الرَنّا واحدء فوجهانء ويقال: قَؤْلآن: . 

أصحهما: وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن سُرَيْجء والإضطخري» وابْنُ الحَدَّادِ: لا عُرْمَ 
على الراجع؛ لأنه بقي”'' من تَقُومُ به الحبَةُ ولو لم يَشْهَدْ في الابتداء سِوَى من بَتِيَّء 
لاكتفينا بِشِهَادَتِهِ» فكأن الرّاجِعَ لم يَشْهَدْ 

والثاني: وهو اختيار المرَنِي؛ وأبي إِسْحَاقٌ : أن على الراجع حِصّتَهُ من العُرْم» إذا 
وزع عليهم تجمِيعاً؛ لأن الحُكََ وَقُمَ بشهادة الجَمِيع» وكل منهم قد كوت قِسطأء فَيْْرْم 
ما فوت . 1 

قال في «التهذيب»: لا جلاف أن 0 لا يجب» والحَالَةٌ هذه» لكن قال 
الشيخ أبو مُحَمّدٍ في «الفروق»: حكى [لي]1" من أَعْتَمِدُهُ عن الشيخ المَمَّالٍ: إنه إذا 
رَجَعّ وَاحِدٌ من شهود القَثْلِء وقال: 5 ل د لع 10 

وإن ثبت من تَقُومُ به الحَجَةٌ؛ لأن الرَّاجِعَ م اعْتَرَفَ على تَفْسِهٍ بالقّثْلٍ» والمال 
إنما“ يلزم الراجع» إذا أثرت شهادته تَفُويتاً. وإذا ثبت عن کی شیا ای 
حدق اريت في شهادته الثانية» إذا لم ينبت ث في العَدَدٍ المُغْتَبّرٍ إلا بعضهم› كما إذا 
رجع من الَّلآئَةِ أو الخمسة انْنَانِء فعلى الوَّجهَيْنَ في الحالة الأولى: إن قلنا: لا عُرْمَ 
على الرّاجعين هناك؛ فَيُوَرّعٌ الغّرْمُ ها هنا على العَدَّدٍ المُعْتَبَرِءِ وحِصّةُ من نقص عن 
العدد المُعْتَبَرِ توَرّْعٌ على مَنْ رَجَعَّ بِالسُويّةَ» ففي صُوَّرِهٍ الثلاثئة» يكون نِضفٌ العُرْم على 
الراجعين» لبقاء نصف الحُبّة . 1 

وفي صوره الخمسة عليهما رُْمُ الغُرْمء لبقاء ثلاثة أَرْبَا الحُمبَوَء وإن أَوْجَبئَا العُرمَ 
على من رَجَعّ هناك فعلى الرَّاجِعِينَ من الثلاثة تنَا العُرْم» وفي الخمسة خمساه. 


8 في ز: هي. (۲) سقط في:‎ )١( 

(۳) حكى النووي في الخلاف وجهين وعمدته في قول صاحب البيان أنه الذي حكاه العراقيون يعني» 
وَهُم أعرف بالنصوص من غيرهم لكن كونه قولان حكاه الفوراني في العمد والبغوي في تعليقته 
والإمام في النهاية ونسبوا التغريم لرواية البويطي والمنع لرواية المزني والربيع» وفي ذلك نظرء 
بل الذي في البويطي عدم الغرمء ولهذا حكاه الروياني عنه كذلك. 
هذا أمرء والثاني: أن ما نسبه لاختيار ابن الحداد نازعه في المهمات» فإن الذي قاله اين الحداد 
إنما هو التغريم. كذا قاله في فروعه. 
والثالث: أن ما نسبه للقفال اجا ل 8 كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقه» وبه جزم 
في شرح الفروع . قاله في الخادم . 

)٤(‏ في ز: إنها. 


كتاب الشهادات ل 


وَج صاحب «التهذيب» وغيره من هذين الوجهين وُجُوبَ النُضْفٍِ على 
الراجعين من الثلاثة» وفاء برجحان"'' الأصل المَبنِيَ عليه» وهو أنه لا عُرْمَ هناك. 

وفي «الشامل»: أن الأصَّح وُجُوبٌ الثلثين عليهما؛ لأن البَيّتَةَ إذا نقص عَدَدُْمَاء 
رال كيه وصار الضّمَانُ مُتَعَلقَاً بالإثلآفٍ. وقد استوفى فيه. 

وهذا كله فيما إذا الشُّهُودٍ ذكوراًء أو إتاثاء كما في الرّضَاع » وما يثبت 
بشهادة النّسَاءٍ المتَمَخَضَاتِ 

أما إذا انْقَسَمُ نقَسَمُوا إلى الذّكُورٍ والانّاثِ. فإن لم يَزِيدُوا على أقل ما يكفي» كَرَجُلٍ 
وامرأتين في الرّضَاع» أو في الأمْوَالِ فنصف 0 ل 
ا وإن زادوا على الأَكَلٌء فالمشهود به: إما أن يثبت بِسَّهَادَةٍ النْسَاءِ 
وَحَدهُنٌ ‏ أو لا يثبت 

القسم رو ما اث يشت بشَّهَادَةِ الْنْسَاءِ ۽ وَحَدَهْنّ كالرّضاع؛ وهو مؤخرا" ' في نَظم 
الكتاب. ا ِسْوَةٍ مع رجل» وَرَجَعُوا جميعاً. فعلى الرّجُلٍ تُلْتُ العم 
وعليهن تُلْتَاهُ وإن رجع الوّجُل وَحْدَمُ فلا شَيْءَ على أصح الوجهين؛ لبقاء الحجة. 
TT‏ وعلى الثاني عليه أو عليهما ثلث العم 5 

ولو شهد رَجَلُ وعشر يِسَوَةٍء ورجعواء فَعَلْيهِ سدس العُرم» وعلى كل واحدة 
يضف سدسه. وإن دجم " الرجلّ وخدف أو مع واحدةء أو انْتَتَيْنِء أو ثلاث › أو 
أربع » أو خمس »2 أو سِتٌّ» فلا عُرْمَ على الأصح ؛ لبقاء الحجّة . 

وعلى الثاني تحب علئ من روجع ع2 واد رج ناس قبا أظهر 
الوجهين السابقينء عليهم ر ر بُ العُرْم؛ يُطلانٍ ربع الحجة» وإن رجع [مع ثمان» 

َيِضْفُةُ؛ لبطلان ضفب الحُجُة وإن رجع]' ' مع تسعء فعليه لاه ة أزباع ؛ فيكون ما 

على الذُكَرِمِثلُ ما على الأنكيين . 

وعلى الوجه الثاني - عليهم ما هو حِصّتْهُمْ الور ووا ها ولو رجع النساء 
وَحُْدهَنّ ‏ فعليهن يضف العُرْم في أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِ . وخمسة ة أسداسه في الثاني . 

والقسم الثاني : ما لا ينُب بِشَّهَادَةٍ النسَاءِ المتَمَخْضَاتء كالْأَمْوَالٍ؛ فإذا أوجبنا 
العْرْمَ فيها بِالرجُوعء فشهد رَجُلُ وأربع نسوة» ورَجَعُواء فوجهان: 
أحدهما: أن على الرجل ثُلْتَ الغُرْمء وعليهن نتاه كما في الرّضاع. 


(۳) في ز: رجل. (4) سقط في: أ. 


۱۳۹ كتاب الشهادات 


والشاني: أن نِضفَ العُرْم عليه» ونصفه عليهن» بخلاف الرّضَاع؛ لأن المَالَ لا 
يبت بشهادة النْسَاءِ ‏ وإن كثرن ‏ فنصف الحُحبَةٍ. تقوم بالرجل مَعَهُنَ كم كُنْ. 
ويُخحكى الوّجَهُ عن أبي حَنِيقَة» ومالك وأبي إِسْحَاقَء وابن القاص» وبه أجاب 
كثيرٌ من العِرَاقيِينَ . لكن الثاني أَقْوَى من جهة المعنى - ويُرْوَىُ عن ابن سُرَيْجء واختيار 
القَمّالِ والشيخ آبي عَلِيّء والإمام» وصاحب «التهذيب»» وهو المذكور في الكتاب» 
وإذا قلنا به» فلو رَجَعَ النّسَاءُ فعليهن نِضْفٌ العُرْمِ . ولو رمت امزاتان؛ فلا شَيْءَ 
عليهما لِبَقَاءِ ا ة على الأَصَحٌء كما" حكينا عن اختيار المُزَنِي» وأبي إِسْحَاقٌ» 
عليهما ربع العُرمٍ . 


ولو شهد رَجُلٌ وعشر نسوة» ورجعواء فعلى الرجل نِضفٌ الغرم» وعلى النسوة 
النصف» إذا قلنا بالأصحء وعلى الوجه الآخرء على الرجل سدس الغرم» والباقي عليهن . 
ولو رجع الرجل دُونّهُنَّ » فعلى الرجل النُضْفٌ على الأصّحٌ» وعلى الآخر عليه السدس . 


ولو رجع النساء دونه فعليهن صف الغرم [على الأصح]" وعلى الوجه الآخرء 
خمسة أسداسه» وإذا عَلْقْنَا نَضْفَ العُرْم برجوع الرجلء فلو رَجَعّ مع ثَّمَانِ نسوة» فعليه 
النصف» ولا شَيْءَ عليهن؛ بِنَاءَ على أنه لا يغبت ت بشهادتهن إلا نصف الحق» وقد بقِيَ 
من النساء من يتم" به الحَُء وعلى ما اختاره المُزَنِيُء عليهن أربعة أخماس النُضْفٍِء 
كما لو رَجََعُوا جميعاً. ولو رجعوا“ مع ينع نسوة» فعليه النُضْفُء وعليهن الرُبُعُ 
لبقاء ربع الحْجة» وعلى ما اخْتَارَهُ عليهن يَِسْعَةٌ أعشار النصف . 

وإن رجع تَمَانِ نسوة لا عَيْرَّء فلا شَيْءَ عليهن؛ لبقاء نِضْفٍ الحَُجَةٍ التي تتعلق 
بهن» وعلى ما اخْتَارَاهُ عليهن أربعة أخماس النّضْفبِ. 

وقوله في الكتاب: «ولو شهد على المال رجل وامرأتان» أو عشراء إنما قال : «أو 
عشر»» إِشَارَةَ إلى أنه لا فرق على وجه التنصيف [بين] أن يِل عَدَدُ النساء. أو يَكثّر. 


ويجوز أن يُعَلّمَ بالواو لِلْوَجْهِ الآخَرِ المذكور في صورة العشرء أما في صورة 
الرجل والمرأتين» لا يَخْتَلِفٌ تَفْرِيعُ الوجهين. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : في وُجُوب العُزم عَلَى شُهُودٍ الإِخْصَانٍ مَعَ شُهُود الرّنَا قلات قْوَالٍ: 
(أَحَدُمَا): لا يجب شَيْءٌ (والئّانِي): نه بُ الشَطرٌ عَلَيهِمْ (وَالثَالِتُ :) أَنْهُ يجب الثُلْتُ 


)١(‏ في ز: على ما. (۲) سقط في: ز 
(۳) في ز: يتميز. )٤(‏ في ز: لو رجع. 
(0) سقط في: أ. 


كتاب الشهادات 1 


عَلَبهِمْ إِذ قل شَهَادَةٍ الإخْصَانٍ اتان وَأَقَلُ شَهَادَةٍ الرْنا أَرْبَعَةّ فُلَوْ رَجَعْ وَاحِدّ مِنْ شهُودٍ 
الزنَا وَالإِخْصَانٍ 2 مِنَ الأصُولٍ أَقْوَالُ لا تَخْفَىء وَالقَوْلانٍ جَارِيَانِ فِي أن شُهُود 
اليتق في الطلاق هَل يعْرَمُ مَمَهُمْ شُهُودٌ الصْفَةٍ أو يَْقَردُ شْهُودُ اليتق بالقُزْم . 

قال الرَافِعِيٰ: ا الغُرْمُ برجوع شَُهُودٍ الإِخْصَانِ؟ فيه وجهان في رِوَايَةٍ 
جماعة؛ منهم المُحَامِِيُء وصاحب «التهذيب»» وقولان في رواية آخرين؛ منهم الإمام» 
وصَاحجبٌ الكتاب› والقاضي الرُوياني - رحمهم الله -: 

أحدهما: E‏ لامي كن وَالإِخْصَانٍ جميعاًء وعلى 
هذاء فلو قالوا: تَعَمّْنَا جَمِيعاء لَرِمَهُمُ القصاص» كشهود الوُنا. 

والثاني: وبه قال أبو حَنِيفَة: لا؛ لأنهم لم يَشْهَدُوا بما يُوجِبُ عليه عُقُوبَة» وإنما 
وَصَفُوهُ بِصِفَةٍ كمال والخلآف جار في أن شود لصفة مع شهود تَعْلِيقٍ الطلآق» أو 
العِتاقيء هل يُعْرّمُونَ إذا رَجعوا؟ أم يختص العُرْمُ بشهود التعليق؟ 

والصحيح على ما ذكر صاحب «التهذيب» : أن ريع شهود الإخصان» وشهود 
الصّفَةٍ لا يَقْعَضِي عُزماً. وعن بعض الأصحاب : أنه رق فق في شهود الإِخصَانٍء بين أن 
نمدم شهادتهم على شهادة الزناء فلا عُرْمَ إذا رجعواء وبين أن تحر فَيَغْرمُونَ ؛ لترتب 

ص ( ٠.‏ و 

الرّجم على شهادتهم. وإذا قلنا: يَتَعَلّقَ [بتعلق]( العْرْمٍ برجوعهم. E‏ 
عليهم. وعلى شهود الرّنَا؟ وجهان: 

أصحهما: أنه يُعْتَبَرْ نِصَابُ الشهادتين؛ فيكون ثُلْنَا العْرْمٍ على شهود الزناء وثلثه 
على شهود الإخصَانٍ. 

والثاني : أن نِضِفَهُ على شَهُودٍ الزُّنَاء ونِضْمَّهٌُ على شهود الإخصَانٍ؛ لأنهما 


صنفان”" مُخْيَلِفَانِء فَأَشْبَهُ ما إذا رَجَحَ القاضي» والشَهُودُء يكون نصف الدَيَةَ عليه 
وَنِضْفُهًا عليهم› ولا يجيءُ في شهود الصمَةء إذا علقنا الِعُرْمَ برجوعهم ۰ إلا النصف. 
إذا عرف ذلك فلو شَهِدَ أربعة بالرّنَاء واثنان سِوَاهُمْ بالإِخصَانِء وَرَجَعُوا جميعاً 


بعدما رجمء فَالصٌمَانُ على شُهُودٍ الزناء إن لم يُغْرَمْ شهود الإخصَّانٍ. وعلى الصنفي. (*) 
جميعاً إن عَرَّمْنَاهُمْ بِالسَوِيّةٍ ية إن نَصَّفْاء أو أثلاثاً إن بنا . 

وإن رجع وَاجِدٌ من شهود الزُنَاء وواد من شايدي الإخصَانٍء فإن لم يُعْرُمْ 
شُهُودُ الحْصَانِء فعلى الراجع من شُهُودٍ الزناء ره بُعُ العُْمء وإن عَرَمْنَاهُمْء فإن تَضَفْنَاء 


)١(‏ في أ: القضاء. (۲) سقط فى: ز. 
(۳) في ز: ضعيفان. ش (4) في أ: الصفتين. 


۱۳۸ كتاب الشهادات 


فعلى الراجع من شُهُودٍ الزنا]”'" ثُمُنُ العُرْمء وعلى الآخر رَبْعْهُ. 

وإن تَلْنْنَاء فعلى كل واحد منهما سُدُّسُّه . 

وإن رجع واحد من أحد الصّْمَيْنَ لا غيرء ففيما عليه هذا الخلآف. 

ولو شهد أربعة بالرناء والإحصان جميعاء ثم رَجَعمَّ أَحَدُهُمْ فإن لم يُغْرمْ شَهُودُ 
الإِحْصَانٍء فعليه رُبُعُ العْرْم» وإن غَرّمْتَاهُمْ فقد بقي ههنا من تَقُومُ به حجة الإخصَانٍء 
فإن غَرّمْنَا الراجع مع تَبَاتِ من تَقُومُ به الحْجْةٌء فعليه الرّبْعُ أيضاًء كما لو رَجَعُوا 
جميعاً» وإن لم يُعْرَمْء فلا ضَمَانَ يِسَبَبٍ الإِخْصَانٍء وأما بسبب الرَنّا؛ فإن تَصَّفْنَاء فعليه 

من العْرْم» وإن تنَا مَسُدُْسُّهُ وإن رجع ثلائق ونَبَتَ واحد» فقد بَطَلَ ثَلاَنَهُ أرباع حُجةٍ 
الزناء» ونصف حجة الإخْصَانٍ. 

فإن لم نغرم ") شش شهود الإحصان» فعليهم تلان ٿه أرباع العُرْم» وإن عُوّمْنَاهُمْ فعلى 
كل وا جِدٍ إن نصّفْنَا للرجوع عن شهادة الزْنّا ثمن العُرْمٍ» والرجوع عن شهادة الإخصَانٍ 
نصف سَدسِف بتؤزيع ضف عُرْم الإحصان عليهم . 

وإن لتكلا فعلى كل واحد الرجُوعٌ عن شَهَادة الرُنا سدس العُرْم تَوْزِيعاً للثلثين 
على الْأَرْبَعَة ؛ ولِلرجوع علي شَهادَة الإحصان كُلْتُ سُدُسِه تَوْزِيعاً لنصف غُرْمٍ الإِخصَانٍ 
على الراجعين . ولو شَّهِدَ أَرْبَعَةٌ بالزناء واثنان م: بهم بالإخصاد» ورَجَعُوا بَعْدَما رُجِمَّء 
فإن لمي يُعَرُمْ شَهُودُ الإحصان في المَسَائِلٍ 0 > فكذا ههناء ولا كو لهاد 
الإخصَانٍ. وإن عَوَمْنَاهُمْ فهل يعَرْمْ شُهُودٌ الإِخْصَانٍ ههنا زِيَادَة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما في الصورة السابقة. 

والثاني : لاء لأن الشَّهَادَة والرجوع. كَجَِايَةِ علق ڪان ' يوون في الدَيّق 
وإن قلنا: بالآوٌ ل عاد الجلآفء إن تَصَّفْنَا على اللذين شَهِدًا بالإحصان ثلاثة ثة أرْبَاع 
العْرْم ؛ النصف لِشَهَادَةِ الإخصَانٍ. والربع لشهادة الرّنَا وعلى الآخرين الربع . 

وإن ْنا فعلى الذين شهدا بالإخصَانٍ الثلث» لِسَهَادَةِ الإخحصان» والثلث لِسَهَادَةِ 
الرّنَا. وعلى الآخرين الثلث. 

فإن رَجَعْ م وَاجَِدٌ مهم فإن لم يُغْرّمْ شهود الإخصَانٍء ليور ريع بُ العْرْم» وإن 
غُرَمْتَاهُمْ فإن الرّاجِمَ من اللَذَيْنِ شهدا بالإخصان» فإن تَصَّفْنَاء فعليه انان نِ العُرْم» 
ثمن لشهادة الزناء والباقي““ لشهادة الإخْصَانٍ. 


)١(‏ سقط في: أ. (؟) في أ: يعرف. 
(۳) في ز: جنايتين. (5) في ز: والثاني. 


كتاب الشهادات ۱۳۹ 


وإن تلن فعليه ثُلْتُ العُرم» سدس لو وسدس لهذه» وإن كان الرّاجِعٌ من 
الآخرين» فإن نَصّفْنَاء فغلية ا من العم . وإن تنا فالسدس . 


ولو شهد تَمَانِيَةٌ بالزنا والإلخصانء ثم رجع أحدهم» فلا عُرْمَ على الأصَحٌ؛ لبقاء 
الحجتين . وكذا لو رجع نَّانِء وثالث» ورابع» وإن رجع خامس؛ فقد بَطَلْتْ 4 حُجَةٌ الرّنَاء 


ولم تبطل حُجَةُ الإحصان» فإن لم يُعْرّمْ شهود الإخصَانٍء فعلى الحْمَسَةٍ ر ربع بُح العْرْم ؛ 
E‏ وإن عَرّمْئَاهُمْ فلا عُرْمَ ها هناء اة الإِخْصَانِ على الأصح؛ لبقاء 


حجته . ويرم الراجعون. رُيْعَ غُرْمٍ الزناء والسدس» إن نتا والشمن» إن نَصَفْئا. 

وإن رجع ستةء فعليهم نِضفٌ عُرم الزناء وهو الثلث إن ناء والربع إن تَصّفْنَاء وإن 
رجع سبْعة. فقد بَطلَتِ الحُببَانِ ولايخفى قِيَاسُهُ مماذكرنا . وقوله في الكتاب: 0-0 
في الأصول أقوال لا تَحْمّى» أحد الأصول المشار إليهاء أن شود الإخْصَانِء هل يُعَرَّمُو 

والثاني : أنهم إن غرمواء كم يُعَرّمُونَ؟ 

والثالث: أنه إذا رجع بَعْض الشهودء وبقي من نَقُومُ به الحجَةٌ هل يَعْرمُ مَنْ 
رجع؟ وقد عرفت هذه الأَصُولَ والأَقْوَالَ الحَاصِلَةَ منها. والله أعلم . 

قَالَ العرالي: ارا الغَالِتُ : e‏ وفع رُجوعَهٌ ُ بإفْرَارٍ الخضم 

ا الزافين: تقدم أن ال الْمَشْهُودٌ به؛ 7 يَيَعَذّرَ تَدَارْكُةُ أو لا يَتَعَذّرَ وقد فَرَغْنَا 

من القَوْلٍ فيما يتعذّرُ تَدَارْكُهُ . 

والقسم الثاني : ما لا يَتَعَذّد؛ ؛ وهي الأموَالُء أَغتَائها» ودُيُونهَاء وإذا شهد الشّهُودُ 
لإنسان7) بمال» ثم رجعوا بعد دَفْع المال إليه» لم يُنْمَضٍ الحُكمُء ويْرَدُ المَال إلى 
المُدُعَى عليه.» لاحتمال أنهم كَاذِبُونَ في الرْجُوع . 

ا الحا ار ا أنه يُنْقَض الحَُكمْء ويْرَدُ المال إلى المَحْكُومٍ عليه 
والمذهب الأول» وهل يُكَرّمُ الشّهُودُ للمحكوم عليه؟ 

نقل المزني: أنهم لا يُعَرّمُونَ وقد قَطعّ به من الأضحاب طَائِقَة ؛ منهم : ابن 
خَيْرَانَ» وتوجها بأن الشهُودَ لم ي يثبتوا”" اليّدَ على المال» ولم يَتلَفّوهُ فلا يضمنون. 

وإن أَنَوْا بما يُقْضِي إلى القَوَاتِء كمن حبس المالك”" عن مَاشِيَتِهِ حتى ضَاعَتْء 


)١(‏ في أ: لفلان. () في ز: يتبينوا. 
(۳) في أ: المال. 


ل كتاب الشهادات 


ولش كالشّهَادةٍ على الطلآقٍ» وَالعِيْق؛ لأن هناك وجِدَ التَفْوِيتُ حَقِيقَةَء فإنهما لا 
يريدان» وإن صَدَقٌ ل العبْدُ والمرأة السود في الرجوع؛ وههنا لم يوجد تَفُويتٌ حَقِيقَة؛ 
لأن المَشْهُودَ عليه لو صدقهم في الرجُوع. َزِمَهُ رَد المَالٍء وَأَغْمَد الأصحاب» وفيهم ابن 
مريع؛ وأبو إِسْحَاقٌ . قالوا : في المسألة قولان: 

أحدهما: أنهم لا حرم مُونَ؛ لما ذكرناه. 


والثاني : وبه قال أبو حَنِيفَةٌ ومالك» وأحمد - رحمهم الله -: أنهم يُغَرّمُونَ 
لخصول الحَيْلُولَة بشهادتهم. وما يضمن بِالتَّمْوِيتِ [بغير الشهادة. ينبغي أن يُضْمَنَ 
بالنَفُويتٍ]!" بالشهادة» كالتفس. وهذا القول عند العراقيين» والإمام» وغيرهمء أزْجَح. 

وذُكر في «العدة»: أن الفُتْوّى عليه وأن ظاهر المَذْمَب: َنَهُمْ لا يُعَرّمُونَ 
واخْتَلَقُوا في حال القَوْلَيْنٍ فذكر الشيخ أبو حَايِدٍ ومن انّبَعَهُ: آنهما" مَنْصُوصَانِء 
والتَغْرِيمُ فيهما للقدي" وقيل : الْمَنْصو ص » أنهم لا يُعْرَمُونَ والآخر مُخْرّج . 

وقيل: هما مَبْنِيَانٍ على القولين فيما إذا قال: غصبت هذه الدَّارَ من فلانء [بل من 
فلان]) دَق الدَّارُ إلى الأول. 

وهل يُعَرّمٌ التاني؟ على قولين فينزل رجوع الشاهد مَنِْلَة رُجوع المقر. 

وذكر القاضي ابن كج : أن النّصّ فيما إذا شَهِدُوا بِعَيْنء ثم رجعواء أنهم لا 
پعرمون: وفيما إذا شَهِدُوا بِدَيْنء ثم رجعواء أنهم يُعَرمُونٌ» فحصل القَوْلآنِ من تَحْرِيج 
كَل واحد منهما في صورة الآخر. 

ويجوز أن يُعَلّمَ لَفْظْ «القوْلَيْن؛ في الكتاب بالواو لطريقة مَنْ قَطعمّ بنفي العُزم . 

شهد الشّْهُودُ على أَحَدٍ الشرِيكَيْنِ في الرّقِيقٍ؛ أنه أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وهو مُوسِرٌء فقضى 
القاضي تيء وبِالسْرَايَة ثم رجعواء فعلى الشْهُودٍ قِِمَهُ نَصِيب المشهود عليه . 

وفي قِيمَةٍ نْصِيبٍ الشريك الخلآف» في غرم المالء وشهود المَلٍ الخَطْلٍ إذا 
رجعوا بعدما غرم العاقلة. هل يُعْرّمُونَ؟ فيه الخلاف. 

ولو حكم القاضي بشَهَادَةٍ شهود الفرع» ثم رجعواء عُرّمُوا. 


2 


ولو رجع شهود الأضل» وقالوا : كذيناء فكذلك يعرم يُعَرّمُونَ » خلافا أ لأبي حَنِيفَة . 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: أنهم. 
)۳( في ز: القديم. )٤(‏ سقط في: أ 


كتاب الشهادات ٤١‏ 


ولو رجع الأصُولء وَالفُرُوعٌ جميعاًء فالعُرْمُ على شهود الفَّرْع؛ لأنهم يُنْكرُونَ 
إِشْهَادَ الأصُولٍِء ويقولون: كذبنا فيما قلناء والحُكمٌ وقع بِشَهَادَتهِمْء وحيث وَجَبَ على 
الرّاجع عُقُوبَةٌ من قِصَاصِء أو خد قلف دخل التَعْزِيرٌ فيها. فإذا لم تجب عُقُوبَةٌ 
واعترف بالتعمد. فَيُعَرّرُ. 

sy,‏ عار ونان e E‏ وآخْرُ عن 
مائتين» وثالِثٌ عن ثلاثماثة» والزابج عن الجميع ؛ فالبيّئةُ بَاقِيَةٌ قية بِتَمَامِهَا في مائتين» وأصح 
الوّجْهَيْنِ: أنه لا يجب عُرْمُهُمَاء ويّجبُ على الأربعة عُرْمُ الماثة. المَرْجُوع عنها بانَقَاتِهِمْء 
وعلى الثاني والثالث» والرابع» ثَلانَهُ أرباع المائة التي احْتَصُوا بالؤُجُوع عنها. 

والوجه الثاني: أن عَلَى كَل رَاجع حِصّته فيما رجع عنه» فعلى الأوّل» خمسة 
وعشرون» وعلى الثاني خمسون» وعلى الثالث خمسة وسبعون؛ e‏ الرابع» ماه . 

والشَّهَادَةٌ على الطلآقٍ الرّجْعِيٌ؛ والرجوع عنهاء هل تَقْنَضِي غُرْماً؟ فيه تفصيل» 
وخلاف أسَلفْتاهما: قال أبو الحَسَنٍ العَبَّادِيٌ : إن أَؤْجَبْنًا اسار وغرم 
الشهود» ثم راجعها الرّوْجُ فهل عليه رَد ما أخذ؟ 

فيه احتمالان؛ بنَاءَ على ما إذا وَطِىء الرّجْعِيْةَ ثم رَاجَعَهَا ‏ هل يَلْرّمُهُ المَهْرُ؟ 

قال العَرَالِيُ : آَم إِذا ظَهَرَ كَوْنُ الشَاهِدِ عَبْدَنْنَ أَوْ كَافِرَنْنَ أو صَبِيِينِ بَانَ يُطَلآنُ 
القَضَاءِ 3 الطلآقُ وَالمِنَاقُء وَإِنْ ا العُرْمُ عَلَى القَاضِي لِخَطَيِهِ وَفِي 
ET‏ 3 صَبِييْنٍ ماين ا مَرّ في ى آخر الباب الأول من ادات أنه 
[ينقض]”" کم وكذا لو [بانا]“ فاسِقَيْن في اصح القولين. 

وقوله ههنا : «بان يُطَلآنُ الحكم» إِشَارَةٌ هَ إلى ما ذكره الإمَامُ؛ أن القَضَاءَ لين اما 
يعقد ويحل» وإنما المراد تبي تبيْنُ الأمر على خلاف ما ظَنهُ وک فإن كان المَسْهُودٌ 


(۱) سقط في: ز. 

(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 

)٤(‏ ومعنى هذا أن القضاء لم ينفذ ويظهر ثمرة هذا في الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت 
الحكم إلى أن يتغير فيكون لرب العين» وهذا الذي نقله عن الإمام وأقره خلاف ما جزم به غيره 
بل صرح الروياني أنه المذهب فيما إذا بان أنه يقف على النقض . وقال الماوردي: إذا بانا كافرين 
لم يحتج إلى النقض أي بل يبين بذلك وقوعه باطلاً وأما إذا بانا عبدين فوجهان مبنيان على 
الخلاف في رد شهادة العبد. 


14۲ كتاب الشهادات 


به طلاقاء أو عتاقاًء أو عَفْداً من العقودح فقد بَانَ أنه لا طلاَقَء ولا عنَاقَ» ولا عَقَدَ. 

ا المَرْأةٌ قد ماتت [فقد مات تت“ وهي مَنْكوحَتُةٌ فن مات العَبْدُ 
مات وهو رَقِيقٌ» ويجب ضَمَانُهُ على ما سنذكره في ضَمَانٍ الأَمُوَال؛ وإن كان المَشْهُودُ 
به طعا أو قَتْلد أو حَدَاٌ واستوفی وذ الكدارك نَضَمَائَهُ في بَيْتِ المَالٍ على أَحَدٍ 
القولينء, وعلى عَاقِلَةٍ القاضي في أَظْهَرِهِمَا على ما هو مُمَرّ في باب ضَمَانٍ الولدق 
وإنما تَعَلّنَ الضمان بالقاضي؛ لأنه أَهْلَّكَهُ بحكمه الذي أَخطأً فيه» وكان من َه أن 
يتقح ص › ويُتَكَنتَ ولا يجب العْرْمٌ على المَشْهُودٍ له؛ لأنه يقول : استَوْفْيتٌ حَقّي . 

ولا يضمن الشهود؛ لأنهم تاتون على شَهَادَتِهُِمْ» زَاعِمُونَ صدقهم» بخلاف ما 
في صُورَةٍ الرجُوع . 

وإذا غرم العاقلة» أو بيت المال» فهل يَكْبْتُ الوْجُوعٌ على الشهُود؟ 

فيه خلاف» وتفصيل مَذْكُورَانِ في باب ضَمَانٍ الولاة. 

والذي أَجَابَ به أَضْحَابَْا العراقيون: أنه لا رُجُوعَ عليه. قالوا: وكذا لا رَجُوعَ 
على المزكيين؛ لأن الحُكمٌ غير مَبْنِن على شهادتهم . 

وعن القاضي أبي حَامِدٍ: أن الام يرجع على المزكين”"» ويسْتَقِرُ عليهم 
الضُمَانُ ا السهُودِ؛ لأنه ره يثبت عند القاضى» أن الأمرّ على خلافٍ ما ذكره 
المزكون» ولم يَكْبّتْ يَْيْتْ أنه على خلاف ما ذكره الشهُودُ وإلى هذا مال القَاضِيَان - أبو 
الطيّبٍء والروتانٰ - ومَفْهُومُ ما ذكروه: أنه يجوز تَعْرِيمْ م المزكي اوا ثم لا رجوع له 
على القاضي . 

لم الإمَامُ مغل ذلك في الشهودء إذا قُلْنَا بوت الرجوع عليهم ؛ ولا قَرْقّ فيما 
ذكرناه في تعليق الضَّمَانِ؛ بالقاضي”*' بين أن يكون الحَكُمْ في حَدٌ الله تعالى» أو في 
قِصاص الآَدَمِيٌ » ولا إذا كان” “ في قِصَّاص بين أن يَستَوْفِيَهُ المُذَّعِي؛ وبين أن يَسْتَوْفِيَه 
القاضي بنفسه» أو يفوض استيفاء بإذن المُدُعِي إلى غيره . 


وقد مر فی في «أدب القضاء» ع عن الإضطخريٌ: أن المُذُعِى إن اسْبَوْقَاهٌ بنفسه» 


)0( سقط في : ر 

(؟) في أ: وإن 

٠‏ () ما نسبه إلى العراقيين فالأصح خلافه وكلامه في الرجوع على ما قررناه» وما ذكره القاضي أبو 
حامد. ومال إليه القاضيان هو المعتمد. قاله في الخادم . 

(5) في ز: فالقاضي. (5) في الروضة: وسواء في. 


كتاب الشهادات 14۳ 


فالصّمَانُ عليه وإنما يَتَعَلّنُ الصّمَانُ بالقاضي» إذا بَاشَرَ الاسْتِيفَاءَء أو فَوَضَهُ إلى غير 
المُذعِي بإذنه . ٤‏ 

وإن كان المَحْكُومُ به مالاً؛ فإن كان بَاقِياً عند المَحْكُوم له» الْتْرِعَ وَرْدّه وإن كان 
تَالِفَاً» أَحْذّ منه ضَمَائهُ . 1 

٠‏ وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني وَجهاً: أنه إذا كان اَلَف بآفْةٍ سَمَاويَِ لم يلزمه 
الصَمَانُء والمَشْهُورُ الأول» وََّقُوا بَيَْهُ وبين [الإتلافات» حيث]“ قلنا: لا عُرْمَ عليهء 
فيها بأن [الإتلافات]”" إنما تُضمن إذا وقع على وَجْهِ النّعَدذيِه وحكم القاضي أخرَجَهُ 
عن أن يكون مُتَعَدياً» وأما المال فإذا حَصَلَ في يد إنسان بغير حَقُ» كان مَضْمُوناًء وإن 
لم يُوجَدْ منه تَعَذَّ فإن كان المَحْكُومُ له مُعْسِرأَء أو غَائِبآَ فللمحكوم عليه مُطَالَبَة 
القاضي » ليغرم له من بيت المال على أَحَدٍ القولين» ومن حالص ماله على الثاني؛ لأنه 
ليس بدل النفْس حتى يَتَعَلْقَ بِالعَاقِلَةِ» ثم الحاكم يرجع على المحكوم له» إذا ظَفِرَ به 
مُوسِراً» وهل له الوُجُوعُ على الشهود؟ جعله الإمَامُ على الخلافٍ. 

والتفصيل المُشَارُ إليه في الإثلآفاتِ ويجيء”" أن يُقَالَ على قِيَاسٍ ما مَر؛ أن 
المخكومَ عليه يَتَخَيّرُ في تغريم القاضيء وتَغْرِيم اكوم له. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: ويحكى. 


كِتَابْ الدعاوئ وَالبَيْنَاتِ 


ال الْعَرَالي: وَتجابع الخضوقات ثور لى خفتة: الى وَالجَوابٌ ولي 
وَالدُكُولُ وَالبَيَكدُ الأول : الدّعْوَى وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأولّى فِيمَنْ فِيمَنْ يَحْتَاجُ إلى الدّعْوَئ» ومن 
ا ا ال E‏ لَه َلك وَلَمْ يَلرَمه 
الرّفْمُ إلى القَاضِي» فَإِنْ کان حَقُهُ عُقُويَةَ قلا بُدّ مِنَ الرّفع إلى القّاضِيء وَإِنْ كَانَ حَقَُهُ ديا 
وَمَنْ عَلَيْهِ مقر مُمَاطِل فلا ُد مِنْ رَفْعِهِ وَإِنْ کان يَتَعَذّرُ رَفْعهُ ب بتَعَرُزِهِ أو تَوَارِيهِ قن ظَفِرَ 
بجئس حَمَهِ لَه اذه إن گان قد فر بر جنس حَطهِ قؤلآن. 

قال 527 يقال: اذَعَيْتٌ على فلان كذا اذّْعَاءَ . ا الدغوّىء والادّعَاء: 
افتعال”' من الدّعْوَة؛ كأن المُدُعِي يَدْعُو المدّعي”" إلى نَفْسِه"©. ولا يُشْتَرَطُ في وقوع 
مارو لحا ا نمي أو في ذِمَيَهِء 


)١(‏ في ز: أفعال. - (؟) في أ: الدعاء. 

() هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره سواء كان ذلك حال المنازعة أو لا 
وتقول العرب ادعى كذا ادعاء زعم أن له حقاً وباطلاً والاسم منه الدعوى والجمع دعاوى بالفتح 
ودعاوي وبالكسر وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضمير وغلب الكسر في دعوى 
النسب والفتح في المأدبة واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة له ولا يتناول من له حجة 
ولذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة ولا يقال ذلك بالنسبة للنبي ية لأن نبوته ثبتت بالمعجزة 
فالمطالب بحقه قبل قيام حجة يسمى مدعياً وبيعدها يسمى محقاً. 

تعريف الدعوى في الاصطلاح 

هي قول مقبول عند القاضي يقصد به الإنسان طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه: 
سببها المحافظة عن تحصيل الحقوق التي يترتب عليها بقاء النوع الإنساني أو شخص المدعى من 
تقوى عليها فمثال ما يترتب عليه بقاء النوع النكاح وما يترتب عليه بقاء الشخص الأموال بجميع 
أنواعها وما يرتبط بها. 
ينظر : تبيين الحقائق 259٠/5‏ فتح القدير ۸/ ۲١١٠ء‏ والمشرح الصغير ؟/ 2591 والكافي ۲/ 
6 الإشراف 01/5. الصحاح 7775/7. والمصباح المنیر /١‏ 758. 


١. 


کتاب الدعاوى والبينات ١‏ 


بل يقع الاسْمْ عليه مع کون الشَّيْءٍ عنده. ومنه الت ل وهو الاعتزاز بأن 
يقول: نّا فلان ابن فلان. 


وقيل: الدُعْرَّى في اللغة الّمئي؛ ومنه قوله عَرّ وجَلّ: «وَلَكُمْ فيها ما تَدُعُونَ4 
[فضلت  .]"١‏ 


وأما لَْطَهُ البيّةٍ فهي بَيَْدّ والأحاديث التي هي أَصُولُ الباب مَشْهُورَةٌ نحو ما 
روي عن ابن عباس رضي اھ - أن النبي يك قال : «البَيِئَةٌ عَلَى المُذّعِي وَاليمِينُ 
عَلَى المُذعَى م ی و «لْوْ أَغطِيّ الئاس بدغَوَاهُمْ» لاع اس دِمَاءَ فوم 
وَأَمْوَالَهَهُ»”" . 

ويُرْرَىئ أن رَجُلاً من «حَضْرَمَوْتَ» وآخَرّ م مِن «كِنْدَة أَنَيَا رسول الله ةِ فقال 
الْحَضْرَمِيٌ : يَا رَسُولَ الله : إن هذا علبي على أَرْض لي كانت لأبي» فقال الكِنْدِيُ: هي 
أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعْهَاء ليس له فيها حَقٌ. فقال النبي بك لِلْحَضْرَمِيٌ : «أَلَكَ بَيَْه؟» . 
قال: لا. قال: «قَلَكَ يمِينٌ». قال: يا رَسُولَ الله : إن الرَّجُلَ فَاجرٌ لا يُبَالِي على ما 
حَلَفَ عليه قال: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلا 06 


وي >2 
٠‏ هذا تمهيد الكتاب. 


قال حُجة الإشلام : «وَمَجَامٌِ الخْصُومَاتٍ تَدُورُ على خمسة: اه 
واليَمِينُ» والبَيَّةُ وَالدُكُول» . وذلك لأن المُتَخاصمين في الخُصُومَاتٍ الشْرْعِية أحدهما 
طالب» وطَلَّبٌ الحَقٌّ هو : الدّعْوَئ» وحَجنّه عليه * الْبيئة ) والأنخر تلوب ينه فإن 


أجاب بالاة قار فذاك» وإن أَنْكَر فة اليْمِين) ٠‏ وإن تكلَ لم فغ منه بذلك» , رَد اليَمِينُ 
على الطَالْبٍ» وكلام الكتاب في بَيَانٍ هذه الأمور الْحَمْسَق وأحكامها. 


الأول: الدّعْوَى ‏ وفيه مَسَائْلُ : 


.197؟/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
من طريق الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وفيه قصةء‎ 
وهو في المتفق عليه بلفظ : اليمين على المدعى عليه حسب» وعزاه ابن الرفعة لمسلم فوهم›‎ 
وزعم الأصيلي أن قوله لكن البينة إلى آخره من قول ابن عباس » أدرج في الخبر» حكاه القاضي‎ 
عياض» وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان في حديث» وعن عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جده للترمذي» والدارقطنى وإستاده ضعيف.‎ 

(؟) أخرجه البخاري [4007]» ومسلم [۱۷۱۱] عن ابن عباس . 

زفرف أخرجه مسلم [۱۳۹] من حديث وائل بن حجر بتمامه» والحضرمي هو وائل المذكور»ء والكندي 
هو امرؤ القيس بن عابس» واسمه ربيعة. 

7 العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 
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۱٦‏ كتاب الدعاوى والبينات 


إحداها : في أن المستحق متى يَحْتَاجّ إلى المُرَاقََةٍ والدّعْوَى» والحَق إما عُقُويَةٌ أو 
مَال؛ إن كان عَقُوبَة ة كالقِصّاص» وَحَد القَلْفِ و إلى ا لعظم 
خطروء والاحتياط في [إثباته]”" اول ٠‏ وَاسْتِيفَائْهِ على ما تَقْنَضيهِ تَفْعَضِيهِ السَيَاسَةٌ من وجوه 
الناس ثانياً. وإن كان مَالآء فهو إماعَيْنٌ» أو دَيْنّ؛ إن كان ا فإن قَدَرَ على 
اسِْرْدَادِهَا من غير تَخرِيكِ فتنة» اسْتَقَلّ به» وإلا قلا بذ من الوّفع”” . 


وأما الدَيْنُ فإن كان مَنْ عليه مُقِرَا غَيْرَ مُمَْنعِ من الأداءء فَيُطَالِبَهُ لِيَوَديَ ' وليس له 
أن يَأْخُلَّ شَيْئاً من مَالِهِ ؛ لأن الخِيّارَ في تَعْيين المآل المَدْفُوع إلى مَنْ عليه؛ فإن حالف 
واخ شا من لر فان تَلِفَ عنده وجب ضَمَانةَ فان انَمََا جاء خلافُ التَقَاصَء 


وإن لم يكن كذلك. فما أن يُمَكَنَ من تحصيل الحَقٌّ منه بالقاضي» أو لا مک 


e‏ ينه لصاحب الحَقٌء فله أن يأخذ جِنْسٌ حَمَّهِ من 
> إن ظَفْرَ بى ولاجأة عير الي وهو ظَافِرٌ بالجنس . 


وفي «التهذيب» وَجَْهُ : أنه يجوزء وإن لم يَجِذْ إلا غَيْرَ الجنس. حَكى جَمَاعَةٌ من 
الأصحاب منهم الموْرَانِيُ [والإمام]”*“. وصاحب الكتاب في جواز 


22 سقط في: ز. 

20 عن الماوردي أنه قال في باب أصول الفحل أن من وجب له على شخص تعزير أو حد قذف 
وكان في بادية بعيداً عن السلطان له استيفاؤه. 
قال الشيخ ابن عبد السلام في قواعده: ا ويف له ی متم الا مع اش 
ولا سيما إذا عجر عن إثباته . 
وقول المصنف «فلا بد من الرفع إلى الحاكم» كان ينبغي أن يقول أو محكم لثلا يوهم أن المحكم 
ليس ذلك وهو كالقاضي في ذلك» وكذا لو استوفاه بدون رفع إلى الحاكم فإن القصاص يقع وإن 
أساء فيما فعل» ويستثنى من إطلاق الشيخ مسألتان: 
إحداهما: إذا قتل من لا وارث له فلا ي ES‏ ل ال لكل 
فيه شهادة الحسبة ولا يحتاج إلى دعوى الحسبة بل في سماعها خلاف . 
0 قتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا ي 02 


)۳( 0 المصنف العين» وقال في القوت: الظاهر أن هذا الكلام إنما هو في ذي اليد العارية ومن 
في حكمهاء أما لو كانت بيد أمين باذل لم يجز له أخذها بغير إذنه أو علمه ولا دخول منزله 
لأجلها وإن لم يخف ضرراً بل سبيله الطلب» وكذلك المبيع إن كان الثمن مؤجلاً أو مقبوضاًء 
والبائع باذل له في ذلك من الأذى بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا باب أخذ الحق ممن يمنعه وجرى 
على ذلك في الخادم. 

() سقط في: أ. 


الأَخَذٍ قولين”2: أحدهما: المنع؛ لأنه لا يَتَمَكُنُ من تَمَلْكْهِ وليس له أن يَبِيعَ مَالَ 
غيْره لنفسه . 


هه أو مه 
ت 


والثاني : الجَوَازٌ ال - رحمهم الله - لما روي عَنْ 
عَائْضَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ أن ندا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله - إن با سُفْيَانَ رَجُل شَحِيحٌ وَل 
ا لط ما تفي يي لات أل مث برا فو ادلم - فَهَلُ عَليّ فِي ذَلِكَ 
شَيْءْ؟ فقال الب ككلِ: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»”" جور لها الخد من غير 
كل ون ال ور ن 

وقال أبو حَنِيفَةَ: يأخذ جنس حَمَّه ولا يَأَحْدُ غَيْرَ الجنس» إلا أن يكون حَمَهُ 
الدّرَاهِم» فيأخذ الدَنَانِيرَه وبالعكس. 

وعن أحمد أنه لایخد الجنس» وهذه رواية عن مَالِكِ» والأَشْهَدٌ عنه. أنه 
[إن]”” لم يكن على المَذْيُونِ دَيْنٌ آخرء فله أَخْذهُء وإن كان فلا يأخذ إلا قَدْرَ حِصّتِه 
وإن أَمْكَنَ پل الحق بالقاضي؛ بان كان مُقِرَاء لكنه يَمْتَُِ من الأداءء أو كان 
مُنکراًء و بيه فهل يَسْبَقِلُ بالأخذء أم تجب”” المُرَاَعَةُ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: المع من الاسْتِقْللِء كما لو أَمْكَئَهُ تخصيل الحَقٌّ بِالمُطَالَبَِ والتَّقَاضِي . 
ومن قال بهذا قال: لو كان مُنْكراً ولا ر بَيِّئَةَ ولكن صاحب الحق يَرْجُو إِفْرَارَهُ لو 
أحضره عند القَّاضِي وعَرّض عليه الْيَمِينَ» وجب إخضارة أيضاً. 


وأصحهما: على ما ذكر القَّاضِيَانِ : أبو الطيب» والروياني ويُخكى عن أبي إسحاق 
وابن أبي هُرَيْرَةَ أنه يَجُورٌ الاسْيِفْلدل0) ٠‏ لحديث مِنْدٍ بأنه لله لم يَأمْرْهَا ِالمُرَافَعَةٍ؛ لأن في 
المرافدة انز ا رن ذاه والمذكور في الكتاب هو الوّجَهُ الأول. 

وقوله: «وإن تَعذْرَ َع بِتَعَرزِوه أو تَوَارِيه فإن ظَفِرَ پچئس حَقَوِء فله أخذه». 
الحكم على ما ذَكَرَهُ مَنُوط عدر رفع الحَضم إلى القاضي . وعلى هذا فالعَائبُ ب كالمَُعذَرٍ 
والمتواري» وكذلك هو في كلام الإمَام ونَاط صاحب «التهذيب» وغيره ا ّدر 


)١(‏ عبارة الروضة: «جاز الأخذ على المذهب» وفيه إثبات طريقين وقال الروياني في البحر: قال 
بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان وهو غلط بل نص الشافعي على قول واحد أنه لا يجوز. 

(۲) تقدم. ` (۳) سقط في: ز. 

)٤(‏ في ز: يحصل. (5) في ز: يحيا. 

() قال في الخادم: تسويته بين المقر المماطل والمنكر الذي عليه البينة في جريان الخلاف ذكره 
الماوردي لكن مقتضى كلام من سبق عنه المنع وبذلك صرح الإمام والغزالي وقالا: إن المقر 
المماطل لا يجري فيه الخلاف بل يمتنع عليه قطعاً لإقراره» وسبقه بذلك الأذرعي. 


4۸ كتاب الدعاوى والبينات 


تحصيل الح لا بتعذر رفع الخصمء وقَضِيتهُ أن يكون العَايِتٌ والمْتَوَاري والمتعذر 
كالحاضر المقر؛ لإمْكَانٍ تَحْصِيلٍ الحَقٌ 1 بإقامة البَيْئَةِ عند القَاضي . وباس لو 
أعلم قوله: «فله أخذه» بالميم والألف؛ لما سق 


اذ ان : و ل أ وإ ااي عن بيع في عل بن اتو ی 
عَلَى أَنّهُ يَسْتَحِقُ المَالَ وَقِيلَ: إن تقل بالبِع بيجفس حف وَقِيلَ: بَلْ يَتَمَلْكُ مِنَ العَيْنٍ 
بِمِقْدَارٍ حَقّه ولو تل قبل الع الك فَهُوَ مِنْ ضَمَانِه ون لَمْ باز إلى البَيع حَئى 
نَقَصّتٍِ القِيمَةُ فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَّيه إن لَمْ يظْفَرْ إلا بمِمَاع يسَاوِي كر مِن حَفْهِ نَم 

. يَضْمَن الريَادَةَ وَإِنْ تَلِفَ لأ مَعْذُورٌ في حَفَهِ في أَحْذِه حى لو تقب الجدار ليخد ليس 
عله ارش الثقب» وَفِيهِ وَجَْدَ أنه يَضْمَنُ الرَيَادةَء وَلَّوْ كَانَ حَقُّهُ ا 
الجتكيزة ة وَرَضِيَ بها جَارٌء ٍن گان بالمَكْسٍ لَمْ يَجرْ إلا أن بيع بالدَنائِيرٍ وي يري بها 
جئس حَقَّهِ وَلَوْ جَحَدَ مَنْ عَلَيهِ الحَقُ وَلَهُ عَلَى المُسْتَحقٌ مله جار لَهُ أَنِضَاً أَنْ يَجْحَدَ 
وَيَحْصّل التَّقَاصٌ لِلضُرُورَة. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : مهما ججارٌ للمستحق أن يَأَحُذَ مَالَ مَنْ عليه» فلو لم يَصِلْ إلى المال 
إلا بسر الباب» وثُقب الجدَارء مک مه ليصل إلى حقو لد د كمن 
لم يَقْدِرْ على دَفْع الصَّائِلٍ إلا بإتلاف 0" مالهء انمه لا يَضْمَنُ 


ونقل بَعْضْهُمْ وَجهاً: أنه يَضْمَنُ» تم إذا كان المَأَحُودُ من جنس الحق» فله 
تمل > وإن لم يكن من جِنْسِدء لم يكن له التَمَلّكُ. 


وحكى الإمام وَجهاً: أنه يَتَمَلّكُ منه بِقَدْرٍ حَقَّوء ويَسْتَقِلُ بالمُعَاوَضَةَ» كما يستقل 


)١(‏ في ز: الإتلاف. 

(؟) قال الأذرعي قضية كلام التنبيه أنه يملكه بالأخذ ولا يحتاج إلى إحداث بملك جديد» وعبارة 
تعليق إبراهيم المروزي فإن أخذ جنس حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه 
ولا يحتاج إلى اختيار التملك. انتهى . 
ووجهه إنما أخذه مستوفياً بإذن الشارع فأشبه ما لو أقبضه إياه الحاكم فإنه يملكه بالأخذء وعبارة 
الحاوي ويصير بأخذه في ضمانه» وعلى ملكه» ويجوز أن يحمل كلام الشيخين على هذاء 
ويكون المراد بقولهما فإنه تملكه أو تموله والتصرف فيه بالأخذء لا أنه يحتاج إلى إحداث قصد 
تملك بعد الأخذ» وهذا ظاهر إن أخذه بقصد الاستيفاء» أما لو لم يقصده فلا بد من تملك 


يحد نه . 


- 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۹ 


والمشهور الأول» وما الذي يفعل به؟ أَيَرْفَعُهُ إلى القاضي لِيَِيعَةُ أو يَسْبَقِلُ؟ 

فيه وجهان“ ويُقَال : قولان”"'. ٠‏ 

أحدهما: أنه يرفع الأَمْرَ إليه» وإلا فكيف يلي النّصَدْف في مال غيره لنفسه. 

والثاني : أن له أن ييه بِتَفْسِهٍء اماع مَنْ عليه يُسَلْطهُ على البيع؛ كما يسلّط على 
الأَخذٍ. ٠‏ وإِيرَادُ الكتاب يَقْئَضِي تَرْجِيحٌ الأرلء إلا أن العِرَاقِيينَ والقاضي الرُويَانِىٌ» وا 


الحسن العَبَّادِيٌ ذكروا أن الأصَحّ الثاني . وبه أجاب صاحب «التهذيب»» ولكن فيما إذا 
كان القاضي جَاهِلاٌ بالحال» ولا بيه يد للأخذ 9 . 


وأما إذا كان القَاضِي عَالِمَاَ َظَاهِرٌ المذهب أنه لا يَبِيعُهُ إلا بإِذنِهِ . 

وبنى السَّيِحُ أبو مُحَمّدٍ في «السلسلة» الخخلآفٌ في المسألة على الجْلافٍ في أن 
مُلْتَقِطَ اللّقِيطِ إذا وَجَدَ معه مَالاَ مَشْدُوداً على نوو وأراد إِنْقَاقَهُ عليه هل يرفع الأمْر 
إلى القاضي أم يَسْتَقِلُ به؟ هكذا وضع الخلاف في الإنْفًاق. ويُخكئ مل هذا عن 
القَمَالٍِ لكن المذكور في باب اللْقِيطِء أنه لا يَسْتَقِلُ بالإنْقَاقٍ من غير الَعَرْض لخلاف 
فيه» وإنما الخلافُ في أنه هل يَسْتَقِلُ بالحفظ؟ 


فإن أَلْرَمْنَاهُ الأَخذَّء ورفع الأمر إلى القاضي» فهل للقاضي أن يَأْدّنّ له في بيعو أو 
يفوضه!*) إلى غيره؟ حكى الشيخ أبو حاتم القزويني فيه وجهين» والأَشْبَهُ الأوّلُ. وكيف 
طريقه عند الرفع؟ در في الكتاب» أن القّاضِي يَبِيعْهُ عليه بعد إِقَامَةٍ مَةِ البيْئَةِ على اسْتِحْمَاقٍ 
المال» وهذا بطل فَائِدَةَ د تجويز ابيع عند العَجز عن الْبَينَةِ. 


وقيل: يُوَاطِىءٌ رجلا يقِرُ له بالحَقُء ويمتنع من الأَدَاءِء ويقر له الأخذ بالمال حتى 
يَبِيعَهُ القاضي» وهذا إِرْشَادٌ إلى الكَذِبٍ من الطرفين. ويضعف التمْرِي على وُجُوب 
الرفُم. َي و الاستقلال بالبيع ثم عند الع إن كان الح من جئس تقد البلدء فيباع 
00 وإن لم يكن» فإن ظَفِرَ بِتَوْبِء وَالدّيْنُ حِنْطَةٌ فيباع الثوب بنقد البلدء 
يشتري به الجئطة . 


وحكى الإِمَامٌ - دس الله رُوحَهُ - عن مُحَّقِي الأصحاب - رحمهم الله - أنه يجوز 
أن يَشْتَرِيَ الجئطة بالنُؤب» ولا د سط القد نها وقد سَبَقَ نُظِيرُهُ وهل يكون 


 )١(‏ في أ: قولان. (؟) في أ: وجهان. 
(۴) مرادهم بالبينة البينة على الحق» لكن هو وإن كانت له بينة على الحق» فليس له بينة على أن 
المال الذي ظفر به ملك للغائب المدعى عليه فلا بد من تقييد المسألة بذلك. 


(5:) في ز: تفويضه. (0) في ز: النقل. 


١‏ كتاب الدعاوى والبينات 


المَأَحُودٌ مَضْمُوناً على الآجِذٍ حتى إذا تلف قبل اليم والتملك» تَلِفَ من ضمانه؟ 

فيه وجهان: : في وجه نعم ا انك موزل أزلى 1لا 
القالك لم يأذن فيه» ولان الفط إذا اخذ تؤب اير ليقع الك وتَلِفٌ في يَدِهِ يَضْمَنُ 
وكذلك ههنا وفي آخر: لاء لأنه مَأْحودٌ للد وني والتّوَصّلٍ به إلى الحَقٌّء فأشبه الرّهْنّ . 

وإذن الشرع في الخد يَقُومُ مَقَامَ إِذْنِ المالك. وهذا اصح عند القاضي 
الرُوياني» والأول َفْرّى في المعنى» وهو الذي أو الصَيْدَلابيٰء والإمام» وصاحب 
الكتاب ‏ رحمهم الله [وإيّانا]”" -. وإذا قيل: به ينبغي أن يُبَادرَ إلى البَيْع بحسب 
الإِمْكَانِء فإن قصرء فَتَقْصَتْ قِيمَيُهُ؛ ضَمِنَ النْفُضَانَ . ا 

وإذا فرض في القيمة الْحْمَاضٌ وارْتِفَاءٌء وتَلِفَء فهي مَضْمُوئَةٌ عليه بالأكثرء 
كذلك ذكره فى «التهذيب». 

ولو افق رد العين» > لم يضمن تُقْصَانَ القيمة» كالغْاصِب ولو باعه. وملك ثَمََهُ تَمَنَهُ 
ثم وفُى المُسْتَحَقَ دَيْنَهُ عليه ففيما علق عن الإمام : أنه يجب أن يزد إله فة الماخرة؛ 
كما إذا" طَفِرَ المالك بغير جثس المَعْصُوبٍ من مال الغاصب“» وأخذه. وبَاعَهُ 
ثم رد د العَاصبٌ المَعْصُوبَ كان على المَالِكِ: أن يرد ينما أحذه وباعه» لکن أَحَدَّ 
المستحقٌ» ويبعة وتَمَلّكَهُ بالثمن» ازل مزل کف المستحق عليه . 

وما دام المخسّوت باقياء فين المتعضق :والقينة توحد لرل فإذا رد :العين» 
رَد القيمة؛ كما لو دفع القِيمَةَ بِتَفْسِهِ. وها هنا المستحق الذَّيْنء فإذا باع وأخذء فما 
ينبغي أن يرد شيئاء ولا أن يُوفْر عليه بعد ذلك شَيْءٌ - والله أعلم -. 


)١(‏ مقتضاه جريان هذا الخلاف فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه أو غيره» لكن الأصحاب إنما 
صوروه في غير الجنس ليستوفي من ثمنه ببيعه فتلف قبل ذلك» أما إذا كان من جنسه فقد سبق أنه 
يملكه بالأخذ ولا يحتاج إلى إحداث تملك جديدء ووا دعل في شماه سوه الح بهذا 
القصد بلا خلاف . وقال بعضهم: الخلاف في الضمان وعدمه في غير غير الجنس إذا لم يتمكن من 
بيعها فإن تمكن واستعادها ضمن وجهاً واحداً. قاله الماوردي» وفي الكفاية القطع بالضمان إذا 
ظفر بغير جنسه وقيمته قدر حقه وأتلف في يده. 

(۲) سقط في: أ. (۳) في ز: إن. 

)٤(‏ في ز: في. 

)2 هذا الذي نقله عن التعليق عن الإمام أنه يجب أن يرد إليه جزم به القاضي الحسين في تعليقه؛ 
وكذلك هو موجوه في النهاية للإمام قيا إذا غصب غيناء وظفر بعين غيرها لا في الدين› وما 
حاوله من أنه ينبغي ألا يرد شيئاً ولا يعطي شيئاً تخرج منه التفصيل بين أن يكون المستحق الدين 
ا نير لك قحي الي سرج فى جلي ف بلك لاجد 
المغصوبة وصرح في الأخرى بالآخر فقال: فإن رد الدين عليه يوماً يرد عليه قيمة ما أخذ. 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۵۱ 


وليس له الالْتِفَاعٌ بالعَيْن المَأخُودَة. فإن القع فعليه أَْرَةُ المثل. ثم في باقي 
اله | صَورٌ: 

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِنٌ أَكْئَرَ من حَقَّه؛ إذا أَمْكَكَهُ الاقْتِصَارْ عليه» فإن زادء 
فَالزيَادةٌ مَضْمُونَةَ عليه» فإن لم يمكنه» بأن يُوفْر عليه بعد ذلك شَيْءٌ ‏ والله أعلم -. 


وليس له الانْتِفَاعٌ بالحَيْن المَأَحُودَةِ. فإن القع فعليه أَجْرَةُ المكل. ثم في باقي 
الفصل صَوَرٌ 

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِقُ أككر من حَمَّهِ؛ إذا أَمْكَئَهُ الاقْتِضَارُ عليه فإن زادء 
فالرَيادَةٌ مَضْمُوئَةٌ عليه فَإِن لم يمكنهء بأن لم يَظْفْرْ [إلا]*'' بِمَتَاع تزيد قِيمَئُهُ على 
حَقّها""» فإن قلنا: لو كان المأخوذ قَدْرَ حَقّه كان مضمُوناً عليه. ففى الرَيَادَةَ وجهان: 


أحدهما : أنها مَضْمُوئَةٌ ا 


وأرجحهما: على ما يَقْنَضِيهِ نظم الكتاب: المنع؛ لأنه لم يأخذه بِحَقَّد وهو 
مَعْذُورٌ في أخذه؛ وإن قلنا: إن 97 بقدر الحَقّ لا يضمن» فكذلك الْؤْيَادَةٌ . 


وإن كان المأخوذ قر من الحق» فإن كان مما لا يتجزأ”". بَاعَ منه بقدر حَمَهِ. 


وينبغي في رَد الباقي إليه بِهبّةِ ونحوها. وإن كان مما لا يترا“ فإن قَدَرَ على بع 
البَعْض » > مما هو حِضّنّهُ لو بيع الكل؛ باعه» ويسعى في رَد الباقي على ما ذكرناء وان 
لم يَقدر عليه باع الكل وأحْدَ من ثمنه قَذْرَ حَمَهِء ونخفظ الباقي إلى أن يرد عليه» 
ذكره ابْنُ الصَّبّاعْء والقاضي الروياني. 

الثانية : كاده ريم صِحَاحاًء وظَفِرَ بِالمُكَسَرِء فله أن يَأَخُذّهَاء ويتملكها 
بِحَقّه. وإن استحق المُكْسّرَة وظَفِرَ بالصّحَاحء حكى الإمام فيه طريقين : 


)١(‏ سقط في: ز. 

(۲) قال الشيخ البلقيني: قوله: «بأن لم يظفر إلا بمتاع» ليس قيداً وإنما هو مثال حتى لو فرضنا أنه 
وجد دراهم أكثر من حقه ولكن لم يمكنه إلا أخذ الكل مثلاً لم يكن ضامناً الزيادة على الأصحء 
ولو أفرز الزيادة جاء بردها على المديون بطريق هبة ونحوهاء فأخذت منه في الطريق بوجه لا 
يضمن المودع بهء فإنه لا يبقى عليه عهدة بخلاف ما لو جاء ليقترض مبلغاً فأخرج له المقرض 
أكثر منه على ظن أنه قدر المبلغ المطلوب» فإن المقرض إذا جاء فوجده زائداً فأفرز الزيادة ثم 
أراد ردها فأخذت منه على وجه لا يقتضى تضمين الأمين فإنه يكون الذاهب شائعاً فى المقترض» 
وفي الزائد والباقي عند كذلك» والعرض أن القرض هنا اختيار» فلا قسمة إلا بالتراضي واستقلاله 
بالقسمة يتعذر وههنا يشرع فيه الأخذ للضرورة» فسلط الأخذ على القسمة للضرورة أيضاً. 

(۳) في ز: يتحرى. (5) في ز: يتحرى . 


لز كتاب الدعاوى والبينات 
أحدهما: جَوَارُ الأخلٍ لاتحاد”' الجئس . 
والثاني : أنه على الخلاآف المَذكور فيما إذا ظَفِرٌ بخ بغيرٍ الجنْس؛ لاختلافِ العَرّضٍ 
باحتلآفٍ الصَّمَاتِء كاختلافه باختلاف الاج اع . 


وإذا كان أخذها لم يكن له أن يَتَمَلْكَهَاء ولا أن يَشْتَرِيَ بها المُكَسْرَةَ لامع 
التمَاضْلٍ لما فيه من الرّيًا ولا بصِمَة التساوي؛ لاختلاف المالية» والإِجْحَافٍ لاخو 
منه» ولكن يَبِيعُ صِحَاحَ الدَرَاهِم بِالدََايرِ د يََْرِي بها الدَرَاهِمَ المُكَسْرَة. 

الثالثة: شخصان» نَبَتَ لكل واحد منهما على الآخر مِْلْ ما للآخر عليه. . ففي 
عضن التْقَاصٌ أقرال معروقةء َوَْدَهَا صاحب الكتَابٍ في كتاب الكتابة. فإن قلنا: لا 
يحصل التَّقَا ص وتتكد ادها عق الآعر رالو أن يقد حَقَهُ؟ 

قال في «الوسيط»: فيه وجهان يلتفتان”" إلى الظَمَّرٍ بغير جنس الحَقٌ [كان 
اختلاف]”" الدينين بِمَثَابَةٍ اختلاف الجنس؛ كما ذكرنا في اخَيِلافِ الْمَالَيْنِ في الصّححةٍ 
والدّكسِيرٍ . والمذكور في الكتاب؛ أن له أن يَجَْحَدَء ويحصل التَّقَاصٌ لِلضُرُورَةء وهو 

مُوَافِقٌ لما مر في تَجوِيزٍ الأَخَذٍ عند الَفَرٍ بغير الجئس» ومَوَاضع العَلآمَاتِ من" الفصل 

لا تخفى . 

كما هون الأعد من نال اليم الجَاحِدٍء أو المماطل» > يجوز الأَحَدُ من مال 
غَرِيمِهٍء كما إذا كان لِرَيْدِ على عَمْرو دَيْنّ» ولعمرو على بكر مِثْلهء يجوز لزيد أن يَأحُلَ 
مَالَ بكر بِمَالِهِ على عمروء ولا يمتنع من ذلك رَد عمرو إِفرَار بكر له ولا جُځود بکر 
اعفان دعن ميرول 


۳ هر مره هھ ولاس وم م‎ ١ 
آخر: جحد دَيْنَهُ» وله عليه صك بِدَيْن آخر قد قَبَضَهُء وشهود الصَّكَ لا يعلمون‎ 


(1) في ز: لإيجاد. (۲) في ز: يلتقيان. 

)۳( سقط في: أ. 

)٤(‏ لم يجزم الرافعي بالتصحيح إلا أنه نقل عن الوسيط التفات الخلاف إلى الظفر بغير جنس الحق 
ومقتضاه ترجيح الجواز فلهذا أفصح به في الروضة لكن قال ابن الصلاح في مشكله: قول الوسيط 
«يلتحقان على الظفر بغير جنس حقه؛ فيه إشكال من حيث إن الدينين متجانسان فلم يلتحق بالظفر 

)0( في ز: في 

0) هذا الذي جزم به تبع فيه البغوي ومقتضى كلام المتولي المنع فإنه قال في باب التفليس في 
الفصل الثالث في قضاء دين البيع: إذا كان له دين على جاحد وللغريم دين على آخر فظفر بمال 
غريم غريمه فهل له أن يأخذ منه؟ فيه وجهان. 


كتاب الدعاوى والبينات ١67‏ 


المَنْض؟ قال القاضي أبو سَعْدٍ: يَذعِي ذلك ويقيم اليه ويقبضه بِدَيْنِهِ الآخر. 

وفي فتاوى المَّمَّالٍ: أنه ليس له إِقَامَة أولئك الشهود؛ لأنهم لو شَهِدُواء وقال 
المدعى عليه؛ إني قَضَيْتٌ ما شهدوا به وَاسْتَخْلَفُةُ لم يكن له الحلف» وذلك يذل 
على أن ها تشون به شا دعي : والله أعلم . 

ال الْعرَالِنُ : الاي في حَد الذي و وَفِيهِ نَوْلآنِ: (أَحَدُمُمًا:) أَنْهُ الْنِي يُكَلّى 
وَسُكُوتَهُ (والئاني) أنه الذي يدعي مرا خَفِياً عَلَى خلافٍ الظاهرء لو أَسْلَمَا قَبْلَ المبيس 
فَقَالَ: أشنا معا رالناخ ايم هنتا الث : : بل على التعائب الزوج غو اندي لي 
زسكوتة لين ا جي الي دعي مرا ظَاهِرًاً. فَإِنّ تَسَاوْقَ الإشلام بَمِي بَعِيدٌء فَالقَولُ كول 

مَنْ يُخَرَحُ عَلَى القَوْلَيْنء وَأ المُوَادَعٌ إذا أَدْعَئ رَد الوَدِيعَةٍ عة صلق يمين للإغصةء ولاه 

ثرت له با نَهِ. 

قَالَ الرَّافِعِي : عَرَفْنا بِالحَبّرء أن البََْهَ على المُدّعَىء واليّمين على من أَنْكَرَ. 

واستُنْبط سَبَبُهُ؛؟ فقيل: جانب المُنْكرٍ أقوى» لمُوَافَقَتِهِ الظاهر» والبَيْئهُ أَقْوَى من 
اليمين لِبَرَاءَتَهَا عن تُهْمَةٍ جَلْبٍ النفع. َجْعِلتٍ البيئهُ على المُدْعِي لتجبر قوة الحجةٍ 
ضعف الْجَنَبة وا من المنكر بالححجة الضعيفة› لقوة جئْبته» وهذه القاعدة د تخوج ج إلى 
مَعْرِفَةٍ ة المُدَّعِي وَالمُدّعَى عليه ليُطالب هذا بجت وهذا بحجته. إذا تَخَاصَمَاء فجعل 
صاحب الكتاب المسألة الثانية : في خد المُدْعِي وَالمُدَّعَى عليه وفيه قولان: 


أحدهما: أن المدعِي من المُتَخَاصمين هو الذي لو سكت خُلْيَ ولم يُطَالَبْ 
بشيء. وَالمُذّعَ عليه من لا يُخلّى ولا ر رة ينم منه بالسّكوت . 

والثاني : أن المُدّعَِى من يذكر مرا حَفِياً يخالف الظَاجِرَ» والمُذَّعَى عليه من يُوَافِقْ 
قَوّْله الظاهر. 


فإذا عى زيد دَيْناً في ذْمَّةِ عمروء أو عَيْناً في يده وأنكر فزيد هو الذي لو 
سكت تركء وهو الذي يذكر خلاف الظاهر؛ لأن الظَاهِرٌَ بَرَاءَُ ذِنّةِ عَمْرِو وقَرَاغٌ يَدِهِ 
عن حى الغَيْرٍ. وعمرو هو الذي لا يترك وسکوته» ويوافق قوله الظاهر. فزيد مدع 
بموجب العِبارَنَيْنِ. وعمرو مُذّعَىَ عليه ولا يَخْتَلِفُْ موجبهما في الأغلّب؛ وقد 
يختلف: كما إذا أَسْلَمّ الزَّوْجَانٍ قبل المَسِيسء واختلفاء فقال الزوج: ااه 


)0 قال النووي: الصحيح قول أبي سعد ولو حدثت من المأخوذ زيادة قبل تملكه حيث جوز أو قبل 
بيعه» فهي على ملك المأخوذ منه. 


١5‏ كتاب الدعاوى والبينات 


والتْكاحُ باق بَيَْئاء وقالت المَرَأة: بل على التّعَافُبِء رلا نكاخ بيتنا: فإن قلنا: 
المُذّعِي من لو سكت ترك الوا المدعية : والزوج مُذْعَىَ عليه؛ e‏ 
سكت ؛ فإنها تَرْعْمْ م انْفِسَاحَ الكاح . فيختلف. ويحكم بِاسْتِمْرَارٍ الاح إذا حلف. 

nk‏ إن اقىن يحالف رل الاه فالرَّوْجٌء هو المُذّعِي؛ لأن 
التساوق” “الذي يَرْعمة جلف الظاهرء والمرأة: مُدعَى عليها لِمُوَافَقَيهًا الظّاهِرَ 
فتحلف» وإذا حَلَفَتْ > حم بارتفاع النكاح . 

ولو قال الزوج: َسْلَمَتْ قبلي» فلا نِكَاحَء ولام وقالت: بل اسلا معاء 
وهما بحالهماء فقوله في الفراق يلزمه"" . 

وأما المَهْر: فالقول قَوْلُ الرّرْجء إن قلنا: إن الغ عله من رافق وله 
الظَّامِرٌ. لأن التَعَاقُبَ الذي يدعيه» هو الظّاهِرٌ. وقول المرأة إن قلنا: إن المُذَّعَى 
[علیه]» من [لا]0*) sS‏ لأنها لا تُيْرَكَ بالسكوت؛ إذ الزوج يزعم سقوط 
المَهرِ. 0 E‏ يكلف ت وحم بالسقوطء وقد يوم 
المَشْهُور EE‏ - رضي الله عنه في مسألة شلام 
الزوجين. وقد ينبه الخلاف في القع على الخلاف في الأضل المَئنيّ عليه؛ والأظهر 
منهما على ما يُشْعِرُ به لَفْظْ «المختصر» ' ويقتضيه كلام أكثر* الأضْحَابٍ . 

وصرح به الروياني أن المُدّعِي مَنْ يخالف الاجر والمُدُعَى عليه من يُوافِقُ. 

قال الأئمة: والأمََاء الذين يصدقون في الرَدٌ بي بيمينهم مُذَّعُونَ ؛ لأنهم يَرْعَمُونَ الرّدْ 
الذي هو جلاف الظاهر. لكن اكتفى منهم باليمين؛ 0 بوا أيديهم لغرض المَالِكِ» 
وقد انتمهم › > فلا يسن تكليفهم بينة بينة على الرد. 

ولف أبو الحسن العبادي د فقال: إنهم يَدُعُونَ ما يوافق الظّاهِرَ؛ لأن المَالِكَ قد 
سَاعَدَهُمْ على الأْمَائَقَ حيث الْتَمَتَهُمْء فهم يَسْتَبْقُونَ الأمانة» وهو يزعم ازْتِمَاعَهَاء فكان 
الظاهِرُ معهم . 

قال: وأما على الحَحَدٌ الآخرء فهم المدعى عليهم؛ لأن الماك هو الذي لو سكت 
ترك» قال القاضي الروياني وغيره: وقد يكون الشُخْصٌ مُذَعِياً ومُدْعَى عليه في المُتارَعَةٍ 
الواحدة؛ كما في صورة التَّحَالْفٍِ. هذا منقول الأصحاب في هذا المَوْضِعء وَوَرَاءَهُ 


كَلِمَاتٌ : 
)١(‏ التساوق هو المقارنة والمعية. (۲) في أ: لم يلزمه. 
۳( سقط في: أ. )٤(‏ سقط في: أ. 


(0) في ز: أكبر. 
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أحدها: يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويُقّال: إن قلنا: إن المُذَّعِي من ترك 
وسكوته» والمُذَّعِي في مسألة اختلاف الزوجين» إنما هو الرَوْج. لأن النكاح حقه» فلو 
تركها ولم يطالبهاء ترك وهي لا د ترك لو سكتت» وأعرضت» فإن(؟ قلنا: إن 
المدعي : من يتخال الطاهرء فهي المدعية؛ لأنها تزْعُمٌ ارْتِمَاَ التكاح » والظاهر دَوَامهُ . 


والثانية : ا لمن AS‏ : إن المُدّعِي من يُخَالِفٌ الظاهر أيعني به 
مُطْلَقَ ما يدل عليه دَلِيلٌ؟ أم يعني الظنّ الأَرْجَحٌ والأَغْلَبَ؟ استصحاب”" ما كان من 
وُجُودءٍ أو عدم؟ ET‏ رم أذ يكون کل واحد من الاين أبدا؛ لأن دليلا 
ما يَدُلُ على صِدْقٍ هذاء وآخر يدل على بَرَاءة ة هذا. وإن عَنَيْئَا الظّنّ الأغلب 
والأرجحء فهذا يختلف بالأشخاص» والأَخْوّالٍ» والقرائن الوَّاقِعَةِ في الحَادِنة. قْتَارَة؛ 
يغلب على الظّن صِدْقُ الطالب» وأخرى صِدْقُ المنكر. وإن عََيْنَا استصحاب ما كان 
فلم تجعل المَأةٌ مُذَعَى عليها: إذا قلنا: إن المدعى عليه» من يُوافِنُ الظَاهِرَ وهي لا 
تستصحب شيئاً» بل ينزل اسْتِضْحَابُ الأصل الذي كان. 

والثالثة : لا شك أن التتَارْعَ في كيفية الإِسْلام ليس مُعَيناً لعي وإنما اروج يبغي 
اسْتِدَامَةٌ التكاحء وهي تَرْعُمُ ارْتفَاعَهُء فيشبه أن يقال: َل واحد منهما مدع بشيء. 

فأما الزوج: فإنه في اسْيَدَامَةٍ التكاح» وطلّب طاعَتِهاء كَطَالّبٍ مَالِ من غيره. 


وأما هي : َدَافِعَةَ كمن يقول: إنك أبنتي » أو إني دنه . 

فإن قلنا: يَسْلِفٌ الرَوجٌ فهي على قياس دَعْوَى الدوافع . 

وقد ذُكر في «التهذيب»: أنه الم 

وإن قلنا: تلف الا فيشبه د تَقَوّي جانبها راان وإن كانت مُذَعِيَةٌ 
كما يحلف المُووِعٌ على الرد والهَلك. وإن كان مُذَعياً للمعنى الذي سَبَقّ ا 
يغني عن تحْرِيج القَولَيْنِ على الأضلٍ المذكور. 

واعْلّمْ أن المُرَادَ من قولهم : إن المُدَعَى عليه : من يُوَافِيُ وله الظاهِر أو من 
يَذّعِي أمراً جَلِياًء أنه لو أنكر ونَارَعَ الطالِب» كان كذلك. لأنه” يَتَوَفْفُ كونه مُدَُعَى 
عليه» على أن ينكرء ويُتازع. 

وقوه ي الات في عق الحو "يسدق ي للاج بوني بض الح 
«للرخصة» معناه: أنه يسْتَفْنّى من قولنا: والفخي و ا 


)١(‏ في ز: واعترضت وإن. (۲) في ز: استحباب. 
(۳) سقط في: ز. (6) في ز: تترك. 
(0) ز. ل أنه. 
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وسببه ما تقدم ومسألة اختلاف الرُوْجَيْنِء قد سبق حکمها"“ في التكاح . وإنما أَعَادَهًا 
لِيبيّنَ أن الخلافٌ فيها مَبنِيُ على الأضل | المَذكور. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : ثُمْ خد الدعْوَى الصّحيصة أن تَكُون مَعْلُومَةٌ مُلْرْمَة فلو قَالَ: عَلَبهِ 
شَيْءٌ لَمْ يُسْمَعْ وَلَو قال وَهَبّ ئي أو بَاءَ لَمْ يُسْمَغْ حَنّى يَقُولَ وَيَلْرَمُهُ النسْلِيمُ إلي. 

ال الَافْي: لما تكلم في الدُعْوَى َفْسِهَاء ٠‏ أَزْدلَُ بالكَلآم في شرط صِحتِهَاء وهي 
أن تكون مَسْمُوعَة مُحْوِجَةَ إلى الجواب. فاعتبر في صِحْتِهَا وَطْفَيْنِ : 

أحدهما: العِلْمُ بالمُدعَى› والأضلٌ اعْتِبَارٌ العلم به كَاغْيِبَارٍ ر العلم بِالمَشْهُودٍ به 


والمَعْقُودٍ عليه بالبيع وغيره» وهذا لأن المَقَصودٌ مَضْلُ الأَمْرٍ واتصال الحَقّ إلى 
المُسْتَحقٌ ' وذلك يَسْتَذْعِي العِلْمَ . 


فإن كانت الدَّعْوَىئُ في الأَنْمَانِء قلا بد من ذكر الجنس» ن والمذر. قال في 
«الشامل»: وإن اختلف الصَّحَاحٌ وَالمُكسْرَةٌ بين أنها صِحَاحٌ» أو مُكسَّرَةٌ ومُطَلَقُ الدّيئار 
يَنُصَرِفُ إلى الدينار الشَّرْعِيٌء فلا حاجة إلى بَيَانِ الوَرْنِء ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ. 

وإن كانت في غير الأَنّمَانِء نظر: إن كان يَدّعِي عَيْباَ وهي مما تُضْبَطَ بالصفة؛ 
کالخبوب» والحَيّوانٍ» والتّباتِ» فيصفها بصفات السَلّم ولا حَاجَة إلى ذِكْرِ القيمة على 
الاح وإن كانت العَيْنٌ تَالِمَةَ کی الضَّبْط بالصفات» إن كانت مِثْلِيّةَ ولا حَاجَةَ إلى 
کر القِيمَةٍ» وإن كانت مُتَقَوْمَةه فلا بد من ذِكْرِ القِيمَةِ؟ لأنها الوَاجِبَةُ عند التَّلّفٍِ ‏ 


وإن ادع عليه شَيْئاً مخلى»› قال في «الشامل؟ : له بد مِنْ ذِكْرٍ القيمة» وَيُقَومُة 
بالذّهَب» إن كان مُحَلَّى بِالفِضْقَ وبالفِضّة إن كان مُحَلَّى بِالذّمَبِء وإن كان ا 
بھما" قو مه بأحدهما للضّدُورة . 


وفي الدّرَاهِم وَالدَنَانِير اة نى عة دَرَاهِمَ من نَقْدِ كذاء قيمتها كذا 

ديناراً» أو ديكاراً من نُقْدِ كذاء قيمته كذا دِرْمَماً ذكره الشيخ أبُو حَامِدٍ وغيره» وكأنه 

جَوَابٌ على أن الدَرَاهِمَ وَالدَثَانِيرَ المَعْشُوشَةَ مُه مُتَقَومَةٌ» فإن جعلناها مِثْلِيّة فينبغي ألا 
يشترط التعْاض (4) لقيمتها. 


)١(‏ في ز: حلها. (۲) في ز: فهما. 

(۳) المراد بقوله: «قومه بأحدهما» يعني بأيهما شاء» وما ذكره من الضرورة مدفوع بأنه يمكن تقويم 
السيف بما فيه من أحد لتندين لد الآخرء ويقوم النقد الذي لم يضفه إلى تقويم السيف بالنقد 
المضاف مع سيف» ثم إن سلم ما قالوه فإنما يظهر عند التفاوت في المقدارء أما لو غلب 
أحدهما فينبغي أن يقوم بالنقد الآخر. 

)٤(‏ في ز: العرض. 
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وفي العَقَارِ 1 عرض للناحية. وَالبَلْدَقٍ E‏ والسّكة فيبين الحذودء وقد مر 
بعض هذه التْريفَاتِ في باب القَضَاءِ على الغائب» والمذكور ههنا أَنَمُ وأرف: 


ويُسْتئنى عن اعتبار العلم صور: 


إحداها: إنما يُتَصَوّرُ اعْتِبَارُهُ إذا كان المَطْلُوبُ مُتَعَيّناه فأما من حضر ليعين 
ويَفْرض له القاضي كالمُفَرْضَةٍ؛ٍ تطلب الفَّرْض على قولنا: لا يجب المَهْرُ بِالعَقْدِء 
وكالوّاهِب؛ يطلب النْوَابَ إذا قلنا: إن الهبّةَ تَقْمَضِيهِء ولم يقدر النَّوَابِء فلا يُتَصَوَّرُ منه 


إِْلامَ و ا E‏ 


الثانية: ادّْعَئ [على إنسان]”" أن مُوَرْئَهُ أوْصَى له بثوبء أو بِشَيْءٍ سْمِعَتٍ 
الدّعْوَىْ؛ لأن الوَّصِيّةَ تحتمل الجَهَالَة» فكذلك دَعْوَامًا . 

وأَلْحَقَ مُلْحِقُونَ دَعْرَّى الإقْرَارٍ بالمَجَهُولٍ بدَعْوَئ الوَصِيّةِ بالمجهول. 

ومنهم من تَتَارَّعَ كلامه فيه ويثبت الاختلاف الخلا في أن دَعْرّى الإقرار 
بالمال تُسْمَعُ» أم يجب أن يدعي نَفْسَ المال؟ وكذا تَصح دعوى الإبْرَاءِ عن المَجَهُولٍ إن 
صخا الإبراء عن المجهول. 

الثالثة : ادْعَئ أن له طريقاً في مِلْكِ الغَيْرِءِ وَادّعَى حق إِجْرَاءِ الماءء فَالْأَشْهَدُ 
حكى القَاضِي أبو سعدٍ : أنه لا يحتاج إلى إغلام مِقْدَارٍ الطريق والمجرى يكني لي 
الذغوَى تَحْدِيدُ الأرض التي يَدْعِي فيها الطريق والمجرى»ء وكذا صح الشّهَادَةُ المَرَتَبَةُ 
عليها. 


)١(‏ قال في القوت: ومن الأمثلة الحكومات ومتعة الطلاق كما صرح به الأئمة. وقال في التصحيح 
والصواب صحة دعوى المجهول في المتعة» وفرض المفوضة والرضخ ونحوها وتقديرها إلى رأي 
الحاكم» وزاد في الخادم على ذلك المكاتب يدعي على سيده حط شيء مما عليه إذا لم نوجب أقل 
متمول» ولو قال من دلنى على القلعة فله جارية» فدله وجبت مجهولة» ويدعى بها كما وجبت». 
وطعمة خادم الزوجة وكسوتها إن صححنا الإجارة كذلك على وجهء وغداء الزوجة والأمة 
وعشاؤهما على وجه حكاه الماوردي إذا سلمت ليلا فقطء والدعوى بالغرة وفيما إذا ادعى ثوباً إن 
كان باقياً على عينه أو تالفاً فقيمته أو معيباً فرده مع الأرش صحت الدعوى كذلك مع التردد وتصح 
الدعوى بالمعدوم كثمرة لم تخلق وولد لم يخلق ولم تحمل أمه به أو مختار الوصية والشمرة تجب 
أيضاً بالمساقاة وشرط ما يربح من القراض قبل الربح والمنافع التي تجب بعقد الإجارة. 

)۲( سقط في : أ 

(۴) ما جزم به من صحة الدعوى بالوصية بالمجهول قطع به الجمهور منهم القاضي الحسين في باب 
ما علق القاضي في الخصوم» وعلله بأن الدعوى مقابلة بالتمليك» والتمليك بالوصية لا يقابلها 
الجهالة» فكذلك الدعوى بهاء وحكاه في كتاب الإقرار عن الأصحاب. 


١48‏ كتاب الدعاوى والبينات 


وعن أبي علي الثقفي: أنه لا بد من إِعْلام قَذْرٍ الطريق والمجرى . 

قال: وكذا لو باع بيا من دَارِه وسَمّى له طريقاًء ولم ب بين قَذْرَهُ لا يصح. 

قال القاضي : والذي عندي» أنه لا يُشْتَرَطْ هذا الإغلام في الدعوى» ولكن يوخ 
على الشّهُودٍ إِغْلامُ الطزيق وميل" '© الماء بِالذّرْعَانِ؛ لأن الشَّهَادَةَ أعلى شَأناًء فإنها 
تَسْتَقِلُ بإيجاب الحُكمء > بخلاف الدَّعْوَّى. ولو أحضر المُذّعِي قِطَعَةَ بيَاض حَرّرَ فيه“ 


دَعَرَاهُ» وقال : دعي ما فيهاء واذَعَى نَوْباً بالصَّفَاتِ المكتوبة في يلك القَطعَةء هل يكفي 
ذلك لِصِحَةٍ الدّعْوَى؟ فيه وجهان”" . 


الوصف الثاني : كون الدعوى مُلْرِمَةٌ فلو قال: وَهَبّ مِنّي كذاء أو باع» لم تُسْمَعْ 
دَعْوَاه حتى يقول: ويلزمه التَسْلِيم إلىّ؛ لأنه قد يهب ويرجعء ويبيع ويفسخ . . هكذا 
َقَلَ المَوْرَانِيُ وغيره» وهو المَذْكُورُ في الكتاب. ويَقْرْبُ منه مَا كر القاضي أبو سَعْدِ؛ٍ 
أنه يقول فى دَعْوَى الدَيْن: لى فى ذْمتِهِ كذاء وهو يَمْتَنِمُ من الأَدَاءِ الواجب عليه . 


قال: وإنما يتعرْض لوجوب الأدَاى لأن الذي المُوَّجَل لا يجب أَدَاؤُهُ في الحال» 
وكأن هذا فيما إذا قَصَدَ قُصَدَ بالدّعْوَى تَحخْصِيلَ المدعى» ويجوز أن يكون المَمْصُودُ بالدعوى 
دَفُمَ م المتَازّعَةَ فلا يُشْتَرَط التَّعَوْض لوجوب التَسْلِيم . 


وذكر في «الشامل؛ أنه لو قال: هذه الدَّارُ لي» وأنه مَتَعَنِي منهاء تَصِحْ الدعوى. 
يُعْتَرَطْ أن يقول: إنها في يَدِهِ لأنه يَجُورُ أن يُتَازِعَهُ » TE‏ 


وإذا ادْعَى» ولم يقل للقاضي مره هُ بالځُرُوج عن حي أو سَلْهُ جَوَابَ دَعْوَايَء 
فهل يُطَالِبُهُ القاضي؟ 


)١(‏ في أ: ومثل. (۲) في ز: منها. 

قرف لم يريت نينا ی ريع ا 
باب الدعوى على الغائب أن القاضي لو لم يقرأ الكتاب عليهما ولكن قال: أشهدكما على أن ما 
فيه حكمي أو على أني قضيت بمضمونه فوجهان أصحهما لا يكفي حتى يفصل ما حكم به. 

0( قال في الخادم: ما نقله عن ابن الصباغ من الاكتفاء بقوله ويمنعني منهاء غير كاف» لا بد أن 
يقول: ويمنعني بغير حق» وقد أوضح ذلك شريح الروياني في روضته في باب الدعوى الناقصة . 
قال الشافعي : ولو تقدم زجلان إلى القاضي فادعى كل واحد منهما داراً وأنها في يده لم يسمع 
القاضي هذه الدعوىء فإن قال أحدهما: هي في يدي» وهذا يعترض علي فيهاء ويمنعني من 
سكناهاء فالمذهب أنها لا تسمع فقد تكون في يده غصباً أو عاريةء رکون تعر أن 
يمنعه منها. 
ولو قال يعترض علي فيها بغير حق تمت الدعوىء وهكذا نقله الأذرعي أيضاً في القوت. 


كتاب الدعاوى والبينات 108 


فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لِلْعِلْمٍ بأنه العَرَضُ من الحضورء وَإِنْشَاءِ الدعوى. وهذا أظهر عند 
ابن الصباغ . 

والثاني: لاء لأنه حَقهٌُء فلا يُسْتَوْنَى إِلاً بسُؤَالِهء وَاقْتِرَاحِهِء كاليمين. وهذا مَذْ 
أبي حَنِيفَة» فيما حكى القاضي أبو سَّعْدِءِ وذكر أنه الأَصَحٌ» فإن أصل الوَجْهَيْنٍ 0 

في البيع» والخلاف في أنه ذا جَلْسَ بين يدي حَلاقٍ فَحَلَّقّ» هل يَسْتَحِقْ الأَخِرَة؟ 

واعلى خاي فلاب الخوابا أرقا سوط الى م1 الباتوى: وسواء شَرَطنَا هذا 
الافْترَاحَ من المدعى» أو لم ذه نشترطه» لكنه اقْتَرَحَهُ . فيمكن أن يُقَالَ: E‏ 
قوله: ويلزمه التسليم إِلَيّ . وإن مَنْ شَرَط التَّعَدْضٌ لهء شَرَطَهُ جَوَاباً على أنه لا يُشْثَرَ 
الاقْتِرَاحُ المَذْكُورُ من الدعوى 


طبقات الناس . ١‏ 


وعن مالك : أنه لا نُسْمَعُ دعوى الذَّنِي على الشَّرِيفِء إذا لم يُعْرَفْ بينهما سَبَبٌ . 

وعن الإضْطْحْرِي : أنه إذا شهدت قَرَائِنُ الحال بِكَذِبِ المدعى» لم يلفت إلى 
دعواه؛ مثل أن يعي الذَّنِيءٌ تجار الأمير» أو ا ا وکس يته » ومثل 
دعوی المعروف بالتعنّت» وجر ڏوي الأقدار إلى مجلس القْضَاةٍ [واستحلاف ]° 
ليفتدوا بشي ء . 

آخر: اأعى مَالاً مَعْلُوماً على إِنْسَانِء وأقام شَاهِدَيْنِ على إقراره بشيء» أو 
الا : يعلم أن له عليه مالا ولا تعرف قَدرَة. هل تُسْمَعْ شَهَاَئُهُمَا هكذا؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعمء ويُرْجَمُ في التفسير إلى المَشْهُودٍ عليه» كما لو أَقَدٌ بِمُبْهَم 

وأشبههما : المع ؛؟ لأن من شَأنِ البَيّنة أن تَيّيّنَّ وليست كالإقُرَارٍ؛ إو 2 يُشْتَرَطُ فيها 
مالا يشرط في الإشزار؛ حكى الوجهين صاحب «التهذيب» في باب الإْرَارِ» وذكرها 

غَيْرُهُ أيضاً. وعلى هذا الخلآفٍ ما إذا شهدا على عضب عَبْدِ أو ثوب» ولم ae‏ 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: مالاً. 
(۳) ما رجحه من المنع خالفه بعض المتأخرين فقال: الراجح القبول وضعف التوجيه المذكور بأن البينة 
تبين ما وقع ولهذا سمعت الدعوى بالوصية بالمجهول والبينة وجزم به القفال في فتاويه كما سيأتي . 
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الثالث : عن فاو ی القَقَالٍ: اذْعَى دَرَاهِمَ مَجهُولَة: لا يسمع القاضي دَعَوَاه. ويقال 
بين الأكلّ الذي تَتَحَمَقُهُ 

دعس ما رفيعة E E‏ هو كِرْبَاسَ” '" ولم يَصِفْهُ 
أمره أن يأخذ بالأكَلٌ» وفي هذا آولاً إِرْشَادٌ وضَرْبُ تَلْقِينِء ثم الأخذ بالأقلٌ في قَدْرِ 
الدّرَاهِم مُسْتَقِيم .كن الأخذ بالأقل من فة القوب المدعى غيته لا وه له 

َال الْعَرَالِئْ : الثَالِئَةُ مَن قَامَتْ عَلَيهِ بَيئَهُ فلِيسَ لَه ن يحَلفَ المُدْعِيَ ما لَمْ يُقدُمْ 
دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَبَيِع أو إِبْرَاء فَلّو أَدْعَى فِسْقَ الشهُودٍ وَعَلِمَ الخَضْمْ به قَهَلْ يُحَلْفُه؟ فيه 
وَجْهَانِء وَكَذَا لو آدْعَى أنه أَقَرّ لأ الإفْرَارَ لَيْسَ عَيْنَ احق وَكَذَا إِذَا آَدْعَى مَنْ تَوَجَة 
عَلَيهِ اليِمِين بِأنهُ ڦذ حَلَف مر وَأرَادَ يَمِيئ كفي كَل ذَلِكَ وَجْهَانء نه ليس بعَينِ الحَق 
كن يَنْفَعُ في الحَقّء وَلآخِلاق أئه ليس لَه تَخْلِيفٌ الشَاهِدٍ وَالقَاضِي وَإِنْ كان يَنفَعُ 

َال الرَّافِعيْ : لو قامت اليه على المُدَعى عليه فطلب من القاضي تَحْلِيفٌ المُدعَئ 
[عليه]”" على اسْتِحْفَاقٍ ما يَذّعِيهِء لم يجبه إليه؛ لأنه تكليف حُجةٍ [بعد قيام خجة]"". 
ولأنه كالطغن ة في الشَهُودِ. 

وإن اذْعَى إِبْرَاءَء أو أَدَاءً في الدَّيْنِء أو بَيْعاء أو هِبّةَ أو إقباضاً في العَيْنِء نُظِر إن 
ادعى حُدُوتَ شَيْءٍ من ذلك بعد إِقَامَةِ الي حلف المُدْعِي على تفي ما يقوله إن مضى 
زَمَان إِمْكَانِهء وإلا لم يُلتَمْتْ إلى قوله. 

وإن ادْعَى جريانه قبل أن يَشْهَدَ [الشهُودٌ] . فإن لم يكم القَاضِي بعد خلف 
المدّعي على في وإن حم فوجهان: 1 

أحدهما: أن البَوَابَ كذلك؛ لاخْيَمَالٍ ما يَدّعِيهِ» وجواب” اعتماد الشهود ظَاهِر 
الحال. 

والثاني: المَئْمٌ لِتَبُوتِ المال عليه بالقَضَاء . 


وذكر في «التهذيب» أن هذا أَصَحٌء ويمكن أن يُبْنَى على هذين الوجهين الخلافُ 
فى أن تَحْلِيفَ المُدَّعِى على الغَائِبٍ مُسْتَحَبّء أو واجب؟ 


)١(‏ الكرباس» بكسر الكاف: الثوب الخشن» فارسي معرب» والجمع كرابيس. 
(۲) سقط في: أ. (۳) سقط في: أ. 
.)٤(‏ سقط في: أ. )٥(‏ في ز: جواز. 
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إن قلنا: تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بعد الحكم» فهو مُسْتَحَبٌ . 


وإن قلنا: الاتْسْمَعُ فواجب» كيلا يُعَوتَ ت بالځکم عليه الدّعْوّى وبالتحليف» ألا 
يحصل العيب عُذْراً مَانِعاً من المَّوَاتِ . 


ولو قال المُدَّعَى عليه: إن الشهود فَسَهً 
بذلك» فهل له تَحْلِيفُهُ على أنه لا يعلم؟ 


فيه وجهان: 


و 
- 


فق أو كُلَيَة ورَّعَمّ أن الخَضْمَ عَالِمٌ 


أحدهما: نعمء لأنه لو أَقَرٌ به لَبَطْلَتْ شَهَادَتُهُم . 


| والثاني: لاء ويكتفى بِطَامِرٍ العَدَالَةِ وتَعْدِيلٍ المزكين» وطرد هذا الخلاف في كَل 
ضوزة ادع ماكز أقة ر به الحَضْمْ لنفعه لكن لم يكن المدعى عين حَقَ له؛ كما لو قال 
1 إنه أَقَرٌ لي بما يَدْعِيهِء وكما إذا اع على إنسان» إنك 

أَفْرَرْتَ لي بكذاء وما إذا تَوَجَّهت ت اليمين عليه فقال: إن المُذّعِي قد حلفني مرةء وأراد 
تَحْلِيفَهُء وفيما إذا قذف إِنْسَاناٌ َأَرِيدَ منه الخد وَادْعَى أن المقذوف رَّنَاء وأراد 
تَخلِيمَهُ» ففي وجه - لا يُسْمَعُ شَيٌْ من ذلك» ولا يمن من النحْلِيفٍِء ويُشيهُ أن يكون 
الأظهر الثاني - ليصدق الخضمء فينتفع به أو ينكل فَيّخلِف» ويؤيده ما مر من قَوْلٍ 
الأضحَاب : إن دَعْوَى الإِقُرَارٍ بالمجهول صَحَيحَةٌ وإن جواب الأكثر فى مال القَذْفِء 
أنه يحلف المَقُذُوف على أنه لم يَزْدِء وإن كان المقذوف مَيْتا لد 
الوَارثِ على أنه لا يَعْلَمُ زنا مورثه. فكذلك يحلف»› وهل الصورة تكن عن نض 
الشافعي - رضي الله عنه - لكن ذكره صاحب «التهذيب» فيما إذا ادّعى فِسْقّ الشهودء أو 
كَذِيَهُمْ. أن الأصَحّ أنه لا يحلف المُدَعِي . 


وأما تحليف القَاضِي والشاهدء فلا يجوز وإن كان ينفع تَحَذِيبّهُمَا أنفسهما؛ لما 

مر أن مَنْصِبَهُمَا يأبّى التحليف؛ وقد يُقَالُ: الضبط الذي ذَكَرُوهُ لِصِوَرٍ الوجهين» يقتضي 

اطْرَادَهُمًا فيما إذا اذَّعَى الأَدّاء؛ لأنه ليس الأَدَاءُ في نفسه حَقّاً ولكن ينفعه في اناع 
المُذُّعى عنه . والله أعلم. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرّابِعَةٌ ٤‏ َو قال من كَامَتْ عَلَيهِ البَيئة : أنهلوني فَلِي بَينَُ دَافِعَة نهل 

لَه يام وَقِيلَ: يَوْمٌ وَاحِدٌء وَلَوْ قَالَ: براي نَحَلّفُوهُ يَخْلِفٌ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِيَء وَلَوْ قَالَ 

براي مُوَكَلْكَ وَكَذَْبَهُ آستؤني في الحَالٍء وَلَوْ قَالَ: أَبْرَاني عَنِ الدَعْوى فَهَذَا لآَيْسْمَعُ إذْ 
لآ مَعْتى لإِبْرَاءِةٍ عَن الدَعْوَى . 

العزيز شرح الوجيز ج ١/م ١١‏ 
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قَالَ الرَافِمِيٰ : إذا قامت البيتهُ على المُدُعَى عَلَيْهِء وادعى أن المُذّعِي باع منه العَيْنَ 
المُدَّعَاءَء أو بَاعَهَا من بائعه» أو اذَعَى أنه برا عن الدَّيْنٍ المدعى» وأنكرء فلا يَحْمَى أن 
القَوْلَ قوله» وأن المُدْعَى عَلَيِْ مدع فيما يذكره» إيحتاج إلى البَيْئَةِ فإن استَمْهَلَ ليأتي 
بالْبِيئَة» امهل ندنه ايام لأن هذه مده قريبة» لا يَعْظمُ الصرَّرْ فيهاء ومقيم البِيَة يَحَتَاجَ م إلى 
مثْلهاء لاسْتِيتَاق الشُهُودِء والقخص عن غَْبتِهِمْ ‏ وحضورهم» وَاسْتِحْضَارٍ الغائب منهم . 

ا ع القَضاء لا الاح له 3 القاضي ا وجه 
ا ثكلاثة أيام» بالواو. 

ولو اذْعَى الوِبْرَاءَ ولم يأت ِيَأ وقال: حلمو هُ أنه لم يُبْرِئْني» فَيُجَابٌ إليه » ولا 
اف ية الدَيْنِ أَوّلاً. 

وعن القاضي وجه. : أنه يُسْتَوْفَى منه الدّيْنُ أَوَلا * ثم إن شاء له فإنه دَعْوَى 
جَدِيدَةَ. والظاهر الأول» وليس كما إذا قال لوكيل المُذمِي: براي مُوَكلُكُ حيث 
يُسْتَوْفَى الحَقٌ منه» ولاايؤخر إلى ضور الموكل» وحلفه لظم الصّرَرٍ في التأخير؛ 
وههنا التحليف ميس تر في ا وكاذر لعزم غرف إِبْرَاءِ المُوَكل ههناء الإشارة إلى 

ولو قال: براي عن هذه ل ل المُدّعي؟ فيه وجهان عن 
الإضطخريٌ : 

[أحدهما]”: نعمء ويحلف أنه لم يُبْرىخ. 

والثاني : المنع؛ ؛ لأن الإبْرَاءَ عن نفس الدعوى» ي إلا ِعَضْوِيرٍ صُلْح 
على الإثكارء وأنه بَاطِلّء وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» واختاره القَمَالُ. 


وادعى الروياني في «التجربة»: أن المذهب الآرّل» ووجّه بأنه لو آمك أنه لا دَعْوّى 
له عليه ترىء . 


فرع: 

مُذْعِي الدّفمٍ إن قال: قَضَيْتَ أو أبرأني” 0 فذاك» وإن أَظْلَقَ وقال: لي بيه 
دَافِعَةٌ كما هو لَفْظْ الكتاب» قَيُشْبِهُ أن يستفس ” © لأنه قد يُتَوَهُمُ ما ليس بِدَافِع دَافِعَأَ 
إلا أن يعرف فِقْهَهُ ومعرفته» وإذا عَيْنَ جِهَةٌء ولم يأت بالبَيئَةٍ عليهاء وادعى عند انقضاء 


)١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في ز: أبدأ لي. 
)۳( في أ: يستسر 
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مُدَّةِ المُهْلَةَء جهة أخرى» واسْتُمهل» »> فما ينبغي أن يُجَابَء وإن ادّعى في المُدّةٍ أو في 
آجْرِهَاء جهة أخرى» وأقام البَيَةَ عليهاء وجب أن يُسْمَعَ”". 
قال الخال : الخَامِسَةٌ : نبي أن يدع في الاح أنه مجه يولي وََاهِدَن 
وَرِضَامَاء إن الق فَالنْصٌ أنه لأَيْسْمَعْ ل م)» وَفِي ابيع يمع وَقِيلَ قَوْلانٍ بِالتقلٍ 
وَالنَخْرِيج . وَلَوْ قَالَ: هي رَوْجَتِي كَمَاهُ الإطلاق عَلَى الصجيح» وَدَعْوَى الي لا ب 
من تَفْصِيلِهَاء > لا ُد مِنْ أن يَدْعِي بَِعاً صَحِيحاً فَيَذْكُرَ الصّحَة. 


قال الرَّافِعِيُ : الدَُعْوّى أَنْوَاعٌ : 
منها : دَعْوَى الذم» ولا يد فيها من التَفْصِيلٍ على ما هو مين في القَسَامَةِ . 
ومنها: دَعْوَّى النكاح› والبيّع› وسائر العقود. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ولو ادْعَى أنه نكح امْرَأَةٌ لم أَقْبَلُ منه» حتى 
يقول: تھا ولي وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ. 


والأصحاب رحمهم الله - فيه مُحْبَلِمُونَ ؛ فمنهم من اكْتَفَى في دَعْوَى النكاح 
بالإطلاقي» ولم د يَشَْرِطٍ التَّعَوْضٌ لهذا التَفْصِيلٍء كما يُكُتَفّى في دَعْوَى اسْيِحْقَاقٍ المال 
بالإطلآقي» وكما أنه 9 يجب في ذَعْوَى التكاح التَعَرْض لخدم الموانع» كالرٌدٌة» والعِدّة 
والرضاع › وحمل هؤلاء ص على الاسْتِحْبَاب» والتأكيد. 


ومنهم من قال: إن اذْعَى أبْتَدَاءَ التُكاح » وجب النفصيلء وإن ادع 5 لم 
يجب ؛ لأن الشُّردُوط لا تعس عبر في الدوام» وبه قال أبو علي الطبَرَيٌ . 


وأخذت عامة الأصحاب بظاهر الئّصّ وأوجبت”" التفصيل» والتَّعَوْضَ للشروط› 
سواء كان المُذَّعَى ابتداء نكاح» أو دَوَامَةُ؛ لأن أَمْرَ الفُرُوجء مَبْنِنُ على الاحتياط » كَأَمْرِ 
الدّمَاءِ والوطء المستوفى يتدارك °“ کالم م الجهْرَاقٍ . 


. عبارة الروضة وإن ادعى في المدة جهة أخرى وجب أن تسمع‎ )١( 

(۲) في ز: ففيه. (۳) في ز: وأوجب. 

(5) في ز: الوطىء. )٥(‏ في ز: لاستدراك . 

(1) قال الشيخ البلقيني: إنما يشترط التعرض لذلك في غير أنكحة الكفارء فأما أنكحة الكفار إذا 
حصل فيها دعوى في حال الكفر فلا يشترط ذلك» وإنما الشرط أن يقول: تزوجتها في حال كفره 
وكفرها نكاحاً صحيحاً مقراً عليه» وإن كان بعد الإسلام» فالشرط أن يقول: تزوجها في حال 
كفره» وكفرها ووجد الإسلام على حال يقتضي تقرر التكاح» وينبغي أن يستفصله الحاكم عند 
ظهور غباوته بالنسبة إلى نكاح المحارم ونحوه» وإن كانت الزوجة أمة» ووقع العقد في حال = 
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وأما استشهاد الأولين بدَعْوّى استحقاق المال؛ فإن كان المُذَّعَى تَفْسَ المال» فإنما 
اكتفى بالإطلآقي» لأن الأَسْبّابَ التي ي يستحقّ بها المال تكن وَتَتَكرن وفي ضط الأقدَار 
الْحَاصِلَةٍ بتلك الأسْبّاب ب حرج شَدِيدٌ تأي عنه» بخلاف التكاح . 


وإن كان المُذْعِي عَفْداً يرد على المال» كالبَئِع» والهبّةِ» والإجَارَةٍء فثلاثة أوجه: 

أحدها : وينسب إلى ابن سُرَيْج أنه لأبْدٌ من التَفْصِيلٍ ء وَالتّعَرْضٍ لِلشَرَائط كالنكاح . 

والثاني : القَْقُ بين أن َل العَقْدُ بِجَارِيَة فيجب التّفْصِيلُ''' اخيياطاً للبضع . 
وبين أن علق برغا فلا يچب . 

والثالث: : وهو الأصح: أنه لا حَاجَة جََةَ إلى ا لأن المَمْصودٌ المال. 


والعُقُود المالية اخ خكماً من عد اکا ولذلك لا يُشْتَرَط فيها الإشهادء وإن تَعَلّقَ 
العَقدُ بِجَارِيَة » والنكاح بخلافه . 


وأما أنه لا يجب التَّعَرْضُ للموانع» ففيه - راع ؛ لأن الشيخ وأَبَا عاصم رويا عن 
الأستاذ أن محمد بن إِبْرَاهِيم العبَادي'" من أَضْحَابنا - رحمهم الله - وجب والصحيح 
التسليم. وقَرقُوا بأن الشّروط تُعْتَبَدُ وجودها"ء ٠‏ ليصح العَقْدُ والموانع يُعْتَبَرُ عَدَمُهَاء 
والأصل العَدَّمُء فَاكْتُفِيَ بهء ولأن الماع كثيرة» وعَذَهًا عَسِيرٌ . 

التفريع : : إن شرطنا النّفْصِيلَ في النكاحء فنقول: نكحها”'' بوَلِيٌ وشَاهِدَيْنِ. 
والأشهر: أنه لأ ُد من وَضفِهِم بالعدَالةِ. قالوا: وإنما لم يتَعَرَضٍ الشافعي - رضي الله 


عنه ‏ لِعَدَالَةٍ الوَلِيّ ة في النص”” المَنْقُولٍ في أوَلِ الفصل» بئاءَ على أن القَاسق ليس 
بوَلِيٌ ‏ أو أراد رد لفظ العَدْلٍ إلى الْوَلِيّ ‏ والشاهدية ديعا 


وحكى اين الصّبّاغ وَجهاً آخر: أنه لا حَاجَة إلى التَّعَرْضٍ اللعدالة» وقياس 


= إسلام الزوج» فلا يحتاج أن يقول: ولي» بل يقول زوجنيها مالكها الذي يصح منه إنكاحهاء 
وهي مسلمة» وإنما يشترط التعرض لفقد الطول وخوف العنت إذا كان الزوج حراً مسلماًء فإن 
كان فيه رق لم يشترط ذلك ولم يذكروا في الشاهدين سوى العدالةء وينبغي أن يتعرض لحال 
الشهود المشترط وجودها لصحة النكاح» ومقتضى اعتبار تفصيل الشهود أن يقول نكحتها بولي 
وشاهدين فيهما الصفات المعتبرة ة في شاهدي النكاح. ويقول في الولي إذا كان مجبراً نكحتها 
بولي مجبراً أب وجد في حال بكارتها أو في حال جنونهاء وقد يقال: منعني ذكر الولي غير ذلك 
وفي نفسه يقول: إن كان سفيهاً أو عبداً تزوجتها بإذن وليء »> ويقول العبد بإذن مالكي» وضابط 
ذلك اعتبار الشرط دون التعرض لانتفاء الموانع . 

)١(‏ في ز: الفصل. (۲) في ز: العبدي. 

(9) في أ: وجوبها. (4) في ز: نلحقها. 

(5) في ز: النصف. 
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وجوب التَّعَدْض للعدالة وُجُوبُ التعرض]”(" لسائر الصّفَّاتٍ المُغْتَبْرَِ في الأَوَلِيَاءِء ولا 
يجب تَعْيِينُ الشّاهدين. 

وَالمَفْهُومُ مما أَوْرَدَهُ الأئمة حكم”" وتوجيهاًء أنه لا حَاجَةَ إلى تَعْيِينِ الوَلِيّ 
أيضاًء والغرض؛ أن يُعْتَرَفَ أن النكاح لم يَعْرُ عن الوَلِيّ والشهودء ولا بُذّ من التعرض 
لِرضَاءِ المرأة» إن كانت مِمْنْ ترو بِرِضًاهًا. 

وفي نكاح الأمَةِ: هل ب يُشْتَرَطُ التعرض لِلْعَجْزْ عن الطُوْلٍ وَلِخُوْفِ العَنتِ؟ 

قال في «الشامل»: فيه وجهان: 

أقيسهما : الاشْتِرَاط . 

وإذا شرطنا التْْصِيلَ في دعوى البيع ٠‏ ذكروا أنه يقول: تَعَاقَدنَاهُ بتَمَنِ معلوم» 
ونحن جَايرًا الآمرء وتَفُرَقُنَا عن تَرَاضء ود يُشْتَرَطُ في الشّهَادَةٍ على الاح التفصيل» إذا 
قلنا با شتراطه في دعوى التكاح . 

وفي قَتَاوَى القَمّالٍ: أنه يجب أن يَُولُوا بعد تَفْصِيلٍ التكاح ؛ من ابتدائه» ولا تَعْلمُ 
أنه فَارَقَهَاء أو وهي اليوم زوجته . والإقْرَارٌ بالكاح يكفي فيه الإطلآقٌ فإن كفى الإطلاقٌ 
في فى الشَّهَادَةٍ وَالدَّعْوّى». وإن شَوَطْنًا لصيل شيعا ففي الإقُرَارٍ وجهان في «الوسيط». 

[إن]”" أظهرهما؛ الاكِْفَاءُ بالإطلآقي» والفرق؛ أن المُقِرّ لا يُقرُ إلا عن تَحْقِيقٍء 
تَعَبْتِء وفي الشهادة على إِقْرَارِهَا [لا يشترط]”* أن يقولوا: ولا تَعْلَّمُ أنه فَارَقَهًا. 
ولتكن الشّهَادَةٌ على البَيّم » والإقرار» إذا أوجبنا التَّمْصِيلَ في البيع» على قياس ما ذكرنا 
في التكاح . 

ونقلوا في اشْيَرَاط تَْيدٍ التكاح والبيع» المدعيين بالصحة وجهين: 

وجه الاد شْيِرَاطٍ وُقُوعّ الاسم على الصّحِيح والفاسد. ووجه الثاني : انْصِرَافٌ 
المُطْلَقٍ إلى الصحيح . وبالأول جات صاحب الكتاب . 

وذكر في «الوسيط»: أن الوجه القَطعُ با شتراطه في التْكاح» وأشار إلى أن 
e‏ مُفَرَعَانٍ على قولنا: إنه لا پش يُشْتَرَط تفصيل الشرائط» فإيراد القاضي أبي سَعْدٍ 

يَْنَضِيٍ اطْرادَهُمَاء مع اشْتِرَاطٍ التفصيلء لِيَتَضْمّنَ ذكر الصحة نَفْيَ المَوَانِع”" . 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في أ: تعييناً. 
/۳) سقط في: أ. (5) في ز: آلا يشترطان. 
)2 في ز: المبيع . 


(7) قال في الخادم: أطلق السماع» ويشترط فيه التفصيل والعرض للشرائط» نص عليه الشافعي في 
الأم وحكاه في الأشراف أيضاً قال: وقيل تسمع الدعوى طلقة لأن المقصود هو المهر ولا يبعد 
مجيء الثالث هنا. 
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وقوله في الكتاب : «فالنص أنه يُسْمَعٌ) ليُعَلّمم بالحاء والألف؛ لأن عندهما تُسْمَعْ» 
ولا حَاجَة إلى التفصيل . 

وقوله: «وفي البيع لح يُشْعرٌ ظاهره بأن الأص في البيع السَّمَاعٌ وبأن 
الآضكات : تفرقو ا ا فى النصين تَفرِيراً من البعض» وتَفْلك وتَحْرِيجاًء من البعض]0) 
على المَشْهُودٍ من مسائل اللْقْلِء والتخريج . لكن الكتب الْمَشْهُورَ ةَ سَاكِتَةَ عن ذلك . ٠‏ نعم 
في کتاب القَاضِي ابن كج : : أن َة في البيع ونحوه جُوَارٌُ الإطلاق . 

وقوله: «ولو قال : : هي زَوْجَتِي' كاه الإطلاقٌ». هذه صورة الدَوَامٍ» وتزجیح 
الاكتفاء بالإطلاق» لا يُوَافِقُ اخْتِيَارَ المعظم . 

وقوله: «ولا بد من ادٌعى بيع" صحيحاًء صحيحاء فيذكر الصحة» معلم بالواو. 

واعلم أن دعوى النكاح؛ ثَارَةَ تكون على المَرْأق وأخرى على الوَّلِيٌ؛ إذا كان 
مرا كما بَينَاهُ في كتاب اللكاح. في مسألة تزويج الوَلِيّئْنِ من شخصينء وذكرنا 
هناك أن الْأَبِمَةَ قالوا: إن ادْعَى كل وَاحِدٍ من الزوجين سبق نكاحه» وعلم المرأة به« 
يی على أن إِقْرَارَ ر المَْة بالنكاح هل هو مَقْبُولَ؟ إن قلنا: إنهعئ فول فلا تس 
e‏ ؛ لأن ايها أن رو“ تَقَرَّ وإن قلنا: إنه ول وهو الصحيح فَتُسْمَعٌ' وهذا 
يَقْنَضِي أن يكون سماع دعوى النكاح على المرأة» [أبدآً)“ مُخَوَجاً على ذلك الخلافِء 
فكأنهم لم يذكروه ها هناء اقْتِصَاراً على الصحيح . 

قَالَ | قال الْعَرَالِىُ : السَادِسَة سد سَهُ: دَعْوَاَا الؤوْجة لا َع عَلى الأصَح ما لَمْ عرض لِمهِرٍ 
أو د تَفْقَقَ إن قُلنَا: : يسْمَعٌ فهل تَنْدَفِعُ بمْجَرّدِ ِنْكَارِه؟ فيه خلافٌ مَأْخَدُ ذُهُ ا الإنكار طَلاقٌ 
م لا حى لو رَجَعَ بَعدَ ذَّلِكَ يُسَلُمْ الرْوْجَةَ إل وَفِيهِ جلاف . 

قال الرَافِعِيْ: دَعْوَى المَرأَةٍ الئْكاحَ؛ إما أن يَفْتَرِنَ بها طَلَبُ حَقٌ من حُمُوق 
النكاح › كَصَدَاقِء ونَفَْقَق وقَسْمء ومِيرّاث بعد موته» فهي مَسْمُوعَةٌ لا مَحَالَةَ. وإما ألا 
تنه وتتمخض ذَغْوَى الزوجيةء قفي سَمَاهِهَا وجهان: ظ 

أحدهما: المَنْع ؛ لأن بَقَاء النكاح > حى الزوج عليهاء > فكأنها نعي كُوْنَهَا رَقِيقَةٌ 
وهذه دَعْوّى غير مُلْزِمَةٍ. 

والثاني : أنها تُسْمَعُ ؛ لأن النْكَاحَ وإن كان حَقَاً له فهو مَقْصُودٌ لها من تَعَلّقَ حقوق 
به وسل به إلى تلك الحُقُوقٍ . 


)١(‏ في ز: تصرفوا. (۲) سقط في: أ. 
(۳) في ز: به. )٤(‏ سقط في : آ. 
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وك کاس ةالعتاتة ان الأذل أف رالانا خايخون إلى تزجيح الثاني . 
ركذلك نعل صاجب الكتاب في «الوسيط»ء في باب النكاح» فإن سَمِعْنَا دَعْوَاهَاء نظر» 
إن سكت المُدَعَئ عَلَيْهه وأَضَمٌ على السكوت» وأقامت”' البينة عليه» وإن أنكرء 
فَإِنْكَارُهُ طَلاقٌ آم لا؟ 

فيه وجهانء كما ذكرنا فيما إذا جرى نكاح» ٠‏ ثم قال الرُوْجُ : كان الشَاهِدَانٍ فَاسِقَيْنِء 
وأنكرت المرأة والأصح منهما على ما ذكره الإِمَامُ أنه ليس بطلآق» فإن جَعَلئا إنْكَارَُ 
طلاقاً سقط ما يدعيه؛ ولها أن تكح زُوْجاً غَيْرَه ولو رَجَعَ عن الإِنْكَارٍ'"' وقال: : غلطت 
في الإِنْكَارِء لم ينفعه الرُجُوعٌ. وان لم يَجْعَلهُ طلاقاء فَإِنْكَارهُ كَسْكُويِوء حتى يقيم الب 
عليه» ولو رَجَعَ قبل رَُجْوعِدء وسُلّمت الرُوجَةٌ إليه وهذا ما اخَْارَهُ القَمَالُ وسَّبَهَهُ ة بما إذا 
قَالَتْ: القَضَتْ عِذّتِي قبل الرْجْعَةِ عالت غلطت» NE,‏ فإنه يقل 
رجْوعْهَاء ولو لم تكن بَيْنَهَ ةه وحَلِفٌ الوّجلٌ» فلآ شَيْءَ عليه وله أن ينح أحْتهَاء واا 
سِوَامَاء ولیس لها أن تنك رَوْجاً غیره» إذا لم تجعل الإِنْكارٌ طلاقاً. 

وإن اندَفْعَ النكاح ظاهراًء إلى ا يموت. . قال فى «التهذيب»: أو 
يفسخ بِإِعْسَارِو أو لامْيَتَاعِهِء إذا جعلنا الماع امع القّدْرَةٍ مكنا عن الفْخ» وليكن هذا 
ميا على أن لِلْمرآةٍ أن تَفْسَح بتفْسِهَاء أما إذا أ : حْوَّجْتَاهَا إلى القاضي» فما لم يظهر له 
التُكاح » كيف [يفسح ا " يدن في الخ “؟ : 

وينبغي أن يَرْقْقَ الحَاكِمْ به حتى يقول: إن تكختها فقد طلقتهاء ليحل”' لها 
التكاح فإن تكلّ الرَجُلُ» حَلَمَتْ هي. وَاسْتَحَفَّتِ المَهْرَء والَمَقَة . 

فرعان: 

عن «التهذيب» وغيره: 

أحدهما: امْرَأَةٌ تحت رَجُلء ادْعَى آخَرُ أنها رَوْجَيُهُه فالصّحِيحٌ : أن هذه الدّعْرّىئ 
عَلَيْهَا لا على الرجلء لأن الحُدَةً لا تَدْخْلُ تحت اليّدِ. 

ولو أقام كل واحد منهما بَيْنَهّ لم تُقدم بيَنة من هي تحتهء بل هما كاثنين". أقام 


)١(‏ في أ: إقامة. (۲) سقط في: ز. 

)۳( سقط في : آ. 

(4) وقد تقدم في الفسخ بالإعسار أن الغزالي قال في البسيط: إذا لم يكن في الناحية قاض ولا محكم 
. فالوجه إثبات الاستقلال بالفسخ. > وإنما قال الغزالي ذلك للتعذر» وهذا المعنى موجود فيما إذا 
أنكر الزوج الزوجية ولا بينة فينبغي أن يفسخ مطلقاً كما أطلق البغوي. 

(0) في أ: أطلقتها. (7) في ز: كابنين. 
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کل واحد منهما بيه > على نكاح خَلِيْةء فَيْنْظَرُ: : إن کانتا مُؤَرْحْمَيْنٍ اريخ واحدء أو 
مُطَلْقتيْنِ ‏ فقد تَعَارَضْتَاء ولا يَجىءٌ قَوْلا الُرْعَةٍ وَالْقِسْمَة . 

وإن كانتا مُؤَرَحْتَيْنِ بتاريخين مختلفين» قدمت اليه التي سَبَّقَ نَارِيحُهَاء بخلاف ما 
إذا كان هَذَا الَحَارّض في الأَمْلاكِ؛ فة ففي التّْجيح ِالسَبْقء قولان؛ لأن الانتقال» وتَدَاوُلَ 
الأَيِْي»ء غالب في الأموال» دون اتخات 


ولو قامت بَيْنَهُ ينه أحدهما على التكاح» وينه الآخر على إِفْرَارِهَا بالنكاح» فالأول“ 
لارا هذا بَيْتَةَ على أنه عَصَّبَ منه كذاء وخر نة على آنه آقر 1[ 
بذلك. ٠‏ وان أقرت لِأَحَدِمِمَاء فعلى ما ذكرناء فيما إذا زَرّجَهًا وليان من شَحْصَيْنء 
وادّعَ كل واحد منهما سَبْقَ نكاحه . 

الثاني : اعت امْرَأةٌ ذات وَل أنها منكوحةء وأن الوَلَدَ منه» وسمعنا ذَعْوّىُ 
التكاح منهاء فإن أنكر التكاخ» والنّسَبَء فالقول قوله» مع اليمين وإن قال : هذا وَلَدِي 

من غَيّرِهَاء أو اقْتَصَرَ على قوله: هذا وَلَدِيء لم يكن قا الگا" 
٠‏ وإن قال: هو وَلَدِي منهاء وَجَبَ المَهْرُ؛ٍ لأن الاغترّافٌ بالنّسَب» اعتراف بِالإِصَابَةٍ 
ظاهرأء والإِصَابَةُ تَْتَضِي المَهْرَ. وإن ار بالتكاحء قعل ال وال واو 

فإن قال: كان نكام تَفُويض» فلها مُطَالَبَتُهُ بالفرض”“ © إن لم جر مُخُولُء وإن 
جوع قداو ل 0 ولا معنى 0 


EDP 


ا SS‏ العَبْدِ وَقِيلَ: 
قَالَ الرّافِِيْ : من اذعَى رق بَالِْء وقال البالِعٌ : أنا حر الأضلء فالقول قول“ 


. في ز: فالأولى. (۲) في ز: بينته‎ )١( 

(۳) سقط في: أ. (4) في ز: بالقرض. 

)٠(‏ وهذا نص عليه الشافعي في الأم وقال الإمام في باب الدعوى على مذهب أبي حنيفة أنه لم 
يختلف أصحابنا في ذلك لأن ظاهر الدار الحرية» وهي الأصلء» فمدعيها متمسك بالأصل 
والظاهرء لكن في روضة الحكام لشريج الروياني عن بعض أصحابنا أن المذهب أن القول قول 
ذي اليد» وعلى المشهور فإنا لم نجعل ليد مُدعي رق البالغ أثراً؛ لأن اليد إنما تدل على الملك 
فيما هو مال في نفسه» والنزاع ها هنا في مالية الشخصء والأصل انفكاكه عن المالية. كذا قرره 
في البسيط . 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۹ 


وعلى المُذْعِي البَينهُء ولا قَرْقَ بين أن يكون إِنْكَارْهُ مَسْبُوقاً باستخدام”' المدْعِي؛ 
وتَسَلْطِهِ عليه أو ل يكوق ولا بين أن تَتَدَاوَلَهُ الأيِدِيء ويَجري عليه البَيِعْ ؛ وَالشّرَاء 
مِرَارأَء وبين ألا يكون كذلك فإن كان قد اذ شْئَرَاهُ من غيره» وحَلّف على تفس الرّقّء فهل 
يرجع المشتري على بائعه بالَمَنِ؟ هذا سنذكره في المَساة الرايعة من الرُكن الثاني . فإن 
قال البالغ”” لمن في يَدِه: إنك أعتقتني””"» أو أَعتَقَنِي مَنْ باعي منك فَيُطَالَبُ بالبيئة. 


030 


ومن ادّْعَى رق صَغِيرٍ؛ فان لم يكن في يَدِهء لم يُصَدّفُء إلا بيت وإن کان في 
َو نُظِرَ:ْ إن أسندت إلى التقاط» فكذلك الحُكُمْ في أَصَحٌ القولين. 


والثاني : أنه يُقْبَلُ قوله» ویُخکم له بالرّق» وإن لم يُعْرَفَ إِسَْادٌ ما إلى الالتقاط» 
فَيُصَدَّقْء ويِّحْكَمُ له» كما إذا اذدّعَى المِلّكٌ في ذَابّة أو ثوب في يده» فلو کان 00 
مميزاًء فأنكرف فهر گإنكار الال حتى يحتاجٍ مُدعِي الوق إلى البَيّتَةَ» أو لا عبر 
بإنْكَارِوء كما لو كان [غير]”” مُمَيّرَهِ حتى يُحْكمَ برِقه؟ 


فيه وجهان: 

أصحهما : الثاني 

وإذا جريا على فول المُدَعِي ؛ ثم بلغ الصّغِيرٌ وأنكر الرَقء کک المُدَعِي 
إلى البِيْنَةِ ود يُصَدَّقُ مُنْكِرُ الرّقْ إذا لم تكن ينه أو يَسْتَمِرُ الوق إلا تقوم بينة على 


خْريُتِه؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الثاني . وكل ذلك مذكور بالشَّرْع في باب اللْقِيطِء ولا قَرْقَ بين أن 
يدعي في الصغير مِلْكَهٌ ويستخدمه» ثم" يبلغ» وينكرء وبين أن يَتَجَودَ اع 
والاستئجار إلى لبلُوغء : ثم يدعي ملكة وينكر المستخدم في جَرَيَانٍ الوجهين 

كذلك ذكر القاضي الرُويَانِيُ وغيره» واليّدٌ على البَاٍغ المُسْترقٌ» 0 
اة عند إنكاره» فهي غير سَاقِطة الاعْتِبَارٍ بالكلية» بل يجوز الاعْتِمَادُ عليها في الشّرَاءِ . 
وإن سكت المسترق اكُْفِيَ بأن الظاهر أن الحر لا يُسْتَرَقُ . 

وعن الشيخ أبي مُحَمدٍ: مس مع الإنْكَارٍ للرّقُ»ء لا يجوز 

شِرَاؤُهُ مع سکوټو» بل شال ارلا فإن اق ا 0 


. في ز: باستحلام. (۲) في أ: البائع‎ )١( 
في ز: التلقط.‎ )٤( في أ: أعتقته.‎ )( 
سقط في: أ. () في أ: إلى.‎ )0( 


(۷) في ز: حتى. 


۱۷۰ كتاب الدعاوى والبينات 


وقوله في الكتاب : «والصغير المميزء هل يُقْبَلَ دعواه e‏ آي: هل يُؤثر 
كلامه حتى يحتاج مُذْعِي الرّقُ إلى البَيْكةٍ؟ أو يُجَعَل لَغُواً؟ وقد ير يبتّى الوَّجْهَانٍ على 
الخلاف» في صحة ة إِسلامهء وتدبیرهِ. 

وقوله : جي أنه إذا بَلَعّ سُمِعَتَء وصدقَ بيمينه؛» يعني أنه يُعْتَبَرُ إِنْكَارُهُ 
حينئذ» فيحتاج المُدّعِي إلى البيَةء فإن لم تكن بَيْنَهّ حلف» وحكم بحربه . 

وهذه ا َء ة؛ قد ذكرها مَرٌةٌ في كتاب اللْقَيطء لكنه ازل وک الوجهيق 
هناك وههنا رَجْحَ اعتبار إِنْكارِوء وتصديقه بيمينه» والأَرجَح عند أكثرهم خلافه . 

وقوله: «ولا تأثير لليد». أي: ليّدِ المدعى [ولا لإبطال الدعوى”'"' السابقة 
الجَارِيّةٍ في حال النَّمِييز. 

ال الَْرَلِي : اللَامِتةُ: الدَعْوَى بِالدَيْنِ المُؤَجُلٍ فيه وَجْهَانِ؛ لِأنّهُ لا يلرم به شَيْءَ في 
. الحَالٍِء وَدَهْوَى الأسْتِيلاهٍ تُسْمَعُ» وَدَعْوَى النَّذبِيرِ وَتَعْلِيقٍ لْمِنْقٍ بِصِفَةِ كَالدّيْنٍ المُوَجُل . 

قال الرَافِعِيُ : في سَمَاع الذَّعْوَّى بالدَيْنِ المُوَجُلٍ وَجْهَانٍ : 

أحدهما: المَنْعُء لأنه لا يَتعَلّنْ بها إِلْرَامٌ في الحال» ومُطَالَبَةٌ . 

: يُسْمَعُ» ليثبت في الححالٍء ويُطالَبُ في الاستقبال» وقد يَمُوتُ مَنْ عليه 

ا E NT‏ أصحاب الإِمَام . 

والأول هو الجواب في قاری القَمَالٍ. 

وذكر القاضي أبو سَْدٍ الِهَرَوِيُ : أنه الأصح . 

وفيه وَجِهٌ ثالث: وهو أنه إن كانت له ينه فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ ليُسبَلء فيأمن غيبتها 
وقولهاء وإن لم يكن» فلا تُسْمَعُ. وفي دعوى الجَاريَة الاْتِيلآد» والرّقيق والتذيير 
وتَعْلِيِقٍ العِنْقٍ بالصَمَةَ» فيه طريقان: 

أحدهما: أنها تُسْمَعُ؛ لأنها حُقُوقٌ اجِرَّةٌ ترط بها الدّعْوَئ 

والثاني : . أنها على الخِلآفٍ في دَعْرَى الدَيْنٍ المُؤّجْلٍ ؛ لأن المَقَصودَ د منها العِنّْقُ في 
المستقبل» والاسْتِيلدِ» أولاها بأن ؛ تُسْمَعَ م دعواه» لتتنجز آنَارُهُ من انتفاع”" البيع» 
والرّمْن» وغيرهما. 

ولذلك احْتَارَهُ في الكتاب وفي الاسْتِلادٍ بالطريقًة الأولى» وفي التٌدْبِيرٍ وتَعْلِيقٍ 


)۱( سقط في : ز. 
(۲) في ز: متعجل. () في ز: امتناع. 


كتاب الدعاوى والبينات 1۷۱ 


العِنْق وطريق التخريج› على 3 في الدَيْنِ المُوجْلِء إا نجور الرْجُوعَ عن 
تدر > فإن جَوَْنَاهُ فإنكار السيد“ رجوع يُبْطِلُ مَفْصُودَ المدعي” . 


فروع: 
من اْعِيَ عليه دَيْن مُؤّجُلَ قبل المَحَلء فله أن يَقُولَ في الجواب: لا لزي دف 
شيء إليه الآنء وتكلفةعلية: وهل له أن يقول: لا شَيْءَ عَلَىٌ مُطلّقاً؟. 


عن القَّمّالِء فيه وجهان مَبْنِيّانِ على وجهين كرا في أن الدَّيْنَ المُوَجُلَ؛ هل 
يُوصَفتُ قبل الُلُولٍ بالوجوب”"؟ 


)١(‏ في أ: فإن كان للسيد. 

(۲) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: محل المنع ما إذا كانت الدعوى بالمؤجل على طريق 
الاستقلال» فأما لو كانت على سبيل التبعية فإنها تسمعء وذلك في مواضع: 
منها: إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنه تسمع الدعوى قطعاًء وقد جزم النووي 
بذلك في الروضة في الكلام على العاقلة مع أن الخطأ وشبه العمد إنما يوجب دية مؤجلة في 
ثلاث» ولكن لمكان حرمة الدماء سمعنا الدعوى فيها على القاتل جزماً مع أن محط الدعوى إنما 
هي الدية» ومع هذا فهي مؤجلة. 
ومنها: إذا كان بعض الدين حالاء وبعضه مؤجلاء فإنه تسمع الدعوى بالكل جزم بذلك 
الماوردي في الحاوي في أول كتاب الدعوى والبينات وقال الماوردي عقب هذا: فلو كان 
المؤجل في عقد قصد بدعواه تصحيح المطالبة كالسلم المؤجل صح دعواه؛ لأن المقصود به 

يستحق في الحال: قال وما ذكره من المطالبة لا معنى له» ولعله أراد تصحيح المعاقدة» ولو 
ادعى البائع على المشتري أنه باعه» وكذا بثمن مؤجل» وقصد بدعواه إظهار صحة العقدء فقياس 
انك اا النقرى ا ويزاد هنا أنه يريد منه أن يتسلم المبيع ليزول عنه 
ضمان العقدء ويقاس على هذا ما كان فى معناهء ولو ادعى أنه أجره داره بأجرة مؤجلة كان 
الحكم ما سبق في صحة الدعوى لإظهار صحة العقد. 
ويضاف إليه إجبار المستأجر على التسلم لثلا تفوت المنافع قبل أن يتسلم بلا أجرة. 
وقال في القوت: الأصح عند أكثر الأصحاب سماع الدعوى لغرض التسجيل عند حذف موت 
الشهود أو طول غيبتهم . 

)۳( سكت المصنف عن الترجيح وقال في الخادم: المذهب المنع؛ > كذا حكاه شريح الروياني في 
الروضة عن جده فقال: ولو ادعى عليه ديناً امي د الو قال جدي : 
المذهب أنه يحنث إلا أن يحلف أنه لا شيء له عليه يلزمه توفيره عليه فلا يحنث. 
قال في الخادم: وما استثناه الظاهر أنه حيث نواه وإلا فلو صرح به لم يقنع القاضي به ولا يضر 
التورية في مثله؛ لأنه محق. 
وقال القاضي الحسين في تعليقه في آخر التفليس: لو ادعى عليه دیناً فله أن يحلف أنه لا لزمه 
تسليمه إليه لأنه قد يكون مؤجلاء وقيل ينبغي على أنه لو أقر بالأجل هل يقبلء فإن قلنا: لا يقبل 
لم يجز له أن يحلف على نفي وجوب التسليم. 


و١‏ كتاب الدعاوى والبينات 


حاف أ 


وعنه: اس ايح ات الف فقال: عَلَىّ الف لكنه مُوَجَلٌء فَحَلْفُوهُ أنه 
مُعَجلَ ) فقد سقط أده تر الشهادة . ا ففي بول فلو في 
الأَجَلٍ قولان؛ إن قبلناءء فله تَحَلِيفٌ المُدعِي على نفي الأجل 2" . 


ال العزَلِيّ : الَاسِعَةُ سِعَُ لو سَلّم ثؤباً من حَمْسَةٌ إلى دلأ له مقر 
أن يَقُولَ ل: لي عليه َب إن لف كلب حمسة وإن اع مَل عصَرَُ ون تان ايتا لي 
رَد الئوْبٍ وَيَقْبَلُ م مَعَّ التَرَددِ لِلحَاجَةٍ وَقِيلَ: َنبِي ان َي كَل سم في دَعوَئ ثُمْ إا 
اا ا ا 

قال الرّافِِيُ : مسألة الدلال هذه قد ذكرناها مع أختها التي أَوْرَدَهَا في الكتاب في 
آخر الرَكَنِ الرابع من «باب القَضَاءٍ على العائب ¢4 وهي أن يتَرَدْدَ في بقاء العَيْنِ» ولا 
يدري» أيُطالبُ بالعَيْنِ أو القيمة؟ وبَِّنًا أن قرب الوجهين أنه 0 يدعي على 
التمثيل فيقول: عُْصِبَ مني كذا. فإن بقي» فَعَلَيْهِ رده وإلا قيمته» أو مله 


هت مهم 


ويقول في هذه المسألة : : أخذ مني تَوْباً فعليه رده أو ثمنهء أو ۆة قيمته 

والوجه الثاني : أنه لا بد في الدّعْوَّىْ في طلب جَازِم؛ 520000 
المطالب دَعْوَّى بِرَأْسِهًا. فإن قلنا بالأول» فإنما أنكر المُذَّعَئْ عَلَيْهء ولا بَيَُةَّ يحلف 
على تفي الجميع» وإن نكل ردت اليَمِينُ على المُذْعِيء فيحلف على التَّرَدّدِ. كما إذا 
ادْعَى على التَرَدْدِه أم لا بد في الحَلِفٍ من التعيين؟ 

حكى الإمام فيه وَجهَيْنِ . 

فإن قلنا: نفرد لكل مَطْلّب دَغغوى» فإذا اذَّعَى ما رآه أقرب» ونكل الحْضْمء 
فنكوله يُوَكُدٌ ظَنّ المدعى بكذبه» فهل له أن يَحْلِفَ اليمين المَرْدُودَةَ بذلك؟ 

فيه وجهان: 

أشبههما: : نعم* اسْتِذْلالاً بنکوله على كَذِبو كما يُسْعَدَلُ بحطَ أبيه. وأجرِي 
الوجهان فيما إذا أنكر المودع التَلَفَ وتأكد طَنّهُ بنكول المودع» هل يَحْلِفٌ اليَمِين 
المردودة؟ وفي قَتَاوَى القَّمَالٍ: : أنه لو ادْعَى تو فقال: كان في يَدِيء وقد هَلَكَ فأغرم 
القيمة - فقال المدعى للحاكم: قد أ بالْبِء فحلفه» أنه لا يلزمه فليم الثوب إلى 
حَلِفِهِء فإن حلف. مُيِْمَ منه بالقيمة» وإن نكل وحلف المدعى على بَقَاءٍ الثوب» ولت 
بالعَيْن› والله أعلم . 


ت ت 
1 


ة فححد فلة 


)١(‏ قال في القوت: هكذا وقع في كتاب الرافعي على كثرة نسخهء وفيه خلل وهو أنه يقال إن قبلناه 
فالقول قوله فيه مع يمينهء وإلا فله تحليف المدعي على نفي الأجل» انتهى. 


کتاب الدعاوى والبينات VY‏ 


قَالَ الْغَرَالِنُ : الركْنُ الثّانِي : جَوَابُ المُدُعَى عَلَيهِ وَهُوَ إِفْرَارٌ أو إِنْكَارٌ إذ السّكُوتُ 
كَالإئكَارٍ وَكَوْلَهُ : لي عَنْ دَعْوَاكَ مَخْرَجٌ أو لِفُلاَنِ عَلَي اتر مما لَكَ أَسْتهرَاءُ وَلَيِسَ قرا 

قَالَ الرَافِمِي : المُدّعَى عَلَيْهِ: إما أن يجيب بِالإِقْرَارِ» أو بالإنكارٍء أو يسكت 
وإنما قال: السكوتُ کالإنکار؛ ۽ لأن المُدَّعَى عليهء إذا أ على لكوت 0 
کالمُذکر الناكل . ترد اليَمِينُ على المُدْعِيء فهو في الحُكم كالإنكار”'"» والكلام في 
الإفْرَارٍ وصِيعَتِهِء ما مر في باب الإقرار. 

وقول المُدّعى عليه : لي عن دعواك مَخْرَجٌ ليس بإِقْرَار يجوز أن يزيد المخرج 
بالإنكار. وكذا قوله لتفلان : عَلَىَ تَر مما لك» ليس باه فرّار للمخاطب» فيما اذْعَاهُ؛ لأنه 
يحتمل أن يزيد الاستهزاءء افا ينيل ان ا لفلان عَلَىّ حرم وح أكثر مما لك . 

وقد ذكر القاضي أبو سَعْدٍ أنه لو قال: ل أ سا نيت لم يكن إِقْرَ رَادا؟ 
لاخْتِمالٍ أن يريد: لك من الحق عِنْدِيء ما ب يستحق له أكثر مما ادعيت. وكما لا يَكُونُ 
قوله : لفلان عَلَىَ أَكْتَرُ مما لك إِقْرَارَاً للمخاطب» فلا يكون إقرارا آً لفلان أيضاًء لاخْتِمالٍ 
أن يزيد معي الحق والحَرْمّة» نعم لو قال: لفلان نال أك خا اعت فهذا يكون 
إقْرَاراً لفلان» إلا أنه يقبل تفسيره بما دُونَهُ في القَذرٍ؛ َنزِيلا على كَثْرَةٍ التَرِكَةٍ أو الرَعْبَةِ 
على ما أوضحناه ه في الإقرار. 


وقوله فى الكتاب: «استهزاء وليس بإقرار». أي هو يحتمل الاسْيِهْرَاءَ. ولا شك 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني ف في التصحيح: محل ما ذكره المصنف إذا لم يكن المدعى عليه نائباً عن 
المدعى عليهء فإن كان نائباً بوكالة فيجعل كالمنكرء ولا يجعل كالناكل؛ لأن اليمين لا يتوجه 
عليه فلا يكون كالناكل ويحتمل أن يقال على بعد الوكيل إذا أصر على السكوت» فإن كان موكله 
حاضراً راضياً بذلك فلا يقنع من الوكيل بالسكوت؛ لأنه خلاف ما وكل فيه ولا يكون المدعى 
عليه هنا كالمنكرء وأما الولي المدعى عليه من جهة ما يتعلق ممن هو في ولايته فلا يحل له 
السكوت ويجب عليه من جهة ما يتعلق ممن هو في ولايته فلا يحل له السكوت ويجب عليه أن . 
يجيب بما يعرفه من الحالء فإن أصر على السكوت فإن كان أبأ أو جداً أو وصياً من جهة 
أحدهما عرفه الحاكم أن هذا الذي تعمده من السكوت لقصد التعنت والإصرار قادح في الولايةء 
ال ا اللو ال O‏ اع اما 
وهذا السكوت له شبه بالفضل والكلام فيه معروف» وإن كان المدعى عليه قيماً من جهة الحاكم 
زجره الحاكم وأقام غيره عند إضراره» ولا يجعل كالمنكر . انتهى . 
وقال الأذرعي في القوت: إمساك الأخرس عن الإشارة المفهمة للجواب كسكوت الناطق» ومن 
لا يفهم لا يصح الدعوى عليه » كالمجنونء وأما الأصم الذي لا يسمع أصلاً فإن كان بصيراً يفهم 
الإشارة البينة فكالأخرس المفهمء وإلا فكمن لا يفهم» وإن كان أعمى فكطفل» نعم لو كان 
البصير أو الأخرس الذي لا يفهم كاتباً فيشبه أن يقال : كتابته دعوىّ وجواباً كعبارة الناطق. 


أنه لو قَسْرٌَهُ هُ بما هو إقرارء يكون إِقْرَاراً. ولو قال: الحَنُ أَحَقُ أن يُوَدىْء لم يكن 
إِفْرَاراَء لأنه المعنى حيث يكون حقاً فأما أنا فبريء. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وفِيه مَسَائِلُ: الأولّى لو قَالَ: لي عَلَيك عَشَرَةٌ فَقَالَ: لا يَأْرَمْنِي 
العَشَرَةٌ لم يكف المي مُطلقاً َل يَحْلِف بِأنّهُ ليس عَلَيهِ عَقَرَه ولا شَيءَ ينها ِن أَفْتَصَرَ 
كَانَ اكلا عَنِ اليمين فِيمًا دُونَ العشَرَة وَلِمُدَعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى العَشَرَةٍ إلا َيئاً إلا إا 
ضاف إلى عَقْدٍ بأن قَالث: : تكخْتنِي بِكَمْسِينَ فَحَلَفَ أنه تكح لآ بِخَمْسِينَ فَلاَ يُنْكِئْهَا 
الحَلِفٌ عَلَى مَا دُونَ الحَمْسِينَ لِمُتَاقَضَةٍ قَضَةٍ الدَعْوَى . 

قال الرّافِعِيُ : إذا اذّعَىعَشْرَةٌ على إِنْسَانٍ فقال : لا يَلْرَمُنِي العشرة» لم يكن هذا جَوَاباً 
ناما وإنما الجواب أن يضف إليه ولا شيء منهاء أو ولا بعضها وهكذا يحلف» إن حلف؛ 
لأن مدعي العشرة» مُدّع لكل جزء منهاء فلا بد وأن يطابق الإكار واليمين دَعْوَاه. 

وعن القاضي الحسين: أنه لا يكلف في الإِنْكَارٍ أن يَقُولَ ولا شَيْءَ منها وإنما 
يُكَلْفُ ذلك في اليمين» > وإذا حَلْفَهُ القَاضِيء على أنه لا رمه العَضَرَةُ ولا شَيْءٌ 
منها]؟'. فحلف على َي العشرةء واقْتّصَرَ عليه فلا تَلَرَّمهُ العشرةٌ بِتَمَامِهَاء [وهو]“ 
اكل عما دُونَ العشرة» فلِلْمُدْعِي أن يَحْلِفَ على اسْتِحْفَاقٍ ما دون العَسَرَة"“ بشي : 
قليل» ویأآخذه . ولو َكل المُدَعَى عليه عن مُطْلَتي اليَمِينِء وأراد المدعي اا 
على بعض العشرة. 

قال في «التهذيب»: إن عَرَضٌ القاضي عليه اليّمِينَ» على المُذّعَى» وعلى كل جُزء 
منهء فله أن يَحْلِفَ على بَعْضِهَء وإن عَرَض عليه اليِينَ على المدعى وحده» لم يكن له 
الحَلِفٌ على البَعْضٍ [بل تُسْتَأنفٌ الدُعْوَى للْبَْض الذي يريد الحَلفٌ عليه وحيث جُوَّرْنًا 
للمدعي الحَلِف على بعض المُدعَىء وذلك إذا لم يسند المذعى إلى عفد . 

أما إذا أُسْئَدَهُ؛ِ كما إذا قالت المَرَأَةٌ: كني بخمسين» وطَالبَيْهُ هه وکل الرَوْجْ» 
فلا ينها الحَلِفُ على أنه نَكَحَهَا ببعض الخمسين؛ لأنه يَتَتَافَضٌُ ما اذْعَنْهُ أَوَلاً. 

ولو ادْعَى أن الذَارَ التي في يد هذا لكي. يَلْرَمُهُ هُ تَسْلِيِمُهًا َي ؛ فَالمُدُعَئ عليه إذا 
نک خف أنها ليست ملكا له. ولا شَيْءَ منهاء وأنه لا يَلرَمُهُ تَسْلِيمُهًا إليف ولا نليم 


ا 
)١(‏ سقط في: أ. (۲) سقط في : أ. 
(۳) سقط في: أ. (5) في : ومأخذه. 


)٥(‏ سقط في: ز. 
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ولو ادّعَى أنه بَاعَهَا منه» يَكْفِيهِ أن يَحْلِفَ أنه لم يبعهاء على القِيّاسِ الذي تَمَهُدَ 
في الفصل . | 
وقوله في الكتاب: قر آنه كح لا بالخمسين» التقييد بإقراره بالنكاح» 
كَالمُسْتَعْتَى عنه» فإن المَرْأَةٌ إنما تَذْعِي وتطلب الصَدَاق› وذلك فيما يرجع إلى 
الحلي» وَالتَّخْلِيف. ولا يختلف بين أن د يقر يقِرٌ بالتكاح » أو لا يقر. 

وقوله: «فلا يُمْكنَْا الحَلِتُ على ما دُونَ الخمسين» ». أي: على الاح بما دُونَ 
الخمسين» ٠‏ فإن اسْتَأئَفَتْ وادْعَتْ عليه بَعْض الخمسين الذي جَرَى النكاح عليهء فيما 
رَعَْمَتْء وكُلَء وجب أن يَجُورٌَ لها الحَلِفٌ عليه والله أعلم. 


َال الَْرَالِنْ : الَانيَةُ لو قَالَ: مَرْفْتَ تؤبي وَلِي عَلَيِكَ الأزش كَيَحْفِيهِ أن يَقُولَ: لآ 
يَْرَمُنِي الأزش ولا يَْرَمهُ مُه عرض لِدّمْزِيقِء وَكَدًا إا عى مِلكاً أو يتا قيفي أن يَقُولَ 
لا يَلْرَمْبِي التَسْلِيمْ» اق للف في ده جائ از رفي عات إن ئز أ عا 
ِالبَيِئَةٍ مذ قِيلَ: القَْلُ وله لان اليد تُصَدُقُهُ في الرَحْن وَالإجَارَة فَإِنْ فا : القَول قَوْلُ 
الماك فَجيآئة أن يُفَصّلَّ الجَوَات وَيَقُولَ: إن أَدْعيِتُ ملكا مُطْلّقاً قلا يمني انيم 
وَِنِ أدْعَيتُ مَرْهُوئاً عدي فُحَنّى أُجِيب» وَقِيلَ: هذا لأ يْسْمَعُ مُرَددَاَ ولَكنٌّ جِيلَتَه أن يُتكر 
لك إن انكر هو ديت وَيَلَقِتَ إلى الظفر بير جئس حَقْهِ. 

قَالَ الرَّافِعِيْ : إذا ادّعَْ مالا وَأَسْنَدَهُ إلى جهة؛ بان قال: أَقْرَضْتُ ينك كذاء 
وطالب يدل أو قال: عَصَبْتَ عَبْدِيء وتَلِفٌ عِنْدَكَ فعليك [كذاء ضماناً]؟'". أو قال: 
مرف تَوْبِي». فعليك كذا أزْشاء أو اشتر عريت منك كذاء وَأَقْبَضْئُكَ ثمنهء فعليك تَسْلِيمُهُ 
أو اذ شْئَرَيْتَ مني كذاء فعليك تَمَئْهُه وطالبه بِالمُدَّعَى > فليس على المُذّعَئ عليه أن 
يتَعَوّضٌ في الجواب لتلك الجِهَةء بل يَحْفِيهِ أن يقول: لا يَسْتَحِقُ عَلَيَ شَيْئَا» ولا يلمي 
تَسْلِيمٌ شيء إليك» وكذا يَكْفِيهِ في جَوَابٍ طالب الشْفْعَةٍ: : لا شْفْعَةَ لك عندي» أؤ لا 
يَلرَمْنِي تسليم هذا الشقْصٍ إليك وذلك لأن المُدْعِي قد يكون صَادِقاً في الإفْرَاضٍ» 
وَالعَضْبٍء وَالشّرَاء والبيع . وتعرض ما يُسْقِطْ الح من أَدَاِء أو إِبْرَاء أو هِبَّة» فلو 
نفى الإِقْرّاض» وما في معناه» كان كَاذِباً. ولو اعترف» 0 
عُرُوضَهُ فقد لا يساعده» قَاقْنَضَتٍِ الحَاجَةُ قَبُولَ الجَوّاب المُطلّق" . 


)١(‏ سقط في: أ. 

(۲) ما جزم به من الاكتفاء ء بالجواز المطلق قد أشار إلى خلاف فيه في الباب الرابع من كتاب الرهن 
فيما إذا ادعى المرتهن الأرض أن ما بها من شجر رهن مع الأرض» فأنكر الراهن وجود الشجر 
حالة الرهن كفى . 
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وعلى هذاء إذا قالت المَرَأَة: طَلَفتَنِي. فقال: أنتٍ زَوْجَتِي. كَمَاهُ هذا الجَوَابُ 
وإذا اقْتَصَرَ المدعى عليه على الجواب المُطْلّقٍ ؛ تَأَفُضَئ الأَنْرُ إلى الحَلِفٍ» > حلف على 
ما أجاب» ولم يُكلْف التعرْض في تفي الجهَةٍ المُدْعَاةٍ. 

ولو حَلَفٌ على نَفْي الجهة المُدَّعَاةٍ بعد الجواب المُطَلَّقِ؛ جاز. قاله في 
«التهذيب» . 

ولو تَحَرّْض في الجواب للجهة المُدَّعَاةٍء فقال: ما بعت» أو ما أقْبَضْتَنِي» أو ما 
مَرّقت. فالجواب صَحِيحٌ أيضاًء ثم إن حَلّفَ على وَفْقٍ الجواب» فذاك» وإن أَرَادَ أن 
يَقْنَصِرٌ في الحَلِفٍِء على أنه لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ فيمكن » كما لو أجاب فى الابْتِدَاءٍ كذلك» 
أو لا يمكن» لطاب اليَِينُ الإنكارٌ؟ , 

فيه وجهان مذكوران في مَسْأَلَةٍ اخيلاف المُتَبَاعَيْنِ في قِدّم العَيْب وحُدُوئِهِ في 
مواضع سواها. 

وَالأظْهّرُ الثاني» ويُشكئ عن نْصّهٍ - رضي الله عنه - وعن أبي حَنِيقَة أيضاًء وعلى 
قياس البّاب» لو كان في يَدِهِ مَرْهُونّء أو مُستأجر وَادْعَاهُ مَالْكُهُ فيكفيه في الجوات أن 
يقول: LN‏ ولا يجب التَعْرْض لِلْمِلْكِء فإن أقام المُدّعِي بَيْنَهَ على 
الملك» تُقِلَ في «الوسيط»ة عن القاضي : أنه يع كه ا واغتُرض 8 بأنه قد 
يصدق في الشهود. ولا يجب التْسْلِيمٌ »> لإِجَارَة أو رَهْنِ» د اعترف بالملك. 
وادعى رَهْنَأء أو إِجَارَةٌ وكَدَْبَهُ المُدَعِي؛ فمن المُصَدَّقُ ب 

فيه وجهان* وهما اللذان سَبَقَ ذِكُرُهُمَا في الوّمْنء في باب الاختلاي» فإن صَدَّقّ 
صَاحِبٌ اليد» فذاك» وإن صَدَقٌ المَالِكُء وهو المذهب» فَمُذءِ عى الرهن› وَالإجَارَةٍ 
يحتاج إلى اليو" فإن كانت لا يُسَاعِدُهُ البَّةُء وخاف على جود الراهن» لو اعترف 


)١(‏ في ز: فيهما. 

(۲) قال في الخادم: نازعه في المطلب لأن الاختلاف المذكور في الرهن كما ذكره هو وغيره فيما إذا 
توافق المالك والمرتهن على صدور الرهن واختلفا في أن الإذن في القبض هل وجد أم لاء 
وكانت العين في يد المرتهن وبين هذه الصورة» وما نحن فيه فرق ظاهر يعرفه من وقف على 
المسألة هناك» ولذلك جزم الإمام في باب الامتناع عن اليمين تبعاً للقاضي والفوراني أنه لو أقر 
بالملك بالراهن وادعى الرهن لا يصدق. وحكى الخلاف في مسألة الرهن في كتاب الرهن . 
قال صاحب الخادم: : وهو كما قال والواقع في الرافعي هنا وهم ولا يعرف في المذهب خلاف في 
تصديق المالك في نفي الرهن أو الإجارةء وإنما الوجهان السابقان فيما إذا اتفقا على الرهن 
واختلفا في القبض ويقع في بعض النسخ في باب اختلاف المتباعين وما ذكره في الخادم أصله 
كلام ا لقني فإنه قال : هذا وهم فلا يعرف في المذهب خلاف في أن المصدق المالك في 

نفي الرهن والإجارة. إلى آخر ما ذكره. 
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له [بالملك]”''» فما حِيلته؟ 

فيه وجهان- عن القًَالٍ: أن حِيلَيَهُ؛ أن يُفصل الجواب؛ فيقول: إن ادعيت مِلكاً 
مُطلقاًء فلا يَْرَمُنِي التسليم» وإن ادعيت مَرْهُوناً عندي» فحتى أجيب. 

وعن القاضي الحسَيْنِ : أن الجواب» ا ولكن حِيلَتَهُ أن يَجَحَدَ 
ملْكة إن جحد صاحية الدَّيْنَ» والرهن» وعلى عكسه. لو اذى المرتهنٌ الدّيْنَ 


وخاف الرَّاهِنُ جُخود الرّمْنء لو اعترف بِالدَيْن» فعلى الوجه الأول» يُفَصَّلٌ فيقول: إن 
ادْعَيْتَ ألفاً لي عندك به كذا رَهْناً؟ فحتى أجيب» وإن ادْعَيْتَ ألفاً مُطلقاً فلا يَلرَمني 


وعلى الثاني : يارت العَيْنُ مَضْمُونَةَ عليه بِالجْحُودِء فلمن عليه الدَّيْنُ أن يَجَْحَدَ 
ويجعل هذا بذاك » ود ترط النّسَاوِي . 


ونَظمُْ الكتاب يَقْنَضِي تَرْجِيح الوجه الأول» وهو الذي أَوْرَدَهُ الفوراني. وذكر أن 
المُدّعَى عليه يُفَصَلْ الجَوَابٍ أبدأء ولا يكون ذلك إِقْرَاراً بشيء» كما إذا ادْعَئ عليه أَلفاً 
فقال: إن اذْعَيْتَ عن تمن كذاء فحتى أجيب. وإن اذْعَيْتَ عن جهة أخرىء فلا 
رمي . هذا ما بَلَمَنِي في هذا المَوْضِعِ» ووراءه كَلامَانٍ: 


أحدهما: أنا إذا سَمِعْنًا الجَوّابَ المُرَدْدَء كما ذكره الفوراني» رتا ا 
بذلك» ويحوج المُذْعِي إلى تعيين”" أحد القسمين» وحينئذ فإما”" أن يُحْوجَهُ إلى بيك 
وينص على تلك الجهةء أو يُكْتَفّى بِبَيْئَةِ مطلقة» [إن كفي مق" لم يتقح 
المُدْعَى عليه بِالتَّفْصِيلٍ دحاج المدعى إلى ين ااا إن اا إلى بَيِنَةِ 
معينة تشر التدعى به لأنه قد ساعده'” اليه على إِفْرَارٍ الخَضْم بألف مُطَلَقِء ولا 
يساعده على الجهّةٍء وقد يَجدُ شهُوداًء يَعْرِفُون أنه كان [ ]° عليه أَلْمَانِ بِجِهّتَيْنَء 
وَعَدَفُوا أنه ی ألفاً عن إِحْدَاهمَاء ولم يعرفوها بِعَْتِهَاء فيمكنهم أن يَشْهَدُوا بالألف0, 
ولا يمكنهم تَعْيِين الجهة وكما اكْتَمَينَا بالجواب المُطْلّقِ من المدعى عليه» كيلا يَلْرَمهُ ما 
ليس بلأزِم» ا “ وعجز عن البَيْئةٍ الدَّافِعَة وجب أن يكتفي بإطلاق 
2 [من جهة المدعى]”'' ولا يُحْوِجُهُ إلى نَعْيِينِ الجهّةِء كيلا يُقَوتَ عليه ما هو 


يت للعجز عن الي المعينة . 
)١(‏ سقط في: أ. 
(۳) في ز: تغيير. (۳) في ز: قلما. 
() سقط في: أ. (45) فی أ: قد لا تساعده. 
)03( سقط في: أ. (۷) في ز: بألف. 
(۸) سقط في: أ. (9) سقط في: ز. 


العزيز شرح الوجيز ج م ١‏ 


۱۷۸ كتاب الدعاوى والبينات 


والثاني : أن الوّجْة الاي على ما أَشَارَ إليه في الكتاب» حو مق اة الظَمَرِ 
بغير الجنس» وحينئذ فالحَُجُودٌ بناء على جعل شيء» في مُقَابلِهِ شيء» كأنه مُصَوْرٌء فيما 
إذا عرف المرتهنٌ في الصورَة الأولى جخود د الرَاهِن الرّهْنَء والدين» قيل: إن ادعى 
الرّاهن عليه أن له في يَدِهٍ كذاء وعَرَفَ الرَاهِنُ في الصورة الثانية» جُحُودُ المرتهن كَوْنَ 
العَبْدِ في يده قبل أن يَذّعِيَ العَبْدُ عليه» فأما إذا لم يعرف الحجود من قبل» فربما لا 
جحد صاحبه لو أقر فكيف يَجُورٌ له الإنْكَارُ بالوّههم؟ وكيف نعرف شيئاً بشيء ولم 
نعرف جحود الخضمء ر 
ادّْعَتْ على رَجُل ألفا صَدَاقاًء يكفيه أن يَقُولَ في الجَوَاب : لا يَلْرَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءِ 
إليهاء قيل لِلْقَمَاكِ: هل للقاضي أن يَقُولَ: هل هي زَوْجَتُكَ؟ فقال: ما للقاضي ولهذا 
السؤال. لكن لو سأل فقال: نعم. قَضَى عليه بِمَهْرٍ المثل إلا أن يُقِيمَ البيَئَة أنه كحي 
كذ زلا بارغ كاد م : 
َال الْمَرَالِيُ : الثَالِئة : إذا أأعَى عَلَيِهِ مِلكاً فَقَالَ: ليس لِي إِنْمَا هُوَ وَقف عَلَى 
ا ا 0 
ولا ولية وَل ينجي إل لبيك وَإِنْ قَالَ: يس لِي أذ هُو لِمَن لآ أسَمْيهِ لَمْ نضرف عَنة 
الخُصُومَةُ وَقيل: يأَحُذُة القَاضِي إلى أن يقي حْجّة لمَلِكِء وَل قَالَ: هُو لِقُلنٍ يضر 
اة نُصَرَدْتِ الخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَو كَذََّهُ فَالصّحِيحُ أن القَاضِي يَأَحُذُهُ لتب : مُسْتَحَقّهُ 
وَقيل: : يُسَلْمُ إلى المُدّعِي إِذْ لآ مازع لَه وَقِيلَ: نرك في يده إِلَى قيام حجْة . 
قَالَ الرَافِِئْ : إذا ادْعَئ عَفَارآَ أو مَنْقُولاً على إنسانٍ؛ فقال المدعى عليه: إنه ليس 
لي» فينظر؛ أيقتصر”"؟ أو يضيفه إلى مَجهُولٍ؟ أو يضيفه إلى معلوم؟ 
ٍ الحالة الأولى والثّانية أن يَقْمَصِرَ عليه» أو أَضَاَهُ إلى مَجَهُولٍِء فإن قال: هو لرجل 
لا أَعْرِفُهُ أو لا أْسَميهِ ففي انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنه. وانيرَّاع المال من يَدِوِ» وجهان عن 
أبن سَرَيِج : 


() في ز: تحصيل. 

(۲) قال في الخادم: إذا قالت المرأة للقاضي سلهء فهل عليه السؤال وعلى الزوج الجواب» قال في 
البسيط في الاختلاف في الصداق نقل في هذا خلاف» وهو بعيد لا وجه له» وكلامه يقتضي 
القطع بأنه لا يجب ذلك. 

(6) في ز: أيقبض . 


| أحدهما: يَنُصَرِفٌ ؛ لا كرا من ف وينتزع الحاكم المَال من يَدِهِ. فإن أقام 

المُذّعِي بَيْنَهَ على الاسْيِحْفَاقٍ فذاك» وإلا حفظه إلى أن يظهر مالكه. 

واش أنها لا نَنَصَرِفٌء ولا يُترَعٌ امال من يده؛ ا ارم 
ملك وما صَدَرَ عنه ليس يمُزِيل» ولم يظهر لغيره اسْتِحْفَاقاً وعلى هذا؛ فإن أَمّ 
ذلك لِمُعَيّنِ قل وَالْصَرَفْتِ الخصُومَةٌ مه إلى ذلك المُعَيّنْء وإلا س0 لبيك 
عليه أو يحلفه» وهل يمكن من أن يعود فيه لنفسه؟ ذكروا فيه وجهين”" . 

وفي المسألة وَجة ثالث» وهو أنه يُسَّلْمُ المَال إلى المُذّعِي ؛ لأنه لا مُرَاحِمَ له في 
دَعْوَاه . 

ولو قال فى الجواب: نِضْمُهُ لي» وَالنْضْفٌ الآخر لا أدري لمن هو؟ ففي النصف 
الآخر الوجوه الثلاثة . 

الحالة الثالثة: إذا أَضَائَهُ إلى مَعْنُومء فالمُضَافٌ إليه ضَرْيَانٍ : 

أحدهما: من يمتنع مُخَاصَمَيُةٌ وتحليفه؛ كما إذا قال: هو وَقْفٌ على المَمَرَاءء أو 
على مَسْحِدٍ كذاء أو على ابني الطْفْلٍء أن هو ملك له فِالجَوَابُ في الكتاب: أن 
الْخُصُومَة تَنْضَرِ رف عنه» ولا سيل إلى تَخَلِيفٍ الوَلِىّ» ولا طِفْلِهء ولا يغني إلا البَيّنة. 

وكذلك ذكر الشيخ أبو المَرَحء وقال: إذا قضى القَاضِي له بِالْبَيّئَةِ» كتب صورة 
الحال في السّجِلٌ» > ليكون الطَفْلُ على جيه إذا بلغ. 

وقال و فى التهذيب» : لو قال في الجواب: إنه لابني الطَفْل» أو وَقْفٌ عليه» فلا 
HE‏ الى بهذاء فإن أقام بِيَّةَ أخذهاء وإلا حَلَفَ المُدّعَى عليه؛ أنه لا يَلْرَمُهُ 
تَسْلِيمُهَا إليهء إذا كان هو َم لفل" . 

والضرب الثاني: مَنْ لا يمتنع مُخَاصَمَيُهُ وتَحْلِيقُُ» كما إذا أَضَافَ إلى شخص 
مُعَيّنْء فهو إما حَاضِرٌ في البلدء أو غَائِْبٌ عنه 

القسم الأول : الحَاضِرٌ في البلد فَيْرَاجَعٌ» فإن صدق المدعى عليه» انصرفت 
الخُصُومَةٌ عنه إلى المُقِرٌ لهء وإن كدب ففيه ثلاثة أوجه على ما سبق ذِكْرُهَا في الإقرار. 


.هم 


ففي وجه: يرك في يد المُدَعَى عليه» وفي وجه ‏ ينتزع”' ويُحْمَظء إلى أن يظهر 


. في ز: فيضم. (۲) لم يرجح المصنف منهما شيا‎ )١( 
قال في الخادم : : قال في الانتصار إنه تقبل من دعواء له على امج الوجهين:‎ 

(۴) قال النووي: اختار في «المحرر» قول البغوي. 

)4( في أ: : ينزع. 


مَالْكهُ ويُخْكى هذا عن ابن سرج 
وفي وجه: : يْسَلْمُ للمدعى» لأنه لا مُتَازْعَ له ويُحَْكى هذا عن أبي إِسْحَاقَ . . وفي 
«الشامل» وجه: أنه يقال للمدعى [عليه]”'". من أقررت له كذبك؛ فإما أن تَذْعِيَهُ 


لنفسك» فتكون الخْضْمْء » أو لمن يصدقك» فيكون هو الحَضْمَ. فإن امتنعت» جَعَلْنَاكُ 
تاكلا» وحلفنا المُذَعِي . 


وأما لفظ الكتاب» فقوله: «انصرفت الخصومة عنه». 

وقوله: «ولا وليه»» يمكن إِعْلامُهَا بالواوء لما قله عن «التهذيب». 

وقوله: وهو لفلان فيحضرة”" أي : في البلد. 

وقوله: «ولو كذبهء فالصحيح «إِلّی آخره». 

الوجه الأول: وهو أن القاضي يأخذه؛ لِيَتييْنَ مُسْتَحِمّهُ . 

والثالث: وهو أن يُبْرَكَ في يدوه قد ذكرهما في باب الإِقْرَارِ وإذا كذب المقر» ولم 
يُرَجَحْ وَاحِدٌ منهما هناك» وها هنا رجح وَجة الانتزاع والحفظ» وكذلك فعل صاحب 
«التهذيب» و«التتمة»» والأكتَرُونَ على ترجيح النَّرْكِ في يد المُقِرٌ على ما بينّا هناك . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أَضَافَ إلى غَائْبٍ فَفِي َنْصِرَافٍ الخُصُومَةٍ عَنْهُ وَجْهَانء فَإن نَا : 
يَنْصَرف يُْرَضُ عَلَِه المي حٌى يَسْعَفِيدَ المدّعِي بدكُولِهِ اين وَأنْرََّ ايء ِن يده أذ 
يُقِيمَ البَيئةُ وَيَأْخْلَ كَمَتَهُ نَمَنَهُ ْم الغَائِبُ يِب إِنْ رَجَعَّ م كَانَ هُوَ صَاحِبٌ اليَدٍ فَيَسْتَأَنِفُ الخُصُومَةٌ 
ون قُلْنَا: نضرف عَنْهُ فلو كان للمدْعِي بَيئة هو قَضَاءً عَلَى القَائِب فيَحْمَاجُ إلى يَمينٍ 
مَعَهُ لو کان لِصَاجِب اليد بَيْنهُ عَلَى أنه عاب سُمِعَتْ إن أنْبَتَ وَكَالَةٌ نَفْيِه وَقُدْمَتْ 
عَلَى بَيْنَةَ المُدعِي) قَإِنْ لم يبت 3 بت الوَكَالَة فَهَلْ يُسْمَعْ ِن فلا إن للمُدْعِي تَحْلِيقَهُ رَجَاءَ أن 
يقر يقر لَه قَيْرَمَ بِالحَدلُولَةٍ قله خُرَضٌ في إِقَامَةٍ اة يضرف عله المي عَنْ تفه ههيد 
َجهَانِء ظْهَرْهُما أنه لأَيْْمَعُ إذ ليس بِمَالِكِ وَلاَوَكيلٍ» ِن أدْعَى لِنَفْسِهِ عُلْقَةَ رهن أو 
إِجَاةٍ فوجهَنٍ وَأوَْى أن نَع إن سْمِعَتْ لِصَرْفٍ اليَمِينٍ عَنْهُ فَبيئَةَ المُدْعِي في الحَالٍ 
مُقَدمَة فن رَجَمَّ م المَائِبُ وَأَعَادَ البَيتَةَ قُدْمَتْ بَيتنْهُ وَإِنْ سَمِعْنَا لِعُلَْةٍ الإِجَارَةٍ وَالرّهْنٍ أي 
انين يُقَدّم؟ فيه وَجْهَانِ. 

: َال الرَافِعِيْ: القسم الثاني - الغائب‎ ٠ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: وهو حاضر فحضر. 


كتاب الدعاوى والبينات ۱۸۱1 


فإذا أأضضاف المُدَعى إلى غَائِبِء ففي انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنه فيه وجهان: المذكور 
في «التهذيب»» و«الرقم»؛ وظاهر لفط «المختصر»: لا يَنْصَرِفَ؛ٍ لأن المِلْكٌ في يَدِوِء 

والظاهر أنه له فلا تک ن صَرْفٍ الخْصّومَةٍ عن نفسه [بالإ اة[ إلى غَائْبِء قد 
يرجع» وقد لا يرجع [ويخالف]”" ما إذا أَضَافٌ إلى صَبِيّ أو مَجْنُونِ» فإن هناك يمكن 
مُخَاصَمَةٌ وَلِيّه . 

وأظهرهماء وهو جَوَابُ أكثرهم: أنها تَنَصَرِفُ؛ لأن المَالَ بِظَاهِرٍ الإقرار لغيره. 

ألا ترى أن الغَائِبَ إذا عاد وصَدَّقَهُ» أَحذَّهُ وإذا كان لغيره» وَجَبَ أن تكون 
الخُصُومَةٌ معه» ثم عن أبي عَاصِمٍ العَبّادِيٌ : أن الوجهين فيما إذا قّال: إنه لفلان» وَهُوَ 
في يَدِي بِإِجَارَةٍ أو إِعَارَةٍء أو وَدِيعَة» أو غيرهاء فأما إذا اقْتَصَ قُتَصَرٌ على أنه ليس لي» 
رام a‏ ولم تذكر ليده جهة»› لم تَنصَرِفٍ الخْصومَةٌ عنه بِحَالٍء والجمهور لم 
مروا بين الحالتين. 

الفريع : إن قلنا: لا دد َنْصَرِفٌ الخُصُومَةُ عنه» نظر : إن لم يكن لِلْمُذعي بَيْنَهّ فله 
تَحْلِيفٌ المُذّعَى عليه» لل أنه لا بل ا إليه» فإن نكن حلف المدعى» وأخذ 
المَال من يَدِى ثم إذا عاد العَائِْبٌ وصدق المقرء فيد المال عليه بلا حجة؛ لأن الْيَدَ 
له بإقرار“ صاحب اليَّدِء والمدعى يَسْتَأَنفُ الخُصُومَةَ معه» وإن أقام المُدَعِي ۽ ينه على 


الحاضر» أخذ المَالَ أيضاً ثم هو قَضَاءٌ على الحاضر». الذي تجري الحْصومَةً معه» أو 
على الغَّائْتِ؛ لأن المَالَ له بمُوجَبٍ الإقْرَار؟ 

فيه وجهان نَقَلَهُمَا صاحب «التهذيب» وغيره» المستمر”* منهما على الوَجْهِ الذي 
عليه يَُرْعٌ أنه َضَاءٌ على الحاضرء حتى لا يَحْنَاجُ المدعى مع البَيْئةٍ إلى اليمِينِء 
کک القاضي في السّجِلٌء أنه قَضى له بالبيَْةَء بعدما اه قر المُدَعَى عَلَيْهء أنه لفلان 

ثب؛ ليكون الغَائِبُ على حُستهِ فإذا عادء وئام ية فيقضي" له لترجح جائ 

الد وإن لم يُقِمْء أَِر الال في يد المُدّعِي فإن الْتَمَسَ من القَاضِيء أن يزيد في 
النَسْجِيلٍ؛ أن العَائِبَ قد قدِمَ ولم يأت بيك أجابه إليه. 

وإن قلنا: تَنصَرِفٌ الحُصُومَةُ عنه» فإن لم يكن لِلْمُدْعِي بيه فيوقف الأَمْرْ إلى أن 
يحضر العَايِْبٌ. a‏ فيقضي له بِالمَالٍ. وهذا ل أو على 
الحاضر الذي نَجْرِي الخْصومَة مع 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) سقط في: ز. 
۳( في أ: فإقرار. (5) في ز: المسمى منها. 
(0) في ز: فيقتضي. (7) في ز: يؤيد. 


للك كتاب الدعاوى والبينات 


ذكر العراقيون وغيرهم فيه وجهين: 

أحدهما: أنه قَضَاءٌ على الغائب» فيحتاج معه إلى اليَمِين. 

وثانيهما: أنه قَضَاءٌ على الحاضرء فلا حَاجَة إلى الِيَمِينِ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ » 
ورَجََ العراقيون والروياني هذا الوّجة» لکن الأول أَقْوّىء والْيّنُ بالوچه المفوْع عليه 
وهو المَذْكُورُ في الكتاب؛ واا الإمام وهذا كله فيما إذا لم يُقِمٍ | مدع اع 
نة على أن المَالَ لِلْعَائِبِء [فإن أقام عليه بد نظر: إن اع أنه وکيل من جِهَةٍ 
الغائب» وأنْبَتَ الوكَالَةَ 2 فبِيئتّه على أن الال لِلْعَائ I‏ مَسْمُوعَةٌ وهي اة ة على بينَة من 
المدعى . وإن لم يثبت الوكَالُ: ٠‏ فقد" حك الإمَامٌ في سماع لكيه ثلالة أوجه : 

أحدها: وبه قال الشيخ أبو محمد: أنها لا تُسْمَعْ؛ لأنه ليس بِمَالِكِء ولا نَائِبٌ 
عنه» وإِقَامَةٌ البينة فصول منه. فعلى هذا الحَُكمُء كما لو لم يقم َة . 

والثاني: أنها مَسْمُوعَةٌ لدفع النَهْمَة عنه بالاحتيال“ في الإِضَاقَةٍ إلى الغائب . 

والثالث: إن افَْصَرَتٍ البَيْئَهُ على أنه لفلان العّائِب» لم تُسْمَعْء وإن تَعَوْضَتْ مع 
ذلك لكونه في يَدٍِ المُدَّعَى عليه بعارية» أو غيرهاء من الجهّاتٍء سُمِعَتْ. 

وهكذا نقل الوجوه صاحب الكتاب فى «الوسيط»» وينى ها هنا سماع البَيْنَةٍ على 
أن المُدْعىء هل يحلفه؟ 

إذا قلنا: بانصراف الحُصُومَةِ عنهء لِيُعَرّمَهُ القِيمَةَ إن أَقَّدَ له على ما سنذكره إِثْرَ 
هذا المَضْلٍ وفيه خلاف. إن قلنا: ل ُرَم فلا يحلفه» ولا تُسْمَعُ البَيْتَهُ وإن حكمنا 
بِالتَعْرِيم والتحليف» ففي سَمَاع البَيََةِ وجهان: 

أظهرهما : على ما ذكره: المنع ؛ لأنه ليس بِمَالِكِء ولا وکیل . 

ووجه الثاني : أنه يستفيد بالبَيّكةٍ صَرْفٌ اليمين عن نَفْسِهٍ. 

قال الإمام وصاحب الكتاب: وإذا قلنا: لا تُسْمَعٌ البَيْئهُ المُقَامَةُ على أن المَالَ 
لفلان» فلو ادَْئ لِنَفْسِهِ فيه حَقَاً لاما كَرَهْنِ وإِجَارَةء وتعرضت البَيّتَةٌ لذلك أيضاًء 
ففي السْمَاع وجهان؛ لعل حَمَّهِ به. 

وإذا سمعنا [بَيئنهُ]1”' تصرف اليّمِين عنه» فنحكم لِلْمُذّعِي بيه . 


)١(‏ سقط في: آ. (۲) سقط في: أ. 
(9) في ز: ففي. (5) في ز: بالإحبال. 


)٥(‏ سقط في: ز. 


كتاب الدعاوى والبينات ۱A۳‏ 


فإن رجع الغائب» وأعاد البَيّتَةَ قُدَمَتْ بَيّئَنّهُ. وإذا سمعناها لِعُلْقَةِ الرّمْنِء 
والإجارة» نمدم هذه اليد أو بيئة ة المدعى؟ 


فيه وجهان: قال في الوسيط. أظهرهما: : تقديم بَيْنَةَ المدعى» وتَصِيرٌ فائدة بيه 
صَرْفَ اليمين عنه. هذا ما ذکراهء والذي فَهِمْتهُ من كلام الأصحاب» وينبغي أن يفتي“ 
بموجبه؟ أن المدعى» وقد أَضَافٌَ المدعى عليه المَالَ إلى الغائب» خصومة معه» 
وأخرى مع الغائب. 

فإذا أَقَامٌ البَيتَةَ انصرفت الحُصُومَةٌ عنه» لا مَحَالَةَ ولا يجيء فيه الوَّجْهَانٍ 
المذكوران» فيما إذا اقْتَصَرٌ على الإِقْرَارٍ للغائب» فَتُسْمَعٌ اله التي يَضْمُّهَا في حَقُِء 
ليصرف الخصومة عنه» لدفع الهْمَةِ [عنه]”"2 أيضاًء ولِدَفْع الِيَمِينَ أيضاً. 

إذا قلنا: إن المُذّعِي يُتَمَكنُ من تحليفه» وبنوا”” على انْصِرَافٍ الحُصُومَةٍ عنهء أن 
المدعي لو أقام البَيْتَةَ وَالحَالَةٌ هذى فلا بد له من اليَمِينِ والقَضَاءٌ قَضَامٌ على الغائب 
وَجْهاً واحداً. 

وأما بالإضافة إلى الغائب» فهي غير مَسْمُوعَة ع ني لاني بالملك». 
بِالبيِئَةِ التي يَضْمُهًا الحَاضِرٌء على أنه للغائب. فإن تَعَرٌ ض الشهود مع ذلك لِكوْنِهِ في 
رَهْنِ الحاضرء أو إِجَارَتِه» فيه وجهان عن أبي إِسْحَاقٍ : أن من الأضْحَابٍ من قال: 
hE S‏ ملام انين E‏ 
من إِثْبَاتَه ولا بث ينبت حَمَهُ إلا بنْبُوتِ مِلْكِ الغائب 

وعلى هذا رجح َيه على ية المدعي: لتقويمها باليَّدِ. 

والثاني : أنه لا يتمَكْن من إِنْبَاتِ الملكِ للغائب مَفْصُوداً ولا يََمَكُنُ منه في ضِمْنٍ 
إثبات الحَقٌ لنفسه. وعلى هذا فالعَمَل ية المدعي . والناقلون رَجَحَو | الوجه الثاني» 


ولا باب بالأول» وبتؤجیهه. وقوله في الكتاب : يم 
لَفْظْ الانصراف بالحاء؛ لأنه يُحْكَى عن أبي حَنِيقَةَ أنها لا تَنَصَرِ ف 


وقوله: «فهو قضاء على الغائب» . وقوله: «فيحتاج إلى يمين معه» مَعَلمَانِ بالواو 
لما بَيْنَاهُ. والله أعلم . 


َال الْعَرَالِيُ : : وَحَيثُ تَنْصَرِفُ الخُصُومَةٌ عَنْهُ فَِلْمُدْعِي تَحْلِيقُهُ يا عَلَى الآصَحٌ إل 
َو أَقَرَ الان عَرِمَ لَه القِيمَة. 


)١(‏ في ز: يغني. (۲) سقط في : أ 
إفرف في ز: وسواء. 


10 كتاب الدعاوى والبينات 


قَالَ الرَّافِعِيُ: إن حَكَمْنًا بِالْصِرَافٍ الحخُصُومَةٍ عن المُذعَى عليهء إما بِإِقُرَارِه 
لحَاضِرء أو بإقراره لِغَائْبِء أو مَجهُول على أحد الوجهين» فهل للمدعي تَحْلِيفه؟ 

وفيه قولان مبنيان”" على أنه لو َر له بعدما ر لغيره» هل ير رم القِيمَةَ؟ وفيه 
خلاف م مَشْرُوحٌ في موضعه. إن قلنا: نعم» يحلفه؛ فلعله يُقَرُء ا 

وإن قلنا: لاء فإن قلنا: التّكُولُء ورد اليمين» كالإقْرَارء فلا يُحَلَْقُهُ؛ِ لأنه وإن 
أقرء أو نكل وحلف المدعي - لم فد شيئاً. وإن قلنا: كالبينةء فله التَحَلِيفٌ ؛ ؟ لأنه 

قد يَنْكُلُء فيحلف المدعي» وإذا حلف» أخذ القِيمَةَ وكأن العَيْنَ تَالِمَة. 

وفيما علق عن الإمام وجه : أنه يسترد العين من" المقر له وَقَاء بَِنْزِيلِهِ مَمْزلَة 
البينة . وإذا قلنا بوجوب القِيمَةِء وأخذها بِإِفْرَارٍ المُذّعَى عَلَيْهِ ثانياًء أو يمين المْعِي بعد 
تكولهء ثم سُلْمَتْ له العيْنُ اليك أو مين مد تكو ل "لمق ك قله رد اة لان 
إنما أخذ القِيمَةء لِلْحَيْلُولَة وقد زَالَتْ. 

فروع: . 

اذّعَى أن هذه الذَّارَ وَقفٌ عَلَيّ ؛ وقال مَنْ في يَدِو: هي يلك لفلان» وَصَدَقهُ 
فلان» وانتقلت الحُصُومَةٌ إليه. قال فى «التهذيب»”©: ليس له ْلَب القِيمَة من المُقِدِ؛ 
لأنه يَدَعِي الوَفْفَ» ولا يُعْتَاض ال فت وكان لا يبعد طلَّبُ القيمة؛ لأن الوّقْفَ 
مَضْمُونٌ عند الإثلآفٍ» الول في الحال كالإثلاق . 

ولو رجع العَائْبٌ وكذب المُدَعَى عليه في إِقْرَارِوء فالحكم كما ذكرناء فيما إذا 
أَضَافَ إلى حَاضِر وكذبه. ولو آقام المْقِرُ له الحاضرء أو الغائب بعد رجوعه. اليه على 
الملك» > لم يكن للمدعي تَحْلِيفٌ المقر لِيُعَرْمَةُ. فإن المِلْكٌ اسْتَقَرٌ بالبينة» وخرج 
بالإقرار““ عن أن يكون لِلْحَيْلُولَةِ. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابعَةٌ إا حرج المَبِيعُ مُسْتَحَقَاً قله ال جُوع عَلَى البَائِع بالئْمَنِء ِن 
صرح في فزاع المي بأل ان يلك اانه 3 في الرجوع وَجْهانٍ أصَحُهُما أنه برجم وَلَو 
خد جَارِيَةٌ بحُجة فبلا قم كَذّبَ تَفْسَهُ فَالولَدُ حر وَالجَارِيَةُ مُسْمَولدةٌ وَعَلَيم به قِيِمَتْهَا لِلمُقِرٌ 


)١(‏ في أ: بناء. (۲) في ز: في. 

(۳) هذا الذي نقله عن البغوي قال القاضي الحسين لا خلاف فيه لكنه صور المسألة بما إذا قال 
المدعي وهي وقف علي ثم قال المدعى عليه هي وقف علي فقال: لا خلاف أنه ليس للمدعي 
طلب تحليفه لأجل التغريم لأنه إنما يحلف على ما يدعيه أنه فوت عليه وها هنا قيمة الدار لو 
أخذها لا تقوم مقام الوقفية قال: لكن له أن يجيء كل شهر ويدعي عليه أجرة ذلك. 

)٤(‏ في ز: الإقرار. 


كتاب الدعاوى والبينات A0‏ 


لَه مَعَ المَهْرِ وَقِيلَ: إن الجَارِيَة لِلمُقِر لَه إن أكَرْتْ بِصِدْقِهِ في الرُجُوع . 

قال الرَافِعِيُ: إذا اشْتَرَى تَوْيَاَء أو عَبْداً من إِنْسَانِء فجاء آخرء وادٌّعَئ أنه له 
نظر: إن سَاعَدَهُ المُشْئّري»ء وأقَرٌ ر له ہما ادْعَاهُ لم يكن له أن يرع بالشمن على بَائِعهِ؛ 
لأن إِْرَارَهُ لا يلزم البائع عرفا ولا ينهض حُبجّة عليه. وإن اشتخلفت َكل وحلف 
المُذعِيء وأخذ المَالَء قال الشيخ أبو عَلِيّ: ليس له الرْجُوع بالئمَن أيضاًء وَجهاً 
واحدأء لِتَفْصِيرِهٍ بالتكول» وجات المدعي بعد نُكُولِهِ قائم مَقَامَ إقراره . 

ويجوز أن يفرض في هذا الخلاف”'" با على أنه اة" . 

وإن أَنْبَتَ المدعي الاسْتِحْقَاقَ بالبينة» وأخذ المالء فَيُنْظَرُ: إن لم يُصَرّح في 
مَتَارَّعَةَ المدعي» بأنه كان ملكا لبائعي. ولا بأنه مِلْكُ لي بأن سَكَتَ فأقيمت البَيُنَةُ 
عليه فله الرجوع بِالئّمَنِ لا مَحَالَةَ وإن صرح بذلك فوجهان : 

أحدهما: لا يرجع ؛ لأن المُدّعِي ظَالِمُ باعترافه» والبائع غير مُقَصّرِء فلا يظلمه 
المشتري› بأن ظَلَمَهُ. 

وأصحهما: الو جوع مَهُمَا قال ذلك على رشم الحْصَومَةء واعتمدت”” ظاهر 
اليد ثم تبينْ َس خلآفٌ ذلك الظاهر بِالْبِيئَة» ويجري الوَجْهَانٍ فيما إذا قال في الابْتِدَاء» 
يعني هذا العَئد فإنه مِلْكُكٌ . 

ثم قامت البَيْئَهُ على الاستحقاق ولا يَجْرِيَانٍ فيما إذا كان الْمَوْجَودُ مجَرّدٌ د الشراء 
[وإن كان الشراء]“ إقراراً للبائع بالملك . 

وفَرَفُوا بأن ذلك إِفْرَارُ تضمنه الشَّرَاءُء فيبطل بِبُطْلآنِ المُبَايَعَ والإفْرَارُ المستقل 
بخلافه . 

ومن اشْتَرَى عَبْداً في الظاهِرِء فقال: أنا حُدُ الأصلء فقد [مبٌ أن) القول قولف 
وأن على المشتري إِقَامَةَ اة على رق أو على إِقْرَارِه بالرق له أو الذي باعه 060 منه 

فإذا حلف» حُكِمَ في الظاهر بِحُرَّيتَه ثم أَطْلَق ابن الحَدَّادٍ أنه لا يرجع المُشْتَّرِي 
على البَائْع بالثمن. 


)١(‏ في ز: اختلاف. 

(؟) قال النووي: هذا ضعيف أو باطلء لأن المذهب أنه إنما يكون كالبينة في حق المتنازعين دون 
غيرهماء وكذا نقل الشيخ أبو علي تحرير المذهب تان ظلى ملع الرجوع . 

(۳) في ز: واعتهدت. (5) سقط في: ز 

(0) سقط في: ز. 0) في أ: اق 


كما كتاب الدعاوى والبينات 


وفَصّلَ أكثرهم فقالوا: إن لم يُصَرّحْ في مُتارَعَتِهِء بأنه رَقِيقِّء فيرجع. كما لو أقام 
بَيْتَةَ على الحُريّةَء لأنه لم يوجد”'' منه ما يبطل الرجُوعء وإن صَرَّحَ بذاك» فعلى 
الوَجْهَيْنِ. وقَطعَ الشيخ أبو عَلِيٌ : بأنه لا يرجعء وقَرّقَ بينها وبين البَيَْوِء لقوة البينة. 

فروع: 

مَنْقُولَةَ عن كلام القاضي أبي سَعْدٍ الْهَرّوِيٌ : 

إذا أ َوٌ المُشْتَرِي للمدعي بالمِلّكِ» ثم أراد إِقَامَة البيْئةٍ على أنه للمدعي» ليرجع 
بِالّمَنِ على البائع» > لم يُمَكنْ؛ لأنه [لم] د يغبت اليك لغيره» من غير نِيَابَةء ولا 
كَالَةٍ aT‏ هة المَيّئَةِ خالا عله لو نف زل لاسْتِعْنَائُه عن 
البَيْئَةٍ بالإقْرَارٍ 


is‏ البائع ؛ لأنه ربما يُقِرُ فيرجع» فإن نَكَلَء فهل يَحْلِفٌ المشتري 
يَمِينَ الرد؟ إن قلنا: النُكُولُ واليمين كالإفرَار» فنعم. وإن قلنا: كالبيَةء فلا. 

المسترق المشتري» إذا اذعَّى ا واغْتّرَفٌ به المُشْتَرِيء ثم أراد إِقَامَة 
اة على أنه حر حر الأضل» مُكْنَ؛ لأن الحُريّةِ حى الله [تعالى]”": ولكل ا تاتا" 

وإذا ك َبَتَتِ الْخَرَيةٌ ثبت الرّجو 2 ع ولا يكفي للرجوع إِقَامَةُ البَيْئَةِ على مُطْلْقٍ 
الحريةء لاخيَمَالٍ أن المُشْتَرِي هو الذي أَعْتَمَهُ ولو 3 المُشْتَرِي بعدما أَقَرٌ المدعي 
ا فهي مَقْبُولَةَ ود يثبت بها حَقُْ الرجوع؛ لأنه لما 

هكذا ذكره اسبح أبو عَاصِم . قال أبو سَعْدِ: وهو الظَاهِدُ وغيره مُحْتَمَلُء لأن 
ِقْرَارَهُ في الابتداء تَفُصِيرٌ ولو أقأم مُذَّعِي الاسْتِحْقَاقٍ البَيِّتَةَ وأخذ المال» ثم قَامَتْ 

علن أن البَائِعَ » كان قد اش شتَرَاهًا من هذا المدَعِي » سمِعَتٌ» ورد د الحكمْ الالء 

وكانت الجَارِيةٌ للمشتري بِالمُبَاَعَةٍ السّابقة. هذا هو الكلام في إِخدّى صُورَنَي المَضْلٍ . 

والثانية : جَارِيَةٌ في يد رَجُلٍ ادع مد أنها له» وأنكر صَاحِبُ اليدء فأقام المدعي 
البَيْئَةَ» ا فَحْكِمْ له بهاء فأخذها وعاد بعدما غَشِيَهَاء فقال: 
كَذَبْتُ في دَعْوَايَّ؛ ويميني » والجَارِيَةُ للذي كانت في يَدِهِ) فعليه أن يَرُدّهَاء وَيَعْرَّمَ 
مَهْرَهَاء وأزش النقُْص إن حَدَتَ فيها نفص ولا يُقْبّل قوله: إنها كانت زَانِيَة؛ لأنها تدكر 
ما يقول. 


(01- فيز يۇخ () سقط في: ز. 
(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: منه. 


كتاب الدعاوى والبينات AY‏ 


وإن أَوْلَدَمَاء ثم كَذَّبَ نَفْسَهُ لم يُقْبَلْ قوله في إِبْطالٍ حرية”' الولد» وفي 
الاسْتِيلادِ؛ لأن راه لا يلزم شرت ولكن عليه قيمة ”" الوّلّدٍ والأم مع المَهْرِء وليس له 
وَطؤُمَا بعد ذلك» إلا أن يَشْتَرِيَهَا منه» وتُعْتَقُ بموتهء وَوَلأَوُهَا مَوْقُوفٌ. وإن وَافَمَهُ 
الجَارِية في الر جوع › ففي بطلان الاسْتيلآد وجهان: 

أظهرهما: المنع› ولا يَرْتَفِعُ الاْتيلادُ المَحْكُومٌ به برجوع محتمل . 

والثاني : يبطل ؛ لأنهم تَوَاقَقُوا عليه» والحَقٌّ لا يَعْدُوهُمْ ولو أن صاحب اليد 


ال ولت ف» وأَوْلَدَ الجَارِيَة ثم عاد وقال: كنت مُبْطِلاً في الإنكارء والجَارِيَةُ 
للمدّعِي» فالكلامُ ذ في المَهْرِء وقيمة ة الول والجارية» والاستيلاآد» على ما ذكر في 
طرف المدعي. 


وقوله في الكتاب: «فلو صُرّح في نزاع المُدَعِي بأنه كان مِلكاً لبا > فقي الرجوع 
وجهان»؛ الوَّجهَانٍ لا يَخْتَضَانٍ بما إذا قال: كان مِلْكاً للبا؛ 2 بل يَجْرِيَاتٍ فيما إذا قال: 


هو مِلْكيء ولا فرق بينهماء على 4! ا 

وقوله : «ولو أخذ جَارِيَة بحْجة»» أطلق لفظ الحُجَّقٍ > لتظلم ها إذا أخد بالعينة: 
وفيه صُوّرٌ في و وما إذا أجل باليَمِينِ بعد الول وفيه صُوّر ابن الحَدَّادٍ وأكثر 

ا 70 رة اثانية» لا اخصَاصٌ لها بالوعنٍ الذي فيه الاد اعم 
المُدْعَن عليه وكذا الصورة الأولىء إلا من جهة أنه فورض التصريح› بکونه لِلْبَائِع 
جواب المدعي»› والئُرَّاعٌ مع کک حرفت أنه لا مین کر هذا کر 
جواب المُذّعِي ؛ أو في ابْتِدَاءِ الشّرّاءِ . والوجهان جَارِيَانِ في الحالتين. والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَابِيُ : الحَامِسَةٌ : جَوَابُ دَعْوَى القِصّاص عَلَى العَبْدِ يُطْلَبُ مِنَ العَبْدِء 
لط ات 

ال رامن : ما إقرار العَبْدِ فيه؛ اي وحَدٌ القَذْفِء فالدَغْوَئ فيه 
تكون على العَبْدِ» والجواب يكون منهء وما لا يُْبَلُ إقْرَارُهُ فيه ؛ وهو الأزش» وضَمَانُ 
الأَمْوّالٍء وجه الدعوى فيها على السَّيّد فإن الرَكْبَةَ التي هي مُتَعَلْقُهَاء حَى السيدء فإن 
وجهت الدعوى على العَبْدِء قَمَفْهُومُ ما نقل الْأَيِمَةُ - رحمهم الله - فيه طَرِيقَانٍ : 

أحدهما: : وهو الذي يَشْتَمِلُ عليه الكتاب ‏ المَنْعُ؛ ؛ لأن إِقْرَارَهُ بها غير مقبول. 


. في ز: حرمة. (1) في ز: قيمته‎ )١( 


ديلا كتاب الدعاوى والبينات 


نعم» هل للمدعي تَحْلِيفُهُ؟ يى ذلك على أن الأَرُوشٌ”" المتعلقة بِالرَكَبَقِ هل يَتَعَلْقُ 
1 أيضاً؟ وفيه قولان مَذْكُورَانِ في موضعهما. 


فإن قلنا: يتَعَلْقْ ‏ فلا طلبة» ولا إِلْرَامَ في الحال» وإنما هو شَيْءٌ يتوقع " “من بعد 
فيكون كالدَيْنٍ المُوَجْلٍ » ويجيء الخلاآف الذي عر ف سماع الدَعْوَى» بِالدَيْنٍ المُوَجَلٍ 
فإن سَمِعْتَامَاء فله تَحْلِيفٌ العَبْدِء فإن نَكَلَ وحَلّفٌ المدعى اليّمِينَ ا لم يكن 
التعلق”"بِالدَقَبَة لأن اليّمِينَ المَرْدُودَةٌ وإن جَعِلَتْ كالبَيْئَقٍ فلا ُوَئْرُ إلا في حَقٌّ 
المتَدَاعِيَيْن والدَقَبَةٌ حق السَّيّدِء وفيه وجه: : أن له التْعَلّقَ بالرقَبَق» إذا ان كالبَية . 
هذا ما حكاه صَاحِبٌ الكتاب ههناء وفي فى «الوسيط». وذكر الإمام نَحواً منه . 


ممه 


والثاني : وهو المذكور في «التهذيب» في باب مَذَايَئَةِ العَبِيٍ» أن الدَعْرَى مسْموَعَةٌ 
على العَبْيا؟) إن كان للمدعي بي ا > فإن جَعَلْنَا اكول ورّدَ اليمين 
كالبينة» سُمِعَتْ أيضاً. فلعله يَدكُلُ فيحلف المدعي 


وإن قلنا: إنها كالإقْرَارِ فلا تُسْمَعْ. a‏ 

أما الأول؛ فلأن قَضِيّة البناء على الأضْلَينٍ المَذْكُورَيْنء أن يسمع الدّعْوّى عليه 
إِقَامَةٍ مة البيئة» والخليف خنطا ولا يَخْتَصٌُ التحليف بالنظر والكلام» وهم إنما تَكُلُمُوا 
في التَّحْلِيفِ. 

وأما الثاني : فلأن ظَاهِرَُ تَعَلّقْ الأزش بالرٌقَبَة قبَة بإقامة البَيْنَةِ في وجه العبد» لکن 
الرَقَبَةَ للسَّيّدِ فينبغي أن َع الي في وجهدء أو وجه نائبه. . والمتوجه أن يُقَالَ: 


الدَّعْوَى [عليه]“ لإنبَاتٍ الأزش في ذِمتِه تَفْرِيعاً على الأضَلَيْنِ المذكورين؛ ولا تُسْمَعٌ 
الدّعْوَّى والبيئهٌ عليه لتَعَلْقِهِ 4 بالرقَبة. والله أعلم . 


َال الَْرَالِنُ : وَإِذَا أدْعَى وَلَمْ يَحْلِف وَقَالَ: لي بََة فَاَطلْبُوا مِنهُ كفِيلاً لَمْ يَلْرَمُ (و) 
ذَلِكَ وَإِنْ جَرِيَ به رَسْمْ القُضَاقٍ وَإِذا أقامَ لَه طَلَبُ الكَفِيلٍ قَبْلَ التَْدِيلٍ . 

قَالَ الرّافِعِي : مّن أَدْعَى على إِنْسَانِ عَيْناًء أو ينا ولم يحلفه"“» وطلب كَفِيلاً منه» 
ليأتي بِالبَيَْقء لم يَلْرَّمهُ إِعْطاءً كَفِيلٍ» وإن اعتاد2 القضاة خلافهء هذا هو المَشْهُورٌ. 


(1) في ز: الأرش. (۲) في ز: متوقع . 
™( في أ: التعليق . (5) في ز: العبيد. 
)0( في ز: ومن. (7) في ز: حبكة. 
)۷( سقط في: أ. (۸) في ز: يحلف. 


(9) في ز: أعاد. 


كتاب الدعاوى والبينات ٠‏ ۱۸۹ 


ورأيت لبعض المُتَأَحْرِينَ أن الأَمْرَ فيه إلى ري الحاكم» وإن أقام شَاهِدَيْنِء 
وطلب الكفيل إلى أن يعدلا طُولِبَ به؛ أنه الها مليف والنظر في حال اس 
وَظِيمَةٍ القاضي» والظاهر العَدَالَةُ فإن امْتَتَعَ من إِغطاءِ ء الكفيل» > حبس لهذا الامتناع» لا 
لثبوت الحق والاميتاع منه» هكذا أَطلَقّ الإمَام واد الكتاب لكن يجيء فيه الخلآفٌ 
من وجوه: 
أحدها : : أن في أَضلٍ كَفَالَةٍ البدَنِ قَوْلاً مذكوراً في باب الضَّمَانِء 5 
والثاني : أن في قاری القَمّالٍ: أنه لا يَلْرَمُهُ أن يعطي كَفِيلاً؛ لأن الحَقٌّ لم يَنْبْتْ 
بعد» لکن للحاكم أن يُطَالِبَهُ بهء إذا أَدَى اجْتِهَادْهُ إليه» وخاف منه الهرب. 
والثالث: أنا ذكرنا في آخر الباب من الشهادات المُدّعَئ إذا كان عَيْناً فَينْرَعُ في هذه 
الحالة» وإن كان دَيْناً مُْحْبَسُ المدعى عليه على أحد الوجهين» وكل واحد من الانتزاع 
والحبسء فيجوز ألا يُجَابَ أيضاً لما المَكقُولٍ ببدنه من تحمل منه الكفيل» ولا يخفى 
أن المَسأُلَةٌ لا اخيصَاصٌ لها بحُن الجواب والله أعلم بالصواب. 
قَالَ الْعَزَالِنُ : الرْكْن و وَالنْظَرُ في الحَلِفٍ وَالحَالِفٍ وَالمَحْلُوفٍ 
عَلَيهِ وَالحُكُم ما الْحَلِفٌ فيجري فيه التَغْلِيظٌ إلا فِيمَا هُوَ دُونَ نِصَابٍ الرَكاةٍء وَلَوْ أَنْكَرَ 
اب م ل يس لع أل مرك إن َكَل عُلْظَ عَلَى العَبْدٍ لاه مُدْعِي النق» وَكُل 
مَا لا يَْْتُ يبت بشَاهِدٍ وَيَمِينِ يَجْرِي فِي النَغليظ؛ وجري بصا في عُيو لاء يفيه 
وَكوْنُهُ مُسْتَحَقَاً أو مُسْمحَباً ذكرناُ في الان وَيُعَلِظ عَلَى المُخَدَرَةِ بخضُورٍ الجامع ؛ وَل 


در ر ن يُطابِقَ الإنكارَ وَأن يَقَعَ بَغَدَ عَرْضِ القاضي› لو ار قبل 


قال لزاني : أ 25 التي تَدُورُ عليها الخْصُومَاتُ الشرعية» [اليمين]“ على 
ما مر وقد تكلم في هذا الرُكْنِ في أربعة أَطْرَافٍ: نفس الحلف» وما يُخْلّف عليهء 
ومَنْ يحلف» وما يُحْلّف له. وهو فائدته» وحكمه. 

فأما ما يحلف به؛ فَمَوْضِعٌ تائف ا ا سن حلت لم فيو 
الخْضْمْء وأمره ظاهر. أما الطرف الأول» فهو نفس الحلف فصيغ اليمين مُسْتَوْفَاةٌ في 
موضعهاء والقصد”" الآن بيان قاعدتين: 

إحداهما: للتغليظ”" مدخل في الْأبْمَانٍ المَشْرُوعَةِ فى الدّعَارَىء مبالغة للزجرء 
وتأكيد الأمر. وفيه مسائل : ١‏ 1 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: والمقصد. 
(۳) في أ: التغليظ . 


1۹۰ كتاب الدعاوى والبينات 


[إحداها] : التَغِْيظ يَقَعْ بوجوه: 

أحدها: التَغِْيظ اللفظي» وهو على صَرْبَيْن: 

أحدهما: التعديد» والتكرير. وهو مَحْصوصض بالقَسَامَة› واللَّعَانِء وواجب فيهما. 

والثاني : زِيَادَةٌ الأسماء» والصَّفَاتِء بأن يقول: وَاللَّهِ الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» الرحمن ن الرحيم» الذي يَعْلَمْ من السْرٌ ما يعلم . من العَلانِيَةِ . ويقول: 
بالله الطالب» الغالب» المدرك» المهلك» الذي يعلم السرّ وا وهذا الصَرْبُ 
م مُسْتَحَبٌ . فلو اقْتَصَرَ على قوله: بالله» كفى. وَاسْتَحَبٌ الشَافِعِيُ - رضي الله عنه _ أن 
بغرا على الحَالِفٍ فَوْلَهُ تعالى : ِن الْذِين يَشْتَرُونَ بعَهدِ أله وَأَِمَانِهمْ تَمَنا يلاه [آل 
عمران - ۷۷] وأن يحضر الممضحف ع تونلا . وذكر بعض 
الأصحاب أنه يحلف قائماً زِيَادَةَ في التغْلِيظٍ 

والوجه الثاني : التغليظ بِالمَكَانٍ. 5 


والثالث : التَّعْلِيظٌ بِالزَّمَانِ. وهما بتَفْصِيلِهِمَا مَذْكُورَانِ فى باب اللعان. والتغليظ 
بالمكان» مُسْتَحَبُء أو وَاجِبٌء حتى لا يُعْتَدّ بِالحَلِفٍ في مكان آخرء فيه قولان: 


أصحهما: الأول. وفي التَّعْلِيظٍ بالرّمَانِ» طريقان: منهم من جعله على القولين» 
ومنهم من فطع فيه بِالاسْتِحْبّابٍ . 
وعن ابن القَاصٌ : القطع بِالاسْتِحْبَابٍ في التّعْلِيظٍ بالمكان أيضاً. 


ورأى الإمام طَرْدَ الخلآفٍ في الصَرْب الثاني من التّعْلِيِظٍ اللفظي أيضا"" ومن 
وجوه التغليظ المذكور في اللعان» اخلط بحضور جمْع » ولم يذكروه ههنا. ويشبه 9 
يُقَالَ : الأَيْمَانُ التي تَتَعَلّنُ بإثبات حد أو" ' دفع حدٍء يكون التغليظ فيه بالجمع. كما في 
اللَعَانِ. ثم اليف يكون بطلب الخصم. أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخخضم؟ 

حكى القَّاضِي ابْنُ كج فيه وجهين» وذكر أن الأصَحٌ منهما الثاني ويُشْبِهُ أن يكونا 
جَارِيَيْنِ سواء قلنا بِالاسْتِحْبَابِء أو بالإيججاب. 


)00( وهذا ما ذكره ابن الصباغ وقال في جميع الأيمان كما في اللعان ومقتضى كلام ابن أبي الدم 
تضعيفه فإنه قال: لا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان» ثم قال: لكن في 
الأشراف لابن المنذر قال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائماً . 

(۲) وهذا لم ينفرد به الإمام كما يشعر به كلامه بل ذكره غيره وفي الذخائر: وفي التغليظ بالزمان 
واللفظ طريقان قال أكثر العراقيين: مستحب. وقال الخراسانيون وبعض العراقيين فيه خلاف . 

(۳) في ز: بإتيان حد ودفع . 


كتاب الدعاوى والبينات 16١‏ 


المسألة الثانية: يجري الَغْلِيظٌ في دَغْوَى ال والتكاح» والطلآق» والرجعةء 
والإیلاء واللَعَانِء والعتتي» والحَدٌء والوّللى والوكالَةء والوضاية؛ وكل ما ليس بمال» 
ولا القصيد“ منه المال29؛ ؛ حتى يجري في الولأدَةٍ) والرّضَاعء وعُيُوبٍ الْسَاءِ. 


ولیس د ُو شَهَادَةٍ النْسَاءِ وَخدهُنٌ فيهاء ا ولكن لأن الرَجَالَ لا 
لرن عليها انا 


وتوف الإمام في الوكَالَةِ [وقال: الوكالةً]" في دَرَاهِمَ حَسِيسَة» أَخْسَنُ من 
ملكها؛ فإن تَصَدْفَ المُلأَكِء أقوى من تصرف الوْكَلاءِ. 


والتغليظ إنما يلين بما يعظم حطر وليس اشْيرَاطُ الذكُورَةٍ في شهود الوكَالَة 
شرفي الوكَالَةٍ؛ لكن للشّارع تَعَبْدٌ في [نصاب]““ الشهادات فيتبع . 


وأما الأموالء فَيَجْرِي التّْلِيظٌ في كثيرها دون كلها على ما وَرَدَ في الاثار . 


. روي أن عَبْد الرّحمن بْنَ عوف ‏ رضي الله عنه ع كم 
والبيت, فقال: أَعَلَى ڌم؟ قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟. قالوا: 
قال خشيت أن هاون الاس بهذا الت ويُروى اا بهذا الت 0 
بَهَأْتُ 0 إذا أَنِسْتٌ به حتى سَقَطَ هَيْييُهُ قليله“ ا المال ما يَبْلُعُ عَيْناًء أو 
قيمة نِصَاب الزَّكَاةٍ؛ وهو عشرون يارا ااا 7". والقليل ما دُونَ ذلك فلا 
َعَلْظٌ فيه إلا أن يَرَى القاضي الَغْليظ [لجرأة: يجدها في الحَالِفٍء فله التغليظ] . 


)١(‏ في ز: المقصد. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: الحقوق التي ليست مالاً ولا يقصد منها المال كالسرجين والكلب المعلم وما 
جرى مجرى ذلك ليست مالا ولا يقصد بها المال» ومع ذلك فلا تغلرظ فيها. 

(۳) سقط في : آ. 

(8) سقط في: ز. 

)٥(‏ في ز: عظم. 

0( في ز: هي قليل. 

(۷) قال الشيخ البلقيني: المنصوص عليه في الأم والمختصر اعتبار عشرين ديناراً عيناً أو قيمة ذلك 
وهذا هو المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر بالذهب وقال الشيخ البلقيني أيضاً 
لو اختلفا بالثمن فقال البائع عشرون ديناراً وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي تعلق 
به التفويت أو الإثبات عشرة دنانير وإن كان جملة الثمن عشرين ديناراً قال ولم أر من تعرض 
له. 

(۸) سقط في: أ. 


۱۹۲ كتاب الدعاوى والبينات 


وعن مَالِكَ: أن الصَّبْط بِتِصَابٍ السَّرِقَةٍ فه» فيجري الَغِيظٌ فيما بل ُب دينارء ولا 
يجري فيما دونه وأما اأبوخنيقةء وأحمدء فلا تَعْلِيظً عندهما بالمكان» ولا بالرَّمَانِ 


الشالثة : ما يجري [فيه]”'' التَّغْلِيظً يَسْتَوِي فيه يَمِينُ المدعى عليه» اليَمِينُ 
المَرْدُودةُ واليمين مع الشّاهِدٍ. [وقد يقتضي]0) الحال تَْلِيظ اليَمِين في أحد الطْرَفَيْن 
دُونَ الآخرء كما إذا اذّعَى العَبْدٌ على سَيِّدِهِ عِتْقَ أو كتابةء فأنكر السيد؛ فإن بلغت 
قِيمَبهُ نَصَاباء فيغلظ عليه في اليَمِينِ؛ لأنه ينفي اسْيَدَامَة ة مَالِ كثير» فإن لم يبلغ قِيمَهُ 
تِصَاياً فلا يغلظ عليه؛ فإن نكل السيدء فَالعَبْدُ يُعَلْظْ عليه بكل حَالٍ؛ لأنه يدعي العِنْقّ . 

والوَقفٌ من جانب المدعى عليه لا تَغْلِيظَ فيهء إلا إذا بلغ نِصَاباًء وكذلك مِنْ 
جَانِبٍ المدعي إن أثبتناه بشاهد ويّمِين» وإن لم .تبه فيغلظ فيه كالعِتْقٍ. 

وعن حكاية صاحب «التقريب»"" وجه : أن ما ماحد الطرفين يُغَلْظْ 
من الآخر» تَسوِيَة ب بين الحْصْمَيْنِ . 
7 وإذا اذُعَى الزّْوْجُ الْخُلْمَ على مَالِء وأنكرت الرَّوْجَةُ فالبينونة حَاصِلَةٌ بقوله» 
وتُصَدَّقٌ الزَّوْجَهُ في إنكار المَالٍ بيمينهاء ويُنْظْرُ في التَّعْلِيظٍ إلى قَذْرٍ المال: أهو كثِيرٌ آم 
قليل؟ فإن ردّت اليمين» وحَلّفَ الرَّوْعُء فكذلك؛ لأن مَقْصُودَهُ المال. 

وإن ادعت هي الخْلْعَ» وأنكر الزَّوْجُ فتغلظ اليّمِينُ عليه؛ لأن مَقْصُودَهُ اسْتِدَامَة 
النكاح . وإن تكَلَء وحَلَفَتِ الرّوْجَةُ فكذلك؛ لأن مَقْصُودَمَا الفِرَاقٌ. 

الرابعة : من به مَرَض أو زُمَانَةٌ لا تُمَلْظْ عليه في المكان لِعُذْرِه. وكذا الحَائّض» 
إذ لا يُمْكِنْهَا اللَنْتُ في المسجدء A‏ زه في إخفارها ن لمكم > جلف 
بء فإن أخضِرّث» فهي كالرجل في الَغْلِيظ . وإن قلنا: لا نَخْضِرْ؛ بل د ا 
إليها من يَحْكُمْ بينها وبين خَضْمِهَاء ٠‏ فإذا أضَى الْأَمْرُ إلى تَحْلِيفِهَاء فهل تُعلْظْ 
بالمكان» كلت حضور الجامع؟ 

فيه وجهان مَحْكِيَّانِ في «الشامل» وغيره: 

أحدهما: نعم؛ ويُرَاعَئ الَعْلِيظٌ من هذا الوجهء كما يُرَائَ باللفظ. . 

0 لاء لأنا أَلْحَمَنَا التَحَذّر بالمَرّض في حضور مجلس اک » فكذلك) 


)01( سقط في : أ. (۲) سقط في : آ. 
(۳) في ز: القريب. )٤(‏ في أ: وكذلك. 


والأول هو المَذْكُورُ في الكتاب» وبه أجاب اج أبو خامد» ومن تابعه» ولجن 


قبل يبتنى” هذا الخلا على الخلا في أن التي ؛ 3 نتشتف ا وقَضِيَةُ 
هذا البناء تَرْجِيحُ الوجه الثاني . 


من تَوَجَهَتْ عليه اليمين» لو كان(" قد حَلَّفَ بالطّلآقٍ ألا يحلف يَمِيئاً مُعْلْظَةٌ 
فإن جعلنا البَّمْلِيظً مُستحقّاًء فعليه أن يَحْلفَ اليمين المُغَلْظَفَ والحنث» وإذا امتنع» 
جُعِلَ تاكلآء وإن جعلناه مُسْتَحَبَاء فلا يحنث. 

القاعدة الثانية: يُشْتَرَطَ في اليمين أن تكون مُطَابِقَة قَةَ للإنكار» فإذا اذْعَئ عليه إثلافَ 
توب قيمته عشرة» فإن قال في التَجوَابٍ : ما أَْلَنْتُء حلف كذلك. وإن قال: لا يَلْرَمُنِي 
شَيْئٌ حَلَفَ كذلك . وهذا قد م 


والشرط أيضاً و رشا بعد مليف القاضي: فلو حلف [قبلء]” لم معد به 
واخيّحٌ له» بان رکا 5 َل اف رأة ألَبَنّة. وقال: وَاللَّهِ ما أردت إلا وَاحِدَةٌ. قال 
النبي بل : ما أَرَدْت إا وَاحدَة؟» فقال : واللهء ما أردت إلا وَاحِدَةً . 

ايل كانت انه دعي أنه أراد ا كاد امك انايد لت 0 
بال ا وكان ولا ولو قال : قل: بالله» 0 الل ا 
فوجهان : 

أحدهما: .أنه نُكُولُ؛ لأنه خَلّفَء لا على الوَّجْهِ الذي حُلفَء فَأَسْبَهْتِ الصورة 
الأولى. 

والثاني : المَنْع؛ لأنه لف بالاسم الذي حُلّفَ به وَالتّمَاوْتُ في مَجَرَّدِ الصَّلَةِ . 

ويجري الَجِهَانِ فيما إذا عُلْظَ عليه باللفْظء فامتنع واقْتَضَرَ على أن قال: بالله . 
وفيما إذا أراد التأكيدَ عليه ِالزَّمَانِء أو المكانء فَامْتَتَعَ . . وقد حكن الخلافَ في التّغْلِيظٍِ 


)١(‏ في ز: بينا. (۲) في أ: أو. 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: وكأنه» وهو تحريف بين . 
(0) تقدم. : )١(‏ في أ: وكان. 


(۷) لم يرجح المصنف منهما شيئاً» وقال الشيخ البلقيني نص الشافعي في الأم في التحفظ في اليمين 
من أبواب القسامة ظاهر في الاكتفاء بذلك فإنه قال فيقول للحالف قل واش فإن قال الحالف بالله 
كان كقوله والله لأن ظاهرهما معاً يمين» قال ولو لحن الحالف فقال والله بالرفع أو النصب أحببت 
أن يعيد القول حتى يضجع ولو مضى على اليمين بغير إضجاع لم يكن عليه إعادة. انتهى . 


العزيز شرح الوجيز ج ۳م 1 


الأُفظي القاضي الرُويَانِيُ عن القَفَالِ وذكر أن الأصَحّ: أنه يكون تَاكِلاً؛ لأنه ليس له رَد 
اجتهاد القاضي» وقطع بعضهم في الامْتِتاع من التغليظ اللْفْظِيٌّء أنه لا يكون [ناكلة]0" . 

وفي التغليظ الزّمَانِيُ والمكانيء أنه يكون تَاكِلاً. 

والفرق؛ أن التَّغْلِيظ اللْفْظِيَ من جنس المأتي به» وهو ذِكْرُ الله تعالى الذي 
ا مناط الحزمّة» والتعظيم» وَالتَّعْلِيظ الزماني» والمكاني» ليسا من جنس المأتى به » 
فلم يكن له الامْتِئَاعٌ OE‏ 

ولَيُعَلُمْ قوله في الكتاب : «إلا في مَالٍ دون نِصَابٍ الزكاة» بالميم» » لما عرفت من 
مَذهَبه أنه يجري التّْلِيظٌ فيما دون صاب الزكاةء إذا لم يكن دون نصَّابٍ السرقة وبالواو 
أيضاً؛ لأن القاضي بن كَجّ حَكَى عن أبي الحُْسَيْنِ وَجها : أن الجال الراحتب بالجَايَة» 
عَمْداً کان» أو خط يجري فيه اللَغْليظ وإن كان دون صاب الزكاة . 

وقوله: «لم تغلظ یمینه)» وقوله: «وتغلظ على المُحَدَّرَةة مرقومان بالواو لما 
تَقَدْمَ ويمكن إِغلامٌ قوله : «وشرط اليمين أن يطابق الإنكار» أيضاً بالواو؛ ؛ لأنا أَسْلَفْنَا 
وَجْهَيْنِ في أن المُذّعَى عَلَيْهِه لو أنكر الجهَّةَ التي أسْئَدَ المدعى إليها دَعْوَاهُ من إِفْرَاضِ» 
أو إثْلافٍ» ثم أراد أن يَقْمَصِرَ في يَمِينِهِ على تفي اللزوم» ولا يَتَعَرَّض لتلك الجهةء ٠‏ هل 
ْمَك منه؟ فن مكنا لم يكن من شَرْطٍ اليمين أن يطابق الإِنْكارَ. 

قال الْعَرَالِيُ : وَأَمَا المَخْلُوفٌ عَلَيِهِ فَيخْلِفُ عَلَى البَتْ في كَل مَا يَنْسِبْهُ إلى نَفْسِهِ مِنْ 
ا ل ا وَفِي النفي يفي 

لخلف تفي الملم فَيَقُول : لا ألم على مُورئي يتا وَلا غلم ينه إفلاق وتيا وَهَلُ 

4 د وَفِي تفي الإثلآفٍ عَنْ بَهِيمَتِه الي قَصّرَ 
بتَسْرِيحِهَا يَحِبٌ البنّة . 

قال الرَافِعِي : الحالف َارَةَ يَحْلِفُ على البَتّء وأخرى على العِلّم؛ ومَقْصُودُ 
المَضْلء بَيَانُ موضع القَّسَمَيْنَ؛ فإن كان يَحْلِفُ على فعل نَفْسِهِء فيحلف على البَتّ 
سواء كان يبه أو يَنْفِيهِ؛ لأنه يَعْرِفُ حَالَ نَفْسِهِء ويطلع عليها. وإن كان يَحْلِفٌ على 
فعل الغَيْرِء فإن كان في إِنْبَاتِء فيحلف على البَتّ؛ لأنه يسهل الوقُوف عليه» وهذا كما 
أنه يهد به. 

- وإن كان [يحلف]““ على النفي» فيحلف على أنه لا يَعْلَمُهُ؛ لأن النّفْيَ المُطْلَقَ 


)١(‏ سقط في: زء (؟) في ز: «وه مكان «والذي هوء. 
(۳) في ز: منها. )٤(‏ سقط في: ز. 


اه يَعْسْرٌ الوقُوفٌ على سَبَبِهِ. ولهذا لا تجوز السّْهَادَةٌ على النفي» وقد يُعَبرٌ عن العَرَض 
ِعِبّارَةٍ أخرى فيقال: إن كان الحَلِفٌ على الإنْبّاتِء فيجب البَتُء سَوَاءَ كان المت فعل 


نقسه» أو غيره. 


وإن كان على التّفي» فإن نَفْي فِعْلَ نَفْسِهء حلف على البَتّ أيضاًء وإن حَلّفَ على 
ِل غيره» حَلَفَ على الم وقد يختصر" فيقال : اليَمِينُ على البّتٌ أبداء إلا إذا حلفت 
على تفي فِعْلٍ الغير”" “. إذا 7 تقرر ذلك» فمن ادْعِيَ عليه مال» فَأَنْكَرَ حلف على البَتٌ. 
وإن اذَعَى إبراء» أو قضاءًء وأنكر المُدُعىء حَلَفٌ على البَتّ. 


ولو ادعى وَارِث على إنسانء أن لِمُوَرَئْي عليك كذاء فقال المُدّعَى عَلَيْهِ: إنه قد 
أَبْرَأنِي » أو َه حلف المدعي على تفي العم بإبراء الموّرَثْء وقبضه [ولو کان] . 

في يده دارٌء وجاء مُدّع» وقال: عَصَّبّهَا مي أبوك» أو بَائِعْكَء فأنكرء حُلْفَ على 
نفي العلم بأنهما غَصَبًا. ' 

ولو ادعى إنسان على وَارثِ مَيّتِ دَيْناً على المَيّتِء لم يكف ذِكْرٌُ الدَيْنِ رَوَضْفُهُ 
بل يذكر مع ذلك مُوْتَ مَنْ عليهء وأنه حَصَلَ في يد من الئَرِكَةٍ ما يَفِي بجميعه» أو 
ببعضه» وأنه يَعْلّمْ دَيْنَهُ على مورثه. وهكذا كل ما يَحْلِفٌ المنكر فيه على العلم» يشرط 


زفق في ز: دون . 

(۲) قال الشيخ البلقيني: المراد بفعله ما صدر منه ولو قولاء ومع ذاك فعبارته ناقصة فإن الذي يدعي 
على الإنسان ما لا فعل له مستنداً إليه لا يدخل في العبارة المذكورة ويحلف فيه على البت قطعاً 
وفي بعض صوره على الأصح كما إذا وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في قدم العيب اختلافاً 
ممكنا فإن القول قول البائع ويحلف على البت» وليس هنا فعل له ومثل الشيخ بما إذا أبق العبد 
عند المشتري وأجاب ولي الدين العراقي بأن هذا فعل عبده فيحلف فيه على البت وفي الجواب 
نظر لأنه وإن كان فعل عبده» لكن ليس فعله. وليس النزاع في الحكم وأورد الشيخ البلقيني أيضاً 
حلف مدعي النسب اليمين المردودة فيحلف بتاً أنه ابنه ولا فعل له في النسب. 
وأجاب الشيخ ولي الدين أيضاً بأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه وهو إثبات وقد 
عرف أن الحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله» وأورد الشيخ أيضاً الإعسار فيحلف فيه على 
البت وليس فعل نفسه وإنما هو صفة لهء وأجاب أيضاً بأنه ففي ملك نفسه زيادة على أمر 
مخصوص . 
وأورد الشيخ أيضاً حلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة فهو على البت إذا لم 
يكن فعلاً لخصمه وأجاب أيضاً بأنه فعل أمر الله تعالى به فهو حلف على فعله غيره إثباتا . انتهى . 
وما ذكره الشيخ البلقيني من الصورتين في اليمين المردودة كلام الرافعي في باب الرضاع يقتضي 
احير قر عار ليت طلا سو عد TG‏ ا د يرد وعلى هذا 
فينبغي تقييد كلامهم هنا بذلك. 

(۳) سقط في: آ. 


١045‏ كتاب الدعاوى والبينات 


في الدعوى”'' عليه التّعَوْضء فيقول: إن مُوَرَنَكَ عَصَبَ كذاء وأنت تَعْلَمْ أنه عُصَبَهُ ثم 


إذا تَعَرْضٍ لجميع ذلك فإن انكر الوَارِتُ الدَيْنَء حَلَفَ على تفي ليلم > فإن تَكلّء 
حَلَفَ المُدّعي على البَتّ ن ا مَوْتَ مَنْ عليه فثلاثة أوجه: 


أحدها: عن ابن القَاص› والشيخ أبي عَاصم: أنه يَحْلِفٌ على البَت؛ لأن الظاهِرَ 
اطْلاعُهُ عليه . 


وأصحهما: أنه يَخْلِفٌ على العِلّم» كما لو أَنْكرَ عَصْبّهُ ولاق وقد يكون موته 
في العَيبَةء فلا يَطلِمُ الوَارتُ عليه. ˆ 


وثالئها: عن الشيخ أبي رَيْدِ القْقُ بين من عُهدَ حاضراًء أو غاتباً» وإن أنكر حصو 
لرگ عنده» حَلَّفَ على الت وإن انكر الدَنَ و ا 
تفي التَرِكَةٍ وَحْدَهُ وأراد المدعي تَحْلِيفَهُ على نمي التركةء وعلى تفي العِلّم بالديْن معاًء 
فعن اين الفا : أنه يَحْلِفُ عليهما؛ لأن للمُدَعِي غَرَضاً في إِنْبَاتِ الدّيْنِ» وإن لم يكن 
عند الوَارِثِ شَيْ ۶ء فلعله يَظْفْرُ بوديعة» أو دَيْنِ له على إنسان» وأخذ منه حَمَّه . 


ولو ادْعَى على رجلء أن عبدك جنى عَلَيّ بما يُوجِبُ كذاء وأنكرء فوجهان: 

أحدهما: وهو المذكور في «الشامل»: أنه يَحْلِفُ على لَه تفي العِلْم ؛ ؛ لأنه حَلِفٌ 
تعلق بفعل العَثْر . 

وأصَحُهُمَا: أنه يَخْلِفٌ على البَتّء لأن عَبْدَهُ ماله وَفِعْلَهُ كفعل نَفْسِوء ولذلك 
سمعنا الدَّعْوَّى”"' عليه . وربما بُنيَ الرّجْهَانٍ على أن أزش الجتَايَة يَتَعَلْقُ مخض الرقبة؟ 


أم يَتَعَلّقُ بالرَقبَةٍ والذّمّةِ معا حتى يتبع بما فعل بعد العِنْق؟ فإن قلنا بالأوّلٍء حلف على 
ابت ؛ لأنه يَحْلِفٌ ويُخَاصِمْ لنفسه. 


وإن قلنا بالثان ني" فعلى العِلّم؛ لأن لِلْعَبْدِ على هذا ذِمَةَ تَتَعَلّنُ بها الحُقُّوقُ. 
وال المي تاغل 


. و(۲) في أ: المدعي‎ )١( 

(۳) استثنى الشيخ البلقيني من محل الخلاف صورتين : 
إحداهما: إذا كان العبد مجنوناً ضارباً بطبعه كالبهيمة فعلى السيد حفظهء فإن قصر السيد فأتلف 
٠‏ هذا الضاري شيئاً فهو كالبهيمة أي فيحلف قطعاً. 
الثانية : إذا أمر عبده الذي لا يميز والأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل ما أضر به 
فالجاني هو السيد ويحلف على البت قطعاً ولا يأني فيه ما تقدم في البهيمة أي من إشارة الغزالي 
إلى خلاف لوجود أمره المنزل منزلة قوله. انتهى . 

)4( في ز ز: كالمرتهنة. 
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وإذا ادْعَى عليه أن بَهِيمَئَهُ أَتلَمَتْ رَزْعاً» وغيره» بحيث يَحِبُ الصَمَانُ بِإِثْلآفٍ 
البَهِيمَةٍ قافر يغلت على الب لأنه لا ئة لها والمالك لا يَضْمَن بفعل البَهِيمَةِ» 
وإنما يَضْمَنُ بِالنَّفْصِير في حِفْظِهًا. وهذا أَمْرٌ يتعلق بنفس الحَالِفِء ولو نَصَبَ البائع 
وَكيلاً ليقبض"'' الثمن» وك الس فقال له المشتري : إن مُوَكُلَكَ اَن في تَسْلِيم 
المَبيع» وأَِطَلَ حَقٌ الحَبْسِء وأنت تعلمء فقولان عن حكاية ابن القّاص: 

أحدهما: أنه يخلب على نمي العلم» ويدِيمُ الحَبْس إلى اسْتِيقَاءِ ء النّمْنِ. 

والثاني: وهو احْتَيَارُ أبي رَيْدِ: أنه يَحْلِفُ على البَّتّ؛ٍ لأنه يثبت لنفسه اسْتِحْقَاقٌ 
لِيَدٍ على المبيع . 

وعن ابن القّاص: أنه إذا طولب البَائ ع يليم المبيعء ٠»‏ فادعى حُذُوتٌ عَجْرْ عنه» 
وقال المُشْتَرِي: أنت”" عالم به ا تلف على الاو ب 


وُجُوبَ تَسْلِيمٍ المَبِيع إليه وأنه لو مات عن ابن في الظَاهِرِء فجاء آخر وقال: أنا 
أَحُوكُ والمِيرَّاتُ بَيْتَنَاء فأنكر» يَحْلِفكَ على البَّت أيضاً ؛ لأن الأحدةٌ رَابطةٌ خاس 


بينهماء فهو حَالِفٌ في نفسهء وَنَارَّعَهُ منازعون في الصَورَتَيْنِء وقالوا: يلف على 
العلم“ والله أعلم . 

قال الْعَرَابِيُ : ثُمْ يَجِلَ ا لَه المي البَثُ بِظَنْ يَحْصلْ لَهُ من خط أو قَرِيئَةٍ حا 
کول حَضم ويرو وَيُْظرُ في المِينٍ إلى د نة القاضِي وَعَقِيدَ ل ية الحَالِفٍ 
وَلا قَوْلّهُ : إن شَاء الله ِحَيك لأيَسْمَمْ القاضِيء وَلاً جل لِلشّفْعَوِيٌ أن بَخْلِفَ عِنْدَ 
القاضِي الحَتَفِي عَلَى تفي اللْرُومٍ في شَفْمَةٍ فْعَةٍ شُفْعَةٍ الجَارِ اويل أعْتِقَادٍ َيِه بَلْ إذَا ألرَمَهُ القاضِي 
صار لآزِمَاً ظاهِرًاً وَعَلَيِه أن يَخلِف» وَهَلُ يَلْوَمُهُ َاطِناً؟ فيه خلاآفٌ, وَقِيل: إن کان 
مُجْتَهِدَاً لَمْ يَلْرَمهُ وَإِنْ گان مُقَلْداً يَْرَمُهُ بَاطِنا . 

كال الرّافِعِيْ : فيه مَسْأَلتَانِ : 

إحداهما: ما يحلف فيه على البَّتّء لا يُشْتَرَطَ فيه اليَقِينُ» بل يجوز البّتُ على 
ظَنّ موكدء [منشأ]”"' من خطوء أو من خط أبيهء أو لول حَصْمِهِ على ما ضبق . 

ولو اسْتَحْلَفَ القَاضِي على البَّتّء حيث تجب فيه اليَمِينُ على على العِلّم» وقد عَدَلَ 
عن تهج الصّوّابء والعَدْلِء إلا أن اليّمِينَ يُحْسَبُء وتُحْمَلُ على في العلم» كما إذا 


)01( في أ: لقبض . (۲) في أ: وتسلم. 
(۳) في ز: إنه. (5) في ز: يستقي. 
(0) قال النووي: نفي العلم هو الصحيح . (0) سقط في: ز 
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شَهِدَ السَهُودٌ أنه لا وَارِتَ له وإلا فلا تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ وتُحْمَلُ على أنه لا يعْلَّمٌ وَارئاً 
غيره. 

الثانية: النّظرٌ في اليّمِينِ إلى نة القَاضِي المُسْتَحْلِفٍِ وعَقِيدَيِهِ. [و]”'أما النية 
فَالتّوْرِيَةٌ والتأويل على خلاف قَضْدٍ القاضي لا يعني ولا يدق نم اليمين القَاجرَّة . 


ولو اسْبَد ش أو وصل بِاللّفْظٍ شَرْطاً بِقَلْبو ونيته » أو فَعَل ذلك بِلِسَانِهِ ولكن لم 


وإن سمعه الحَاكِمٌ» عَزَّرَهُ وأعاد عليه يمين" . 


وإن وَصَلَّهُ بكلام لم يَفْهَمْهُ القاضي» مَتَعَهُ [منه)"» وأَعَادَ اليمين عليه» كذلك 
ذكره في «التهذيب». فإن قال : كُنْتٌ أَدْكُدُ اللّهَ تعالى» قيل له: ليس هذا وقتاً له. 


وأما العَقِيدَةٌ؛ فإذا لأعى حنفي”““ على شَافِعِي» شُفْعَةَ الجَوَاز. والقاضي و 
إنباتهاء فأنْكرٌ المُدّعَى عليه» فليس له أن يَحْلِفَء بنَاءَ على اعْتِقَادِهِ في شُفْعَةٍ الجار» بل 


)١(‏ سقط في: أ. 

(؟) قال في المهمات: محل ما ذكره إذا كان التحليف بالله تعالى فإن كان القاضي يرى التحليف 
بالطلاق فحلف به نفعت التورية كما قاله المصنف ‏ رحمه الله - في أذكاره ونازعه الزركشي في 
خادمه بأن هذا النقل غير مطابق فإن لم يذكر ذلك فيما إذا كان القاضي يرى ذلك بل لو حلفه 
القاضي بالطلاق أو العتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف 
بهما وفي البحر قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومتى بلغ الإمام أن حاكماً استحلف الناس بالطلاق 
والعتاق عزله عن الحكم لأنه جاهل . 
قال صاحب الخادم: نعم هذا ظاهر إذا كان الحاكم لا يراه» فإن رآه كالحنفي فيحتمل أنه 
كالتحليف بالله تعالى لا ينفع التورية فيه» والظاهر خلافه لمخالفة النص في امتناع الحلف بغير الله 
تعالى إلى آخر ما ذكره. 
قال في المهمات أيضاً الحكم ببطلان اليمين عند اتصال الاستثناء دليل على أن الاستثناء ينفع في 
الماضي حتى قال والله ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام فإنه لا يحنث والأمر كذلك وقد 
صرح به في التتمة وهذا الذي فهمه سبقه إليه القاضي شرف الدين البارزي زاد الشيخ فنقله عن 
التتمة غلط قال المتولي: إنما نص على أن الاستثناء يمنع أن ينعقد اليمين لا أنها تنعقد وينفع 
الاستثناء في الماضي ثم ساق لفظ التنمة وفي التغليظ نظر. 
وقال الشيخ البلقيني لا أثر لنية مخالف لظاهر اللفظ الواجب في الحلف» فلو كان له دين بغير 
صك لم يقبضه وأقام شاهداً بالدين الذي بالصك وحلف معه وينيته الحلف على الذي بلا صك 
ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الخلاف استحقاقه الدين 
المدعى به لا الدين الذي بالصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار إلى آخر ما ذكره. 

(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: حق. 
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عليه ابع القَاضِي ويلزمه”'' في الظاهر 1ما ألزمه القاضي]“ وهل يَلْرّمُهُ في الباطن؟ 
حكى المُصَئْفتٌ فيه وَجهَيْنِ . 
وهذا الخلاف كالخلاف المَذْكو رِ في الباب الثاني من «أدب القَضَاءاء أن الحَنَفِىٌ 
إذا حكم للشَافِعِيٌ بشْفْعَةٍ الجارء هل كل له اور غا 


وَمَيْلُ 0 ¿ إلى الجِل» كما ذكره في الكتاب هُتاك» وهو الجَوَابُ في فَتَاوَى 
القَمال ويوافقه”" ما تفقوا عليه ههنا من تَرْجِيح اللوم َاناً. 


وعن صاحب «التقريب» : أن القَضَاءَ ف في المُجْتَهَدَاتٍ يَنْقُذُ في حى المُقَلّْدِ ظاهراًء 
وباطناً» ولا يتمذ في حَقٌ المُجتَهِدٍِ بَاطِناً» حتى لو گان الحَالِفُ مُُجْتَهِداً وحلف على 
مُوجَبٍ اجْتَهَادِه لياق هداما لی بالطرف ادي “ وهو المخلوف علية. والله 
أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَأمّا الحَالفُ فَهُوَ هو كل مَنْ توج عَلَيهِ وى صَحِيحَةٌ خف لح ( 
في إِنْكَارِ السب وَالوَلاءٍ وَالوَجْعَة م الاح وَالظْهَارٍ وَالإيلآءِ» ولا يَحْلِفٌ في حُدُودٍ اللّه 
تَعَالَى إِذْ لا نِرَاعَ فيهاء وَلا خلفٌ القاضِي وَالشَاهدء وَيَحْلِفٌ القَاضي بَعْدَ العَزْلِء وَلاً 
لف الصَبي ذا ّى الع بل يُصَدقُ ولو قَالَ: نا صَبِيْ لَمْ يَحَلِف بل يُنتَظَرُ بُلُوهُهُ 
إا أ الصبي المُشْرِلَ إا أدْعَى أَنهُ َسََثبَتَ الشَعْرَ بالجلآج فَإِنْهُ إن لَمْ يلف قُيِلَ» وَقِيلَ : 
يُحْبَسُ حَنّى يلع ؛ م َخلِف فَإِنْ َكل َيل وَلاً يَْلِفُ الوصِيٰ وَالقيمُ إِذْ لا يُقْبَلُ إفرَارُهُمَا 


)0غ( في ز: ولزمه. (۲) سقط في: 0 

(۳) في ز: وموافقته . 

)٤(‏ دعواه اتحاد الحالف فيه نظر لأن الخلاف في لزومه باطناً راجع إلى الحكم لا إلى اليمين وذلك 
أن ها هنا شيئين» أحدهماء اليمين والآخر الحكم فاليمين لازمة جزماً راعياً مع نفسه اعتقاده أثم 
وأما الحكم ففيه الخلاف. 

(6) قال النووي: هذا إذا حلفه القاضي أو نائبهء أما إذا حلف الإنسان اتبداءء أو حلفه غير القاضي 
من قاهرء أو خصمء أو غيرهماء فالاعتبار بنية الحالف بلا خلاف» وينفعه التورية قطعاء سواء 
حلف بالله تعالى» أو بطلاق وعتاق وغيرهما صرح به الماوردي» ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب 
ذكراه في كتاب الطلاق . والله أعلم . 
نقله الاتفاق على ذلك فيه نظر فقد قال ابن سراقة في التلقين فى باب الإيمان وإذا استحلف رجل 
رجلا فاليمين على ية المستحلف إلا أن يكرهه عليها. انتهى ولم يخص قاضياً ولا غيره» وقد 
ألحق الشيخ عز الدين في القواعد الخصم بالقاضي عملا بقوله ية يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك . قال : أراد به الخصم. 
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أغني بالدْنِ عَلَى المَتِء ولا يَحلِفُ (ح ز و) مَنْ يُدْكرٌ الوَكَالَةَ بأسْتِِقَاءِ الحَّء فَإِنّهُ وَإِنْ 
عَلِمَ أنه وكيل فَيَجُورُ جْحُودُ المُوَكُلِء وَهَلْ يَجُورُ لكيل بِالحُصومَةٍ إِقَامَهُ البَيئة عَلَى 
وکاله مِنْ عير حُضُورٍ ال سم فِيه وَجْهَانٍ . 

كال الرَّافِمِي: الطرّف الثالث : الحَالفُ؛ وهو كُل من تَنْوَجَهُ عليه دَعْرَى صَجِيحَةٌ. 
وقيل”": : من تُوجهَتْ عليه دَعْوّى [صَحِيحَةً]”" لو قر بِمَطْلُوبِهَا ْم به فإذا أنكرء 
يَحِْفٌ عليه» وتُقْبَلُ منه. وَلآ ُد من اسْيِثْتَاءِ صُوَرٍ عن هذا الصَبْطِ فنوردها" مع ما 
يحرج منه» ويدخل فيه مسائل : 

إحداها: يجزىء التّحْلِيفُ في التكاح» والطلاقٍء والرّجْعَةَء والفيئة في الإيلاء» 
وفي العِنْقِء والاسْتيلادٍ» والولاءِء والس . 

قال أبو حَنِيمَةَ : لا يحلف المُذْعَى عليه في هذه الأَبَوَاب» [بناء على أن المُطلوت 
من التَّحْلِيفٍ الإِقْرَارُء أو النكولء ليحكم بالتّكُولٍ . والنكول نَازِلٌ مَمْزِلَة البَذْلِء 
والإبَاحَة. ولا مدخل لِلْبَذْلِء والإِبَاحَةٍ فى هذه الأبواب]“ . وقال مالك» وأحمد: 
يجري التّْلِيفُ فيما لا يبت [إلا]'©2 بشاهدين ذَكَرَيْن إلحاقاً له بالحدُود. 

وعن أحمد رواية أخرى: [لا”"' يجري التَّحْلِيكُ في القِصّاصء وحَدٌ القَّذْفٍِ 
والطلآقي» والعتاق . 

لنا مُطْلَّقُ قوله 4ط : «وَالَيَمِيِي عَلَى مَنْ أنَكَرَه. وحديث رُكَانَةَ حيث 
حَلْمَهُ بي في الطلاقٍ» وأيضاً فإنه أَنْكَرَ ما تَوَجَهَتْ به الدعوى» فيحلف كُسَائِرٍ ما 
يلف فيه . 

والثانية : حَدودٌ الله تَعَالَىء لا ُسْمَعْ فيها الدَعْوَى» ولا يُطْلَّبُ الجَوَاتٌ 
ليست حََقَاً للمُدَّعِيء ومن له الحَقٌء لم يدن في الطَلّبء والإنْبَاتِ 00 
بالإِغرَاض» الدع بما كن . 

نعم لو تَعَلّقَ به حَقُ آدَمِيّ ) كما إذا قَذَّفَ غَيْرَهُ وَطَلَْبَ المتدوف: خد القَلْفٍِ 
فقال القَاذِفُ: حَلْفُوهُ هُ على أنه لم يَزْنِء فالظاهر أنه يَخْلِفٌ كما ذكرنا في شَرْح المَسْأَلةٍ 
الثالئة من ركن“ الدعوى» فإن حَلَفَء أقيم الحَدُ على القَاذِفِء وإن نكَلَء وَحَلَفَ 


(۱) في آ: قد. (؟) سقط في: أ. 
(۳) في أ: لتؤديها. ْ )٤(‏ سقط في: آ. 
)٥(‏ سقط في: ز. 0) سقط في: أ. 
(۷) تقدم. (۸) سقط في: أ. 


(9) في أ: ذكر. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۰١‏ 


القَاذِفُء سمط حَدُ القَذْفِ عنه» ولم يَنْبْتَ بحلفه حَدُ الرّْنَا على المَقُذُوفِء ولو اذَعَى 
سَرقَة فال سمِعَثُ دَعواه للمال» وحَلّفٌ المُدْعَى عليهء فإن نکل حَلّفتَ المدعى» 
انت الالء ولم يقطع المُذعَىٍ علية؛ لأن خود الله قعالى دل قك باليمية 
المَرْدُودَةء وإذا افر نما : وچب ب الحدء وادُعى شُبْهَة كما إذا وَطِىءَ جَارِيَة ابنهء وقال : 
ها نحل لي » وهو ممن يَجُورُ أن يُشْتَبَ oa‏ 0 
المَهْرُء وسمع الدعوى. ويجري التخليف في القِصَّاصء وحََدٌ القذفء وكذا في الشنم» 
والصزْب الموجبَيْنِ للتعزير. . 


الثالثة: لو الأعى على القاضي : أنه ظَلَّمَهُ في الحُكمء أو على الشَّاهِدٍ أنه تَعَمّدَ 
الكَذِبَء أو علط أو ادُعى عليه ما يُوجِبُ سُقُوط شَهَادَته فهذا شَيْءٌ لو اعترف القَاضِيء 
أو الشاهدء لأفاد اعترافهما النغْرِيم» وانتفع به المدعى . ان التَخَلِيفٌ على 
ما تَقَدّمَ في آخر الباب الأول من «أدب القضاء». ومرة أخرى في كتاب الدّعَاوَى . 


ولو ادعى على المَعْرُولٍ آنه حكم أا قضَابِهِ عليه ظُلمآء وأنكرَء فقد ذكرنا 
وَجْهَيْنِ في أنه يحلف» أو يُصَدَّقُ بغير يمين . والذي” أجاب به في الكتاب ههنا؛ أنه 
يحلف» فلم بالواو للوجه الآخر. والكلامُ على ما تَبيّنَ هناك مَائْلُ إلى ترجيحهء وهذا 
في الدعوى التي تَتَعَلْقُ بالحكم . 

أما ما لا يَتَعَلْقْ بالحكم كَدَعْرَى الأَمْوَالٍ وغيرهاء فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ سَائِيُ الناس في 
الخُْصُومَاتٍ الشَّرْعِيّة» ويحَْكمْ فيها بينه وبين المُدّعِي خَلِيَته ٠‏ أو قاض آخر. 

الرابعة : [الصبي]”*' إذا اذعَى الل بالاختلام في وَقْتٍِ الإِمْكَانِء صُدَقَء ولا 
كلت كلق كا كن في الإِقْرَارٍ. ومن اذْعِيَ عليه شَيْءٌ فقال: آنا صب يَعْدُّء وهو 
محتمل» لم ي يكلف رونت E‏ ةٌ إلى أن قى بلوغة: وإن وقع في السَّبْي من 
َنْبَتَء وقال: تبت الشْعرَ بالهلاجء وأنا غير بَاِغء فهذا يبن على أن إِنْبَاتَ العَانّةٍ عين 
البلوغ. أو عَلامَبّهُ وفيه قولان قد سَبَّقَ ذِكرُهُمَا في الحجر. 

فإن قلنا بِالأَوّلِء فلا حَاصِلٌ لکلامهء e‏ - وهو الأصَحٌ فالمشهور» 
والمنقول عن النص: أنه يلف وفيه إِشْكَالٌ من ا وتحليف من 
يدعي الصبا لا وَج له على ما تَقَرَرَ في الإقْرَارٍ. - معن أبي الحُسَينٍ بن اقا" أن 
هذا التَّخْلِيف نَوْعٌ اخْتِيَاطٍء واسْتِظهَارٍ وكذلكء ذكره المَمَالُ في «شرح التلخيص». 


)١(‏ في أ: ماله. (۲) في أ: فإذا. 
2 في أ: فالذي . )٤(‏ سقط في: ز. 
)٥(‏ سقط في: 8 


وقَضِيَةٌ كلام الأكثرين أنه وَاجِبّء وصَرّحَ به القاضي الروياني» ونَقَى الخلآفٌ فيه. 
واعتمد هؤلآء في تَحْلِيفِهِ على ذَلِيلٍ الإنْبَاتِء وقالوا: كيف يترك الدليل الاجر برغم 
مَجَرّدِ؟ وإذا حَلّفَ اا ا وإن تكن فالذي حَكاه ابن 
القَاصّ عن النّص: أنه يكل وَعَذهُ في جملة صُوّرِء ادعى أنه يحكم فيها بِالدُكُولٍ على 
جلاف المشهور من مَذْمَبٍ الشافعي - رضي الله عنه - وقال غيره: لين هذا كا 
بالدكُولٍ» ولكن قام الدليل على البلوغ» ولم يَظِهَرْ دَافِمٌ َأَجْرِيَ عليه حُكمُهُ. 

وفي المسألة وراء”" المنقول عن النص وجوه: 

أحدها: أنه بُ ° ولا يقضى عليه بالقثل. 

والثاني : أنه يُحْبَسُ حتى يَحْلِفَء أو يقر 

والثالث: وهو المذكور في الكتاب: أنه يبس إلى حمق يُلْوغْد ثم يحلف على 
ما اعا من الالء فإن لم يحلف فيقتل وهذا يحترزا'» من تحليف من يدعي أنه 
صَبيٌ .. واعلم أن صَُورَةً دَعْوَّى الاسْبَئْبَاتِ بالجلآج» قد جرى لها كر في باب السير» إلا 
أن المذكور هناك: أنه إذا حَلَفَء يُصَدَّقُ . والمدكور ها هنا الطّرَفٌُ الآحَرُء وهو أنه إذا 
تكلّء ماذا يفعل؟ 

الخامسة: ا مدع دَيْئاً على ميت أو ادعى أنه أَوْصَى له شي وللميت 
وَصِيّ في قَضَاءٍ الدُيُونِء وتَنمِيذٍ الوَصَايّاء فأنكرء نُظِرَء إن كان للمدعي بَينَدّ حُكمَ بهاء 
وإن لم يكن له بَيْتَهّ وأراد تَخْلِيفَ الخَضْم على تفي العلم بذلك» لم يمكن”* لأن 
مَقُصُودَ النَحْلِيفِء أن يُصَدَّقَ الخَضْمْء فيقر إن كان المدعي مُحِقَا . 

والوصي لا يبل إقراره بالدّيْن» والوَّصِيّةء فلا معنى لتخليفي" . 


نعمء لو كان وَارِئاً فحلف”"© بحق الورَائدِ وقَيُمُ القاضي في ذلك كالوّصِيٌ» ومن 
عليه حق إذا طالبه به مُطَالِبٌء i‏ أنه وكيل صَاحِبٍ الحق» ولم يأت بِبَيْنَةَ وأراد 


)١(‏ في ز: يقول. (5) في ز: ورد. 
(۳) في ز: يحكى. ٠‏ () في ز: تحيرز. 
(0) في ز: يكن. 


(7) وذلك لأن صاحب الدين يشترط تحليفه على نفي المسقطات للدينء وفي المسألة نظر لأن 
الوصي إذا علم الدين وأنكر تبريد جلدة الميت ولم يعلم الحاكم بذلك فلم لا يقضيه الوصي 
العالم به من ماله لكن قد يقال يمينه على نفي المسقطات من الإبراء ونحوه مستحقة فكيف يستقل 
بإيفاء الدين وكيف يغرم الوصي من غير ضمان ولا سبب يوجب ذلك. 

)۷( في أ: فيحلف. 
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تَحْلِيفَهُ على تفي العلم بِالوكالَةِ لم يُمَكَنْ ؛ لأنه وإن اعترف بالوكالّة» لا يَلْرَمُهُ النّسْلِيمْ 
من حيث إنه للا ام جحود صاحب الحَقّ الوك هذا ما أَظْلَمَهُ في الكتاب» وهو 
حير على و لكن قد مَرٌ في آخر كتاب الوكَالَةٍ نقل خلاف في أنه هل 
يَلَرَّمُهُ النَسْلِيمُ إذا اعترف بِالوكَالَة؟ وبا أنه إن رمه كان للمُدّعي تَخْلِيفُةُ» وأنه وإن لم 

رَه التسليم يُمَكُنَ من تحليفه أيضاً. 

إذا قلنا: إن اليّمِينَ المَرْدُودَةَ كالبيئة . 

فيجوز أن يُعَلّمَ لذلك”" قوله ههنا: «ولا يحلف من ينكر الوِكَالَة؛ بالواو وقياس 
ما نَقَلْنَا هناك إعلامه بالحاء» والزاي» أيضاً. 

ثم هذه المَسَائِلُ مَخْنُومَةٌ بمَرْع» وهو أن الوَكيلَ بالحْصْومَة» هل له إِقَامَةُ البَيَةٍ 
على وكَالَتِهِ من غير حُضُورٍ الخصم؟ فيه وجهان: 

اي الحَسَيْن» أنه لا بد منه ؟ لأنه حق عليه» وعن غيره» أنه 
لا حَاجَةَ إليه؛ لأنه يثبت ولآيَةَ لنفسه. وذكرنا في الوكَالَةٍ أن الإمَامَ حكى عن القَاضِيء 
إذا كان الخضْمْ عائباً عن الي ينصب القاضي مسخراً عنه» د حرطي إلا كان 
حَاضِرَاً في البَلّدِء وهناك ما إذا كان عَائباً عن البَلْنٍ وَالأَظْهَدُ سَمَاعٌ ايء وأنه لا حاجة 
إلى حضوره» ولا إلى نَضْبٍ مسخر. 

ولو ؤكل بالخطونة في مجلس العو ی حجة يم حجة يقَيمهاء إن كان 
الخَضْمُ حَاضِراً هناك» وإن لم يكنء فن" على ل بعلمه؟ 

قال ارال : وما حم اليَمِينِ فَهُوَ اناع الخُصُومَةٍ في الحَالٍ لآ بَرَاءةُ الذّمَةِ بل 
دجي بعد َلك أن يقي الي حر بأ م يم أن له ب إن قر به لا ية له 
حَاضِرَة وَعَائبةً قفي اقول وَجْهَانِء وَلَوْ قال : كَذَّبَ شُهُودي بَطْلَّتِ البَيِئَةٌ وفي بُطلاَن 
دَعْوَاهُ وَجْهَانِء فَِنْ قُلنَا: لا تَبطلُ فَأدَعَئ الخَضْمُ إِقْرَارَهُ بكب الشهُودٍ وَأرَادَ أن يُقِيمَ عَلَي 
شَاهِدَاً وَيَحْلِفٌ مَعَهُ لِيِسْقِط البَيئةَ لَمْ يَجُرْ لِأنّ مَقْصُودَه الطَعْنُ» وَإِنْ قُلْنَا: نَنْطلُ دَعْوَاهُ 
جَارَتِ لحه الناقصّة ة لإِسْقَاطٍ الدّعْوَىئ بالمَالٍ. 


ال الرَافِعِيُ : الطرف الرابع: فَائِدَةُ اليَمِينِ وحُكُمُهَاء وهو الْقِطاعٌُ الخصومةء 
والمُطالبة في الحال» ولا سُقُوط الحق» ويَرَاءَة الذمة. 


)١(‏ في ز: التوكيل. 
(۲) في ز: كذلك. (۳) في ز: فليبين. 
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روي عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النبي يله أَمَرَ رَجُلاً بعدما حَلَفَ 
بالخروج من حَقٌ صَاحِبها كو كانه عرف آله كاف دل أن اليمين» لا توب البَرَاءَةٌ. 

فلو أقام المُدْعِي بَيَهَ بعدما حلف المُدَّعَى عليه سُْمِعَتْء وقُضِيَّ بها. وكذا لو 
ردت اليمين على المُذعِيء وکل › ثم أقام َة . 

وهذا إذا لم يتعرض وقت التحليف للبَيئَقٍ وإن كان قد قال حينئذ: لي 
حَاضِرَةٌ ولا غائبة» فهذه الصّورَةُ قد ذكرنا في شرح الفصل الثاني من الباب الثاني من 
«أدب القضاء»» مَضْمُومَة إلى الصورة التي ديعا هناك وهي أن يقول: لا بَيئَةَ 
واقتصر عليه. وفيهما جَمِيعٌ الخلاف. والأَظهّرُ السماع أيضاً وَبَيَئَا هناك أنه لو قال: لا 
نة لي حَاضِرَةٌ ثم جاء ببينة سمعت فَلْعَلَّهَا حضرت . 
وأنه لو قال: لي بي ولكن لا أقينهاء وأريد يمينه» يُجِيبَهُ القاضي إليه» 
ويحلفه. هذا هو المَسْهُورٌ. وفي فتاوى المَمَالٍ : أنه لا يَحِبُ على القاضي تَحْلِيقُهُ بل 
يقول: أخضر البيئة. هذه إحدى مسألتي الفصل . 

والثانية: لو أن مُدْعِياً أ أقام على ما يَذّعِيهِ شُهُوداً ثم قال : كَزْبَ شُهُودِي» أو 
شَهِدُوا مبطلين» > فلا شك في سقوط بَيكتِه وامتناع الحكم . 

وفي يُطَلانِ دَعْوَاهُ وَجْهَانِ عن صاحب «التقريب» : تبطل» وينزل تَكَِيبُُ الشهُو 
مَنِْلَةَ تكذيبه نَفْسَهُ وليس له أن يُقِيمَ بعد ذلك بَيْنَةَ أخرى .: 3 

وأظهرهما: المَئْمُء لاحتمال أن يكون هو مُحِقَاً في دَعْوَاكُ والشهود مبطلين؛ 
لِشَهَادَتِهِمْ بما لا يحيطون به عِلْماًء وفي مثل ذلك يقول الله تَعَالَى: ظوَاللّة يَعْلَمُ إِنْكَ 


ك 


)١(‏ أخرجه أحمد [۲۹۹/۱ - ۳۲۲] والنسائي والحاكم /٤[‏ 46 47] من حديث عطاء بن السائب 
عن أبي يحيى الأعرج» عن ابن عباس قال : جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله ياء 
فقال للمدعي: أقم البينة» فلم يقمهاء فقال للآخر: احلف» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله 
عندي شيء» فقال رسول الله كَخِ: بلى قد فعلت» ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا اء 
وفي رواية الحاكم فقال: بل هو عندك» ادفع إليه حقهء ثم قال: شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة 
يمينك» وفي رواية أحمد: فنزل جبرئيل على النبي َة فقال: إنه كاذب» إن له عنده حقه» فأمره 
أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله وأعله ابن حزم بأبي يحيى» قال: وهو مصدع 
المعقب» وكذا قال ابن عساكر: : إنه مصدع»› وتعقبه المزي بأنه وهم» قال: بل اسمه زيادء كذا 
سماه أحمد والبخاري وأبو داود [17175] في هذا الحديث» وأعلم أبو حاتم برواية شعبة عن 
عطاء بن السائب عن البختري بن عبيد» عن ابن الزبير مختصراً: أن رجلاً حلف بالله كاذباً فغفر 
لهء قال: وشعبة أقدم سماعاً من غيره» وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت 
عنه» قال أبو حاتم: ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمرء قلت: أخرجهما البيهقي 
[۱١ /[‏ والحارث بن عبيد هو أبو قدامة. قاله الحافظ في التلخيص . 
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رسو له وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون  .]١‏ 


ٍ وبني على الوجهين» ما إذا أقَام المُذّعِي شُهُوداء فزعم المُذْعَى عَلَيْهِ أن المدعي 
اق بأن شهُودَهُ كَذَبَةٌ وأقام عليه شاهداً وَاجداء وأراد أن يَحْلِفَ مع هل يُمَكَنُ؟ وهل 
يُحْكُم بشاهده ويمينه؟ إن قلنا: هذا الإفْرَارُ لا يُبْطِلُ أَضلّ الدعوىء فلا؛ لأن المَقْصُودَ 
حينئذ الطْعْنٌ ة في الشهود. وإِحْرَاجُ شهاداتهم عن أن يُحْكُمْ بها وجرح الشهودء والطْغْنٌ 
فيهم › لا بْب ب بشاهد ويمِين ؛ وإن كانت الشهادة في مَالٍ. 

وإن قلنا: إنه يبطل أصل الدعوىء مُكَنَ؛ لأن المَقْصُودَّء والحالة هذه إِسْقَاط 
الدعوى تالمال» فهو بِمََابَةَ ما لو ادْعَى الإِبْرَا؛ فإنه يثبت بشاهد ويمين. 

فروع: 

مما جمع في «فتاوى القَفْالِة وغيره: 

أقام شَاهِدَيْنَ في هذه الحَاونَةِ؛ أنهما اسْتَبَاعَا الدَّارَ منه» واندفعت شهادتهما0© 
ولو أقام شَاهِدَيْنَ على أن هذه الدَارَ مِلْكَهُ فأقام المَضْهُودُ عليه شَاهِدَيْنِء على أن 
شاهدي المدعي”" قد قالا: لا شَهَادَة لنا في ذلك» فسألهما الحاكم: متى قال ذلك 
شَاهِدًا المُدّعِي؟ فإن قالا: قالاه انس» أو منذ شهرء لم يندفع بشهادتهما بذلك؛ لأنهما 
قد لا يَكُونًا شَاهِدَيْنِء ثم يَصِيرا شَاهِدَيْنِ. ْ 


وإن الاه حين قَصَدَنًا لِقَامَةٍ ة السَهَادَةء اندفعت شَهَادَتَهُمَا . 

ولو أقام المَشْهُودٌُ عليه شَامِدَيْنِء أن المدعي كر بأن شاهديه شَرِبًا الْخَمْرٌ و وَقْتّ 
كذاء فإن طَالَتِ المُدَةُ بينه وبين ادَاءِ الشهادةء لم فض ذلك رَد د الشَّهَادَة. وإن كانت 
المُدَةُ يَسِيرَةٌ) ردت شهادتهما. 

وإن شَهِدَا أنه أقَرَ بأنهما شَرِيَا الجَمْرَ من غير تَعبِينِ وَفْتِءِ سْئِلَ المدعي عن وَفْتِه 
وحم بما يَقْتَضِيهِ تعييئه . 


ولو ام المدْعِي بيه ثم قال للقاضي: لا تَحْكُمْ بشيء حتى تُحَلْقَةُ كانت بيك 


)١(‏ قال في القوت: إن عبارة الرافعي ومما جمع من فتاوى القفال وغيره أقام شاهدين أن هذه الدار 
ملكه ورثها من أبيه فقال المدعى عليه إن شاهدي المدعي ذكرا بعد موت الأب أنهما ليسا 
بشاهدين في هذه الحادثة أو أنهما ابتاعا هذه الدار منه اندفعت شهادتهما. انتهى. 
قال أعنى صاحب القوت ويشبه أنه سقط من نسخة الأصل من قول شاهدين إلى قوله شاهدين 
ثانا فاصلحه ماتذكرة: 

(۲) في أ: الدعوى. 


جه كتاب الدعاوى والبينات 
يَاطِلَةَ ووجه ذلك بأنه كالمعترف بأن بيه مما لا يَجُورُ الحك ا 


وقوله في الكتاب: «ويعذر بأنه لم يَعْلَّمْ أن له بَيُتَة. هذا 0١‏ 
لإقامة البَيَْةء على ما تَقَرّرَ من أصلنا. نعم» حُكِيَ في «التهذيب»: أن مالكاً قال: 
ل o‏ 
«بل للمدعي بعد ذلك أن يُقِيمَ لَه بالميم. والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: حَلَْفْنِي مَرَةَ َليِسَلِف عَلَى ائه ما حَلْفَنِي سْمِعَ عَلَى أَحَدٍ 
الؤجهين» ملو أَجَابة باه حَلْفِْي مَرْة على ني ما حَلْفُهُ يلف عَلَى أنه ما حَلْمَِي لَمْ 
يسم نمع لِأنّ لِك يحَسَلْسَلُ . 

قَالَ الرَّافِعَيُ : إذا طلب المُدّعِيَ يَمِينَ المُدُعَى عليه» بين يدي الخاكم» » فقال 
المُدُعَى عليه للحاكم: قد حَلَّفَي مره على هذا بِالْتِمَاسِ وليس له تَحْلِيفِي» فن كان 
القاضي يَحَْفَظْ ما يقوله» لم يحلفه. ومنع المدعي مما يَبْغْيهِ» وإن لم يحفظه. عَلْفَهُ 
ولا تَنْمَعٌ إِقَامَة البيْئَةِ فيه؛ لما مَرٌ أن القاضي متى يذكر حكمه. أمْضَاهٌء وإلا لم يعتمد 
على البَيْةٍ. وعن ابن القَّاص : يجوز سَمَاعٌ ال فيه» حكاه القاضي أبو سَعْدٍ الهروي . 
وحَمّهُ الطَرْدُ في كل باب. وإن قال حَلّْفني عند قاض آخرء أو أطلق» وأراد تَحْلِيمَهُ 
٠‏ عليه» فوجهان عن أبي سَعِيدٍ الإصطخري: 

أحدهما: المنع؛ ويُسْكى هذا عن ابن القَّاصٌء وذلك لأنه لا يَأَمَنُ أن يَدْعِيَ 
المُدّعِي أنه حَلْفَهُ على أنه ما حلفه . وهكذا يَدُورُ الأَمْرُء ولا ينفصل. 


وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» وغيره: آنه يمك ود لأنه محتمل غير 
مستبعد» ولا يُسْمَعٌ مِثْلُ ذلك من المدعي» كيلا يَتَسَلْسَلَه وعلى هذاء فإن كانت له 


)١(‏ فى ز: به. 

0( داح ماما نكر ا ويظهر إقدامه على يمين فاجرة» أو غير 
ذلك من المقاصد التي لا تقتضي قدحاً في البينة» فينبغي أن لا تبطل البينة. والله أعلم . 
قال في القوت: هذا عجيب إذ الغرض أنه أقام البينة والظاهر أن كلام القفال حصل في نقله خلل 
والصواب ما قدمته والذي قدمه بعد كلام سبق له ما نصه وكذا لو أقام بينة فقبل أن يحكم قال لا 
تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة» قال وظاهر هذا الكلام أن مجرد 
قوله لا يحكم حتى يحلفه لا يقدح في البينة بمجرده» ثم ساق عبارة الرافعي والروضة وذكر ما 
قدمته . 
وقال في الخادم: إن صاحب المطلب قال بعد نقله كلام الروضة هذا الكلام من سبق فهمه إلى 
أن المسألة مصورة بما إذا قال ذلك قبل إقامة البينة وهي مصورة بما إذا قاله بعد إقامتها فبطل كل 
ما أبداه من الفائدة. 


كتاب الدعاوى والبينات /ا؟ 


بَيْئَّ أقامهاء وتخلص عن الحْصْومَةء وإن استمهل ليقيم”'" البَيْئَةّ فقياس البَيْتَاتِ 
لايم أن يُمْهَلَ ثلاث" . وعن القاضي الحسين: أنه قال: أَرَى ألا يُمْهلَ أكثرَ من يوم ؛ 
ا . وإن لم تكن بَيْئَهٌّه حلف المدعي : أنه ما حَلْمَهُ ثم يُطْلَبُ 
المَال . 


وإن َكَلَء حَلَفَ المُدّعَى عليه» وسَقَطَتٍ الدعوی» فلو أراد أن يَحْلِفَ يمي“ 
الال لا يمين التحليف المَرْدُودَة عليه 

قال ف «التهذيب»: ليس له ذلك إلا بعد اسْيِئْئَافٍ الدغوّى؛ لأنهما الآن في 
دَعْوَى أخرى. ولو قال المدعي في جَوَابٍ المُذّعَى عليه: قد حَلَّمَنِي مَرْةَ على أني ما 
21 مره وأراد تَحْلِيقَهُ لم يجب؛ لأنه يُقْضِي إلى ما لا يَتتَامَى . 

ولو ادعى مالا على رَجُل» فأنكرء وحلفء ثم جاء المُذْعِي بعد أيام. , وقال : حَلَفْتٌ 
يومئذ لأنك كنت مُعْسِراًء ولم يلزمك تَسْلِيمُ شَيْءٍ إِلَيّء فقد أَيْسَرْتٌ الآن فهل تُسْمَعْ سمع ؟9 

فيه وجهان: 

في وجه: تُسْمَعُ ويحلف المدعى عليه لإمْكانه. 

وفي وجه: لا؛ لأنه لا يَتَنَامَىء ويفضي إلى ألا يَتَقَصِلَّ الأمْرُ بينهما بحال" . 

a‏ و د 


الك وهو قوط المُطَالبَة وَالمُلارَمَقَ وادعى ا هذا الوجة اصح وتقله لام أبو 
سعد د الْهَرَوِيُ عن القَقَالٍ الشاشي والمشهور الأول وإن امتنع من تحليفه بالدعوى 


)١(‏ في ز: لقيم. (۲) في ز: فلاناً. 

(۳) قال الشيخ البلقيني: هذا وهم» وصوابه ثم يطلب حلف المدعى عليه بالنسبة إلى أصل الدعوىء 
فإن حلف انقطعت الخصومة. وإن نكل ردت على المدعى فيحلف على استحقاق المالء فإن 
قيل الدعوى الأولى قد بطلت؛ ولهذا قال البغوي: لا بد من استئناف الدعوى» قلنا: هذا الذي 
ذكره البغوي مردودء فالدعوى باقية لم تبطل تبطل» والذي جرى من العارض قد زال حكمه فلا وجه 
لإبطال الدعوی» ألا ترى أن لذن ف ال لو ادع عهداً فاستفصل فذكر في الاستفضال ما 
ليس بعمد لا تبطل أصل الدعوى على الأصح› وها هنا لا تبطل الدعوى قطعاً؛ لأن الذي جرى 
يتعلق بالدعوى الأصليةء فلما انفصل أمره عدنا إلى أصل الدعوى» انتهى . 

(54) في ز: اليمين. (0) قال النووي: الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر. 

03( في ز: في. 


۹۸ كتاب الدعاوى والبينات 


السَّابِقَةِ جاز؛ لأنه لم يسقط حَقّه عن اليميء . 
فإن قال: أَبْرَأَنَكَ عن اليمين» سقط حَقُّهُ من اليمين في هذه الدَّعْرَّىء وله 
اياف الدعوى»› وتحليفه» ذكره ف في «التهذيب»”) 


قال الْعَزَالِيْ : الكن الراب : الول وَلاَ ُت الحَقُ به وَلَكن ترد عَلَى المدْعِي إِذا 
َمْ کول وتم م بن يه بَقُولَ لا أخلفث أو أنَا اكل أ سَكَتَ وَثَالَ القَاضِي : 0 
و قَالَ لِلمُدْعِي: أخلف . ينبي أن يَعْرِض القَاضِي المي تلاك مَراتِ ون يَشْرَحَ لَهُ حكم 
النُكُولِء فَإِنْ لَمْ يشر شر وَقَضَى بِالدُكُولٍ فَرَجَعْ وَقَالَ: لم غرف حُكم النُكُولٍ قَفِي جَوَازِ 
الحَلِفٍ خلافء وَحَيِتُ مَتَعْنَاهُ فلو رَضِيَ المُدعِي بيمينه قَفِي جَوَازِءِ وَجَهَانِ . 


قَالَ الرَافعِئ : إذا أنكر المُدَعَى عليه» وَاسْتُحْلِفء فكل عن اليمين» لم يُقْض عليه 
بِالُّكُولٍء ولكن تُرَدْ الِيَمِينُ على المدعي» فإذا حَلّفَ قُضِيَ له. وعند أبي حَنِيفَةَ 
وأحمد: يُفْضَئ على المدعى عليه بِتُكُولِهِ. واستثنى أبو حنيفة القِصَاصٌ في النْفْسِء 
ووافقنا مَالِكٌ على: أنه لا يُقُضَى بالدكول» لکن قال: ما يثبت بشَاهِدٍ ويَمِين» 5 
اليمين على المُدّعِي» وما لا يه يليت بشاعد ويمين+ لا رد فيه التَمينَ؛ 0 ان 
عَلَيْهِ حتى يحلف أو يقر. واحتج الأضْحَابُ بما ويي عن ابن عُمَر - رضي الله عنهما -: 
أن النبي ية رَد اليمين على طَالِبٍ احق . 


[وعن عمر ‏ رضي الله عنه - تحويلٌ اليّمِينِ إلى المُذعِي»]" قالوا: والنكول» 
كنا تمل انکر عن اليمين الكاذِبةء ل أن یکره رعا عن البق 
الصَّادِقَة ؛ فلا يُقُضَئْ به مع التّرَدْدِء والاحتمال إذا عرف ذلك» فلو لم يعرف المدعي 


(1) قال في الروضة على نحو ما قاله الرافعي هناء وتعقب فقال في الخادم: تبع في هذا بعض النسخ 
السقيمة » والثابت في نسخة معتمدة وإن امتنع من تحليفه بعد الدعوى»ء لكن الرافعي إنما أخذ هذا 
من التهذيب وعبارته» وكذا الكافي ولو امتنع المدعي من تحليفه ثم أراد تحليفه بالدعوى السابقة 
له ذلك» وهذا هو الصواب فكأنه سقط من نسخة الرافعي من تحليفه إلى تحليفهء ولهذا قال 
الشيخ في المهذب: فإن أمسك المدعي عن إحلاف المدعى عليه ثم أراد أن يحلفه بالدعوى 
المتقدمة» جاز. قال الفارقي : ر أ کر فخا الجا ار شال انار أ 
لا. انتهى. 

(۲) قال في الخادم: قال ابن الرفعة ولعله مبني على مذهب العراقيين الذي سيذكره» أما إذا قلنا 
بمذهب المراوزة» أي : وهو الذي رجحه الرافعي فيظهر أنه لا يشرع له الدعوى ثانياً. 
وقال الفارقي: إنما يملك الاستثناف في مجلس آخرء وفي هذا المجلس إذا تخلل بين الدعوى 
الأولى والثانية زمان يحصل به الفصل بينهما 

(۳) سقط في: أ. (5) في ز: تحرراً. 


كتاب الدعارى والبينات ۲۰۹ 


تَحْوِيلَ اليمين إليه بنكول"" المدعى عليهء عَرَّهُ القاضي» وبين أنه إن حَلَفَ استحق 
وإنما يَخْصلُ النكول» بأن يعرض القاضي الِيَمِينَ عليه م وفسَّرَ العَرْض ؛ 3 
يقول: قُلّ: واللوء والامْتنَاعَ » بان يقول : لا أخلف: وأنا نَاكِلٌ . 


قال الإمام: وقوله: قل: واللهء ليس أَمْراً جَازِماًء وإنما المُرَادُ بأنه”" وَقْت اليمين 
المُعْتَدٌ بها للمدعى عليه. ولو قال: احلف» فقال: لاء فهذا ليس بنكول. ولو ابِتَدَرَ 
حين سَمِعَ هذه الكلمة» وحَلّفَ لم يعتد به؛ لأنه استخبار لا استخلافٌ. ولو قال: 
اخلف. فقال: لا أحلف. ففي «التهذيب»: أنه ليس يِتُكُولٍ أيضاً. 

وقال الإمام: هو نكول» وهو رَاضِحٌء ولا فرق بين قوله: قل: باللّهء وبين 
قوله: احلف باش . ولو اسْتُحْلِفَ فلم يحلف. ولا تَلْفُظَ بأنه ناکل[ أو“ ممتنع» 
فسكوته نكولء كما أن السّكُوتَ عن الجواب في الابْتدَا ازل مَمِْلَة الإنْكارٍ ثم ذكر 
الإمام وغيره : أنه إن صر ح بِالنّكُولٍء فلا حَاجَةَ إلى حكم القاضي بأنه اكل ء وإن سكت 
َيَسْكُمْ القاضي بأنه نَاكِلَّء ليثبت”" عليه [رد]”"' اليمين. 

وقول القاضي لِلْمُذَعِي: احلف› ازل مَنْزْلَةَ قوله: ا عر 
اکل ودا ما اراد بقوله» ويم بأن يقول: لا الف أو آنا تَاكِلُ [أو]"“ سکت» 
فقال القاضي: قَضَيْتُ بِالدُكُولٍ» أو قال للمدعي : احلف» فقوله: کک 
بقولهء «بأن يقول: لا أَخَلِفٌ». وقوله: «أو قال للمدعي»: الت متعلى بقوله ٠:‏ 
قال القَاضِي : قَضَيْتٌ بالنكول». 

وإنما يَحْكُمْ القاضي بأنه نَاكِلٌء إذا لم يَظْهَرْ كون السّكُوتٍ لِدَهْشَة أو عَبَارَ 
ونحوهما ويُسْتَحَبٌ للقاضى أن يَعْرضٌ اليّمِينَ على المُذَّعَى عَلَيْهِ ئَلآتَ مرات؛ 
والاسْتِحْبَابُ فيما إذا سَكَتَء أكثر منه فيما إذا صرّح بالنكول. 

SS NaS‏ شرط. فإذا تفرس فيه سلامة جانب» شرح له 
حكم التُكُولِء فإن لم يذ يَشْرَخْه وحكم بأنه ناکل . قال المدعى عليه : لم غرف حُكُمَ 
التكول» ففي نفوذ الحكم احْتِمَالآنِ : 

قال الإمام: أظهرهما: النفوذء وكان من حَقَّهِ أن يبحث» ويعرف قبل أن يَنْكُلَ» 
ولو أراد المُذَّعَى عَلَيْهِ بعد الاميتاع أن يعودء فيحلف» نظر: إن كان ذلك بعد أن حَكمَ 


)1١(‏ في ز: نكول. (۲) في ز: إبانة. 
م2 في أ: أتحلف بالله . )٤(‏ سقط في[ أ. 
(5) في ز: الترتيب. )١(‏ سقط في: أ. 
(۷) سقط في : آ. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ١4‏ 


11۰ كتاب الدعاوى والبينات 


القاضي بأنه ناكل أو قال لِلْمُدَعِي : احلف» لم يكن له الحَلِفٌ. وإن أَقْبَنَ عليه يحلفهء 
ر بد : احلف» فهل هو كما لو قال: اخلِف؟ فيه وجهان عن القاضي 
الحَسَيْنٍ . وإن لم يجري شىء من ذلك؛ فله الحَلِفُ حتى لو هَرَّبَ المُذَّعَى عَلَيْه قبل أن 
يَحْكُمْ القاضي عليه؛ بأنه ناكل وقبل أن تُعْرَضٌ اليَمِينُ على المُذعِي» لم يكن للمدعي 
أن يَحْلِفَ اليَمِينَ المَرْدُودَةَ وكان للمدعى عليه الحَلِف» إذا عاد. هكذا أَطلّقَ صاحب 
«التهذيب»» وغيره. . وقضيته؟؛ النّسْوية بين التُضرِيح بالثكولِ» وبين لکوت حتى لا 


() 


يمتنع من العَوْدٍ إلى اليمينٍ في الحَالَئَيْنِ إلا بعد الحُكم بأنه تاكل» أو بعد عَرْضٍ 
اليمين على المُذْعِي . 

وقد يُفْهَمُ مِنْ قول مَنْ قال: إنه لا حَاجَةَ عند التَصضري يح بالتُكُولٍ إلى حكم 
الحاكم» اماع العَوْدٍ إلى الحَلِفِ عند التَضْرِيح بالتكول» وإ ألم يُوجذّاحكم ولا عرض 
يمين » وحيث مَتَعْنَاهُ من العَوْدٍ إلى الحلف» فذاك”"» وإذا لم يرض المدعي . 


فإن رَضِيَ فوجهان: 
أحدهما: أن حى حَقَّهِ قد بَطَلَّء فلا يُوَئْرُ فيه الرّضًا.ء 
وأظهرهما: أن له العَوْدَ إليه» فإن الحَقّ لا يَعْدُوهُمًا. 


وقال في «الرقم»: وإذا رَضِيَ بأن يَحْلِفَ المُذَّعَى عليه والحالة هذه ثم إنه لم 
يَسْلِفْء لم يكن للمدعي أن يَعُودَ إلى يَمِينٍ الرَدٌ؛ لأنه أَبْطَلَ حَفَهُ حيث رَضِيَ بيمين 
المدعى عليه . ولْيّعَلمْ قوله في الكتاب: «ولا يثبت يثبت الحقٌ» ‏ بالحاء والألف والميم ‏ لما 
مر من مَذَاهِيِهِمْ . 


وقوله : «ويتم التكول. . .2 إلى آخره في لفظه إشكال؛ فإنه جَعُلَ أَحَدَ طرفي تمام 
اللكولِ حُكَمَ القَاضِي بالتُكولٍ» ومَْلُومٌ أن القاضي إنما يَسْكُمْ بالتكولٍء إذا تم التكول» 
فكيف يكون ن تَمَامُ الدُكُولٍ بالحكم المَوْقُوفٍ على تمام النكول؟ وأراد أن حَُكُمَ الذكولِ 
يبت بالنُضرِيح بالنكول» أو بالسّكُوتِء وحكم القاضي. 

وقوله: «ففي راز الحَلِفٍ جلاف». أي هل يمد الحكم بأنه ناكل من غير عِلْمِه 


ل أو لا يقل حتى يجوز له الْحَلِفٌ؟ وعبّر بالخلاف”* عن الاخَيِمَالَيْن 


)١(‏ سقط في: ز. () في ز: يمنع. 
(۳) في أ: فذلك. )٤(‏ في ز: عن الخلاف. 


نقل القاضي الرُويَانِيُ في «جَمْع السجَوَامِع» : أن قَوْلَ القاضي لِلْمُدْعِي: أتحلف 
أنت؟ كقوله: احلف حتى لا يَتَمَكُنَ المُدّعَى عليه من الحَلِفٍ بعد ذلك. قال: وعندي 
فيه نَظرٌ . والله أعلم . 

َال الْعَرَلِيْ : ْم المُدْعِي إِنْ تَكَل نوله كَحَلِفٍ المُدْعَئ عَلَيهِء فَلَوْ حَلَفَ فَهُوَ 
كَإِفْرَارٍ | لخَضم أؤ كَبَيَئَتِهِ فيه خلآفٌ» ولا شك فِي أنه يَسْتَحِقٌ الحَقّ په وَإِنْ قَالَ 
المُدّءِ عِي : أَنْهلُونِي أَمْهلْاهُ ملاتا َه لى أختهاره في تأجير الطلّب» » أا المدُعَى عَلَيهِ قلا 
يمْهَلُ باطو لساري امد وَفِيهِ وَجْة أنه عَلَى 
خيرته أبداًء وَكَذَا ا شَاهِدَاً وَأرَادَ أن يَحْلِفَ مَعَهُ ثُمّ نكل فَالصّحِبحٌ أنه لآ 
يُقْبَلُ مِنهُ بَعْدَ دَلِكَ إلا بيه کا 

قَالَ الرَافِيِيٰ : المذعى إذا رُدْتِ اليَمِينُ عليه؛ إما أن يَحْلِفَء أو يَمْتَِمَ 

الحالة الأولى : أن يَحْلِفَ َيَسْتَحِنُ المُدَعَىء ويَمِيِئْهُ بعد تُكُولٍ المُدَعَى عليه بمنزلة 
ية يُقِيمُهَاء أو بمنزلة إِفْرَارٍ المُدَعَى عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها كالبيّتة؛ لأن الحَبَةً اليّمِينُء واليَمِينُ وُحِدَّثْ منه. 

وأصحهما: وه الوص في اله في باب التّكُولٍ: أنها بِمَكَابَةِ إقْرَارِ 
المدعى عليه؛ لأنه بنكوله تَوَصّلَ إلى الحَق؛ اسه رار . 

وللقولين فُرُوعٌ كثيرة مَذْكُورَةٌ في مَوَاضِعِهًَا. 

ومنها: أن المُذْعَى عليه لو أقام بَيْئَة على أَدَاءِ ال أو على الوبْرَاءِ عله بعدما 
حف المُذْعِي ؛ فإن جعلنا ر MEE‏ سمحت ية يي َة المُذْعَى عليه» وإن جَعَلْتَاهَا كإِفْرَارٍ 
المُدَعَى عليه» لم تُسْمَعْء > لني مُكلباً ية بالإقرار ا 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل ذلك في غير حد الزناء أما النكول في الزنا فلا يوجب الحد سواء قلنا 
كالبينة أو كالإقرار. 

(۲) في ز: كبينته. (۳) في ز: لنکوله. 

)٤(‏ قال الشيخ البلقيني: قوله: «وإن قلنا كالإقرار فلا» ممنوع؛ لأن الإقرار تقديراً ليس فيه تكذيب» 
كذا قاله في حاشيته وزاد في التصحيح فقال: وهو الذي ذكره الرافعي في كتبه وتابعه المصنف 
عليه هو شيء انفرد به القاضي الحسين وهو ضعيف» والمذكور في التهذيب في صورة الداخل 
والخارج يرد على ما ذكره الرافعي هناء وقد جزم الرافعي فيها على ما في التهذيب» والذي في 
التهذيب أن بينة الداخل تسمع كما لو أقام الخارج البينة» ثم أطال في ذلك. 


وحكى القاضي أبو سَعْدٍ الهَرَوِيٌ الختلافاً للأصحاب في : أنه يَجِبُ الحَقُ بمَرَاغ 
المُدْعِي من اليمين المَرْدُودَةٍ آم لا بد من حكم الحاكم؟ ويمكن أن بن هذا على 
القَوْلَيّنء» إن جَعَلْتَاهَا كالبيئة. ا » وإن جعلناها كَإِفْرَارٍ المُدَعَى عليه؛ فلا 
حَاجَةَ إليه. على أن في الإقرار أيضاً خلافاً قد مَرّ في «أدب القضاء» . 

[الحالة]“ الثانية : أن يمتنع”" ين ا فيسأله اد 
فان لم يتلل بشيء» أو قال : لا أرِيدٌ أن أخلِفٌ, فهذا نُكُولٌء ليسقط من اليمِينء 
ولیس له مُطَالَبَةٌ | وَمُلاَوَمَئُه" '» ثم قُضِيّةٌ قوله في الكتاب: ا 
المدعى عليه»ء ألا يَتَمَكُنَ من اسْيَئَْافِ الدعوى» وتحليفه في مجلس آخرء كما لو 
حَلَفَ المُدّعَى عليه فلا ينفع بعد ذلك إلا البيئةُ. اا 

وكذلك ذكره صاحب «التهذيب»» وصَرّحَ به الإِمَامُء ووجّه بأنا لو لم تقل بهذاء 
لرفع““ خصمه كل يوم إلى القَاضِيء والخَضْمُ ناكل وهو لا يَحْلِفٌ اليّمِينَ المَرْدُودَةَ 
فيعظم الخَطبٌ» ولا ير القاضي من“ حُصُومَيه إلى شُغْلٍ آخر. ء: 


والذي ذكره العِرَاقِيُونَء والقاضي الروياني أنه لو جَدَّدَ الدعوى في مجلس آخرء 
وتَكلّ المُدَعَى عليه ثانياً د يُرَدْ اليَمِينُ على المُدْعِيء وهذااها رة القاضي أبو سَعْدٍ 
الهروي ولا شك أن الأول ا وأَقْوَى. وإن كر المُدعِي لامْتِبَاعِهِ سنا فقال: 
أريد أن آَتِيَّ بالبيَة» أو سال الفُقَهَاىَ أو ألظة ف الخحسات» ترك ولم يبطل حَمَه من 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: منع. 

مم2 قيد الشيخ البلقيني ذلك بقيدين: 
أحدهما: اذ يكن حاف الند عن به يثبت له حقاً يأخذه من المدعى عليه» فإن كان حلفه يسقط حقاً 
عنه للمدعى عليه» فإنه إذا كان عن اليمين فله مطالبة خصمه بالحق المدعى به كما إذا ادعى على 
تخص ا من من مع كال نشي له ا ا بيمينه في عدم القبض» فإن 
حلف است ستحق الألف وإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وإن نكل المشتري عن اليمين 
أيضاً وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة في الشركة أن المشتري يلزم بالألف . 
قال الرافعي: وليس هذا حكمنا بالنكول وإنما هو مؤاخذة له بإقراره» ويلزم المال بالشراء ابتداءء 
ثم قال الشيخ: القيد الثاني ألا يكون هناك حق لله تعالى مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه» فإن كان 
لم يسقط بنكول المدعي عن اليمين وذلك فيما إذا ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال الزوج ولدت ثم 
طلقتك فعليك العدة فقالت بل طلقني» وأنا حامل» ثم ولدت بعد الطلاق فلا عدة عليّء ولم 
يتفقا على وقت ولادة ولا طلاق» فالقول قول الزوج بيمينه كما جزم به النووي في الروضة تبعاً 
للشرح في العدة في الفرع الذي قبل الباب الثاني في اجتماع عدتين» فإن حلف فعليها العدة وإن 
نكل وحلفت هي فلا عدة عليها وإن نكلت عن اليمين أن عليها العدة. ثم قال: قال الأصحاب: 
وليس هذا قضاء بالنكول بل الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع . 

(4) في ز: لدفع. )٥(‏ في ز: في. 


كتاب الدعاوى والبينات 1۳ 


اليمين”'*. وهل يُقَدْرُ لإمْهَالِه مده فيه وجهان: 

أظهرهما: عند الإمام وصاحب الكتاب: يُمْهَلُ تَلأنَةَ أيام» ولا يُرَادُ وإلا لم 
يُؤْمَنْ من الملاحة» والمرافعة مره بعد أخرى» وقد يتعب الخخضم والقاضي . 

والثاني : أنه لا تَقْدِيرَ؛ لأن اليَمِينَ حَقُهُ فله تأخيره إلى أن يَشَاءَ كالبيّئةِ يَتَمَكُنُ من 
إِقَامَتهًا متى شاء”", وهذا ما أَوْرَدَهُ في «التهذيب». ولمن قال بالأوّل: أن 3 بان 
البَيْتَةَ قد لا تَسَاعِدَمُ ولا تحضر» وال إلية: ولم يذكر الشَّافِعِىُ - رضي الله عنه - فيما 
إذا بتع المُذْعَى عليه عن اليّمِينٍ أنه ا مر 


فعن ابْنِ القَاصٌ: أن قياس ذكره”" امْتِنَاعَ المدعي» أن يسأل المُذَّعَى عَلَيْهِ عن 

و 7 عَامَّةٌ الأضحَاب من هذا الإِلْحَاقٍ ارقي بأن امْتِنَاعَ المُدْعَى عليه يثبت 
مدعي حى الحَلفي !22 والقضاء بيميئه؛ فلا يُوَحْرُ حَقُهُ بالبحث [واميعٌ 0-0 لا 

ثبت حَقَاً لغيره» ولم يَضْدٌ السؤال]( عاسب الايد وكان يجوز أن يُقَالَ: 
اماع المدعى عليه إنما يبت البق للمدعي» إذا امتنع بلا سَبَ» فأما إذا تَعَلْلَ بعُذر» 
كما سَتَذْكُرُهُ على الأنّر فلا يقلح اليَِينِ من جَاذِيهِ إلى جانب المُدُعِي» وإذا لم 
يكن الامْتِئَاعٌ المُطْلَق اقلا للحق» > لم يكن السُوَالٌ تأَخِيراً لِلْحَق» ولو أن المُذّعَى عليه 
حين اسْتحْلِفَ قال : أَمْهلُوني لأَنْظْرَ في الحِسَابٍ» أو أَسْأَلَ الفُقَهَاءَ؛ فوجهان: 

أشهرهما'': وهو المَذْكُوُر في الكتاب : أنه لايُمْهَلُء إلا أن يَرْضى المدعى ؛ 
لأنه مَجبُور" مَحْمُولُ على الإِقْرَا واليّمِينُ بخلاف المُذّعي؛ فإنه مُخْتَارٌ في طَلَبِ 
حَقّه وفي تأخيره . 

والثاني: وبه قال صاحب «الإفصاح»: أنه يُمْهَلُ؛ للْحَاجَةٍء ولا يُرَادُ على ثلاثة 
أيام » كيلا يض يتَضرَرَ المُذّعِي . 

واختار القاضي الرُويَانِيُ وَجَهَ الإمْهَالِء وقال فيما إذا اسْتُمْهِلَ لِيَسْأَلَ الفقهاء ^ : 


)١( ٠‏ ما جزم به من عدم إبطال حقه في اليمين هو المشهورء وحكى الإمام في كتاب الإقرار وجهاً أن 
القاضي يفصل الخصوم كما لو امتنع الخصم وأولى؛ لأنه مختار من الحضور متمكن بين الفكر 


بقلبه» وهو متجه جداً. 
(؟) في ز: شاهد. (۳) في ز: ذكر في. 
)0( قضيته تفرد ابن القاص وليس كذلك فقد قاله ابن سريج كذا حكاه الدبيلي في أدب القضاء. 
)٥(‏ سقط في: أ. () في ز: أظهرهم. 


(۷) في ز: مخبور. (8) في ز: إليه عنها. 


1٤‏ كتاب الدعاوى والبينات 


إن قُضَاةَ بَلَدِنَا اسْتَحْسَنُوا الإمْهًال يوماً» ولو امهل المُدّعَى عليه في ابتداء الجَوّاب» 
لينظر في الحساب . ذكر القاضي أبو سَعْدٍ: أنه يُمْهِلُهُ إلى آجر المَجَلِسٍ إن شاءء وإذا 
عَلْنَ المدعي امْتتَاعَهُ عْذْرِهِ كما ياء ثم عاد بعد مُذَةٍ لِيَحْلِفَ E‏ 

قال في «التهذيب»: فإن لم يذكر القَاضي تكرل خی انه بال :ركذا لو 
ثبت عند قاض آخر نُكُولَ حَضْمِهِء له أن يحلف. وكذاء لو نكل المدعى عليه في 
جواب وکيل المدعي» ثم حَضَرٌ الموكل» له أن يحلف ولا يَحْتَاجُ إلى اسيفئاف ٠‏ 
الدَعْوّى» ومن ام شَامداً وَاجِداً لِيَخْلِفَ معه» إنه لم يَحْلِفَء فهر کما لو ردت“ 
الِيَمِينُ إلى المُذّعِيء فلم يَحْلِفْء وإن عَلْلَ الامْتِتَاعَ ِعْذْرٍ عاد الوَّجْهَانِ في أنه على 
خيرته بدأ أو لا يراد إِمْهَالَهُ على ثلاث" . 

وإن لم يَتَعَّلْ بشيء» أو صرح بِالنُكُولٍء. فعلى ما في الكتاب و«التهذيب»» يبطل 

حَقُهُ من الحَلِفٍء وليس له العَوْدُ إليه» واستمر العِرَاقَيُونَ على ما ذُكَرُوهُ هناك“ . 

قال المُحَامِلِيُ في «التجريد»: ولو امْتَّئَعَ من الحَلِفٍ مع شَاهِدِهء واستحلف 
الخضمء انتقلت اليَمِينُ من جَانِبه إلى جَانب صَاحِبِهِء فليس له أن يَعُودَ فَيَحْلِفَء إلا إذا 
عاد في مَجِْلِسِ آخرء واسْتَأئَفَ المُدَعِي الدُعْرَىء وأقام الشّاهِدء له أن يَحَلِفَ معه. 

فإن قُلَْا بالأول» لم تَمَعُْ إ َة كَامِلَةَ. وأما لفظ الكتاب فقوله : «فنكوله كحلف 
المدعى عليه»؛ يجوز إغلامُة بالواو؛ لأن من قال برد د اليَمِينِ عند تَجَدِيدٍ دَعْوَى ونكول» 
لا يكون نكرل كخلف ‏ المدصن علي 

وقوله : «وإن قال المُذْعِي : أنهنُوني» أمهلناه ثلاثاً»» مَحْمُولٌ على ما إذا قال: 
أنوأوني لأاع الحِسَابَ» أو راع اة فأما إذا اقْتَصَرّ على قوله : أَنْهِلُونِي» فيشبه أن 
يقال : هو كما إذا لم يذكر عذراً"“ وقوله : «وأما المُدّعَى عليه فلا يُمْهَلُك مُعَلْمْ بالواو. 


وقوله: «فلو لم يرجع» أي المدعي فلفظ النكول في قوله: «أقام شاهداً وأراد أن 
يَحْلِف معه» ثم تكله ما ينبغي أن يُحْمَلَ على الثكول المُطْلَقِ والامتناع بلا عُذْرِء بل 
يُحْمَلُ على الاسْتِمْهَالِء والنَّمَسّكِ ِعْذْر. 

فإن ذلك هو صُورَةٌ الوجهين في الماع عن اليمين المَرْدُودَةٍء لا مُطَلّق الامتناعء 
وحينئذ فقوله: ١لا‏ تُقْبَلَ منه بعد ذلك إلا ببينة" كاملة» [أي]" إلا بعد الثلاث لينظر 


)١(‏ في ز: إذاء (۲) في ز: ارتدت. 


(۳) في ز: تلاف. (4) في ز: هناك معي. 
(0) في ز: يحلف. 0) في ز: عذر أصلاً. 


(۷) في ز: بينة . (۸) سقط في: ز 
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[ولي]“ الحا على المذكور في اليمين المَرْدُودَةٍ. والله أعلم. 

ال الْعرَالِيُ : وَيَتَعَذْرُ رَدُ اليمين حَيتُ يَكُونُ المُدْعِي السُلْطَانَ فَِنْ نَكَلَ رَبُ مَالٍ 
لزكل لم يخزب الشاعي؛ َل يفت بالكو عَلَى وَجوء وَيُحْبْسُ عَلَى وَجْهِ حٌى يَحْلِفَ 
أو ية يَقِرّء وَالدَمَيُ إِذَا مى أنه أسْلَمَ قَبْلَ أَنْقِضَاءِ الس ثم كل عَن اليمين» ٠‏ قبس عَلَى 
وجه»› وَيْقْضَى عَلَيه عَلَى وجو ولا يُطْلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى وجه وَوَلَدُ المُرْتَرْقَة إِذَا ادع 
البُلُوعَ وَنْهم َكَل لَمْ يَنْبْتِ ا سمه إِلَى أنْ يُعْلَمَ بُلُوعْهُء وَمَنْ مَاتَ وَلاً وَارِتَ لَهُ فَأدْعَى 
لقَاضِي لَه دين ی إِنْسَانٍ قتكل خيس على وَج حى يقر أذ يَخلِف, وَقْضِيٍ عَلَيِهِ بالمَال 
عَلَى وَجْهِ وَيْبْرَكُ عَلَى وجه وَهُو د هتا بنة في الذَمْيْ . 

قَالَ الرَّافِعِْ : ما ذكرنا: أنه ثَرَدُ البَمِينُ على المُذّعِيء فلا يُقْضَى بِالدُكُولٍء هو 
الأصل المُقَرّرُ في المذهب” '» لكنه قد يَتعَذْرُ رَدُ اليمين» وحينئذ فمن الأصحاب من 
يَذْمَبُ إلى القَضَاء ء بالنكول» وياله و منها إذا طول رَبّ المَال بِالرّكَاق فقال: 
بَادلْتُ النْصَاب في أثناء الحَوْلِ» أو دَفَعْتٌ الزْكَاةَ إلى سَاعَ آخرء أو علط الخَارِصٌ في 
الْخْرْص»ء أو أَصَابَتِ الئّمَارَ جَائْحَة» وانّهَمَهُ السّاعِيء فيحلف على ما يدعيه إِيجَاباً 
وَاسْتِخبَاباً على اخْتلآفٍ مذكور في الرَكَاة؛ فإن َكل لم يُطَالَّبْ بشيء إن قلْئًا 
بِالاسْتِحْبَاب وإن قلنا بالإيجاب. فإن انحصرَ المَوْصُوقُونَ بصفات الاسْتِحْقَاقٍ في 
البلدء وقلنا: ا لتقل رَد د اليَمِينُ عليه > وإلا يَتَعَذَّرُ الحدُ إلى الساعي والسلطان. 
وما الذي يُفْعَل؟ 

فيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها: أنه تُؤْحَذُ منه الرَّكَاكُ وكيف سَبِيلُهُ؟ 

رأى ابن القَاص هذا حكماً بالنكولء ورواه عن ابن سرّيج» وسَبّبٌ تويز دُعَاءُ 
الضُرُورَةٍ إليه. وقال أكثرهم: ليس هذا حكماً بالتكول» ولكن قَضِيَةَ مِلْكِ النْصَابء 
ومضي الحَولٍ الوجوبٌُ. فإذا لم يثبت يثبت دافع أَحَذْنَا الزكاة. 

والوجه الثاني : أنه لا يُطَالَبُ بشيء؛ لأنه لم تَقُمْ عليه حَُجَةٌ. 


والثالث: أنه خب حتى يقر نوخد منه الرَّكَاةٌء أو يحلف فَيُعْرض عنه. ومنهم 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: الحكم. 

۳( ا ا O‏ و ري 
والزارع لأرضهء لا يرد عليه اليمين إذا نكل مالكها عن اليمين في دعوى الإجارة؛ لأنهما لا 
يدعيان حقا على المالك. 


من كَرّقَ بين أن يكون رَبَ المال على صُورَةٍ المدعى؛ بأن يقول: [أديت في بلدة أخرى 
أو إلى ساع» فتؤخذ منه الزكَاةُ إذا لم يحلف» وبين أن يكون على صُورةٍ المدعى عليه 
بأن يقول:]”'' ما تم حول ي٬‏ أو ما في يدي لفلان المُکاټپ› فلا يُؤْحَدٌ منه شيء. 


- 
ا 


وهذا وجه رَابِعٌ ؛ وقد نَسَبَهُ صاحب «التهذيب» في باب الزَّكَاةٍ إلى ابن شرج 
ورَجْحَهُ. ومنها: : الذّمّْ إذا مات في اء السَةء يلزمه في الجزْيّةِ قِسْط ما مضى؟ أو لا 
يَلْرَمهُ شيء؟ 
: فيه قولان مَذْكُورَانِ في موضعهما؛ فإن غَابَ ذِمَي» ثم عاد وهو مُسْلِمْ فقال: 
أَسْلَمْتُ قبل تمام السَنَة» فليس عَلَيّ تَمَامُ الجزيةء أو ليس عَلَيّ شَيْءٌ منها. فقال عَامِلُ 
الجزية : بل أسلمت بعدعاء وعليك تَمَامُ الجزيةء فيحلف الذَّمْْ اسْتِحْيّاباً على وَجهء 
وإيجاباً على وجه. فإن قلنا: بالإيجاب فَيِقْضَى عليه بالجزيةء أن لا يفالت بشيء» أو 
يلس ليقر» فتؤخذ منه الجزْيّةٌُ أو يحلف ويترك”" ؛ فيه الوجوه الثلاثة المذكورة في 
الصورة السابقة" . 4 
قال الإمَامُ: ويد صَاحِبٌ «التخليص» المَسْألَةَ بما إذا غاب ثم عَادَ وهو مُسْلِمٌ» 
وظاهر هذا أنه لو كان عندناء قَصَادَفْئَاهُ مُسْلِماً في آخر السََّةَء فَادَّعَى أنه اقل 
تَمَامِهَاء وكتّمَ | إِسْلامَهُ لا قبل قوله؛ لأن الطَاهِرَ أن من أَسْلَمَ في دار الإسْلام» لا يكتم 
إسلامه . ومني ولد الْمُرْتَرْفَة؛ إذا اذّعَى البُلُوعٌ بالاخيلام» وطلب ِنْبَاتَ اسْمِهِ في 
الدِيوَانِ» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يُصَدَّقُ من غير يَمِين؛ لأنه وإن كان کاذباًء فكيف يُحَلْفُهُ وهو صَبِيْ؟ 
وإن كان صَادِقاً وجب أن يُجَابَ . 


وأظهرهما : أنه يَحْلِفٌ عند التّهْمَةَء فإن نَكَلّء فلا يُجَابُء ولا يُتْبَت اسْمّهُ إلى أن 
فة لوغ وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب. 

ويَقْرْبُ منه أن بَعْض من شَهِدَ الوَقْعَةَ من المُرَاه هِقِينَ» إذا اذعَى الاختلام» وطلب 
سهم المقاتلة“» يُعْطَئ إن حَلّفَء وإن لم يحلف» فَوَجِهَانٍ : 

أحدهما: أنه يُعْطى ويُوَّجَهُ هذا بطريقين: 

أحدهما: أنه يُصَدَّقُ بغير يَمِينَ؛ لأن احتلامه إنما يُعْرَفُ من جَهَّتِهء فأشبه ما إذا 
)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: فيترك. 


(۳) في أ: الثالثة. )٤(‏ في ز: منهم المقابلة. 
(4) في ز: اختلافه. 
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عُلْقَ العِيّقُء أو الطلأقُ بِالمَشِيَة» فقال: شعتء يُصَدَّقُ بلا يَمين. 

والثاني: أن شُهُودَ الوَقْعَةٍ وحصول الغناء به» يقتضي استحقاق السهم . 

وأظهرهما: أنه لا يُعْطَى إذا لم يَحْلِفْء وجعل صاحب «التلخيص»“ هذا كما 
بالتكول. وقال غيره: إنما لم يُعْطّ؛ لأن حُحتَهُ إذا قلنا: إنه يحلفهء إنما هي اليَمِينُ 
فإذا [لم يحلف”" لم يُقْضٌ له بعدم الحْجْةء لا أنه قضى عليه بِالنّكُولٍ. 

ومنها: إذا مات ولا وَارِتٌ له؛ فَادّعَى القاضي› أو مَنْصويَهُ ينا له على إنسان 
وَجَدَهُ في تذكرته» فأنكر المُذَّعَى عليه» وتكلَ عن اليّمِينء ففيه وجوه: 

أحدها: أنه يُحْبَسُ حتى يقر أو يَحْلِفَ 

والثاني : أنه يُقُضَى عليه بالنكولء فَيؤْحَلُ منه المال؛ لأن وَرَكَتَهُ المسلمون» وَرَدَ 


اليمين عليهم مُتَعَذْرٌ. 
والوجه الثالث: أنه يُعْرَضُ عنهء ولا يُتَعَوَضُ له. نعم لو كان [مُعَاندا] 9" 
عاص آم . 


وقوله ا اوهو دما هنا منه 2 إنما ذكر e‏ لأنّ هذا 
ايخ أبي مُحَمْدِ. وسبب ٠‏ ارتي کک ت الي هه 
مُسْتَحَقَةَ على المدعى عليه» فالإعْرَاض عنه بنكوله إِسْمَاطٌ لليمين» وإِبْطَالٌ لفائدته . 

ويجري الخلافٌ المذكور فيما إذا ادعى وَّصِيَ مَيِّتِ على وَارِثِهِ : أنه أَوْصَى بثلثه 
للفقراءء وأنكر الوَارِتُء وتكلّ. [ولو ادّعى ولي الصبي» والمجنون دَيْناً له على إنسان» 
َأَذَكُرَء وتَكُلَ]”*© ففي الرَدٌ على الوَلِيّ وجوه : 

أحدها: أن اليَمِينَ تْرَدُ عليه؛ لأنه المستوفي» والصَّبِيْ والمَجْنُونُ ليس لهما أَمْلِيَةُ 
اليمين . 

والثاني : الْمَنْعْ ؛ لأن إِنْبَاتَ الحَىّ للإنسان بيَمِينِ غيره مستبْعد 
: والثالث: أنه إن اذْعَى كُبُوتَهُ لسبب بَاشَرَهُ بنفسه رَد عليه وإلا فلاء وَأَجْرِيَ هذا 
الخلا فيما إذا أَقَامَ شاهداً وَاجداًء هل يُخلِفُ معه؟ وفيما إذا ادّعى على الوَلِيٌ دیا في 
ذِمَةٍ الصَّبِيّء هل يُحَلْفٌ إذا أنكر؟ والوَّصِيّ والقَيُمُ في ذلك كالوَلِيٌ. 


)١(‏ في أ: النكول. 
(۲) سقط في: ُ. (۳) سقط في : ُ. 
(4) سقط في: 8 (5) سقط في : آ. 
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ويجري في فَيّم المسجدء ومُتَوَلّي الوّقفِ إذا اذعى للمسجد» أو الوَقْفبِء وأَنْكَرَ 
ا عليه 0 وتَحْلِيفٌ الولي والصبي”" لَهُ ذِكُرٌ في الكتاب في الباب الأجير 


OT المذهبيون إلى تُرْجيح المع من اوو الثلاثةء‎ e 
التفصيل و لقد رَجْحة أبُو الحَسَن العَبّادِيُ وبه أجاب السَرَخييْ في «الأمالي» . فإن‎ 

منعنا رَدْ اليمين إلى الوَلِيّ والوصي”". نينر بلوغ الصَّبِي» وَإفَاقَةُ المَجْنُونٍ . 

ويكتب القاضي المحضر بنكول المدعى عليه» وصَيْرُورته اليمين مَوْقُوفة على 
البلُوغْ» والإقاقَة» ويعود في المدّعى”*2 للمسجد والوقف الوجهان في أنه يُقُْضَى عليه 
بالتكول؛ أو يُحْبَسُ لِيَحْلِفَء أو يقر. 

والأصح في هذا الخلاف في مَسْأَلَةٍ لا وَارتَ له أنه لا يقد يُقْضَئْ بالنکول» ولكن 
يُحْبّس ليحلف». أو يقرء وإنما حَكَمْنَا فيما قَبْلَ ذلك من الصّوّرٍ بالمال؛ لأنه قد سبق 
صل يقتضي الوجوب» ولم يَظْهّر دَافِعٌ فأخذنا بذلك الأصل»ء وههنا لا مُسْتَئَدَ إلا 
النكول» والنكول المَخْضٌ لا اغْتِمَادَ عليه» على أصلنا. وقَيّمْ المَحْجُورٍ عليه إذا اذعى 
لهء نكل المدعى عليه ليحلف”' المَحْجُورٌ أنه يَلْرَّمُهُ تَسْلِيمُ هذا المَالٍِ. ولكن لا 
يقول: إل" . وقيّمه يقول في الدّعْوَّى: يلزمك تَسْلِيمُهُ إِلَيّ . 

ومنها للقاذف: أن يُحَلُفَ المَقْرُوفَ على أنه لم يَرْنِء كما مَرٌ فإن نَكلَّء حكى 
القاضي أبو سَعْدٍ وَجهاً: أنه يَسْقْطٌ بنكوله حَدٌ القَلْفِ عن القاذف» فلا تُرَدُ اليَمِينُ عليه؛ 
لأن قَضِيةَ يمينه ِنْبَاتُ حَدّ الزُنَا على المَقُذُوفٍٍ ولا يمكن إِنْبَاتُ الحد باليمين. 
والمَشْهُورُ مَا تَقدْم: أنه د رذ اليَمِينُ على القَاذِفٍء َر يمينه اداع خد القذف عنه. لا 
ِنْبَاتُ حَدٌ الزّنَا على القاذفء كما أن اليمين د تُرَدْ على مُذَّعِي السرقة» وتؤثر يمينه فى 
إِنْبَاتِ المال دون القَطع . [والله أعلم]”" . ۰ 


قَالَ الْعَرَالِنُ : الزن الحََامِسُ : البَيِنَهُ وذ ذَكَرْنَا شُرُوطْهَاء فَإِنْ تَعَارَضَنَا وَلاً تزجيح 
قلا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ المُدَعَى في أَيدِيهِمَا أو في 3 يَدِ ثالث فَإِنْ كَانَ في يَدِ ثَالِثِ فَالبَئِئتَانِ 
يَعسَاقْطانٍ (ح) عَلَى فول . وَنُوجَبُ القِسْمَةُ بَينّهمَا عَلَى قول و وبْْرَعٌ بَِنَهُمَا على قُْلٍ 
فِيسَلْمْ لِمَنْ خَرَجَت فُرْعَتُهُ وَيَتَوَفْفُ إِلَى الصلح عَلَى قَوْلِء ولا يجري فول القِسْمَةٍ 


زفق في ز: والوصي . (۲) في ز: الفصل . 
(۳) في أ: والصبي. )٤(‏ في ز: الدعوى. 
(5) في زء هل يحلف. (5) في أ: مالي. 


(۷) سقط في: ز. 


1 
كتاب الدعاوى والبينات / ۲۱4 


وَالصّلْح في الرْوْجَةٍ المُتَتارّعَةِ بَينَ رَجْلَينِ وَفِي جَرَيَانٍ قول القُرْعَةٍ جلاف فا تَكَاذَبتِ 
الان صَرِيحاً لم ينج إلا لائر كما َو شَهِدَ أَحَدُمُمًا عَلَى القَْلٍ في وَفْتٍ وَشَهِدَ الآخر 
عَلَى الحَيَاةٍ في ذَلِكَ الوَفِْتِ تفه وَقِيلٌ بِطرْدٍ بَقَبَةَ بَقِيَة الأَقُوَالٍ ضا وَلَؤ َف الغَّالِتُ 


بفيّه 


لأَحَدِجِمَا فْهَلْ يَنزِلُ إقْرَارُه مَنْزلَةَ اليد حى تزجيح البَيَة؟ فيه وَجَهَانٍ. 


قال الرَافِعِي : أحد الأركان في الحُصُومَاتٍ الشَّرْعِيةِ َه ال فيا م ا وينفصل 

الأمؤه فالقول في شرط الشهود مَفْرُوعٌ منه في الشّهَادَاتِ والقَصدُ ههنا بيان الحكم عند 
00 فإذا تَعَارَضَنَا فإما أن تفقد أُسْبَابُ الوْجْحَانِء أو يُوجَدَ مرجُح : 

الأول : إذا لم يُوجَدْ مُرَجْحٌّء فإما أن يكون المُدَّعَى في يَدٍ نَالِثِْء أو في 

يديهم" ا ولا يَدْحْل في هذا القِسْم ما إذا كان في يد أحدهما؛ لأن ذلك من 


نباب الرْجْحَانٍ على ما سيأتي. , 


وهذا القَسْمُ مَفْقُودٌ فيما إذا قُقِدَتِ الأَسْبَابُ. 

الحالة الأولى : إذا ادّعَى انَْانِ عَيْناً في يدٍ ثالث فلا يَحَْى أنه يَحْلِفٌ المُذّعَى عليه 
يَمِيناً لكل وَاحِد منهماء إن اذْعَاهَا لنفسه. ولا بَيْتَةَ لواحد منهماء وأنه إن اختَصّ أحدهما 
إِقَامَة البيكة اين يدعيه» 0 وإن ار واحد بَيْتَةَّء فقولان: 
الرُوَايَتَيْنَ 0 يعسَاقَطَان؛ ا متتاقشتا الموجب» ولا تَرْجيحء› اش الدليلين إذا 
تَعَارَضَاء ولا د تزجیح ۰ فعلى هذا كأنه لا يَيْنَهَ ويصَارٌ إلى التَخْلِيفٍ . 


والثاني : أنهما يُسْتَعْمَلانِء صِيَانَةَ لهما عن الإِسْقَاطٍ وَالإيْطالٍء ِقَدْرٍ الإِمْكَانِء 


وتُنْتَرّعٌ العَيْنُ من صاحب اليد؛ لأنه م قَضِيَةُ كل واحدة من البَيْئَين [: تا نيما بعل اة 
أقوال: 


صِيا 


عم 


أحدهما: أن العَيْنَ المُدْعَاةَ تُقَسّمُ بينهماء وبه قال أبو حَنِيمَةَه وكذلك مالك» ما 
روي عن أبي مُوسَى: لاضن إلى وشو له في نر فأقام كل واحد 
[م: PIU:‏ البَيْةَ أنه ل 1 النبي با بي 5 2 .0 


(1) قال الشيخ البلقيني: لا ينبغي أن نذكر في هذا الباب إذا كان في أيديهما لأن كل واحد في النصف 
الذي هو في يده داخل» فالترجيح قائم لكل واحد فيما هو في يده. 

(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 

/۸[ وأيو داود [۳۹۱۴۳۔ 515 - 516"] والنسائى‎ ])7504/٠١( )505/5([ أخرجه أحمد‎ )٤( 
- والحاكم [4/ 945 140 والبيهقي» وذكر الاختلاف فيه على قتادة» وقال: وهو معلول»‎ , 8 


۲۰ 


کتاب الدعاوى والبينات 
وأيضاً فالبَيّتَةٌ حَبّةٌ كاليّد. 


ولو تَدَاعِيَاء والشيْءُ في أيديهماء > يُجْعَلٌ بينهما نِْمَيْنِء فكذلك ههنا. وأيضاً: 


فلو أن رَجُلَيْن أقام كل واحد منهما بَينةٌ على أنه أوصى له بهذه الدار؛ تخل ييتهماء 
فكذلك ههنا. 


والثاني : : أنه يُقْرَعٌ بينهماء ور جا من حرجت E‏ 0 '؛ لما رُوِيَ؛ أن 


حَصْمَيْنِ أن النبي ياد وأتى كل واحد منهما بشُهُودِء قَأَسْهُمَ بينهماء وقَضَى لمن حر خرچ 


۳ 2 2 


(0) 


زفق 


فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك» عن أبي هريرة ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحهء واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة» فقيل: عنه عن قتادة 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» وقيل عنه عن سماك بن حرب رواه عن ابن ماجه 
[0] عن تميم بن طرفة» قال: أنبئت أن رجلاً» قال البخاري قال سماك بن حرب: آنا 
حدثت أبا بردة بهذا الحديث» فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه» ورواه أبو كامل 
مظفر بن مدرك عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة مرسلاً قال حماد: فحدثت به 
سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بردة» وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه 
عن سماك مرسلاًء ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: أن 
رجلين ادعيا بعيراًء فأقام كل واحد منهما البينة أنه له» فقضى النبي ية به بينهماء ووصله 
الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين» في أحدهما حجاج بن أرطاة» والراوي عنه سويد بن 
عبد العزيز» وفي الآخر ياسين الزيات» والثلاثة ضعفاء. 

سكت المصنف عن الترجيح من الأقوال الثلاثة المفرعة على الاستعمال. 

قال في الخادم : كأنهم هونوا أمرها لما كانت مفرعة على الضعيف» وجزم في باب التحالف في 
البيع بالوقف» وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا فرق في الحكم بالتعارض بين أن يقعا معاً قبل 
أن يحكم القاضي» وبين أن يحكم القاضي بواحدة ثم يقوم الأخرى بعد ذلك فإنه ينقض القضاء 
على الأظهرء وقد ذكر الرافعي وتبعه النووي ما يرشد إلى هذا الفرع في أثناء المسألة الثالثة سئل قال 
لعبده إن مت في رمضان فأنت حرء وأقام بينة أنه مات في رمضان» والوارث أنه مات في شوال» 
فإنه يقدم بيئة العبد على الأظهر ما نصهء ولو حكم القاضي بشهادة ة شاهدي رمضان ثم شهد آخران 
أنه مات في شوال فهل ينقض الحكمء ويجعل كما لو شهدت البينتان معاً خرجه ابن سريج على 
قولين كما لو بان فسق الشهود» وذكر أيضاً هنا فائدة أخرى وهي إذا لم يدعها لنفسه وأقام كل واحد 
بينة أنها له ما حكمه ظاهر كلام الماوردي في باب اللقطة أنها تنزع قطعاء ثم يبقى التعارض بين 
المتداعين والمعتمد أنها لا تنزع بالبينتين إذا تعارضا لأنه يصير كأن لا بينة . 

أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب ونحوه» ووصله الطبراني في الأوسط بذكر 
أبي هريرة فيه» ا ا وهو من أوهامه» ورواه البيهقي [ 04/1۰[ 
مرسلاًء وقال: اعتضد هذا العرسل بطزيق أخرىء ثم ساقه من طريق ابن( لهيعة عن أن الأسود 
عن عروة لیات بن يسار نخوه» وأخرج أيضاً من جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع 
عن أبي هريرة نحوه» موقوفاً. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۲١‏ 


وأيضاً فَالقّرْعَةَ [مرجحة] عند اسْتِوَاءٍ الجانبين كما في العِنْقِء والقِسْمَةٍ 
والمُسَافَرَةِ بإحدى النساءء وما يُشْبِهُهَاء وهل يَحْتَاجُ على هذا من خرجت فُرْعَتُةُ إلى 
اليمين؟ فيه قولان ذ في رواية رهم ووجهان عن رِوَايَةٍ القَمَالِ أَوْقَفَهُمَا لظاهر لفظ 
الكتاب : أنه لا حَاجَةٌ إلى اليمين» َالقُرْعَةُ ترجح بينته . 

والثاني: أنه لآ بُدٌ من اليمين» والقُّرْعَةٌ تَجْعَلُ أحدهما أَحَنّ باليمين. وعلى هذا 
حكى القاضي الروياني: أنه يَحْلِفٌ من حَرَّجَتْ فُرْعَيّهُ؛ إن شهوده شَهِدُوا بالحقٌء ثم 
يُقُضْئ له. 

والقول الثالث: أنه يُومَفُ إلى أن يُتَبَئّنَ الأ ا لأنه أشكلَ الحال 
فيما يُرْجَى نشاف یوق كما لو زوجها وليان ونسیا" السابق من العَقَدَيْنٍ 

وأيضاً فإن أحدهما مُسْتَجِقٌء وإلا فالبَيّكئَانٍ كَاذْبتَانِء امسق منهما كبز مين . 
قَيُومَفٌْ؛ٍ كما لو طَلّقَ إحدى امْرَأَتَئِه ومات قبل البيان» يُو يُوقف”" المِيرَاتٌ إلى 
الاصطلاح. وَاغْتَدَرَ الناصرون لِلتَّسَاقْطٍ عن د يثِ أبي مُوسَى - رضي الله عنه أنه 
يُحْتَمَلُ أنه كان المدعي“ في أيديهماء فأبطل اليكتين» و با 

وعن الحديث الآخر: أنه لما كان التَّارُعٌ في قِسْمَةٍ أو عِنْقٍ . . وعما احج به 
للتوقف» بأن كونها رَوْجَةَ لأحدهماء وكَوْنَ المِيرّاث لأحدهما مَعْلُوماًء واستحقاق 
أحدهما غير مَعْلُومٍ ههناء فلا يَْرّمْ من النُوَقْفِ هناك الوك قف ههنا. 

واعترف بعد هذا: أنه قد يُضَمُ أ َال الاستعمال إلى قول التُسَائْطِ ويّقَالُ في 
المتبالة أرب أقوال. كما نَسَّقَّهَا في الكتاب» وأنه إذا كان التّسَاقُطُ مَنْسُوباً إلى القديم» 
وكان هو الأَظهّرَ عند الأصحاب» كانت المَسْالهُ من المَسَائْلٍ التي يرجح فيها القديم . 


وإن 0 اي الكتاب» حكيًا في مَحَلٌ القولين افیا السا 22 لتَسَاقُط 
لتا أذ القولين فيما إذا لم تَتَكَادْبٍ البَيْئَئَانِا" صَرِيحاًء فإن نكاد“ 
صريحاًء تَسَاقَطَ لآ مَحَالَة. 


)١(‏ سقط في: أ. 

(۳) في ز: ونسيت. 

(۳) في أ: وقف. (5) في ز: أن المدعى كان. 
(9) في ز: وقسمه. (7) سقط في: أ. 


(۷) في ز: البينات. (۸) في ز: وإن تكاذبتا. 


فض كتاب الدعاوى والبينات 


والثاني : طَرْدُ القولين في الحَالَتَيْنٍِ وهذا يت والأول زجح عند صاحب 
الكتاب» والمُرَادُ من صَرِيح كاذب ؛ ألا يَتأَنَى الجَمْعُ» ولا يَنْقَدِحَ فيه اويل كما إذا 
شَهِدَتْ بيه على القَئْلِ في وقت [معين] 7" والأخرى على الحَيَّاةٍ في ذلك الوقت. فإن 
توم هُمَ الجَمعٌ ِضَرْبٍ من التأويل» ٠‏ فليس ذلك بصريح التَكَادْبٍ. وذلك» كما إذا شهذدٹ 
هذه» فل ملك زيف وهذه على مِلْكِ عَمْرِو؛ فإنه يجوز أن يقال: عرفت كل واحدة 
سبباً کشراءء أو وصية» واستصحب حكم العَقْدِ الذي عرفته . 

کا شتت هذه فلن آنا نالرات وله على أنه اوی نها 
لِعَمْرِو؛ فإنه ربما أَوْصَى بها مَرَتيْنِ . 

وإن القاضي الروياني نَقَلَ في «جمع الجوامع» طريقين من وجه آخر: 

أحدهما: أن القولين فيما إذا لم يمكن الَمْعُ» فإن أَمْكَنَء قُسْمَ بينهما لا مَحَالَة . 

والثاني : طَرْدُ القولين في الحالتين» فَتَحَصَّلَ من النقلين لاه طَرْق؛ القَطْعْ 
بالتسَاقْطٍ فيما إذا لم يمكن الجَمْع» ٠‏ وَالقَطعُ بالاستعمال إذا أمكن طَرْدُ القولين في 
الحَالَتَيْنِء وأن إِيرَ اة أبي الحَسّن [العبادي] يَنْسَاقُ إلى طريقة أخرى تَنْفِي الخلآفٌ» 
ويقطع بِالتُسَاقُْطٍ عند اسْتِيقَان الكَذِبٍ في إحداهماء وبالاستعمال عند إِمْكَانِ صِدْقِهِمًا كما 

في الوّصِيّةِ . 
بُ :اه | Mon‏ 5 

وإن أبا المَيّاض حكى؛ أن من الأصحاب من لم يُنْيِتْ ثبت قول التوقيف > وأن 
القاضي ابن كج رَوَى عن أبي حَامِدٍ القَاضِيء أن الأمُوَالَ الثلاثة لا تجتمع» بل 
وي نر ل القِسْمَةٍء ما إذا أمكن الجَمْعُء وموضع قول القُّرْعَةء ما إذا لم يمكن. 

وأَعْلِمَ من لفظ الكتاب ما سوى قول التٌَسَاقْطٍ بالزاي“؛ لأن اخَتِبَارَ المُرَنِيّ هو 
التٌسَاقُطَء ولْيُعَلمْ بالألف أيضاًء لما > وما سوى قوْلٍ القِسْمَةٍ بالحاء. 

ثم في الفصل صورتان: إحداهما إذا كان التََارُعٌ في زَوْجِيةِ امرأَقّ وأقام كل واحد 
َء وتَعَارَضْئَاء فقول التَّسَاقْطٍ بحاله" ولا مَجَالَ لِلْقِسْمَة» وذكر صاحب الكتاب في 
«الوسيط», أن قَوْلَ الوَّقْفٍ لا يجري أيضاً تَعْلِيلاً بأن الصلْحَ غير مُمْكْنَء وهذا ما أراد 
بقوله ههنا. 

ولا يجري قول القِسْمَةٍ والصلح» فعبر عن الوَّقْفِ بالصلح. والذي رواه صاحب 
)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


(۳) في ز: التوقف. (5) في ز: توضع . 
)٥(‏ في ز: بالرأي . 0) في ز: محالة. 


کتاب الدعاو ی والبينات ۳ 


«التهذيب» وغيره جَرَيَانُ قول ارقف وهو الوجه كما يتقف في التي الك وَلِيَامَاء 
ولیس الصلح مقصورا'' على أن يأخذ هذا شَيْئاً من المذْعَى» وهذا شَيْئاً آخر مله » بل 
من الصلح أن ينو ب ب الْكَاذْبُء ود يدق الصادِق . 

وأما قول القَرعَةء ففي جَرَيَانِهِ وَجْهَانِ منقولان في الكتاب وغيره: 

أحدهما: تجري كما في بينتي المّالٍ. 

وأصحهما: وهو الجواب في «التهذيب»: د اكفاالا تجري الفزغة في التي 
تكسما ولاه وفيجاة" إذا طلق إخدى رجت رمات 

الثانية: أقر صَاحِبٌ اليَدِ لأحدهما بعدما أقام البينتين» إن قلنا: بالئَسَافُط قُبلَ 
إقراره وحُكم به وإن قلنا بِالاسْتِعْمَال فوجهان: 

أحدهما: أن المُقّر له يصير كَصَاحِبٍ د نا 

والثاني: لا؛ لأن يَدَهُ بعد البَيْئَةٍ مستحقة الإرَالة) فلا تَأَثِيرَ لهاء. ولا اغْتيَارَ بإقرار 
صاحبهاء وإن اء ر تَمَام البينتين» ٠‏ قبل إِفْرَارْ و 

والوجهان في الكتاب وإن كانا مُطْلَقَيْنِ ولكن قوله: «فهل ينزل57 ' إقراره منزلة 
اليدء يمهم أنهما مُمَرَعَانِ على قَوْلٍ الاسْتِعْمَالٍ. 

فأما على قول التَسَاقُطٍ فلا نقول: الإِقُرَارٌ يرجح البيْئَةَ بحَالٍء ولكن كأنهما لم 
يقيما يةه فَيقُضْى بموجب الإِفْرَارٍ والله أعلم. 

قال اْعَرَالِيُ : (الحَالَةٌ الثَانِيَةُ) أَنْ يَكُونَ في يَدِحِمَاء ولا يَحْفّى إِنْ كَانَ لكل وَاجِدِ 
ية أن د تجريّ الأقوَال» وَلَكِنْ إِذَا لا بالا هنا بی الدَارٌ في اهما وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
ا ا aa‏ 

عِيهِ صَاجِيهُ وَلا يَلَرَمُهُ مه النّعَرْض لِلإنبَاتٍ خلا الَحَالّفِ في البَيع إذ الضف هَهُا مُمَهرَ 
ly‏ ال ان ا 
وَالإِنْبَاتِ في المَسْتَلَنَينٍ قولان بِالنقلٍ وَالتَخْرِيج . م إن حَلفَ الأول عَلَى الي فتکل 
الثاني رد عَلَهِ المِينْ فيحْلِفٌ عَلَى الإئيَاتٍ» وَإِنْ تَكَلَ الأول الّذِي بَدَأْ به القَاضِي تَحْكِيمَاً أو 


)١(‏ في ز: مقصوداً. (۲) في أ: ومما. 
(۳) في ز: وماتت. (5) فى ز: أما. 
(5) سكت المصنف تفريعاً عن المرجوح. ١‏ 
قال في الخادم: والأقوى الثاني» وذكر تعليل المذكور ثم قال فلا أثر لإقراره. 
(5) في ز: يترك. 


رة تمع على الثاني يبن الثفي لضف الي في يده ومين الإثباتٍ لاضف الي في 
َد شَرِيكه فَيحْفِيه يَمِينْ وَاحِدَةٌ نَجْمَعُ بَينَ الي وَالإباتِ› وَقِيل: لآ بْدَّ مِنْ يَمِيئَيِنِ . 


قال الرَافِعِيٌ : تَكُلْمْنَا فيما إذا ادعي انْئَانِ عَيْناً في يَّدِ نَالِثِء فأما إذا كانت في 


يَِهِمّاء وادّعَامَا كَل واحد منهماء ٠‏ فإن أََامَ كل رَاحِدٍ منهما بَيْئَهَ > قالت طَائِمَةٌ من 
الأضحَاب؛ منهم الفوراني» وصَاحِبٌ الكتاب : يَجْرِي فيه قَوْلاً [التساقط والاستعمال» 
إن قلنا: امك والتهاترء فيبقى المَالُ في أيديهما كَمَا كَانَ. 

وإن قلنا بِالاسْتِعْمَالِء فعلى [قول]”" القِسْمّة تُجْعَلُ بينهما مِلْكاً. قال الفوراني: 
ولا يَجِيءٌ قَوْلُ الوَقْفِء إذ لا معنى لوقف مع ثبوت اليّدِ. وحكى وجهين في مجيء 
قول القّرْعَةٍ . 

وقال آخرون؛ منهم ابْنُ الصّبَّاعْء وصاحب «التهذيب»» إذا أقاما البَيْئَهٌ يُجْعَلُ 
المَالُ بينهما؛ لأن بيه كل واحد منهماً تَرَجْحَتْ [باليد]”" في الصف الذي هو صاحب 
يَدِ فيه“ وكأن هؤلاء امْتَتَعُوا من إِجْرَاءٍ [هذه] © الأَقْوَالٍِ. وقالوا : مَوْضِعٌ الأقوال ما إذا 
خلت البَيكتَانِ عن التَرْجِيحء واليَدُ من أَسْبَابِ الترجيح» والحاصل لِلْمَتْوَى على الطريقين 
معاً إِبَْاءُ المال في أيديهما كما كانء ولكن الطريقتان معأ فيما إذا شهد شُهُودُ كَل 
واحد منهما بأن جَمِيعَ المال له فأما إذا شَهِدَ شود كَل واحد منهما بِالنّضْفِ الذي 
[هو]”'؟ في يَدِ صَاحِيِيٍ َالبَيئَتَانٍ لم تَعَوَاردا على شيء واحد حتى يَچيءَ أَقْوَالٌ 
التَعَارْضٍ ء ولا يْدَ لِلْمْدَعِي في المَشْهُودٍ به حتى يرجح جانبه. 

ولكن يحم القاضي لزيدء بما كان في يد عمرو»› ولِعَمْرو بما كان في يد زيد» 
ويكون المَال في يَدِجِمَا أيضاً كما كان؛ ولكن [لا]”" , بجهة النّسَاقَِء ولا بجهة التّرْجيح 
[باليد] ثم قال الأَِمَةٌُ: من أقام البَيْهَ لاء وتعرض شُهُودُهُ للكل» لم تَضْرٌء فإن 
ان مانن وان لتقا وقلنا: إا ات البدالا تاقد على نا سباي 
الخلآفٌ فيه؛ لأنه مُسْتَعْتَى هناك عن البَيْئٍ ها لا يتك عن ال للت الذي 
يَذَّعِيه» ثم إذا أََامَ الاي البَيِنَةَ على الكل» سُْمِعَتْ» حا ا ا 
زهو في ید [فيحتاج الأول إلى إِعَادَةٍ ال لالض اللي هو فن بوا“ 


)١(‏ سقط في: ز. 

(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 
)٤(‏ في أ: فيها. )٥(‏ سقط في: ز. 
(5) سقط في: أ. (0) سقط في: ز. 
(۸) سقط في: أ. (9) سقط في: أ. 


.ُ سقط في:‎ )٠١( 
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وقال فى «الوسيط»: لا يبعد أن يتَسَامَلَ ف في الإِعَادٍَ» وإن كان لأحد المدعييد“ 
َة دُونَ الآخر, يقْضَى له بالكلٌ» و قد وة نَّ الضف الذي في يد صاحبه» 
وقد يَشْهَدُونَ بالكل ولا يَضْمُ كونه صَاحِبَ يَدِ في النصف على ما تبين 

وإن لم يكن لواحد منهما بيد َكل وَاحِدٍ مُدّعَ في النصف» مُدذَعَىَ عليه في 
النُضْفِء فَيَحْلِفٌ كَل واحد منهما على تفي ما يَذّعِيه الآخْرُء ولم يَتَعَرَضُ واحد منهما 
في يميه لإنْبَاتِ ما في يَدِهِء بل يُقْنَصَرُ على أنه لا حَقْ لِضَاحِبِهِ فيما في يَدِه. نص عليه» 
وذَكَرَ في باب احالف في البَيْع» > أن ظاهرٌ النَصْء أن كُلَّ واحد منهما في التَّحَالَفٍ 
يجمع بين الي والإنبَاتٍ ويا أن لِلأضْحَابٍ فيهما طريقين : 

أصحهما: تَمْرِيرٌ النْصَيْنِ ؛ ؛ لأن 1ا الذي يفيه كَل وَاحِدٍ منهما يَتَمَيّرْ عن 
الشاب الذي َه وناك اعفد واحد» والئرَاعٌ في صِمَتِهِ . فكأن الدعوى واحدة» ولا 
ع يمير المُدّعي عن المُدْعَى عَلَيْه. 

والثاني : أنهما غير مُقِرْيْنَ بحالهماء ولكن يخرج من نصه" ' في هذه المَسْأَلَةٍ قول 
[فى]9* التَّحالُي وفي النّخْرِيجٍ من احالف اختلآفٌ لأصحاب الطَرِيقَةٍ الثانية؛ فإن 
قلنا : تخرج» حَصَلَ فيهما قَوْلانِ بِالنّقْلء والتخريج» على ما ذَكَرَهُ في الكتاب. 

وكل ذلك قد أَوْضَحْنَاهُ في باب التّحَالْفٍ . 

وإذا قلنا بالأصَحء فإن حَلَمَاء أو نكاد ثُرِكَ المُدَّعَى في يَدِهِمَا كما كان. 

وإن حَلَفَ أَحَدُمُمَادُونَ الآخر» قُضِيَ للحالف بالكل ثم إن حَلفَ الذي بدأ 
القاضي بتخليفه » وَنَكَلَ الح عن يكلف الأول الِيَمِينَ المَرْدُودَةٌ وإن نكل الأول 
ورَغْبَ الثاني في اليمين فقد اجمَمََ عليه يمين الي لِلنضفِ الذي ادْعَاهُ صَاحِيُةُء ويمِينُ 
الإثْبَاتِ للنصف الذي" ادْعَاهُ هو؛ فهل يكفيه الآن يَمِينْ وَاحِدَةٌ يجمع فيها بين اللي 
َالإنْبَاتِ؛ لأن كلا منهما قد دَحَلَ وقته آم لأ بُ من يمين لني » وأَخْرّى للإثبات؟ فيه 
وجهان: لفظ الكتاب يُشْعِرٌ بتزجيح أَوْلِهِمَاء وهو الذي ا المَرَج الزَّارُء وحينئذ 
فيحلف: ِنَّ الجَمِيعَ له لا حى لصاحبه فيه . اوقل لا حَقّ له في النْضْفِ الذي 
يَدُعِيه والنُضب .[الآخر]”" لي . 


)١(‏ في أ: المداعين. (۲) سقط في: أ. 
(۳) في أ: نص )٤(‏ سقط في: ز. 
)0( في أ: واحد. (5) في أ: للذي. 


)۷( ما ذكراه في كيفية الحلف من الحلف على الجميع خالفاه في باب الصلح فيما إذا تداعيا حائطاً 
من دار بينهما أو سقفاً بين سفل وعلو أنه يحلف كل واحد منهما على النصف» ولا يحلف على 
الكل على الأصح . 
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وقوله في الكتاب في خلال الكلآم الذي بدأ به القَاضِي : تک | و بالقرعة»» 
المرّاد بالتحکي ٩‏ رأي القاضي» واجتهاده» وظاهر اللَفْظء تحير القاضي بين أن قرغ 
وبين أن يَعْمَلَ بما تِعِنْ له ولا يُقْرِعُء وبه يُشْعِرُ لفظه في «الوسيط»؛ فإنه [قال]”": يَبْدَأ 
القاضي بمن يَرَاة أو ِالمّرْعَةَ ويمكن أن يُحْمَل ذلك على وَجْهَيْنِ؛ ذكرناهما؟» في 
باب التَحَالُفٍِء تَفْرِيعاً على أنه لا يندأ بابَائِ 3 ولا بِالمُشْتَرِيء بل يُتَسَاوَيَانِ . 


أحدهما: أن القاضي يَتَحَيْرُ فَيقَدْمْ من 00 


والثاني: أن المُعْتَبَرَ بِالفّرْعَةِ. ويجوز أن يقال: كل واحد منهما مُدّع» ومُدّعى 
عليه ههناء فينبغي أن يُنْظَرَ إلى السَبْقٍ؛ فمن سَبَقَ دَعْوَاهُ بُرىءَ بتحليف صَاحِبِه . 
فروع: 

الأول: اذْعَى رَجْلْ نِضفَ دَارِء والآحَرٌ كُلْهَاء وأَقَامَ كل واحد منهما بَيْتهَّ والدّارُ 
فى يد ثَالِثِء فالبَيّئَتَانِ ال واب فإن قلنا بِالتَّهَائْن فهما سَاقِطبَانِ فى 
التاق الذي فيه التَعَارض ٠‏ 


وما العف ادر ؛ فعن ابن سَرَيْجء وأبي إِسْحَاقَ وغيرهما أنه على قَوْلَيْنِ في 

تَبْعيض الشَّهَادَةٍ فإن لم تُبَعَضَهَاء » بَطلّثْ في ذلك الضف أيضاًء وصار كما لو لم يَكنْ 
لواحد منهما يك وإن يَعَضئَامَاء سُلْمَ الضف لمدعي الكل . 

وَامْتَتَعَ الشّبْحُ لو حَامِدٍ من نَخْرِيجهِ على ذلك الخلافِ» وقال: مَوْضِعْ الخْلآفٍ ما 
إذا كان الرّدُ في البَعغض لِتْهْمَةٍ من عَدَاوَةِ وغيرها. 

فأما إذا كان الرّدُ في البَغض بسَبَبٍ التعَارْض فما ينبغي أن يأر به الثاني . 

ألا ترى أنا إذا فنا بالِسْمَةٍ عند التمَارْضِء ترد كُل بيو في بض ما شهدت به؟ 


ولا يخر ج الثاني على ذلك الخلافِء وهذا صح عند الشيخ أبي علي وإن قلنا: 
و فس الضف لمدعي الكل يمسم الصف الآخر. 


= وسبق هناك إلى المنسوب في الحاوي والبحر إلى الجمهور أنه يحلف على الجميع؛ لأنه يحلف 
على ما يدعيه وهو يدعي جميعه. 
قال في الذخائر: وهو الصحيحء وقال ابن أبي الدم هنا يحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء 
وإن كان مدعياً لجميعهاء وفيه وجه أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوىء هكذا ذكره 
الماوردي وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق أنه يحلف على النصف ولا يجوز أن يحلف على 
الكل. قال: ومن صار إلى أنه يحلف على الكل فقد أخطأ. 

. في أ: تحكمنا. (۲) في أ: بالتحكم‎ )١( 

(۳) سقط في: أ. )٤(‏ في ز: ذكرهما. 


إن قلنا بِالقِسْمَةِ فيكون لِمُدّعِي الكل نَلانَةُ أَرْبَاعِهًا. وإن قلنا بِالقُرْعَق كَيفْوَحُ 
للنْصْفٍ» وإن قلنا: بالوَقفي» فيوقف2, ولو أنهما تَدَاعَيًا كذلك» والدانُ في يدهماء 
فالقَوْلُ قول مُدعِي الصف في ات الذي في يَدِهِء فإن ا مدعي الكل بينة. 
قُضِيَ له بالكل» وإن اقام گل وَاحِدٍ بَيْتَهَ على ما يَدْعِيهء بَقِيتِ الدَارٌ في يدهماء كما 
كانت . 

ولكن التَّضْوِيرَ فيما إذا ام مُذّعِي الكل أَوّلاً؛ لأن الآحَرَ لا يدعي إلا الصف 
وهو صَاحِتٌ يد فيه» وسياتي أن صاحب الِيّدِ لا يَحْتَاجُ الي البَيْئَةِ في الابْتَدَاءِ على 
اختلآفٍ فيه فإذا أقامها""“ أقام مدعى 49 النصف بينته فيرجح” "© باليد» ولا يَضْرُ تعرض 
شهود مدعي الكل للكلء وإ كان نكي عن ا في الأ الذي في يه لما ئم 
ولو اقْتَصَرُوا على أَنَّ النُضْفَ الذي في يد صَاحِبهِ له» حصل العَرَضٌ [أيضاً]”*“. 

ولو اذَعَى أَحَدُ المدعيين الثُلْتَء وَالآخْرُ الكل قإن كانت الدَّارٌُ في يد ثالث» 
فعلى قول الائ يتَسَاقَطَانِ في الثُلْثِ. وهل تبْطل بيت الكل في الثلثين؟ 

فيه ما سَيَقَ من النّخْرِيجٍ على الخلافٍ في تَبْعِيضٍ الشهادة. وإن اسْتَعْمَلْئَاةُ» فعلى 
قول الفسمةء يحصل لمدعي الكل حَمْسَةُ أُسْدَاسِهًَا. ولا يخفى القولان الآخران. 

وإن كانت الدَّارُ في يدهماء أَقَامَ كل واحد بينة تيت عمد مدعي ”*"الثلت 
[في]2 الثلث» ويكون الباقي لمدعي الكل. 

والثاني : دار في يد إِنْسَاقٍ اذعی رَد زد نِضْمَهَاء قَصَدَقَهُ وعمرو دص نَصِمْهَاء فَكَذَّبَهُ 
صَاحِبٌ اليد» وريد معأ ولم يَدْعِهِ واحد منهما لِنَفْسِه فالنصف الذي يدعيه المكذب» 
يُسَلُمْ اليه RR‏ أو ينتزعه”" القاضي ويحفظه إلى ظُهُورٍ 

الثالث: افق وَاحِدٌ داراء ت ثلثيهاء وآحَرُ نِضَفهَاء وآخْرٌ اء والدار في يد 
خایس» وأقام كل وَاجٍِ من الأربعة بيه فلا تَعَارْض في الثُلْثِ الذي يَحْتَص بمدعي 
الكل" بِدَعْوَاة وفي الباقي» يَقَعْ م التّعَارْضِ في السدُس الزّائِدٍ على النصف» يتعارض بينَةَ 


)١(‏ في ز: أقام . (۲) في ز: يدعي. 
)0( في ز: ولمدعى. (1) سقط في: ز 
(v۷)‏ في أ: ينزعه . 


(۸) قال النووي في زياداته : أقواها الثالث. والله أعلم . 
قد يقال هذا الترجح مخالف لما ذكر في باب الإقرار في من أقر لزيد بشيء فكذبه فإنه يبقى في 
يد المقر على الأصح . = 
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عي الكل و[بينة]" مُذْعِي الثلثين. [و]في”" السَدّسٍ الزائد على الثلث بِتَعَارُضٍ 
وبينة مُذْعِي النُضْفٍء وفي الثلث الباقي تَعَعَارَضُ بَيّتَاتُ الْأَرْبَعَةَء فإن قلنا: 


بالتّهَائْره سَقَطَ البَيتاتُ في الثلثين» وفي الثلث يَعُودُ الكلآمُ في تبعيض الشَّهَادَةِ. 

والظَاهِرُ - أنه يسلم لمدعي الكل . 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالِء فإن قَسْمْنَا فالسدس”" الزائد على النصف لمدعي الكل» 
ومُدْعِي التُلكيْنِ با لسو لسوِيّةَ» والسدس الزائد على الثلث لهماء ولمدعي الضف أثلاناً» 
وَالثُلْتُ الباقي ِلارْبَعَة أَرْيَاعاً َنَعَل الدَّارٌ ستة وثلائين سَهْما لحاجتنا إلى عَدَدٍ يَنْقَسِمْ 
سدسه على اثنين» وعلى ثلاثة فَيُضْرَبُ اثنين في ستة» ثم في تلان لمدعي الكل ثلثهاء 
اثنا عشر ونصف السدس الزائد على النْضْفٍ ثلاثة» وثلث السّدّس الزٌائد على الثلث 
أثنان» وربع الثلث الباقي وهو ثَلانَهُء فَالمَبْلَعُ عشرون. وهي“ خمسة أَنْسَاعَ الذَّارِ 
ولمدعي الكْلْكَيْنِ ثَلانَةُ ثة أشهُم من السدس الزَائِدٍ على النصف» [وسهمان من السدس 
الزائد على الثلث وثلاثة ثة من القُلْثِ الباقي فَالمَبلعُتَمَانيَة ية وهي تُسْعَا الدّارِء ولمدعى 
النصف]”) سهمان من السْدُسِ الرَائِدِ على الثلث» وثَلنةٌ من الثُلْثْ الباقي» فالمبلغ 
حَمْسَةٌ وهي َس وبع ُشع» ولمدعي الثلث ثَلاَنَةٌ من الثُلْثِ الباقي لا غير. 

وإن قلطا بالمُرْعَةٍ يقرع تلات مَرَاتِ؛ مره في السدس الزائد على النصف بين 


مُذّعِي الكل ومُذّعِي التُلَْيْنِء وأخرى في السّدُس الزائد على الثلث بينهما وَبَيْنَ مُذّعِي 
النُضِفِء وأخْرّى في الثلك بين الأديعة: 


وإن قلنا بالوَّقْف تَوَْمْئَاء وإن كانت الدَّارٌ في يد المُتَدَاعِيِينَ الأربعة» وأقام كُل 
0 جوت الا ته بام لأن ينه كَل واحد تُرجحُ في الرُبُع الذي في يَدِِ 
. وإن لم تكن بين ٠‏ فالقول قَوْلُ كل وَاحِدٍ منهما" في الرُبُع الذي في يَدِهِ. فإذا 


9 كانت بينهم أَرْبَاعاً أيضاً . 
الرابع : دَارٌ في يَدِ ثلاثة؛ اذْعَى أحدهم نِضْفَّهَاء والثاني لاء والثالث سُدُسَهَاء 
ت قال في الخادم : والذي يتخيل في الفرق بينهما أن هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم يكفه عن نفسه 


صريحاً ويجوز أن يكون النصف له بسبب لم يقر به ثم يظهر له بعد ذلك من وصية أو ميراث عن 
ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو إذن أو غيره في احتمال هذا النصف له سواء فينزع من يده إلى أن 


يبين حاله. 
)١(‏ سقط في : أ (۲) سقط في : آ. 
(۳) في ز: بالسدس. )٤(‏ في أ: وهو 


() سقط في: أ. (5) في ز: منهم. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۹ 


ْلَه بيد ْمَل بينهم أثلاناً. نص عليه في «المختصر» واغْمُّرِضٌ عليه بأن مُدُعِي 
0 لا يدعي إلا السَدُْسَء فكيف تجعل له الثلث؟ ااا ا 
مَسْأَلَةٍ النص» > ما إذا كان يدعي كل واحد منهم اسْتِحْقَاقَ ق اليّدِ في جميعهاء إلا أن يكون 
الأول يقول: النْضْفٌ ملكيء والنْضفٌ [الآخر]”" لفلان الخّائب» وهو في يَدِي عَارِيَةٌ 
أف وة : والآخران يقولان نحو ذلك» فكل””" واج منهم يُجْمَلُ صَاحِبَ يد في 
الثُلْثْ تَبْقَى الدَارٌ في أيديهم» كما كانت» ثم يُجْعَلُ بعض”““ الثُلْثِ الذي هو في يَدِ 
مَُعِي السُدُسء لذلك العَائِبِء بحكم الإقرار . 


فأما إذا اق صر كل وَاحِدٍ منهما على أن لي منها كذاء فلا يُجَمَلُالمدعي السّدْسٍ 
إلا السدس» ولا يَتَحَمَقُ يتَحَّقُ بينهم' '؟ والخالة هذه ازع وتتاكرٌ. وهذا النَصْوِيرٌ وإن راح 
الامِْرَاض المَذكُورَء ففيه إشكال آخر؛ وذلك أن مُذّعي النْضْفِء ومُدّعِي الثلث. ليس 
في يَدِهِمَا هما إلا ما يَذَعَِانِه. فقولهما: أن البَاتِيَ لفلان الغَائِب > ليس إِفْرّارآ» ولكنه دَعْوَّى 
ِلْعَائْبِ؛ فيحتاج إلى وكَالَةٍ من جهته» فإذا لم يَتَعَرَضًا لوال أو لم يُْبتَامَاء أَشْبَهَ أن 
يقال: الحَكُم كما لو اقتصر”” كل وَاحِدٍ منهما على أن لي كذا. 

إن أنه كل راد تع ا للها بذعي الس ٠‏ فَيُحْكُمْ لمدعي الثلث بالثلث؛ 
لأن له فيه بَيْنَهَ ويداً ولمدعي السدس بالسدس لمثل ذلك» وبما يُحْكُمُ لمدعي الضف 
فيه وجهان: 

أحدهما: النصف؛ لأن له في المُلْثِ يدا وَبَبْتَهٌ وفي السُدس الباقي بَيْنَةٌ 
والآخران لا يَدْعِيَانِه ‏ 


والثاني : يُحْكُمُ له بِالدُلْثِ ونضفٌ السدس ؛ لأن السُدُس الزَّائِدَ على ما في يَدِهٍ لا 
يَذْعِيهِ على مُذَّعِي السدس خَاصّة» إنما يَدْعِيهِ شائعا“ في بَقِيّةِ الدّارٍ. وهي في يدهما 
ججیعاًء ولذلك يَسْمحلِفُهُمَا لو لم تكن بي وإن كان السّدُسٌ ی مدع" على الشُيُوع؛ 
فنصفه المُدُعَى على مُذّعِي [الثلث عَارَضْتٌ فيه بَيُئنه بَينَةَ 2 النصف» وتَرَجَحَتٌ 
بالِيّدِء ونضقة المدعى على مدعي]! السدس»› e‏ عي الصف [بَيْئتِهِ ؛ لأن 


)۱( قال في الخادم : : ما ذكروه من حمل صورة النص على ذلك أيدوه بقول الشافعي وجحد بعضهم 
ا ل ولا يتعرض لذكر الباقي» لم يكن بينهما بجاحد. قاله 


(۲) سقط في: أ. () في ]: وكل. 

)٤(‏ في الروضة نصف. )٥(‏ في أ: نحكم بالإقرار. 
(5) في أ: منهم . (۷) في ز: أمضى . 

(۸) في ز: تبایعاً. (9) في أ: يدعي. 


)٠١(‏ سقط في : أ 


۰ كتاب الدعاوى والبينات 


بَيَْة مُدعِي السدس لا تُعَارِضْهَاء > فيصل لمدعي النُضف("' تُلْتٌ ونِضفٌ سدس . 

1 ولمدعي الثلث ثلث» والباقي يقولون: لمدعي السدس سدسرء ونصف› وَالّلائِقُ 
ِالنَصْوِيرٍ المَذْكُورٍ أن يقال : : ويَبِقَى في يَدِ مُذَّعِي السدس سدس ونصف» وهذا الوّجَه 
الثاني قَرِيبٌ من الطَبْع » كن لازي أجاب القاضي ابْنُ كَجّ. وهو المَحْكِىُ عن القَمَالٍ 
وذكر الروياني: أنه الْمَذْمَبُ 

وأجرى أبو المُرّج لبقا الوّجْهَيْنَ في أن المدعي في السدُس الاد ارج ملك 
السدس وَحَذَهُ» أو عليهما جميعا. واغَلَمْ أن مُذْعِي الثلث ومدعي السدس. لا 
يحتاجان”" إلى إِقَامَةٍ البَيَْةٍ في الابيِدَاءء ولكن مدعي الضف يَحْتَاجٌ إلى إِقَامَةٍ البَيْئَةِ؛ 
للسدس 2 الرّائد على ما في يدو فَلِيُصَوّرْ إِقَامَةُ البَيئَةِ من جِهِيِهِمْ. قيما إذا أ مُذّعِي 

الصف آلا ثم أقام الآَحرَانِ على نحو ما ذَكَْنَا في الفَرْعَ الأول. 

e وإنه يجوز أن يُفْرَض من مُذَّعِي السدُس إِقَامَةُ‎ ٠ 
إِقَامَةٍ ة البينة على أن السدس له؛ بِنَاءَ على أن المد عل إذا أق ريما في بيه لغاتب‎ 


ع 


يجوز له إِقَامَة مه البيَة على أنه للْعَائِبِ ٹڈ“ وقد نان من كَبْلُ . 


الخاصين: دار في يد ثلاثة : اذُعَى أَحَدُهُمْ كُلْهَاء والثاني تَضمَهَاء والثالث لها ؛ 
وأقام کل واج ص الأولين البَيْنََ عليه اذّعَىء دون الثالث؛ ا ا ا 


zay 


ية عن المعارض . وفي الصف الآخر تعاض به وة مدعي الصف ؛ فإن قلنا 
على ايض الشهادة ما مر وإن قلنا بالاستعمال لم يَخْفَ اركف والإثراع . 

وإن قلنا: بِالْمَسمَة. سم بينهما. فيحصل لمدعي الكل نِضفٌ ونِضضفٌ سُدُسِ؛ 
ولمدعي الضف تلت وَنِضفٌ سُدُسِ. 

هكذا أورد المَسْأَلَةَ الشِّحُ أَبُو عَلِىُ وغيره. وقد يُقَال: مدعي النصف لا يدعي 
السُدْس الرَائدَ على ما في يَدِه على اللَيثِ خَاصٌةٌء لكن يدعي شَائِعاً على الآخرين معأ 
فنصف السدس الذي يَدْعِيهِ على مُذّعِي الكل ينْدفِعٌ ية َه ية مُذّعِي الكل ويده» والئّضْفٌ 
الآخَرُ الذي يَذّعِيهِ على النَّالِثِ هو الذي بقع فيه اعارص ؛ وهو الذي يَنْبَغِي أن يُقَسّمْ إذا 
قلنا بِالقِسْمَةٍء والباقي مما في يَدِ النَّالِثِ وهو الربع” يُسَلْمُ لمدعي الكل ببينته” . وعلى 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في أ: يحتاجون. 
(۳) في آ: للسيدة. )٤(‏ في ز: بينا. 
() في ز: الرابع. 0) في أ: وبينته. 


كتاب الدعاوى والبينات ۳۱ 


هذا قَالحَاصِلُ لمدعي الكل ثلث وربع» وربع سدس . ولمدعي النصف البّاقي . 

َال الْعَرَالِنْ : آم إا جد التَرْجِيحُ كَمَدَارِكُ التزجيح اة المَذْرَكُ الأول ُوه الحجةٍ 
بقَُمُ شَاهِدَانٍ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينِ فِي اصح القَولَينِ قَلَو أفْتَرَنَتِ ت اليد بِالحجّةٍ الضَّعِيفَةٍ 
فَوَجْهَان: (أَحَدُهْمَا:) أن اليد أَوْلَى (والاني :) نَا يَتَعَادَلنِء أَمًا إا كَانَ شهُودُ أَحَدِمِمًا 
كر أ دل قلا تريح به في القَوْلٍ الجَدِيدٍ أَصْلاً بخلاَف الروَايةء وَكَذًا لأ مَزْجِيحَ عَلَى 
َجُلٍ وَآمَْتَينِ. 

قال الرَّافِعِيُ : القسم الثاني : إذا تَعَارَضْتٍ البَيتَتَانِءِ وهناك ما يُرَجَحُ إحداهماء 
يُْمَلُ بالرٌاجخة؛ وللترجیح”“ أسباب : 

منها: أن تُخْنَصٌ إِخْدَى المِيْتتَيْنٍ بمزيد قُوٌة وفيه صور: 

إحداها: لو أقام أَحَدُمُمَا شَاهِدَيْنِ؛ والآحْرُ شاهداً» وحَلّفَ معهء فقولان: 

أحدهما: أنهما يَتَعَادَآَنِ؛ لأن كَل واحد منهما حُةٌ كَافِيةٌ في المال. 

وأصحهما: على ما ذكره الإِمَامُ؛ وصاحب الكتاب: يرجح الشَاهِدَانِ؛ لأن شَهادَةٌ 
الشاهديْن th‏ والشاهد واليمين» مُخْتَلَفَ فيه . 

وأيضاً فالّذِي يَحْلِفٌ مع شَاهِدِِ يُصَدَّقْ نَفْسَهُ والذي يقيم”"' شاهدين يُصَدَقَهُ 
غيوه فهو ر جَانباً» وأَبْعَدُ عن التّهْمَةِ. وعلى هذا فلو كانت اليد مع صَاجب الشَاهِدِ 
واليَمِينِ» فوجهان: 

أحدهما: أن اليّدَ وقُوّةَ الحْجة الأخرى يَتَقَابَلانِ. 

وأشبههما: أن جَانِبَ صَاجب ب اليد يُرَجحٌ؛ لاعْتِضَادِهٍ باليد المَحْسُوسَةٍ 

هكذا نَقَلَ الإِمَامُ وصَاحِبٌ الكتاب» وحُكيّ في «التهذيب» الخلآفٌ في المسألة 
قولين» ولم يحل" التعادل» لکن قال: َحَدُ القَولَينِ تَرْجِيحُ صَاحِبٍ اليد. 

والثاني : تَرْجِيحٌ الآخْر لِقّوّةِ حُبتِهِ قال : ويمكن بِنَاءً القَوْلَيْنِ على أن صَاحِبَ 
اليد» هل يَحْلِفٌ مع اليتق أم لا؟ 

وسيأتي الخلاف فيه . إن قلنا: يَحْلِفُ فيمينه كَشَاهِدٍ آخرء فَيْرَجَحُ جَانِبْهُ باليد. 

وإن قلنا: لا يَخْلِفُ فيُرَجْحُ جَانِبٌ الآخر؛ لأن جَانِبَ صَاحِبٍ اليد على هذا إنما 
يرجح إذا انضمت اليمِينُ إلى البَيْئَةِ الكامِلَةِ . 


)0 في ز: وللراجحة. 
زفق في ز: يضم . () في ز: يحال. 


۲ كتاب الدعاوى والبينات 


الثانية: لو زاد عَدَدُ الشّهُودٍ في أَحَدٍ الجانبين» قْنَصَّهُ ‏ رضي الله عنه - في 
«#المختصر» : أنه لا تَرْجِيحَ . 

وعن القديم نقل7" قزل فيه" وللأصحاب ‏ رحمهم الله [فيه]”" طريقتان : 

أشبههماء وهو المَذْكُورُ في الكتاب : أن المَسْألَةَ على فَوْلَيْنِ : 

الجديد: أنه لا ترجيح لكمال““ الحجة من الطْرََيْنَ 4 والقديم؛ ويُخكل عن 
مالك : أنه يُرَجْحُ جَانِبُ من رَادَ عَدَدُ شهُودِهِ؛ لأن القَلْبَ إلى قولهم أميل. 

والغاني: القَطعٌ بالقَوْلٍ الأَوْلِء وحمل ما تقل عن القديم على حكاية مذهب 
الغَيْر. ولو اخْتَصَتْ إحدى البَيْئيْنٍ بزيادة ورع» أو فِقَهِء جَرَى الطريقان. 
قال في «الوسيط»: وعلى هذا الخلآفٍ لو كان في أحد الجَانبَيْنِ شَهَادَةُ أحد 
الْحْلَّمَاءٍ الأربعة - رضي الله عنهم - وفي الرواية ينبت الرْجْحَانُ بهذه الأمُورء وَرّقُوا بأن 
شاد َة يصَابامُقَدراء فيتبع . وليس للرواية ضَبْطُ فمنهم من رجح بأغلب الظَبَيْنِ. ٠‏ ومنهم 
الى الرواية بِالشَّهَادَ د والظاهر الأول. 

الثالثة : لو أقام أَحَدْهُمًا رَجُلَيْنِ» والآخر رجلا ˆ وامْرَأنَيْنَ» فَالمَسْهُورٌ آنه لا ر تزجیح 
لقيام الحجة» وکل واحد منهما بِالاثّقَاقٍ. 

وعنٍ المَاسَرْجَسِيٌ رِواية ول آخْرَء وهو تَرْجِيحٌ الرجلين؛ لزيادة الونُوقٍ بقولهما. 
ولذلك بيثم ينبت بقول رَجُلْيْن» ما لا ت ينبت بقول رَجُلِ وامرأتين. 

ونقل الفوراني يل ذلك أيضاً. 

وقوله: «في القَوْلٍ الجديد» بالواوء لِطَرِيقَةٍ من تَفَى الخلافَ . 

وقوله: «فخلاف الرواية» بالواو؛ للوجه المَذْكُورٍ فيها . 

وقوله: «وكذا لا يُرجْحُ رَجُلاَنِ على رجل وامرأتين»؛ أراد"“ على أحد القولين 
على ما بيه في «الوسيط». ولم يُردِ القَطْحَ بعدم التزجيح . : 


)١(‏ في ز: ب 

(۲( قد رجح النووي طريقة القطع وهذا خلاف ما رجحه الرافعي فإنه قال: : وللأصحاب طريقان 
أشهرهما أنه على قولين والثاني: القطع بالأول وحمل ما نقل عن القديم على حكاية مذهب 
الغير. انتهى. وما فعله النووي هو الصواب الذي عليه الجمهور كما قاله الماوردي. 

(۳) سقط في: ز. (5) في ز: إكمال. 

)0( سقط في: أ. (7) في أ: زاد. 
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نا 


قَالَ العَرَالِيُ : المَذْرَكُ لاني : اليد فَتَدْمْ بَيْنَة ية الدَاخْلٍ عَلَّى بَئِنَةٍ ين ة الخارج وَلَكَنْ إِذَا 
أقامَها بَْدَ ية الخارج» وك أزة نتا لز بغرن متي دي ن بغز وَل اقام بَعْدَ 
الدَّعْوَى لإسْقَاطٍ اليَمِين فَالظَاجِرٌ أنه لا يَجُورُ وؤ ام بعد َة الخارج وَكَبلَ التَعْدِيلٍ 
فَوَجْهَانِ ما إِذَا ام بَعْدَ إرَالَةٍ يَدِِ بيْئةٍ الخارج أو ی ملكا سَابقاً ُهل يعدم ِسَبْبٍ يده 


22 


التي سب القضَاءُ بإِرَالها؟ فيه وَجهَانِء . ولو اقام ب ا يم فَوَجهَانِ مُرََبَانِ 
وَوْلَى أن نفدم ؛ م إا قَدَمَْا بَيكَهَ الدَاخْلٍ قَهَلْ يَحْنَا كاج إلى أن يَلِفَ مَعَه؟ فيه وَجَهَانِء 
وَقِي[ : إِنّهُ لا تعمل ينه إلا في إسْقَاطٍ ب ية الخارج فَيبَى ء عَلَيِهِ اليَمِينُ كما كانّ. 

قال الرَافِعِيْ : “.رمق آشبات التّرْجِيح : اليَدُء فإذا ادْعَى عَبْناً في يَدِ غَيْرِو وأقام اليك 
على أنها مِلْكَهُ وأقا ٿن هي في ڍو ب أنها ياځ ُسْمَعُ بَيْنَنهء وتَرَجُح على بي 
الخارج”" . وبه قال مَالِكُ . 

إحداها: دَعْرَى النْتَاجٍ وهو أن يَتَتَارَعَا [دَابَهَ» وَأَقَامَ كَل واحد بَيْنَة أنها مِلْكهُ 

والثانية : أن يتَتارْعا]”" ثوباً لا ينْسَجُ إلا مرة» وأقام کل وَاحِدٍ منهما بيه [على]”"© 
أنه مله هو نَسَجَه» ومن المَنْسُوحَاتِ ما يُنْسَجُ أككرَ من مرو كالخرٌ والنسيج . 

والثالثة: أن يُسْئَدَ املك إلى شَخص واحد؛ بأن أقَامَ کل واحد منهما البَيَّةَ على 


(1) قال في الخادم قال ابن أبي الدم في أدب القضاء مذهبنا أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج إلا 
في مسائل . 
منها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاً رجحت بينة 
الخارج . 
ومنها: إذا أقام الخارج بينة أنه اشتراها من ذي اليد» وأقام ذو اليد بينة أنه ورثها من أبيه فبينة 
الخارج أولى. ذكره القاضي الحسين في تعليقه. 
ومنها: إذا أقام الخارج بيئة أن العين ملكه وأن اليد غصبها منه وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقاًء 
قال القاضي الحسين في موضعين من تعليقه: : الخارج أولى» قال: وفيه إشكال وعند الأصحاب 
بينة ذي اليد أولى . 
وحكى البغوي فيها وجهين وصحح الثاني مخالفاً لما أفتى به أستاذه. وقال العراقيون بينة الخارج 
أولى . 
وقال الشيخ أبو علي: الصحيح أنه يقضي لذي اليد. انتهى كلام الخادم والمسألة الثانية مذكورة 
في في الشرح والروضة وصححا تقديم بينة الخادم » وكذا ما رجحه البغوي. 

(۲) سقط في: ز. (©) سقط في: ز. 
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أنه اشْتَرَى من زَيْدٍ أو انَّمَبَ. ففي هذه الصُوّرٍ سَاعدنا على أنه د تبي ا 
ويُحْكمُ بها. وعن أحمد تَلآَتُ روايات: 

إحداها كمذهبنا. والأخرى كمذهب أبي حَنِيقَةَ إلا أنه لم يُقَرَق في بين اليج 
بين ما لا يُنْسَجُ إلا مر وبين غيره. 

وأظهرهما: أنه لا تُسْمَعُ بَيْهٌ الداخل. ولا يُحْكُمُ بها على الإطلاق. 

واحتج الأصحاب على أبي حَنِيقَةَ بالقيّاسٍ على ما سَلَمَه» وبأنهما تَسَاوَيَا في 
اة . وانفرد صاحب اليّدِ باليد» فَحُكمَ لهء كما لو الْمَرَدَ باليد ولا بيه . 

وعلى أحمد بما رُوِيَ أن رَجُلَيْنٍ تَدَاعَيًا داب ا أنها دَاِيُهُ 
نَتَجَهَاء فقضى بها رسول الله به للذي هي في يَدِه. وهل د يُشْترَط في سَمَاء بَيِكَةِ الداخل 


رو2 ت 


أن ييي سَبَبَ الملك» من شراء» أو إِرْثْء أو غيرهما؟ فيه وجهان : 

أحدهما: نعم؛ لأنهم ربما اعْتَمَدُوا ظَاهِرَ اليد. 

وأصحهما: أنها تُسْمَعٌ وإن كانت مُطَلْقَةَ كَبيْئَةٍ الخَارِجء فإنها تُقْبَلُ مُطْلَّقَة مع 
احتمال أن الشُّهُودٌ اعْتَمَدُوا يدا سَابِقَة ولا فرق في تَرْجِيح ية الداخل» أن يبين الخارج 
والداخل سَبَبَ المِلَكِ» ون أن تطلقا: 

وكذا لا فرق بين إِسَْادٍ البيتتَيْنِ e‏ إذا سمعنا بِيْنَةَ يه الدّاخِْلِ مع الإطلاتي . 
وإذا وقع التَعَرْض للسبب؛ فلا كَرْقّ أن ت٤‏ يَتَفِقَ السّبَبَانِ» أو يَخْتَلِفَاء ولا بين أن يُْئدَ 
المِلْكُ إلى شَخْصٍ واحد؛ بأن يقول: هنا شتوك عن ويد وهذا مِئْلُ ذلك. أو تقول 
المَرْأةٌ وهي أَحَدُ المُتَدَاعيينَ: أَصْدَقَنِيهِ زوجي . ويقول خْضْمهًا: اشتريتها من روك . 
وبين أن يُسْيِدَ أحدهما إلى شَخْصء وَالآحَرٌ إلى آخر. 

وحكى الفوراني وَجْهاً: أنه إذا مام كل واحد منهما اليه على الائيقَالِ من شخص 
معين بايان e‏ مقا ره اليد كانت لِثَالثْء وكل واحد منهما يَرْعُمُ ا 

إحداهما: في أن بَيْنَةَ الدَاخِلٍ متى تُسْمَمْ؟ ولها أحوال: 

إحداها: أن يقيمها قبل أن يُذَعَى عليه شَيْءٌ» فظاهر المَذْمَبٍ أنها لا تُسْمَمُ؛ فإن 
إن إبطالام على E‏ 

وفيه وجه: أنها د تسْمَعٌْ؛ بغرض النَسْجِيلٍ . 

والثانية : أن يُقِيمَهَا بَعْدَ الدعوى» ول انيم ق فإن سَمِعْنَا في 
الحالة الأولى» فها هنا أَوْلَى. وإلاً فوجهان: 
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أظهرهما: أنها لا تُسْمَعُ أيضاً؛ لأن الأصْلَ في جانبه اليَمِينُ» فلا معدل“ عنها ما 
دَامَتٌ E‏ 
لت ا 

الثالغة : أن يقيمها بعد أن اقام الخَارِجُ البينَةّء ولكن قبل أن يعدل» فإن سمعنا في 
الحالة الثانية» فها هنا أُوْلَى. وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا تُسْمَعُ؛ لأنه مُسْتَعْنِ عنها بعد. 

وأصحهما: أنها تُسْمَعُ ويُحكُمْ بها لأن يَدَهُ بعد إِقَامَةٍ البيْئَةِ مشر فة على الزوال» 
مَس الحَاجَةٌ إلى تأكيدهاء ودَفُم الطاعِنٍ فيها. 

الرابعة: إذا أقَامَهَا بعد بين المدعي»› و تَعْدِيلِهاء نقد ااا 98 وان إقامتهاء وإن 
لم يُقِمهَا حتى مُضَى القَاضِي للمدعي؛ وسَلّم المَالَ إليه؛ فإن لم يُسَْدٍ المِلكُ إلى 
الأوّلِء فهو الآن مدع خارج. وإن ادعى مِلكاً مُسْتَيِداً إلى ما قبل إِزَّالَةِ اليد واعْتَدَرَ 
عَيْبّةِ الشهود ونحوهاء فهل تُسْمَعٌ بَينهُ وهل تقدم ا الدوالة اا فيه رها 
أحدهما: المنع؛ لأن تلك اليّدَ مَقْضِئيٌ بزوالها [وبطلان حكمها)“ فلا ينقض 
القَضَاء . ١‏ ۰ 
وأصحهما: أن بَيتَتَهُ َه مُسْمُوعَةٌ ة كبينة حتى يُقِيمَهًا بعدما قَضَى القاضي للمدعي» 
يُنْقَض القَضَاءُ الأول لان إنما أزيلت لعدم الْحْجَةَء وقد قامت الحُبّةٌ الآن 
وإن أقام ااي للمدْعِيء وقبل الانترّاع والتسليم إلى المدعي»؛ 
فوجهان : مرتبان واو بان تُسْمَعَ مع ينه سنه » ويقدم جانبه لبقاء اليد ت 

ا فإن أبا سعد الهّرَّوِيُ قال: قال القاضي 
الحسين : أغكلث عَلَيّْ هذه المَسألةُ يفا وعشرين سذ لما فيها من فض الاجتهَاد 
[بالاجتهاد]!", وتَرَدّدَ جوابي فيها؛ فذكرت مََةٌ: أنه إن تَأكدَ الح بالل لم 


ويُنْقَض 


(۱) في ز: تتعدل. 1 (۲) في : مكتفى. 

(۳) في ز: اليد. (4) سقط في: ز. 

)٥(‏ ما رجحه من السماع ونقض القضاء الأول قطع به الماوردي والقاضي أبو الطيب وادعى فيه 
الإجماع والشيخ في المهذب والعبادي في الزيادات وعزاه في الذخائر للعراقيين ثم قال: وحكى 
الخراسانيون وجهاً لأنها لا تسمع وكذا قال ابن أبي الدم قطع به العراقيون. 

(1) سقط في: أ. 
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ا 0 

المسألة الثانية: هل يَحْلِفٌ الذَّاخِلٌ مع ييه لِيُقُْضَى له“ فيه وجهان أو قولان: 

أصحهماء ويُحْكى عن نَصّهِ ‏ رضي الله عنه في القديم: أنه لا يَحْلِفُءِ كما لا 
يحلف الخَارجٌ مع البيَّةء وهذا ما حُكي عن أبي حَنِيمَة؛ حيث قال: يُقْضَى للداخل. 

والثاني : يحلف لاخْتِمَالٍ أن الشَهُود شَهِدُوا بظاهر اليّدِ وبنوا"“ هذا الخلافَ على 
أن القَضَاءً للدَّاخِلٍ بِاليّدِء آم بالبينة المُرجّحة باليدء أحد المأخذين؛ أن القَضَاءًَ باليد؛ 
لأن البَيتينٍ إذا تَعَارَضْنًا تَسَاقَطْنَاء وصار كأنه لا بء فعلى هذا لا يُدّ من اليمين: 

والثاني : أن القَضَاءً بالبَيّئَةٍء» وأنها”" تَرَجَحَتْ ث باليّدِء كما يَتَوَجَحُ الدَلِيلُ فى 
الأحكام الشَرْعِيّةِ على مُعَارَضْة. وإنما تسقط البَيئتَانِ إذا تَعَارَضْنًا بلا تَر جيح . قعل هذا 
لا حَاجَة إلى اليمين. 

وقوله في الكتاب عَقِيبَ ذِكْرٍ الوجهين. «وقيل: إنه لا يَسْتَعْمِلُ بَيثَتَهُ إلا في إِسْقَاطٍ 
َة الخارج» فيبقى اليَمِينُ عليه » كما كان» يمكن حَمْلَهُ على طريقة جازمة بِالتَّحْلِيفِ؛ ينا 
على ما ذكر في «الوسيط»؛ أن الأضحَابَ - رحمهم الله - اخْتَلَُوا في أن ب بَيِّتَتَى الداخل 
والخارج يُتَهَائَرَانِ أو تَتَرَجْحُ بيت الدّاخل باليّدِء وإن قلنا بالأَولٍِ؛ فلا بد من التُحْلِيفٍ. 

وإن قُلْنا بالثاني» ففي التَحْلِيففِ وجهان يَقْرْيَانِ من الخلاف في التّخْلِيفٍ . 


خرص ر 


وإذا قلنا المَرْعَةٍ ونَرَجُحَّث إحدى الَيَيْنِ بها ان قدرنا ا ' ذكره تَوْجِيهاً لأحد 
الوَجْهَيْنَ وهو النَّحْلِيفٌ. وكا ف فاا نهار لا طريقة أخرى [فليقرأ]”* قبيل بالياء . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعَانِ: الأول ل: الدَاخِل إِذًا قَامَثْ عَلَيه الِبَيَئَةُ فَأَدَعَى الشُرَاءَ مِنَ 
المُدَعِي اؤ ثَبَتَ الدَيْنْ فَأدْعَئ الإبْرَاة» فَإِنْ كَانَتٍِ البَبْئَهُ حَاضِرَةٌ سْمِعَتْ قَبْلَ إِزَالَةَ الي 
وَتَؤفية الدّيْنِء وَإِنْ كَانث اة طُولِبَ في الوَقْت بالئشليمء َم إا ام أَستَرَد . 

َال الرَافِعِيْ: إذا أطلق الخَارِجٌ دَعْرَّى المِلْكِء وأقام عليه البَيّئةَ. [وقال 
الداخل: هو ملكي اشتريته منك وات عليه البينة]“ ا أولى؛ لان مع بيثته 
زياد عِلم؛ وهي الانْتِمَالُ الحَادِتُ. ولأن الدَّاخِلَ مقده” بی إطلاقِهِمًا الدَغوّى 


- 


(۱) سقط في: آ. 


فق في ز: وسواء. (۳) في ز: وذاته. 
(5) في ز: بناء. (0) سقط في: ز. 


() سقط في: ز. (۷) في ز: يتقدم . 
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والبينة» فإذا قي كان أَوْلَى بالتقديم . ولو قال الخارج : هو ملكي وَرِنتُه نه من أبي » وقال 
الدَّاخِلُ : هو ملكي اشْتَرَيتُهُ من أبيك» فكذلك الحكم. 

ولو انعكست"'' الصورة؛ فقال الخارج : هو ملكي اشْتَرَيتُُ منك» وأقام عليه بيه 
وأقام الداخل بَيْتدَ [على]”" أنه ملک فالخارج أو َى؟ لزيادة علم بينته"*“ . 


ولو قال كل واحد [منهما) لصاحبه: اشتريته منك» أَقَامَ عليه بين وحَفِيَ 
التّارِيح » فقا اداو حكاه القاضي الرُوياني وغيره. 

وعن أبي حَنِيقَة : مُسَاعَدَتَُا في هذه الصُورَةٍ إذا عرف ذلك» ففي الصُّورَةٍ الأولى 
وهي أن يُطلق الخارج» ويقول الدَّاخْل : اشْتَرَيْنُهُ منك لا رال يده قبل إِقَامَةٍ البيكة. 

وعن القاضي الحُسَيْنِ : أنها راء ويُؤْمَرُ بالتسليم إلى المُدْعِي ؛ لاغْيِرَافِهِ بأنه كان 
له ثم يثبت يغبت ما يَذَّعِيهِ من الشراء. الظَاهِرٌ الأول؛ لأن البَيْنةَ إذا كانت حَاضِرَةٌ فَالتَأخْرْ 
إلى إِقَامَتهَا سهل . فلا مَعْنَى للالْترّاع» والرد. 
0 نعم» لو زعم أن بَيتَنَهُ غائبة ا '“؛ فلا يتوف بل يُؤْمَرُ في الحال بِالتسْلِيمٍ» ثم إن 
أَنْبَتَ ما يدعيه» اسْتردٌ» [ويجري الجلاف فيما إذا اذعَى دَيْناء فقال المدعى عليه: 
براي وأراد إِقَامَةَ اَيَو انل فيّة الدَيْنِ على قول الأكثرين. وعلى ما ذكر 
e‏ يُكَلْفْ کک اترا ا كتاب الدعاوى: أنه 

MAE ah 
مِنَ المُقَرٌ لَه وَلَوْ أَحَلَ مِنْهُ بحجة فَهَلْ يَحْنَاء اج بَعْدَهُ ِي الدّعْوَى إِلَى ذكر الَلَمّي مِنْهُ؟ فِيهِ‎ 
وَجْهَانٍ وَالأختيئ لا يختاخ إليه إذ الي يست بخجة بحجّة عَلَيِهِ فَلَهُ دَعْوَى الملْكِ مُطْلَقاً.‎ 


قَالَ الرَافِعِيْ: من أَقَرٌ بعَيْن لإنسانء ثم ادْعَامَاء لم تُسْمَعْ دَعْرَاةُء إلا أن يذكر 


(1) في ز: انقلبت. (؟) سقط في: أ. 

)€( لا جزم با ر و او وفي كل منهما نزاع أن ابن أبي الدم قال في 
أدب القضاء: ان م الخارج بينة أن العين ملكه اشتراها من فلان أو اتهبها وار ی 
الملك وأقاء کر اليد ب آنها ملكة وأطلقت ولح بين عا تعن الشافي - وني اله عند - أن ين 
الداخل أولى لأن معه بينة ويد وعند ابن سريج بينة الخارج أولى؛ لأن معها زيادة علم انتهى 
وحكاه عنه ابن الرفعة في الكفاية وأقره. 

(0) سقط في: أ. (5) في ز: عليه 

(v۷)‏ سقط في : أ. 


۴۸ کتاب الدعاوى والبينات 


تَلَفَيَ المِلْكِ عنهء وذلك لأن المُقِرٌّ مُوَاحَلَ بإقْرَارهِ في المستقبل. ألا ترى أن من أَمَّدٌ 
أنس يُطَالَبُ به اليَوْم؟ ولولا ذلك» لم يكن في الث رار كَثِيرُ فَائِدَةِ. وإذا كان كذلك» 
نص ها ا يه إلى أن يث يثبت الانتِقّال. 

ل e‏ 
وجهان: 1 

وجه قولنا: نعم» إنه صار مُلْرّماً بتلك الحجق فيو احَدٌ نها كما لو أَمَّ 


ووجه الثاني : ِلْحَاقَهُ بالأَجَانِب» ولا جلاف أنه لو اذى عليه أَجْتبيٌ وأَظلّقَ 
يُسْمَع . .وها الأظهر من هذين الواجهين؟؟ ذُكَرَ بَعْضُ أصحاب الإمام ذَهَابَ الأكثرين إلى 
أنه لآ بذ من ذكر التَلمّيء > لكنا حَكَيْنَا عن الأصحاب ‏ رحمهم الله -: في أحوالء إِقَامَة 
الداخل البيّنة أنه لو أقامها بَعْدَ ما انْرِعَتٍ العَيِنُ منه» هل تُسْمَم بَيته؟ وهل يُقْضَى له؟ 
وبَيّنَا أن الأصَحٌ السّمَاءٌ والقَضَاءُء وذلك الاختلافٌ مَفْرُوضِ فيما إذا أَظْلَّقَّ دعوى 
الملكِ» ولم يذكر المي 

فأما إذا اْعَى ايء فلا بد أن تسمع دعواه» وقد صَرّحَ به أَبُو الحَسَن العبادي . 


وإذا كان الاخيِلاف في إطلاقٍ الدّعْوّىء ورجحْئا وَجْه السَمَاعء لِم أن يكون الرَّاجِحٌ 
ههنا أنه لا حَاجَةَ إلى ذِكْرٍ المي . 


فروع : 


أكثرها عن ابن سُرَيْج : أقام الخَارِجٌ بَيْنَهَ على أن هذه العَيْنَ ملكي ٠‏ عُصَبَهَا مني 
الدَاخِلُ . أو قال: أَجَرْتُهَا منه» أو أَوْدَعْتّهًا إياهء وأقام الداخل بين يه علن أنه ملكة ؛ قاد 


م و 


الوجهين : أنه ر يُقُْضَى لصاحب اليد. هذا ما صححه صاحب «التهذيب» . 


والثاني: وهو المَنْقُولُ عن ابن سرج : أنه يُفُضَئ للخارج. EET‏ 
العراقيون» وبه أجاب القاضي أبو سَعْلٍ. ا وتكل الداخل عن اليمينء 
فَرُدْتْ على الخارج» وحُكِمَ له ثم جاء المُدّعَى عليه بين تُسْمَعُ. كما لو أَقَامَهَا بعد 
ا ية المدعي . وفيه وجه: أنها لا ب سمح + بكاء على أن الول » ورد اليمين» كالإقرار 0 


)١(‏ قال في القوت: ظاهر هذا ترجيح القول بأن اليمين المردودة كالبينة لا كالإقرار عكس المرجح 
فيما تقدم» وسبقه بذلك في المهمات وادعى أن المصحح المذكور هناك. ' 
وقال في الخادم: بل الصحيح المذكور هنا لأن كونه بمنزلة الإقرار أمر تقديري لا تحقيقي ولم 
يصدر منه ما يقتضي تكذيب البينة صريحاًء وأخذه من كلام شيخه البلقيني» وحاصل كلامه وكلام 
شيخه أنها تسمع مع قولنا أنها كالإقرار وعلى هذا فلا تناقض . 


ولو تَتَازّعَا شاه مَذْبُوحَةٌ ؛ في يد أحدهما واا وجلدها وسَوَاقِطهَاء وفي يد الآخر 
باقيهاء وأَقَامَ كل واحد منهما بي على أن الشَّاءَ لهء يُقُضَى له بما في يَدِهِ. 

وعند أبي حَنِيفَة : يُقُضَى له بما في يَدِ صَاحِبهِء نا على أن بَينَةَ الخارج مقدمة . 
ولو قالت“ كل بَيَّةِ: الشاة [له]””» نَتَجَتْ في مِلْكوء وَدْبِحَتْ في ملكه. فضي لكل 
وَاحِدٍ منهما بما في يَدِهٍ بالانمَاق؛ لأن انه قد تَعَوْضْتْ للاج يمد الداخل . 

ولو كانت في يَدِ كَل واحد منهما شاه فادّعَى كَل واحد؛ أن الشَّانَيْنِ له وآن 
التي في يد يد صاحبه كث من التي في يد وأاما عليه اليلد فهما مُتَعَارِضَانِ؛ فلكل 
وَاحِدٍ منهما التي في يده؛ لاغتضاد بيه بيده. وإن أقام كل واحد منهما البَيََْ على أن 
التي في يَدِ الآخر مِلْكُهُ قُضِيَ لكل وَاحِدٍ منهما بما في يَدٍ الآخر. 

ال الْمرَلِيُ : المَذرَكُ اللَالِتُ: أَشْتِمَالُ إِخدى البيتتين عَلَى زَيَادةٍ وَهِيّ أَقْسَامٌ: الأول 
ِيَادَُ التاريخ فَإِذًا شَهِدَتْ ث بيئة أنه مُه مُذُ سَئَة وَالأَخرَى مُندُ سََعَينِ كفي تغدِيم لساب 
قَوْلآنِ» وَإِنْ کات إِخْدَاهُمَا مُطْلَقَةَ وَالأخرَى مُوَرَّخَة ة أو مُضَافَةٌ إلى سَبَبٍ من نتاج 01 شِرَاء 
أو زِرَاعَة َقَوْلاَنِ مُرَئْبَانِ وَأَوْلَى بأَنْ لآ يرجح المُقَيدُ قن جَعَلْنا لِلسَبْقٍ أَثْرَ ا فَكَانَ السب 
في جانِب وَالِيَدُ ا دم اليد عَلّىی وجه والسبق عَلَى وجه وََتَعَادَلنٍ عَلَى وجه. 

قال الرّافِعِيُ : تَرْجَمّ هذا المَذْرَ ك بالر يادو في البَيَتَةّ وأراد اخْتِضَاصَ الشَّهَادَةء يَتَأيدُ 
ا وَالمَذْرَكُ الأول بِقُوّةٍ الحْجُة» وأراد اخْتِضصَاصٌ الشّهُودٍ بصفة 
تفيد”" زِيَادَةٌ الؤنُوق بقولهم. وفي ترتيب الكتاب من ههنا إلى آخر الباب نَوْعٌ 
اضطراب؟ فإنه قال وهي أقسام : 

الأول: زِيَادَةٌ التاريخ , ثم قال: الطَرَفُ الثاني في العُقُودٍ والثالث في المَوْتٍء 
والرابع في العِدّْق والوّصِيَّة» وزيادة التّارِيخ تَدْخْلُ في العقود» كما تدخل في الأَنْلكِ 
المُطلَقَة . 

ولا ينبغي أن تَدْخُلَ يعض أَقْسَام التقسيم في بعض» ِْم أن يُقَال : في أول 
الزن تَعَارْض البَيََْيْنِ وقد ت تقع في الأَمْلاكِ» E‏ كالعُقُودِء والموت 

في الوصية . هله أطَرَافٌ تحتاج 0 النْظَرٍ فيها 

الأول» في الآملآك؛ فإما أن تَحْلُوٌَ البَيَّتَانِ المُتَعَارِضَنَانِ منها عن التّرْجيح» أو 

يكون هناك تَرْجِيحٌ . 


)1( في أ: قال . (۲) سقط في : . 
)۳( في ز: تقبل . 


4 كتاب الدعاوى والبينات 


وللترجيح أَسْبَابٌ ثلاثة : الها i‏ فيسلك 
التاريخ مَسْلَكَ المَقْصُودٍ من ركن البَيْئَةِ إلى آخر الباب في هذا انتيب 

وَفِقَهُ الفصل : أنه إذا أوْحْتْ كَل بَيْةٍ الملكَ بتاريخ» نظرء إن تراق الاريًان» 
فلا تَرْجِيحَء وإن اختلفاء كما إذا قَامَتْ بَيْنَهُ هذا على أنه مَلَّكَهُ منذ سَئَةِِ وبَيْتَةٌ هذا على 
أنه مَلَكَهُ منذ سنتين» ففيه طريقان؛ المشهور منهما: أن في تَرْجيح أَسْبْقِهِمَا تار“ 
قولين: 


أحدهما: ويك عن نَصّهِ - رضي الله عنه - في البَوَيْطِيّ : أنه لا تَرْجِيحَ؛ 0 
مَنَاطَ الشَّهَادَةٍ المِلْكُ في الحال. وقد اسْنَّوَيَا فيه َأَشْبَهَ ما إذا كَانَنَا مُطْلَقَعَيْنَ أو 


مُوَرْحْتَيْنٍ اريخ وَاحِدٍ . 

وثانيهما: ويك عن رواية الرّببع - وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المزني : أنه 
و يرجح أَسْبَقُهُمَا نَاريخاً؛ لأنها تثبت الملك في وقت لا تُعَارِضُهَا البَيتَهُ الأخْرَى فيه وفي 
وقت تارا الأخرى يتساقطان في مَل اض . ورجا نامل ر 
التعارض . 


والأصل في الثابت دَوَامُُ وأَصَح القولين» الأَوّلُ عند القاضي ابن كج وشِرَذِمَةٍ - 
وكا قاد 

والثاني عند أَكْكَرِهِمْ؛ منهم الشَّيْحٌ أبو حَامِدِء وسالكو طريقته» وصَاحِبًا 
«المُهَذبق و«التهذيب» ‏ رحمهم الله وإِیاتًا -. 


a‏ : نقل القاضي ابْنْ کج عن ابن سرج وابن سلمة» وابن الوكيل؛ 
0 بنفي التّْجيح» ولم ب يتوا القَوْلَ الآخرء والمثبتون”" للخلاف» طَرَدُوهُ في 
َه َي شخصين ارعان في نِكاح امرأة, وإذا أَرَحَنَا بتاريخين مُخْتَلَِيْنَ واا فا 


(1) قال في المهمات إن الرافعي صحح عكس هذا في كتاب اللقيط وعبر بالأصح . 
قال في الخادم: وعبارته هناك فيما إذا أقاما بينتين على الالتقاط وقيدنا بتاريخين مختلفين حكم 
لمن سبق تاريخه بخلاف المال حيث لا يحكم بسبق التاريخ في أصح القولين وفرقوا بأن أمر 
الأموال مبني على الانتقال فريما انتقل الأول إلى الثاني وليس كذلك الالتقاط فإنه لا ينقل ما 
كانت الأهلية باقية» وإذا ثبت السبق لزم استمراره. انتهى . 
والظاهر أن قوله أصح سبق قلم أو غلط من ناسخء ولهذا قال في الشرح الصغير هناك في أحد 
القولين لا في أصح القولين» وكان مراده أن يفرق بين اللقيط والأموال حيث جزموا بالتقديم فيه 
واختلفوا في الأموال نعم التناقض ظاهر كلام الروضةء والصواب المذكور هنا وهو ما عليه 
الجمهور»› والرافعي تابع البغوي فإنه قاله هناك هكذا ترجيحاً وفرقاًء ثم رجح هنا تقديم الأسبق . 
(۲) في ز: متوجها. (۳) في ز: والمثبوت. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲٤١‏ 


تدرضا مع اخلاب كارت لنيت اا > كما إذا أَقَامَ أحدهما ينه أنه اشْتَرَاهُ من زيد 
مُئِذُ سَتَةَ» والآخر بَيّتَةَ على أنه اشْئَرَاهُ من عمرو منذ سنتين» ولو نُسَبًا العَقْدَيْنِ إلى 
شَخْص وَاحِدِء فأقام هذا بيه على أنه اذ شْبَرَاهُ من زيد من سََةِء وهذا بَيْنَةَ على أنه اشْتَرَاهُ 
من زيد منذ سنتين . فالسّابقُ أَوْلَى لا مَجَالَة"2. 


وطَرَدُوهُ أيضاًء فيما إذا تَتَارّعَا أرضاً مَرْرُوعَةٌ فأقام”'' أحدهما بَيْنَةَ أنها أرْضه 
رَرَعهّاء والآخر بَيّْتَةَ أنها مِلْكهُ مُطلّقاً؛ لأن البيْئة التي تَشْهَدُ بالرْرْع» ته ف الل بن 
وقت الرَرَاعَة. هكذا ذكر صاحب «التهذيب» تَصويراًء وئؤجيهاً. وفيه ما تین" أن سبي 
التّارِيخَ لا يُشْتَرَطُ أن يكون بِرَمَانٍ مَعلُوم» حتى لو قامت يك على أنه مه منذ عة 
وأخرى على أنه مَلْكَهُ أكثر من سّنَةٍ؛ كان موضع الخلاف» إن قا اس ع البِيِنَتَيْنِ 
تَاريخاً قَضَيْئَا بها تاجيا الأ وان اذاف الضاوثة من يومية» آذ لم تُرَجْحَهَاء 
ففيها الخلاف السَّابِقُ في تَعَارْضٍ 0 


وإن كانت إحدى البَيئتيْنِ مم مُطلَقَهّ والأخرى مرح فمن قطع من مختلفي التاريخ 
بأنه لا تَرْجِيحَ فههنا أَوْلَى» ومن أَنبَتَ الخلآف هناك تَحَرْبُوا فمن طَارِدٍ للقولين ههنا 
بوجه تَرْجِيح المُؤَرْحَةا*!؛ بأنها تثبت الملك مق رقت ي والأخرى لا فضي إلا 
ِنْبَاتَ المِلكِ الحال. والنَّسْوِيَةٌ بينهما فإن المطلقة» كما لا ته فعضي الإثبَات قبل الحَالّة 
البّاهئة لا فيه أيضاًء لَعلَهُ لو بحث عنها أثبت المِلّكَ قبل ذلك الوقت. 


ومِنْ ايلع بِالنَسْويّة. وكيف فرض؟ فالظاهر اويه ههنا 


ثم احتج المَرْنِيَ للقول الذي اخْتَارَهُ : بأنهما لو تَتَازّعَا دَابَة ؛ أقام أَحَدشيًا بد عن 


آنهنا لوالا :انها ملک وهو الذي تَتَجَهَاء تُقَدْمُ البَيّتَةُ المتعرضة لاج 
احتف الأضحات. 


ولم يُسَلْمْ له أكثرهم ما ادْعَاُه و بأن المَسْأَلَةَ على القولين . أو ارا 
في كل یتین تىد ۰ ؛ أَظلَفَتْ إحداهما [الملك]20 ونَّصّتِ الأخرى على المِلّك» وسبيه من 


الإزث» والّدَاى وغيرهما. 


)0( قد صرح النووي في الروضة بنفي الخلاف وتصريحه بنفي الخلاف لم يصرح به الرافعي» لكنه 
قضية كلامه حيث قال: «فالسابق أولى لا محالة». 
(۲) في ز: أقام. (۳) في أ: بين 
)٤(‏ قد رجح النووي وطريقة القطع وترجيحه طريقة القطع لم يقله الرافعي بل حكى الخلاف ثم قال 
وكيف ما كان فالظاهر التسوية. 
(0) في ز: وحكوا. (5) سقط في: ز. 
العزيز شرح الوجيزج ؟1/م ١١‏ 


٤۲‏ كتاب الدعاوى والبينات 


ومنهم من سَلّمَ له ما ذَكَرَهُ في صورة اناج [وفَرّفُوا بينها وبين بَيْئَئّي المِلْكِ 
المطلق ؛ بأن بينة التتاج]”'' ثُنِْتُ ابِدَاء الملكِ لهء والتي هي أَسْبَقُ تَارِيناً لا تثبت ابتداء 
الملك . فهذا ارجا عسي ف الطريقتين فيما إذا تَتَارَعَا تَمَرَةَ أو حِنْطة» فشهدت 


يه بأنها حَدَئْتْ من شجرته أو بذره. ولا يََْضِي جَريَانَ لاني فيما إذا ‏ تَعَرّضْتٌ إحداهما 
لسرا وسائر الأسباب؛ فإنها لاد توجبٌ ابتدَاءَ المِلْك. 


واعْلّمْ أن المَسْأَلَةَ من أصلها مَمْرُوضَةٌ فيما إذا كان المُدّعَى في يَدِ نَالِثِ. فأما إذا 
كان في يد أحدهما وقامت بيان مُحْتَلِفْنَا التاريخ» فإن كانت ية الداخل أَسْبَقَ تَارِيخاء 
فهو المُقدُمْ لا مَحَالَةَ. وإن كانت بَيْئَهُ الآخَرِ ابی تاريكاً فإن لم نجعل سَبْقَ الناريخ 
مُرَّجُحاً» فكذلك يُقَدَمُ الداخل. وإن جَعَلْنَاهُ مُرَجَحاّء فثلاثة أوجه: 

أصحها: : ترجيح اليد؛ لأن البَيْئَمَيْنِ تَتَسَاوَيَانٍ في إِنْبَاتِ الملْكِ في الحال» 
فَينَسَاقَطَانٍ فيه» ويَبْقَى من أحدٍ الطرفين اليد ومن الآخر إِنْبَاتُ الملكِ السَابِقٍ. 


واليد أقوى من الشَهَادةٍ على اللاك السابق؛ ألا ترى أنها لا رال بها؟ 

والثاني : تَرْحِيحٌ السَّبْقَ؛ لان مع أخيهمًا رجا بن جيه ال ومع الثاني 
تَرْجِيحاً من جهة اليد البيْهُ تتقَدَمُ على اليّدِء فكذلك التَّرْجِيحُ من جهة البَيْئةِ مقده 
على التزجيح من جهة اليَدِ. 

والثالث: أنهما يَتَسَاوَيَانٍ لِتَعَارْضٍ المَعْتَييْنِ . 

وقوله في الكتاب: : ففي كفم الاق قزلا . يجوز أن يُعَلّمَ لفظ القولين منه 
بالوّاو للطريقة القَاطِعَةِ. 

وقوله في تَعَارْضٍ البَيْئتيِنِ؛ المطلقة. والمؤرخةء والمطلقة» والمضافة إلى النتاج» 
والشراء: قولان مرتبان» أَولّئ بألا يرجح المُمَيّده القولان في المُطْلَقَةٍ والمُوَدْحَة 
وترتيبهما ظَاهِرٌ» وهذا الإيراد» وما ذكرناه من الطَرِيقَتَينَ في هذه الصُورَةء يرجعان إلى 
می راي وأما في المُطْلَمَةٍ والمضافة إلى الشَّرَاءِ والتّاج» فالترْتِیبُ على ما ذكره. لم 

ينَعَرّض له الأصحاب ‏ رحمهم الله . 

وإن فُرِض تَرْتِيبٌ» فهو بالعكس فيما ذکره» ألا تَرَى أن في صُورَةٍ الننَاج طَرِيقَةٌ 
قَاطِعَةٌ بالتقديم”"؟ فليحمل قوله: وزی بان لا ترجيح للمقيد»؟ على الق ياد 
التّاريخ دون المُقَيّدٍ بالإضافة إلى السّبّب . 


)١(‏ سقط في: أ. (۲) في ز: يتقدم. 
(۳) في ز: بالقديم. (4) في ز: المقيد. 
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َال الْعَرَالِيُ : قرو : : الأول : و شهدت الي بل بالأمس ولم تتَعَرْض لِلحَالٍ لم 
تُسْمَعْ حَبَّى يَقُولَ: هُوَ مِلْكَهُ في الخال أو لآ أَعْلّمُ لَه مُزِيلاً: إن قَالَ: لآ أذري رَالَ آم لآ 
َم يقبَل» وَإنْ قَالَ: : أعْتَقِدُ أنه مَلَكَهُ بمُجَرّْدِ الأستِضحَاب فَفِي قَبُولِهِ جلاف ما ل شَهِدَ 
أن كر لَه بالأمس لبت الإقْرَارُ وَيُسْتَضْحَبُ م مُوجِبٌ ب الإقرار ون لم ٤‏ تَعَرَض الشَّاهِدُ لِلْمِلْكِ 
في الحَالِء وَلَوْ قَالَ المُدَعَى عَلَيْهِ : كَانَ لكك بالأمس فَالظاهِرٌ أنه يُنْمَرَعٌ مِنْ يده لاله 
: بابز عن تغويق وتك بداد الشاهر ف رز هن لوين على أو قال الشاي 
ُو كه بالأنس آذ شََرَاهُ مِنَ المُدّعَئ عَلَيِهِ أو أَقَرٌ لَه المُدْعَى عَلَيهِ بالآنس فَيِسْمَعُ في 
الحَالٍ ؛ لِأنهُ َسََْدَ إِلَى ة : تخقيق» وَلاً جلاف أن لو شَهِدَ عَلَى أَنّهُ كَانَ فِي يَدِ المُدْعي 
لانن ر ولزن تلع عاك ر 

قال الرَافِعِيُ : إذا ادُعَى دارا أ عَبْداً في يدي رجل» فَسَهِدَ فَشَّهِدَتْ له اليه 0 ٠‏ في 
الشَّهْرٍ الماضي» أو بالأمس» ولم عرض للحال. نقل المُرَنِيُ والربيع أنها لا تُسْمَعُ 
ولا يُحْكمُ بها. وعن رِوَايَةٍ البويطي: أنها تُسْمَعُ» ويُقْضَى بها. 

ولِلأضحاب - رحمهم الله - فيه طَرِيقَانِ : 

ا قال ل ابن رچ أن المَسْأَلَةَ على قولين : 

أحدهما: أنه يُسْمَعٌ؛ لأنها ثُنْبِتُ المِلك سَابقاًء والشيء إذا تَبَتَّء فالأصل فيه 
الدّوَامُ وَالاسْتِمْرَارُ . 

وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن دَعْوَّى المِلْكِ السَابِقٍ لا تُسْمَعُء فكذلك البَيْنَةُ عليه . 

ولأن تُبُوتَ المِلكِ سَابقاً إن اقْتَضَى بَقَاءَهُ قيد المدعى عليه» وتصرفه يذل على 
الانْتقَالٍ إليه» ولا يَحْصّل ظنْ اليلْكِ في الحال. 

والثاني : ويُخكى عن أبي إِسْحَاقَ : القَطمٌ بأنها لا تشم وَحَمَلَ هؤلاء المخكي 

عن البُوَيْطِي على أنه ذَكْرَهُ من عند نّفْسِهء يجري الخلآفٌ فيما إذا ادْعَى اليد وشَهِدَ 
الشّهُودُ على أنه كان في يده أَمْسٍ . واعلم أن للَقَوْلَيْنِ في هذا الفَرْع تَعَلُّقَا بالقولين» فيما 
إذا أََحَتَ البَيتتَانِ املك بتاريخين مختلفين ؛ هل يقد عدم أسْبَقُهُما تاريخاً؛ آم يتساويان؟ ثم 
منهم من يَبْنِي القَوْلَيْن ههنا على القَوْلَيْن هناك› E‏ وقربا من 
الوّجْهَيْنِ فيما إذا قال : كان لِمُلاَنِ عَلَىّ كذاء أو كانت هذه الدَّارُ لفلان. هل يكون 
إِقْرَاراً؟ 

وإذا قلنا: بأن الشَّهَادَةَ لا تُسْمَعُ على المِلْكِ السابق» فينبغي أن يَشْهَدَ الشَّاهِدٌ على 
الِلْكِ في الحال. أو يقول: كان مِلكاً له ولم يزل. 
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أو يقول: لا أَعْلَمُ له مُزِيلاً» ويجوز أن يَشْهَدَ بالملكِ في الحال؛ اسْتِضْحَاباً 
[لحكم EU‏ عرفه من قبل» كشراء» وإرث» E‏ 15 وإن كان بور لوال 
ولو صرح في شهادته :أنه بيد الاتتفحات فوجهان. 

حكى في «الوسيط» عن الأصحاب: أنه لا تُقْبَلُ شَهَادَهُ الرّضَاع على امْتِضَاصٍِ 
الفْذْيء وحَرَكَة الحَلْقُوم . . وعن الاي الحسين: القَبُولُ؛ لأنا نَعْلَمُ أنه لا مستند له 
توا بخلاف الرْضاع» فإنه يدر د بِقَرَائ يِن لا تدخل في العبارة. 

ولو قال: لا أذري» ازال اگ آم لا؟ لم تُقْبَل؛ لأن هذه صِيعَةٌ المُرْتَابِينَ وهي 
بَعِيدَةٌ عن أَدَاءٍ الشَّهَادَة. ولو شهدت اليه على أنه قد من للمدعى بالملك. قُبِلَتٍِ 
الشهادة. وَاسْنَدِيم حم الإقرَارٍ وإن لم يصَرٌ إح الشّاهِدٌ بالملّك في الحال. 

a yS 

والظاهر الأول» وَلَوْلاهُ لَبَطَلَتْ فَائِدَةٌ الأقارير. 

ولو قال المدعى عليه : كان ملكك”" بالأمس. فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يُوَاحَذُ بى ولا يُنْتَرَعٌ المَالُ من يدو كما لو قامت - البَيّتَهُ على أنه 
كان مَلَكَهُ اس . 

وأظهرهما: الال كبا لى شهدت البَيْئَةٌ على أنه اق أمس» ويفارق الإِْرَارُ المَيَّةَ 

حِهَةٍ أن المُقِر لا يُقِرُ إلا عن تَحْقِيق؛ والشَّاهِدُ قد يُتَسَامَلُ ويبني على التَخْمِين . 

فإذا لم يَنْضَمّ إليه الحجَرْمُ في الحال» ضعف» حتى لو اسْتََدَتِ الشّهَادَةُ إلى 
النّحْقِيقٍ أيضاًء بأن قال الشَّاهِدٌ: هو ملكه بالأمس» اشَْرَاهُ من المُدّعَى عليه بالأمْس» أو 
3 َرٌ له المُدُعَى عليه بالأنسء فيلت الشهادة. وكذلك نقله صَاحِبٌ الكتاب ههنا. 

وفي «الوسيط»: ولم يثبت يثبت الشّيْحُ أبو نَضْرٍ بْنْ الصّبّاغْ الوجهين فيما إذا قال 
الْمُدَّعَى عليه : كان ملكك بالأمس. وحكى القطع بأنه يُوَاحَذَ بإِفْرَارِِ. ورد الوجهين إلى 
ما إذا قال : كان في يَدِكَ أمس. وقْرّفَ بين المِلْكِ واليد؛ بأن اليّدَ قد تكون مُسْتَحِقَةَ 
وقد لا تكون؛ فإذا كانت قَائِمَةَ» أخذنا بأن الظَاهِرَ منها الاسْيِضْحَابُء فإذا رَالَْ ضَعْفَتْ 


)١(‏ في أ: لما. 

)2( إنما يجوز الشهادة للمشتري والوارث وغيرهما بالملك إذا علم أنه كان مملوكاً للمنتقل عنه بحيث 
يسوغ له الشهادة بالملكية وإلا فمجرد الشراء والإرث مع جهله بملكية البائع والموروث لا يسوغ 
له قطعاً فلیتنبه له فإن أكثر من يشهد بذلك بهذه المثابةء وقد أشار إلى ذلك القفال في فتاويه. 

زفرف في أ: ملكه. 
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دلالتها وإذا عرفت ما يتاج الشَاهِدُ إلى النعَرْضٍ له على قولنا: إن الشَّهَادَةَ عن المِلْكِ 
السابق لا تُسْمَعْ؛ فكذلك إذا قلنا: إن الشّهَادَةَ على اليَدِ السَّابِقَةٍ ِقَةِ لا تُسْمَعٌ» فينبغي أن 
تعره ض الشّهَادَةٌ لِزِيَادَةٍ بأن يقول: كان في يد المُدَّعِي؛ وأَحَذَهُ المدعى عليه منه» أو 
عَصبَهُ» أو قَّهَرَهُ عليه أو تف العيد فى تغل ار منه» 0 هذاء وأخذه. 
فحينئذ تقبل”" الشهادة» وَيُقْضَى بها لِلْمُدْعِيء كَيُجَعَلُ صَاحِبَ 


وقوله في الكتاب: «لم تُسْمَعْ حتى يقول: E‏ يمكن حَمْلَهُ من جَهَةٍ 
اللفظء أن يجعل جُوَاباً على الطريقّة ة القَاطِعَة» ويمكن أن يُجعَلَ جَوَاباً . على الأَصَحّ» 
على طريقة إِنْبَاتِ الخلآفٍ. وغلى النَقْدِيرَيْنِ فَليعْلَمْ بالواو. 

وكذا قوله: «ويُسْتَضْحَبُ موجب الإقرار» لما حكيناه من الخلافٍ» ونقل في 
«الوسيط» أن القاضي مَالَ إلى ذلك الوَّجْهِ. وقوله: «أو ر له المدعى عليه بالأمس». 
يجوز أن يُعَلّم بالواو؛ لأن هذه الصُورَةٌ بعينها هي الصٌورَةٌ السابقة"“ وهي قوله: «أما لو 
شهدت بأنه أَمَك ال ٠‏ إلى آخره. 

وقوله: «ولا خلاف أنه لو شَهِدَ على أنه گال في يَدِ المدعي أمس قُبِلَ» وجعل 
المُدّعِي صَاحِبَ يَدِه. هذا غير مُسَلّم» بل طرق الأصحاب نَاصّةٌ على أنه كما لو قامت 
اليه على الملكِ بالأمسء بلا قَرْقِ بل في صُورَةٍ اليدِ. تكلم الشافعي ‏ رضي الله عنه 
- في «المختصر». وحكم ِعَدَم القَبُولٍ . 


ذكرنا أن الشُهُودَ على المِلْكِ السابق» لو قالوا: لا تَعْلَمُ زَوَالَ مِلْكدء قُبِلَتْ 


ثم عن ابن المُنذِرِ: أن الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يَحْلِفٌ المُدّعِي مع البَيْنَد 
فإن ذَكَرُوا مع ذلك أنه غَاصِبٌء فلا حَاجَةَ إلى اليَمِين. قال القاضي أبو سعد: وهذا 
غريب وَوَجهَهُ: أن البيَّةَ قامت على لاف الظَاهِرِء ولم يَتَعَرَضُ لإسقاط ما مع 


المُدَعَى عليه من الظاهر فَأَضِيفَ إليها اليمِين. 


)١(‏ في أ: وحينئذ فتقبل. 

(۲) في ز: السالفة. (۳) في ز: شهد. 

)٤(‏ قد حكاه هكذا أبو عاصم العبادي وشريح الروياني ومقتضاه أنه يجب اليمين ولا يتوقف على 
طلب الخصم لكن نقل الدبيلي عن نص الشافعي في البويطي أنه لو أقام بينة على سلعة أنها له» 
فإن قالوا في شهادتهم لا نعلم أنه باع ولا وهب فذاك وإلا قضيت له بشهادتهم الأولى أنها له فإن 
أراد المشهود عليه أن يحلفه أنها في ملكه أحلفته. هذا لفظه ولا يبعد تنزيل ما نقله ابن المنذر 
على هذه الحالة ولا يستغرب. 
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آخر: دار في يد رجل اذّعَاهَا آخران"» وأْقَامَ أحدهم البَيَْة؛؟ أن الدّارٌ له» عَصَبَهَا 
المُذّعَى عليه منه» اقام الآحَرُ اليه أن من في يَدِِ ا فليس" بين ع هَائَيْن البَيئين 
منافاة» فيثبت المِلْكُ والعَضْبٌ بالبَيّئة ت الأولى» وإذا نَبَتَ ذلك» ِي إقرار الغاصب» لغير 


المَعْصُوبٍ منه. والله أعلم. 

قال الْعَرَالِيُ : الفَرْعٌ الثاني : البَيْنهُ المُطلَقَهُ لا ثوجبٌُ تَقَدُمَ رَوَالِ الملكِ عَلَى ما قَبْلَ 
اليئ حى لو شَهِدَ عَلَى داب ََاجُها قَبْلَ الإقامَة ة لِلمُدْعَئ عَلَيِهِ وَالثمَرَةُ البَادِيَةُ عَلَى 
الشّجَرَةٍ أَبْضَاً كَذَلِكَء وَالظَامِرٌ أن الجَِينَ حَالَ الشّهَادةٍ لِلمُدَعَى عَلَيِهِ بطرِيقٍ التَبَعِيَةِ وَإنْ 
أمكَنَ أنْفِصَالَه بالبيع وبالوصيةء وَمَعَ هذا فَالمذْمَبٌ أن المُشْتَرِيٍ إذَا أَخَلَّ من بحْجُة مُطلَمَة 
رَجَعَ عَلَى البائ 2 بَلْ لو أَحَدَّ مِنَ المُنْهِبٍ أَوْ مِنَ المُشْتَرِي رَجَعَ الول أنضاء وَيُحْمَلُ 
مُطلَقْهُ إا لَمْ يَذحُ عَلَى المُشْمَرِي قَبْلَ إِرَالةٍ مله من عَلَى أن المِلكَ سَابِقْ مَيطَالِبُ البَائِع 
اتلس سي ا اع 
سَابقٌ َلَى شِرَاه. 

قَالَ الراِمِي: بيه بين المُدعِي لا وچب بوت المِلكِ له» ولكنها تُظْهِرُهُ فيجب أن 


يكون الك سَابقاً على ايها ولكن لا د يُشْتَرَطُ السب بزمان طُوِيلٍ» بل يكفي لِصِدَْقٍ 
الشّهُودٍ بلحظة لَطِيفَة فلا يُقَدٌ َر ما لا ضَرُورَة إليه حتى لو أَقَامَ الب على مِلْكِ دة أو 


شجرة» لم يَسْتَحِقٌ الاج والثمرة» الحاصلتين قبل إِقَاَةٍ ابيكة. 

والثمرة الظَاهِرَةٌ عند إِقَامَةٍ البينة تَبْقَى للمدعى عليه””؛ وفي الحَمْلٍ الموجود 
عندها وجهان: 

أظهرهما: أن المُدعِي يَسْتَحِفُهٌُ» ويكون تَبَعاً للأمٌ كما في العْقُودِ . 

والثاني: المنع» ويجوز أن يكون الحَمْلُ لغير مَالِكِ الأمٌ بسبب وَصِيةِ بالحمل © . 

وقَضِيةُ هذا الل أن يقال: من اش شُئَرَى شَيْاً فَادْعَاهُ مُذّعء e‏ 
مُطْلَّقَة > لم يكن له أن يَرْجعٌ على بَائِعِهِ بالكّمَنِء لجواز أن يكون المِلْكُ مُنْتَقِلاً من 


)١‏ في ز: آخرون. (؟) في أ: ليس. 
(۳) وقيمته القطع به لكن في المسألة وجهان لابن سريج حكاهما المحاملي في التجريد في كتاب 
البيوع . ْ 


)٤(‏ وجعله المنع وجهاً ممنوع وإنما هو احتمال أبداه الإمام والمنقول الأول من غير خلاف» وقد 
حكاه الإمام عنهم . 


كتاب الدعارى والبينات لا" 


المُشْتَرِي إلى المُدْعِي فتكون المُبَايَعَةُ 7 معقيق ا تخلياء لكن المَشْهُورَ في 
المَذْهَبٍ تُبُوتُ الرُجوع إذا انتزع المال منه بِالحجةٍ المطلقة» بل لو باع 0 2 00 
وهب» وانْْرِعَ من المُنَّهِبء » أو من المشتري منه» كان لِلْمُشْتَرِي الأول الرجوع 
وسَبَبَهُ مَسِيسٌ الحَاجَة إليه في عَهُدَة العقود» وأيضاً فإن الأضلّ ص : 
المشتري والمدعى» ولا انتقال منه فَيَسْتَنِدٌ املك المَشْهُودُ به إلى ما قبل الشّرَاءِ . 

وعن القاضي الحُسَيْنٍ إِنِدَاهُ وَجْه: أنه لا رُجُوعَ إلا إذا كان المُذّعَى مِلْكاً سَابقاً 
وَفَاءٌ بالأضلٍ المذكورء ول اا الأصحاب عليه. وذكر القاضي الود 
الهرَوي : أن القَقِية أبا نَضْرٍ البَلْحِيّ من أصحاب الدأي» حَكى عن أصحابنا: أن قِيَامَ 
اليه هدد فضي سَبْقَ الِلكِ حتى يكون الاج لِْمُدْعِي . 


ولما كان الجَمْعْ بين إِبْقَاءِ اتاج في ملكهء و كن الرجوعٍ ال 
بعيداً تأباه الطْبَاعٌ» دفع ثَارَةٌ بأن قيل: لا رْجُوعَ. وأخرى بأن قيل: لا ب يَبْقَى الاج له . 


ولْيُعَلمْ لهذا الوجه قوله فى الكتاب : «فنتَاجُها قبل الإقَامَةِ للمدعى عليه» بالواو. 

وكذلك قوله: «والئّمَرَةٌ البَادِيَةٌ على الشجرة أيضاً» بذلك . وقوله: «وتحْمَلٌ مطلقة إذا 
لم يدع على المشتري قبل إزَالّة مه عنه» على أن المِلّكَ سَابِقٌ»» أَشَارَ به إلى أن ظَاهِرَ 
المَذْعَبٍ نبوت الرْجُوعء سواء قَيَدَ المِلكَ المُدّعَى بما قبل الشراء» أو أَطْلَّقَ الدّعْوَى . 


وإنما يَمْتَنِعُ الرُجُوعٌ إذا لأْعَى على المَشْتَرِي أنه نَقَلَّ المِلْكَ إليهء وأقام البَيْنَه 
كذلك. وعلى الوجه الآخر إنما يَثْبْتُ الرّجُوعٌ إذا اذْعَى ملكا سَابقاً على الشَّرَاءِ وأقام 
وقوله: «وعَجِيبٌ أن يُْرَكُ في يَدِهِ نِنَاجُ حَصَلَ قبل البَيِئَّ» وبعد الشراء» ثم هو 
يَرْجِعٌ على البائع». أراد الاسَْبْعَادَ الذي بَينَاهُ. وقد كي عن القاضي الحسين: أنه أَككَرَ 
لبخت عنه» وأنه قال: لم امعد عرض اكرات يا تون أن يُخكى؛ إلا أني 
سَأَلْتُ عنه فَقِيهاً من أُضْحَابِ أبي حَنِيفَة» إنما يثبت الرجُوع؛ لأن الباِعَ بالبيْع کا 
سَلامَة سَلامَةَ المَبيع للمشتري» وات تلم واا ع كان له أن يَرْحِعَ بحكم الضّمَانٍ الذي 
ضَمْئُ البيع. 
وقوله: «فلا يَبْعَدُ أن يقال: لا يُرْجَعٌ إلا إذا ادْعَى مِلْكاً سابقاً على شرائه». ذَكَرَ 
هذا الكلامَ ذِكْرَ من هو مُبْتَدىءٌ بالشيء» لكنه قد حَكَاهُ في «الوسيط» عن القاضي 
الحْسَيْن. وكذلك الإمَامُ وغيرهما ‏ رحمهما الله -. 


)١(‏ في ز: بالشمن. 


YE۸‏ كتاب الدعاوى والبينات 


المُشترَى من المُشْتَرِي إذا اسْتَحَقٌ المَال في ر ر ر ا هل 
له أن يُطَالِبَ الأول بالثمن؟ في قَتَاوَىئ القاضي الحُسَيْنَ أن الأصَحٌّء أنه لا يُطالِبُهُ» ويُشبهُ 
ذلك مَنْ مات وعليه دين وَاذُّعَى وَارِتهُ ينا له على غيره» 1 المُدّعَى عليه وکل 
الوارث» هل يَخلِف العْرِيمُ؟ 

قال الْعَرَالِىُ : الثَالِتُ إِذَا أَدْعَئ مِلْكَاً مُطْلّقاً قُذْكِرَ الشّاجِدُ املك وَسَبْبَهُ لَمْ يَضُرٌ 
وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الترجيح بِالسّبَبٍ وَجَبَ ِعَادَةٌ البَيْئةَ بَعْدَ الدَعْوَى لِلسبَبِء وَلَوْ ذَكَرَ الشَاهِدٌ 
سيا َر وى مَا ذَّكَرَهُ المْدْعِي تَنَاقَضَتِ ت الشْهَاتة َالدعوَى قلا تُْمَعْ عَلَى أَضْلٍ المِلْك . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا عى ملكا مُطلّقاً فَسَهِدَ الشّهُودُ بالمِلْكِء وذكروا سَبَبَهُ» لم 
يَّضرّء بخلاف ما إذا E‏ لاء سهد الَّهُودُ بِألمَيْنِ حيث ترد شَهَادَتهُمْ في الزيادة 
على الألّفٍ. وفي الألف [الأخرى]“ اختلاف مَذْكُورٌ في باب الإقْرَارٍ. 

وَالمَرْقٌ؛ أن ذِكْرَ سَبٍَ المِلْكِ تابع لِلمِلك. وليس مقصوداً في نَفْسِه بخلاف 
الأب مع الألْفٍء فلو أراد الذي تقد تكله يذكر ال > بنَاة على أن ذِكْرَ السب 

يَقْنَضِي التّرْجِيحَ» لم يَكفِ للترجيح تَعَوْضُهُمْ للسبب؛ ار لوقوعه قبل الدغرى 

وَالاسْتِشْهَادِء بل يدعي الملك وسببهء 9 ا الشَّهَادَة فحينئذ تُرَجْحَ بيه . 

وفيه وجه: أنه لا حَاجَةَ إلى إِعَادَةٍ البَيِنَةِّه ويكفي أن تكون الشَّهَادَةٌ على ما هو 
المَقْصُودُء وَاقِعَةَ بعد الدعوى والاسْتِشْهَادٍ. 

ولو ادعى المِلّك» وسببة» وشهد السُهُودُ بالملك» ولم يذكروا السّبَبَ ُبِلَتْ 
شهادتهم ؛ لأنهم شَهِدُوا بالمقصود. ولا تَنَافْضَ . 

ولو اذى املك وسببة وذكر الشهود سَيْباً» ينوك ما ذكره. فالوخةُ الصحيح › 
إنِطَالٌ شَهَادَتَهِمْ ؛ لما بَيْنّها وبين الدعوى من التَّتَافُْض. 

وقيل : ُْبَلُ شَهَادَنهُمْ على أَضلٍ الملك» ويَلْعُو ذكر الشهود السبب. 

ولو شهد شاهد 0-000 وشاهد بالف عن قَرْضٍ» والدعوى مُطَلَقَةٌ 
فقد ذكرنا في الإِقْرٌ رار؛ أنه لا ب َنْب بشهادتهما شَيْءٌ . وقِيَاسٌ الوَّجْهِ الثاني على ضَعْفِهِ 
بوت الألف" . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
(۳) والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الإقرار ليس من شرطه تقدم دعوى بخلاف المسألة 
المتقدمة . 


كتاب الدعاورى والبينات ۹ 


دَارٌ في يد إنسان» وقد حَكمَ له حَاكِمٌ بِمِلْكِيتِهَاء فجاء خارج وادْعَى الْتِقَالَ الملكِ 
منه إليه» وشَّهِدَ الشهُودُ على الْيِقَلِهِ إليه بسبب صحيح»› ولم يِبَْنُوهُ. 

قال القاضي أبو سَعْدِ: وقعت هذه المَسْأَلَةٌُ فأفتى فيها ُتَهَاهُ «همذان» يِسَمَاعَ هذه 
اليك ٠‏ والحكم بها لِلْخَارِجء كما لو جرا الست 

ورأيت في قَتَاوَى المَاوَرْدِيٌّ» والقاضي أبي الطيب بِحَطْهِمًا كذلك» قال: وَمَيلِي إلى 
أنها لا تُسْمَعْ ما لم يُبَيُنُواء وهو طريقة القَمَالِ وغيره؛ لأن أسباب“ الانْيَمَالٍ مُخْتَلفٌ فيها 

بين آهل العِلْمء فصار كالسٌّهَادَةٍ . على أن قُلاناً وَارِثٌ لا تُقْبَلَ ما لم يُبَيْنُوا جهة الإزثِ. 

هذا تمَامُ الكلام في تَعَارْضِ البيكتين في الماد المُطلقَةِ. والله أعلم بالصواب . 

قَالَ الْمَرَلِيُ : ألطَرَفُ الثاني في العُقُودٍ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأوّئ: إذا قَالَ: أَكْرَنِتْكَ 
البَيتَ بِعَشَرَةٍ وَقَالَ المُكْتَرِي بَلْ أَكْرَيْتَ الدّارَ ِالعَشَرٍَ اقام كَل وَاجِدٍ بيه فَالأَصَحُ أن له 
تَرْجِيحَ لِأنّ هَذِهِ زيَامَة فِي المَضْهُودٍ بهء وَكَذَلِكَ لو أَدْعَئ أَحَدُهُمَا الكرَاءَ عَشَرَةَ وَالآخَرْ 
عِشْرِينَ فَيَتَعَارَضَانٍ وَل يَجْرِي إلا قَوْلُ النَهَائْرِ أو القُرْعَةُ أَمّا القِسْمَةٌ فلا نكن إذ الريادة 
يَدّعِيهَا أَحَدُهُمَا ذُهُمَا وَيَنْفِيها الآخَرُ ولا ينها لِنَفْسِهِ وقول الوَقفٍ لآ يُمْكنُ إِذْ تَقُوتُ المَنَافِعُ . 

ال الرافيي: إذا قال المُكري : کک هذا as‏ 0 
0 إن لم کن لواحد منهما يي حالما ثم يُفسخ الَف ا E‏ 

َيّنَ في باب النّحَالَفء وعلى المُكْتَرِي اجره مِثْل ما سَّكَنَ من الذّارِ أو البيت. 

وإن مام أحدهما البَيْئَةَ على ما يَقُولَهُ دُونَ الآخرء قُضِى بالبَيْئة المُقَامَةِ 

وإن أقام كل واحد منهما البَيِئهَّه فقولان. ويُقَالُ: وَجَهَانٍ؛ لأن الأول منهما من 

أحدهما: ويُحْكَى عن أبي حَنِيقَة : أن بَيْتَةَ المُكْتَري أَوْلَى ؛ لاشْتِمَالِهًا على زِيَادَقٍ 
وهي اكْتَرَاُ جميع الدَّارٍ. وَاسْتُشْهِدَ لذلك بما لو شَهِدَتْ ية بالف ويه بألفين» يعبت 
الألفان. 

وأصحهما: وهو المنصوص: أن البَيتَتَيْن مُتَعَارِضْتَانِء والزُيَادَةُ المُرَجْحَةٌ هي 
المُشْعِرَةُ بِمَزِيدٍ عِلْمء وُوُضُوح حَالٍ في أحد جَانِبَيْ ما فيه الافِي» كاسَيّئَادٍ إلى سَبَب 


)غ0( في ز: إثبات. 


10۰ كتاب الدعاوى والبينات 


وسَبْقٍ والْتِقَالٍِ عن استصحاب أصل» والريادَةٌ فيما نحن فيه لَيْسَتْ كذلك» وإنما هي 
زَيَادَةٌ في المشهود به. 

ويَُارِقُ بَيْئهُ الألف وبَيْةٌ الألفين» فإنهما لا يَتَتَافيَانِ؛ لأن التي تَشْهَدُ بالألف لا 
تَنْفِي الال : وههنا العَقْدُ وَاحِدَّء وكل كيفية تُنَافِي الكَيْفِيّةَ الأخْرّئ» فيثبت 
النَعَارْضء فعلى هذا تحرج المسألة على القَوْلَيْنِ في التَعَارْضٍ . 

فإن قلنا بالتّهَائٍْ سَقَطتِ البَيْتَتَانِْء ورجعتا إلى احالف . وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍ» 
فيجيء ء قول القُرْعَة وفي الحَلِفٍ معها ما مَرٌ في موضعه. 

وعن أبي الطَيّبٍ بْنِ سَلَمَةَ: أنه لا يُفْرَعٌ ؟ لأن القَّرْعَةَ إنما يُصَارٌ إليها عند نَّسَاوِي 
الجَانِبَيْنِء ولا تَسَاوِىَء بل جَانِْبٌ ار وَى؟ لملك الدَقَبَة» وأما قَوْلا القِسْمَةِ 
والوقوف» فالمشهور أنهما لا يَجِبَانِ. 

أما القِسْمَةٌ فلوجهين : 

أحدهما: أن النْرّاعَ ههنا في العَقْدِء والعَقْدُ لا يُتَصَوّرُ أن يُقَسّمَه بخلاف المِلكِ. 

والثاني : وهو المَذُكُورُ في الكتاب : : أن القِسْمَةَ إنما تَجري» إذا اذْعَى كل واحد 
منهما الشَّيْءَ ءَ لِنَفْسِهِ. وههنا الرٌيَادَةٌ ها أَخَدعْتَاء وَيَنْفِيهَا الآخَرٌء ولا يُنْْتْهَا لنفسه . 

وأما الوَقفٌ ؛ فلوجهين أيضاً: 

أحدهما: وهو الذي ذكره أَكْكَرُمُمْ : أن العُقُودَ [لا)“ توقف على أَضَلئَاء والئْرَاعٌ 


ههنا في العَقَدٍ. 
والثانى : وهو المَذْكُورُ فى الكتاب: أن المَنَافِمَ نموت فى مُدَّةٍ الوقف» وفى هذه 
ني ٠0‏ وهو ي : قع نموت في ما في 
التّوْجِيهَاتٍ تَرَدْدُ . 


أما الوجه الأول في القِسْمَةِء فَالعَقْدُ غير مَقْصُودٍ في نفسه. وإنما المَقْصُودٌ 
المعقود عليه» فجاز أن رد التِسْمَةُ على ما فيه التاْعٌ من المَعْقُودٍ عليه» كما لو تَتَازَعَا 
في مِلْكِء وذكر كل واحد منهما: أنه اشْتَرَاهُ من فُلآنٍِ وَفْتَ كذاء وأقاما بَيْتئيْنِ. 


وأما الثاني : فالقول بأن الرَيَادَةَ يَنْقِيهَا أَحَدُهْمَاء ولا ينها لنفسه - ممنوعء بل کل 
واحن ها تدعيها: هذا بحكم الإِجَارَة رھدا یک ملك الرّقَبَةِه وانحصار الإجَارَةٍ 
في البيت» فلم لا يَكفِي هذا القدر لِلْقِسْمَة؟ وأما الوجه الأول في الوَّقْفِء فإن الوَفْفَ 
الذي لا نَقُولُ به - هو أن تَتَخَلُفَ بَعْض شُرُوطٍ العَقْدِء فيحكم بِالْعِقَادِهِ مَوْقُوفاً إلى أن 


)1( في أ: الألف. 
(۲) سقط في: ز. (۳) في أ: ملك بحكم. 


كتاب الدعاوى والبينات 565١‏ 


0 ذلك 0 كَإِذنٍ ا لق 3 هذا ا كذلك» ٠‏ بل معنى 


ا هذا نهو في أصولنا” 

وأما الثاني : فإنما تفوت المنافع لو عُطلت» ويمكن أن يُقَالَ: إن الريَادَةَ تؤجرء 
وتُومَفٌ الأجرَّةٌ إلى الانْكسَافٍ» والاضطِلاح . 

وربما تَوّلْدَ من هذه الإشكَالاتِ قَوْلْ نَقَلَهُ المَوَمْقُ بْنُ ظَاهِرٍ عن رواية 
المَاسَرْجَْسِيّ : : أنه تجوز القِسْمَةٌ في المِلْكِء والوَفْفِ في الْأَجْرَة وان“ اختلف 
المُتَكَارِيَانِ والزيادة في ايب المُكْرِي. بأن قال: أَكْرَيَُْكَ كذا بعِشْرِينَء وقال 
المُكمَّرِي : بل أكريتنيه بَعَشَّرَةِ فقول التَعَارُْضٍ بحاله. وعلى المَحْكِيٌ عن ابن سَرَيْجِ بيه 
المكتري؟؟" راجح للزيادة ‏ ويطر ها ذكرة تادا الْتَلَفٌ المُتَبَاعَانِء وأقام كل 
راجن سما وفي إحداهما زِيَادَةٌ . ولو وجدت ارياد في كل واحد من الجَانِبَيْنِ ؟ 
بأن قال المُكرِي: فرك هذا الك بعشرين. وقال المُكْتَرِي : بل جَمِيعٌ الدّارٍ بعشرة 
فلابن سریج رآیان(“ 

أحدهما: لجو إلى التعَارْض لتَقَابْلٍ الزيادتين. 

وأضعفهما: أنه اشا بالزيادة الجانبين» فتجعل جميع الدار تُكْرَى بالعشرين. 
وهذا خلافُ قول المتداعيين والسَّهُودٍ جميعاً. 

ثم قال العِرَاقِيُونَ والقاضي الرُويانِي» وغيرهم: هذا كُلَهُ فيما إذا كَانَتِ البَيِئتَانٍ 
مُطَلَعَتَيْنِء أو مُؤْرْحَْيْنٍ تاريخ واج أو إحداهما مُطْلَقَهّ والأخرى مُوَرّحَة. 

فأما إذا اتتا مُؤرْحَتَيْنِ بتاريخين مختلفين؛ بان أَقَامَ أحد المُتَكَارِيَيْن بَينتَهُ على أن 
کا مکی مد :من أو رمضان: وأَقَامَ آخر بَيّنته على أن كذا مكرى سنة من أول 
شوال» فأيهما يُقَدّمُ؟ حكى القَاضِي أبو سَعْلٍ فيه قولين: 

أحدهماء وهو جَوابٌ العراقيين والروياني؛ أن التي هي أَسْبَق تَارِيخَاًء أَوْلَى ؛ لأن 
السَابقَ من العَقْدَيْنِ صَحِيحٌ لا مَحَالَةَ فإنه إن سَبَقّ العمل [على الدار» صح› ولَمِي 
العَقُدُ الوَارِدُ على البيت بعده. وإن سَبْقَ العَقْدُ على]" البيت صم والعقد الوَارِدُ على 
الدار بعده يَبْطلُ في البيت» ويُخْرّجٌ في باقي الدّارٍ على الخلآفٍ في تَفْرِيقٍ الصَمْقٍَ 


فرجح الأولى بذلك. 
)١(‏ في أ: فإن. (۲) في ز: المكري. 
زفرف في أ: فيطرد . (4) في ز: فلابن صريح رايات. 


)٥(‏ في ز: ببيئته . (7) سقط في: أ. 
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والثاني: أن البيْئَ الأخرَى أَوْلَىء وقد يُوَجَهُ بأن العَقْدَ الثاني اسح للأول» وربما 
تخللتها”'' إَِالَةَ وعن صاحب «التقريب» وغيره: أن مَوْضِعَ هذين القولين ما إذا لم يََّفِقَا 
على أنه 7 إلا عَقدٌ ا فإن اتَقَقَا عليه» فالبَيْكتَانٍ 0 3 
اللْتَينٍ إحداهما مُطلَمَةًء ls e‏ 0 ا على ل لم تخر ا و 
0 فإن لم ينْفِقَا عليه» فلا تَنَافِيَ بين البَيْئتَيْنِ ؛ لجواز أن يكون تَارِيحُ المطلقتين 

مُحْتَلِفَاً. وأن يكون ریځ المُطلَقَةِ غَيْرَ تاريخ المُوَرّحَْةَ وإذا لم يكن تَنَافٍ ثبت اكك 

الرَيَادَةٍ بالميئة ة الزائدة . 

وقوله في الكتاب : «فالأصح ألا ترجيح» مُعَلمٌ بالحاء لما سبق . 

وقوله : «وكذلك إذا اذعَى أَحَدُهُمَا الكراء”“ بعشرة. . .» إلى آخره» يعني الأصَحّ 
في هذه الصورة أيضاًء أنه لا تَرْجِيحٌ بل َتمَارَضانٍ في الصورتين. 

وقوله: «أو القرعة» مُعَلمّ بالواو» لما ذكرنا عن ابن ت سَلَمَة. وأيضاً فالذَامِبُونَ إلى 
القسمة» أو الوَقْفٍِ في صورة التَعَارْضِء منهم من یرجح © إلى التَّسَاقْطٍ عند تَعَذّرِهِمَا لا 
إلى القَرْعَة. وقوله: «أما الْقِسْمَةٌ فلا يمكن». 

وقوله: «وقول الوَّقْفٍ لا يمكن» مُعَلَّمَانِ بالواوء لرواية المَاسَرْجَسِيٌ 

قَالَ الْعَرَابُِ : الايا أنعى رَجُلأن دارا في يد الث يزم كل واج آل أت راا مِنْهُ 
وَوَفْرَ اللَمَنَء فَإِنْ سَبْقَ تاريخ أَحَدِمِمًا ولا جرت الأقْوَالٌ الأزد َع لَكِن إِذًا لَمْ يُسَلْمْ 
لِقَحَدِمِمَا شَيْءٌ مِنَ الدَارٍ إِمّا بِقُرْعَةٍ ة أو قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ رُجِعَ إلى الّمَنِ إِذْ لا نَضَادٌ فِي أَجْيِمَاع 
الفْمَنَينِ قَلَوْ قَضَينَا بالقِسْمَةٍ فكل وَاجِدٍ جِيَارٌ الفشخ َإذَا قُسِحَ أَحَدُمُمَا رَجَعّ إلى النّمَنَ 
وَكَانَ لِلآحَر أخدُ جَميع الدَارء وَفِي المَسأَلَةٍ ؤل حامس أله يَسْتَعْملُ البَيِئة في فسخ 
العَقْدَيْنِ لمعدر الإمْضَاءِء فََرْجَعَانٍ إلى النّمَئينِ . 

قال الرّاِعِيُ : دار في يد رجل» جاء اثْنَانِ اى كَل واحد منهما اني اذ شَْرَيْمهَا من 
صَاحِبٍ الِيَدِ بكذاء وَوَفْرت النَمَن وطالب بتسليم الدَارٍء فط إن ا لكحدهما شات 
الدّارُ إليهء وهل للآخر تَحْلِينُة؟ 


قال الشيخ أبو المُرَّج: إن قلنا: إن إِنْلآفَ البَائِع كَافَةٍ سَمَاوِيُة» فليس له 


. في ز: يحللها. (0) لي ز: الكذا‎ )١( 
. إفرف في ز: رجع‎ 
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تَحَلِيقُهة”''؛ لأن قَضِيَةَ قوله: إن البيع قد اق - بتَفْوِيتِ البَائع عليه . 


وإن قُلْنًا: [إنه]2©0 كَإِتْلآفٍ الأَجِنب 2 وَأَنْبَئْئًا الخْبَارَ فأجاز» َأَرَادَ أن يلك من 
البائع قِيمَبّه) ایا ا الالء هل 
يَعْرُم؟ وقد سَبَقَ نظیره» ولا تَمْتَنِعُ مَعرّى النّمَنِ على الآخر؛ فإنة كهلال المبيع قبل 
لض في رَعْمِوِء وإن الك مادعنا ولا بي حلف لكل وَاحِدٍ منهما يَمِيناًء وقُرَرَتِ 
الدَارٌُ في يد“ ٠‏ وإن أقام أَحَدُهُمَا بيه سُلْمَتِ الدَارُ إليه» وليس للآخر تَحْلِيفُةٌ ٠‏ نريم 
الْعَيْنِ ؛ فإنه لم يفوتها عليه» وإنما أخذّت ا وله دَعْوَى لمن . 


وإن أقام كَل وَاحِدٍ بَيُنَدّ نظرناء فإن كانا مُؤْرّحَتَيْنٍ بتَارِيِحَيْنِ مختلفين» ٠‏ قُضِيَ 
أَسْبَقِهِمَا تَاريخاً؛ لأنه إذا باع من أحدهماء لم يتَمَكَنْ من الع من الثاني» وإن لم يكونا 
كذلك» فإما أن يَسْتَمِمَ صَاحِبُ اليد على الإِنْكَارٍ والتّكذِيبٍ» أو يُصَدَّقٌ بعد قِيَام انين . 


أحدهما الحالة الأولى: إذا اسْتَمَرٌ على التَكَذِيبٍء فالبَيْتَانِ مُتَعَارِضْتَانِء فإن قلنا: 
بِالتّهَائْرٍ سَقَطنَاء وحَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لكل وَاحِدٍ منهماء كما لو لم يكن بء وهل لهما 
اسْيِرْدَادُ اللّمَن؟ . . . فيه وَجهَانٍ مَنْقُولآنِ في «الإبَانَة : 


أحدهما: لا؛ لحكمنا بِسْقُوطٍ بين . 


وأظهرهما: نعم؛ لأن بيه كل واحد منهما شَهِدَتْ بَِوَْرٍ الشمن؛ وإنما يَسْقْطَانِ 
فيما فيه التّعَارض» وهو رَقَبَُ الذَارٍ دون الْمََْنِ» > وهذا إذا لم د تَتَعَرْضٍ البَيْئَةُ لقبض 
المَبيع . فإن فُرِضٌ التّعَرُْض له فلا رُجُوِعَ بالنّمَنْ؛ إذ العَقْدُ قد اسْتَمَرٌ بالقًِْض» ول 
على البَائِع عُهْدَةُ ما يحدث بعده. 


وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍِء فالأَشْهَُ أنه لا يجيء قول الوَْفِء بئَاءَ على أن التَرَاعٌ 
في العَقْدِ وَالعْقُود لا توقف. 


)00( قضيته ترجيح منع التحليف وتزداد على قول الروياني: ليس لنا موضع يقر لأحد المدعين ولا 
يحلف للآخر إلا في مسألة العتق وقال الماوردي: إن صدق أحدهما وكذب الآخر كانت العين 
المبيعة للمصدق. فإن طلب المذكور إحلاف البائع نظر إن كان قد سبق بالدعوى فله إحلافه لأنه 
ستحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق وإن ادعى بعد تصديق الآخر فلا يمين عليه إلا على 
تخريج يذكره فإن عاد البائع فصدق الثاني بعد تصديقه الأول بالمبيع الأول ليقدم إقراره له 

(۲) سقط في: أ. 

(۳) قضية سكوته عن الثمن أنه لا يغرمهء وفي البيان هل لهما استرداد الشمن وجهان حكاهما 
المسعودي أحدهما نعم لاتفاق البينتين على أنه يسلمه والثاني المنع لأنا قد حكمنا بتساقطهما. 

)٤(‏ في ز: البينة. 
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والأوْجَهُ وؤ المذكور في الكتاب مجيه لأنا لا نُوقِفٌ تَفْسَ العَقْدِء وإنما نحن 
نَتَوَْفُ ؛ ليَنْكَشِفَ الخال على مَا مَر. وی هذا ترج ا 

قال الإِمَامْ : وكذا النّمََانِء ويُوفَفٌ الكل. 

وإن قُلْا: بِالقّرْعَة فمن خرجت له القُْعَةُ تُسَلُمْ إليه الدّارُ بِالئّمَنِ الذي سام 
والآخَرٌ يسترد الئَّمَنَ الذي أَدَاهُ. وإن قلنا: بِالقِسْمَةٍ فلكل وَاحِدٍ منهما نِضْفُ الذَّارٍ 
بنصف الئّمَنِ الذي سماهء ولكل واحد منهما جيار المَسْخ؛ لأنه لم يُسَلُمْ له جَمِيعَ ما 
اشْتَرَاهُ فإن فُسَخَا جَمِيعاً اسرد كَل وَاحِدٍ منهما جَمِيعَ اللَمَن المَشْهُودَ به. 

وإن أَجَارًا [جميعاً]”" اسْتَرَدٌ كَل واحد منهما نَِضْفَ الثمن المَشْهُودٍ به؛ اء على 
الصحيح . وهو أن الإِجَارَة بالقسط. لا بجميع اللَمَنِ . 

ويجوز أن يُجِيرَ أَحَدُهْمَاء ويَفْسَخَ الآخر» ويَسْتَرِدٌ ج جميع الثمنء ثم إن سَبَقَتِ 
الإِجَارَةُ القشخء رَجَعَّ م المُجِيزٌ بنصف الكَمَنء ولم يكن له أن أن أ النُضضفٌ المَرْدُودَء 
ويضمه إلى ما عنده؛ لأنه حين أَجَارٌ رَضِيَ بالنصف . 

وإن سَبَقَ الفَسْحْ الإِجَارَة فهل لِلْمُجيز اخ الجميع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنا نَتَكُلُمُ على قَوْلٍ القِسْمَةِء [ولا يَأَحْذْ كَل واحد منهما إلا ما 
ضيه القِسْمَةُ]”"“. والمَرْدُودُ يَعُودُ إلى البَائِع . 

وأظهرهما: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ : له ذلك؛ لأن بَيْتتَهُ قد قَامَتْ على الكُلَّء وإنما 
لم يأخذ الكل لِمُرَاحَمَةٍ الآخرء فإذا انتفت”” ا وليس كالصُورَةٍ السَابقَّة؛ فإنه 
قَنَعّ هناك بالنْضفبِ» وانفصل e)‏ 

وبالقول الآخر وهو القِسْمَةُ أجاب الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ في هذه المسألةء 
الرَبيع قؤلا کک وهو أن ٠‏ وان ا ا 
e‏ ا e u‏ 

الحالة الثانية : إذا صَدَقَ صَاحِبُ اليد أَحَدَ المُتَدَاعِيَيّن وشهوده» فعلى قول الهائرء 
تُسَلْمْ الدّارْ إلى المُصَدَّقِء وهو كما لو لم تكن بيَةء وأقر لأحدهما. 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالِء فوجهان ‏ قال ابن سُرَيْح يقدم من صدقه البائع ؛ لأن الدَارَ 


8 سقط في: أ (۲) سقط في:‎ )١( 
. في ز: أجره‎ )٤( في ز: انقطعت.‎ )۳( 
سقط في: أ‎ )0( 
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في يَدِهِء فمن صدقه كأنه نَقَلَ إليه يده تَجْتَمِعُ اليه واليد. والأضَحُ المَنْعٌ ؛ لاتَمَاقِ 
البيْتيْنِ على إِسْقَاطٍ يده. وانترَاع المَالِ منه باتَّقَاقٍ الأَقْوَالٍ. 

الا ال حون ريه فعلى هذا الحُكم كما لو لم يصدق واجد 
ليما وَقدناة ثم اعرف شيئين 

أحدهما: أن الأشكات لم بد 7 وا فيما إذا لم َكَنِ البَيْئَانٍ مُؤَرْحََيْنِ بتاريخين 
ماين وبين أن يكرتا نط فتن أو مُوَرْحْتَيْنِ ا واحدء» أو إحداهما مُطْلَفَةٌ 


والأخرى مُوَّرحَةٌ بل صَرحُوا بِالنَسْوِيَةٍ . إلا أن أبا القَرّج لاز اسْتَذْرَكَ فقال: هذا إذا لم 
نمدم البَيّئَةٌ المُوَرّحَةَ على المُطَلَقَة فإن قَدَمْتَامَا قَضَيْنَا لصاحب الْمَيْنَة ة المُوَرّحَقَ ولا 
تجيء الأكْوّال0" . 


والثاني : خصّصُوا الوّجْهَيْنِ في أن تَضْدِيقَ صَاحِبٍ اليدء هل يفضي التّرْجِيسَ؟ بما 
إذا فرغنا على كَوْلٍ اسْتَعْمَالٍ البيتينٍ . 

وأما على قول التّهَائْ فلم يقرا بين أن يصدقٍ أو لا يصدق. كما حَكَيَْاء 
ولكن قيا 4 س جَعْلٍ التصديق مَرَجُحاًء أن يُقَالَ: يترجح” نا وَلئيست 
حَالَهُ التَصدِيق ني مَوْضِعٌ م خلافٍ التهَائر والاستعمال» كاليّد ل وسار ما يوجب التَرْجِيحَ 

ولَْعْدْ إلى لفظ الكتاب قوله: «إذا اڏعى رجلان داراً. . . إلى آخره» وليس في 
النَضُوِيرٍ ذِكْرٌ إِقَامَةٍ كل واحد منهما البَيَّةَ على ما اذّعَاُ فلا بد من تقديره . وقوله: 
«وإذا جَرَتٍ الأقوال الأربعة»» يريد بها التَّسَاقْط والوَقفٌء والمُرْعَة» والقِسْمَة. ولْيَعْلَمْ 
بالواو لما حكينا في الوَقْفٍ . وأيضاً فَعَنِ الشّيْحَ أبي محمد أن قول القُرْعَةٍ لا يجري. 
إلا إذا تَحََفْنَا صِدْقٌ أحدهماء وكَذِبَ الآخر؛ بان أَرْحَا اریخ وَاحِدٍ . 

فأما إذا احَثملَ أن يكونا صَادقينء فإن أَطَلَقَاء أو أطلق أَحَدُهْمَاء وَأَْمَّ الآخرء 
فإنه لا يجري . 

وأيضاً فقد كنا في أَولٍ رُْنٍ الَيْئَِ َرقاً في موضع الأقوال؛ منها ما ينفي”*» 
اجتماع الأقْوَالٍ الأرْبَعَّةَ ههنا وقوله: «فإذا فسخ ٠‏ أحدهما رَجَعَ إلى النَّمَنْء وكأن 
لحر أخذ جَحِيعَ الدار»؛ المراد منه ما إذا تَقَدَم المَسْحْ . 


)١(‏ سقط في: أ. 

0( وقد نازع بعضهم في هذا الاستدراك من جهة أن القول بتقديم المؤرخة على المطلقة علته أن 
الإطلاق ف في الوقت والملك ونحوهما. 

(۳) في ز: بترجيح . (4) في أ: تقريره: 

)٥(‏ في ز: يبقى. (1) في ز: انفسخ. 
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وقوله: «أخذ جَمِيمَ الدّارِه مُعَلَمّ بالواو؛ للوجه الذي ذَكَرْنَاه. 

وقوله: «في المسألة قول خامس»» مُعَلّمّ بالواو؛ لما عَرَفْتَ أن من الأضحاب من 
لم يبن ولفظ الكتاب في حكاية هذا القَوْلِ مُصَرّحٌ بفَسْخِ العَقدَيْنِ نكن لاست من 
رواية هذا القَولٍ» يُطَلآنُ العَقَدَيْنِء له إنشاء الفسخ . 


قال الفَارِسِيٌ في «عيون المسائل؛ : قال الربيع في موضع آخْرٌَ: : إن البَيْعَ فَاسِدٌء 
وهو اى ا ور لاني ازن هلد أنه مَفْسُوحُ . والشافعي - رضي 
البيع› E‏ كانت مُقَدَمَةَ ١‏ ولذ لم رايغا وأنه لو 
ع لس سه كانت مُقَدْمَةٌ ة على الأخرى» سَواءً 


كانت سَابِقَةٌ اا ۽ پان ا كراتس وجب النّسْلِيمٌ؛ والأخرَئ لا 


دار في يد إِنْسَانٍ جاء انان يَدّعِيَانِهَاء قال أحدهما: اشْتَرَيْتَهَا من زيد» وهو 
يَمْلِكُهًا. وقال الآخر: اشْتَرَيْتهَا من عمروء وهو يَمْلِكْهَاء [وكان] أو تَسِيّا معاً الشّراء إلى 


شَخخص واج َأَقَامَ كل واحد بَيْتَةَ يسنا يقوله» فهما مُتَعَارِضَْانِء فإن قُلْئًا: 
بِالنّسَاقْطٍ. فكأنه لا ية ويحلف صَاحِبٌ اليد لكل واحد ا 


وإن قلنا: بِالاسَتِعْمَالٍء ففي مَجيءِ قول الوق الخلآفٌ الذي سَبَقّ ويجيء ء فولأ 
القّرْعَةِء وَالقِسْمَةء والتفريع كما سبق» إلا أن على قَوْلٍ القِسْمَةِ إذا اختار أَحَدُهُمَا شخ 
العقْدِء والآخر إِجَازْتَهُ . لم يكن لِلْمُجِيزٍ أَخدُ الضف الآخر [سواء]”" تقدم الفشخ» أن 
نَقَدّمَتِ الإجَارَةٌ» إذا ادعيا الشَرَاءَ من شخصين؛ لأن المَرْدُودَ يَعُودُ إلى غير من يدعي 
افير الشَّرَاءَ منه؛ كنت اخ 

وحيث قلنا بنُبُوتِ الخِيّارٍ على قول القِسْمَةٍ اا 1 تَتَعَوْض البَيَْةُ لقبض 
المنيع» ولا اْتَرَفٌ به المُدّعِيء وإلا فإذا جَرَى المَنْضء اسْتَقَرٌ “ العَمَّدُه وما يحدث 


)١(‏ وهذا جزم به الماوردي أيضاً فقال: وإن كانت الشهادة تملكه من إحدى البينتين حكم بالبيع لمن 
شهدت بينته بالبيع والملك تعارضتا. 
(۲) سقط في: ز. 


كتاب الدعاوى والبينات Yo¥‏ 


م فليس على البَائِع عهْدَثه7 وإنما شَرَطْئَا في صُورَةٍ الفَرْع أن يقول كل واحد 
منهما ومو يلها أن من اذى تالا في بد ناي وقال: اش شَتَرَيتُهُ من فلان» لم 

مَعْ دراه حتى يقول [اشترد يته منه] '“ وهو يملكه؛ الا وتَسَلّمْيهُ 
منه» أو سَلْمَهُ لي ؛ لأن الظَاهِرَ أنه إنما يَتَضَكَفُ بالتسليم فيما 


وفي دَعْوَى الشراء من صَاحِبٍ اليد لا يحتاج أن يقول: 595 تملكه» ويكتفي بأن 
اليد ندل على اللي" وكذلك يشترط”“ أن يقول الشَّاهِدُ [في الشهادة]”” : اشْئَرَاهُ 
من فُلاَنِء وهو يَمْلِكُهُ أو اشْتَرَامُ ول منه 2 أو سمه هو إليه. 


قال الإِمَامٌ: ويجوز أن يُقِيمَ شُهُوداً على أنه اشْتَرَى من فُلآَنِء وآخرين على أن 
قلآناً كان يَمْلِكَهُ إلى أن بَاعَ منه» لكن الآخرين إِنْ شهدوا هكذاء فقد شَهِدُوا على الع 
والمِلْكِ. وكان المُرَادُء ما إذا أقام شُهُوداً على أنه اث شْتَرَى منه وَقْتَ كذاء وآخرين على 
أنه كان يَمْلِكُ إلى وَقْتِ كذا. 

وإذا أَقَامَ أحد المدعيين”" بيه أنه اشْعَرَى الدّارَ من فلان» وكان يَمْلِكْهَاء وأَقَامَ 
الآحَرُ البَيتَةَ على أنه اد راا من مقيم الب الأولىء يُحَكُمُ ببينة" الثاني ولا يحتاج أن 
يقول المقيم البَيْئَةٍ وأنت تَمْلِكُهًا. كما لا يحتاج أن يقوله لِصَاحِبٍ اليّدِ؛ لأن البَينَةَ نَل 
على المِلّكِ» كما أن اليّدَ تذل عليه. 


7 < و ا‎ f ره د‎ 5 th MS 
قال الْعْرَالِىُ : الغَالئّة : أن يَدْعِيَ كل وَاحِدٍ عَلَيِهِ ألفا مِنْ ثُمَنٍ دار في تله فالصجيح‎ 
(و) أن لا تَعَارْض وَيَقْبْتُ لكل وَاحِدٍ في دمه إلا ذا ما وتا يسْتَحِيلٌ فيه تَفْدِيرٌ عَقْدَيْنِ‎ 


قَالَ الرَّافِعِيُ : هذه المَسْأَلَةُ غير الثانية؛ هناك اذَعَى انْنَانِ شِرَاء ما في يَّدِهِ منه» وكل 
[يطالب به ههنا اذى انْنَانِ َي ما في يَدِهِ منه» وکُل]“ يُطَلِبُهُ باَمَنِ؛ وصورتها دار في 


(1) وصور في البيان المسألة بما إذا ادعى أحدهما أنه نقذ الثمن ولم يسلم الدار إليه والآخر نقده 
الثمن ولم يسلمها. 

(؟) سقط في: ز. 

(۳) هذا الذي جزم به هو المشهور وقال البغوي في فتاويه : إنه ظاهر النص فلو قال: اشتراه من فلان 
لم يسمع قال: ويحتمل ألا تشترط هذه اللفظة؛ ؛ لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحاًء ولا 
يكون البائع مالكاً له بل وكيلاً بالبيع . 


(5) في أ: شرط. (0) سقط في: أ. 
»( في أ: المتداعيين . (۷) في ز: بينة . 
(۸) سقط في: أ 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۳م ۱۷ 
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يد إنسان. جاء انْنَانِء فقال کل واحد منهما: بعْتٌ منك هذه الدّاَ وكانت ملكى بكذاء 
آذ الّمَنَّ. فإن أُقَّرَ لهماء طُولِب بِالئّمئيْن. 

وإن أَمَد لأحدهماء طَوِلِب بِالكّمَن الذي سَمَاهُ وحَلَفٌ الآحَزا''. وإن أنكر ما 
اذَعَيَاهُ» ولا يةه حلف لهما يَمِيئَيْنِ. وإن أَقَامَ أحدهما البَْنَهَ قْضِيَ له» وحَلّفَ للآخر. 

وإن أَقَامَ كل واحد منهما اليه َيْنْظْرٌ إن أَرْحَنَا بتَارِيخَيْنَ مختلفين» فعليه الَمَنَان؛ 
لإنْكَانٍ اجتماعهما. 
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وإن أَرحْنَا بتاريخ وَاحِدِء بأن عُيْنَا أُوَلَ الطلوع. أو الرّوَالِ فهما مَُعَّارضََانِ؛ 
لامتناع كَوْنٍ الشيء الوَآحِدٍ مِلْكاً فى وَقْتِ واحدء لهذا وحدهء ولهذا وحده. فعلى قول 
التَهَائْر كأنه لا بَيَْةَ. وعلى قول القَرْعَةٍ يُْرَعُّء فمن حَرَجَتْ له القُّْعَةٌُ قُضِىَ له امن 
الذي شَهِدَ به شهوده » وللآخر تَحْلِيفُهُ لا مَحَالَةَ ؛ لأنه لو اغتَرَفٌ به بعد ذلك» لَزْمَةُ . 

وعلى قول القِسْمَةٍ لكل واحد منهما يضف الثّمَنِ الذي سَمَاهُء وكأن الدَّارَ كانت 
لهماء قَبَاعَاهٌ بِكَمَئيْنِ مختلفين» أو مُتفِقَيْنِ. وفي مجيء قول الوقف الخلافٌ السَابقُء 
والظاهر مَجِيئه . وإن كانت البيسَتَانِ م مُطَلَْقَئَيْن أو إحداهما مُطلَمَةَء والأخرى وت 
فوجهان: 
و القمنَانِ؛ لأن التتافِي غَيِرُ مَعْلُوم» والْعَمَلُ بكل واحد من التتتين مُنْكن . 

٠ (4) و ا .۰ َر » زف‎ f. ola 

والثاني : أنهما كالمؤَرْحتَيْنِ بتاريخ واحد؛ لأنهما ريما شهدا" [على ]^ البيع في 
وَقْتِ وَاحِدِء والأضل بَرَاءَةٌ دِمّةِ المُشْتَريء فلا يُوَاحَدُ إلا باليقين. 

قال القاضي ابن كج : وبهذا قال القّاضِي أبو حَامِدِء وأبو الحسين وغيرهماء 


وَوَجهَهُ أيضاً: بأن المدعيين مُتَّفِقَانٍ [على أنه] لم يخر إلا بَيْعَةّ واحدة منهماء وکل 
منهما يقول: أنا صَاحِبّهًا. فعلى هذا يَعُودُ خلافُ التّعَارْضٍ . وحكى الشيخ أبو حاتم 
القزويني طريقّة أخرَى قَاطِعَةَ بالوجه الأول؛ وذكر هوء وأبو المَيّاض: إن مِنَ الأصحابٌ 


)00( ما جزم به من أنه يحلف للآخر فيما إذا أقر لأحدهما لا خلاف فيه في المذهب» وذلك لأنه لم 
يتعلق بما أقر له به حق لغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان الثمن الذي يدعيانه معيناً أنه لا يقطع 
التحليف وهو كذلك. والقياس فيه أن يجيء فيه ما تقدم فيما إذا قال كل واحد منهما اشتريتها من 
صاحب اليد وسلمت إليه الثمن . 

(؟) في أ: ويلزمهما. 

(۳) سقط في: أ. )٤(‏ سقط في: أ. 

)2 سقط في: ز. 


مَنْ قال: إن شهدت البَيئنَانِ على الإقباض مع ابع وجب النّمَئَانِ لا مَحَالَة . 


ولو قامت البينتان على إِفُرّار المدعى عليه بما ادّعَيَاء فالأظهَرُ أن الْحُكمّ كما لو 
قَامَنَا على البيعين نفسهما. ينظ أقَامَنَا على الإقْرَارٍ مُطلَقاًء أو على الإِقْرَارٍ بِالشَّرَاءِ من 
زَيْدِ في وَقْتِء ومن عمرو كذلك؟ وقيل يجب الئْمَئَانِء وإن كانت الشَّهَادَةُ على 
الاين مطلقاء بخلاف السَهَادَةٍ على البَيِعَيْنَ مطلقاً؛ لأن الشّهَادَةَ على الإقْرَارٍ [مطلقاً] 

يشبت بها ما لا يَكْبْتُ بالشهادة على نَفْسٍ المُقَرٌ به» ألا تَرَى أنه لو قَامَتْ ث ينه على 

00 بالعْصضب من زيدء وأَخْرَى على إِْرَارِ بِالعَضْبٍ من عمرو يَلْرَمُهُ قِيمَتَانِ؟ ولو قامتا 
على تفس العَضْبٍ من زيدء والعَضْب من عمرو كانتا متعارضتین؟ فإذا اسْتَعْمَلْتَاهُمَاء 
لم يجب إلا قِيمَةٌ وَاحِدَة. 

وقوله في الكتاب: «فالصحيح ألا تَعَارُْض. . .2 إلى قوله: «يستحيل فيه تقدير 
عَفْدَيْن مُتَعَاقِبيْنَ» . أشار إلى أن التَعَاقْبَ المُلْزمَ للثمنينء يعقر إلى رَمَانِ يُفْرَض فيه العَقدُ 
الأرلء ثم الانتِقَال من المشتري إلى البانع الثاني» ثم العَقْدُ الثاني» فإذا عين الشَهُودُ 
وتا لا يَتأَنّى فيه ذلك . لم يُقَصَوْر لَزُومُ الّمَنَيْنِ وحَصَل التتافي» وفيما عدا ذلك حُكم 
روم اين . [ويدخل فيه ما إذا َرْحنَا َارِيحَيْنِ ولا خلاف في لزوم ابن" فيه 
وما إذا أَظْلِقَتْ إحداهماء وأرّحْتٍ الأخرى» وفيه الخلآفٌ الذي سَبَنَ . 

قال الإمام: ولو شهد شَاهِدَانٍ على أنه بَاعَ من قُلآنٍ سَاعَةَ كذاء وشَّهِدَ آخران على 
أنه في تلك الحَالَةٍ كان سَاكِناّء أو شَهِدَ اتان على أنه ل فلانا سَاعَةَ كذاء وشهد آخر 
على أنه كان ]ا ذ فى تلك السَاعَةَ» لا خوك ولا يَعْمَلَ شَيئاء ففي قَبُولٍ الشهَادَةِ 
الثانية خلآفٌ eT‏ لأنها شَهَادَةٌ على الي وإنما تُقْبَلُ الشّهَادَةُ على الي في 
المَضَايقٍ اال القدوذاك » فان ت ت التعازمن بهذا الطريقٍ أيضاً . 


فرعان: 
أحدهما: ذكر الأكثرون في صُورَةٍ المَسْأَلَةِ: أن يقول كل واحد منهما: بعْتُ منك 
كذاء وهو ملكي . وكذلك لَفْظْ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر»» وهو مُوَافِقٌ 
مَرّ؛ أنه إذا اذْعَى الشَرَاءَ عن صَاحِبٍ اليَدِ» يقول: اشْئَرَْهُ منه» وهو ملكي . وفي 
0 لأبي المَيّاض» أنه لا قَرْقَ بين أن يَقُولَ كل واحد: Ot‏ 


ملكيء أو لا يقول. 
)١(‏ في أ: متعارضين. (۲) سقط في: أ. 
۳( سقط في: أ. )٤(‏ في ز: متصور. 


)2( في أ: ملکه. 1 (5) سقط في : . 
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والثاني : إذا قلنا بالقِسْمَةٍ عند تَعَارْضِ الييكيئن في المشألة فقسم الكمن؛ 
لصاحب اليد الخْيّارٌ ؛ لأنه يَحْصلْ له نمام الم » ولا عَرَّضَ له في عين" البائعم. و 
أبي الحُسَيْنِ بن القَطَانٍ تُبُوته ؛ لأنه قد يَرْضَى بِمُعَامَلَةٍ وَاحِدِء ولا يرضى بِمُعَامَلَةٍ انين 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابِعَةُ : أَدْعَى عَبْدٌ أن مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَأَدْعَىئ خر أن مَوْلآهٌ بَاعَهُ مِنْهُ 
ايان مََُارِضََانٍ وَلا يقد (ز) جَانِبُ العَبِدِ بتفدير أنه في يد نَفْسِهِ وَعَلَى قَوْلِ القِسْمَةٍ 
يعْتقُ ضف العَبْدِ ولا شري (و) لاه مَخكُوم په ُهراً. 

قال الرَّافِعِىْ : عَبْدٌ في يَدٍ رَجُل؛ ادعى أن مَوْلاه فة وادعی آخر أنه باعه منه 
ركذا وا سا انما ديرا "© ولا بین حَلّفٌ لهما يَمِيئَيْنِء وإن أَقَرٌّ بالعئق» 
بت العِنْقُء ولم يكن للمشتري تَحْلِيقُهُ إن قلنا: إن إِتُلآفَ البائع كَالآقَةٍ السّمَاويَةِ ؛ لأنه 
بالإقْرَارٍ بالعثتي ملف قبل القبض» كَيَنفَسِحٌ البَيعْ . 

نعم لو ادْعَى تَسْلِيمَ الّمَنْء حَلَقَهُ له. 

وإن أقر بالبيع قْضِيَ به» ولم يكن لِلْعَبْدٍ تَحْلِيقُهُ؛ لأنه وإن اغْتَرَفَ بهء لم يُقْبَلء 


کک قال القاضي الروياني؛ ولا يوجد مَوْضِعٌ يقر لأحد المُدَعِيَيْن؛ ولا 
يَحْلِفُ للآخر قَوْلاً واحداء إلا هذا“ . 


وإن أقام كل واحد منهما بيذ ُظِرَِ إن أَرْحَمَا بتَاريحَيْنِ مُخْتَلِمَيْنَ قُضِيَ بَِسْبَقِهِما 
تَاريخاً . وإن ارتا بتاريخ واحدء فهما مَُعَارِضَانِء وفيهما القَوْلاَنِء فإن فلا : بالگهائرء 
فالحُكُمْ كما لو لم تكن بَيْكه. وإن قلنا: بِالاسْتَعْمَالِء ففي مَحِيءِ قَوْلٍ الوَّقْفٍ الخْلافُ 
السابق. وإن قلنا: بِالقّرْعَةَ قضِيَ لمن حرجت له القُرْعَةُ. 

وعن ابن سرج أنه يُقَوى في هذه الصّورَةٍ قَوْلَ القْرْعَةٍ لاشْتِمَالٍِ الْخُصومَةٍ على 
دَعْوَى التق . وإن قلنا: ِالقِسْمَةء عتق يِف العَبْد ونصفه لمدعي الشراء بنصف 
النّمَن . وله الخيَارٌُ؛ لأنه لم يسلم له جميع ما اشتر ترأه. فإن فَسَحَء فالمَشْهُورٌ أنه يعتق 
الصف الآخر أيضاً؛ لأن الب قامت على أنه أَعْتَقَ الجَمِيعَ . 


وإنما لم يُحْكُمْ بموجبها لِرَحَمَة مدعي الشراءء فإذا الْقَطْعَتْ رَحمَنه» حم به. 


)١(‏ في ز: غير. (۲) في ز: ادعاه. 

(۳) ما جزم به من أنه ليس للعبد تحليفه موضعه فيما إذا أقر بالبيع ولا يشترط ألا يكون هناك خيار 
للبائع ينفذ فيه إنشاء عتقه» فإن كان للمقر خيار فللعبد أن يحلفه جزماً؛ لأنه لو أقر بالعتق لقبل» 
وقد ذكر الرافعي في باب الغصب ما يقتضيه ثم هو مفرع على أمرين : أحدهما: على المذهب في 
أن من باع عبداً ثم اعترف بعتقه لا يقبل حيث كان اعترافه في زمن اللزوم. 
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وفيه وَجَهُ آخرء أنه لا يعتق؛ لأن قَضِيّةَ القِسْمَةٍ اقْتِضصَارٌ العِْق على النصف. 

وإيراد «التهذيب» يُشْعِرٌ يُشْعِرٌ بتَرْجيح هذ الخ وإن اجار مُذّعِي الشراء» فإن كان 
المُذعَى عَلَيْهِ مُعْسِراَ لم يسر ر الت إليه» وإن كان مُوسِراً فقولان؛ أو وجهان: 

أحدهما: أن الجَرّابَ كذلك؛ لأنه عِنْقْ مَحْكُومٌ به َهُراًء كما إذا ورت بعض 
قريبه كي يُعْتَقُ عليه» ولا يَسْرِي . 

والثاني : لقيام البيَتةِ على أنه اغى باختياره . وَالأَوّلُ هو المَذْكُورُ فى الكتاب. 

والثاني ‏ أَصَحّ عند القَاضِي الروياني. ونقل أبو المَيّاضٍ وغيره وَجْْهاً؛ أن قَوْلَ 
القِسْمَةٍ لا يَجْرِي ههنا تَحَرّزاً من تَبْعِيضٍ العش . 

وقال المزني : القِيّاسٌُ عندي. تَقْدِيمُ بين بَيْنَةَ العنق؛ لأن العَبْدَ في يد تَفْسِدء و 
صاحب اليد مُقَدَّمَةٌ م َْلا للشافعي ‏ رضي الله عله -. 

لذن اتات صَعْفُوه وامْتَئَعُوا من إِنْبَاتِه قَؤْلاَ وقالوا: إنما يكون في يَدِ 
نَفْسِهِء أن لو ثبت حريية والکلامٌ فيه؛ لأنه لو كَانَ في يد نَفْسِه لكانت الدَّعْوَى عليه 
على الي ولو كانت اتان مُطْلَقَتَانِ أو إحداهما مُطَلَفَهّ والأخرى مُوَّرَّحَةٌ. . فالحكم 

وحكى الإمام ريق ِقَةَ قَاطِعَةً ؛ بأنه لا يَجْرِي قول المّهَائْر؛ لأن صِدْقَهُمَا ممكن. بأن 
باع صاحب اليّدٍ من مدعي الشَرَاءِء ثم اَْقَلَ منه إلى صَاحِبٍ اليد ثم أعتق. وهذا حدٌ 
الطرق المذكورة من كَل في موضع أقوال التَعَارْضٍ . 

ا صاحب اليد بعد يام البَيْتتَئِنِ ولا يوجب الرّجْحَانَ؛ خلافاً لابن سُرَيْجٍ 


دم 6 


نما ل 

َال الْعَرَلِنُ : الطَرَفُ الثَالِتُ في المَوْتِ وَفِيهِ نَلآثُ مَسَائْلَ : الأولى أبن مُسْلِمْ وَآكَرْ 
نَضْرَانِي أدعَئ الم لِم أن باه أسلم د م مَاتَ فَالقَوْلٌ فول النْضْرَانِيٌ وَالمْقَدَمُ بي المُْلِم إن 
تَعَارَضَنَا لان النَاقِلةَ أَوْلَى مِنَ المُسْتَضْحَبَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا أذعَى آلبْنُ الت في دار وَأَدَعَتْ 
رَوْجَُ الأب أن أباهُ أضدَقَهَا أو بَاعَهَا ثُدْمَتْ بَيتَثْهَاء وَلَو شَهِدَتْ بَئِنَُ نَصْرَانِيُ ي أنه نطق 
ِالنَنَصَر وَمَاتَ عَقِيبَهُ نَهُمَا مُتَعَارِضَنَانِ وَيَجْرِي (و) قَوْلُ القِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ لآ شرك مُسْلِمَ 
وَكَافِرٌ في إزْثْء ولو كَانَ المَيِتُ مَجْهُول الدينٍ دع كَل وَاحِدٍ أنه مَاتَ عَلَى دينه قَلاً 
تزجيح (ح و) لِبَيْنَِ الإشلام» وَِنْ لَمْ تكن بي فَلَيِسَ أَحَدُهُمَا أؤلى مِنّ الآخَرِ بِالنَضْدِيقٍ 


)١(‏ في ز: قربته. 
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فَبِجْعَلُ كَأَنّ الما في يَدِِمَاء إن كَانَ في ي أَحَدِهِما لمْ حص بالتضيِيتي بغ إفراره باه 


مِنْ جهّة الإزثء وَيُصَلَى عَلَى هَذَا ادع اخياطا ا 


قَالَ الرَافِعِي : : مَقَصود هذا الطَرّفٍ» الككلآمٌ في النّدَاعِي وَتَعَارْضٍِ البَيْئَتَيْنِ في 
المَوت» والمِيْراثِ. فمن مسائله : 

مات رجل عن انْنيْن» مُسْلِم ونْصرَانِيٌ مكلك واختلفاء فيما مات عليه الأب؛ فقال 
المْسْلِمٌ : مات مُسْلِماّء قَلِي المِيرَاتٌ. وقال النّضْرَانِيُ : مات نصرانياًء فلي المِيرَاتُ . 

فإما أن يكون الأبُ مَعْرُوفَ الدينِء أو لا يكونء الحالة الأولى ‏ إذا كان الأَبُ 
مَعْرُوفاً بالَضّرِء > فقال المُسْلِمْ 00 > ثم مات. وقال النُضْرَانِيُ : بل مات على ما كان 
عليه . فالقَوْلُ قول النَضْرَانِيٌ» تمينه ؛ ي لأن الأضل بَقَاءُ كُفره. 


و 


وإن ام كل واحد منهما ب تَظِرَء إن طلقا فقالت بَيْنَهُ بيه المُسْلِم : إنه مات 
سلما : وقالت بَيْنَهَ النُصْرَانِيُ : إنه مات نَصْرَانِياٌء فيه يئه المُسْلِم مُقَدٌ مُقَدَمَةٌ؛ لأن معها زِيَادَةُ 
عِلْمه وهي الْتِقَالُهُ من النصرانية إلى الإسشلام» والبينة الأخرى اسْتَضْحَبَتْء وَشَهِدَتْ 
بالأصل » والنَاقِلَةُ أَوْلَى من المُسْتَضْجِبَة. ولمثلَ ذلك قَدَمْنَا بيك ينه الجَرْح على التَعْدِيلٍ . 

ولو مات رَجُل عن ابْنِء وزوجة؛ فقال الابن: دار هذه مِيرَاثٌ بينناء وقالت 
الرَّوْجَةٌ : بلى هي لي أَضْدَقَنِيهَاً أبوك» أو بَاعَهَا مني . وأقام كل واحد بيه ٠‏ يها الى . 

ولو ادعي مَجْهُولَ أنك عَبْدِي وأقام عليه بيئك وأقام المُدَعَى عليه بَيْتَةَ أنه كان 
ملكا لفلان. فَأَعَْقَهُ. ٠‏ تدم البيْئَةٌ الثانية ؛ لِعِلْمِهًا بِالانتَِالٍ من الرّقَ إلى الحْريّة. وعلى 
هذا قياس المَسَائِلٍ؛ فلو فُيدَتِ البَيْئَتَانِ؛ٍ بان كل في آجر عُمْرهِ يكلمة فقال: الابن 
الْمُسْلِمْ ‏ كانت تلك الكَلِمَةُكَلِمَةُ الإسلام» وأقام عليه بَيْنه. وقال النْضْرَانِيُ : بل كانت 
كَلِمَةَ الننَضْرِء وأقام عليه بَيْتَةَ. فإن قلنا بِالسَقُوطٍ يَسْقُطانء ويصير كأن لا بيه 
ويُصَدّقٌ النصراني بِبَمِنِهِ . 

وإن قلنا: بِالاسْتِعْمَالٍ فعلى قَوْلٍ الوَقْفٍِ تُوقَفْ التَرِكَةٌ لا مَحَالَةَ؛ لأن المُدّعَى 
مال . وعلى الفُرعَةٍ قرع فمن خرج له القُرْعَةُ فله انرك وعلى قول القِسْمَقٍ نمسم ؛ 
فيجعل الضف لهذاء والنصف لهذا. كما لو كان التَتَارُعٌ في غَيْرِ المِيرَاثِ. 

وقال أبو إِسْحَاقٌ : لا يَجِيءٌ قول القِسْمَّةِ ههنا؛ لأن الحكمَ بِالْقِسْمَةٍ حكم 
بالخطا يُقِينا» ولان الشْخْصٌ لا يَمُوتُ كَافِراً مُسْلماً وفي غير صورة الميراث. ليست 


ت 


و 


القِسْمَةٌ حكماً بالخطأ يَقِيناً؛ لجواز أن يكون المُذَعَى مُشْتَرَكاً بينهماء كما قَسَّمْئَاء ولأن 
الكَافِرَ وَالمسْلِمَ لا ستو يشتركان في المِيرَاثِ» والظاهد الأول. وليست القِسْمَةٌ حكماً منا 
بأنه ا ولا تَشريكاً منا في الإِرْثِء ولكن بيه كل واحد منهما 
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اقتضت”2 أن يَكُونَ جَمِيعُ المَالٍ له» إلا أن البَيْئَةَ الأخرى عارضتهاء فعملنا”" بكلٌ 
وَاجِدَةٍ منهماء بحسب الإمْكَانٍ . 

قال العراقيون: زى :ف القت إلى كل واحد ها خطا يعينا: لاحتمال :آنه 
مات نَصْرَانِيَاً وهما نَصْرَانِيَانِ فورث مَالَّهُ ثم أَسْلَمَ أَحَدَهُمَاء وادعئ موته مُسْلِماً؛ 
ليَقُورٌ بالجميع . 

الحالة الثانية : إذا لم يكن الأَبُ مَعْرُوفٌَ الدِينِ» وادُعَی کل چن الاثْئيْن ٠‏ أنه 
كان على دينه» فإن لم تكن بيد » نُظِرَءِ إن كان المَال في يَدِ غيرهماء فالقَوْل قوله" وإن 
كان في يَدِهِمَاء يَخلْفَ.كُل واحد منهما لِصَاحِرهِ؛ ويُجَعَلٌ بينهما. 

وإن كان في بد اجتجماء فالذي ذكَرَهُ اليح أب حَامِدء وجماعة: أن القول قَوْلُهُ 

يَمِينِهِء ونَسَبَ الإمام هذا الوّجْهَ إلى القاضي الحُسَيْنْء كأنه 0 

والصحيح» وهو المذكور في الكتاب: أنه يُجَعَلُ بينهما ضا وله ]كد للق 
اغراف صَاحِبٍ اليد بأنه كَانَ ا نوانة ياحدة إزثاء وإن أقام كل واحد ب بيه 
فَالبَيتَتَانِ مُتَعَارضْتَانِ» ولا فَرْقَ في هذه الحَالَةٍ بين أن رن مطلقتين» أو مقيدتين. 


ويجيء في جَرَيَانٍ قول القِسْمَةٍ حلاف أبي إِسْحَاقٌء وفيه وجه: أن بَيَْة ةَ الإسلام 
مُتَدَّمَةٌ؛ِ لأن الظاهِرَ من حال مَنْ ن [في] دار الإنلا» إنما هو الإسْلامُ. 


وَالمَشْهُورُ الأول» ويُصَلَّى على هذا المَيْتَِ المَشكوك في دِينِه» ويَدْفِئُهُ في مقابر 
المسلمين. وتعتد النية“ فى الصّلاةٌ فيقول: صي عليه إن كان مُسْلِماً كما لو اخْتَلَط 


مَوْتَى المُسْلِمِينَ بموتى الكُفَاٍ وقد مَرٌ ذكره في الجَنَائْرٍ. 

ونَخْيِمْ المَسْألَةَ ِقَوَائِدَ عن الشيخ أبي عَاصِم : أنه فَسَّرَ كلمة «الدّنَصَّرٍ» فيما إذا 
شَهِدَتٍ البَيْتَانِ على آخر ما تَكَلْمَ به بأن يقول: لا إله إلا الله عتم ستول ا 

قال القاضي أبو سَّعْدٍ: وفيه إِشْكَالٌ ظاهِرٌء فإن المسلمين يُتْبتُونَ نُبْوَةَ عيسى عليه 
السّلام - وإثبات بره لَيْسَ تَفْياً ‏ رة [نبينا]؟؟ محمد بل سيما عند مُلكري المفهوم 


)١(‏ في ز: أمضت . ش (۲) في ز: فعلمنا. 

)۳( قال في الخادم ما ذكره فيما إذا لم يكن بينة يخالف ما أطلقه في الفرع الآتي إذا مات عن زوجة 
وأخ مسلمين وأولاد كفرة وقال المسلمان مات مسلماً وقال الأولاد مات كافراًء فإن كان أصل 
دينه الكفر صدق الأولاد كذا ذكره الشيخ فيما بعد. 

)٤(‏ سقط في: ز. (5) في ز: وتفيد البينة. 

)١(‏ سقط في: ز. 
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فيجب أن تُفَسّرَ كلمة التََّصّر بما يَحْتَصٌ به اللَصرَاني» كقولهم : إن الله الت ثَلانَةِ. 

وحكى القاضي ابن كج وجهين : في أنه هَلْ يجب على الشهود تَفْسيرٌ كلمة 
الإشلام؛ لأنهم [قد]”'"' يَعْتَقِدُونَ ما لَيْسَ بإسلام إِسْلاماً؟ وجهين في أن على قول 
القِسْمَةِء هل يَخْلِفُ كَل واحد من الاثنين”© للآخر؟ والِأَصَحٌ المنع . 

ووجهين في كَيْفِيّةِ القِسْمَةٍ إذا مات عن ابن وبنْتٍ» وتَتَارَعَا في دين الأب. وقلنا 
بِالقسمة» عن أبي الطَيِّب بن ع سلمة : أنه يسم امال بينهما نِطْفَيْنٍِ. 

وعن غيره أنه يُقَسْمْ أثلاناً: قِسْمَةَ الميراث. وليسا ولا واحد منهما بِقَرِيمٍ» بل 

يجب أن يُقَال: هما كَشَّحْصَيْنِ يَذُعِي أحدهما جَمِيعَ الدارء والآخر نِضَْمَهَاء وأقاما 
تين . . وقد مر على أن قول القِسْمَةٍ للأول نَلأنَةٌ أرباعهاء وللثاني رُبْعْهًا. 

ولْيْعْرَفٰ وراء ما حَكَيْئَا شيئان: 

أحدهما : أن المَوْتَ على كَلِمَةٍ الإشلآم يوجب الإِرْثٌ للابن المُسْلِمٍء > لكن المَوْتَ 
على كلمة النَّنَصَرِ ِمُجَرْدِهِ ولا يُوجبُ الإرْتٌ للابن النْضْرَّاني؛ لاحتمال أنه أَسْلَمٌ» > ثم 
تصن وحينئذ فلا يُورث عنه» وكان الْعْرَّض فيما إذا تَعَرّض الشهُودُ لاسْتِمْرَارِهِ على 
اللَْصَرَانيّة إلى أن جَعَلَّهَا آخر كلامه؛ أو اكتفوا بِاسْتِضْحَابٍ ما عرف من دِينِه» بوتا 
إلى الحكم عليهء وإن لم يَتَعَرَض له الشهود. 

والثاني : أن تيد البيَتيْن معاً؛ بأن آخر كَلآمِهِ كان كذاء غير مُخَّاج اليه لِرَوَالِ 
التّْجيح بِزِيَادَةٍ العلم» ٠‏ بل تَقْييدُ ية النصراني بأنه تَكُلّمَ آخراً بكلمة اضر كاف فيه . 

وقوله في الكتاب: «ادُعى المُسْلِمْ أن أَبَاُ ألم لون تبين أن النَصْوِيرَ 
أولاء فيما إذا كان .المَيْتُ مَعْرُوفاً بِالكَفْرء فإن كان مَجهُولٌ الدِينِ» فقد ذكر من بَعْدُ. 

وو «فهما مُتَعَارضْتَانِ يجوز ِعْلامهُ بالحاء ؛ لأن الجكايّة عن أبي حَرِيفَة : أنه 

يُعَلّبُ بي الإسلام بكل حال . 

. «يجري قول القسمة» بالواو؛ لوجه أبي إِسْحَاقٌ‎ i. 

وقوله في مجهول الدين: «فلا تَرْجِيحَ»» بالحاء» والواو؛ للوجه الذي ذكرناه 
آخراً. وكذا قوله: «لم يَخْنَصٌ بالتٌصْدِيق». 

مات رَجُلّ عن زوجةء وأخ» مُسْلِمَيْنَء وعن أَوْلآدٍ كَفَرَةَه فقال المسلمان: مات 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في أ: الابنين 
م في ز: كان. 
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مُسْلِماًء وقال الأَوْلادُ: بل كَافِراً. فإن كان أَضْلُ دِينِهِ الكُفْرَء فالقول قَوْلُ الأؤلآدٍ. وإن 
ام كل واحد من الطَاِمََيْنٍ َم ؛ فإن أطلقنا قدمت”'' لَه الزّو جة ة والأخ» وإن قيدنا 
فعلى الخلافٍ في التَعَارْضِء وإن لم يُعْرَفُ أَضْلُ يبء وَقَفَ المَال حتى يَنْكَشِفَ 
الحَالُء أو يَضْطَلِحُوا. 

وإن أقام كل واحد بَيْنَةّء فعلى الخلافٍ في التَعَارُْضِء ويعود جلاف أبي إِسْحَاقٌ 
في جَرَيَانٍ قول القِسْمَةِ. 

وإذا رجحنا طائفة» قُسْمَ المَالُ بينهم» كما يُقَسّمُ لو الْقْرَدُوا. 

وإن جَعَلْنَا المَالَ بين الطْاِمتَيْنِ تَفْرِيعاً على القِسْمَةٍ مكلا فالنصف للزوجة والأخ»› 
والنُضفْ للأولادء وفيما تَأخْذٌ الزوجة من النصف؟ وجهان: 

أحدهما: تأخذ رَُبْعَهُ وكأنه كَل التَرَكَد وها ا أدوقة ا ارج الْسْرّحْسِيٌ . 

والثاني : تأخذ نِضْمَّهُ؛ ليكون لها ربع بع التّرِكَةَ فإن الأخ معترف به والأولاد لا 
يُحجَبُونَ بقولها. وهذا ما أَوْرَدَهُ الإِمَامُ 0 

َال الَْرَالِنُ : الَانية: مَاتَ نَضْرَانِي فِي رَمَضَانَ فَأَدْعَى أَحَدُ آبتيه أنه أَسْلَم ِي شَوَالٍ 
رئ وَل لحر ل في بان فلار قيب الٌضرَاني وى لأا تاقلةء وَالقَول قَولَ المُسْلِم 
إذَالَمْ تكن بَبِئَة لأ الأضل بَقَاءُ الكُفْرِء ولو ْم لآب ي رَمَضَانَ لَكن أدعَئ أن الأبَ مَاتَ 
في شَعْبَانَ فََْدمُ بيه كن القَوْلَ قَوْلُ النَصْرَانِيٍ لَِنّ الأضلّ دَوَامُ الحََاةٍإِلَى سوال 

قال الرّافِعيُ: ابنا مَيْتِ: نَضْرَانِيٌ ومُسْلِمٌ تَتازّعَا. فقال المَُسْلِمْ : أَسْلَمْتُ بعد مَوْتِ 
أبيناء فالمِيرَاتُ بَيْئنَا. وقال النّصْرَانِيُ : بل قبلهء فلا ترثه. فلهما ثَلآَثُ أحوال: 

إحداهما: أن يَقْتَصِرا على هذا القَدْرِء ولا يَتَعَرّضًا لتاريخ مَوْتٍِ الأب ولا لِتَارِيخ 
ِسْلام المسلم. 

والثانية : أن يَنَفِهَا على تاريخ مَوْتِ الأب كَرَمَضَانَ مثلا» فقال المسلم: أَسْلَنْتُ 
في شَوَالٍ. وقال النْصِرَانِيُ : بل أَسْلَمْتَ في شعبان. في الحَالََيْنِ إن لم تكن بين 


فالقول فول المُسْلِمِ؛ لأن الأضلّ اسْيَمْرَارُهُ دينه» فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِء ويَشْثَرٍ يَشْتَرِكانِ في 
المَال. 


(۱) في ز: مذهب . 

(؟) قال النووي: الأول أصحء لأنها معترفة أيضاً باستحقاق الأخ ثلاثة أرباع التركة . والله أعلم. 
قال في المطلب: إنه لا يجوز غيره» ونقله في الكفاية عن الجمهور وفي الحاوي: أن الذي عليه 
الجمهور لا يصح تخريج قولي القسمة ههنا. 
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وإن أقام أحدهما بَيئَةَ قُضِيَ بها. وإن أَقَامَ كَل وَاجِدٍ بيه فَبَيْئَةُ النصراني أَوْلَى ؛ 
لأنها تُنْقِلُهُ من النَصْرَانِيُة إلى الإسْلآم في شعبان» والأخرى تستصحب دينه إلى شوال 
فمع الأولّى زِيّادَةُ عِلْم . 1 

والثالثة : أن يَثْفِهَا على تاريخ إِسْلآم المسلم؛ بان انْمّقا على أنه أُسْلَمَ في رَمَضَانَ» 
لكن اذْعَى المُسْلِمٌ أن الأب مَاتَ في شعبان» وقال النضْرَانِيُ : بل مات في شّوَالٍِء 
فالقول قَوْلُ النُصْرَانِيَ ؛ لأن الأصل ذَوَامُ الحَيّاةِ. 

وإن أقاما بَيْتَنَيْنِء قَبَيْئَةُ المُسْلِمِ أَوْلَى؛ لأنها تَنْتَقِلُ من الحَيَاة إلى المَوْتِ في 

شعبان» واللخرى ضحت الا إلى شوال. ذ فمع الأولى زيَادَة هُ عِلّم . 


واعترض الإمام : بأن بَيْئَهَ النُضْرَانِىٌ تُمْبِتُ الحَيّاةَ فى شعبان؛ لأنها تَشْهَدُ على 
المَوْتٍ في شوال» والموت إنما يكون عن حَيَاةٍء والحَيّاةُ صِفَةَ ثابتة يُشْهَدُ عليها 
كالمَوْتِء فليحكم بِتَعَارْضِهمَاء وجريان أقوال التعارض. 


0 0 الحالٍَء يل يمكن أن يا في الحالَينِ 


هد على الإشلام في شال الإشلام رز إنما ؟ فليحكم بِالتُعَارْضٍ . 
والوّجَة؛ أن يْرَاعَى كَيْفِيةٌ الشهادة» فإن أطلقًّتِ المَيْئَتَانْ رجح التي تنقل» ويعرض 
حدوث بی على ما سبق سو 


ران شه ب لضان في الحا التي نحن فها؛ باهم حلط حي في شاي 
وشهدَث بَينهُ المُسْلِمٍ في الحالتين الأوليين؛ بأنهم كَانُوا يَسْمَعُونَ كلمة النََّصر منه إلى 
انْتِضَافٍ شوال مَثَلا؛ فَتَتَعَارَضٌ البَيِئَتَانِ . 

ولو مَاتَ مُسْلِمْ وله ابْئانِ؛ أسلم أَحَدُهُمَا قبل مَوْتٍ الأب بِالاثّمَاقِء وقال 
الآخرٌ: ا وقال المُتَّمَْقُ على إسلامه: INST‏ نعل 
الأخوّال الثلاث؛ إن اقْتَصَرُوا على ذلك» أو اققا على أن الأب مات في رَمَضَانَ وقال 
قَدِيمْ الإشلام : أسلمت في شوال. فقال: بن ایت ف مناه فَيُصَدَّقُ قَدِيمْ 
الإسلام . 


وإن أقاما الْبَيَْقَ تدم ينه الآخرء وإن انَّمَْمَا على أن الآخر مَل في رمضان؛ 
فقال قَدِيمُ الإسلام : إن الأب مَاتَ في شعبان» وقال الآحْرٌ: بل في شَوَّالِء فَالمُصَدّقُ 
الآخر والمُمَدَمُ به قدِيم م 


وفى هذها رة د م الشاذ 50 الله عنه ل لك وعامة 
وفي فعي - رضي - في 
الأضحَاب - رحمهم الله - لا في صورة الكِتّاب والمقصود واحد. 
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وعلى هذا يُقَاسُ نَظَائِْمُمَاء كما لو مات الأب حرَاً. وأحد الابنين حب بالاتفاق» 
واخلنا في أن الآخْرَ عُتِقَ قبل موته» أو بعده. ولو أَنهُمَا في صُورَةٍ «المختصر» اققا في 

حى أحدهما؛ أنه لم يرن مُسْلِماً. وقال الآخْرُ: لم أَزَلْ مُسْلِماً أيضاًء وتَارّعَهُ الأَولُ» 
وقال كت نه راتا ونما الت بعد مرت الأب فالقول قوله في : آي لم رن 
مُسْلماً؛ ۽ لأن ظاهِرٌ الدّارٍ يَشْهَدُ له» وليس مع صاحبه أَضْلُ يُسْتَضْحَبُ 


ولو قال كَل واحد مئهما: لم ازن مُسْلِماه وكان صَاحِبِي 57 َسْلَّمّ بعد مَوْتِ 
الأب فعن القَمَالٍ تَحْرِيجُهُ على وجهين : 


أحدهما: أنه لا يُضْرَفَ شيء إلى وَاجِدٍ منهما؛ لأنّ الأضلّ عَدَمْ الاسْيِحْقَاقٍ . 


وأصحهما: أنه يَخلِفُ کل واحد منهماء ويُِجَعَلُ المَالُ بينهما؛ لأن ظَاهِرَ الدَارٍ 
يَشْهَدُ لكل واحد منهما فيما د يَقُولهُ في حَقٌ نَفْسِهِ . 

ولو مات رَجُلّء وحْلَفَ أبوين كَافِرَيْنء وابئين مُسْلِمَيْنِ فقال الأَبَوَانِ : إنه نه مات 
كافراًء وقال الابْئانٍ: بل مُسْلِماً. قال ابن سرج : فيه قولان20: 

َشْبَهُهُمَا بقول العلماء: أن القول قول الأبوين لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء 
تبعا للأبوين قَيُسْتَضْحَبٌ إلى أن يعلم خلافة. 

والثاني : أنه يُومَفٌ المَالُ إلى أن يَنْكَشِف الأ أو يَصْطْلِحُوا. والتبعية تُرْفُعُ 
بالبلوغ. وحصول الاسْتِقُلالٍ. 

وفيه وجه آخر: أن القَوْلَ قول الابتيْن؛ لأن ظَاهِرَ الذّار يذل على ما يقولانه” . 

رجل له رَوْجَةٌ 20 فماتاء فاختلف الرجلء و فقال الوْجُلُ: مَانَتِ 
الرَّوْجَةٌ أَوَلاَ فَوَرِنْتُهَا أ نا وَانِْي» ثم مات الابن» رلته . . وقال الأخ : مات الان أولاًء 
فَوَرِئْتُهُ مع أختي » ثم مَانَتِ الأخت فَوَرِنْتَاهُ. فإن لم يكن لواحد منهما بيه فالقرل قزل 
الأخ في مَالٍ أَحْيه؛ وقول الرجل في مال ابنه . فإن حَلَقَاء أو تكلا فهي صورة استبهام 
المؤتء فلا نورت أ الميتين من الآخرء بل مال الابن لأبيه» ومال الرّوْجَةَ للزوج 
الأخ. 
و 


)0( مراد ابن سريج قولان يعني وجهين له لا أنهما منصوصان للشافعي؛ كذا قاله جمع من العراقيين 
منهم الشيخ في المهذب وكذا الروياني في البحر. 
(؟) قال النووي: الوقف أرجح دليلاًء ولكن الأصح عند الأصحاب أن القول قول الأبوين» وأنكروا 
على صاحب (التنبيه4 ترجيحه قول الابنين» وهو ظاهر الفساد. 


YA‏ کتاب الدعاوى والبينات 


١‏ وإن أقام كل واحد بَينة تَعَارَضْنَاء وجاء أَقْوَالُ التعَارْضِ» هذا إذا لم يَتَفِمَا على 
وَقْتِ موت أحدهماء فإن اققا عليه واخْتَلْمًا في أن الآخَرَ مَاتَ قبله. أو يعد 
فالمُصدق من يعول: مات بعده؛ ؟ لأن الأضلّ دَوَامُ الْحَيَاة. وإن أقام كَل واحد بيه 
قُدْمَتْ بَيْنَهٌ من يقول: مَاتٌ قبله؛ لأن معها زياد عِلْم . 

ولو مات وجل عن زوجي وأولادء فقالوا لها: كُنت أَمَةَ فعتقت بموت أبِيئًا. أو 
مي كَأَسْلّمْتِ بعد موته"“ وقالت: بل عتقت» أو أَسْلَمْتُ قبل موته» فهم المُصَدَفُونَ . 
e‏ لم ازن متلا أو حُرّة فهي المُصَدَقَةُ؛ لأن الظاهِرَ ما تقوله. 

وعن رواية الرّبع قول: إنها تُصَدَّقُ في الحْرَيةٍ ية دُونَ الإسلام؛ لأن الأضلَ في 
الناس الخرّيّةٌ فإنهم يُحْلْقُونَ أَخْرَاراً» وفي الذين يُخْلْقُونَ مُنْقَسِمِينٌ ؛ إلى مسلمين» 
وكفار. وخرج قول: أنهم المصدقون جميعاً؛ لأن الأضلّ عَدَمْ وِرَانَبِهَا والله أعلم . 

ال الْعَرَالِيْ : اة لو قال : إن فلت فَأَنتَ حر فَقَامَتْ بيه الَارثِ أنه مَاتَ حتف 
أَنْفِهِ وَبَيِنهُ العَبْدِ أنه فيل فَقَوْلاَنِ: أَحَدُهُمًا: : النَسوِيَةُ وَالآحَرٌ: تَفْدِيمُ َة القغْلٍ لِمَا فِيهَا 
ِن الرياَة. 

قال الرَافمِيُ: سَيْدٌ قال لِعبْدِِ: إن قيلت فأنت خرّء وتَتَارَعَ بعده العَبْدٌ والوَارتُ» 
فأقام العَبْدُ بَيْته؛ أنه قُتِلّء والوَّارِتُ بَيْئَة؛ أنه مات حَيْف أَنْفِهِ. فقولان: 

أحدهما: أنهما يتعارضان» لما بَيْنَهُمَا من المُنَافَاةٍ. 


والثاني : أن نة العند اذل لأن عنده زياد لم“ بِالمَئْلء فإن قلنا: بالتّهَائر 
فكأنه لا بيه َة [فيحلف ار و لوق 

وإن قلنا: بِالقِسْمَةء عتق نصفه» وإن قلنا: بِالقُرْعَةَ عتق» إن خرجت له القُرْعَةُ 
ورُقُْ إن َرَج لِلْوَارثِ . والوَقْفٌ لا يَسْمَىء والظَامِرٌ من القولين في المَسْأَلَةٍ على ما ذكَرَ 
أبو الحَسَنِ العبادي تَقِيمْ بي لعب وتَقْل طَرِيقَةٍ ِقَةِ قَاطِعَةِ به» قال : ولا شَكُ أن القِصَاصَ 
لا لأن الوَارِتَ ٿ مُنكرٌ لِلقَثْل» فإن ادع زارت القَمْلَّء وأقام المُدْعِي بَيْنَهَِ أنه مات 

عن e‏ جرى القَؤْلآن. ولو قّال: إن مت في رمضان» فعبدي حر وأقام العَبْدُ به ؛ 
ا والوارث بَيَةَ ؛ أنه مات في شوال. فُعَلَى القولين : 

أحدهما: التَعَارْض . 


)١(‏ في أ: بعده. (۲) في ز: متعارضتان. 
(۳) في ز: العلم. )٤(‏ سقط في: أ. 


كتاب الدعاوى والبينات لكف 


والثاني : تقديم بيةٍ العَبْدِ؛ لزيادة الم بِحْدُوثِ المَوْتِ في رَمَضَانَ . 

وعن المُرَنِيٌ : تَقْدِيمُ بَيَْةٍ الوَارثِ؟ لأن معها زِيَّادَةَ عِلْم؛ وهي اسْتِمْرَارٌ الحَيّاةٍ إلى 
شوال: و أن رد في لطا الا قزل رمن تقد 

ولو أقام الوَارِتُ البَيْئَةَ على أنه مَاتَ في شعبان» فالقِيّاسٌ مجيء التَّعَارْضِء 
وانْعِكَاسٌ القول الثاني والمَحْكُِ عن المزني. 

0 شَاهِدَيْ رمضان» ثم شَهِدَ شهُودُ على أنه مات في 
شوال» فهل يُنْقَضُ الحُكُمُ ورل مِْلَةَ ما لو شَّهِدَتِ الان معاً؟ 

وعن ابن سرج قري قوْليْنِ فيه كما لو بَانَ فس الشهُودٍ بعد الحكم " . ولو قال 
لِسَالِم: إن مت في رمضان» فأنت حر وقال لِغْانِم : إن هِب في شوال» فأنت خرٌ 
بد فقولان: 

7 مده a‏ لأن معها رياه عِلْم ؛ وهي حُدُوتٌ المَوْتِ في رمضان. 

وعن المَزَّنِيٌ وابن شريع: : تقديم بينَة يله غاب . 

وإن قلنا بِالتَّعَارُضِء فعلى التَهَائْر يُرَقُ العَبْدَان. 

وعلى القِسْمَةَ يُعْمَدُ يُعْتَنُ من كل واحد نِضْفُهُ . ولو قال لِسَالِمِ : إن مت من مرضي» 
فأنت خرٌ. وقال لغانم: إن بَرِنْتُ منهء فأنت حر فأقام سَالِمٌ بَيَْة على المَرْتِ فيه» 
وغانم بيه على البرء مله 2 ففي وجه ينه الأولىء أَوْلَى ؛ لزيادة عِلْمِهَا بالموت. 

وفي وجه الثانية» أَوْلَى ؛ لعلمها بِالْبرُءِ. 

ويُخكى هذا عن ابن القَطانِء والصحيح التَعَارْض 0 ¢ لِتَعَابلٍ الزيادتي. 9© 


)١(‏ في أ: شروطه. 

(۲( ص حي حار عي حافك وى وو لو ارون ع 
والظاهر تخريجه على مسألة الداخل فيما إذا أقام الخارج بينته على أن هذه الدار ملكه وحكم 
القاضي بالبينة وسلمها إليه ڈ ثم أقام الداخل بينة وأسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد واعتذر بغيبة 

الشهود ونحوه فهل تسمع بينته؟ وجهان: أصحهما تسمع وينتقض الأول ويقدم عليه باليد الزائلة ؛ 
لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة. وعلى هذا تجعل البينة واقعة قبل الحكم فتكون في مسألتنا كما لو 
شهدا معاً. 

ف ما صححه من التعارض نص عليه الشافعي في الأم كما حكاه في البيان وأنه قال: يتعارضان قولاً 
واحداً وقال إنه الذي نقله العراقيون» ثم قال وحكى المبيعودي فيه قولين: وذكر صاحب الذخائر 
أنهما يتعارضان قولاً واحداً ثم ذكر أن الفوراني حكى وجهين. 


۷۰ كتاب الدعاوى والبينات 


تَعَارَضْبَاء جاء الخلاآفُ السَابِقٌ . وحكى القاضي ابن کج عن بعض الأضحاب : إنه إذا 
جد التّعَارْضٍ في مثل هذاء غلبت الخ 


تمة لهذا الطرف : من اذْعَى ورَانَةَ إنسان» وطلب تَرِكَتّهُ أو شَيْئاً منهاء فَليُبَيْنْ 
0 من بنوة» وأخوة ع وغيرهما. وذكر أبو الفرج السَرّحْسِيُ : إنه لا يكفي 
علب الفركة ذ كر الجهَةِ على المذهب» بل يَتَعَرْضُ مع الجهة لِلْورَانةِ؛ فيقول: أنا 
احرف وَوَارِتُهُ . وإذا شهد عَذْلآن» وهما من أَمْلٍ الجْبْرَةٍ بباطن حَالٍ المَيْتِء أن هذا 
أبئه» لا نعرف له وَارئاً سواه دُفعَّث إليه الرِكَة . 


e ee ug‏ و 
ا كما دک فى یا اللاي . والمشهور الأول . 


وإذا لم يكن الشهود من أَهْلٍ الجبرَة» أو كانوا م من أَهْلٍ الجبْرَةء ولم يقولوا: لا 
نَعْلمُ وَارئاً سِوَّامٌ فَالمَشْهُودُ له؛ إما أن يكون له سَهُمْ ب مُقَدّرٌ أو لا يَكون: 

فان لم يكن له سَهُمْ مُقَذَرٌ فلا يُعْطى في الحال» بل يفحص القَاضِي عن حَالٍ 
المَيّتِ في البلآدٍ التي سَكََهَاء أو طَرَّقَهًا؛ فيكتب إليها للاسْيِكْشَافٍِء أو يأمر من ياي 
فيها: : ألا إن فلاناً قد مَاتَء فان كان له وَارِثُء فَلْيَأْتِ القَاضِي» أو ليبعث إليه. فإذا 
تفحص [في مدة] يغلب على الطَنْ في يثلهاء أنه لو كان له ارت هناك لظهرء ولم 
يظهر» فحينئذ يُدْقَمُ المَال إليه. زيكون الت والتْقخصٌ قافا . مقام خْبْرَةٍ الشهود . 


وفي «أَمَائي) أبي الفرج حَكَايَةٌ قول: أنه لا يُذْفَعْ المَال إليه بعد التمُخخَصٍ أيضاًء 
ويُشْترَط قِيَامُ اة على النّسَّقٍ الذي سبق. وفيه وجة: أنه فرق بين أن يكون المشهوة 
له مِمْنْ يجب غيره؛ كالأخ» فلا يكح إليه لمال بعد التْمْخْصٍ» وبين أن يكون مِمْنْ لا 
يَحْبُهُ غيره ؛ كالابن . ٠‏ فَيَدفَعٌ . . والظاهر عند الأكثرين الأَول. وإذا دقع لمال إليه. فهل 
يُؤْحَذٌ منه ضَمِينٌ؟ ظاهر لفظه - رضي الله عنه - في «المختصراء أنه يُؤْحَذٌ ولا بل منه. 


و ي الله عنه - في «الأم» : ا أن يُؤْخَلٌ منه ضَمِينٌ» فاختلف 


انیز أن المَسْأَلَةَ على قولين : 
)١(‏ قال النووي: معنى تغليبها أنه لا يحكم بسقوط البينتين . 


(0). في ز: وأخرة (۳) سقط في: ز. 
(4) في ز: فإنما. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۷١‏ 


أحدهما: أنه لأَيْدٌ من أَخَذٍ الصّمِينَء اختيّاطاً واسْيِكْسَافاً . 
وأظهرهما: أنه لا حَاجَةَ إليهء اكْتِفَاءَ بأن الظّاهِرَ أنه لا وَارِتَ سواه. نعم» هو 
والثاني : تفي الخلآفٍ» واختلف هَولاءِ؛ فقطع قَالِعُونَ بتي الوجوب» وحملوا 


ما في «المختصر» على الاستخباب» حملا ارون على ماين فمنهم من قال: 
حيث ذكر: أنه لآ بد منه. اراد الأخء ومن يجوز لديا دن 


أراد الابن ومن لا يُحَجَبُ. ومنهم من حَمَلَ الأول على ما إذا لم يكن [ثَةَ]" مُوسِر 

والثاني : على [الثقَة1" المُوسِرِء وإن كان ممن لهم سَهُْمٌ مُقَدْرٌ فإن كان ممن لا 
يُحْجَبُ دُفِمَ إليه اقل فَرْضِدِء عَائلاً قبل لبحب والتُمَحُصٍ . 

فإنه مستيقن › فالرَّوْجَةٌ يُذْفْعَ إليها ر ر بع الثمن» عائلا ” على تَقدِيرِ أنه ترك أبوين» 
وبين › وأربع زَوْجَات. 

والزوج ذف إليه الريع » عَائلاً على تقدير أنها َر كت أبوين» وبنتین » وروجاء 

والأبوان يُعْطَيَانٍ السّدسَء عائلاً: 

أما الأب» فعلى تقدير أن الوَّرَنَةَ أبوان» وبنتان»ء وزوج» أو زوجة. 

وأما الأمء فعلى تَقْدِيرِ أن الور َة أختان لأب وأختان لام وزوجء أو زوجة . بل لو 
لمر ا ابن» دُفِمَ إليها رب بُعٌّ النّمَنِء غير عائل؛ أن المَسْأَلَةَ لا تَعْولُ إذا كان 
فيها ابن . ثم إذا تَمَخَصَء رل ھر ر عطي تَمَامَ حم . 

وفيه وجه : [أنه لا يُغْطى تَّمَامَ حمَّه] إلا أن تَقُو م به بَيَْةُ. بخلاف الأ ؛ فإنه لم 
يَأَخَلْ شيئاً . فلو لم يُعْط بعد النمَخْصء كان م ا والصحيح» الأول. 

ولا يؤخذ لِلْمْسْتَئقِن ضَمِينٌ» وفي أَخَذِهِ للزيادة الخلآفٌ. 

وإن كان ممن يجب لم يُذْفَعْ إليه قَبْلَ التفحص شَيْءٌ ويعد التفحص يدف 
وفيه الوجه'”“ المذكور فيمن ليس له سَهْمْ مَُدْرٌه وهو ممن يَحْيهُ غيره. ولو قُطْعَ 
الشهود بأنه لا وَارِتَ سِوَامُء فقد أخطئوا بالقطع في غير مَوْضِع القطع» ولا تبطل به 


ءءء 


شَهَادَهُمْ 


)١(‏ في ز: وفي تجوز. 
(۲( سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 
)0( سقط في: أ. )٥(‏ في أ: الخلاف . 


ما كتاب الدعاوى والبينات 


ولو قال الشهُودُ: هذا ابنه» ولم يذكروا كَوْئَهُ وَارثاًء فقد أَطْلَقَ في «التهذيب»: أنه 
لا يُحْكُمْ بشهادتهم» حتى يذكروا: أنه وَارِتْ ؛ لأنه قد يكون اننا ولا يكون وَارئاً. 
والعراقيون جَعَلُوا هذه الصُورة كما لو لم يَكُنِ الشهود من أَهْلٍ الِبْرَة البَاطِئَِ» أو كانوا 

من أَهْلٍ الخبْرَِ ولم يذكروا: أنه لا وَارِتَ سِوَا. وقالوا: يتْتَرَعُ المَالُ من يده بهذه 
الشَّهَادَاتِء ويُدقَعْ الْمَالُ إليه بعد التمَخصٍ المذكور. 

ونقلوا عن ابن سُرَيْج فيما إذا شَهِدُوا أنه أَحُوه. ولم يَتَعَرَضُوا لِلْوَرَنَةِ: أنه لا 
يُضْرَفٌ إليه شَيْءٌ بعد التمخَص ؛ لأن الابن لا يحجبه غيره» فَقَّرَابتُهُ مورثه . والأخ يحجبه 
غيره» فَقَرَابتُهُ غير مَوْرُونَةٍ على تَجُرْدِهَا وأجاب"'' الإمام في الابن بما ذَكَرَهُ العراقيون. 


وحكى في الأخ وجهين فَحَصَلَ فيهما وجهان. 
فع 

قال القاضي الروياني: القِيَاسُء أنه لا يَصِحٌ الصَّمَانُ ما لم يدفع المال» وهكذا 
هو في ضَمَانٍ العْهَدَةٍ. 


لو قال الشُهُودُ: لا نعرف له في البلد وَارثاً سِوَاهُ لم يُذْهَعْ إليه شَيْءٌء خلافاً لأبي 
حَنِيمَة» وأحمد فيما رَوَاهُ ابن الصّبّاغ - رحمهم الله [وإیانا)" -. 

قال الْعَرَالُِ : الطَرَفُ اربع في العِنْقٍ وَالوَصِية وَفِيهِ نَلآثُ مَسَائِلَ : الأولى ذا قبت 
ِن عبد د ال ا م ل ا 


السَابقُ د لوو كعا لز انيما على أحد ا اا إن عل 
كَاَلإِجْيِمَاع فيفْرَعُ لكن لو كَانَ أَحَدُ العَبدَِْ سدس المَالٍ وَخَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ عُتِقَ وعْتِقَ 
من الآخرٍ نِضْفَة لتَكَملَة اللْبْء وَِنْ رايا القِسْمَة فَيعْتَنُ من كَل وَاجِدٍ فاه وة وة أنه 
يُعْتَقُ من انيس ثَلانَةُ أَرْبَاعِهِ وَمِنَ الحَسِيس نِضْفُة لِأنّ ضف النّفيس حر بِكُل حال تَقَدْم 
أو تَأَخْرَ وَإِنْمَا الرْحْمَةُ في الضف الثّاني. 

ال الرّافِعِيِ : من الأصول المُمَهَدةٍء أن المَرِيض مَرَضٌ الموت» إذا أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ» 
كل واحد منهما ثُلْثُ مَالِهِ على الترتيب. ولم يُجز الوَرَنَةُ يَنْحَصِرٌ العِنْنُ في الأول» وإذا 
عتَقَهُمَا معا يُفْرَعُ بينهما أيضاًء ولو عُرِفَ سبق أحدهماء ولم يُعْلّمْ عَيْنُّ السابق» فقولان: 


)١(‏ في ز: واختار. (۲) سقط في: ز. 


کتاب الدعاوى والبينات VY‏ 


أحدهما: أنه يم يُفْرَعُ كما لو أَْتَقَهُمَا معاء وهذا لأن مَعْرِفَةَ السّبْقِ من غير أن يُعْرَفَ 
السَابق» لا تَنْقَعْ شيئاً. 


والثاني : أنه يُعْتَنُ كن كل واحد نِضْفَهُ؛ لأنا لو أقرعنا"ء لم تأمَنْ خروج الرْقّ 
على السابق» فللسابق > حَقُ الحْرَية e‏ وتحرير رَقبق) وأيضاً فلو 
أَوْصَى لهذا بثلث مَالِه ولهذا بِكُلْيِ ولم جز الوَرَنهء يُجِعَلُ بينهما نِضْفَيْنِ. فكذلك 

ههنا. اقول على ما ذكر جماعة من الأ ة كالقولين في الجمعتين» والنكاحين مثل 

هذه الحالة» فإن قلنا ببُطْلآنِ الجمعتين” والتكاحين: اڈ قُرَعْنَا بينهماء كما لو وَقَعَا معاً. 
وإن تَوَقْفْنَا في التكاحين» ومن الجميع بالظهرء َعْتَقْئَا من كل واحد نِضْفَهُ . ولو عُرِفٌَ 
من سبق إِعْتَاقُهُ بعينه » ثم اشْتَبْه شْتَِه - فطريقان: 

أحدهما: طَرْدُ القولين. 

والثاني : : وهو الذي أَْرَدهُ أبو القَرَج السْرَحْيِيٌ وغيره: أنه يُعْتَقُ من كل 
ارا ا وهو المُوَافِقُ لما هو الظاهِرٌ في مِثْلٍ هذه الحالة من الجمعتين» 
وَالمْكَاحَيْنٍ . 

ولو عَلَنَ عَبدَيْن بالموت» أو أَوْصَى بِعِتْقِهَاء ومات» وکل واحد [ثُلْتُ]9' مَالِه 
فيرع . سَواءً وَقَعَ م التَعْلِيمَانِ أو الوَصِيْتَانٍ معاء أو فرض بينهما ی > إذا تَقَوَّرَ 
ذلك. فلو قامت بَيََدَ على أن المَريض أَعْتَقَ سَالِماً وأْخْرَّى على أنه أَعْنَقّ غَانِماً» وکل 
وَاحِدٍ منهما ثلث ماله فإن ارخا بِتَارِيخَيْنِ مختلفين» عتق من أعتقه أولاًء وإن أوحَعًا 
تاريخ واجد» قرع بينهما . 

وإن [أَطْلِمّتاء أو“ وأَطلِقَتْ إحداهماء ففي «التهذيب»: أنه يُفْرَعٌ [بينهما]”" 
أيضاً؛ لاحتمال التزتيب» والمَعّة. 

وقال جماعة ‏ منهم صاحب الكتاب والإمام - رحمهم الله -: احتمال التَّرْتِيبِ 
ألوسن واقلب اال اة . والسابق منهما غير مَعْلُوم؛ وإذا كان كذلك» 
وتَعَارضْتَ البينتان“» وأطلقتاء عرفنا أن أحد المَعْتَمَيْنٍ سَابِقٌ » ولي نعرفه بِعَيْنِه قيَجيءُ 
فيه القولان في أنه يُقَرَعٌ بينهماء أو ی من كل واد نا 


)١(‏ في أ: قرعنا. (۲) في أ: الجمع. 
لف سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز. 
() في ز: قريب. (1) سقط في: ز. 
(۷) سقط في: ز. (۸) في ز: وأغرب. 


(9) في ز: بالبيتتان. 
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V€‏ كتاب الدعاوى والبينات 


ثم في لفظ الكتاب شَيْئَان؛ أحدهما: أن نْظمَهُ يُشْعِرُ بتزجيح قول القِسْمَةٍء وقد 

جْحَهُ القاضي الروياني وعیره؛ وهو يُوَافِقُ قول اذهب في لإا علمت 
الاب ولم يَتَعَيّنْ إلى أنهم تلزن اللزة محا لمك الجمعة النبابقة 

وقد بنا في الجُمُعَةٍ ميل الأصحاب [إليه]'' وقولهم : إنه القياس. وَرَجحَ آخرون 
قول القّرْعَةٍء وهو يُوَافِقُ ما ذكرنا في النكاحين؛ أن ظإِهرَ المَْمَبِ والصورة مثل هذه؛ 
أن الحُكمَ فيما إذا لم يُْرَفٍ السَبَقُء .ولا المع : 

والثاني : سياق الكتاب يَقْئَضِي إِنْبَاتَ طريقتين: 

إحداهما : القَّطمٌ بِالقِسْمَة. ٠‏ 

والثانية : بات قولين : 

أحدهما : القِسْمَةٌ. 


والثاني : القُرعَةٌ . لكنه لم يرذ ذلك» وإنما حكى فول القسمة المَنْصُوص عليهاء 
ثم بَيّنَ أنهم كيف وجوه وذكر المأخذ ”© الذي ينزل عليه هذا القول مع قول القُرْعَةٍ. 

ويعرف ذلك عند التَّأَئْلِ في لفظ «الوسيط». وفرع على القولين ما لو قَامَتٍ 
البَيََّانِ كذلك» لكن أحد العَبْدَيْنِ سدس المال» فإن قلنا بِالقّرْعَةَ فإن حرجت القرْعَةٌ 
للعبد الخسيس عتق» وعتق نصف الآخر؛ ليكمل الثلث. 

وإن خرجت لِلنّفِيسء انحصر العِنْقُ فيه. وإن قلنا هناك: يعْتَنُ من كل واحد 
نِضْفُهُ» فههنا وجهان: 

الذي أَوْرَدَهُ أكثرهم: أنه يُعْمَنُ من كل واحد تثُلَّاُ؛ لأن ما راد على الثلث من 
ابرع يُنسَبُ إلى ج جميع الَبَرْع» وينقص بتلك النسبة"" من كل واحد منهم. 

وإذا بسنا الزَائِدَ على الثلث؛ وهو السذس ههنا إلى جميع البْع؛ ؛ وهو النْضَفْء 
كان ثلثئه. يرد العنْقُ في ثلث كل واحد منهماء ومد [في ثلثيه]“ وار عمالو 
ارصن لواحد بلب ماله ولآخر بسدسه [يكون]”” لكل واخد مهما فا ما أوضى له. 

والثاني» ويخكى عن أبي حَِيفَة : أنه يُعْتَقُ من النّفِيسِ ثلاثة أرباعه» ومن الحُسيس 
نِضفَهُ ؛ لأنه إن سَبَقَ إِعتَاقٌ التفيس» فجميغه حزء وإن سبق إِعْتَاقُ الآخرء فنصفه حر . 
قحد نصفيه على التّقُدِيرَيْنِ حر. وإنما الرُّحْمَةُ في النصف الثاني» وهو قَذْرُ سدس 


0( سقط في: أ. 
(۲) في ز: وذكروا أخذ. (۳) في ز: القسمة. 
5( في أ: ثلثه. )٥(‏ سقط في: ز. 


كتاب الدعاوى والبينات ا 


المال. فَيْقَسّمُ بينهماء فَيُْتَقُ من النفيس ربع ومن الحَسِيس نِصْمُهُ. 

ولات ا ا على تقار ليتق فن ا أو الوصية بِعِتْقِهِمَاء > وکل 
واحد منهما ثلث المالء ولم يُجِز الوَرَنّةُ فَيُفْرَعٌ بينهماء سُواءٌ أَرْحَتَ البِيْنَتَانِء أو 
َطْلِقَنَا ؛ لأن العِْمَيْن المُعلمَيْن بالموت كالواقعين [معا]“ في المَرَض 

هذا هو الظاهرء وفيه خلاف نذكره على الأثر. 

واعلم أن المُرَنيّ روى في «المختصر» : أن الشَافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ولو 
شَهِدَ اجان بأن قلاناً اموق أَْتَفَه وهو الثلث في وَصِيْتِه وشهد وَارِنَانِ لعبد غيره» 
بأنه امه REE‏ 9 رقن من كل وعد يضةة. 
المَقَصود: ٤‏ 

أما الفرض» فيما إذا كان شَاهِدًا أَحَدِ د العَبْدَيْنِ بين وشاهدا الآخر وارثين» 
فسيأتي في الفَصْل التالي لهذا الفصل بيان ما يفترق(" فيه شَهَادَةَ الأَجَانب والوَرَكَةِء وما 
ى ثم تَحَزّْبَ الأَصْحَابُ فيما هو المُرَادُ من صورة المسألة. 

فقال حِرْبٌ منهم : المراد العِنْقُ [في المرض] المنجز: لأنه قال: أَعتَقَهُ 

وقوله: «في وَصِيْئِهِه؟ أي : : في مَرَضِهِ الذي هو وَقْتّ الوصيةء وأثبت هؤلاء قَوْلَيْنِ 
الشافعي - رضي الله عنه -» وما خَْرّجَهُ المزني» وما اا سانا 
العِرَاقيُو 

وقال الحِزْبٌ الئّاني - ومِنْهُمْ أبو إِسْحَاق : المُرَادُ العِيْقُ المُضَافٌ إلى ما بعد 
الموت لقوله”” : عت في وَصِيْتِهِ ؛ أي أمضى” بِعِيْقِهِء ثم اخَلَمُوا؛ فقال قائلون: 
الجَوّاتٌ» ما قاله المَرَنِىُ» وخكيّ عن نَصَّهِ - رضي الله عنه - في «الأم» ثم مِنْ هؤلاء 
مَنْ يُحَاوِلٌ تاريل المنقول [عن الشَافِِيَ]' 2‏ رضي الله عنه -. 


ومنهم من يقول: إنه عَلِط من ناقل. وذهب بعضهم إلى إِنْبَاتِ القَوْلَيْنِ مع 


)1١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: تهذب. 
(۳) في ز: تفرق. (6) في ز: تفرق. 
(0) سقط في: ز. () في ز: أجازه . 
(۷) في ز: بقوله. (۸) في ز: وصى. 


۲۷٦‏ 1 كتاب الدعاوى والبينات 


الَضْوِيرٍ في الوَصِةٍ بالعتق» وأشَارَ القاضي ابْنُ كج إلى طريقة أَخْرَى فَاطِعَةٍ بالقِسْمَةٍ 

تشبها؟' بِالوَصِيّة لشخصين . والله أعلم. 

قال الْعَرَالِيُ : الاي : سَهِدَ أَجْتبيَانٍ أنه أعتَقَ غَاتِمَا وَهُوَ ثُلْتُ وَشَهِدَ وَارِثَانِ أنه 
رَجَعَ نه وَأَْقَ سَالِمَا وُو ثلث رق عام وَمْيقَ الم إذ لا هة عَلَى الوارث لما كر 
للخو خوع يَدَلاَ قَإِنْ كان سام سدس المَال صَارَ ج يق غَانِمُ ِالشّهَادَةٍ وَيُعْتَقُ سَالِمْ 
بالإقْرَارٍ وَقيل : إل قر ع أيضاً وَيلعُو شَهَاتَةُ الرُجُوع وك َبْقَى شَهَادَةٌ العنق . 

ال الزافمئ: لاز في هرد الث والوصية بين أن تولو أجايب» أو ارين 
إلا أن الوَارِتَ قد جر بد ايه تَفْعاً إلى نَفْسِهِ فلا تفيل شَهَادتَهُ . وإلا ا 
عضن اراز للمشهود هه ياد بها فار فد د أَجمَيانِء أنه أَوْصَى به پجشتي غَاِم» وهو 
لُت ماله وشهد وَارِنَانِ أنه رَجَحَ عن تلك الوَصِيَةَ صِيةء وَوْصَى پوق سَالم» وهو ثلث مَالِه 
أيضاًء مُبِلَتْ شَهَاَنهُمَا على الرّجُوعَ عن الوصية الأولّى» وتغبت”" بها الوّصِيّة الثانية ؛ 
لأنهما آنا للرجوع”؟ عنه بدلا ياويه فارتفعت اَعَد ولا َر إلى َبِْيلٍ الوَلآهِ. 

وقد يكون الثاني أَهْدَى إلى الك وجَمْعِ المال[ء فإنه]”*© قد لا يَف أَخْدُ شيء 
بالوّلآءِ» ومُجَرٌدُ هذا الاحتمال لو أَوْجَبَ رَد الشهادة» لما قُبآَثْ شَهَادَةُ قَرِيبٍ لِقَرِيبٍ ير 


وعن أبي حَنِيفَةَ ومَالِكُ: ا ل على ا ويُعْتَقُ العَبْدَانِ معا. 
هذا إذا كان الوَارِئَانٍ عَدَلَيْنِ . فإن كانا فَاسِقَيْنِ لم يث يثبت الرُجُوعٌ بقولهماء يكم بعتّقٍ 
غَانِم بشهادة الأختبئين؟ لأن الثلث يَحْتَمِلهُ ويك من سَالِم قَذْر ما يحتمله ك الباقي 
من المّالٍ بعد غَانِم» وهو ثلثاه. وكأنّ غَانِماً [َمَلَكَء أو]"“ غَصِبَ من الترِكَةِء فإن قال 
الوَارِنَانِ : أوصى بيثتي سالم» و تعَرْضًا لِلرْجُوعٍ عن وصية غَائِم فالحكم كما ذكرنا 
فيما إذا كان جال البَيََْيْنِ كلهم اجات فالظاهر القّرْعَةٌ ويجيء فيه اللآفٌ المذكور 
في المَضْلٍ السابق. 

ولو كانت المَسْأَلَةُ بحَالِهَا ولكن سَالِما سدس المَالِء فالوَارٍ ران مُنْهَمَانٍ برد الجثْقي 
من الثلث إلى السدس» فلا قْبَلْ شهادتهما على الرٌُ جرع في الت الذي لم يننا له يال 

وفي الباقي الخلآفٌ في تبعيض”" الشهادة؛ فإن قلنا: إنها لا تُبَعَْضء ويه أجاب 


)١(‏ في ز: تشبيهاً. 
(0) في ز: لو. (۳) في أ: وأثبت. 
(4) في ز: للرجوع. )٥(‏ سقط في: ز 


(7) سقط في: ز. (۷) في ز: تبعض . 


كتاب الدعاوى والبينات VV‏ 


الشّافِعِىُ 00 - في هذه الصورة» رَد شهادتهما فيه أيضأء ويُعْتَقَ ق الأول 
بشهادة الأجنبيين» ويُعْتَقُ الثاني بِإِقْرَارٍ الوارثين؛ لأن شَهَادَتَهُمَا تَتَمْ َتَضْمْنٌ الإكْرَ ار بأنه 

ع مَسْتَحِقٌ العِثْقٍ . . فان لم يكونا جائزين عتق منه قَذرُ ما يَسْتَحِقَانِهِ ومنهم من يَقُولُ: يُعْتَقُّ 
من الثاني بقَدْرِ ما يحعَِله ل الباقي من المال. وليس هذا خلاقاً في المعنى؛ فإن 
کل اكا وهو سدس الال يخ" نلك الباقي بعد الأول . 


وإن قلنا: إنها تبَعَضء فَيُعْتَنُ نِضْفٌ الأول» وجميع الباقي؛ وهو قَدْرُ الثلث . 

وفيه وجه آخر: أن الرّجُوعَ المَشْهُود به لا يَتَبَعض . فإذا لم يَنْبْتْ في البعض, لا 
ينث في الباقي» وتَبتَى الشْهَادةُ على الوَصِيّة بعتق الباقي ٠”‏ فيرع بينهما على مَا مَر. 

وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن في التَرِكَةٍ وَصِيْةٌ أخرى 

فإن كان قَدْ أوْصَّى بثلث ماله لإِنْسَانِء وقامت البَيْئَئَانِ لعّاِم وسَالِم هكذاء تقل 

a 

شَهَادَةُ الوَارِئِينَ على الدْجُوعٍ عن الوصية بإغكاق عانم؛ لأن للور ES‏ 
ا TT‏ م E E‏ 
E‏ وهو تت الثلث. اا 


| لكن رَد الرَائِدٍ على الثلث لا يُوجِبُ جرَيَانَ بَعْضٍ أرباب الوَصًاياء بل يُوزْعُ عليهم 
الف وقبول الشهادة الرجوع يوجب إِزْقَاقٌ عام وجِرْمَانَهُ عن التَّبرْع» وهو مَحَلُ 
الْتْهْمَةِ؛ ؛ لِتعَلْق الأغراض بأعيان اليد والأموًالء بل قَبُولُ شهَادةٍ الجُوع من الور 
ن ثوا بَدَلا مُسَاوِياً لا يصفو عن الإِشْكَالٍ؛ اعد تلن الخرض ا 
وإن كان سَالِماً مِثْلَهُ في القيمة . 


وإن كان الوَارِنَانٍ َاسِقَيْنِ عتق غَانِم بشهادة الأَجَْيييْنَ وعتق سَالِمٌ بإفْرَارِمَا؛ وهو 
دون ثلث الباقي من المال بعد عَانِم ؛ ولو كانت قِيمَُ من شَهِدَ له [الأجنبيان سدس المال» 
وقِيمَةٌ من شهد له]”'' الوَارِئَانٍ ثلث المالء لث شهادتهما على الرُجْوع . وعتق الثاني . 


فإن كانا فَاسِمَيْنِ عتق الأول» وعتق ثلث الباقي من المال بعد الأول ؛ وهو خمسة 
أسداس الثاني” وا غص ۳ الأو ول. 


)00( في ز: كان. (۳) في ز: تحمله. 
(۳) في ز: الثاني. (4) في ز: الورثة. 
(0) في أ: باستيفاء. 0) سقط في: أ. 


(۷) في أ: المال. (۸) في الروضة: تلف. 


۲۷۸ كتاب الدعاوى والبينات 


ولو شَهِدَ أَجتَبيّانٍ أنه نَجرّ عِنْقَ غاتِم في المَرَض»› و ا 
وكل واحد منهما ّث المال فيز إن كذب الوَارِئانٍ الأجتينٍ وقالا: : لم ي بی غائماء 
وإنما أَعْتَّقَ سالماء فَيُعْتَن الْعَبْدَانِ جميعاً. 


أما شا الأجنبيينء وأنا کک الوارثين ع أن العَتِيقَ م دون 
ما سيق ألا د من شالم إلا وما يحتمله ل لباقي من الاي بعد عام 7" وكأن 
غَانِماً عُصبّ من التركة. وهذا جيد. 


وإن لم يكذباهماء بل قالا: أَعْتَقّ سَالِماًء ولا ندري هل أَعْتَقَّ ی غانما أ أم لا؟ فإن 
كان الوَّارِئَانٍ عَذْلَيْنِء فالحكم كما ذَكَرنَا فيما إذا كان شهُو د العَبْدَيْنِ معأ أَجَانِبَ. وإن 
كانا فَاسِقَيْنِء فَيْعْتَقُ غَانِمٌ بشهادة ا وأما سام فقد ذكر الشيخ أبو حَامِدِءْ وتابعه 
كَثِيرٌ من الأصحاب ‏ رحمهم الله : أنه ي Sas‏ 
نِضْفُهُ لو كانا عَذْلَيْنِ؛ لأن الوارثين معترفان في ضمن الشهادة بِاسْتِحْمَاقِهِ عتق النصف»› 
قَلَرِمَهُمَا ما اعَرَفًا به . 


وقال ابن الصّبَاغْ : هذا سَهْوٌ؛ لأن غَانِماً أيضاً لا يَسْتَحِقُ بِقَوْل الوَارِئِينَ إلا عِنْقَ 
اف قي جميعه فنصفه كالمَْصُوبٍ» أو لَاِكِ في حَق الور 
وتطفة سدمن التركة فيتبغي أن ”+ يُعْتَقّ عَْدٌ إلا سُدْسَ عَبْدِ . وقد أَعْتَقْئَا نِضفٌ عَبْدِء فيبقى 
ثلث عبد بلا مَزِيدٍ. لكن العبدين سَرَاة في اشيخقاق العتقء فلا يجوز أن يعْتَقَ من 
أخدعما أككة مما تنعت من الآخر. ويرم من ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن 
الضف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على الث . 


2 ذلك بأن يُقَالَ: عتق من الأول شَيْءٌ» والباقي مَعْصُوبٌ. وَعْتِقَ من 
الثاني شَيْءْء والباقي لِلْوَرنَةٍ مع الثلث الكامِل من الَِّكَةِ. فمعهم إذن ثُلْنَانِ سِرَى شَيْءِ. 


)١(‏ في ز: فبإقرار. 

(؟) هذا الاستدراك الذي ٍ يبين قائله هو لصاحب الكافي؛ كذا رأيته فيه وعبارته «وإن كذب الوارثان 
الأجنبيين وقالا لم يعتق سالماًء وإنما أعتق غانماً عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين» والثاني : 
بإقرار الوارثين إذا كانا يرثان جميع المال» فإن كان معهما وارث آخر عتق من الثاني بقدر 
حصتهما؛ لأن تكذيبهما لا يبطل شهادة الأجنبيين» ويزعمهما أن الثاني حر لأن الأول رقيق. هذا 
قول عامة الأصحاب وقياس مذهبنا أن يعتق الأول بشهادة الأجنبيين ومن الثاني بقدر ما يخرج من 
ثلث الباقي ويجعل العبد الأول كالهالك أو المغصوب من التركة في حقهماء هذا إذا لم يكن 
معهما وارث فإن كان يعتق من الثاني بقدر ما يخرج من الثلث من نصيبهما. انتهى 


0 


(۳) في ز: حكما. )٤(‏ في ز: سببين. 
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وذلك يَعْدِلُ ضِعْفَ ما عتق؛ وهو أربعة أَشْيّاءَ فيجبر. ويقابل فثلثا التركة تَعْدِلُ خمسة 
أشياء» فالشَيْءُ خمس ثلثي التَّركَةِء وخمس الاين جنا ا وکل عَبْدٍ ثلث. فَيُعْتَقُْ 
من الأول حْمُسَاهٌ والباقي مَعْصُوبٌء ومن الثاني حَْمْسَاهُ يبقى ثَلانَهُ أخماسه لِلْوَرَنَةِ مع 
الثلث الكَامِلٍ » وهي ثمانية أَحْمَاس ضعف ما عتق. 


ولو شهد أَجْنَيئَانِ لِعَانِم وَوَارِنَانٍ لِسَالِمٍ كما ذكرناء إلا أن سَالِماً سدس المال» فإن 
ذب الوَارِنَانِ الأجنبيين”" متا جميعاًء وإن لم يُكَذْيَامُمَاء فإن كانا عَذْلَيْنِء وكما إذا 
كان شهود العَبْدَيْنٍ أا والأول تلت المال والباقي سدسه» وقد مَرٌ حُكُمُهُ في 
الفصل السَابِقٍ . 


وإن كانا فَاسِمَيْنء نقل صاحب «التهذيب»: أن الأَوّلَ حر بشهادة جين ؛ 
وفرع بينهماء فإن حَرَّجَتٍ القُرْعَةٌ لى الْحَصَرَ العِنّقُ فيه: وإن حَرَجَتْ للثاني» عَتِقٌ 
الأول بِالشْهَادَةِ» وعَيَقَ من النَّانِي ثُلْتُ ما َي من المال؛ بإقْرَارٍ الوارثين . قال في 
«التهذيب»: وقياس هذا أن فوع أيضاً إذا كان كل واحد من العَبْديْنِ تلك المال» وكان 
الوَارِتَانٍ فَاسِقَيْنء وكان هذا جَوَابَاً على قول المَرْعَةَء فيما إذا كان الشّهُودُ كلهم أَجَانْبَ. 
وما نَقَلنَا عن الشيخ أبي حَامِدٍ وغيره على قَوْلٍ القِسْمَةٍ - والله أعلم . 

قال الْعَرَالِيُ : الغَالِكةُ إِذا شَهِدَتْ بَئئَهُ باه وص ربد بِالسدُس وَشَهِدَتْ أَخْرَى بان 
أَوْصَئ لِبِكْر بِالسّدْسِ وَشْهِدَتْ أخرَى أنه رَجَعَ عَنْ إخدى الوَصِيْفَينِء فَعَلّى وَجْهِ َنِطْلُ 
الشَهَادة بال ر جوع الهم و ا إلى كل وَاجِدِ سْدْسٌء وَعَلَى وَجْهِ يَصِح لِتَعَيْنِ المَشْهُودٍ 

لَهُ وَالمَشهُود عَلَيهِ يسم عَلَيِهِمَا سُدْسٌ وَاجِدٌ. 

قال الرّافِعِيْ : إذا شَهِدَ اثنان بأن قُلاناً المَيّتَ أوصى لِرَيْدٍ بِالكُلْثِ وآخران”" بأنه 
أَوْصَى لِبَكْر بالثلث» فلا يَحْفَى أنه َل الت بينهما بالسوية ؛ فإن ذكر الآخران: أنه 
رَجَعَ عن الْأَوّلٍء وأَوْصَى لِبَكْر بالثلث» > سُلْمَ له الثلث» ويَسْتَوي في الرجوع شَهَادَةٌ 
الوارثِ؛ والأجنبي» إذا جَرَى كر البَدَلٍ. ولو شهد انْنَانِ: أنه رَجَعّ عن وَصِيّةٍ بكر 
أيضاًء وأَوْصَى بالثلث لِعَمْرِو سُلَمَ الْلْتُ لعمرو ولو شهد اثنان أنه أوصى بالثلث لزيد أو 
اثنان أنه أَوْصَى به لِيَكرء ثم شَهِدَ اثنان أنه رَجََ عن إحدى الوَّصِيْتيْنِ فإن عينا الرجُوعَ 
عنها» بت الوُجُوعٌ وكان التُلْتُ كله للآخر. 


وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج: أن أبا الحُسَّيْنِ قال: لا يكون لاني إلا السدس 
أنه ذا دعن بالثلث لهذاء وبالثلث لهذاء فَكَأَنَةَ أوصى لي ا 


)١(‏ في أ: الأجنبيان. (۲) في ز: وآخر. 
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ونما يشل القلف للاخ إذا َبَتَ أن وَصِيْتهُ وَفَعَتْ بعد الرْجُوع عن الوَصِيّةٍ الأخرى . وإن 
لم يُعَيّنْ شَاهِد الرجوع الوصية المَرْجُوع عنهاء نص في في «المختصر» ‏ رضي الله عنه -: أن 
الل يكون بينهما . ولم ذلك؟ 

قال أكثر الأصحاب : لأنيها انين الرجُوعَ» والإِبْهَامُ يمنع قَبُولٌ الشهادة» كما لو 

شهدا: أنه أَوْضَى لأحد هذينء أو لفلان كذا على أَحَدٍ هذين. وإذا لم تُقْبَلَ شَهَادة 
0 وَالوَرَنَةٌ لا تجيز أكثرَ من الثلث» يكون الئُلْتُ بينهما. وقال بعضهم» واخْتَارَهُ 
القَمَالَ: هذه الشهادة مَقْبُولَة؛ لتعيين الوارث المشهود له» وعين المشهود عليهما. 

وإن وََعَ الإْهَامُء فالوَصِيةٌ تحتمل الرُجُوعٌ» والإبهام» نَم الرجوع"'' بينهماء 
ويُْعَلٌ كأنه رَد وصية كل واحد منهما إلى السَدّس . 

وتظهر فَائِدَةٌ الخلآفٍ فيما إذا شَهِدَتْ بيه : آنه ارقن لني الاس واخرق أنه 
أَوْصَى لكر بالسدس» وأخرى أنه رَجَحَ عن إخدى الوصيتين» وهي الصُورَةٌ المَذْكُورَةٌ 
في الكتاب» فعلى ما ذَكَرَهُ أكثرهم. لا قبل شَهَافَةُ الو جوع المبهم. ويُدْمَعُ إلى كل 
واحد منهما السدس. وعلى ما احْتَارَهُ القَمَالَء تُقْبَلُء وَيجْعَلٌ كأنه رَجَعّ عن يَضْفٍِ كل 
وصية . فَيْذْقَمُ إلى وَاحِدٍ منهما [نِضفٌ]”'' سد 

واعْلَمْ أن هذه الكُيّبَ الثلاثة أدب القَضَاءء والشَّهَادَاتَء و الدُعَارَىٍ والبَيّتَاتَ 
تعلق بعضها بِبَعْضِ . وقد يَْيِنْ ذلك" المداخلة في مسّائلها. وإذ يسر اللّهُ ال 
القَرَاعٌ من شرح ما في الكتاب [من ثلاثتها]””؟ فإنا نرى حَثْمَهَا ابن : 

أحدها: E as‏ عله الحتب" منها ما هي كالشَّهَادَةٍ عن 
الأصُولٍ المذكورة [فيها]” ومنها ما هي مُسْتَخْرَجَةٌ عليها. لكن النَّنْصِيصٌ عليها يفيد 
الدُبةً ويهذب الأصُولَ. والباب الثاني في دعوى”" النّسَبِ؛ وقد أَوْرَدَهُ فى الكتاب» 
0 0 ب الكتب من حيث إنه نوع ادْعَاءِ . لكنه لا يحتاج إلى اة( 1 من حيث إن 

ّما البَابُ الأوّلُ: فيأتي بالمسائل مََقُورَة؛ ونقول مُسْتَوِْقِينَ بالله تَعَالى جَدَهُ. 

يوم الجمعة كسَائِر ر الأيام في إِحْضَارٍ من يلب إِخضَارَء هُ مَجْلِسَ الحكم. نعم» إذا 
صَعَدَ الخطيب المِئْبّر» فلا يحضر أحدٌ إلى الفْرَاعْ من الصَّلاق واليهودي يحضر يوم 


.ُ في ز: المرجوع. (۲) سقط في:‎ )١( 
.ُ سقط في:‎ )٤( في ز: لذلك.‎ )۳( 
سقط في: ز. (5) في أ: دعوة.‎ )٥( 


0) في ز: النية . 
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السَّبْتِ ويكسر عليه سبته. شَّهِدٌ انْتَانَّ: أنه عَصَبَ كذاء أو سَرَقَهُ عُدْوَة وآخران: أنه 
سَرَقَهُ أو غصبه عَشِيَةٌ فَتَتَعَارَض البَيْئَتَانِ ولا يُحْكُمْ بواحدة منهماء 00 
شَهِدَ شَاهِدٌ هكذاء وآخر هكذاء حيث يَحْلِفٌ المُذّعي مع أحدهماء ويأخذ العْرِيم؛ 
الذاهة لع اح ق 

شد شَاهِدٌ على إِثلآفٍ تُب قِيِمَنْهُ رُبْعْ دئار وآخر على إِنْلآفٍ ذلك الثوب 
بعيئه » وقال: قِِمَهُ تمن ديار يثبت ت الأقل» وللمدعي أن يَحْلِف مع الآخر. 

وع الثان على تلاق و و وشَّهِدَ آخران على أنه انلف ذلك 
الوب وقيمته ثمن يثبت يثبت الال أيضاً؛ لأنه المْتّمَقْ عليه . وأما الرْيَادَةٌ فالبَيْئتَانِ مُتَعَارِضَتَانٍ 
فيها. وبهذا قال 50 

ولو شَهِدَ انَْانِ على أن وَرْنَ الذهب الذي أَنلَفُهُ ياء وآحَرَانِ على أن وَرْنَهُ نضفٌ 
دِيَار» يثبت الذَيئارُ؛ لأن مع السَاهِدَيْن به زِيَادَةَ عِلْم» بخلاف الشَّهَادَةٍ على القِيمَق 
مدركهًا الاجْتِهَادُء وقد يَقِف شاهد القليل على عَيْب به. 
ادْعَى عَبْداً في يَدِ رَجُلِ» وأقام بيه : أنه وَلَدُ أَمَته لم يقض له بول ال فريما 
قبل أن مَلَكَهًا. وإن قال : إنه وَلَدُ أَمَتى وَلَدَنْهُ في مله نص - رضي الله عنه -: 


-ٍ 


وعم 


وَلدته 
أنه يُقُضَى له بهذه البَيْتةِء لكنها شَهَادَةٌ بِمِلْكِ سَابق» ل الولادَةٍ. 

وقد سبق أن البَيََْ على أنه مله لا يده يقْضَى بها في أَصَحٌ القولينِ. َرَج ابن سرج 
تؤلا مهنا اا وامتََعَ سائر الأَضْحَابٍ عنه» وَفَدَقُوا بأن النّمَاءَ ابع للأصل . فإدًا 
تَعَوَضْتٍ البَيَْةٌ لِمِلْكِ الأضل» تبعه النّمَاءُ في المِلْكِ. 

ألا ترى أنه إذا قامت الي على مِلْكِ الشيء منذ سَنَةِ سََة يَأَحْذُهُ المُدُعِي مع زِيَادَةٍ في 
البّينة؟ وهناك الشَّهَادَةُ على الأضل» فاعتبر النَّعَوْضٌ لِلْمِلْكِ في الحال» [لكن صورة 
الاب قامت ام ا ساد وأرخت الملك وليس 

50 أن هذه الاه جت في بلک وهذه الئَّمَرَةٌ حَصَلَْتْ من شجرتهٍ في 
ملكي فهو كقولهم: وَلَدَنْهُ مه في ملكي ولا تكفِي أن يَقُولُوا: هذه ناج شَاتِهِ» وتَمَرَةٌ 


)0( الجزم بالتعارض في الأولى فيه نظرء ويحتمل خلافه فإنه يمكن الجمع بأن يسترجعه منه ثم يغصبه 
أو يسترقه لا سيما إذا ادعى المالك ذلك عند إقامة البينة الثانية وكانت دعواه الأولى مبطلة. 
زفق في ز: السنة. (۳) سقط في : آ. 
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شَجَرَيهِ . ولو شَّهِدُوا: أن هذا العَْلَ من فُطنِهء والفْرْخَ من بَنِضِدِء أو الذَّقِينَ من حِنْطَتِه 
أو الخُبْرٌ من دقيقهء كفى؛ لأن ذلك عَيْنُ مِلْكه. تَمَيِرَتْ صِفَنهُه بخلاف وَلَّدٍ الجَارِيَة: 
وثَمَرَةِ الشجرة . 

أقام بين على رِقّ شخصء وأقام المُدّعَى عليه بَيْتَة على أنه خُر الأضل مييه 
المُدْعِى أَوْلَى؛ لأن معها زِيَادةَ عِلْم؛ وهي إِنبَاتُ الوْْ0" . 


ادُعَى دَيْناً على إِنْسَانْء وشَّهِدَ شَاهِدَانِء لكن ذكر أحدهما موصولاً بشهادته: أنه 
نَضَاهُ أو أن المُسْتَحِقٌّ أَبْرَأَهُ فشهادته باطلة لِلتّضَادٌ . وإن ذِْكْرَهُ مَفْصُولاً عن الشهادة. 
فإن كان يَعْدَ الحُكمء لم يرز للمدعى عليه أن يَحْلِفَ معه على القَضَاءِء أو الإِيْرَاءِ . 


)0( ما جزم به المصنف وتبعه النووي تبعاً فيه البغوي والقاضي الحسين والقفال والشيخ أبا حامد 
الاسفرايني. 
وقال الهروي في الأشراف عن الأصحاب أنه يقدم بينة الحرية ولم ينقل تقدم بيئة الرق إلا عن الشيخ 
أبي حامد» وذكر شريح الروياني في روضته كما ذكر الهروي وكذا الجرجاني في المعاياة وهو من 
العراقيين وصححه بعد حكايته وجهين قاله في الخادم» وقال إنه الراجح» قال وللمسألة نظائر. 
أحدهما: إذا باع شيئاً وشهدت بينة بالرشد حالة البيع ثم قامت بينة أخرى بأنه كان سفيهاًء أفتى 
ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما تقدم الخارجة على المعدلة» وقال في موضع اخر: يختلف 
ذلك بحسب اختلاف صور ما تقع به الشهادةء فإذا شهدت بينة السفه بتدبير أو فسق مقارن للبلوغ 
مستمر إلى حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة الخارجة على المعدلة وإن شهدت بينة بأنه 
غير رشيد وبيئة أنه كان عند العقد رشيداً فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى هذا المجرى. 
الثانية: تعارض بينتي الجنون والعقل: أطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لأن 
عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون» وقال صاحبه البغوي إن لم يعرف له جنون سايق فبينة 
الجنون أولى» وإن كان يجن أحياناً وعرف منه فالبيئتان متقابلتان. 
الثالئة: تعارض بينة الصحة والمرض: أفتى النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض 
وخالفهم الشيخ تاج الدين ابن الفركاح إلى أن قال صاحب الخادم والصواب ما أفتى به النووي 
وجزم به القفال في فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علمء والظاهر أن 
بينة الصحة مستصحبة والناقلة تقدم عليها. 
الرابعة: تعارض بينتي الإكراه والاختيار: والمجزوم به في الشرح والروضة في آخر الباب الأول 
من الإقرار تقديم بينة الإكراه. 
. الخامسة: تعارض بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه أقر له 
بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك اليوم بعينه بأنه لا يستحق قبل 
المدعى عليه دعوى ولا طلبه أجاب بأن بينة الإقرار بالدين المثبت تقدم» وهذا فيه إطلاق مخالف 
للمنقول ففي روضة شريح شهدا بالمال وآخران بالإبراءء فشاهدا الإبراء أولى إن أطلقاء وإن وقتا 
فالأخيرة أولى» وإن أطلقت بينة وأرخت الأخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة البراءة أولى لأنها 
إنما تكون بعد الوجوب. قال شريخ: ويحتمل أن يجعل كما لو ذكرنا واحداً فيعارضان. 
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وإن كان قبل الحكم سُيِلَ: متى قَضَاهُ؟ فإن قال: قبل أن شهدت» فكذلك 
الجَوّابت عند صاحب «التلخيص» . 

وذكر فيما إذا شَهِدَ على إِقُرَارِه بِالدَيْنِ شَاهِدَانِ» ثم عاد ادما زفال: 
قَضَام أو يد المستحق» بعد أن شهدت: : أن شَهَادْتَهُ ل بل د فض لضن بال 
تخد إلا أن يَخَْلِفَ المدعى عليه مع شَاهِدٍ القَضَاءِء والإبراء. 

وَالمَرْقٌ : أن هناك شَهِدَ على نه نفس الحَقٌّ. والقَّضَاءء والبرَاءِء يَنَافِيَانِهِ» فَبَطَلَتِ 
الشَّهَادَةُ. وها هنا شهد على الإفرَار والقَضَاءء والإبرَاءء لا يُنَاقيَانِهِ فلا تَبْطلٌ الشّهَادَة. 

وعن أبي زيد وجه : أن شَهَادَتَهُ على نفس الحَقٌّ» لا تبطل أيضاً. 

والظاهر»› الفرقٌ ويَفْرُْبُ من هذا الخلآفٍ فيما إذا ادعى أَلْفاً» وشَهِدَ له شَاهِدَانِ 
بألف مُؤجُلِء ولكن قال أحدهما قُضَيّ منه خمسمائة . 


فقي وجه: : لا صح شهادتهما إلا في خمسمائة» نعم لِلْمُذْعِي أن يَحْلِفَ 
للخمسمائة الأخرى مع الشّاهِدٍ الآخر. 

وفي وجه: i E‏ 
القَضًا لفضاء . وذكر الفوراني وَجْْهاً آخر: أنه لا یڈ يثبت بشهادتهما شَيْءٌ؛ لأنهما لم يَنْقِم 
ما ادّعَاهُ. . ويقرب من اللا قولان لابن سرج فيما إذا شَهِدٌ انْنَانٍ: ا 
فلاناء ثم عَادَ أحدهماء وقال: إنه عَزَلَهُ بعد أن شهدت“ . 


ا بطل شهادته . وفي قول: قد تمت شَهَادَةٌ الوكَالَةٍ فَيُعْمَلُ بهاء والعَرْلُ 

اذْعَى شريكان فَصَاعِداً حَقَاً على إنسان. فأَنْكَرَهُ يحلف لکل" واحد يَمِيناً» فإن 
رضي الكل ين واحدة فوجهان: 

في أحدهما: يجوز؛ لأن الحَقٌّ لهم . 

وفي الثاني : لا يجوز [كما لا يجوز" الحكم بشاهد واجحد» وإن رضي 
الخضمْ *. شهد انْنَانِ على أن المَيْتَ أَوْصَّئ به بعتت عام وهو تلت مَالِه فحكم الحاكم 
بِعِنْقِهِ : ثم رَجَعَا عن الشّهَادَةِه وشَّهِدَ آحْرَانِ: أنه آوصی پیش سَالم» وهو ثلث [ماله](“ 


)١(‏ قال في الخادم: كذا ثبت في عدة نسخ أي من الرافعي بعد أن شهدت وصوابه قبل أن شهدت 
حتى يبقى وزان الصورة الأولى وإلا لم يصح الفرق بينهما وهذا واضح. 

0). في أ: كل. (۳) سقط في: ز. 

)٤(‏ قال النووي: الأصح : المنع . (5) سقط في: ز. 


فكلا كتاب الدعاوى والبينات 


11595 ب _ س 
أيضاً“ و ر جز الورَه ئة إلا التُلّتّ . كي ف فى «التهذيب»: أنه يُفْرَعٌ بينهما؛ فإن خْرَجَتْ 
للأول» رق النّانِيء والراجعان ,ُ يُعْرَّمَانِ ف الأول لِلْوَرَنَةِ؛ لإقرارهما بأنهما أَنْلَمَاهُ 

. وإن خرجت للثاني» عَيِقَّ) وَدْقّ الأرل» ولا عُرْمَ على الرّاجعين؛ لأنهما لم 
بتلا إذ ا 

قال: وعندي يُعْتَقَ الّانِي بلا قُرْعَةٍ وعلى الراجعي: قِيمَةُ الأول لِلْوَرَئَةِِ لأنا لو 
فرعا فخرجت القُّرْعَةٌ للأول» وأرفقنا" الثاني لم يذهب من الَّرِكَةٍ شَيْءَ في الوصية . 

.شهد أَحََدٌ الشاهدين: : أنه وَكُلَهُ بكذاء والآخر أنه" قَوّضَهُ إليهء أو سَّلْطَهُ عليه 
هك بت الوكالَة. ولو شهد أحدهما: أنه قال: وَكُلْتُكَ بكذاء والآخر أنه أقر بوكالته لم يثبت. 
لها أحنهما : أنه وَكُلَهُ بالبيع والآخر أنه وَكُلَهُ بالبيع» وقَبْض الئَّمَن يثبت يثبت الْبَيْعٌ . 

ادْعَى رَجُلُ على رَجُلٍ : أنه اث شْتَرَى منه هذا العَبْدٌ وَنَقَدَهُ النّمَنّ وَأعْتقة وأقام 
عليه بَيْنَةَ. وادعى آخرٌ: أنه أذ شْتَرَاهُ ونَقَدَ الئّمَنّ» وأقام عليه بينة ؛ فهما مُتَعَارِضْتَانٍ . 

وذكْرُ التق لا يقتضي تَرْجِيحاً . 

وه و لأن العِثق كالقَبْضِ . وعن نَّصّهِ في «الأم» : أنه لو ادّعَى دَابَةَ 
في يَدِ غيره» وأقام بيه ينه أنها اله مدن عش متنين» فنظر الحَاكِمُ في سِنّ الذَابَةٍ فإذا لها 
وت ست لم تين هذه اا للعلم بأنها كاذبة© . 

وإن المسئاة الحَائِلّة بين نَهْرٍ شخْصِء وأرض آخر في يَدِهِمًا كالجدارٍ الحَائلٍ؛ لأن 
الأول يجمع بها المَاءَ في نَهْروء والثاني يمنع بها المَاءَ عن أَرْضِهٍ . اَی اة رمم على 
إِنْسَانٍ فقال: قضيت خمسين [لم يكن مُقِرَاً بالمائة. . وكذا لو قال: قَضَيْتَ منها 

خمسین]؛ لجواز”" أن يَزِيدَ من المائة التي يَذَّعِيّهاء e‏ 

اختلف الرَوْجَانِ في مَتَاع البيت» إن كان لأحدهما بَيْنَةُ يه قضىّ بهاء وإن لم تكن 
ية فما احص أحدهما باليد عليه حش“ أو حُكماً؛ ا فالقول 
قول يمينه . وما كان في يَدِهِما حِسَاء أو كان في البَيْتِ الذي يَسْكُتَائِهِ فَلِكُلُ واحد 
منهما تَحْلِيفٌ الآخَرٍ فيه فإن حَلَقَاء جَعِلَ بينهما. وإن حَلَفَ أحدهما دون الآخْرِء 


)١(‏ وهذا الذي نقله عن البغوي حكاه عن ابن الحداد آخر باب العتق وذكر هناك اعتراضاً لابن الصباغ 
وهو أنه ينبغي أن يعتق الثاني بكل حال ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول. 


(0) في ز: وأيضاً. (۳) في ز: بأنه . 
)٤(‏ سقط في: ز. (5) في ز: كإذنه . 
)١(‏ سقط في: أ. (۷) في أ: يجوز. 
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قْضِيّ لِلْحَالِِ ولا قزق بين أن يَكُونَ الاختلآفُ في دَرَامٍ الرّرْجِيةِ؛ أو بعد الفِرَّاقء ولا 
بَيْنَ أن يختلفا هماء أو ورثتهماء أو أحدهماء وَوَرَئَةُ الآخر» ولا بين ما يصلح للزوج 
كالسَيْفِء والمِنْطقَة أو للزوجة كالحَُلِيٌء وَالعَزّلٍء أو لهما. 

وساعدنا أبو حَِيفَة فيما في يدهما [حِسّأ]"'': وقال فيما في يدهما حُكماً: إن ما 
يصلح للرّجُلِء يُجْعَلُ في يَدِ الرجلء وما يَضْلّحُ للمرأة» يُجَعَلُ في يَدِ المرأق» وما 
يصلح لهماء رن اكيس ايكيا ويُزْدَئ أنه يُجَعَلَ في يَدٍ الج . 

هذا في حال بَقَاءِ الزّوْجِيةٍ جيّة ة» وبعد الفِرَاقٍ يُجْعَلْ للزوج» وإذا مات أَحَدُهُمَا يُجْعَلُ 
للحي . مَالِكُ الدار وسَاكِتَا بالإجارة الفا في متاح اذا القول فيه قول السَاكِنٍء فإن 
تَتَازَعَا في رف فيهاء نُظِرَ؛ إن كان مُسَمَرأء مُثبتا”" . فالقولء قَوْلُ المالك؛ لأنه من 
جَْاءِ الذَارء وإن لم يكن مثبتاًء نص - رضي الله عنه - أنه يُجْعَلَ يينهماء بخلاف 
الأمتعة مََعَة؛ لأن مَالِكَ الدار إذا أكرأ الدّارء تنقَلُ الأمتعة ظَاهِرأً والرَفٌ تاره يُنْقَلُ وَتَارَةٌ 
يرك وکل محتمل”". 

ارا ارا ولأحدهما فيها رع أو بنَاء» أو غِرَاسٌَء فهي في يده أو دَابَةَ» أو 
جَارِيَة حَامِلاء والحَمل لأحدهما بالاتمَاقء فهي في يَدِوِء أو داراً ولأحدهما فيها مَسَاعّ 
فهي في يَلِهِ. . فان لم يكن المَتَاځ إلا في بيت لم يُجْعَلْ في يَدِِ» إلا ذلك البَيْتٌ. هكذا 
ذكروه. ولو تَتَارَعَا عَبْداء ولأحدهما عليه ثِيَابٌ > لا يجَعَلُ صَاحِبَ يد في العَبْدِ؛ٍ لأن 
منْفَعَةَ الوب المَلْبُوسِ تَعُودُ إلى العَبْدِء لا إلى المُدَعِي . 

مدعيان» قال أحدهما: استَأجَرْتُ هذه الذّارَ من زيد سَنَة في أول رَمَضَانَ» وقال 
الكايق: اساج ا ا ا وأقام كل واحد منهما بَْنةٌ. قال في 
«الإبانة»: فيه قولان: أظهرهما ‏ وهو المذكور في «التهذيب»» وغيره: أن ينه رمضان 
أَزْلى؟ لأنها شى تارييها : 

والثاني : بيه شوال أُوْلَى؛ لأنها نَاسِحَةٌ للأول. ويُحْيَملُ أنهما تَقَابَلاَ» وَاسْتَأَجَرَ 
الثاني في شوال» وليجيء هذا في بينتي”'' البَنِع على ضعفه. 

قامت بَيّتَةٌ على أن هذا انه لا يعرف له وَارِئَاً سواه وبَيّتَةُ الآخر على أن هذا 


ابه » لا يعرف له وَارثاً سواه ينبت نُسَبْهُما؛ فلعل كل واحدة اطّلَعَتْ على ما لا تَطّلمُ 
عليه الأخرّى. 


)۱( سقط في : ز 
(1) في ز: مبيناً. (۳) في أ: يحتمل . 
)٤(‏ في أ: في. (0) في ز: سنن . 
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وفيما جْمِعَ في قَتَاوَى القَمَالٍ» وغيره: : أن الضَّيْعَةَ إذا كانت مَعْلُومَةَ بثلاثة خدُودِء 
جاز الاتْتِصَارٌُ على ذكرهاء وهذا جلاف ما نَقَلْنَاهُ في «باب القَّضَاءِ على الغائب» عن 
إطلاق ابْنِ القَاص . [قال]: لكن لو ذكر الشَّهُودُ الحُدُودَ الأَربَعَةٌ وأخطتُوا في واحدء 
لا تَصِحٌ شهادتهم. . وترك الذَّكْرِء خير من الخَطَلِ؛ٍ لأنهم إذا أخطئوا لم تكن بتاك“ 
الحدود ضَيْعَةَ في يد المدعى عليه . 

وإذا غَلِطَ المدعي» فقال المُدَعَى عليه: لا يلزمني تَسْلِيمُ دار بهذه الصمَةَء كان 
ادا "ولق حلت كان تارا وإن لم يُنكرْ > وقال [لا]7" أمنعه الدار التي يدُعِيهاء سَقَط 
دَعْوَّى المدعي. وإن مب إلى الدّارٍ التي في يده ليدخلهاء فله أن يَمْتَعَهُ» ويقول: 
[هي]”” غير ما ادّعيت. 

فأما عند الإصَابَةِ في الحُدُودٍء إذا قال: لا أَمْتَعُكَ منهاء لم يكن له المَنْعُ إذا ذهب 
لِيَدْخْلَهًا. فإن قال: ظَئَنْتُ أنه غَلِطَ في الحدودء لم يُقْبَلْ. وإن قال: إنما قلت: لا 
أَمْئَعْكَ؛ٍ لأن الدّارَ لم تكن في يَدِي يومئذ» ثم صَارَثْ في يدي» وملکي› قُبِلَتْ منه» 
وكان له المَئْمُ إذا حَلَّفَ عليه . 


- 


وفيه أن دعوى العبد على سيد : أنه أَذْنَ له في التّجَارَةِ» لا تُسْمَعُ إن لم يَشْتَر 
ولم يبع شيئاً. وإن ان شرق راء وجاء البائع يَظُلْبُ النْمَنّ من كسيوء فأنكر السَّيّدُ الآَذِنُ 
باع أن ياه على تفي الإو فإن خلف: للد أن يُحَلَْفَهُ مر اشرع؛ ليشتقط 
النّمَن عن ذْمْتِهِ . 

وإن باع العبد عَيْناً [لِلسَيْدِء ]““ وقبض الثمن» وَهَلّكَ في يد وجاء المُشْتَرِي 
يَطْلْبُ تلك العَيْنَّء فقال السَيْدُ : اه > حف فإن حلّفَء حم بِبُطلآنٍ 
البيع » وللعبد تَخْلِيفَةُ ؛ لإسقاط النّمَنِ عن ذَِمْتهِ . 

وإنه لو اذعَى نفا ا [على]” '' غیره» وأقام شَامِدا وأَرَادَ أن يَحَلِفَ معه» وأقام 
المدعى عليه شَاهِداً بأن المُذّعِي أَقَرٌ أنه لآ حَقٌ له عليه له أن يحلف مع شَاهِدِوِء وإذا 
حلف» سَقَط دَعْوّى المدعي . 
ش وإنه يجوز لِلْمَاِكِ أن يدعي على الغائب "2 وعلى الغاصب من العَاصِبٍء فإن 
ادعى على الأَرّلٍ؛ أنه يلزمه رَد التَرْبٍ بِصِفَةٍ كذاء أو قیمته"“ كذاء فليس لِلْغَاصِبٍ أن 


. سقط في: ز. (۲) في ز: تلك‎ )١( 
سقط في: أ.‎ )٤( سقط في: أ‎ )۳( 
سقط في: ز. () في ز: الغاصب.‎ )0( 


(۷) في أ: قيمة 


كناب الدعارى والبينات TAV‏ 
ل ل 
يحلف عل أنه لا يَلْرّمُهُ؛ لأنه إن قدر على الانتزاع» [لزمه]”'" الالْتِرّاعُ والردء وإلا 
فعليه الْقِيمَهُ . 


وإنهم لو شَهِدُوا على أن هَذِِ الدّارَ اشير شترَاهَا المدعي من فلان» وهو يَمْلْكَهَاء ولم 

يقولوا: : إنها الآن ملك المدعي» ففي فَيُرلٍ هذه الَا قوْلانِ؛ كما لو شهدوا: : أنها 
EE E‏ مَقْبُولَةٌ كَافِيةٌ . 

وأنه إذا اذّعَى على إنسان - حَقٌ القِصَاصٍ لِمَثْلٍ نَسَبَهُ إليهء وكان عند الحاكم أن لا 
قِصَاصٌ بذلك. فجاء رَجُلُء وروی حبرا عن رسول الله كله : أنه يوجب القِصّاصٌء 
فافض E‏ ينه ثم رجع الرّاوِي وقال: كذيتٌ» وتَعَمُدْتُء لم يجب القِصّاصٌ 
عليه» بخلاف السَّهَادَةِ؛ لأن الرُوَايَةَ لا تحص بالواقعة. 


a‏ كان لكل واحد من الرَاهِنِ والمُرْنَهِنِ أن 
ععِيَهُ على الغَاصِبٍ والراهن يقول في دَعْوَاه: إن لي وبا كنت رَهَئْنهُ من فلان» وإنه 
صب منهء ويَلرَمُهُ الود إلى . ولو اقتصر على قوله: إن لي عنده تَوْباً صِمَتُهُ كذاء ويَلْرّمُهُ 
التّسْلِيمْ إِلَىّء جاز. ولا بُعْدَ في أن يقول: : ويَلرَمُهُ المَسْلِيمُ إِلَي. فإن يَدَ المُرْتَهِن يَدْ 
الرّامِنِ » ولهذا لو نَازَعَهُ مازع في المَرْمُونء كان القَوْلَ قَوْلَ الراهن. وإن كان المَرْمُونُ 


٣ور‏ ليم 


في يد المُرْتِّنِ ؛ لأن يده يَذهُ. 

وإن الغريب الذي خل البلد لا تَجُورْ الشّهَادَةُ على أنه حر الأضل» إنما تَجُورٌ 
الشّهَادةُ على أن فلاناً حر الأصل» إذا عُرفَ ال أبيه وأمه» وعرف امكاح وحدوثة 
بينهما. وتَجَوزٌ الشَّهَادَةٌ وإن لم يشاهد الولادَة كما تجوز الشَّهَادَةٌ على أنه ابن فُلاَنِ. 

وأنه إذا اذعى دارا في يدي رجل» وأقام بَيْئة ؛ أنه اشْتَرَاهَا منه» وأقام صَاحِبُ اليد 
بَيْنَةَ أنه وَعَبّهَا منه» ولم د تَتَعَرْض البَيْئَئَانٍ تاريخ فَيتَعَارَضَانِ. ولهذا الاختلاف ر عند 
وود الاسْيِحْفَاق. وإذا وجدّ عيبا وأراد رَدُء واسْيَرْدَادَ الثمن 

وأنه إذا ادعى دارا في يَدِ إنسان» وأقام بَيْنَهّ؛ أنها مِلْكَهُء فادعاها آخر" : وأقام 
بين جد على أنه ن رجل ا ولم يَقُولُوا: إنه كان يَمْلِكُهًا ومذ 
و ينه أخرى ؛ أنه كان يَمْلِكُهًا. يومئذ سَمِعَتٌ هاتان البَيئَتَانِ وصارتا كَبَيَةِ 
واحدة» فيحصل اعارص بينها وبين ية الذي الأول . 


وأنه إذا ادعى دارا وأقام بَيْئَهَ [على]”" أنها مِلْكهُ َانْتَرَعَهَا من يدي المدعى 


() في أ: والرد فعليه. 
(") في ز: وجاء آخر يدعيها. : (۳) سقط في: أ. 


01 كتاب الدعاوى والبينات 


ص 
فلك واد لق ين هذه طز أو يز 1و1 '“يدعيهاء وأقام بَينَهَ على أنه اشتراها من 
المُدّعَى عليه» الذي كانت الدَّارٌ في يده» وكان يَمْلِكُهَا يومئذ» يُقْضَى بالدار للمدعي» 
وكان كما لو أَقَامَ صاحب اليد البَيَْهَ قبل الانيَرَاع منه. 


وأنه إذا اذَّعَى اتان دارا في يد نَالِثِ» وأقام أحدهما بَيْتَةَ أنها مِلْكهُ ثم أقام الثاني 
بَيْكَةَ على أنه اذ برها من المُدّعي الأول؛ ا 0 للمدعي الأول 
بيكَة» فيقْضَى "' للثاني على الأول ولا نشترط أن يقول شور اد شَعَرَاهَا من الأول» 
وهي مِلْكَهُ فإن قامت قبل القَضَاءِ للأول» فإن قالوا: اث شْتَرَاهَا منه وهو يَمْلِكُهَاء انْنْرِعَتٍ 
الدّارُ من صاحب اليد وقُضِيَ بها للثاني [وإن لم يَعَعَوْضُا لِلْمِلْكِء > فلا يُفُضَئْ بها 
للثاني]”" ما لم يض ص للأول بالملكِ ولكن تُسْمَعُ بيه بيه الثاني على الأَوْلٍ. وإن لم يُمْض 
له بعد. 

وهذه المَسْأَلَةُ قد حَكَيْئَاهَا من قَبْلُء وهذا التَفْصِيلُ كالشرح» والإيضاح [لما 
مر“ . وأنه لو كانت في يد رَجُلٍ دَارٌء فَادْعَول إِنْسانٌ أنه اث شْتَرَاهَا من ثالث بعدما اشْتَرَاهَا 
الثالث من صاحب اليّدِء وأنكر صَاحِبُ اليدء فله أن يُقِيمَ يقم بينَةَ على البيعَيْن» وله أن يُقِيم 
على هذا بيه وعلى هذا بَيْنَهَ ولا يي والتأخير. 


وأنه إذا اراد الشّهُودُ د إِقَامَةٌ الشهادة على شراء دار قد يدث حدتما في يوم 
الشراء» فَيَشْهَدُونٌ: أنه اث شترى ذاراً منذ عشر سنوات” “ مثلاً من قُلأن» وهر يلكا 
وكان يومئذ ينتهي أحد حُدُودِهًا إلى كذاء والثاني إلى كذاء ثم على المُدّعِي أن يقيم بيه 
على كيفية َبَدلٍِ تلك الحُدُودٍ فيشهد فيشهد الشهود؛ بأن الدَّارَ التي كانت في يد فلان قد 


انْتَقَلَثْ إلى مُلآنِ» والتي كانت في يَدٍِ فلان [قد] التَمَلْتْ إلى فلانء حتى يُقَضَئ له. 

وأنه إذا ادّعَى دَاراً في يَدِ غيره» وأقام ب ية على أنها مِلْكهُ وقال القاضي : عُرِفْتْ 
هذه الدَّارٌ ملكاً لفلان» ا ول إلى [فلانٍ1 وار ثه فأقيه”© بيئة على تله 
[فيه]0 فله ذلكء وِنَنْدَفِمُ به . وليكن هذا جَوَاباً على أنه يُقُضَئْ بعلمه . 

وأنه لو ادْعَى دارا في يد غيره» فقال المُدْعَى عليه: ليست الدَّارٌ في يدي» ولا 
أخول يتك وها فقد أَسْقَطْ الذدّعْوَى عن نفسهء فيذهب المُذّعِي إلى الدار. فإن لم 
يَذْفْعة أحدء فذاك» وإن ذَفْعَهُ ادعى على الدافع» فإن قال المدعي: إنه يَكُذِبُ في قوله : 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في أ: فقضى. 
(۳) سقط في: أ. (4) سقط في: ز. 
)٥(‏ في ز: سنين. (1) سقط في: ز. 


(۷) سقط في: ز. (4) في ز: وأقيم. 


كتاب الدعاوى والبينات ۰ 1۸۹ 


إن الدّارَ ليست في يديء وإني غير حَائِلِء لم مُث إليه. 


(ND. اه‎ 


وأنه لو بَاعَ دارأء ثم قَامَتْ بين“ الحسبة» أن أبا البائع قد وَكَمَهَاء وهر يلكي 
على ابنه الْبَائِع» ويعده على أَوْلآدِو ثم على المسّاكينء اليُرِعَتِ الدار من المشتري”"'» 
ويَرْجَعْ بالثمن على البائع . 

والعَلَهُ الحاصلة في حَيَاةٍ البائع تُصَرَفٌ إلى البائع إن كَذَّبَ نَفْسَهُه وصدق الشهود. 
وإن أَصَدٌ على الإنكار””» الوَفْف لم يُضْرَفْ إليه» بل قف فإذا مات صرف إلى 
أفرَّب الناس إلى الوَاقفِ . ولو ادعى البَائِعٌ : أنه وقفء لم تُسْمَعْ بيه . 

والتقييد بالبينة يُشْعِرٌ بأنه تُسْمَعٌ دَعْوَاهُ وله أن يُحَلُْفَ الخَضْع”* . وذكر 
العراقيون: أنه تُسْمَعٌ بيه أيضاء إذا لم يُصَرّح بأنه ملكه» بل اقْتَصَرٌ على البيع . 

وفي «التجربة» للروياني: أنه لو بَاعَ َء ثم قال: بعتهء وأنا لا أمْلِكْهُء ثم ملكته 
بالإرث9" من فلان. فإن قال حين باع : أنه ملكه [أي قال: إنه ملكي]” لم تسمع 
دعواه» ولا بَيْنهُ. وإن لم يقل“ ذلك» بل اقْتَصَرَ على قوله: بِغْتُكَء سُمِعَتْ دعواه. 

وإن لم تكن بيه“ حلف المُشْتَري: أنه باعه وهو يمْلِكُهُ قال: وقد نص رضي 
الله عنه ‏ في «الأم»» وغَلّطَ من قال غيره» وكذا لو ادعى: أن المَببعَ وقف عليه. 

سكل القاضى الحسين عن كَيْفِيّةِ الشهادة على التَّحَدِيدِء فقال بِالفَارِسِيّةِ : (نهفته 
دانم ادرا بكرمارت وقصها ونظارة ويناز أو يرون)"“ إلا عند الحاجة والضُرُورَةٍ. 

وفى «فتاويه»: أنه لو ادّْعَى عليه عشرة» فقال: لا يَلْرّمُنِي تَسْلِيمٌ هذا المَالِ اليوم» 
لا يُجِعَلْ مُقِرَاً به؛ لأن الأقَارِيرٌ لا تَنْبْتُ بالمفهوم . وإن بيني الملكِ والوَقفٍ تَتَعَارَضَانٍ 
كبيتتى الملك . 


)١(‏ في ز: ببينة. 

)۲( ما ذكره من انتزاع الدار بمجرد قيام البينة بالوقف على ما ذكره من غير تعرض لقبوله الوقف أو 
قبول الأب عنه لصغره لعله مفرع على أن الوقف على معين لا يشترط فيه القبول لكن الأصح 
اشتراطه» وحينئذ ففي الحكم المذكور نظر إذ لا يلزم الوقف بمجرد قول الأب ما لم يثبت قول 
الابن أو القبول له من أبيه كما لو قامت بينة بأنه أوجب بيعها لزيد ولم يتعرض لقبول زيد الشراء. 

)۳( في أ: إنكار. (5) في ز: والقيد. ٌ 

(5) . ما ذكره في الإشعار أفتى به القاضي أبو بكر الشاشي في فتاويه. وهذا النص نقله الروياني في 
البحر في آخر كتاب الب عن ححا القاضي أبي الطيب. ش 

(7) في ز: فالإرث. (۷) سقط في: ز. 

(۸) في ز: يقبل. 

(9) جملة بالفارسية ومعناها (اعرافها) بالحمام وسرا وحكاياتها داراؤها واحتياجاتها بالخارج . 
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1۹۰ كتاب الدعاورى والبينات 


وأنه إذا ماتت انرأ وخلفت رَوْجاً [وأخا]'» وأختاًء قادّعى الزوج: أن الترِكَة 
كُلْهَا لى يُجعَل المَال يِضْفَيْنِ : أحدهما: : للزوج بحكم اليدء والثاني: للميتة» إلا أن 
الصف الذي يُجْعَلُ في يد الرزجء إنما يُجَعَلُ بعد اليمين لاحتمال أنها لو كانت حَيَّدٌ 
لادعت الكل وحَلّفَ الرَوْج . 

فإن كان الأخ غاثباًء والأخْتُ حَاضِرَةٌ يحلف في خی الأخت» فإذا رجع ا 
حلف أيضاًء فإن أَقَامَتِ الأخت بَيْنَهَ على أن الكل لهاء ولأخيهاء سُمِعَتُ بينتهاء وتَبَتَ 
حى الأخ. 

وإن من حبسه القاضي لم يَجُرْ إطلاقة إلا برضاءِ خخضودء أو ثبوت إِعَدَامِهِ وإذا 
ثبت» أطلَقَهُ وإن لم يَرْضٌ الخَضْمْء ٠‏ وإن أطلقه برضا الخَضمء فأراد إقامة البَيِتَةِ على 
إِعْدَامِوء لم تُسْمَعْ؛ لأنه لا حَبْسَ عليه» والحالة هذه» بحلاف ما إذا كان الحَبْسٌ 
سا علية: 


وإن حَقُ إِجْرَاءِ المَاءِ في أَرْضٍ الغيرء أو على فج > أو طزح التَلْج في ملكه. 


تجوز الشهادة عليه. إذا رآه مُدْهْ مَدِيدَة من غير مام "“؛ ولا يكفي أن يقول الشهود: 
راا ذلك سنين وإن”" كان ذلك [مستند شهادتهم]“. 


سيل الشيخ أبو إِسْحَاقَ الشيرازيٰ عن رجلين تَتازَعَا في حِصّةٍ اى احتف 
أنها مِلْكُ لهء وأقام بَيْنَةَ عليه» وادعى الآخر”* أنها وَقْفٌ [علي]“ ولم يقيم ETE‏ 
بينة» فدح E‏ لمدعي اليلك. ثم تاع فيها مُدعِي الملك. وآخر 5 وَكُمَهَاء 
فأقام مُذعِي المِلْكِ اليه على حُكم الحاكم له [بالملك فيها]© . 

وأقام مدعي الوَّقْفٍ البَيَّةَ على الوَقْفِيّة فْرَجمَ الحَاكِمٌ بَيْئَهَ الملْكِ ذَمَاباً إلى أن 
اليأك الذي حكم بهء يتَدمْ على الوَقْفٍ الذي لم يحكم به» ثم تناع مدعي اليك فيها 
مع آخر؛ يدعي وَكْمَهَا وأقام مدعي الملك اليه على حُكم الحاكم له بالك وتقديم 
جَانِبهِ وأقام لخر البَيّئَةَ على أن لوكت الذي يَذَعِيه) قد قُضِيٌ بِصِحْته قبل الحكم 


زلف سقط في : آ. 

20( ما أطلقه من جواز الشهادة به محله إذا لم يطلقوا بأن شهدوا بان له حق مسيل ماء في دار جاره 
سواء قالوا ماء المطر فقط أو قالوا ماءً دائماً كالوضوء والغسلء فأما إذا شهدوا نأ له سيل ناد 
ولم يضيفوا إلى شيء مما ذكرنا فالقول قول صاحب الدار مع يمينه كذا قاله القاضي شريح في 


روضة الحكام . 
(۳) في ز: وإذا.. (4) سقط في: ز. 
)( في أ: آخر. (1) سقط في: ز 


)۷( سقط في: أ. (۸) سقط في: أ. 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۹۱ 


بالمِلكِ» وترجيحه على الوَّقْفٍِء هل يرتد حُكَمْ الحاكم بذلك؟ فقال: نعم يُقدْمْ 

الحُكُمْ بالوَقفٍِ على الحكم بالمِلكِ”". [ويُنْقَضُ الحكم بالوَقْفِ للحكم بالملك]". 
وسيل عمن اشْتَرَى ضَيْعَةٌ وبَقِيَتْ في يده مُدَّة» فخرجت الضَّلْعَةٌ وَقْفاً. ' 

وانترِعَتُْء هل عليه أَخِرَ َه المثل للمدة التي كانت في يده؟ فقال: نعم. ش 


وسّيْلَ عن رجل وَقَفْ لکا واف أن حاكماً حكم بِصِحُتِهِ؛ ولم يُسَمْ الحاكم» 
ولا عينه» ثم رجع عنه» ورَقَمَ الأمرَ إلى حَاكِم يرى جَوَارٌ الرْجُوع . هل له الحكم بِتُمُوذٍ 
الرُجُوع؟ فقال: لا. 1 

وفي فْتَاوَى صاحب الكتاب : أنه إذا عى دارا في يل عَيْرِِ؛ فقال المدعى عليه: 

شُتَرَيْتَهَا من زيد» اقام المُدْعِي بَيَْة بَيِنَهَ على إِقْرَارٍ زيد له بالدار قبل قبل ابيع وأقام المُدُعَى 
ا رار المدحي لزيد بها قبل ليع وجهل التّارِيحُ قررت الدّارُ في يد 
المُدَعَى عليه. وأنه إذا خر ج المَبِيعُ مُشتحفاًء > فادعی المُشْتَرِي على البائِم» وقال: سلمته 
إليه في مجلس العَقّد ناکر وأراد إِقَامَةَ البيْئَةٍ بأنه لم يقبض منه شَيْئاً في مجلِسِ 
العَقْدِ ST‏ لأنها على اللي 01 على لي في مواتج 
الحاجة؟؛ كَالإِعْسَارٍ وقد ب يقع النّسْلِيمُ على عَفْلَةِ منه في لَحْظَهةٍ يَسِيرَ 


وأنه إذا ادعت المَرأةٌ أنه تَكَسَهَاء ثم طَلْقَهَاء وطلبت ر التاق أو أنها روج 
فلان المَيِّتِ [وطلبت المِيرّاتَ]”" فَمَفْصُودُهَا المال؛ فَيَنْبْتٌ بشاهد ويمين» ويِشَاهِدٍ 
وامرأتين. في قَتَاوَى الشيخ الحْسَيْن المَرّاء : أنه إذا اذعَى رَجُل اح امرأة» فاق ر( 
بأنها زَوْجَتّهُ منذ سء ثم جاء آخرء وأقام بَيْنه: أنها رَوْجَتْهُ؛ نَكَحَهَا منذ شهر. يُحْكُمُْ 
ِلْمُقَرّ له؛ لأنه قد يَثْبّتٌ بإقرارها النكَاحٌ للأول. 


فما لم يث يثبت الطلأقُ لا حم للنكاح الثاني» وأنه إذا تَحَاكُمَ رجلى وامرأة بكر إلى 
يه قي ليروْجهَا منه» وَجُوزْنَا النّحْكِيمَ فيه» فقال المُحَكُم : حكمتني”* لِأَزَوْجَكَ من هذا؟ 
كَتَثْ كان سُكُونُهَا إذناً. كما لو اسْتَدَنَها الول فَسَكدتْ . 


)00( قال في الخادم: وكذا أجاب القاضي الحسين في فتاويه فقال: وكذلك بعدما قضى القاضي 
بالوقف جاء آخر وادعى أنها ل وأقام البينة» و بال 0 وهذا اتيم 
وكلام اام ره ی ر د اا ا اام بذ أنه لا کی کر وش 
المهمات أن هذه المسألة تخالف ما سبق من أن بينتي الملك الوقف يتعارضان وليس كذلك وإنما 
هو ترجيح بالحكم المتقدم إلى آخر ما ذكره. 

(۲) سقط في: أ. (۳) سقط في: أ. 

(6) في أ: فأقر. (0) سقط في: أ. 


4۲ كتاب الدعاوى والبينات 


وأنه إذا حَضْرٌ عند القّاضِي رَجْلُ اند وَاسْتَدْعَتْ تَزْوِيِجَهَا من الرجلء 
وذكرت: نها رَوْجَةٌ فلان» وطَلَقََاء أو مات عنهاء فلا يُرَوّجهًا القاضي ما لم تمم حجة ححجة 
على الطلاقء أو الموت؛ لأنها أَمَدَثْ بالنكاح لفلان. 


وعن ابن القّاص : أن ع كه الحَلِفٌ بالطلقات القلاآث» يحلف أنه ما قَالَ لها: 
إن دَخَلْتِ الذارَء ُت طَالِقٌ ثلاث . ولا هي بَائِنْ منه بثلاث. 


[وعن الشيخ أبي زَيْدِ: أنه يكفيه الاقْتِصَارٌ على أنها لم تَبِنْ بثلاث]. ووجه 
الأول؛ بأنه قد يَحْلِفٌ متأوّلاً على قول حَجاح بن أَرْطَأة» ور اع دعبي a‏ أن 
الطلقات الثلاث لا تَقَعُ مَجْمُوعَة أو على قول من يُصَحْحُ اليَمِينَ الدائرة . فتسدد عليه 
ليعرض للحادثة . ويجوز أن يُقَالَ: يُنْظَرُ إلى جَوَابهِ إذا ادعت الطلاَقَ ؛ فإن قال: لم نَبِنْ 
مني» كَمَاهُ اليَمِينُ عليه. وإن قال : لم أَخْلِف يطَلأقِهّاء حلف عليه. 


حكى القاضي أبو سَعْدِ عن العبادي : أن من اذعى عليه وديعة فقال: لا يَلْرَمُبِي 
دف شَيْءِ إليه» لم يكن هذا جَوَاباً؛ لأن المُودِعَ لا يلزمه الدَّفْعُء وإنما عليه النَحْلِيةُ. 

والجواب الصجيح؛ أن ینکر أَضلّ الإيداع» أو يقول: هَلَكَتْ في يدي. أو 
رَدَدْتَهَا . . وهذا يُخَالِفَ ظاهر لام الأئمة - رحمهم الله -؛ ألا تَرَى آنا نقول: : فيمن جَحَدَ 
الوَدِيعَة فقامت َة ة على الإيداعء فادعى تَلَفاًء أو رَدَاً قبل الحجود» يُنْظد؟ إن كانت 
صِيغَةٌ جردو إِنْكارَ أصْلٍ الوَدِيعَةء فالحكم كذاء وإن كانت صِيعَةٌ جُحُوده: لا يلزمني 
تَسْلِيمٌ شَِيْءِ إليك. فالحكم كذا؟ 

فأما أن يُقَدّرَ خلاف. أو يؤوَلٌ ما طلم“ وأنه لو أقام بي أنه أَجِيرٌ فلان لِحِفْظٍ 
سهینته سْفِيئَتِهِ هذه بعشرة ة دَرَاهِم وأقام صاحب السفيئة بِيْنَة ينه : أنه أَجَرَهَا إياها0) بعشرة ة درَاهم» 
فالبيتَانٍ مَعَارِضَانِ. ‏ 

وعن أبي حَنِيفَةَ أن بَيْئةَ الأجير أَوْلَى أنه لو" شهد شهد شاهتان بآن الكلْبٌ وَلَعَ في 


هذا الإناءِء ولم يَلْغُ في هذا [الإناء 5“ واخران على ضد ذلك» تَتَعَارض البَيِئَتَانِ ولو 
لم يقولوا: : لم يلع في هذاء فَالإِنَاءَانِ نَحِسَانٍ . وهذه شَهَادَةَ على إثبات» ونفي . ويمكن 


)١(‏ قال النووي في زياداته: الذي قاله ابن القاص صحيحء» وتأويل كلامهم متعين» وهو أنهم أرادوا 
إذا جرى منه هذا اللفظء فحكمه كذاء لأن القاضي يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم 
الجواب . والله أعلم وتعقب بأنه سبق قلم وصوابه العبادي» وقال ابن الزنجاني في مختصر شرح 
الوجيز: : ما ذكره العبادي ظاهر لا سيما إذا كان المودع فقيهاً. 

(۳) في ز: منه. (۳) في ز: آنه لو. 

)€( سقط في: ز. 
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أن يُصَوّْرَ التّعَارْض من غير التّعَارْضٍ. للنفي؛ بان عَيْنَا وَفتاً لا يمكن فيه إلا وُلوعٌ 

راح . وإنه لو شهد شَاهِدَانٍ بِالقَثلٍ على رَجُل في وَقْتٍ مُعَيْنِء 0 

في ذلك الوَّقْتِ؛ لأنه كان مَعَنَاء ولم يَغِْبْ عنا تَنَعَا رَض البَيْكتَانِ . وقد سبق من نَظَائِر هذ 

ا ت وان من أل لذ يدي تيع اة من غير أن ترك المد حلي بايد 
شه ان رل المَوْضِعٌ الفُلانَي ملكي » وهذا يَمْتَعْنِي منه تَعَذِيا فَمْرْهُ يمحي منه . 


بَابُ دَعْوَى النْسَب وَإِلْحَاقٍ القَائْفٍ 
قال الْمَرَالِيْ : وَلَهُ أَرْكَانٌ: (الأَوْلُ: المُسْتَلْحَقُ) وَِصِحُ أَسْتلْحَاقُ الخرٌ وَالعَبْدِ 
وَالمُعْتَقِء وَفِي العَبْدٍ وَالمُعْمَقٍ وَجة أله لآ ينبت نسَبْهُ بمْجَرْدٍ الدَّْوَى لِمَا فيه من قط 
الولآء» وَيَصِحُ َسْتِلْحَاقُ المَرْأةٍ في أَحَدٍ الوَجْهَِينء وَفِيهِ وَجْهَ نَالِتٌ آنه لا يصح إلا إَِا 
کائث خَلِيَة مِنّ الزْوْج . 


قَالَ الرَافِمِيْ : مُعْظمٌ مَقْصُودٍ الباب» الكلام في القَائِفء وشرطه. اما 
الاسْتِلْحَاقٌ؛ وما يُْتَبَر فيه في المُسْتَلْحِقٍ [والمُشت ]0 فالقولفنهاة قد نة 
في كتاب اللْقَيطٍ. وأكثره في باب الإفرَ رار بانسب . 


وصَدَّرَ الشافعي - رضي الله عنه ‏ الكلآمَ في القِيّافَةِ بما رُوِيَ عن عائشة - رضي الله 
عنها قالت: دحل عَلَيّ رسول الله ل أعرف السَرُورٌ في وَجهه. فقال: ألم تَرَيْ 
[ن]" مُجَرراً المُذلِجي. نَظَرَ إلى ماع وَرَيْدٍ عَلَيْهِمَا قَطِيفُةٌ كَدْ غَطَيَا رُؤوسَهُمَا وبَدَثْ 
َقْدَامُهُمَا قَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ و الأَقدَام بَعْضهًا م ا 


)١(‏ قال النووي: هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة» وفي هذا الذي ذكره 
العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول شهادة النفي في المحصور كما سبق قريباً. 

(۲) قال النووي: يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي» وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إلا في 
مواضع الضرورة» كالإعسار» هذا مراد الرافعي هتاء وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى 
الغزالي ما يرافقه. ولكنه ضعيف مردود» بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم 
به» قبلت الشهادة به» وقد سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات . 

(۳) في ز: بطريقة. )٤(‏ سقط في: أ. 

)٥(‏ سقط في : آ. 

(7) متفق عليه البخاري ۳٣۵۵]‏ ۔ ۳۷۳۱ ٦۷۷١ _ 1۷۷١‏ مسلم ]١104‏ قال الرافعي: كان 
المشركون يطعنون فى نسب أشامة لأنه كان طويلاً أفتى الأنف أسودء وكان زيد قصيراً أخنس 
الأنف بين السواد والبياض» وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله يق لأنهما كانا حبه» فلما قال 
المدلجي ذلك» ولا یری إلا أقدامهما سره ذلك انتهى فأما ألوانهماء فقال أبو داود: كان زید = 
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ثم احتج بعض الرواة" فقال: : لو لم تَكنٍ القِيَقةُ عِْماًء لم يكن لها اعبار ولا 
عليها اعْيِمَادء لمنعه من المُجَازَّفَةٍ. وقال له: لاتقل مكل هذا؛ فإنك إن أَصَبْتَ في 


mee 


شيء» أَخْطَأتَ في غيره» وكان في جطابك قَذْفٌ مُحخْصَّئَةٍ وَنَفْيْ تسب . 

والنبي َي لا يقر إلا على الحَقٌّء ولا يسر إلا بالحَقٌّ . 

قال الأَبِمّةُ - رحمهم الله -: وسَبّبٌ سُرُورِِ بما قال مجزز؛ ا 
يَطْعَنُونَ في نَسَبٍ أَسَامَة؛ لأنه كان طويلاء أَفْتَى الأَنْفٍ. سود وكان زيد قَصِيراٌ 
7 الأنفٍ. بين السّوَادٍ والبياض» وقصد بعض المُتَافِقِينَ بالطْعْن» مغايظة”" رسول 
لله وكيد لأنهما كانا جيه . فلمًا قال المُدْلّجِي ذلك» وهو لا يَرَى إلا أَمْدَامَهُمَا سر به. 

E‏ - رَضِيَ الله عنه ‏ دعا قَائمَاً في رَجُلَيْنَ» افش راو [َوشَكُ 
أ بن مالك - رضي الله عنه ‏ [في ابن له فذّعِيَ له القايف“ وساعدنا مالك» 
وأحمد - رحمهم الله فيما رَوَىْ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره على اعبار قول القَاِفِ . 

وقال أبو حَنِيمَةَ: لا اعْتِبَارَ به» ومما ْنَع يُتَعَجَبُ منه في شَأنٍ القِيّافَةَه ما حكى 
ل كان لي جَارٌ 
ب«بغداد»» له مَالُ ويَسَارٌ وكان له ابن يَصْرِبٌ إلى السَّوَادٍ ولون الرجل لا يُشْهُةُ فكان 
يُعَرْضٍ بأنه لَيْسَ منه. قال : فأتاني وقال: عرفت على الحم وأكثر قَضْدِي أن 
أُسْتَضْحِبَ ابني» ايه[ © القَافَق» ٠‏ فَنَهَيْتهُه وقلت: لَعَلَّ القَائِفَ يقول بَعْض ما 
نكر وليس لك ابْنْ غيره. فلم ينيو وخرج. فلما رجع قال لي : اسْتَخْضَرْتٌ مدلجياء 
أمَرْتُ بعَرْضِهِ عليه في عدة رجالء كان فيهم الذي پُرم ى“ ' بأنه منه» وكان معنا في 
الرفْمَةء وغِبْتٌ عن المَجَلِسء > فنظر القَائِفٌ فيهم» فلم يُلْحِقْهُ بأحدهم» زت بذلك» 


= أبيضء وكان أسامة أسودء ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال: كان زيد شديد البياض» وقال 
إبراهيم بن سعد كان زيد أشقرء وكان أسامة أسود كالليل» وأما كونهما كانا حبه» ففي صحيح 
مسلم [111؟] من حديث ابن عمر في بعث أسامة وأنه َة قال في خطبته: وإن كان أبوه لمن 
أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» ونقل عياض: أن زيداً كان أزهر اللون» 
وكان ابنه أسامة أسود . قاله الحافظ في التلخيص . 


0( في ز: بعد الرواية. ` () في ز: مغايطة . 
(۳) أخرجه الشافعي والبيهقي ]171/١١[‏ بسند صحيح إلى عروة: أن عمر دعا قائفاًء فذكره» وعروة 
عن عمر منقطع . قاله الحافظ في التلخيص. 


2( سقط في: أ. 
)0( أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة رواه البيهقي ]۲٠١ /7555 /١١[‏ رواية حميد عن أنس به. 
(5) سقط في: أ. (۷) في أ: عشرة. 


(4) في أ: يدعي. 
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و 


وقيل لي : اخضزء فلعله يُلْحِقُهُ بك» فأقبلت على نَافَة يمو دُهَا عَبْدٌ لنا أَسْوَدُ كبير» فلما 
وقع يَصَرهُ علينا قال: اللّهُ أكبرء ذاك الرَاكِبٌء أبو اعلام . والقائد الأَسْوَّدُ أبو الرّاكِبٍء 
فَعْشِيَ عَلَيّ من صعُوبَةٍ ما سَّمِعْتُ ولماارجعتء الحخث فلي والدتي حبري 
فأخبرتني : أن أبي طَلَّْها ثلاثاًء ثم نَدِمَ. فأمر هذا العَبْدَ بنكاحها؛ للتحليل» ففعلء فَعَلِفْتُ 
منه» وكان ذَا مَالٍ كثير» قد بلغ الكبر"» وليس له وَلَدّ فاستلحقك» ونكحني ثانية . 

وقوله في الكتاب : «وله ثلاثة أركان»؛ أي الباب بترجمته» ولا يحسن رَد الكتابة 
إلى ِلْحَاقِ القَائِفِ؛ لأنه جعل أَحَدَ الأركان المستلحقء والاسْتِلْسَاق 

دلا لشترط في و القَائِفٍِ بل الولد قد يُعْرَضُ على القَائِفِء ويلحقه القَائِفُ 

000 إلى إلْحَاقٍ القَائِفِ في الأغلب . 

وهل يُعْتَبَرُ في المستلحق الحرية؟ فيه خلاف قد ذكرناه في باب اللْقِيطٍ. 
والأصح.ء أنه لا يُعْتَبْرٌُ بل يصح اسْيِلْحَاقٍ العَبْدٍِ كَاسْتِلْحَاقٍ الحْرٌ . ويجري المخلافٌ في 
النعتق”'" بالترتيبة: وكيف الترتيت؟ ذكرنا في [باب] "' اللّقِيطٍ أن المُعْتَّىَ أَوْلَى. بأن 
يَصِح اسْتِلْسَاقهُ ؛ لأنه قَادِرٌ على النكاح والتَسَري اسْتِقْلالا. 

ومنهم من عَكْسَء وقال: اسْتِلْحَاقُهُ أوْلّى بالمنع؛ لأن الوَّلآء حَاصِلٌ عليه في 
الحال» وهو بِالاسْتَلْحَاقٍ يقطعه» والعَبْدُ لآ وَلاءَ عليه في الحال. 

وقوله: «وفي العَبْدٍ والمَعْتَقَ وجه» . المشهور في المَسْأَلَةٍ اختلاف القولء لا 
اخْتلآفٌ الوجه. ويمكن أن يُعْلَمَ بالواو؛ لطريقتين ذكرناهما في باب اللْقِيطِ . 

وقوله: لا يثبت نسبه بِمجَرّدٍ الدعوى». يعني أنه لا يَكُفِي للإِسْيلحَاقٍ وحده» بل 
لا بد من ظَهُورٍ يكَاحَ أو وَطْءِ شُبْهَةِ؛ ليثبت النْسَبُ. وهل ب يُشتَرَطَ الذكورة ة a‏ 
يَصِحٌ اسْتِلحَاق المَرأ؟ فيه ثلاثة أوجه قد ذكرهاء وذكرناها في اللْقِيطِء وهي مُكَرّرَةٌ 

قال الْعَرَالِىُ : (الوْكنٌ الغّانِي : المُلْحِقُ :) وَهْوَ کل مُذلِجيٰ مُجَرْب أل لِلشَهَادَقٍ 
في ير المُدلِجي إا تع الياقة وَجْهَانِء ونرب مه بأن يُعْرَضٌ وَلَدّ بَيْنَ نَلآنّة ضاف مِنّ 
لشو ليس فين امه م في صنب رابع فيه أنه إن َصَابَ في الكل قبل وله بعد 
َلك وَالصَجيح أله يُشَْرَطْ في القَائِفٍ الذكورَةٌ وَالحُرَيَةُ وَلاَ يُشْتَرَطْ العَدَد. 


)١(‏ في ز: الكثر. 
(۲) في أ: العتق. (۳) سقط في: ز. 


قال الرّافِعِيُ : [المُلْحِقُّ: هو القَائِفُ.]”'' وليكن فيه صِفَّاتٌ ؛ منها ما انمَقُوا على 
اغْتبَارِهَاء ومنها ما اختَلَمُوا فيه» فمنها كونه مُذْلجِيَاً؛ وفيه وجهان: 0 أنه شَرْطَ؟ 
لأن الصّحَابةٌ - رضي الله عنهم - رَجعُوا إلى بني مُذْلجٍ دون سَائِرٍ الاس ' ".وقد خف 
الله تعالى جَدّه ‏ جَماعَةٌ بنوع من المََاصِبٍ» وَالمَضَائْلٍ كما حص قُرَيْشاً بالإمامة . 

والثاني : أنه ليس بشَّرْطٍ وسَائْرٌ الناس من العَرَبٍء والعَجمء يشاركونهم فيه؛ 
لأن القيَاةَ نَوْع من العِلْمء > فمن تَعَلْمَهُ عَمِلَ بِعِلْمهِ. 

والأول» أصح عند الإمام وصاحب الكتاب . 

0 أصَح» عند العراقيين» وأكثر الأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله . 

ن بني" مدلج على ما ذكر القاضي ابن كج بَطْنّ من حُرَاعَة ويُقَالُ: من أَسَدِ. 

ا م لا يُعْتَمَدُ قوله» كما أن 

وكيفية تجربته” ؛ التي ارخا في الكتاب ؛ اشا ولد ر يشرو ت 
EE‏ ثم في وة ليست فيهن امه ثم فی وة لسك فين أل ثم في صِنْفٍ 
رابع فيهن اَم فإذا أصاب في الكل» قُبَلَ قوله بعد ذلك. وفي هذه الكيفية شَيَانِ: 


أحدهما : : عرض ی الأمرء هل يَخْنَصُ التجربة؟ أم يجوز أن يُعْرَضٌ عليه المَوْلُودُ مع 
أبيه؟ فيه وجهان: ' 

الذي ذكر ه القَمَالء وأَوْرَد ده صاحب «التهذيب»؛ الاختصاص. وماع التجربة 
بالأب؛ لأن لحو الوَّلَدِ بالأب. لا يُعْلَمُ يقِيناً. وهذا يوافق سِيّاقَ الكتاب. 


سم 


وأشبههما: وبه أجاب العِرَاقِيُونَ وغيرهم: : أنه يجوز التَّجْرِيَةٌ بعرض الوَّلَّدٍ عليه 
مع أبيه» إلا أن العَرْضٌ مع الام أَوْلَى . وحكوا هذا عن نْصّهِ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم» . 

والثاني : تَكْرِيرٌ العَرْضٍ ثلاثاً . . واختلف النَاقِلُونَ فيه؛ فمنهم من قال: يُعْرَض عليه 
مَوُْودٌ مع أبيه في رجال» أو مع أَمّهِ في نِسْوَةِ؛ فيقال: ألحقه بأمه. 


أو يُعْرَض عليه أولاد* "تسوه واا .ل منهن ؛ فيقال: ألْحِنْ ولدها به ولم يَشَْر 


۱( سقط في : :. 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: لزه زوق عق لقم ازع ور E‏ الناس» 
لم أجد له أصلاً. . 

(۳) في ز: وبنو. )٤(‏ في ز: تجريبه . 


(o)‏ في E6)‏ أولاً. 
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التكرير . ومنهم من قال: لا يكفي العَرْضٌ مَرّةٌ واحدة؛ فإنه قد يُصِيبٌ فيها اتّفَاقاً؛ ولكن 
يُعْرَض عليه ثلآتٌ مرات. وا ارك ا 

وذكر الإمَامُ: أنه لا مَعْنَى لاعتبار التّكْرّارٍ ئلآثاً؛ بل امبر عَلبَةُ اَن بأن ما 
يقوله»› [يقؤله” ا وبصيرة» لاعن وِفَاقٍ والظَنُ قد يَخْصّلُ بما دون 
الثلاث . وهذا كالتّوَسْطٍ بين الوَجْهَيْن الأولين. 

وإذا حصلت التّجْربَةٌ اعتمِدَ على إِلْحَائاتوء ولا تُجَدّدِ التجربة لكل إِلْحَاقٍ . 

ومنها هة الشَهادَةء فيجب أن يكون الْقَائِفْ لما عاقلا بالغاًء عَذُْلاً. 

وفي اشتراط الحُريّة والذكُورَةٍ وجهان: 

أصحهما: الاد شْتِرَاطُ كما في القاضي . 

والشاني : يجوز الرّجْوعٌ إلى العَبْدٍ والمرأة» كما في القَنْوَىء ويناهما" في 
«الإبانة» على أن القِيَافَةَ كالحكم» أو كالقِسْمَة. ووجه مشابهتها القِسْمَةَ اشْيِمَالْهَا على 
التمييز بِالنفي» والإنْبَاتٍ. وإنما يُمَصَوٌرُ فَرْضٌ الرّقْ في القَائِفٍ على تَفْدِيرِ اخيَصَاصٍِ 
لقِيَافَةِ ببني مدلج» إذاً لجوزنا" اسْيَِرْقَاقَ العرب» وإلا فالمُذْلِجِيُ لا يكون إلا خْراً. 

وذكر القاضي ابْنُ كج ب اء على اعتبار أُمْلِيَةٍ ة الشهادة؛ أن قِيَافَةَ الأغمّى» 
والأخرّس» لا تجوزء وأنه إذا كان القَائفُ من أَحَدٍ المتداعيين: 

فإن أَلْحِقَ الولد بغير أبيه» قُبِلَ» وإن ألحقه©' بأبيه لم يُقبَلُ. وإذا كان بين القَائِفٍ 
وأحدهما عَذَاوَةٌ فإن أَلْحَقَهُ بالعدٰ ل وإن اباباي الور لقال لأنها 
كالشّهَادَةٍ على العَدوٌ. وفي اشتر تراط العَدّو وجهانٍ: 

أحدهما : أنه لآ بد من قَائِمَيْنِء كما في التَرْكِيّةِ والتقويم . 

وأصحهما: الاكْتِمَاءُ بِمَوْلِ الوَاحِدِء كما في القَضَاءِء والمَنْوَى. ويُخكى هذا عن 
نموا موقي الله عنه - في «الأم». وربما اخْتّحٌ له بحديث المدلجي. ولو كان القاضي 
قَائْفاً. فهل يَقْضِي بِعِلْمِهِ؟ فيه الخلافُ في القضاء بالعلم . 

َال الْعَرَالِيُ : (الوكُنُ القَالِتُ: مَحَلْ العَرْض عَلَى القَائِفٍ) فَالمَوْلُودُ إِذّا تَدَاعَاهُ انان 
َم هما بل : يُعْرَض عَلَى القَائِفٍ إِذًا كان كوئ مِنْهُمَا مُمْكناً شَرْعاء وَذَلِكَ بأن يطأ في 
طَهْرٍ وَاجِدِء فَإنْ وَطِء الثَانِي بَعْدَ تَخَذْلٍ حَيضَةٍ أَنْمَطْعَ الإمْكَانُ عَنِ الأول إلا أنْ يَكُونَ 


)1( سقط في: أ. (۲) في ز: وبيناهما. 
(۳) في ز: إذا جوزنا. )٤(‏ في ز: ألحق. 
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الأول 0 في نکاج مجح ٠‏ فَإِنْ کان في نکاج قاسد د قفي أتقطاع ِمْكَانِهِ قَوْلآنِء وَمَنِ 
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نْقرَدَ بدَعوَةِ مَْلُودٍ صَفِيرِ في يده لَحِقَه فإ ِن بلع فَانْتقَى عَنْهُ هَل يبل قله فيه قوْلآنٍ. 
قَالَ الرَّافِعِيْ: المَفْصُودُ الآن بَيَانُ أن الوَّلَْدَ متى يُعْرَضُ على القائف؟ وله 
موضعان: 


أحدهما: أن يَتَدَاعَى اثنان مَؤْلُوداً مَجَهُولاً من لَقِيطٍ وغيره» فيُعرّض على القَائِفٍ 
[على ما سبق شرحه في اللّقيط. ٠‏ 

والثاني: أن ي يرك اثنان» فُصَاعداً في وطءٍ امْرَأَق فَأَنَتْ بولدء لَزِمَ أن يُمْكِنَ أن 
يكون منهماء َادْعَاهُ كل واحد منهماء فَيُعْرَض على القائففٍ]7' . وعند أبي حَيِيفَة في 
أحد المَوْضِعَيْنِ يُلْحَقُ الوَلَدُ بهماء أو بهم . ولا اعَتَبَارَ بقول القَائِفٍ . 


[واحتج الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله - لاعتبار قول القَائِفٍ]”'' بما سَبَقَ» ولامتئاع 
الإلْحَاقِ باثنين فَصَاعِداٌء بأن الولد لا يَنْعَقِدُ من [ماء]“ شَخْصَيْنِ؛ لأن الوَطْءَ لا بد وأن 
یکو على ناء وإذا اجتمع مَاءٌ الأول» مع مَاءِ لمرو وَالْعَقَدَ الوَلَدُ منه» حَصَلَتْ 
عليه غِشَاوَةٌ تمنع من اخْتِلطٍ مَاءِ الثاني بِمَاءِ الأول وَمَائِهًا . 

وأيضاً فإنه لو تداعى الولَدَء مُسْلِمٌ» وكافرء لا يُلْحَقُ بهما بِالانّمَاقِ. فكذلك إذا 
داعا E‏ شْتِرَاكُ في الوطء على الوجه المذكور يُفْرَضُ من وجوه: 

منها أن يَطَأَ كل واحد منهما بِالشَُّْةِ؛ بان يَحِدَهَا على فِرَاشِهِ فيَظُهَا زَوْجَمَُء أو 

أَمَتَهُ ال م فَوْطِكَتْ بالشنهة؛ فعن القاضي أبي الطَيّبِ - وهو 
الذي أَوْرَدَهُ [صاحب]”*' «الشامل»: أن الولد يُلْحَقُ بالزوج؛ لأنها فِرَاشُهُ وَالفِرَاشٌ 
أقوى من الشَبْهة» كما إنه إذا طلقها زَوْجُهَاء وانقضت عِدَّتّهَاء ونَكحَهًا زوج آخرء فأتت 
بولَدِء يُلْحَقُ بالثاني . وإن نكن أن يكون من الأَوّلٍ ؛ لأنها فراش 0 والأظهرء على 
ما ذكره القاضي الرُويَانِيُ وغيره» وهو الذي أَوْرَدَهُ الإمام : أنه لا يَتَعيّنُ الزوْحُ لِلإلْحَاقِء 
بل الموضع مَوْضِعُ الاشْتِبَاء والعَرْض على القَائِفٍِ. وليس كالصورة المُسْتَشْهّدٍ بها؛ 
لأن اليه آنا ظامرة في عُصُول اترا ةِ عن الأول» وههنا بخلافه. 


ومنها أن يَطَأ الرجل زَوْجَتَهُ في النكاح [الصحيح› ثم يُطَلّْقُهَا فيَطَؤهَا غيره 
بالشُبْهَةء أو في النكاح”” القَاسِدِ]؛ بأن ينكحها في العِدَّىٍ وهو جاهل بكونها في 


1) سقط في: ز. ش (؟) سقط في: أ. 
)۳( سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز. 
)( سقط في : أ. 
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العِدَّةِ. وعن مالك : أن الوَلَدَ يُلْحَقُ بالزوج؛ لالشوطيءني جاح ضوخ » قير ا 
جانياً . حكاه ابن الصّبَاغ عنه . 

ومن قال بهذاء وقد طَلْقَهَا الزّرْجُ» فَأوْلَى أن يقول به» والنَكَاحٌ مُسْتَمرٌ بينهما. 

ومنها: أن بَا كل واحد منهما في يكاح فَاسِدٍ. 

ومنها: أن يَطَأ الشريكان الجا يه المُشْتَرَكَةَ بينهما. 

ومنها: أن يَطَأ أَمَتَهُ ويبِيعَها فََطَؤْهَا المشتري. ولم يَسْتَبْرِءْ واحد منهما. فإذا 
زليه لقان على بض هله التصويزاكا في طهر واحد. وات الجرأة :بولق لأقل: من ار 
سلين؛ و[أكثر من]"' 9 سِّة أشهر من الوطئين وَادْعَيَاهُ جميعاً» رُوجعَ القَائِف. 

ون تح بين الوَطين عة فهي أَمَارَة ظاهرة في حُصُولٍ البَرَاةةِ عن الأول. 
يفطم َعَم إلا أن يكون الأول زَوْجا في يَكَاح صحيح» والثاني وَاطِئاً بالشَبْهةء أو في . 
نكاح فَاسِدِ؛ فلا يَنقَِعُ تعلق الأول؛ لأن إِمْكَان الوطء مع فراش النكاح قائم مَقَامَ نفس 
الوطءء والإمْكَانُ حَاصِلٌ بعد الحَيْضة. ۰ 

وإن كان الأول رَوْجاً في نكاح [فاسد]"» في انْقِطاع تَعَلقِهِ بحلل الحَيِضَةٍ 
قولان: 

أحدهما: أنه كالئكاح الصحيح . 

وأظهرهما: خلافه؛ لأن المَرْأ في الكاح الفاسد لا تَصِيرٌ فِرَاشاًء ما لم توجد 
حَقِيقَةٌ الوطء. هكذا نقل الصَوردٌ َيْنَ الإمام وصاحب الكتاب. ولا قَرْقَ بين أن يكون 
المُتَدَاعِيَانٍ مُسْلِمَيْنِ أو أحدهما مسلماً والآخر ذِمُيَا. ولا بين أن يکونا خُرّيْنِء أو 
أحدهما حرا والآخر عَبْداً. على ما سبق في اللَقَيط . وكذلك لا قَرْقٌ بين أن يكون 
الوَاطِئَانٍ مُسْلِمَيْنِء وخْريْنَء أو مختلفي الحال. 

ال الْعَرَالُِ : إن عى َسَبَ بالغ انكر لَمْ يَلحَفْهُ و وَِنْ أَلْحَقَهُ القَائِفٌ. وَإِنْ سكت 
أَلْحَقَهُ القائف. وَإِنْ ن أَقَمَ قلا حَاجَة إلى القَائئفٍ. وَمَنِ اَی نسب مَوْلُودٍعَلَى فراش غير 
أن ى وَطناً بالشبْة لم قبل وَإن واف فَقَهُ الؤّوْجَانِ يَلْ لا بْدٌ من بَينَةِ عَلَى الوَطْءٍ لحَقٌ 
المَوْلُودِء وَإِنْ تَدَاعَيَا صَبِيَاً وَهُوَ في يَدِ يَدِ أَحَدُهُمَا لَحِقّ بِصَاحِبٍ اليَدِ خَاصّةً : 
وَأدكَرَثْ رُوْجَتُهُ ولآدنَهُ ُهَل يَلْحَقُهَا بمُجَرّدٍ دَعْوَى الأب؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِعِيُ : في الفَصْلٍ صُوَْرٌ مُكَرْرَةٌ وغير مكررة. 

فمن المكررة: اسْتَلْحَقَ صَبَاً مَجَهُولاً في يَدِء أو لا في يّدهء والْحَفْتاهُ به ثم بلغ 


(۱) . سقط في : آ. (۲) سقط في : أ 
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راي هل ن ا . قال: فيه قولان: والمسألة مشهورة بالوَجهَيْنِ. وقد 
وقد ادما في ا المذكورين اشا 


وإِلْحَاقٌ القَائِففٍِ والحالة هذه ليس بِحُجةٍ عليه وإن سكت البَالِعْء فقد ذكر 
صاحب الكِتَابٍ : أنه يُلْحِقّهُ القَائِف . وهذا لم أجدهُ لغيره: وليس هناك إلا وَاحِدْ يدعيه. 

نعم لو ادعاه لحان في مواريع الاشْيِبَاوء» وهو سّاكتٌ» يُعْرَض على القَائِفِ. 
وكذلك ذكره في «الوسيط» . قال : فإن وافق أحدهماء لَحِمَّهُ ولم يُقْبَلْ قَوْلُ القَائِفِ؛ على 
خلافه. ومنها: لو تَدَاتَئ اثنان صَبِياً مجَهُولاًء فقد أَطْلِقَ ههنا؛ أنه يُلْحَنُ بصاحب اليد. 
كذلك نَمَلهُ القاضي الروياني عن القَمَالٍ والأشبَهُ بالمذهب» تفصيل ذكره في لقب ؛ وهو 
أنه إن كان يده عن الْتِقَاطِء لم يُؤَنْ وإن لم يكن عن الْتِقَاطِ ٠‏ كَيُقَدُمُ صَاحِبُ اليد إن 
تقدم اسْتِلْسَاقُهُ على اسْتِلْحَاقٍ الآخر» وإلا فوجهان . وأما غير المُكرّرِ فصورتان: 

إحداهما : إذا لى نَسَبَ مَوْلُودٍ على فِرَاشٍ غيره بسبب وطء شُبْهَةٍ افق فإن 
قلنا: إن وَطءَ الشُبْهَة إذا كانت المَرْأة و فِرَاشَاً للرّوْجء لا أت له والولد يُلْحَقُ بالرّْج» 
فلا اغْيبَارَ بقوله. وإن جعلناه مُؤَتُرَا فلا يكفي قاق الزوجين عليه» بل لا يد من البيّكةٍ 
على الوطء؛ لأن لِلْمَوْلُودٍ حَقَاً في السب واتفاقهما ليس بِحُحةٍ عليه . 

فإذا قامت البَيّتَةٌ عرض على القَائِفِ. فإن كان المُدّعي نُسَبّهُ بَالِعَا واغثُرفٌ 
بِجَرَيَانٍ وطء الشبهة» وجب أن يكفي . 

الثانية: إذا استلحق مَجْهُولاًء وله رَوْجَةٌّ فأنكرت وَلأدَنَهُ فهل يلحقها 
بِاسْتِلْحَاقِهِ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن وَلَدَهُ منها ظاهراً. 

وأصحهما: المنع؛ لِجَوَازِ أنه من وطء الشبهة» أو زوجة أخرى. 

وهما كوجهين ذَكَرْنَامُمَا في اللّقِيطِء في أَنَّ المأ إذا اسْتُلْحِقَتْ وقبرى“ 
استلحاقهاء هل يِلْحَقُ الوَّلَدُ زوجها؟ ولو استلحق مَجَهُولاَء وله رَوْجَةّ فأنكرت 
وَلادَنَهُ ر ابراه لها زوع تكد حكى في فالوميطة: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أَمَهُ التي استلحقها دون المنكرة» وربما انمق بينها وبين صاحب اليد 
وطء سُبْهَةِ. 

والثاني: أن أَمّهُ رَوْجَةٌ صاحب اليّدِء فإنها فراش رَوْجِها . 
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والثالث: يُعْرَضُ على القَائِفٍِء فأيتهما ألحقه [بها]”"©: فهي أَّهُ. 

ولو كانت الصورة بِحَالِهَاء وأقام كَل واحد البَيئة. فعن ابن سُرَيْج ار او 

أحدها : أن بس بيئة الداخل أَوْلَى ؛ لأنا لو أَلْحَقَْاُ بالمرأة» لالْبَحَقَ بالج مع إكاروء 

فيصير الدَجُلُ تما ِلْمرأة. ثم إذا لخقه» لحن اانه 

والثاني : بيت المرأة أَوْلَى ؛ لأن ولاَدَتَهَّا مَخْسُوسَةٌ» ثم لا يلزم من أن يلحقها أن 
يَلْحَقٌ زَوْجَهًا. 

والثالث : أنهما يَتَعَارَضَانٍ . 

والرابع : أنه يخرس على الاب فإن لحق الوَلَدُ بالرجل» لَحِقّ» ولحق زوجته. 
وإن نة بالمراةء لها لَحِقَّهًا دون رَوْجها. حكى الْأَوْجُةَ هكذاء القاضي الروياني عن رواية 


قال الْعَرَالِىُ : وَِذَا لَمْ يَجذ فَائَِاً أو ب تحير» فَإِنْ بَلَعَ الصَبِييٰ حَبَسْنَاهُ حَنّى يَنْقَيبَ إِلَى 
أَحَدِعِمَاء وَيَكُونَ أخْتِيارَهُ كَإلْحَاقٍ القَائِفٍ حَنَّى لا يُقْبَلَ رُجُوعْهُ كُمَا لأ يفيل رجُوعٌ 
القَائٍِ. ولا يُلتَمَت إلى أَنْتِسَابٍ الصّغِيرٍ المُمَيِزِء وَإِنْ وَطِنَا في طَهْرٍ وَاحِدِء وَحَبَلَثْ لجن 
دْعَى أَحَدُهُمَا الوَلّدَء وَسَكَتَ الآخَرُ كفي قَوْلٍ يُعْرَض عَلَى القَائئفٍء وَفِي قَوْلٍ: يَخْنَص 
بالمُدعِي› و وَتَمَقَهُ الوَلَدِ قَبْلَ إنْحَاقٍ القَائِفٍ عَلَيِهِمَاء ثُمْ يَرْجِعٌ مَنْ قَطعَ القَائِفٌ نَسَبَهُ وَإِنْ 
مَاتَ الوَلَدُ عرض عَلَّى القَائِفٍ قَبْلَ أن يَتَغَيْر. 

قَالَ الرّافِعِي : في هذه البَقِيةِ مَسَائِلُ : 

إحداها: إذا لم [يجد]”" قائفاً أو تَحَيّرَ ولم يَجِدْ جَوَاباً» أَوْ ألحق الوَّلدُ بهماء أو 
تَمَاهُ عنهماء وَكَفْنا إلى أن بلع > فإذا بلغ » أمَرْنَاهُ بالانتِسَابِ EEE‏ 
الذي يَحِدَه فإن الع حبس لِيحَئْارَه وإذا اختارء كان اختيّارة عات القَائِفٍ 

وإن قال: لا أَجِدُ مَيْلاً إلى أحدهماء بَقِيَ الأمْرُ مَوْفُوفاً» ولا عِبْرَةَ بإخباره قبل 
البلُوغ . وإن كان مُمَيرَاَ وفيه وجه؛ أنه يخير إذا صار مُمَيْرَاً كما نكر بين الأبوين ف 
الحَضَائَةِ. وكل هذا مذكور بالشرح في اللقيط . 

وق اد ف اه اف اها الح ها 

الثانية : إذا أَلْحَقَهُ القَائِتٌ بأحدهماء ثم رجع»› واَلْحَقَهُ بالآخرء لم يُقْبَلَ على ما مَرٌ 
في اللْقِيطٍ . وكذا لو أَلْحَقَّهُ كَائِتْ بأَحَدِِمَاء فجاء بِقَائئفٍ آخرء فألحقه به؛ لأن الاجْيَهَادَ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز 
۳( في أ: لحقه . 


۳۲ كتاب الدعاوى والبينات 


لا يُنْقَضُ بِالاجِتِهَادٍ. وهذا هو المَشْهُورٌ في الصورتين. وذكر القاضي ابْنُ كجٌ: أنه إذا 
َلْحَقَهُ قَائِفٌ بهذاء وثَاتِفٌ بهذاء تَعَارضَاء وصار كأن لا قَائِفَ. 


وأنه إن رَجَحَ القَائِفٌ بعد تَْفِيذٍ الحكم بقوله» لم يقث إلى رُجُوعِهٍ. E‏ 
قبل أن يمد الحاكمٌ الحَكُم» > قيل: رُجُوعْهُ كرجوع الشُهُودِء لكن لا يُقْبَلُ قوله في حى 
الآخر؛ لسقوط الثّْقَهَ بقوله› ومعرفته . 

وإذا ألْحَقَُ القَائْتُ بهما؛ فعن القََالِء وغيره: : أنه يُسْتَدَلُ بذلك على أنه لا يَعْرفُ 
الصَبْعَةٌ» فلا يُعْتَدُ بقوله من بَعْدُ إلا أن يَمْضِيَ زَمَان يمكن العم فيه يمحن حينئذ» 
ثم يُعْتَمَد. . وكذا لو كانا توأمين» فألحق القائف [أحدهم20) بأحدهماء والآخرّ بالآخر 
فهو كما لو ألحق الواحد بهما فإذا الْتَسَبَ المَوْلُودُ إلى أحدهماء يَكْبْت نَسَبْهُ منه» فلا 
يفل رُجُوعْةُ عنه . وإن انْتَسَبَ إليهماء لغى» وأيرَ بالائْيِسَابٍ إلى أحدهما. 

ولو اختلف التوأمان في الانْتِسَابٍ و فإن رجع ادها إلى :فول 
الآخرء قبل . 

٠‏ الثالثة: إذا وَطِئَا في طهر واحد» وأنّت بولدء يمكن [أن يكون]"“ منهما. كما 
سبق تَضْوِيرُة فَاذَّعَاهُ أَحَدَهُمَاء وسكت عنه الآخَرُء أو أنكره» فقولان: 

أحدهما: أنه يَحْنَّص بالمدعى كما لو كان في يد اثنين اذّعَاهُ أحدهما دون الآخرء 
يُجَعَلُ له. ۰ 

وأظهرهما: وهو الذي أَوْرَدَهُ القاضي نِنُ كَجٌ: أنه يُعْرَصُ على القَائِفِ؛ أن الوَلَدَ 
صَاحِبُ حَقْ في النّسَبٍء فلا بط حَقَهُ بالإنكارِ» وترك الدعوى. 

وإن أنْكَرَاهُ معان يُعْرَّض على القَائِفٍ» SED‏ 

الرابعة: نَم مَقَهُ الوَلَدِ إلى أن يُعْرَضٌ على القَّائِفٍِء وفي مُدّةٍ التوَقْفِ إلى الانْتِسَابِ 
عليهماء 00 َجَعَ الآحَرُ عليه بما انف وهل تجب النَفَقَهٌ فى حال 
الاجْيئَانِ؟ بني ذلك على أن الحَمْل؛ هل يُعْلَمُ إن قلنا: : نعم فنعم» يد 
فكان أحد المدعيين روجا قد طَلَّقَهَاء والآخر وَاطِتاً بِالشّبْهَةِ؟ 


فإن قلنا: إن النَّقَهَ للحامل ٠‏ فهى على المُطَلّق . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 

(۳) وهذا الإطلاق يشمل صورة الزوجية وقد قال الإمام في كتاب اللعان عند نسبة الزوج الولد إلى 
وطء الشبهة أن الرجوع إلى القافة إنما يجري إذا اعترف الواطىء بالوطء. 

)٤(‏ في ز: للحائل. 


كتاب الدعاوى والبينات a‏ 


وإن قلنا: للحملء أَجِذَا بها إلى أن يَظْهَرَ الأَمْرُ. وإن أوصى للطفل في وقت 
التوقف» فليقبلا الوَصِيّةَ جميعاً. 

الخامسة: إذا مات المَؤْلُودُ قبل العَرْض على القَائِفِء فإن تَغَيّرَه فقد تَعَذَّرَ 
العَرْضٌ . وإن لم َير فيُنظَرُء إن ذُفِنَء لم يُنْبَشء وإن لم يُذْْنْء فوجهان: 

أظهرهما: ويُخَكَئ عن أبي إِسْحَاق : أنه يُعْرَضُ؛ لأن الشبه لا يَنِطلُ بالمَوْتِ . 

والثاني : المنع ؛ لأن القَائِفَ قد يَبْنِي على الحَرَكَةٍء والكلام. وما يبطل بالموت. 

وإذا مَاتٌ أحد المتداعيين» عرض س أيوهء أو أخوهء ارغ مع المولود؛ قاله في 
«التهذيب»": 
فروع : 

في الرُعَاةٍ مَنْ يَلْتَقِطَ السَّخَالَ في ظُلْمَةٍ الليل» ويلقِيهَا يلقيها في وعَاءِ مجه فإذا أَضْبَحَء 

الق کل شخلة بين يدي أنه لا عل ةا E‏ 

فعن الإضطّخري: أنه يُعْمَلُ بقول مِثْلٍ هذا الرَاعِيء إذا تَتازَّعَ اثنان في سَخْلَةَء 
والظاهر جْلافه . عا عير قر القَائئفي, لِشَرَفِ الآدَمِيٌ كيلا يَضِيعٌ نَسَبه . 

وحكى القاضي ابِنُ كج الدَّيتَوَرِيُ عن تخريج ابي الحسين Ee‏ القِيافَةَ 
أَوْلَى بِالرّعَايَةِ بعد بُلْوغ المَوْلُودِ؛ أو الانْتِسَاب. وادعى أن الظَاهِرَ [الثاني » وأنه لا رُجَوعَ 
إلى القَائِْ بعد بُلوغ المولود» والظاهر]”" جلافةُ» على ما سَبَقَ في اللّقِيط. ` 

اة الى الول د كاتف بأحد المتداعيين بِالأَشْبَاءٍ الظاهِرَق وآخر بالثاني 
بِالأشْبَاءٍ الخَفِيّة؟ كالخلق وتَشَاكْلٍ العْضصَاءِ فأيهما أَوْلَى؟ 

فيه وجهان: أظهرهما: الثاني؛ لأن فيهما زِيَادَةٌ حَذَّقِ وبصِيرَة. 

وإذا داعا عل وَذْمَيٌّ وأقامٍ أحدهما د عه تسب وديئاً . وإن ألحقه القَائفُ 


ميم 


بالذميّء بع نُسَباً» لا ديئاً. ولا جل حَضَالتُه للدم وإذا تَدَاعَاهُ حر وَعَبْدٌ وألحقه 
القَائْفُ بالعبدء يثبت النّسَبُء وكان خُرَاً؛ لاخْتِمَالٍ أنه وُلِدَ من حرو 


هذا تَّمَامُ الكلآم في هذه الأَبَوَابٍ. 


)١(‏ قال في الخادم: عجيب اقتصاره على حكايته عن البغوي مع أن الشافعي قد نص عليه في الأم. 
(۲) سقط في: أ. ْ 
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قَالَ الْعَرَالِىُ : وَلا يَخْفَى أله صح يِن كُلّ مَالِكِ مُكَلْفٍ لا يُصَادفُ إِمْتَاقهُ حَقَا 
لازماً. 

قَالَ الرّافِعِي : قال الله تعالى: وإ تَقُول لِلّذِي أَْمَمَ آللّهُ عَلَبهِ وََنَمَمتٌ عَلَيد» 
[الأحزاب ‏ ۳۷]. قال المفسرون: أي أعتقه . 

وقال تعالى: لفك ركب [البلد  ]١١‏ أي الجواز على العقبة كفك الرقبة. 
وأمر الله تعالى بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارات . 


ت 
4 


عن رسول الله 4 : «مَن أعْتَقَ رَكَبةَ أغتق الله كل عْضْو مِنْهَا عُضواً مِنْهُ مِنَ لار 


000( العتق لغة: الحريةء يقال منه: عتق يعتق عِتقاً وعَتقا: بكسر العين وفتحهاء عن صاحب 
«المحكم» وغيره» وعتيقة وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري» وهم عتقاءء وأمة ۰ 
عتيق» وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق. بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري هو 
مشتق من قولهم عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل» لأن العبد يتخلص 
بالعتقء ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري: وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» 
وفك رقبة» فخُصَّتَ الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم السيد 
عليه» وملكه له كحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروج» فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت 
من ذلك. 
انظر: ترتيب القاموس 1794/7. 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 
عرفه. الشافعية بأنه : إزالة الرق عن الآدمي . 
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق 2778/5 تبيين الحقائق 57/7» مغني المحتاج 44١ /٤‏ بلغة السالك ۲/ 
١‏ كشاف القناع ٠٠۸/٤‏ الكافي ۲/ 4۹٦١‏ الإشراف .۳۷١/۲‏ 


€ 
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حتى فرج بِفَرْجه) 


وروی من أن رثؤي كان ندا بن ار" والإجماع منعقد على صا 
الإعْمَاقِ» وعلى أنه من القربات7” 5 و مل د ال مكلف ا باوب اجا ملي 
حق لازم للغير فغير المالك لا يصح إعتاقه إل بوكالة» أو وة 2 '» ولا يصح إعتاق 
الصبي» والمجنون ولا إعتاق المحجور عليه بالسَّمَه وفي إِعْتَاقٍ المحجور عليه بِلْفَلْسِ 
خلاف مذكور في «التّفْلِيس؛ وليس للعيد المأذون في النّجارة الإغتاق إلا أن ادن له 
السيد في الإعتاق عنهء والمريض مرض الموت يعْتَبَرٌ يُعْتَبَدُ إِعْتَافُةٌ من الغلث» وفي إِعْتَاقٍ 
العبد المرهون الخلاف المذكور في «الرهن» وفي إعتاق العبد الجاني خلاف ذكرناه في 
«البيع»» وهما المقصودان بقوله في الكتاب: «لآ يُصَادِفٌ إِعْنَاقُهُ حَقَاً لآزماً» . 

ولا يصح إعتاق الموقوف عليه العبد الموقوف؛ لاله غَيْرُ مَالِكْه ويبطل حق من 
بعده» ويصح إعتاق الكافر ذمياً كان أو حربياً. 

وإذا أعتق الحربي عبده ثم أَسْلَمَا فولاؤه ثابت عليه. 

وعند أَبِي حَيْيمَةً : لا يصح عتقه. ولا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء. وأخْنَح 
الأصحاب أن من نفذ عتقه في عبده المسلمء وجب أن ينفذ عتقه في عبده الكافر 
كالمسلم . والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَصَرِيحٌ لَفظِهِ الإغتاق وَالتُخرِيرُء ما فَكُ الَقَبَةٍ فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى 
وجه وَلَوْ قَالَ: يا خُر ثُمْ قَالَ: ردت نِدَاءَها بأسْمِهَا القدِيم لَمْ يُقْبَلْ طَاهِراً إلا أَنْ يَكُونَ 


)00( متفق عليه البخاري ۲١۱۷[‏ _ ١٠1۷]ء‏ مسلم )٠١٠۹(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه تقييد الرقبة 
بكونها مسلمة» وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر» وواثلة» وأحمد من حديث مالك بن 
الحارث» ومرة بن كعب» وعمرو بن عبسة» وتقدم في الوصايا. 

(۲) رواه أحمد ]١417/5[‏ من حديث عقبة بن عامر. 

() محل كونه قربة في العتق المنجز أما المعلق فليس قربة كما ذكره الرافعي في كتاب الصداق ونقله 
ر 0 والظاهر أن مراد 
الرافعي انتفاء القربة عن عقد التعليق» ولذلك قال: بخلاف التدبير» ولم يرد انتفاء القربة من 
العتق الذي تضمنه التعليق» فكل عتق قربة أكان ضمن تعليق أم لاء والتعليق نفسه ليس بقربة وهو 
الذي صرح به الرافعي هناك» وساق لفظه. 

() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الأصحاب هذا 
الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال 
هدنة» فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو 
يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاؤه لهم. انتهى. 
وما ذكره الشيخ يرد على من قال لا يصح من الإمام عتق عبد بيت المال. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۳/م ٠١‏ 


۳۰٦‏ كتاب العتق 


أَسْمْهَا فِي الحَالٍ حُرّة وَكَذِلِكَ لو قَالَ: (يَا ازا ذمرد) َم قَالَ أَرَدثُ الوَصْفٌ بالجُودٍ إلأ 
أن كور أَسْمهُ ازاذمرد أو كان مَعَهُ قَرِيئَة تذل عَلَى المَدْح» وَلَوْ قال لَهُ: يَاسَيَدِي 
وَلِجَارَِتِهِ يا كذّبانوا فَهُوَ ليس بكتايَة» وَلَوْ قَالَ: يا مَوْلآَيَ فَهُوَ كتايَةٌ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِ غَِرهِ: 
فمك لَعَا إن فهِمَ مه الإنشاء وَإِنْ فهِمَ مِنْهُ الإة رار ذا أذ شَْرَاهُ کان مُوَاحََذَاً به. 

قال الرَافِعِيٰ : يحصل العتق بالصريح والكناية : 

أما الصريح : فالتحرير والإعتاق صريحان”"'» فإذا قال لعبده: أنت حرٌ أو مُحَررٌ 
عتيق أو معتق”" أو أَعْتَقْئُكَ عَنَقَ العَبْدُ وإِنْ لم ينو» ولا أثر 
للخطأ في التذكير والتأنيث؛ بأن يقول لعبده: أنتِ حرَّةٌ» أو لجاريته: أنتَ خُرٌ. وفي 
فك الرقبة» أهو صريح أو كناية؟ ا ذكر ماني الكتاتي في أرل «الخُلّْم» 
والأرجح على قياس نظائره أنه صريح . 

والكناية : كقوله لعبده: لا ملك لي عليك» أو لا سَبيل» أو لا سلطان أو لا يدء 
أو لا أمرء أو لا خذمةء أو أَرَلْتُ يلكي عنك» أو حرمتك أو أنت سائبة وصرائح 


الطلاق وكناياتها كلها كناية في العتق ‏ 7 4 قوله: «أنتٍ عَلَيّ كظَهْرٍ أنّي» وجهان 
أيضاً؛ لاقتضائه التحريم» كما لو قال: حر 


« 


أو حررْنكڭ› أو أنت 


وفي قوله: «أنت لله» كنايةٌ 2 خلافاً ا 


ولو قال: «وهبْتٌ نفسكِ منك» ونوى العتق دون التمليك» حصل العتق أيضاًء 
وإن قصد التمليك» فعلى ما سنذكر فيما إذا قال: بعت نفسك منك . 


ثم الكلام في صور: 


إحداها: إذا كانت أَمَيُهُ تُسَمّى قبل جريان أَلرّقّ عليها حُرة فقال لها: يا حُبَة. فإن 
لم يخطر له النداء بِأَسْمِهًا القديم ا ا 


)١(‏ : قال الشيخ البلقيني في التصحيح: التحرير الذي هو المصدر ليس بصريح إنما الصريح ما اشتق 
من هذا المصدر من فعل بصيغة الماضي» وهو حررتك واسم فاعل» وهو أنا محررك إذا صرح 
بالآن أو بعده إلى أن قال: وأما المصدر نفسه مثل أنت تحرير فهذا كناية كما فى قوله أنت طلاق 
على الأصح فكان ينبغي أن يقول فصريحه ما اشتق من التحرير. ١‏ 

(۲( سقط في: ز. 

(۳) يستثنى من ذلك ما لو قال آنا منك حرء فإنه ليس كناية في العتق وإن كان قوله: «أنا منك طالق» 
كناية الطلاق» ويستثنى أيضاً ما لو قال لعبده اعتد أو استبري رحمك ونوى العتقء فإنه لا ينفذ. 
)٤(‏ وهذا مما يستثنى من الصريح كما تقدمت الإشارة إليه بالمكس عن عبده فقال: إنه حر» وليس 

بعبد» وقصد الإخبارء لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى» وهو كاذب في خبره» مقتضى هذا أن لا- 


عن الْقَاضِي الحسَين؛ وبه أجابّ في الكتاب أنها تعتق؛ لأن اللفظ صريح وإنما كانت 
تسمى ححَرَّةٌ حينَ كانت حرم وإذا طرأ الرق انمحى ذلك الاسم. 

قال الشيخ «أبو مُحَمَّدِ): لا تعتق؛ لتمكن الأحتمال» وهذا أشبه وأظهر عند 
آلإمَام . 

واوا اي ا حرة فقد ذكر في الكتاب في «باب الطلاق» أنه إذا كان 

يُسَمّى العبد حر فقال: جره على ا وإن أطلق فوجهان ونا أن 
هناك أن الأشْبَة أنه لا يُعْتَنُّء وكذا الحكم لو كان يَتَسَمَ باعتيق» أو بابآزادرودی]“ 
فقال: «يا عتيق» أو كا لازا دزودئ)*” "" وملك لما كرا قوله في الكتاب: «لم يقبل 
ظاهراً» بالواو. 

وقوله: «إلا أن يكون أَسْمهًا في الحال حرة» وليس بأستثناء محقق؛ لأن هذه 
الحالة لا تدخل فيما إذا كان أَسْمُها قديماً حرة فَبُدُلَ حتى يستثنى» والمعنى نعم لو كان 
أَسْمُهَا في الحال حرة» وقصد نداءها بها لم تعتق . وفي «فتاوى صاحب الكتاب»: 
نه إذا جنار بصاحب الضريبة فخاف أنْ يطالبه بالضريبة عن عبده فقال: «إنه حر وليس 
بعبد وقصد الإِحبَا لم يعتق بينه وبين آَل تَعَالَى» وهو كاذب في خبره. وهذا 2 
بُ يُشِيرُ إِلَى أنه لا يقبل في الظاهرء وإِنَّهُ إذّا قال : افرغ من هذا دون العشيّ وأنت حر ثم 
قال: أردت أنه حر من العمل دون العتق يُدين» ولا يُقبل ظاهراًء وهذا قريب من جواب 
ا وأنه إذا رَاحَمَيْهُ أَمرَأَةٌ في الطريق فقال: تأخري يا حرةٌ 
قبَانْثْ أَمَعُْ لم تحتق 7 وزهذا إن اراد “ في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري مَنْ 
يُخَاطِبٌ هَا هُنَاء وعنده أنه يخاطب غير أُمتِهِ وهناك خاطب العبد باللفظ الصريح . 

الثانية: إذا قال لعبده: [يا ازافمرد]””“ ثم قال: أردت وصفه بالجود» لم يقبل» 
وحكم بعتقه ظاهراً. نعم لو كان امه «ازاذمرد» وقصد نداءه بأشمه لم يعتق» ولو كان 
هناك قَرِيئَة ُضْعِرُ بِأنهُ قصد مدحه والثناء عليه فَيْقْبَلُ فَوْلْهُ ولا يعتق» 0 
الكتاب» وفي «الوسيط» أنه على الخلاف المذكور فيما إذا قال لَأْمْرَأَتِهِ وهو يحل وثاقا 


= يقبل ظاهراً. وذكر صاحب المهمات أن مقتضى المذهب خلافه» وهذا أيضاً يستثنى من الصريح. 

)١(‏ كلمة فارسية معناها: ب«الحر». 

(۲) كلمة «رودى» ليس لها معنى» وقد تكون «روی» بمعنى : اذهب [يعني: فأنت حر]. 

م2 كلام الشيخ يفهم أنها لا تعتق في الظاهرء وهو الذي علله الرافعي وهذه القضية وقعت للإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما نقله الماوردي ولم تتملك الجارية فيحتمل أنه فعل ذلك ورعاً 
ويحتمل أن العتق وقع. 

)٤(‏ في ز: أراد به. (0) جملة فارسية معناها: يا عتيق. 


۳۰۸ كتاب العتق 


اا انث ت طالق وقال: أردت طلاقها" منهء فيجوز أن يعلم. قوله في الكتاب «أو 
كان معه قرينة تدل على المدح [بالواو]”"؛ كذلك» وفي «فتاوى اَلْقَمَالِه أنه إذا بعث 
غلامه في حاجة قبطأ عليه فلما رجع [قال] : [آذاذمردى کو“ يحكم عليه بالعتقء 
وحن عضي 0 طَبْرِسْتَانَ وجهاً آخر أنه: لا يعتق في الحال”"©. للْقَرِيئَةِ آَلدَّالَةِ عَلَى أنه 
قصد التهكم والذم 

َلثَالِيةُ : قوله لعبده: يا مولاي كناية. فإن المولى 06 المعتق . 

ولو قال: يا سيدي - فعن القاضي الْحُسَيْنِ : أنه لا ر يُعْتَنُء وَإِنْ نَوَى؛ لأنه منّ 
َلْسُؤُدَدٍ وتبيين لسري يي ب ل ا الي 

ال آَلإِمَامُ : والذى ااا 

ولو قال لِأَمَتِِ: [يا «کدبانو» أو «كدبانوى؛ مني]”' فهو كقوله للعبد: يا سيدي 
وبكونه كناية أجاب صاحب ألنَّهْذِيبِ وكذا لو قال للعبد [تومتراى مني]"2. 

لرابعَة: إِذَا قال لعبد غيره: أَنْتَ حش فهذا إِقْرَارٌ بحريته» وهو مردود في الحال» 
لك لو تملكه يروما من الد حكم بعتقه؛ مؤاخذة له بِِقْرَارِهِ قال أَلإِمَامْ : کک 
إقرارا ا لا لأنه لا 0 0 فيه بخلاف ما إذا ل المالك لعبده : أك 


الكتاب : إا لي ترفن الإلشاء فر ل وان ذكره في عرض الإقرار يواح به 
مله وعن الْقَاضِي أَلْحُسَيْنِ : أنه إذّا قال قد أعتقتك كان إقراراً؛ لأن «قد» يؤكد 


معنى أَلْمُضِيٌ في الفعل الماضي . 
قال أَلإِمَامُ: ومجرى كلامه أن قَوْلَهُ: أعتقتك بلا «قد». قد لا يكون إقراراً وإن 
كانت الصيغة في الوضع الماضي» وعندي لا فصل بينهما. 


والوجه: أن يرا جَعَ لْقَائْلُ وَيْحْكُمْ بمُوجَبٍ قَوْلِه فة لم يفسر كرك وينيغي آية 
مرق بين قوله : ا وبين قوله : «أعتقتك». 


)١(‏ في ز: عنها. (۲) في ز: إطلاقها. 

۳( سقط في : ز. (5) في ز: فقال. 

(5) جملة فارسية معناها: رجل حر. 

0) في ز: الحكم. (۷) في أ: التحكم والذمة. 

(۸) في أ: يشترك. (9) جملة فارسية معناها: ا ار ي 


)٠١(‏ جملة فارسية معناها: أنت ولي (أنت مولاي). 
)١١(‏ في ز: الإقرار. 


كتاب العتق ۹4 


وعثث وس 


وقوله في الكتاب: «إن قُهِمَ مِنْهُ أَلإِنْشَاءُء وإن قُهِمَّ منه الإقرار» أي : إن ذكره في 
مُغرض يمهم مِنْهُ هذا أو ذاك. 

وَأَعْلّمْ أنه يصح تعليق العتق بالصفات» والإعتاق على العوض”" كما في 
الطلاق» وَأَنْهُ لو قَالَ: «جعلت عِمْقَكَ ِلَنِكَ أذ خيرتُكَ وَنَوّى"" تفويض العتق إليه» 
عق نَفْسَهُ في الحال عَتَقَ كُمَا فِي أَلطّلتق. ولو قال: غْتَفتُكَ عَلَى كَذَا مَل في الحال 
أو قال العبد: عفني عَلَى كذاء فأجابه عُيِقَ وعليه ما التزم . 0 


ولو قال: أَعْتَقْئُكَ على كذا إلى شَهر لَه عَتَنَ في الحال. وَآلْمُلئَرَمُ مُؤَجُلُ ولو 
أَعْتَقَهُ على خمر أو جئزير عََقَ وَعَلَيْهِ قِيِمَبّهُ . وكذا لو قال: أَعْتَمْئٌّكَ على أن تخدمنى. 
ولم يبين مدة. أو قال: على أن تَخدِمَنِي أبداً. ولو قال: على أن تخدمني شهراًء أو 
تعمل لي كذا وفصله فقبل عَمَّقَ وعليه ما ألنَرَمّ. ولو خدمه نصف شهر وماتء فلِلسَيدٍ 
ا قيمته في تَركتهو7" . 


فرُوعٌ : أكثرها عن أَبْنِ سُرَيْجَ : 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: مقتضى كلامه أنه يعتبر في تعليق الإعتاق إطلاق 
التعرف» وليس كذلك فإنه يصح تعليق الإعتاق من الراهن المعسر والموسر على صفة لا توجد 
إلا بعد الفك» أو كانت محتملة أن توجد قبل الفك وأن توجد بعده» وكذلك من مالك العبد 
الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته وكذلك من المحجور عليه بفلس أو رده. 

(؟) عبارة النووي في الروضة: «حررتك» أي بالحاء المهملة والراء المكررة. وتقب. 
فقال في القوت: هو سبق قلم ووقع في نسخ الشرح حيزتك كالمحرر في نسخ معتمدة» حريتك» 
وكذا رأيتها بنسخ في التهذيب فيكون قد فرض إليك عتقه بصريحي لفظ العتق والتحرير ويؤيده ما 
سيأتي » وفي نسخ بالتهذيب كالمحرر وهي الصحيحة:؛ ومنها أخذ الرافعي» وقول الشيخ «في 
الحال» أحسن من قوله في المنهاج «في المجلس» لاقتضاء عبارة المنهاج امتداد ذلك إلى انقضاء 
المجلس» وليس كذلك. 

(۳) قال الشيخ البلقيني: جزم المصنف وتبعه في الروضة بلزوم القيمة في المسائل المذكورة وهي 
الإعتاق على خمر أو خنزير أو على أن يخدمه ولم يبين مدة» وعلى أن يخدمه أبداًء فأما مسألة 
الإعتاق على الخمر أو الخنزير فقد جزم بها في باب النكاح في صورة إعتاق الأمة على أن 
ينكحه» وهذا إنما يتمشى على القول بأنه إذا تعذرت الخدمة يقوم بنسبة ما بقي من القيمة» فأمنا 
إذا فرعنا على أنه يغرم أجرة المثل لها بقي» فقد جعلناه ضمان عقد كما في الصداق» وبدل 
الخلع فيلزمه في الإعتاق على الخمر أو الخنزير قيمته بتقدير العصير أو الخل أو عند من يزعم أن 

قيمة على ما فضل في نكاح المشركات وتفريق الصفقة والصداق وغيرهاء ولكن مقتضى ضمان 
العقد في الصداق إيجاب مهر المثل» ومقتضاه هنا إيجاب قيمة العبدء فإن رقبته هي التي 
كالبضع» وهذا من دقائق الفقه» ويقتضي ضمان اليد في الصداق إيجاب بدل ذلك المصدق 
وكذلك ههنا فكأنهم فرعوا على الأصح . 


1۰ كتاب العتق 


إذا قال: ول مَنْ يَدْخُلٍ دار من عبيدي؛ أو أي عَبْدِ مِنْ عبيدي دخل زلا 

حر؛ فدخل أَنْنَانِ معاء ثم ثالث لم يَغتق أَحَدٌ منهم أما أَلَالِكُ فَظَاهِرٌ وَأَمَا آلأثنان فَلآن 

واحداً منهما لا برضف أنه أول عبد داخل» ولو كان اللفظ والصورة هذه: أول من 

يدخلها وحده» عَتَقَ الثالث» ولو دخل وَاجِدٌ لآ غَيْرُه فهل يُعْتَنُ؟ لِأنّهُ إنما يكون أولاً 
إذا كان هناك ثان فيه وجهان عن تعليق الشيخ أي حَامِدٍ أَنَّ أَصَحَهُمَا أنه يعتق . 


ولو قال: اجر مَنْ يدخل أَلذَّارَ من عبيدي فهو حر فدخل بعضهم [بعد بعض ”7 
لم يُحْكُمْ بيثتي واحدٍ منهم إلى أن يموت السيد؛ يتين لاحر" . ولو قال لعبده: إن لم 
احج هذا العام فأنت حر» فَمَضَى آَلْعَامُ فَأحْيلِمًا في أَنّهُ هل حج؟ فأقام العبد بيئة أنه كان 
ب«الكوفة» يوم النحر عَتَقٌ . 


وعن ابي حَدِيفة : نه لا يَعْتِقُ . ولو قال لِعَبْدَيْنِ لهُ إِذَا جَاءَ الخد فأحدكما حرء فإِذًا 
جاء الغد؛ عَتَنَ أحدهما عليه أَلتّعْيينُ. ولو باع أحدهماء أو أعتقه [أو مات]”" قبل 
مجيء الخد» ثم جاء الخد والآخر في مِلْكهٍ لم يَتَعَيْنِ ع لْمُعْتَنُء وعلل بأنه لا يملك حينئذ 
إِعْتَانَّهُمَا فلا يملك إيقاع العتق في أحدهماء كما لو قال لعبده وَعَبْدِ غَيْرِ: أحدكما حر 
لا يكون له حکم» وهذا غير سيلم» > أليس ذكرنا في «الطلاق» وجهين؟ فيما إذا قال 
لزوجته وأجنبية : إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ أنْهُ هل يُقْبَلُ كَوْلَهُ : َرَت اَل جْتبِيّة؟ فقد اتفق الوجهان 
على أن له حكماً وأثراًء إنما الكلام في أنه هل يتمكن من الصرف عن الزوجة؟ 


ولو باع أحدهما أو كلاهما ثم أَشْتَرَى ما باع وجاء الخد وهما في ملكه فهو على 
الخلاف فى عود ألحَنَثِ . 


= وقال ابن حزم في المحلى: في باب العتق فيما إذا عتق شخص عبداً بشرط أن يخدمه أربع سنين 
مثلاً فمات قبل الخدمة أن الشافعى قال: يؤخذ من تركته قيمة الخدمة للمدة المذكورة» انتهى . 
وبذلك يحصل في المسألة قولان» والقولان شاهدهما في الصداق والخلع والوصايا بالمنافع وقد 
ذكرهما المصنف الكتابة فقال قبل الشرط الثالث بيان قدر العوض والأجل؛ فرع: إذا قال لعبده 
أعتقتك على أن تخدمني أبداً فقبل العبد عتق في الحال ورجع السيد عليه بقيمته» ولو قال على 
أن تخدمني شهراً من الآن فَقَبلَ عتق وعليه الوفاءء فإن تعذر بمرض وغيره ففيما يرجع عليه السيد 
به من أجرة مثل الخدمة أو قيمة العبد قولان كالصداق وبدل الخلعء وهذا الذي سقناه يفيد قولاً 
ثالثاً فيما جزم به مثل هنا في قوله: «وكذا لو قال أعتقتك على أن تخدمني شهراً». 

(1) سقط في: ز. 

(؟) قال الشيخ البلقيني: عندي لا يحتاج في تعيين الآخر إلى موت السيدء بل إذا كانوا ثلاثة مثلاً 
فآخر من يدخل منهم هو العتيق لنزول الصفة عليه» فإن قيل يحتمل أن يدخل غيره بعدهء قلنا: 
الحلف لا يتناول إلا مرة وقد وجد فلا يعود. 

(۳) سقط في: ز. 


كتاب العتق ۳1۱ 


ولو باع نصف أحدهما وجاء الخد وفي ملكه نصفه الآخْرٌء فإليه التعيين» فإن عين 
فيمن نصفه له؛ وقع النظر في أَلسرَايّة . 

ولو قال: إِذَا جاء الخد وأحدكما في ملكي فهو حرء بَاءَ أَحَدُّهُمَا ثم جاء الغد 
والآخر في ملكو عَتَقّ) وإن باع أَحَدَهُمًا وَيْضْفٌ الآخر ثم جاء الغد؛ لم يعتق 
أَلئُضْفٌ ؛ لأن الشرط وهو كون أحدهما في ملكه لم يحصل . والله أعلم. 

قال الْعَرَالِْ : وَالنْظَرُ في حُوَاص المِنقٍ ب وهي خَمْسَةٌ (الخَاصيَةُ الأولى: 00 
وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضٌ عَبْدِهٍ سَرَى إِلَى البّاقي وَكَذَا ل أَمتَقَ عَضْواً مُعَيناًء وَلَوْ أعْتَقَ شِركا لَه 
مِن عَبْدِ قُوْمَ عَلَِهِ البَاقِي أربَعَةٍ شرُوطٍ : (الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُوسِراً بِمَالٍ اقل أن فرك 
يمه وَدسْتِ تؤب كما كَانَ في الديُونِ التي عَلَيهِء وَلَو کان عَلَيهِ دين بقَذرِ مالِهِ فَهُوَ مُْسِرٌ 
عَلَى الأصَحْ» وَالمَرِيضٌ مُغْسِرٌ إلا في قَذرِ الث وَالمَبِتُ مُعْسِرٌ مُطلَقاً حََّى لَؤ قَالَ: إِذَا 
مت فَنَصِيبي منك حر لَمْ يَسْرِ لِأنّ مِيرَانَهُ صَارَ لِلوَرَنَة وَلَوْ كَانَ مُوسِراً بالبَْض سر 
ذلك القَذرِ عَلَى وَجْء وَعَلَى وَجْهِ لآَيَسْرِي. 

قَالَ الرَافِعِي : لا ينبغي أن يُفْهَمَ من اخراص ما ينفرد الْعِيْقُ به من بين سائر 
التصرفات؛ لأنه عد منها الماع بالمرض» وهذا يشمل > جميع التبرعات» ولا يَخْنَص به 
لْعنُْ » وَالْقّرْعَةُ جَارِيَةً في القسمة وإنما أراد ما لا يشار لان فيه أبث. ويخ به 
العتق ويوضحه أنه قال في «الْوَسِيطِ) : الطلاق والعتاق يَتَقَارَبَانِ وقد فَصَّلْنَا حكم 
الألفاظ والتعليقات في الطلاق» فلا نعيده » بل يقتصر على ذكر خواص العتق» واندفع 
في بيانها. إذا عرفت ذلك . فإحدى. الخواص: السَّرَايَةٌ ومن أعتق بعضٌ مَمْلُوكِ فَإِمّا أن 
يكون باقيه له أيضاًء أو لغيره. 
َلحَالَةُ الأولّئ : إذا كان الباقي له؛ كُيَعْتنُ كله كما في الطلاق» إذا طَلّقَ نضفٌ 
المرأة» يكمل» ولا فرق في ذلك بين أَلمُعْسِرٍ وَالمُوسِر”" . 

رَه من قوله کل : «مَنْ أَغْتَقَّ شِرْكاً لَه في عَبْدِء وَلَهُ مال قُوّمَ عَلَيْه لْبَاقِي؛ 

تشوف الشرع إلى تكميل الْعِنْق» وإذا كمل والباقي لغيره» فلن يَكمْلُ» والباقي له وَل 


)0( محل ما أطلقه المصنف من إعتاق كله عند الإعسار ما إذا لم يتعلق ببعضيه حق رهن أو جناية 
ونحوهماء فإن تعلق كل لو رهن نصف عبد وأعتق باقيه فإنه لا يسري على الأصح كما هو 
مذكور في باب الرهن» وما أطلقه في يد الموسر يستثنى منه ما ذكره الشيخ في آخر الباب ولو 
وكل وكيلا في عتق عبد فأعتق الوكيل نصفهء فإنه يعتق النصف خاضةء ولا يسري على الأصح 
عند الشيخين. 


1۲ كتاب العتق 


وقال أَبُو حَنِيفَة: لأ يَعْتِنُ الباقي في الحالء وَلَكِنْهُ مُخَيّرٌ بين أن يَعْتِقَ أ يُكَاتِبَء أو 

قال الصّيْدَلانِنُ : والكتابة وَاَلأسْتِسْعَاءُ عنده شيء واحد إلا أنه إذا كان برضا العبد 
وَمُعَاقَدته» يسميه: كتابة» وإن كان دون رضاه يسميه: اة على الرق: فما لم يرد 
المال لا يعتق الباقى وكما يكمل العتق إذا أضافه إلى البعض الشائ تع يَكْمْلُ إذا أضافه إلى 
البعض”“ المعين كاليد والرجل كما في الطلاق وخلاف أي حَِنة المذكور في الطلاق 
عائد ها هناء ثم في كيفية التكميل إذا أضاف العتق إلى الجزء الشائع وجهان: 

أَحَدُهُمَا: أنه يَخْصّلُ في الجزء المسمى» ثم يسري إلى الباقي . 

والثانى : يَخْصّلُ فى الكل دفْعَةَ واحدة ويكون إِعْتَاقُ النصف عبارة عن إغتاق" 
الكلء وا أضافة إلى الجا المع ؛ ترعيان رتاف ادن أن سفنل كل وا 
والفرق: أنَّ الجزء السابق كالعتق في المعين وقد سبق ذكر هذا الخلاف في «الطلاق» 
بتَقَارِيعِهِ . ولو أعتق أَمَتَهُ الحامل والحمل مملوك”" له أيضاً عتق أَلحَمْلٍ أيضاً لا بطريق 
السَرَاَة فإن السَرَاية في الأشقاص لا في الأشخاص» وَلَكنْ بطريق التبَِيةٍ كما يتيع 
لحمل 00 إلا أن البيع كل الا 0 0 وهذا كما أنه 
لو اسان في البيع» كلا ولو استثنى في العتق؛ لم يبطل العتق» 
وإن أعتق ا تخت ألأم lL‏ الح : 

وعن الأُسْبَاذٍ أبي إِسْحَاقَ : نها تَعْينُ بِعِبْقِهِ كما يَعْتِقُ بِجِْقِهَا والظاهر الأول. 


ولو كانت الأم لواحد والحمل لآخرء فلا تعتقٌ الجارية بإعتاق مالك الحمل ولا 
الحمل بإعتاق مالك الجارية» ولا ا المالكين. وقد سبق ذكر هذه 
الصورة في «الوَصَايًا» ويت م بما نحن فيه 


منها إذا قال لِأمَتِهِ : «إِذّا وَلَذْتِ فَوَلَدُكِ حُرٌ أو كل ولد تَلِدِيئَهُ فهو حرء وقد ذكرنا 


)١(‏ في أ: العضو. 

(۲) سكت المصنف عن الترجيح» لكن قوله فيما بعد وقد سبق هذا الخلاف بتفاريعه في الطلاق يشعر 
بترجيح السراية وكلامه هناك يقتضيه أيضاً. 

(۳) في الروضة بمملوك له. 

)٤(‏ أي إذا كان بعد نفخ الروح» فإن ذُكَرَ في أواخر العتق عن فتاوى القاضي الحسين أنه لو كانت 
جارية حاملاً والحمل مضغة فقال: أعتقت مضغة هذه لجارية كان لغواً؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه 
الروح لغو. 


كتاب العتق 1۳ 


فى «الطلاق» أنها: إن كانت حاملا عند التعليق فإذا ولدت؛ عتق الولد. وإن كانت 
حائلاً فوجهان : 


أَشْبَهُهُمَا: أنه يعتق أيضاً؛ لأنه وإن لم يملك الولد حينئذء فقد ملك الأصل 
المفيد لملك الولد. 


ولو قال مته 4 الحَامِلٍ : إن كان أول ما تَلِدِيئَهُ عُلآماً؛ فهو حر وإن كان جارية؛ 
ئت حَرَة ةٌ فَوَلَدَتْ غُلاماً وَجَارِيَة: ا إن ولدت الغلام أولاً؛ عَتقَ وَألجَاريَة والأم 
رقيقان وإن ولدت الجارية أولاً؛ عَتقَتٍ ألم ور ا يُعْتَقُ ألْعُلامْ أيْضاً؛ لكونه ذ في البطن حين 
عتقّتٍ الأ وتكون الجَارِيَةُ رَقِيقَة ؛ ن عِنْقَ الام حَصَل بَعْدَ مُقَارَكيِهَا 104 Sel‏ 
معاً؛ فلا عتق؛ لأن التعليق بأول ولد تلد وإذا ولدتهما معاً لم تلد واحد منهما أولاء . 
وإذا لم يعلم أولدتهما معاً أو أحدهما قبل الآخرء فلا عتق أيضاً لأن الأصل بقاء آلملكِ 
والعتق غير معلوم؛ وإن عُلِمَ سَبْنُ ولادَةٍ أخڍهمّاء راش لسَّابقُ » فالغلام حر بكل 
حال ؛ لأنه إن سبقت ولادته عتقّ بالتعليق الأأول» وإن سَبَقَ وَلأدَةَ ألَجَارِيَِ عتقّ بِتَبَعِيةٍ 
الام وَأَلْجَارِيَة هة رَقِيقَة بكل حال؛ لأنه 0" سيق ولادة الغلام لم يعتق غيره» وإن سبق 
0 لم يعتق بتبعية الأم لتأخر عتق الأم عن مُفَارَفتِهَاء وأما الأم فيحتمل أن تكون 

فة بسب ولادة الجارية: ويحتمل أن تكرت ركيقة ی ا الخدم فَيُؤْمَرْ السَيِّدٌ 
بالبيان» فإن مات قبل أن د ُبَيّنَ فالأصح أنها رقيقة أخذاً بالأصل» وطرحا لِلشّكُ. 


وَقَالَ أَبِنُ ألحَدَادِ : : مزع َيِه بهم شق وَسَهم رق؛ وذكر في اتَقْرِيبِهِ) أنه يقرع 
بينها وبين الغلام» فإن خرجت على الغلام؛ ؛ لم يعت غيره وإن خرجت عليها ؛ اع ول 
يرق الابن» ويجوز أن يقرع بين شخصين وتعمل القرعة في أحدهما دون الثاني؛ ألا تَر 
أنه لو قال: إن كان هذا الطائ ثر عُرَاباً فامرأتي طالق» لاك كن ا E‏ ول د 
الحال» يقرع ؛ فإن خرجت على العبد عتق وإن خرجت على المرأةء لم تطلق. 

َال أَلشّيْحُ أَبُو عَلِىٌ : وما ذكره أَبْنُ آلحَدَّادٍ غَلَطْ عند عامة الأصحاب؛ لأنا سكا 
في عتقهاء والقرعة لا تبت المشكوك فيه وإنما تستعمل في نَعِْينٍ ما يستيقن أَضْلْةُ؛ 
ولو وجب الإقراع ها هنا لوجب فيما إذا قال لزوجته : «إن كان أول ما" تَلِدِيئهُ هُ غلاماً؛ 
انت طالق توللات ادما وجارية وام شتبه الحال» أن يُوقْفَ عنهاء لأن ما يوجب الإقراع 

فى العتق» يوب الوقف في النْكاح؛ ألا ترى أنه لو أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ يُقْرَعٌ بينهما إذا 
عاك ولو طَلَّقَ إخدَى أَنرَأَتيْهِ يُوقَّف عنهماء وكما لا يوقف عند الشك في أصل الطلاق 


(1) في ز: وإن. (۲) سقط في: ز. 
)۳( في ر ولد. 


1٤‏ كتاب العتق 


بعلي ا وفي مَسأَةٍ الراب أَلمُسْتَشْهَدٍ بها: أضلٌ 

ال الطيخ أب عل هذا كله إذا ولدت في صِبحة أشي ما إذا ولدت في مرضٍ 
موته» فَيَنْظُدٌ إن كان الثلث يفي بالجميع؛ لم يختلف الجواب وإلاً كما إذا لم يكن له إلا 
هذه الأمة» وما ولدت» فَيُمْرَعْ بين الغلام والأم فإن خرجت على الغلام عَتَقَ وَحْدَهُ إن 
خرج من الثلث» وإن خرجت على الأم قومت هي حاملاً بالغلام يوم ولدت الجارية أو 
[ولدتها]”' أوللء َيَْتُ ينها ومن الغلام قَذْرَ الثلث فإن”"' كانت قيمة الجارية مائةء 
وقيمة الأم حاملاً بالغلام ما يِن فَيُعْتَقُ نِضفْهَاء ونصف الغلام» وقيمتهما مِائَةً ويبقى 
لِلْوَرَئَةٍ النُضْمَانِ مائة ا وهي مائة أيضاً. 

ألحَالَةٌ آلنَانِيَةُ : إذا كان الباقى لغيره فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ؛ لأنه جائز التّصَرْفِءُ وقد وجه 
العتق على ملكه» ثم إن كان غين مورا بقيمة باقي العبد؛ َزِمَهُ يمه للشّرِيكِ ويعتق 
الباقي”" عليه ويكون وَلاءُ جميع العبد لَهُ وإن كان مُعْسِراً بقي الباقي على مِلْكِ 
َلشّرِيكِ ولا يَمْرِي العتق إليه» لِمَا رُوِيّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي كك 
قال: ا هركا له فى عند وكا لقال حلم لعن الم قوم ع و عدر 
فأغطی شر مركاةة حصصهم د وَعَتَنَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إلا مذ ع لد 
شِرْكاً لَه في عَيْدِ ء عَتَنَ مَا بهي في مَالِهِ إِذّا كَانَ ماله يلم َمَنَ لَب“ . 


وصند أب حنِيقة: لا ريم ولاسرلية» ولكن إن كان المعتق موسرأة فبك 


سه > ه 


أن يَعْتِنَ نَصِيبَ نَفْسِهِء وأن يَسْتَسْعى العَبْدُ حى يؤدي قيمة نصيبه ويُعْتَقُ» وعلى 
التقديرين يكون وَلأَؤُهُ بينهماء وإن تَضَمْنَ ألمُعتق قِيمَةَ نَصِيبهِ ثم المعتق يستسعي العبد 
فيما غرم فإذا اداه عَتَنَّ» وكان جميع ألْوَّلآء لهء وإن كان مُعْسراً قلا يضمنه الشريك 


)١(‏ في ز: ولدتها. (۲) في أ: وإن. 

(۳) استئنى الشيخ البلقيني مسائل لا غرم فيها على المعتق مع يساره: 
منها: إذا وهب الأصل لفرعه شقصاً من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري 
إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيئاً على الأرجح 
ومنها: باع شقصاً من رقيق ثم حججر على المشتري بالفلس فاعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى 
الباقي الذي لو الرجوع فيه بشرط اليسار ولا يغرم له شيئاً لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع 
فيه . 
ومنها: إذا كان لبيت المال شقص في رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه وعدم 
السراية وهو واضح فلا استثناء . 5 

)٤(‏ متفق عليه. 


كتاب العتق 10 


ويتخير بين الخصلتين لأرَلِييِنِ» وليعلم لهذا قوله في الكتاب: «قَوّم عليه الباقي» 
بالحاء» ثم إِنّهُ دَكَرَ أن التقويم ربع ا 


أَحَدُهَا: كون ألمعتقٍ مُوسِراً فلو كان مُعْسِراً لم يعتق نصيب أَلشّرِيكِ واستقر فيه 

تبَعْض الرق والحرية» وقد سبق أَحْكَامٌ مَنْ بَعْضُهُ حر وَبَعْضْهُ رَقِبِقُ في أبواب» وأكسابه 

مُشْتَرَكَةٌ بَْئَهُ وبين السيدء فإن جَرَتْ مهايأة بينهما أَكْتَسَبَ يوماً للسيد ويوماً لنفسه» أو 
ادت المي ترما وتركه يوماًء والمهايأة تكون بالتَرَاضِي» ولا تَلْرَمْ على الأظهرء وقد 

سبق ذكر ذلك» وفى الوط ال 

ِخْدَاهَا: ليس المقصود د من المُوسر الذي يُعَدُ من الأغنياء لكن إذا كان له من 
الال" ما بى بقيمة تضين شرك فيقوم عليه» وإن لم يملك غيره؛ لظاهر الخبر 
الذي تقذم وَيُصْرَفْ إلى هذه الجهة كل ما يباع ويصرف إلى الديون" فلا يبقى مسكنه 
وخادمه وکل ما يَفْضْلْ عن قُوتٍ يومه وقوت من تلزمه نفقته» وت ثوب هلبسه. 
Ey‏ وم ولیس أليسَارُ المُعتبَرٌ في الباب كاليَسَارٍ المُغكبر في الكَفَارَء اة وإلى 
هذا أشار بقوله في الكتاب: «كما في الديون التي عليه»ء وَاَلأعْتِبَارُ في اليَسَارٍ بِحَالَةٍ 
اعناق فإن كان موسراء حينئذ ثبت العتق» واستحقاق العتق في الباقي» وإن لی 
مُوسِراً وقت الإعتاق ڈ ندا فلا اعتبار به» وقد استقر البعض. 

َلَانِيةٌ : لو مَلَكَ آَلمُِْقُ قِيمَةَ نصيب الشريك» ولكن عليه من الدَّيْنِ مثل ما يملكه 
أو أكثرء ٠‏ فهل يمنع الذَيْنُ اليم عليه والسَّرَايَة؟ فيه قولان: كالقولين في أن الدَيْنَ هل 

يمنع الزكاة؟ والجامع أن سرَاية العتق حق الله تعالى» وهو متعلق بِحَظ الآَدَبِيٌ كالزكاة . 

وَالِأصَحٌ : أنه لا يمنع وجعل الشيخ أَبُو ع عَلِيْ لخلا في المسألةٍ وَجْهَْنِ وقال: من 
الأصحاب من قال: لا : ا ا 0 
المسلمين» وكذلك تجل له الزكاة فإن أبرىء من الدْنِء لم يعم عليه أيضاً كالمُغيرٍ يُوسَُ صر 
وقال الأكثرون ومنهم ' أَئْنُ الحَدّاد د: يُقَوَمٌ عليه ؛ لأنه مالك لما في يده نَافِذُ اصرف . 

ولو اشم شترى به عبداً وأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقوم عليه» فعلى هذا يُضَارِبُ 
الشريك بقيمة نصيبه مع العُرَمَاء فإن أصابه بالمُضَارَبَةٍ ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك» 
وإلاً الْقَصَرَ على حِصّبِهِ ويُعْتَقُ جَمِيعُ العبد إن قلنا: تَحْصّلٌ السَّرَايَةٌ بنفس الإعتاق» وإن 
قلنا لا تحصل بنفس الإعتاق فيعتق من نصيبه بقدر حِضّيِهِ [أي التي جعلت من 
المضاربة]“ ويبقى الباقي رقيقاًء فإن حدث له بعد ذلك مال لم يِقَوٌ ۾ عَلَيْهِ الباقي» لكن 


)١(‏ في أ: مال مكان «من المال». (۲) في ز: التبعيض. 
(۳) في أ: وفيهم. )٤(‏ سقط في: ز. 


۳1١‏ كتاب العتق 


لو ظهر مال كان يملكه يوم الإعتاق ضَارَبَ الشريك بقيمة الباقي فيه إلى أن يعتق 
الجميع. ولو كان بين شريكين عبد قيمته عشرون» فجاء إنسان وقال لأحدهما: أَغْينْ 
نصيبك من هذا العبد عني على هذه العَضَّرَوَ وهو لا يملك غيرها فَأَجَابَُ» عتق نَصِيبَه 
عن المُسْتَدْعِي ولا سرايّة؛ لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى» وهو لا يملك غيرها. 


ولو قال: على عشرة في ذمتي فإن قلنا: إن الدّيْنَ يمنع التقويم والسْرَايَة لم يُقَوَم 
عليه؛ لأنه يملك عشرة وعليه بالإلتماس والإجابة مثلها وإن قلنا: إنه لا يمنع فإن قلنا 
السّرَايَةَ تحصل بنفس الإعتاق؛ عتق جميع العبد وتقسم العشرة بين الشَّرِيكَيْنِ بِالسَوِيَةِ 
ويبقى لكل واحد منهما حْمْسُهُ فى ذمته» وإن قلنا: لا تحصل السّرَايَةَ بنفس الإعتاق 
فيعتق من نصيب الشريك بالسْرَايَةٍ حصة الخمسة» وهي: ربع العبدء ويبقى الباقي على 
الرق» وللشريك المستدعى منه خمسة في ذمته. 

ولو كانت المسألة بحالها ولكن قيمة العبد عشرة وقلنا: الدَّيْنُ لا يمنع التقويم» 
فإن قلنا: السّرَايَةَ تَخْصّلٌ بنفس الإعتاق» فيعتق جميع العبد ويتضارب الشريكان في 
العَشَرَةٍ أَثلاما ؛ لأن المستدعى منه يستحق عشرة» وللآخر قيمة نِضْفِهِ وهي حَْمْسَةٌ وإن 
قلنا لا تحصل بالإعتاق فيعتق منه بالسْرَايّةَ بقدر حصته من العشرة» وهي : : اة ولک 
E ac SS‏ 
التقويم فإن قلنا تحصل لسرا الإعتاق كيَمْمَق فَيَعْنَق مِنَ الْعَبْدٍ حْمْسَةٌ ٤‏ أَسْدَاسِه الضف 
ِالاسْتَذْعَاءِ وَالإجَابَة وَالُلْتُ؛ لأنه مُوسِرٌ بقيمة ة الثلث ويتضاربان في العشرة اشر 
وان قلعا إلسْرَايه ل بخص بالاعتاق ف فيعتق بِالسْرَايّة بقدر حِصّيه من العشرة ة وهي : ا 
وَذَّلِكَ سدس المال» اة ما ب ني الف اا ويجيء ء في هذه الصورة وجه: أن 
لا د تقويم عليه بسبب آخر؛ وهو أنه مُوسِرٌ بقيمة بعض نصيب الشريك لا بقيمة كله 


ولو مَلَكُ نِضْمَيْنِ من عبدين متساويي القيمة فأعتق ق نصيبه منهما» وهو موسر» 
بنصف قيمة أحدهما فَيُنْظرُ إِنْ أَعْتَقَهُمَا معاً؛ عتق نصيبه منهما و ری إلى ضف 
نصيب الشريك من كل واحد منهماء > فيكون جملة ما يعتق من كل واحد منهما نَلانَةَ 
أؤباغو وهذا إذا حكمنا اة فى الخال وف إن التشاز بقيجة ناتضيب 
يفضي السُرَايةَ بالقسط» وإن أعتق على الترتيب؛ سرى إلى جميع الأول» ثم إن قلنا 


)١(‏ فيأ: ويسري. 
زفق قال الشيخ البلقيني: ما جزم به من أنه يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه يُتَعجب منه مع ذكره عقب = 


كتاب العتق ظ ۱۷ 


إن الدّين يمنع السْرَايَة؛؟ فلا سرّايّة في العبد الباقي؛ لأ قيمة نصيب الشريك من الأَوّلٍ 
دين عليه» وإن قلنا لا يمنع فيسرى وما في يده يصرف إلى الشريك». والباقي في ذمته» 
وإن كان الشقصان لشخصين صرف إلى كل واحد منهما نصفه. 


ولو ملك الشقصين وَأ عْتَقَهُمَا معاً ولا مال له غيرهماء فلا سرَايّةً؛ لاله مُعْسِنٌ 
وإن أن على الترتيب فين ل الأول لأ في نصيبه من العبد الآخر وفاء بباقى العبد 
الذي أعتق شقصه. ثم إذا أَعْتَقَ نصيبه من الباقي نَقَدَ امدق في نصيبه ولا سرَايَة؛ لأنهُ 
معسر » رض عليه بأنه إذا وجب بإعتاق نصيبه من الأول قيمة نصيب الشريك؛ صار 
نصيبه من الثاني م مستحق البيع لحق الشريك؛ لأنه لا يملك غيره» فوجب ألا ينفذ إعتاقه 
فيه كما إذا أَعْتَنَ أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك» وقلنا: «لا سرَايَة في الحال» 
لا ينفذ من الشْرِيكِ الآخر إعتاق نصيبه على الأصح؛ لتعلق تحق الأول :به وأجيب عله 
بأن الحقٌّ هناك تعلق , بين" ذلك النصيب؛ ألا تر أنهما لو الما على إقامة عبد آخر 
مقامه لا يجوز وها هنا لم يتعلق بعتق نصيبه”” من العبد الثاني لو اذى المال من 
موضع آخر؛ يجوز. 


َال لشّيْحٌ أَبُو عَلِيّ هذا على [القول الذي يقول]”" إذا أعتق أحد الشريكين 
نضيبة» وهو مُوسِرٌ تق الكل في الحال» آما:إذا قلنا لا يى إلا موضول”" الشيمة إل 


فإذا أَغَقَّ نَصِيبَهُ من الثاني 0 العتق وبطل التقويم؛ لأنه لم يبق له مال» وتعذر 


= الك أعزة. اجر ررد متا فنا E ES aa‏ 
أن يقال : فيما إذا أعتقهما معاً أن يكون الحاكم كذلك» بل أولى؛ لأن العلقة في ذمتهء وقياسه أن 
يقال فيما إذا أعتقهما معاً أن يكون الحاكم كذلك» بل أولى؛ لأن العلقة إذا لم تؤثر مع الترتيب؛ 
فلآن لا مؤثر مع المعية أولى» ولو قيل يقرع بين العبدين لكان أولى من هذين الرأيين ؛ لأن 
الاعتبار لا يشقص بل يثبت القرعة ويدل لهذا أن المريض لو ملك نصفين من عبدين متساوبي 
القيمة فأعتقهما في مرض موته» والصورة أنه يخرج من الثلث نصيباهء ونضيب احد الشريكين 
فأعتق النصيبين معاً ففيها وجهان حكاهما المصنف تبعاً للبغوي وبه قال ابن الحداد يعتق من كل 
واحد ثلاثة أرباعه. 
والثاني يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة عتق كله» ولم يعتق من الآخر إلا نصيبه؛ لأن القرعة 
مشروعة في العتق» ولا يصار ! إلى الشقص مع إمكان التكميل» قلت: الأضح عندي من الوجهين 
الثانيء ويقتضي ذلك أن تكون الفتوى في صورة الصحيح على الإقراع» وهو الأقرب الموافق 
للأحاديث e‏ ي التكميل والقرعة. 

(۳) في ز: القولين. (5) في ز: لا يعتق الأصول. 

(0) في ز: بعد. 


۳1۸ كتاب العتق 


وصول القيمة إلى الثاني وهذا ليس بواضح› وينبغي أن يكون في ذمته إلى أن يجد» فإن 
مات معسراًء فسيأتي في التَمْرِيع على الأقوال» والمسألة التي قبلها من مولدات أبن 
الحَدادٍ اة الله عَلَيْه 


أَلَالِقَةٌ : إا أ عْنَّقّ أَحَدُ الشريكين نصيبه في مرض الموت؛ نُظِرَ إن خرج جميع 
العبد من ثلث ماله؛ قُوّمَ عليه نصيب الشريك وعتق؛ لأن تصرف المريض في ثلث ماله 
كتصرف الصحيح في الجميع . 

وعن أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أنه لا تقويم في حال المرض» وفي طريقة يقة الصَّيْدَلانِيٌ : أن إعتاق 
الشقص في المرض لا يؤثر في الباقي» ويجوز أن يعلم لذلك قوله في الْكِتَاب : : إلا في 
قدر الثلث بالحاء والألف» فإنه لا استثناء على ما ذَكَرَاُ وإن لم يخرج من الثلث إلا 
نصيبه؛ عتق نصيبه» ولا تقويم» وإن خرج نصيبه وبعض نصيب الشريك قُوْمَ عليه ذلك 
القدر»» ويجيء فيه خلاف نذكره في يسار المعتق ببعض نصيب الشريك دون بعض» 
وبالجملة فالمريض في الُلْثِ كالصحيح ذ في الكل › وفيما زاد على الثُلْثٍِ وهو مُعْسِرٌ. 

واحتجٌ القَاضِي أَلطّبْرِيُ وغيره باعتبار الثلث» على أن التقويم يكو يعارت 
المريض ؛ لأ الثلث مُعْتَبَرٌ حالة الموت» حتى إذا لم يَف الل بجميع العبد في حال 
إعتاقه» ثم استفاد مالا ووفى عند الموت يقوم عليه جميع العبد. وفى «التَّهْذِيب» أنه لو 
ملك نصفين من عبدين متساوي"“ القيمة فأعتقهما في مرض الموت؛ يُنظر إن خرج 
العبدان جميعاً من الثلث؛ عتقا سَّوَاءٌ أعتقهما معاًء أو على الترتيب» وعليه قيمة نصيب 
الشريك . وإن لم يُخْرِج من الثُلْثِ إلا نصِيبَاهُ فإن أعتقهما معاً؛ عَتََ نَصِيبَاهُ وَلا سرّاية» 
وإن أَعْتَقَهُمَا على الترتيب؟ Es‏ الثاني تي لاله لزمه قيمة 
نصيب الشريك من الأول» فصار نصيبه من الثاني مستحق الصرف إليه» ون حَرَّجّ من 
الثلث نَصِيبَاءُ ونصيب أحد الشريكين فإن عْتَقَهُمَا على الترتيب؛ عتق جميع الأول ولا 
يعتق من الثاني إلا نصيبه» وإن أَعْتَقَهُمَا معاً فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أَبْنُ ألْحَدَّادِ : يُعَْنُ من كل واحد ثَّلانَُ أرْبَاعِهِ بعتق نصيباه» ونصف 
لاد ا كو د ا و ل ا 
نصيبة » 7 القرعة د ولا يصار إلى 1 0 


(۲) قال الشيخ البلقيني: لم يصحح شيئاً من الوجهين» ورّجح القاضي أبو الطيب في شرح الفروع: 
وجه ابن الحداد» وقال عن الوجه الآخر: إنه ليس بصحيح. 


کاب العتن ۳۱۹ 


وإن لم يُخْرِجٌ من الثُلْثِ إل أحد نصيبه فإن أعتقهما معاً فوجهان: 
أحدهما : يعَْقُ من كل واحد نصف نصيبه» وهو رُبْعُ كَل عَبْدٍ. 


والثاني : : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة عُتِقَ منه جميع نصيبه ولا يعتق من 
الآخر شيء. 

قال: وهذا أصح» وظاهر اللفظ في أحكام هذه الصورة يَنْطَبِقُ على أَنَّ السُرَايَةٌ 
تحصل بنفس العقد» ولو أعتق عتق النصيبين» ولا مال له إلا النصيبان قال ألشْبحُ أَبُو عَلِيَ 

في «ألشرزْح» : إن أعتقهما على الترتيب؛ عيّقٌ ثُلْنَا نصيبه من العبد الأول» عو ثلث 
ججيع تالو وهو ثلث ذلك العبد وييقى للورثة سدس لك المد ونصف العبد الآخرء 
وإن أَعْتَمَهُمَا معأ ومات؛ أقْرَعَ بينهما فمن خرجت له القرعة؛ عُتِقّ منه ثُلْنَا نصيبه وهو 
تلك مال 


ولو أَوْصَئْ أحد الشريكين بِِعْمَاقٍ نْصِيبِهِ بعد موته فلا سراي وإن خرج كله من 
الثلث - لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت مُعْسِرأَء ولا تقويم على من 
لا يملك شيئاً وقت نُقُوذِ التي في نصيبه» بل لو كان العبد كله له فأوصى بِإِعْتَاقٍ بعضه 
او بسر وكذا لو دَبْرَ أحدهما نصيبه فقال: لو 5 

فى الوصية : : أعْتِقُوا نَصِيبِي وَكَمُلُوا العتق فَيَكْمُلُ إن خرج العبد من الثلثء وإن لم يخر 
جَمِيعْهُ وَحَرْج منه شيء بعد النصيب؛ نُقَذّتْ وَصِيْتُهُ في ذلك القدر. 

وها هنا فائدتان: 


إِخْدَاهُمَا: قال ألقَاضِي أَبُو اليب : عندي إذا أوصى بالتكميل فإنما يكمل باختيار 
الشريك. لأن التقويم إذا لم يكن مستحقاً؛ لا يصير مستحقاً باختيار المُحْتِق ؛ ألا ترى أن 
المعتق لو كان معسراً ثم أيسر أو قال: َوْمُوهُ عَلَيّ حى أستقرض لا يجبر الشريك 
عليه والأكثرون 5 الكلام إطلاقاً؛ وَوَجْهَهُ آلْقَاضِي ألرُوَيَانِْ”" بأنه: مُتَمَكَنّ مِنَّ 
التصرف في الثُلْثْء وإذا أوصى بالتكميل فقد أَسْتَبْقَى لِتَفْسِهِ قدر قيمة العبد من الْعُلْثْ 
وكان مُوسِراً به. 

والتَانِية : ذَكَرَ أَلإِمَامُ وَصَاحِبُ أَلكتَاب : أن صورة الوصية بالتكميل أن يقول: 
اشتروا نصيب الشريك. فأعتقوه أا إذا قال: اموه ٥‏ عِنَاقَاً سَارِياً فلا خير في هذه 


)١(‏ وهو في ذلك تابع لابن الصباغ فإنه حكى كلام القاضي» ثم قال: وأصحابنا أَطْلَّقُوا ذَلِكَء وما 
قالوه له وجه صحيح؛ لأن التقويم لا يجب؛ لأن العتق وقع في حال زوال ملك الميت عن المال 
فجرى مجرى المعسرء فإذا أوصى بتكميله كانت قيمة النصف باقية على حكم تملكه فصار بمنزلة 
المعسر إذا أعتق. انتهى والذي قاله القاضي أبو الطيب متجه. 


Y۰‏ كتاب العتق 


الوصية ؛ لأنه لا سِرَايَةَ بعد الموت وإن أَعْتَفْئًا نصيبه» فالذي أتى به وصية بمحال» ولك 
أن تقول: إذا قال: 3 شتَرُوا نصيبه واَعبقُوه فهذا يتوقف على اختياره ابيع لا مَحَالَةَ فيعود 
الأمر إلى ما ذكره القاضى أَبُو أَلطَيّب؛ وإن كان لا يتوقف الأمر على اختياره» فلا يبعد 
أن يقال: إنه كان متمكناً من إعتاق نصيبه» والتوسل إلى عشت نصيب الشريك ببذل القيمة 
في حال صحته وفي مرضه أيضاء إن كان يخرج العبد من الئُلْثِ من غير اختيار 
الشريك» قَتَئْمُذُ وَصِيهُ بما كان يتمكن منه بنفسه . 


ولو مَلَْكَ نصفين من عبدين فأوصى بإعتاق نصيبه منهما بعد موته؛ يُعْتَقُ عَنْهُ 
النْصِيبَانِ وَلآ سِرَايَة . فلو قال مع ذلك: وكملوا العتق فيهما نُظِرَ إن خرج العبدان جميعاً 
من الثُلْثِ كَمُلَ العِنّقُ فيهماء وإن حَرّجّ مع نصيبه الباقي من أَحَدِهِمًا دون الآخَرِء ففيه 
طريقان مذكوران في «التّهْذِيب»: 

أحدهما: أنه على الوجهين فيما إذا أعتق في مرض الموت النْصِيبَيْنِ ولم يَخْوْجْ 
من الثلث إلا نصيباه مم" الباقي من أحد العبدين» ففي وجه يعتق من كل واحد منهما 
ثلاثة أرباعه . وفي آخر: يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة ِى بِتَمَامِهِ وَأَعْتِقَ مِنَ 
الآخر نَصِيبْهُ لا غَيْرٌ. 

وَألتّاِي: القطع ها هنا بِالقرْعَةٍ والفرق أنه قصد التكميل ها هنا حيث أوصى به 
فيراعى مقصوده”" بقدر الإمكان. 

الرَابِعَةُ: إذا كان الشريك المُعْتِقُ مُوسِراً ببعض قيمة الباقي دون بعض ففيه وجهان 
عن رواية صَاحِبٍ «التَفْرِيب»: 

سينا وت عَنْ نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في أَلْأَم: أنه يسري إلى القدر الذي 
هو مُوسِرٌ به» مثل أن يجد نصف قيمته؛ يعتق به نصف الباقي؛ ليقرب حاله من الحرية 
والاستقلال. 

والثاني : أَلمَنْعُ ؛ لأن تَفُوِيمَ م ذلك القدر لا يفيده الاستقلالء وثبوت أحكام الأحرار 

من الولآية» والشهادة» والإِرْثِ وغيرهاء وأيضاً 1" عض عار ركد تانسم إذا 

وعد عر كشن اقفن لا احا قشطة من الشقص . 


ولو كات بين E‏ و وأحدهما موسر دون الآخر؛ ؛ يقوم 


)١(‏ في أ: من. (۲) في هامش أ: نصيبه. 
(۳) في ز: قليلاً. 


كتاب العتق ۳۲۱ 


ال الْعَرَلِيُ : اللاي أن يُعْتَقَ بأخيياره إن وَرِتَ نِضف قَرِيبهِ فَعْتِقَ لم يَسْرِء وَإِنْ 
نّهَبَ أَوِ أَشْتَرَى سَرَى . 


َال الرَافِعِيٰ : من شرط السَرَايَة : : أن يحصل العِنْقُ في نصيبه باختياره حتى لو ورت 
شقصاً من قريبه الذي يعتق عليه فعتق لم يَسْرٍ ولم يقوم عليه نصيب الشريك؛ يجلا 
ما إذا اشترى» وجملة القول فيهء أَنَّهُ إذا ملك بعض قريبه: الذي يُعْنَقُ عليه يعتقٌ القدر 
الذي يملكهء وينظرء إن مَلَكَ لا باختياره كما إذا ورثه لم يَسْرِ؛ لأن التّقْويمَ سبيله سبيل 
عَرَامَةٍ المُتْلَمَاتِء ولم يوجد منه صُنْعّ وَقَضْدُ إِنُلافٍِء وإن مَلَكَهُ باختياره فإما أن يحصل 
الملك بطريق يقصد به اْتِلآبَ الملك أو بطريق لا يَقْصِدٌ به التملك غالباًء لكنه يَتَضْمَنُ 
حُصُولَ الملك. 


أما الأول: فكالشُرَاءِء وَقَبُولٍ الهبةء والوَصِبَةٍ صِيْةِ فذلك يقتضي حصول السَرَايةَ كما لو 
تلفظ بِالإِعْنَاقٍ وإن مَلَكَهُ بما يتضمن حصول الملك ولا يقصد به التملك غالباًء > كما إِذًا 
اتب عبداً فاه یئ اشقا شر ايحو على انين قم عجره الد :“فضا الشقص أله 
وعتق علية» وفي السّرَايَةِ وجهان: 

أحدهما: يَسْرِي لاختياره وتسببه إلى الملك بِمَسْخ أَلكتَابَة . 


وأشبههما: لا - وَيُحْكَئ عَنِ أبن ألحَدَّادِ؛ لأنه لم يقصد التَمَلّكَ وإنما قصد 
التُعْجِيرَ وحصل الملك ضمناًء وإن عسز المُكَاتِبُ نَفْسّْهُ فلا يَسْرِي ؛ لأنه حصل الملك» 
والعتق بغير اختيار السيد وتسببه كما في الإرْثِء ولو باع شقصاً ممن يعتق على وارئه؛ 
كما لو باع أَبْنَ أَخِيهِ بِتَوْبٍ؛ ومات وَوَارِئهُ أَحُوهُ فوجد بِالئّوْبٍ عيباً فرده واسْكَرَدٌ 
الشقص› > وعتق عليه ففي السَرَايَةَ الوجهان : في وجه : : يسري لتسببه إلى الملكِ بالفسخ . 
وفي وجه : ah‏ ؛ لأن مقصوده رَد الثوب لا استرداد العِوّض» وكذلك يجري ألرّدْ في 
الثوب» واليوّض' تالف . 

ولو وجد م مُشْتَرِي الشقص به عيباً فرده فلا سرَايةٌ كما في الإِرْثْ» والخلاف في 
الصورتين ية بالخلاف فيما إذا باع الكافر عبداً أَسْلَمَ في يده بثوب» ثم وَجَدَ بالئوب 
عيباً. هل له استرداد العبد؟ ! 


ولو أوصضى لِرَيْكَ يشيقض ممن يعتق على" وارث زيد» كما إذا أوصى له بجارية 
لزيد منها: ابن» أو أوصى له ببعض ابن أخيهء ومات رَيْدٌ قبل قَبُولٍ الوّصِيَةِ صِيةَ فَقبِلْهَا أبنْهُ 
أو أخوه عتق الشقص . وهل تَحْصّلُ السُّرَايَةُ - فيه وجهان: 
)١(‏ في أ: بألف. (۲) في هامش أ: عليه. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۳م ۲١‏ 


۳۲۲ كتاب العتق 


أحدهما: نعم؛ لقصده التملك بالقبول“ والأقرب لا لأن [بقبوله يدخ“ 
الشقص في ملك المُوَرَثِء ثم ينتقل إليه بالإرث" ولو أوصى لزيد بشقص ممن 
يعتق عليه؛ فلا يعتق على وارثه» كما لو أوصى به بشقص من ابنه أو بشقص من أمه 
ووارثه أخوه من الأب فمات وَقَبِلَ أَلوّصِيّة أَحُوهُ؛ عتق ذلك الشقص على الميت» 
ويسري إن كان له تركة يفي ثلثها بقيمة الباقي لأن قَبُول وارثه» كقبوله في الحياة. 

قال ألإمَامُ: هكذا ذكره الأضحَابُ» وفيه وقفة؛ لأ القَبُولَ حصل من غير 
اختياره . 
/ فرع: : لو باع عبداً مِنِ ابن ذلك العبد ومِنْ ا عة واج عى تعبت الاق 
وَقُوَمَ عَلَيِهِ نَصِيب الشّرِيكِ. 

وعن أبِي حَنِيقَة: لا يَضْمَنُ الأجْنِبيُ شيئاً؛ لأن مِلْكَهُ لم يتم إلا بقبُولٍ شَرِيكهِء 
وكأنه أَذنَ له في إعتاق نصيبه - حكاه أبن ألصّبَاغ . . 

قَالَ الْعَرَالُِ : ERE e‏ ٍن کان تَعَلَقَ په رَهَنّ 
َو كِتَابَةٌ أو تَذبِيرٌ أو أسْتِيلادٌ ق نَفِي الكل خلاف. و وَأَلسْتِيلادُ َو لکا بالمئع ٠‏ و وَالتَدْبِيِرٌ 
أَضْعَقُهَا. 

قال الرَافعِي : إذا كَاتَبَا عَبْداَء ثم أَغَْمّهُ أَحَدُهُمَا فالصحيح المشهور أنه سرى» 
ويقوم”” ' نصيب الشريك عليهء وهل يقوم في الحال أو بعد العَجْز عن أداء نصيب 
الشريك. فيه اختلاف قول» يُذْكرُ في الْكِتَابَةٍ بتفاريعه وعن صاحب «ألتَقْرِيبِ» روَاية وجه 
أو قَوْلٍ: أنه ]° ي يَسْرِي إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة» كما لا سبيل إلى نَسْخِهَاء 
ولأن السَّرَايَةَ تتضمن ¿ النقل إلى المُعتتي والمْكايبٍ لا يبل آلتقل . 

الَالِكَةٌ : إذا أعتق أَحَدُ الشريكين نَصِيبَهُ ونصيب صاحبه مدبر. هل يقوم عليه 
ETE‏ 

أَْوَاهُمَا: ١‏ َعَمْ؛ لأن المدبر كالقن في جواز و 

والمّانِي : 0 لأن التَّقْوِيمَ وَالسْرَاَةَ لتكامل ع عتق العبده وقد يثبت للمدبر سبب 
الحرية [فيجعل]”" الكَامُلُ به وأيضاً كلكلا يطل على الشريك قرب مهد سَبيلهًا. 


- 


قال امام : هذا شديد السَّبَه عِنْدِي بَا إِذَا برت أَلمَرْأةٌ العبد المصدق» ثم طلقها 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: بتدخل مکان» «بقبوله يدخل». 
(۳) في ز: الإرث. )٤(‏ سقط في : 3 
)2( في أ: ويقدم . (1) سقط في : ز. 


(۷) في ز: فيحصل. 


كتاب العتق rr‏ 


ا ا لأنّ منع السُرَايَةَ كان على 
ازتقاع الذي سور إلى وقت الإعتاق؟ فيه وجهان. 

الرَابِعَةٌ : إذا أعتق نصيبه» وقد ثبت حكم الأسْتيلآدٍ في نصيب الآخر بأن كان 
الآخر قد أَسْتَوْلَدَهَا وهو مَعْسِرٌ » فهل يسري الإعتاق؟ حكى صَاحِبُ الاب وَالِمَامُ فيه 
اختلاف وجهء الأَصَحٌ: المنع؛ لأن السّرَايَةَ تَتَضَمّنُ النَقْلَء وأم الولد لا تقبل النقل من 
مالك إلى مالك» وقد يوجه الآخر: بأن الاعتاق وسِرَايَتَة ينزل مزل الإثلآفٍ وَإثلاف آم 
الولد يوجب القِيمَة . 

ولو ردا ادها وهو مر ررقت الأشييلاة فى اشئولدها الثاني أيضاء 
وثبت حكم الاسْتِيلادٍ في نصيبه» ثم أعتقها أَحَدَهُمَا وهو مُوسِرٌ ففي السّرَايَةِ ما ذكرناء 
فإذا لخا هالا مور قانعة من السَرَايّة أ أن قال : شرط السَرَايَة ألا يَعَعَلّقَ بِمَحَلْهَا 
حَقّ لازم . 

قَالَ الْعَرَالِئُ : (الرابغ) : أَنْ يَتَمَكْنَ العِئْقُ مِن تَصيبه ولا فلو قَالَ: أَعْتَقْتُ نَصِيبَ 
شَرِيكي لعا قول وَلَوْ قَال: أَغْتَقْتُ نِضفٌ هَذًَا العَبْدِ ِعْتقُ جَمِيعُ نِضفِهء وَلَكن لو قَالَ: 
غت هدًا عبد يثرن عَلَى ضفب طَائِع ليل في التفض أ يُخصْصُ بِنَصييه فيه وجهان 
وَكَذَا في الإقْرَارٍ وَالأَوْلَى َخْصِيصٌ ابيع بتصيبه وَإِشَاعَةٌ الإفْرَار . 

قَالَ الرَّافِعِيُ : يُشْتَرَطُ في السْرَاية : أن يوجه المُعْتِقُ الإِعْتَاقَ على ما يملكه من 

لعبد؛ ليتمكن العتق في نصيبه أولاً ثم يسري وذلك بان يَقُولَ: أعتقت نصيبي من هذا 
ال ارا فلو قال: أَعْتَفْتُ نصيبَ شريكي» أو نصيبٌ شريكي من 
هذا الك بحر غير “ لَْوٌّ لا يؤثر في نصيب الشريك» ولا في نصيبه» وان أطلى وقال 
ليد وهل تلك تضقة: أغتقت فف لو 

أَحَدُهُمَا: على النصف الذي يملكهء فإن الإنسان إنما يَعْتِقُ ما يملكه. 

والمَّانى: E E‏ عن و E‏ لأنه لا 


(۱1) هذا الذي جزم به من إلغاء إعتاق نصيب شريكه ظاهر فيما إذا لم ينو المتلفظ بما صدر منه عتق 
SS‏ التاعر اه وض را لاا يول ارات لأن حصة شريكه 


A‏ كتاب العتق 


3 خْصّصّهُ بملك نفسه. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يعت جميع العبد إذا كان موسراً. 

أما على النَمُدِير الأول قيعت نَصِيبُهُ الذي يملكه. ثم يَسْرِيء وأمًا على الثاني» 
a‏ وهو ربع م العيد» ثم يسري إلى ا ا ا إلى 
نصيب الشريك 

قال الإِمَامُ: ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا أن يَفْرض تعليق طلاق أو 
إعتاق بأن يقول: «إن أعتقت نصفي في هذا العبد فأمْرَأَتّي طَالِقٌ» فإذا قلنا نِضْفُكَ حر 
وقلنا بالوجه الأول؛ يقع الطلاق وإن قلنا بالثاني لا يقع» وإذا باع تصف العيد المُشْكَوك 
E‏ ا ل 0 أو 


yy Ty 5-0 

والثّانِي : يقع شائعاً لإطلاقِ اللّفْظِ ؛ فعلى هذا يكون بَائعاً لنصف نصيب الشريك» 
فلا يْصِحٌ البيع فيه» ولنصف نصيبه فيكون على تفريق الصّفْمَةِ. 

ولو أََرٌ لإنسان بنصف العبد المشترك» ففيه هذان الوجهانء فإن قلنا بالأول فقد 
ند وإن قلنا بالثاني» نقد أَّرٌ ضف نَصِيب نَفْسِهِ ونصف نصيب 
ا وفي الإقرار على الإشَاء؛ لان الإقراد إخبار: ولا يمنع 
أن يُخِرَ أن ما في يد رَيْدٍ لَك عَمْرِو وَأستَحسَنَّ امام هذا الفرق» وبه قات صَاحبٌ 
الكتاب فقال: «والأولى تخصيص الع بنصيبه ) وَإِشَاعَةُ الإقرار» وفي «التَّهْذِيب» أن 
الأصح في البيع أيضاً الحمل على الإِشَاعَةِ© . والله أعلم . 
فَرْعَانِ: مِنّ آلمُوَلْدَاتِ: 

أحدهما: إذا قال أحد الشريكين للعبد: إذا دخلت دار كذاء فأنت حرء أو 
فنصيبي منك حرء وقال للآخر مِثْلَ ذلك» فإذا دخلها عتق على كل واحد منهما نصيبهء 
ولا تَفْرِيمَ؛ لان النصيبين عتقا دُفْعَةَ واحدة وإنما يُقَوُمُ إذا تقدم إِعْتَاقُ أحدهماء ولا 


)١(‏ في ز: نصيبه. (۲) سقط في: ز. 

(۳) في ز: شريكه. 

() قال النووي: : الراجح قول أبي حنيفة والله أعلم كلام المصنف هنا مخالف لما ذكره في كتاب 
الإقرار من زوائده أن أفقه الوجهين حمله على ما يملكه. 


كتاب العتق رضن 


فرق بين أن يكونا مُوسِرَيْن أو مُعْسِرَيْنٍ أو أحدهما موسرأًء والآخر معسراًء وكذا لو قال 
Sa‏ : إذا كَلّمْتَ فلاناً فنصيبي منك حُرٌ وقال للآخر: إذا شَتَمْتَهُ فنصيبي 
منك حر فَسَبَمَهُ قَشَبَمَهُ؛ يعتقان معاً . وكذا الحكم لو وَكُلارَجُلا بالإغتاق فَأعتَقَ كله دفعة واحدة» 
ولا أثر لوقوع التعليقين أو التوكيلين في وقتين مختلفين» وإنما العبرة”'2 بوقت الوقوع ؛ ألا 
ترى أنه لو قال لأْمْرََتِهِ قبل الدخول: إذا دَحَْتٍ أَلدَارٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ ثم قال بعد ذلك : إِذًَا 
BLT RES OE LE‏ 

الثاني : إذا قال أَحَدُ الشريكين للعبد المُشْكَرَلكٍ: أَنْتَ حُرٌ قبل موتي بشهر 
و الآخر عتقه بعده بيوم مثلاً فله أحوال: 

إخذاها : أن يموت | لمعلىٌ :لخا دون هر مخ اوقت الج لتعليق؛ فْيَعْتَقُ الد كله على 
الثاني الع إن كان 0 يكن ا هذه أن ي تو يعتق بِالتْلِيقٍ؛ 3 
ا ار ا 5 7 8 
لم يَمْضِ شهر من وقت تمام التعليق لا يمكن أن يعتق بالتعليق . 

الَانية : إذا مات لأكثر من شهر”" من وقت التعليق بأيام؛ يُعتقُ جمِيعُهُ على الثاني 
أيضاً؛ لأن العتق بالتعليق يتقدم على الموت بشهر لا يَنْعَطِفُ أكثر من ذلك» وإعتاق 
المُنْجِزٍ يتقدم على الشهر المتقدم على الموت فيؤخذ قيمته نصيب المعلق من المنجزء 
يدقع إلى اي 

هذا إذا قلنا: السَّرَايَةٌ تحصل بالإعتاق» أو قلنا بالتبيين» وإن قلنا: إنها تحصل 
عند أداء القيمة» فإذا سبق وقت العتق بالتعليق أداء القيمة؛ كان فى نفوذ العتق عن 
المعلق وجهان. على ما سنذكره في تفريع أقوال السَّرَايَةِ. 

الثالثة: إذا مات على رأس شهر من تمام صِيِعْةٍ التّعْلِيقٍِ فيعتق جميع العبد على 
الأول؛ لتقدم ترتب العتق بِالتَّعْلِيقٍ على التنجيز. 

الرابعَة: إذا مات على رَأس شهر من تمام كلام المنجز؛ فيعتق على كل واحد 
منهما نصيبه» ولا تقويم لوقوع العِتْقَيْنِ معا. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : ثُمْ إِذَا وُجِدَتٍ الشُرُوط فتتَعَجُلُ السّرَايةُ عَلَى قَوْلِء وَيَتَوَقفُ عَلَى أَدَاءٍ 
القيمَة عَلَى قَوْلِء وَعِنْدَ الأداءِ يبن إسْتَادُ العْقٍ عَلَى قَوْلٍ وَيَنْبَنِي عَلَى الأقوَالٍ مَسَائِلُ : 


)١(‏ في أ: العمدة. (۲) سقط في: از 


۳۲۹ كتاب العتق 


(الأوؤْلَى) في تغجيل تَسْريَةٍ َلاسْتِيَلادٍ تَجري فيه الأفوالء وَالعثق اوی ِالتَعْجِيلٍ لاه 
تَنجيزٌ وَقِيل: عَكْسُهُ لِأنّ سيلا فِعْلِ . 

َال الرّافِعِى : : متى بْب السَّرَايَةٌ حيث يحكم بها فيه ثلاثة َقْوَالٍ : ا 
اجات في «اختلاف الحديث». و«اختلاف العِرَاقِيّينَ) و«كتاب الوّضَايًا» أنها تثبت بنفس 
إعتاق الشريك» وبه قال أَحْمَدُ؛ٍ لما روى أنه َة قال : «إذا کان الك بين أنَْيْنِ فَأعْتَقَ 
اا تمده كان لذ خال ققد عَتَوَ عَتَنَ گل . وروی : هر حر كلذ وَيَرْوَى مَنْ 
أغتق شركا له في عَبدٍ كان له مال غ قيمة الي هو + عَتِيقٌ)"'' ولأن يساره بقيمة 
SS‏ أَغْنّقُ 
مغن غيل ولأن الباقي مُقَومٌ عليه على ما مر ذ في الخبرء والتقويم 

بِحَُصٌولٍ الاتلاف . 

والثاني : : ويحكى عن القديم وغيره وبه قال مَالِكُ: أن السّرَايَ لا تحصل إلا إذَا 
أذّى قيمة نصيب الشريك؛ لأن التقويم لإزالة الضرر عن العبد والشريك» وفي إزالة 
ملك ا فإنه قد يَمُوُهُ برب وغيره» والضرَرٌ لا 
يزال بالصَّرّرِ ولذلك نقول: : يتوقف التملك بِالشّْفْعَةٍ على تسليم العوض . 

والقَّالِتُ : أنا فف فإن”" أدّى القيمة؛ بَانَ حصول العتق من وقت اللفظء وإن 
قَاتَ؛ٍ بنا أنه لم يق وَوْجُهَ بِأنّ الحكم بالعتق يَضُدُ بالسيد [والتأخير]“؟ إلى أداء 
القيمة يضر بالعيد» وَالتّوَقفُ أقرب إلى العدل» ورعاية الجانبين» وهذا القول فيما ذكر 
بعضهم مَخْرَجّ للأصحاب . والأكثرون قالوا: هو منصوص في البويطي وَحَرْمَلَةَ ويجوز 
أن يعلم لما بينا قوله في الكتاب : «متتَعَجَلُ السَرَاية» بالميم . 

وقوله: «وَيَتَوَقّفُ عَلَى أَدَاءِ ألقِيمَة» أَلأَلِفٍ وقوله: «ويتبين إسناد العتق». بهما 

جميعاً. وَأَعْلَمْ أنه ساعد المُزَنِيُ على اختيار القول الأول مُعْظَمْ ألأضحاب - رحمهم الله 
تعالى - لكن ضَايْقُوه في ي التوجيه والتعليل على دَأبهِمْ مَعَهُ وأكثر ما احتجٌ به من الوجوه 
يصلح للترجيح ولم أَطْوّلْ بِحِكَايَتِهًا فيتعلق بالأقوال» وَيَتَمُرّع عليها مسائل مذكورة في 


)١(‏ هكذا أطلق وقيده في المطلب بما إذا كان موسراً ورأينا تعجيل السراية» فإن قلنا: بتوقفها على 
دفع القيمة عتقت حصتهء وهل يعتق حصة شريكه على الشريك أو لا يعتق ويوقف عتقها على 
اا ينبغي أن يكون فيه خلاف مأخذه إن عتق الشريك هل ينفذ قبل دفع 
القيمة أم لا 

(۲) متفق البخاري O _ OY _ oY - ۲۵۲۱۔۲٥۰۳ ۲٤۹۱[‏ _ 0 ] مسلم [10۰1] 
عليه بهذه الألفاظ كلها وزيادة. 


۳) في ز: فإذا. (؟) في ز: وبالتأخر. 


كتاب العتق YY‏ 


الكتاب وغير”'' مذكورة» ونقدم ما في الكتاب. 


فمنها: إذا أولد أحد الشريكين الجارية SRE‏ فإن كان مُوسِراً 
سَرَى أَلاسْتِيلادُ كالعتق » وسرى بنفس العلوق أو عند أداء القيمة أو يَتَبَيّنُ بأدائها حصول 
السّرّاية عند العلوق» فيه الأقوال المذكورة في العتق . 


وهل بين العتق والاسْتِيلادٍ نَرَنبُ أ يَسْعويَان؟ وبتقرير الترتيب فَالْعِْقُ بِالسَرَايَةٍ 
وا أو الاستيلاد؟ فيه الاخَيِلاَفُ المذكور في الرهن» وعلى الأقوال يجب على 
َلْمُسْتَوْلِدٍ نِضفٌ المهر للشريك مع نصف قيمة الجارية. ثم إن قلنا: بحصول المِلّك 
بأداء القيمة ؛ فيجب مع ذلك قسط نصيب الشريك من الولد. 

وإن قلنا: يحصل بِالْعُلُوقٍ أو قلنا: بالتبيين فقد حكى الإمَامُ خلافاً للأصحاب في 
أنه يثبت بعد العتق أو قبله إن قلنا بعده؛ ا وإن قلنا قبْلَهُ لم 
يجب » وهذا ما أجاب به في اهيب“ "ولق وَطَْهًا الثاني قبل أداء القيمة؛ فإن أَنْبَثنا 
السَرَايَةَ بنفس العلوق فعلى الثاني كَمَالُ المهر للأول» وللثاني على الأول نِضْمُهُ فيقع 
نصف المهر للتقاص””"© وإن قلنا: يحصل عند أداء القيمة؛ فعليه نصف المهر وله على 
الأول نصفهء فيقع في التقاص إن كان الذي أُوْلَّدَ مُعْسِراً ثبت الاسْتِيلادٌ في نصفه» 
ونصف الآخر قن ويكون الولد حراً كله أو يُتَبَعَض فيه الرق والحرية. فيه وجهان أو 
قولان» والصُورَةٌ مذكورة في الكتاب مشروحة في أحكام الْغَنَائِم . 

ال الْعَرَلِىُ : (القَانِيةُ): عَبْدٌ بين َة لِأَحَدِجِمْ لَه وَلِلآخَرٍ سُدُسُهُ فَأَْتَقَا وَسَرَى 
رُؤُوسِهِمَا فَالقِيِمَةٌ لِلسَرَاتَةِ عَلَى عَدَدٍ أو عَلَى قَذْرِ مِلْكهِمَا فيه قَوْلآنٍِ. 

قال الرَافِعِيُ : عَبْدٌ بين ثلاثة لِأَحَدِهِمْ نصفه وللآخر : ثلثه والثالث سُدْسُةُ فأعتق 
أحدهم نصيبه وهو مُوسِرٌ يسري العتق إلى نصيب الشريكين؛ وإن كان مُوسِراً ببعض 


)١(‏ في أ: غيره. 

(؟) قال في القوت: وقع في نسخ كتاب الرافعي على كثرتها تحريف من ناقله» وتبعها في الروضة 
فقال وإن قلنا يحصل بالعلوق أو قلنا بالتعيين فهل يثبت بعد العتق أو قبله وجهان والصواب أن 
يقال فهل يثبت بعد العلوق وهو كذلك في الشرح الصغير والنهاية وغيرهماء وجرى عليه في 
الخادم وقال إن الرافعي ذكره على الصواب في باب وطء الأب جارية ابنه قال: أعني - صاحب 
الخادم ‏ إن الراجح ما أجاز في التهذيب فقد جزم به في المحرر ونقل في البحر في باب أمهات 
الأولاد عن ترجيح القاضي أبي حامد. 
وقال في الإيضاح إنه الأصح كما قلنا في إحبال الأب جارية الابن» فالحاصل آنا هل نقدرانتقال 
الملك بعد العلوق أو مع العلوق والمعلول بترتيب على العلة أو مع العلة» انتهى. 

(۳) في ز: من التقابض . 


A‏ كتاب العتق 


قيمة الباقي» وقلنا بالصحيح قُوّمَ عليه بنسبة المقدور عليه من نصيب كل واحد منهماء 
فإذا كان مُوسِرَاً لث الباقي قُوّمَ عليه تلت نصيب كل واحد منهما. 

ولو أَعْتَّقّ عَقَّ أَنْنَانِ مِنْهُم نَصِيبَهُمَا معأ أو علقا بشرط واحد» أو وَكَلاَ رجلا بالإعتاق 
عنهما فأعتق نصيبهما دَفْعَةٌ وَاحِدَة فإن كان أا ا قُوْمَ عليه نصيب الثالث» 
وإن كانا مُوسِرَيْنِ قُوّمَ نصيب الثالث عليهما. وكيف يقوم عليهما؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يجعل القيمة عليهما بالسّوية . 

والثاني : أنها تجعل عليهما على قدر أَلمِلْكَيْنِ فإذا أعتق ق صاحب النصف وصاحب 
السدس» غرم م صاحب النصف ثلا ثلاثة رباع قيمة الثلث» وصاحب السدس ريعها. 


قال في «أَلنْهَايَةه. والقولان مبنيان"“ على أن الشْفْعَةٍ على عدد الرؤوس أو على 
فز الانسياء. 

والثاني: القطع بأنّها على عدد الرؤوس بخلاف الشُّفْعَةٍ على أحد القولين» وفرق 
بينهما : بان الأخد ب الملك» م تكرناعلى ندر ليت 0 
يفرق الحال بين أن تقل الجا به أز تعد ؛ ألا تَرَى أنه لو جرح واد ا والآخر 
جراحات فمات الجر ينها تكون اليه عَلَيْهِمَا بِالسُويَةِ . وهذه الطريقة أظهر باتفاق 
فرق الأصحاب لكن الإمام أَزْتَضَئ طَرِيقَةَ القولين وهي التي أَوْرَدَهَا صاحب الكتاب» 
وعن مَالِكِ روايتين كالقولين. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (القَالِقة) : إا حَكَمْنًا بتَأَخْرِ السَرَايةٍ ية جب أَقْصَى قِيِمَتِهِ مِنْ ؤم 
ا إلى يَوْم الآذاءء وَقِيلَ پل يُعْتَيرْ معي" يُعتبر يَوْم م الأداءء وَقِيل بل يوم م التاق وَإِنِ الفا في 

ر القيمة ة قَالقَول الصَّحِيحٌ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ القارم إلا ن يدعي الغَارِمُ نَقَيصَةَ طَارِيَة فیرح 
ا الضلّينٍ. 

قال الرَافِعِي : إن قلنا: السْرَايَةٌ تحصل بنفس الإغتاتي أو قلنا [بالتبيين]؛ فتعتبر 
قيمة يوم الإعتاق» وإن قلنا بتأخرها إلى الأداء فقد حكى الإمَامُ وَصَاحِبٍ الكتاب 
وُجُوهَاً : 

أَحَدُهَا: أن المُعْتَبَرَ قيمة يوم الأداء؛ أن اَلَف يحصل يومئذ. 


)١(‏ في أ: يبنيان. (۲) سقط في: ز. 


كتاب العتق ۳۲۹4 


والثاني : يَعْتبرُ يَوْمَ الإْتَاقٍ؛ لِأنّ حجر عَلَى المالك يَخْصّلٌ يومئذ. 

وَأَلغَالِتٌ : أنه يُْتَِرُ أَقُصَى القيم من بر الا إلى يوم الأداء؛ لا الإِعْتَاقَ سَبَبٌ 
يدوم أ ثرَهُ إلى التلف» فيكون بمثابة [جراح]” ' العبد ومن جَرَحَ عبداً ثم مَاتَ بعد مدة؛ 

يعتبر أقصى القيم من يوم الجرح إلى يوم الموت» وكذا إذا غصب عبداً وتلف في يده 
أقصى القيم لأنا ننزل”"2 الغصب منزلة التسبب إلى التلف وهذا ما رَآهُ الإمَامُ الصواب 


ُ لم معام 


وَنَظْمْ لكاب يَقْنَضِي تَرْجِيحُه؛ لكن الذي أورده أكثرهم [قيمة يوم الإِعماقي]” ووجهوه 
أن َلإِعَْاقَ . هو السبب الموجبٌ ل فإن ا التقويم فهو كالمفوضة يجب لها 
مهر المثل بالدخول» باعتبار يوم لْعَقْدِ؛ لأن لْبِضعَ دخل في ضَمَانِهِ يَومَئِْذْ) وعلى أن 
في المفوضة ا آخر: أ يُعْتَبَرٌ يَوْمَ الإصابة . 
ولو اختلفا في قيمة العبد قَقَالَ ألمعتق : قِيمَتُهُ مائة وقال الشَّرِيكُ: بل مائتان» فإن 
كان العبد حاضراً والعهد قريب قُصِلَ الأمر بمراجعة المُقَرمِينَء وإن مات العبد أو غَابَ 
أو تَقَادَمَ العهد فمن المصدق منهما باليمين. فيه قولان: 
أَصِحُهُمًا ‏ وهو اختيار المُرَنِنُ : العتق - لِأنْهُ آلْعَارِمُ وهذا كما أنه إذا اختلف 
الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه يُصَدَّقُ العَاصِبٌ . 
والثاني : أن المصدق ‏ الشريك؛ لأن المعتق يتملك عليه قهراًء فيصدق المتملك 
لع اي 2 ب ل لي E‏ 0 
يبني القولان؟ قال أكثرهم: هما مبنيان على أن السْرَايَة ي تتعجل بِأللّفْظِ أو تتأخر إلى أداء 
القيمةء إن قلنا: تتعجل فالمصدق المعتق؛ لأنه غَارِمٌ وإن قلنا: يتأخر فالمصدق 
الشريك؛ لأن ملكه باتي فلا يُنْمَرَعٌ إلا بما يقوله» كما في المُشْتَرِي مع الشفيع. وعن 
َلْقَمَالِ: أن القولين جاريان سواء قلنا: بتعجل السَرَايَة أو تأخرهاء وهما كما نص 
الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ فيمن أَشْتَرَى عبدين ومات أحدهما عنده ووجد بالآخر عيباء 
وقلنا: إن له أن يفرده بالرد ويسترد حِصّتَهُ من الثمن» [فلو اختلفا في قيمة العبد ليعرف 
حصة المردود من:الثمن] فقد ذكر قولين: 
أحدهما: أن المصدق البائع -؛ لأنه يملك”"' جَمِيعَ الثمن» والآن يحتاج إلى الرد 
فهو غَارِم . 
والثاني : أن المصدق المشتري» لأن البائع يدعى عليه أنك تملكت العبد التالف 


(1) في ز: خراج. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في أ: والثاني مكان «قيمة يوم الاعتلاف». 
)٤(‏ في أ: العتق. (0) في ز: مَلَكَ . 


PT‏ كتاب العتق 


ِي ألدْمَنِ مثلاً وهو يقول: تملكته بالنصف. قال أَلصَّيْدَلانَيُ : وفائدة الطريقتين في 
الأب إذا استولد جَارِيّة ابنه؛ فإن بنينا القولين على أَنَّ السَرَايةٌ متى تحصل» وهنالك ° 
المصدق في قيمة الجارية الأب؛ لأنه ليس هناك قول أنَّ أَلأسْتِيَلادَ يتوقف على أداء 
القيمة» وإن لم يبن على ذلك الأصل فها هنا أيضاً قولان: 

أحدهما: يصدق الأب لأنه 0 

والثاني : الابن - إذ الأصل ألا ية سكن إلا مما ررمي ولو اختلفا في صِمَةٍ في العبد 
تزيد بها القيمة» وهما متفقان على قیمته» لو لم توجد تلك الصفة. مغل : أن يدعي 
الشريك أنه كان خبازاً وأنكر المعتق» فإن كان a‏ وهو يحسن الصَّئعَة ولم 
يَمْضٍ من الزمان بعد الإِعْتَاقٍ ما يمكن تعلمها فيه؛ فَيُصَدّقُ أَلشّرِيكِ. وإن مضى من 
الزمان ما يمكن التعلم فيه أو كان العبد غائباً أو ميتاً مَطَرِيقَانِ: 7 

أحدهما: أن في المصدق منهما قَوْلِآَنِء لأنهما مختلفان فى قدر القيمة كما فى 
الصورة السابقة : ْ 

اضيا ويه قال أن إِسْحَاقٌ : الْقَوْكُ قول المعتق؛ لأن الأصل عدم الصفة التي 
يدعيها الشريك [وبراءة ذمته عن الزيادة التي يدعيها الشريك] ولا يُقيَلُ قول العبد على 
ار إن الست اا لأنه قد يكتم أَلصّئعَةٌ ولا على المعتق أني اسا 
يجرب» ولو اختلفا في عيب بالعبد [ينقص القيمة]'"؛ يُنْظَرُ إن أأعى المعتق عيباً في 
أصل الخلقة بأن قال : كان أَكْمَة أو أَخْرَس . وقال الشريك: بل كان بصيراً ناطقاً» وقد 
غاب العبد أو مات فَيُصَدّقُ لمَعْتَقُ بيمينه» لأن الأصل براءة ذْمْتَه» والأصل عَدَمٌ ما 
يدعيه الشريك» ومنهم من يجعله”'' على قولين» كما إذا اختلفا في مقدار القيمة مطلقاًء 
والظاهر الأول لكن حَصّصَهُ فى «التَّهُذِيب» بما إذا ادع [التقصبية] “ف الأعضاء 
الظاهرة أما إذا ادعاها في الأعضاء الباطنة» فهو على القولين فيما إذا ا 53001 
العيب بعد أصل السَّلامَةء والفرق أن في الأعضاء الظاهرة يتمكن الشريك من إثبات 
السلامة» وإن ادعى حدوث عيب بعد السلامة: بأن زعم ذهَات بَصَرِوٍ أو كونه آبعَا أو 
سَارِقاً فََوْلِآنِ: 

أحدهما: أنه يُصَدَّقُ أَلمُعْتِقُ؛ لأَنَّ الأصل بَرَاءَةُ ذِمَتِه . 

وا صَحُهُمَا: [على]“ ما ذكره الرَّؤْيَانَنُ و«صاحب التَّهَذِيبِ2: أن المصدق 
)1١(‏ في ز: فهناك. (۲) سقط في: ز. 


م2 في ز: تنقض بالقيمة . )٤6(‏ في ز: جعله. 
(6) في ز: النقيصة. (1) سقط في: ز. 


الشريك لأن الأصل عدم حدوث العيب» وعن لْمَاسَرْجْسِيٌ : بناء القولين على أن 
السّرَايَةَ تتعجل أو تتأخر إن تعجلت صدق المعتق؛ لأنه غارم وإلا فلا وقد سبق مثله» 
وخصص بعضهم القولين بما يشاهد» ويطلع عليه وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك 


وقوله في ألكِتّاب: «فيخرج على قولي تقابل الأصلين» المقصود منه ما بينه الإمام 
وصاحب الكتاب في «الْوَسِيطِ»: وهو أنه ليس المعنى تقابل الأصلين نفارهما بحيث 
يستحيل الترجيح ؛ لأن التعارض المحقق؛ يقتضي سقوط القولين ولا بد من الفتوى 
بأحدهماء وتَخْيِيرٍ المغئئ بين مُتَنَاقِضَيْن لا وجه له. ولكن يُطْلّبُ النْرْجِيحُ من وجه 
آخر» سوى استصحاب الأصول» فإن لم يظهر وَجَبَ ارقف إلى أن يظهر. . نعم 
خصِّصَّتٍ المَسَائِل التي يتدانى فيها مأخذان» ويتقابل أصلان بحيث يَلِقُ فيها الترجيح 
بهذا أَللْمَّبِ وذلك كوجوب فطرة ة العبد المنقطع خبره» فالأصل بَرَاءة ادمه من جانب 
وبقاء الحياة من جانب» وكما في دعوى حدوث العيب في الفصل [بأن]“ الأصل عدم 
الحدوث من جانب» وبراءة الذمة من جانب» فإن لم يسلم العَارِمُ أصل السلامة خرجت 
الصورة عن قالب التقابل. 


َال الْمَرَالِنُ : (الوَاِعَةُ): إِنْ مَاتَ المُعْتِقُ قَبْلَ الأداء عَلَى قَوْلِ التَُقْفٍ قَالقِيمَةٌ في 
تَركَتِهء وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ كفي سقط القِيمَة وَجْهَانِ ولا يََفُدُ بَمُ الشَّرِيكِ قَبْلَ الأدَاءِ وَفِي 
ِعْنَاقِهِ وَجْهَانِ وا اف سَرَ المُعْتِقُ قَبْلَ الأداءِ أَرْتَمَعَ الحَجْرٌ عَنِ الشَّرِيكِ. 

قَالَ الرَافعِيٰ: في الفصل جمْلَتَانِ: 

0 إذا مات أَلْمُعْيِنَ قبل أداء القيمة؛ أَخِدَّتْ مِنْ تَرِكَتِهِ أما إذا قلنا بتعجيل”") 
السَّرَايَةَء أو قلنا بالتبيين فظاهرء وأما إذا أحَرَْاهَا إلى أداء القيمة فلأن الإعتاق وجد في 
الحياة» ضار غق نصبب الشريك مستحقا به وذلك مما يوجبٌ القيمة» وقد يُوجَد 
سَبَبُ أَلضّمَانٍ في الحياة» ويتأخر الوجوب عنهاء کمن حفر بثراً في محل عدوان» 
وتردى فيها بَهِيمَةٌ أو إنسان بعد موته» ون أَغسِرٌ يَعْدَ ألإعْمَاقٍِ وَمَاتَ را [فإن 
أثبتنا]" السْرَايَةَ بنفس الإعتاق» فالقيمة في ذِمّتِهِه وإن قلنا بالقولين الآخرين لم يعتق 
نصيب الشريك ذكره ف في «آلنّهْذِيب». 


وقوله في الكتاب: «ولو مات المعتق قبل الأداء على قول التوقف» لم يرد به 


. في ز: فإن. (۲) في أ: يتعجل‎ )١( 
سقط في: ز.‎ )۳( 


نفرس كتاب العتق 


التوقف في الحكم إلى أن يوجد الأداء أو لا يوجدء ولكن أراد توقف العتق على أداء 
القيمة كمن ذكر في التعبير عن الأقوال فيقال: ويتوقف على أداء القيمة على قول» ثم 
إن الحكم المذكور وهو أن القيمة في تركته لا يختص [بهذا]”'' القول بل هو على سائر 
الأقوال أظهر وإنما خصه بالذكر؛ لأنه موضع الشبهة. 

ولو مات العبد قبل أداء القيمة فإن قلنا السراية تحصل بالإعتاق مات حراً موروثاً 
منه فيؤخذ قيمة نصيب الشريك» وإن قلنا بالتبيين وقف إلى أداء القيمةء فإذا أديت فإن 
الأمر كذلك» وإن قلنا تأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان: 

أظهرهما: أنها تسقط؛ لأن وجوب القيمة ليحصل العتق والميت لا يعتق. 

والثاني : المنع ؛ لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت. 


٠‏ وذكر الإمام على هذا أنه يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه ثم يتبين أن العتق 
حصل قبيل موته وهو يضاهي مذهب أبي حنيفة في أن المكاتب إذا خلف وفاءً يؤدى 
النجوم منه. وفي «التهذيب» تفريعاً على تأخر السراية أنه يموت نصفه رقيقاً * ثم ذكر 
الوجهين في أن للشريك أن يطالبه بقيمة نصيبه وهذا بعيد. 

الجملة الثانية: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ أثبتنا السراية في 
الحال وإن أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان: 

أحدهما: لا ينفذ أيضاً؛ لأن المعتق استحق أن يملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون 
ولاءه له ولا يكون صرف العتق عن المستحق لغيره كما أن المستولدة لما صارت 
مستحقة العتق على السيد لم يجز صرف عتقها إلى غيره. 


والثاني: وبه قال أبو حنيفة والإصطخري» وأبو علي بن خيران» وابن أبي هريرة - 
رحمهم الله أنه ينفذ لمصادفته الملك. وأيضاً فلأن المقصود تكميل العتق والتكميل 
يحصل به ويغني عن القيمة» وهذا أظهر عند الصيدلاني والأول أظهر عند معظم 
الأصحاب» فإن قلنا ينفذ الإعتاق فعن القاضي الحُسين: إن في البيع والهبة ونحوهما 
وجهين» وهو المذكور في الكتاب المنع» وعن الشيخ أبي محمد: القطع بهء وإذا قلنا 
بنفوذ البيع فهل للشريك أن يشفع البيع بالنقض فيبذل القيمة كما [ينقض]”"' الشفيع بيع 
المشتري فيه احتمال للومام . 

وللشريك مطالبة المعتق بقيمة نصيبه على الأقوال جميعهاء أما على غير قول 
التأخير فظاهر وأما على قول التأخير فلأنه محجور ممنوع من التصرف والحيلولة من 


. في ز: لهذا. (۲) في ز: تنقضي‎ )١( 


كتاب العتق ARN‏ 


LATO‏ قال الإمام : ويلزم على قولنا بنفوذ البيع ونحوه ألا يملك مطالبته 
به وأن يكون المعتق مختارا في بذل القيمة كالشفيع في بذل الثمن وهو ضعيف وإذا دفع 
المعتق القيمة أجبر الشريك على قبولها إن وقفنا العتق على أدائها وإذ لم يدفع المعتق 
ولا طلب الشريك فللعبد طلب الدفع من هذا والقبض من هذاء فإن امتنع فللحاكم 
مطالبتهما؛ لأن العتق متعلق حت الله تعالى فإن كان الشريك غائباً فيدفع القيمة إلى وكيله 
فإن لم يكن له وكيل جعله القاضي عند أمين» وله أن يقرها في يد المعتق إذا كان أميناً. 

وإذا تعذرت القيمة لإفلاس أو هرب ففي كلام الصيدلاني والروياني وحكاه الإمام 
عن الشيخ أبي علي: أنه يبقى نصيب الشريك رقيقاً ويرتفع الحجر عنه؛ إذ لا وجه 
لتعطيل ملكه عليه من غير بدل» وللإمام قدس الله روحه فيه احتمال؛ لأن علته العتق 
فيثبت ويلزم» وأقام هذا الاحتمال في «الوسيط 2 فقال: «الصحيح أن اعتبار ات 
يرفع الحجر» وما حكينا عن «صاحب التهذيب»: أنه أعسر المعتق ومات معسراً يشعر 
بالجواب بذلك الوجه فإنه لم يكتف بالإعسار بل اعتبر الموت ولو عاد اليسار قال الشيخ 
أبو علي يعود التقويم؛ لأن حى الق قد ارتفع محلل آلإِعْسَارٍ وفيه احتمال أيضاً 
للإمام . 
فَرْعٌ: إذا قلنا: لا تحصل السُرَايَةُ قبل أداء القيمة» فلو وَطِىء ألشّرِيكُ الجَارِيَةَ قبل 
الأداء؛ وجب نصف المهر لنصفها الحر. 

قال أَلإِمَامٌ: وَلْيَمَع ألعَرَضُ في وَطَىءِ مُحْثَرّم أو فيما إذا كانت مُكْرَمَةَ مَضْبُوطة 
وفي النصف الآخر وجهان عن رواية «صاحب التَقْرِيبِ»: 

أَظْهَرُهُمًا: أنه لا يلزم لمصادفته ملكه. 

٠‏ والثاني : يَلْرمُ ويصرف إلى الشريك المعتق؛ لأن المِلْكَ إن كان للواطىء فهو 

مُسْبَحِقُ الإتقلآب إليه وهذا الوجه ذكر فيما إذا باع جارية بشرط خيارء وقلنا: إن المِلك 
ا ا ا ر 

قال الإِمَامُ: ويجوز أن يقال تَفْرِيعاً على الوجه الثاني أنه يكون للجارية؛ لأن 
مصيرها إلى العتق بتقدير الانقلاب إلى المعتق» وينبغي أن لا ينجز إلزامه بل يتبين عند 
[عدم ° السَرَايَق3 حتى لو ماتت الجاريةء وقلنا لا سرَايَة بعد الموت» فلا يوجب 
نصف المهرء كتبين اسْتِمْرَارٍ الملك له وإن قلنا تحصل السّرَايَةُ بنفس الإعتاق ؛ فيجب 
جميع المهر لها ولا حدّ للاختلاف في ملكه والله أعلم". 


0 ا از 0 


€ كتاب العتق 


قال الْعرَاِيَ : (الحُامِسَة) : إذا َال : مَهْمَا أغتَفت نَصِيبَكَ قَتصيبي حر فَأَعْتَقَ المَقُولُ 
هوو مُوسِر عي كه علي أ السراية أو ين المغلِيق؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً تَقَدَ عَلَى 
اللي ٠‏ وَإِنْ قال : قَنَصِيبِي قَبْلَهُ حر فَهُوَ دَوْرٌ وَيَمْتَنِمُ عَلَى المَقُولٍ لَه عِنْدَ مَنْ يُبَطِلُ الدوْرَ 
اللَفْظى . 

قَالَ الرَافِعِيْ: إذا قال أحد الشريكين للآخر: إذا أَعْتَقْتَ نصيبك؛ فنصيبى خ 
قال: فجميع العبد حر [أو قال]”'2: فنصيبي حر بعد عتق نصيبك» فإذا أعتق المقول له 
نصيبه نُظِرّ» إن كان معسراً عتق على كل واحد منهما نصيبه على المقول له بالتنجيز» 
وعلى المعلق [بمقتضى العتق]”"' فإن كان مُوسراً عُتِقَ نصيبه عليه ثم إن قلنا السَرَايَُ 
تحصل بنفس الإعتاق عتقّ أَلكُلٌ عليه ولزمته قيمة نصيب الشريك» ووجه ذلك بأن 
سراي أقوى من العتق بالتعليق؛ 0 01 
50 ونحوه» وان فلا ال ٠‏ فكذلك الحكم إذا ابت القيمة وز قلا ار الْسْرَايَةِ 
إلى أداء القيمة فنصيب المعلق عمن يعتق؟ فيه وجهان: 

أحدهما : عن المعلوٌ لوجود الصفة ونصيبه في ملكه. 


والثاني : عن المعتق وعليه قيمته» وبنى ذلك على الخلاف في أنه إذا أَغْبَّقَ أحد 
الشريكين نصيبه. . هل يَنْقُدُ إِعْتَاقُ الآخر قبل أداء القيمة؛ تفريعاً على هذا القول» إن 
قلنا: نعم. عَيِقَّ نَصِيبُ المعلق عنه» وإن قلنا لا عتق على المَقُولٍ لَّهُ إذا أَدَّى القيمة. 

ولو قال: إذا أَعْتَْتَ نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك» أو في حال عِْقِ 
نصيبك فوجهان ا ا 

أحدهما : ويه قال أَبْنُ ألقَاصٌ وَصَاحِبُ «ألتَفْرِيبِ» : أنه د يعن جميع العبد عليهما. 
رة عن البق بالإعتاف» وتطلة من المعان برجو الف ولا شيء على المُعْتِقٍ 
وذلك أن اعتبار المَعِبَّةَ د يَمْنَعٌ آلسَرَايَة وهذا ما اختاره أَلْقَاضِيٍ أَبُو أَلصَيّبِ وحكاه لرّوْيَانِيُ 
عن عامة الأصحاب 0 

والثاني - وبه قال أَلمَفَالَ: أ ينق الجميع على المَقُولٍ ا له أيضاًء ولا أثر لقوله: 
مع نصيبك» EN‏ 0 بل يَتَأَحْرُ عنه لا مَحَالَة وهذا ما أورده 
الشيخ أب علي في شرْحٍ الفروع. وألحقه. ہما حكئ عن ابن سُرَيْج أنه : لو قال لعبده 
سام : أنت حر في حال عِنْقِ عانم أو قال: مهما أَعْتَقْتُ غَانِماً فأنت حر مع عتقه» ثم 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: يقنفني التعليق. 


كتاب العتق Yo‏ 


أعتق غانماً في مَرَضٍ الموت» وَآلقُلْتُ لا يفي إلأ بأحدهماء لا يقر رَعٌ بينهما بل يتعين 
غانم للعتق ؛ لأن عِنْقَ سَالِمٍ م مَشْرُوطٌ بعتقه» فلا بوخد دُونَهُ ال 
«الوصايا» من غير تَعَرْضٍِ المعلق لِلمَعِيّةٍ وذكرنا وجهاً: أنه ُقْرَعٌ بينهما والوجهان 
المذكوران فيما إذا قال: فنصيبي حُرٌ مع نصيبك يجريان ها هنا أيضاء وبناهها الإمام 
على أنه إذا َعْمَقَ عبيداً في مرض موته؛ لا مال له غيرهم وَرَدْ الإعْتَاقَ إلى الثُلْثْء 
فكيف تقدر [آنقول]' : ثبت الإعتاق في الزائد على الثلث» ثم أبطل أو نقول بين في 
امرك SS‏ يثبت في غيره. . فيه قولان يجريان في كل وَصِيّةِ راِدةٍ على 
الثلثء فإن قلنا يد يبت العتق في الجميع ثم أبطل كَبْقرَ يُفْرَعٌ بينهماء ويجعل كانه غق 
او ج علي ماله عني؛ لال [قدا ثبت جئڻ عم وتحققت 
الصفة ثم رد وإن قلنا يتبين أنه لم ينفذ فلو أَمْرَعَ وخرجت القرعة لسالم؛ ؛ لزّم ألا يعتق 
غانم؛ لأن القرعة لم تخرج لهء إلا ب بعتق سالم؛ لأن شرط عِنْقِهِ عِنْقُ غانم؛ وكيف 
يجوز أن يعتق عبدين يخرج أحدهما من الثلث ولا يعتق واحد منهما؛. فلذلك تَعَيّن عِنْقُ 
غانِمِ؛ ولو قال: إذا أعتقت نَصِيبَكَ؛ فنصيبي حر قبل عتق نصيبك فَأَغْتَّقَ ق أَلمَقُولَ [له] 
نصيبه نُظِرَ إن كانا مُعْسَرَيْن أو كان المُعَْنُ مُعْسِراً عَتِقّ نصيب المُنحزء ونصيب المُعَلْقٍ 
يعتق عليه قبل ذلك بموجب التعليق» ولا سراي وإن كان القائل المعلق موسراء قولنا 
السرَايَة يَهُ صل بنفس الإعتاق ففيه وجهان: من صح ألدَوْرَ لظي أبن آلحَدّادٍ يقول: 
لا يَنْقُذُ إعتاق المقول له في نصيبه؛ لااو لخت بيت القائل و ولو عتق لَسَرّى 
وَلَوْ سَرَى لَبَطل عِنْقُهُ؛؟ فيلزم من نفوذ عتقه©» عدم نفوذه» وعلى هذا فلو قال السَّيّدَ 
لعبده: مهما أعتقتك فأنت حر [مثله]”* لم يتمكن من إعتاقه كما سبق نظيره في 
«الطلاق»» ولو صدر هذا التعليق من الجانبين أَمْتَنَعَ الإعْتّاق عليهما. 


ولو قال أحدهما للآخر: مهما بعْتٌُ نصيبك فنصيبي حر قبله: لم ينفذ البيع . 
والمستبعدون لصحة الدور وَأَنْسِدَادٍ باب الطلاقٍ وَنحْوهِ أولى بالاستبعاد ها هنا 


له الخ غل ال وو لا ت يصح آَلدّوْرٌَءِ وهو الأظهر يقول: بق نَصِيبِ 
كل واحد منهما عنه» ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال: مع نصيبك وإن قلنا: 


)١(‏ في أ: القول. (۲) سقط في: ز. 
م2 سقط في: ز. )٤(‏ في ز: نفوذه. 
(0) سقط في: ز. 


030( وأيد في المطلب قول من قال إن الدور هنا أبعد لقول الأصحاب فيما إذا قال لامرأته إذا انفسخ 
نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم انفسخ نكاحها بردتها. 
(۷) في الروضة: العين. 


كرس كتاب العتق 


ِنَّ لمق“ بأداء القيمة فإن نَمُذْنَا قَْلَهُ على المعلق» وإن لم ننفذه. قال 0 تدور 
المسألة أيضاء لأنه إذا أعتق نصيب المعلق أولاً؛ صادف إعتاق الثاني من هو مُسْتَحِقٌ 
لنت الأَوّلِء فلا ينفذء وإذا لم ينفذ لا يعتق نصيب المعلق؛ لآنه مشتروط بةء واا 
الصور جميعاً لو أعتق المعلق نصيبه» عتق وتثبت السَّرَايَةٌ إذا وجد شرطها. والله 
اع 

قَالَ الْعََالِيُ : (السَادسَةُ) لَوْ ال: أَعْتَقتَ نَصِيبَكَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَأنْكَرَ عِنْقَ نَصِيبُ 
المُذْعِي مَجاناً وَلَُ أن يُحَلْقَهُ فَإِنْ َكَل أَسْتَحَقٌ بِاليَمِينِ المَرْدُودَةٍ قِيمَةَ نْصِيبِهِ وَلَمْ يُعْتَقْ 
نَصِيبُ المُدّعى عَلَيهِء وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ: إِنْ كان الطَائرُ هُرَاباً قَكَصيبي حر حر وَقَالَ الآخَرُ: إن 
َم يكن كُنصِيبِي حر لم يه يُعْتَقْ شَيْءٌ لِلشّكُء ِن أَشْتَرَى العَبْدَ نَالِثُ حُكم بِحُرّيَةِ الضف 

في يده لِلْيِقِينِ وَلَمْ يكن ا لَه عَلَى أَحَدِِمَا رُجُوعٌ بِالنّمَنِ. 

قَالَ الرَافِعِيٰ: إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر» وهو مُوسِرٌ أنك أعتقت 
[نصيبك]”" وعليك قيمة نصيبي؛ فأنكره نُظِرَ؛ِ إن كان للمدعي بَيْنةُ؛ حَكمَ بِمُقْتَضَامَا 
وَمْتَى يعتق نصيب المدعي» فيه الأقوال» ا 
ِن حَلَفَ رق نصيبه» وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة . 


والصحيح : أنه لا يُحْكَمُ بني نصيب المدعى عليه؛ لأن الدَّعْوَّى إنما توجهت 
عليه ؛ بسبب القيمة» وإلا فلا معنى للدعوى على الإنسان [أنه]“ أعتق عبده وإنما ذلك 
من وظيفة العبد» نعم. لَوْ شَهِدَ هذا المدعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحِسْبَةِ. 


قال الإمَامُ: وأبعد [بعض]”'' من لا خبرة له وقضى بالعتق في نصيب المدعى 
عليه بيمين الرد تبعاً لدعوى القيمة» وهل يُحَْكمٌ بِعِنْقٍ نَصِيبٍ المُذَّعِي إذا حَلَفَ المُدعَىئ 
عليه لو نَكَلّء وحلف أَلمُدْعِي إن قلنا: إن السّرَايَةَ تتَعَجَلُ فَْعَمْ . لأغيِرَافِهِ بسِرَايَةِ إعتاق 
المُدَعَى عَلَيْهِ إلى نصيبه» وإن قلنا بالتأخير؛ لم يعتق وإذا عُتِقَ نصيبه فلا يسرى إلى 
نصيب المُنكر وإن كان المُدْعِي موسراً؛ لأنه لم [ينشىء]”"' العتق فَأَشْبّه ما إذا أَدّعَى 
أحد الشريكين على رجل أنك اشتريت نصيبي» وأعتقته» وأنكر المُدَّعَئ عَلَيْهِ يعتق 
نصيب المدعي» ولا يَسْرِيء وَوُجْهَ أيضاً: بأن نصيبه عتق لا باختياره بل نصيبه لقوله : 
أعتقت نصيبك فصار كما لو وُرِتَ بعض من يعتق عليه يعتق ما ورثه» ولا يسري وإن 


)١(‏ في أ: المعتق. (71) سقط في: ل 
(۳) في ز: نفسك. (4) في ز: يأنه. 


(0) سقط في: ز. (0) سقط في: ز 


كتاب العتق ا 


قلنا: لا د يعْتَقْ إلا بعد أداء القيمة لم يعتق نصيب أَلْمُذْعِي بقوله : َعْتَقْتُ نْصِيبَكَ وَإِنْ 
صَدَّقَ المُدّعَئ عليه الشريك [فلا] إشكالء وإن كان المُذّعَى عَلَيْهِ مُغْسِراَ 0 
وحلف لم يعتق شيء من العبد» فإن اث شترى المُذْعِي نصيب شريكه بعد ذلك؛ عْتِقّ مَا 
أَشْئَرَاهُ؛ لإقراره بأنه أعتقه ولا يَسْرِي إلى الباقي. 


أما إذا ادعى كل واحد من الشريكين [الموسرين]”' على صاحبه أنك أعتقت 
نصيبك» وطالبه بالقيمة وأنكر صاحبه؛ فكل واحد منهما يَصْدُقُ بيمينه فيما أنكره» فإذا 
حلفا فلا مطالبة”" بالقيمة» ويحكم بعتق جميع العبد إن قلنا بتعجيل السَّرَايّةِ؛ لاعتراف 
كل راحو جا راب العتق إلى نصيبه والولاء موقوف بينهماء لا يَدّعِيهِ هذا ولا ذاك 
وإن قلنا: باحر السرَاية ة أو بالتوقف. والتبيين؟ فالعبد رقيق» وإن كانا مُعْسِرَيْنِ وقال كل 
e‏ يعتق منه شيء» فإن اشتر اا فرت 
الآخر حُكم بق شتراه لاعترافه بأن شريكه أعتقه ولا يسري؛ لأنه لم يُنْشِيِءْ إعتاقاً 
وذكر في ET e‏ والآخر من عَمْرو؛ صح ولا عتق» ولو 
باعا من رجل واحد حُكِمَ بق نِضفِهِ؛ لأن ع اعد الف يتيخ وقد جمعيها ملك 
وَاحِدٍ وهذا لا يتبين له وجهء ولا يقين في واحد من النصفين لجواز كونهما كاذبين» 
وموضع هذا الكلام: مَسْأَلَهُ آْعْرَابِ على ما سنذكرها على الأثر ولا أدري - أوقع الخلل 
ل الال جل احرف ون عن امنيا تر اولحر يي أ د عطي 
على قول تعجيل السرَايَة؛ لأن إقراره يتضمن السّرَايَةَ إلى نصيبه» وولاؤه موقوف ولا 
يعتق نصيب المُوسِرٍ فإن اشتراه المُعْسِرٌ عتق كله ولو طار طائر فقال أحد الشريكين : 
إن كان هذا الطائر عُرَاباً فنصيبي من هذا العبد حر وقال الآخر: إن لم يكن عُرَابا 
فنصيبي منه حرء ولم يتبين الحال فإن كانا مُعْسِرَيْنَ لم يحكم بعتق نصيب واحد منهماء 
كما لو جر التعليقان من شخصين في عبدين أو زوجتين.لكن لو اشر ترى أحدهما نصيب 
الآخر حُكمٌ د بعتي أَحَدٍ َلنْضْفَيْن ؛ لأنه قد جمعهما مِلْكُ وَاجِدّ وَأحَدُ النُضْمَيْنِ حر بِيِقِينِ 
وفي حق الشخصين استصحبنا يقين الملك في حق كل واحد» وطرحنا شك ولو بأعا 
النصفين من ثالث فكذلك يحْكمُ به بق أَحَدٍ أَلَنُضْفَيْنِ ولا رجوع له على واحد منهماء 
لأن كل واحد منهما يزعم أن نصيبه مملوك؛ هذا هو الأصحء والمذكور في الكتاب» 
ونه قال أَلْقَمّال وحكى الشيخ أبُو عَلِىُ : e‏ أنه إن أَقْدَمَ على الشّرَاء 
وهو عالم بالتعليقين؛ ؛ فلا رجوع له وإن لم يعلم ثُمّ له الحال؛ فله الرد كما لو 


اث ا 


(1) في ز: بلا. (۲) في ز: الموسر. 
(۳) في أ: نطالبه. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۳م ۲۲ 


۸ كتاب العتق 


يتطايت I‏ فصان E‏ ولو اختلف قدر النصيبين ؛ لم 
يحكم إلا به بعنتي أقلهما ولو تبادلا"" النصيبين» فإن لم يحنث وأآحد منهما صاحبه» 
عونا بار نكال SEE‏ بعتق شيء والحكم بَعْدَ المبادلة كالحكم 
قبلهاء وإن حنث واحد منهما الآخَرٌَ؛ حم بعتق الكل؛ و 
الآخر قد عتق ثم ا* شتراه» وكان كمن أقر بحرية عبد في يد غيره ثم شتراه يحكم بعتقه 
بإقراره السابق» ويكون ولاؤه موقوفاً؛ ل لم يعتق عليّ منه 
شيء وإنما عتق نصيب صاحبي . 

ردح سيت شل وده بحا مار ام يه بعكق مااصار للحت 
وولاؤه موقوف» ولا 00 بعتق النصيب الآخرء وإن كانا موسرين فإن قلنا: تَتَعَجَل 
السرَاية عتق الْعَبْدُ؛ٍ لأا نَتَحَمَّقُ حَنَتَ أحدهما وإن لم نتمكن من التعيين فيعتق نصيبه 
ويسري إلى الباقي» والولاء موقوف» ولكل واحد منهما أن يدعي قيمة نصيبه على 
الآخر ويحلفه على ألْبَتٌ أنه لم يَحْنَتْ وإن قلنا: لا تخصل ألسُّرَايَةٌ إلا عند أداء القيمةء 
فلا يحكم بعتق بعتق شيء منه على واحد منهما والحكم كما في المغْيِرَيْنٍ . 

قال السب أو عَلِيّ: إن أَدَعَى كَل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه» وأراد 
اب الف اانه علي هارن وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فإن قُلْنَا بتَعْجِيلٍ 
ر عنق يت اير يكل الا لأنه إِمّا حَانِثٌ أو صاحبه حانث» والعتق سَارٍ إليه 
ولا يعنق نضيب الشريك الموس رللكك وإن 7اخ اها" إن اذا «الفنة ل سكم بيس 
واحد من النصيبين في الحال» وللمعسر أن يدعي التقويم على الموسر ويحلفه. 

فرعان: من القبيل الذي نحن فيه من «المُوَلّدَاتِ): 

أحدهما : إذا قال أحد الشريكين : أَعْتَفْئا ألْعَبْدَ معاً وأنكر الآخر فإن كانا موسرين أو 
كان القائل” '" موسراً ققد أطلى أبن الْحَدَاد أنه يخلف الشكر وجرق على إطلاقه جمَاعَة . 

وال الشيخ : إنما يحلف عندي إذا قال المقر: أنت أعتقت نصيبك [وأنا ل ]° 
أعتق وأراد طلب القيمة فيحلف أنه لم يعتق معه؛ ليأخذ القيمة فإن المقر أقر بما يوجب 
القيمة وادعى معه ما يسقطها وهو المُوَافَْةُ في الإِعَْاقٍ فيدفع يمينه المسقط””». فأما إذا 
قال: لم تَعْتِقْ ل نصيبك ولا أنا أَغْتَقْتٌ قلا مُطَالبَة بالقيمة ولا يحتاج إلى اليمين ويحكم 
بعتق جًهيع لعب بإقرار الشريك المُوسر إن أثيغتا لسّرَايّة بنفس الإِعْتَاقِء وإن أخرنا إلى 


)١(‏ في أ: تناولا. (۲) في ز: أخرناها. 
() في ز: المعتق. (4) سقط في: ز. 
(0) في أ: المقسط. : 


كتاب العتق ۳۹ 


أداء القيمة؛ فلا يُعْتَقُ نصيب المنكر وليس يدعى قيمة بأحدهاء وإذا حلف المنكر في 
النَضْوِيرٍ المذكور؛ أخذ القيمة من المقر ويحكم بعتق جميع العبده وَوَلآَهٌ نصيب 
الشريك قرفت فلو ات التقدق ولا زارت له.مبوى السيد المقر؛ أَحَذّ نضفٌ مَالِه 
بالولاء على نصفه وهل له أن يأخذ من النصف الآخر قدر نصف القيمة الذي غرمه 
للمنكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ ‏ لِأنّه إن صدق في قوله أعتق شريكي معي [فالشريك]'' ظالم 
يأخذ القيمة» والنصف الآخر له وقد ظَمَرَ بِمَالِ مَنْ ظَلَّمَهُ وإن كذب وكان 3 a‏ 
بإعتاقه فجميع المال له بالولاء على جميعه. 

والثاني: لا لاختلاف الجهّة فإنه يزعم ع ا ظالمه والشريك 
ينكره» وهو يَرْعُمْ أنه له بالولاء وهو ينكره والاختلاف في الجهة يمنع الأخذه وقذ تَمَدّم 
نَظِيرُهُ. وإن رجع المُنْكِرُ عن إنكاره وصَدَّقّ المُقِرُ ا ام اليك 0 
المُقِرُ واعترف بأنه أعتقه قبل وكان جميع الولاء له وقد يقال: أنه قد أَمَدٌ بأنه لا ولاء له 
على النصف”* فكيف يبل رجوعه عنه؟ ش 


والجواب: أن الولاء يلو النسَبِء ولو كين وَلّدا باللّعَانِ ثم استلحقه ورجع 
قُبِلَ؛ فكذلك الولاء. 


والثاني: عبد بين ثلاثة - شهد اثنان من مالكيه أن الثالث أَعْتَقَ نصيبه. فالثالث : 
إما مُعْسِرٌ أو مُوسِرٌ ز. إن كان مُعْسِراً قُلَثْ شَهَادَنهُمَا وحكم بعتق نصيب المشهود عليهء 
َيَرِقُ الباقي» وإن كان موسراً فالأظهر وبه أجاب أَبْنُ أَلحَدَّادٍ أن شهادتهم باطلة؛ لأنهما 
اران" انلها إلى أنفسهما بِِنْبَاتِ القيمة عليه فلا يعتق [نصيبه]" ولا يلزمه القيمة 
لنصيبهما ويعتق نصيبهما لاعترافهما بسِرَايَةٍ العتق . 


وعن بعض الأصحاب: أنه تُقْبَلُ شَهَادَتهِمًا في عتق نصيبه وإنما ترد في إلزام 
القيمة الذي هو منشأ التهمةء والحكم بعتق نصيبهما على الأول مفرع على أن الْسَرَايَة 
تتعجل ١‏ اله ا ولكن يَنْقَدُ تَصَرُفُهُمَا 
فيه؛ لإقرارهما بأن نصيبهما مستحق [العتق]9” على الشريك. هكذا حكاه الشيخ أَبُو 


عَلِيُ عن بعض الأصحاب وصححهء ويجوز أن يقال: كلاق أن تكله شرل ال 


)١(‏ سقط في: ز. (0) في ز: مفرداً. 
(۳) في أ: أخذ. (5) في ز: التصاب. 
(0) في ز: بقي. (5) في ز: يجريان. 


(۷) في ز: نفسه. (۸) في ز: التحقق. 


بألإِعْسَا ر وغيره يرفع الحجر من الشريك [والتعذر]"“ حاصل ها هنا. 

هذه فروع ار تَتَعَلَنُ بِآلسْرَائة: 

الأول: إن قلنا السُرَّايَةٌ تحصل بنفس الإعتاق؛ فله حكم الأحرار في الميراث 
والشهادات والحدود والجنايات» وإن لم يؤد القيمة» وإن أخرناها إلى أداء الق قله فله 
حكم الْأرَِاِ فيها حتى يؤديء وَإِنْ وفنا تَوَكفَْا في هذه الأحكام أيضاً. 

الثاني : عن الام : أن العبد المُشْئَرَكَ إذا أعطى أحد مالک بخن ويدار اي 
نْصِيبِهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ يرجع الشريك عليه بنصف الخمسين وبنصف قيمة العبدء وَيَرْجِعٌ 
المعتق على العبد بخمسة وعشرين. 

قال أَبْنْ ألصّبَاغْ : : وينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم ي يقع العتق على عين الخمسين» 
وإنما سَمّى خمسين» ثم دضمها عليه؛ إلا إن وقع الي على العين يجب أن يكون 
الرجوع بقيمة ما أعتق بالعوض المستحق قال: ويحتمل أن يريد ما إذا كانت قيمة العبد 
مين ري العوض وال ولو كان المعتق قد قال: إن سلمت لي هذه 
الخمسون فأنت حر لم يُعْنَقْ؛ لأنها لم تسلم له. 

ي الثالث: لو أعتق شركاً له في جارية [حبلى] وَهُوَ مُوسِرٌ ولم تقوم عليه حتى 
ولدت؛ عتق مَعَهَا وَلَدُهَا تفريعاً على أن العتق يسري في الحال» فأما إذا أخرنا السرَايَةً 
إلى دفع القيمة فُعَنْ نَضّهِ : أنه ينبغي ألا ب يعتق الولد معها؛ لأنه إنما يُعْتَقُ بِعِبْقِهًا إذا كان 
عمل اما بعد الولاَةٍ فلا. قال القاضي أَبُو حَامِدٍ: معناه "انتيب الق لم ن 

من الولد مملوك. فأما نضين الى فج أن ى 

قال أبن ألضَباغْ: عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد» لا يعتق بدفع 
قيمة نصيبه من الجاريةء وَعَتَقَهًا؛ أنه لا يتبعها بعد الوضع . وإلا فقد عتق من الولد 
نصيب المعتق» وهو موسر فيجب أن يسرى . 


ا ع يل را "في عد نميه 0 
E 0‏ 
بالإعتاق» أو عن الوكيل؛ لأن إعتاقه عن نفسه يستغني عن النية» وحكى في «الشَّامِلٍ» 
وجهين › ولهذا التفارت “١‏ إلى أن النصف المطلق يحمل على ملكه أو ا 


)١(‏ في ز: والتعدد. 
)۲( في أ: هذا. (۳) سقط في: ز. 
(5) في ز: البيان. )٥(‏ في ز: يشع . 


كتاب العتق م 


الخامس : على“ طريقة ألصَّيْدَلانِيٌ : أنه إذا كان للمريض نصفا عبدين مُتَسَاوَِي 
َلقِيِمَةٍ ولا مال له غيرهما فقال: «أعتقت نَصِيبِي مِنْ سَالِمِ ومن غَانِم) وقلنا: تَخْصّلٌ 
َلسّرَايَةُ بنفس أللَفْظ د حو ا ا Sg‏ 
ار لي د وا واد ماد ا ا لب 
أعتقت نصيبي من سالم ومن غانم عتق سَالِمٌ بالمباشرة والسَّرَايَة ولا يعتق من الآخر شيء. 

ولو قال: نصيبي منهما حر عتق النصفان وَلاً سِرَايَة . 

السادس : شمر أنه حَايلاً من الزوج زوجها وَأَبْن لَهَا خ [معها)”” وما وران 
فالحكم كما ذكرنا فيما لو أَوْصَئ مَالِكَهًا بوصية لهما . وقلا الوصية معاء وقد ذكرناه في 
«الوّضَايًاة, ومُحْتَصّره أن الأمة عق على الابن» والحمل يعتق عَلَيْهِمَا ولا يقَوّم : 

السابع : شَهِدَ شاهدان على رَيْدٍ بأنه أَعْتَقَ نصيبه من العبد المشترك وهو مُوسِرٌ 
وحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا فشهادتهما تثبت عتق نصيبه» وتوجب عليه قيمة 
نصيب شريكه» فَيَعْرَمَانٍ بالرجوع قيمة نصيبه لا مَحَالَة؛ لأن شهود العتق يَغْرَمُونَ إذا 
رجعواء وهل ران له ية نصيب الشتريك: التي غرتها؟ فيه قران - لأن في وْجُوب 

و أَبْنُ َلصّبَاعْ فقال: ها لم كوبا" مان لان تهر رن ت 
الشهادة. وكما تضمنت المال تضمنت إِعْتَاقَ نصيب الشريك» فإن افتضى تضمنها إثيات 
المال التخريج على القولين أَقْتَضَئ تَضَمُنْهًا ألإِعْتَاقَ [للجزم]" ' بوجوب آَلْعُرْمٍ ثم 
الجواب الذي تقدم فيما إذا ساعد الشريك الشهودء وأخذ القيمة وَعَتَقَ جميع العبد إما 
بنفس الإعتاق. أو عند أَخذِ ية اما إذا أكُذَبَهُمْ وَقَالَ: لم يَعْتِقْ زَيْدٌ نَصِيبَهُ فإن قلنا: 
تَعَجُلُ أَلسْرَايَةُ عَتِنَ الكل ولا يلزمه للشريك شيء» وإن قلنا تتأخر إلى أداء القيمة : 

قال الشيخ أَبُو عَلِىّ : يجبر على أخذ القيمة [ليكمل]”" العتق» ثم يلرم رَد ما 
ل ل د وكما لو جاء المُكَاتِبُ بالنجم الأخير فقال 
السيد هذا حَرَامٌ غصبته من فلان يجبر على أخذه ثم يرده على من أَقَرٌ له. 

ولو شهد شاهدان على أحد الشريكين بأنه أعتق نصيبه وآخران على الشريك الثاني 


)١(‏ في ز: في. (0) في أ: ثانياً. 
(۳) في ز: عا )٤(‏ في أ: المشتري . 
(0) في ز: شهدا. 0) في ز: الجزم. 


(۷) في ز: لتكميل. 


er‏ كتاب العتق 


بأنه أعتق نصيبه وهما مُوسِرَان فإن أَرَحَْتٍ الان عتق الكل على الأول وإنْ أنبتتا السْرَاية 
في الحال» وعليه قيمة نصيب الآخرء وإن أخذنا إلى أداء القيمة؛ فعلى الخلاف في أن 
إِعْنَاقَ الثاني قبل أداء القيمة هل يَنْقُذُ؛ إن قلا لا وقي الأظلية اخذت قرمة تة عة 
, الأول ليعتق. 


وإن لم يورخا عتق الْعَبْدُ كله ولا تقويم؛ لأنا لا نعلم هل سبق أحدهما الآخرء 
اوبتقدير السبق لا يعلم السابق» فلو رجع الشاهدان على أحد الشريكين عن شهادتهما لم 
[يغرما]”'' شيئاً؛ لأنا لا ندري أن العتق في النصف الذي شهد به حَصَلَ بشَهَادَتِهِمَا أو 
بشهادة الآخرين بِالسّرَايَةِ فلا توجب شيئاً بالشك وإن رَجَعُوا جميعاً فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك» لقيام الاحتمال في الطريقين. 


وأظهرهما: أنهم يَعْرَمُونَ قِيمَةَ العبد؛ لأنه إذا لم يَكُنْ نَارِيخٌ فَالحَكُمْ [بعتق ا 
لْعَبْدٍ يتعلق بشهادة أَرْبَعَتِهم ويقدر كأن [الإعتاقين]”" وقعا معاء والفرع من «المولدات» 
-رحم الله من ولدها. 


قَالَ الْمَرَلِنْ : (الحَاصَّيَةُ الاي :) عِنْق القَرَابَةِ: وَمَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ أَحَدُ أَبْعَاضِهِ 
أي أضوله وفْوُوعَه يق عله إن كان من أفل المبَع ساة حل هرا بالإزثِ أو أختياراً 
بِالعَقْدِء قلا يَعْتِقْ مِنْ عَذَا الأبْعَاض. 


قَالَ الرّ افِعِئ : مَنْ مَلَكَ أَبَاهُ أو امه أو أحد أصوله من الأجداد والجدات» أو ملك 
اام ارلا راو الاي ˆ عتق عليه. روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
النبي يو قال : «لاً يَجْزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْئَرِيَهُ فَيعْيِفً“ يعني 
بالشراء» وفهم من قوله تعالى : وما يَنْبَغِي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلّدا) [مريم - ]٩۲‏ 
الآية. ومن قوله تعالى : «وََالُوا أَنَخَذَّ أَلدَحْمَنُ وَلَّداً سُبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرمُونَ4 
[الأنبياء - ]۲٠١‏ أن الولآدَةَ والعبودية لا يجتمعان ولا فرق بين أن يدخل في مُلْكِهٍ 
قهراٍ بأَلإِرْثِ أو اختياراً بعقد إما بعوض كالشراءء أو لا بعوض كالهبّة» والوصية» 
وقرف بين عق القزيت وبين السّرَايّة» حيث لم تَنْبّتِ تَنْيْتِ ألسّرَايَةَ إلا عند الاختيار» بأن 


)١(‏ في ز: يغير. 

(۲) في ز: يعتق. (9) في ز: للإعتاقين . 

)٤(‏ قال الأذرعی: لا خفاء آنه لو ورث قريبه مرهوناً أو جانباً فى رقبته وكان على الميت دين مستغرق 
أو كان فى مال قزيبه المتحجور عليه بالفلسء قات القريب أنه الا يعتق على الؤارف» وإن كان 
موا إذ لآ بلزعة وا ديق مورك 


(5) أخرجه مسلم وتقدم في خيار الخجلس. 


کتاب العتق Er‏ 


العتق صلة وإكرام”'2 للقريب» فلا يَسْتَدْعِي الاختيار» وَأَلِسّرَايَةٌ ثوجبُ التّغْرِيمَ 
والمُؤاخذة» وإنما يليق ذلك بحال الاختيار» وَلا يعت َير الأبعَاض مع الأصول 
والفروع . وقال أو عقيف رافك د رحمهما الله -: ی كل ذي رجحم بحرم 
بالملك كالأخ» وابن الأ والعم والخال» وَأَلْحَقَ مَالِكُ الأخوة وَاَلأخْوَاتِ 
بالوالدين والمولودين» وسل أو حَنِيفَة أن المُكَاتِبَ إذا مَلَكَ أخاه» لم يُكَاتَتُْ 
عَلَيْه فقال الأصحاب ‏ رحمهم الله : قريب لا يُكَاتِبُ عَلَى أَلمُكاتِبٍ فلا يعتق 
على ألحْرٌ كبَنِي أَلأعْمَام . 

وَلْيُعْلَمْ لما تَبَيّنَ قوله في الكتاب: «ولا يعتق من عدا الأبْعَاض» بالحاء والميم 
والألف. 

وقوله: «إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل التَبَرُع» قصد به الاحتراز عن الصبي والذين يذكرهم في 
الفصل التالي لهذا الفصل . ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِيْ: وَلاً ضري الطفْلُ قريب وَلَِن يَنّهِبُ الوَلِئِ ا لَه ذا لّمْ يکن بِحَيِتُ 
جب النَمَقَةُ في الحَالٍء إن قبل لَه هبه ضف فرب لَمْ صخ حَذَراً مِنَ السْرَابِ» وَقِيِلَ: 
تِصِحُ ولا يَسْرِيء وَالمَرِيضٌ إِذَ أَترَى قَرِيِبَة مُق إن وى به كه وَإِلالَمْ ممق وَإِن 
مَلَكَهُ پإزث أو مِبَةٍ فَبِْسَبُ مِن رَأس المَالٍ أو الثُلْثِ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ قلا : مِنْ راس 
المَالٍ عْتِقَ عَلَى المَحْجُورِ المُفْلِسِ نضا وَالمَدِيُونِ وَالمَرِئْضِء وَلَو أَشْتَرَ سره بمحَابَاةٍ فَقَدْرُ 
المُحَابَاةِ يخر اج عَلَّى أَلوَجهَْنِ وَالبَاتِي لآ يعتق» ولو هَرَ لحي حَربيً ملك وَصَح َي 
من المُسْلِمء إن َهَرَ باه َل يصح بم لَه؟ فيه وَجْهَانٍ مَأَحَذْمُمَا َم القَهْرٍ المُبِلٍ 
لقي إن فُرِض وَدَوَامُ القَرَابَةٍ الدّافِعَةِ لِمِلْكِ القَهْرِ. 

قَالَ الرَّافِعِئْ : فيه مسائل : 

إحداهما: ليس لمولى الصبي والمجنون أن يَشْتَرِيَ لهما قريبهما القرابة التي 

تقتضى العتق» فإن فعل فَالشْرَاءُ بَاطِل . ولو وهب للصبي قريبه أو أوصى له به؛ نْظِرَ إن 
كان اندي تير لسر له قزرا لزنا يله قتا على لعي ؛ لأنه لا د ضرَرَ فيه على 
الصبي› وفيه جمال ومنقعة» وقد يوسر فَيْنْفِقُ على الصبي› ولا نظر إلى أن الصّبيّ قد 


يُوسَرُ فَتَجِبُ ألنّمَقَة في ماله وإنما يعتبر الحال وهل يجب عليه أَلْقَبُولُ؟ قال الإمام: هذا 
1 تَرَدْدٌ [و قضية](" لَفْظُ الشَّافِعِيٌ - رضي ألله عنه - : الوجوب» وعلى ذلك يجري 


)١(‏ في أ: وإلزام. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: وقضيته. 
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كلام الأصحاب؛ وإن كان الصبي مُوسِراً فإن كان القريب بحيث تجب نفقته في الحال» 
بأن يكون زمناً أو يَكُونَ غَيْرَ كَسُوبٍ على أحد القولين فلا يجوز للولي القبول؛ كَيْلاً 
يتَضٌَرُ الصبي بالإنفاق من ماله» وإن كان لا تجب نفقته فعلى ما ذَكَرْنَا في المعسرء فإن 
لم يقبل [الولي]”' قبل الحاكمء فإن لم يفعل فَلِلصّبِيٌ بعد بلوغهء أن يقبل كذلك. 
ذْكَرَهُ ألرّوْيَانِيُ وليكن هذا في الوصية. 

هذا في هِبّةِ جمِيع ألْقَرِيبٍ أو الوصية به فَأَمًا إِذا وَمَبَ بعضه فإن كان الصبي 
مُعْسِراً قَبِلَهُ الولي» وإن كان مُوسراً زاد النْظَرُ في عَرَامَة السّرَايَةٍ وإن لم تجب النفقة وفيه 


قولان: 


أَظَهَرُهُمَا: أنه لا يقبل؛ لأنه لو قبل لتق على الصبي» وإذا عتق سَرّى ولزم قيمة 
اتا الريك ونه رمات بالصين . 

والثاني : يَقْبَلَهُ ويعتق عليه» ولا يسري كيلا يتضرر الصبي وَوْجُّه أيضاً بأنه لا 
اختيار له في حصول الملك» وفي «تعليقة الشَّيْخْ أبي حَايِدٍِ؛: أن بعض الأصحاب 
رحمهم الله : قطع بأنه ليس له أن يقبل» وجعل القولين في أنه إذا قبل هل يصح؟ 

الثانية : إِذَا أذ شْتَرَى المَريض مَرَضٌ ألمَوْتٍ قَرِيبَهُ فإما أن ي يشتريه بثمنه أو بِمُحَايَاقٍ 
وعلى التقدير الأول : فما أن يكون عليه ذَيْنُ أو لا يكون وحكم الأحوال الثلاث قد 
ا في "الوصايااء وبينا إذا لم يكن ¿ دين نّ وَلا مُحَابَاةَ فيعتبر عتقه من الثلث» فإن خرج 
لْكُلُ من الثُلْثِ عَتِقَ كله وإلأ عتق منه قدر الثلث» وعدا هر E‏ 
اعت إن وی به ثلئهء إلا لم ؛ يعتق» أي : لم ي بی كله ون ملكه بارت فق هن راش 
الال جى عع ا وإن لم يملك شيئاً آخر أو من الثلث حَنَّى لا يُعْتَقُ َو إا 
َلُلْتُ إذا دلت آخر فيه وجهان ذكرناهما هنالك» والأول أولى بالترجيح» 
وهو الذي ار ات الكتاب. 

ثم لو مَلَكَهُ بألاتهاب أو بِمَبُولٍ آلْوَصِيْة فَهُوَ مُرَنّبٌ على ما لو مَلَكَ بآلإرثِ إن 
قلنا: هناك يَحْسِبُ من الثُلْثِ فها هنا أولى وإن قلنا من رأس المال فها هنا وجهان: بناء 
على مَعْنَيَيْنَ عَلَلَ بهما احتساب الموروث من رأس المال فَعَلْلَ الْمُعَذْنُونَ بِأنّ الملك 
والعتق حصلا بغير اختياره» فهو خارج عن الَبرْعَاتِ مستحق [شرعاً]* . 

وعلل آخرون: بأنه مِلْكّ بلا عِوَضِ بذله في مقابلته بخلاف ما إذا اشترى فمن قال 
)١(‏ سقط في: ز. 


(۲) سقط في: ز. (9) سقط في: ز. 
(4) في أ: ذكره. )٥(‏ سقط في: ز. 


كتاب العتق to‏ 


بالأول» يحتسب الموهوب والموصى به من الثلث ومن قال بالثاني» بحسب م راس 
المال» فيعتق وإن كان على المريض دَيْنّ مستغرق وكذا المُفْلِسٌ ألمَخْجُوز عَليِْ إذا قبل» 
ولا مُْتَرَض لِلْْرْمَاءِ عليه وإن قلنا یحتسب' م مِنَ الث فلا يعتق» ويباع في أَلدَيْنِء 
ويُكتَفها بِهَذَا القدر ها هنا فالمسألةٌ مَبْسُوطَةٌ في الموضع المحال عليه» وإذا راجعته 
جوزت إعلام قوله ها هنا: «إن وَفْى به ثلثه» بالواو؛ لوجه ذكرناه أن المريض ليس له 
شراء القريب بحال وحينئذ فلا يعتق . 

الثالثة: من الأصول في «السير» أنه" إذا [قهر]”" حربي حربياً ما ملكه» ويخالف 
ما إذا قهر مسلم حربيا وأسره» لا يجري الرق عليه حتى يرقه الإمام ؛ لأن للومام اجتهاداً 
في أَسَارَى الكُمّارٍ والمسلم مأمور بِرِعَايْتِهِ والحربي لا يؤاخذ بمثل ذلك. 

قال الام ولم يشرط الْأَضْحَابُ قَضْدَ لإرْقَاقٍِ بل اكتفوا [بصورة]“ القهر 
وعندي : لآ بد من القصدء ٠‏ فإن القهر قد يكون بالاستخدامء ولا يتميز قصد الإرقاق عن 
غيره إلا بِالقَضْدٍ. وإذا خركت داك كلو قير ع سيد التعزبي عق الد وار اليد 
رقيقاً له» ولو قَهَرَ الرّوْجُ زَوْجَنَهُ وَأَسْتَرَفَهَا مَلَكَْهَاء وجَارٌ له بَيْعُهّا» وكذا لو قَهَرَت 
أَلرّوْجَةُ زَوْجَهَا ولو قهر حَرْبيٌ أَبَاهُ [أو]”” أنه فهل له بيعه؟ فيه وجهان: 

اح وبه قال أَبْنُ أَلحَدَادِ: لا ؛ لأنه يعتق عليه بالملك فلا يَسْتَقَءُ له" ملك 

والثاني: : نعم ؟ لأن القهر دائم» فكما فكما رفع م أبتداؤه الحرية الأصلية يرفع دَوَامَةَ عنقي 
ال و ا جتان الخ جاتر مار أنْقَدَهَا 
إليه» يَسْعَفتِيِ فيها كذلك حكاه الشّيُْ أَبُو عَلِيٌ - رحمهم الله - ويشبه أن يرجح الأول . 

قال الإمَامٌ: وَيَتّجِهُ أن يُقَالَ أنه لا يَمْلِكُهُ بالقهر لاقتران [السبب]”" المقتضي للعتق 
بالقهر [المقتضي] للملك EE‏ 0 اء فإنا جوزناه لوقوعه ذريعة إلى تخليصه من 
الرق”"“. وقوله في الكتاب: «صَح بيع مِنَ ألمُلم؛ ليس لتخصيص الحكم بالمسلم» 
بل يصح بيعه من المسلم» 520 ا وكان الغرض : أن المسلم يجوز له الشراء 
اعتماداً على قهر بعضهم بعضاً. 


)١(‏ في ز: يحسب. (0) في ز: فهو. 
(۳) في ز: السّراية. (5) في ز: صوره. 
)0( في ز: و. (1) في ز: عليه. 
)۷( في ز: السيد. (۸) سقط في: ز. 


(9) سكتوا عما إذا قهر معاهد معاهداً قال في الاستقصاء: لم أر لأصحابنا فيه شيئاً إلا أن أبا عبيدة 
ذكر في كتاب الأموال عن الأوزاعي والليث بن سعد أنه يجوز. 


۳ كتاب العتق 


قَالَ الْعَزَالِيُ : وَلَو أذ شْتَرَى نِضفٌ قَرِنِبِهِ عُتِقَ وَسَرَى عِنْدَ شُرُوطِهء وَل وَرِتَ لَمْ 
ينر وَلَوْ قَبلَ وَكيْلَهُ كَأَخْتِيارُ وَكِيلِهِ كَاخْتِيارِهء وَلَوْ أَوْصَى لَه بِبَعْضٍ أبيه قَمَاتَ قَبْلَ 
القَبُولٍ فَقَبِلَهُ لَه أ ٠‏ سَرَى عَلَى المَبِتٍ إِنْ وَنْى به الكت وَكأئة قَبِلُ فِي الحَياةء ولو 
َوْصَى لَه نض أبْنِ أَخِيهِ قات فقيل أحوه لَه لم يُعْمَنْ عَلَى الأخ في وَوِء لِآنّ الملكَ 
خضل لِلْمَيِتِ د ُمُ لَهُ فَكأئة حَصَلَ لَه عُيرُ مَفْصُودِء وَيَجْرِي الخلافُ فِيمًا لَؤ رَجَمَ إِلَه 
عض رنه برد عِوَضِهِ بالعَيب؛ لِأنهُ رَجَعّْ غَيِرُ مَقْصودِ. 


قال الرّافِعِيُ : قد ذكر صاحب الكتاب مرة في شروط سِرَّايَةٍ العتق : : أنه إذا آشكَرَ 
نِضفٌ قريبه عُتِقَ عَلَيْهِ ما اشتراه وسرى إلى الباقي» وفي معناه قبول آلْهبَةِ وَلوَصِيْة» 9 
لو وَرِثَ نِضْفٌ قريبه لا يَسْرِيء لأنه لا اختيار له فيه» وشِرَاءُ ألوّكيل وَفَبُولَهُ الهبَةٍ 
والوصية كشرائه» وقَبُولِهِ لصدوره عن اختياره» وكذلك قَبُولُ نائبه شرعاً حتى لو أَوْصَئ 
لإنسان [ببعض ابنه]“ فَمَاتَ قبل قبوله الوصية» وَقَبلَّهَا أخوه عتق الَقْص على المَيْتِ 
وسَرَى إلى الباقي إن وَنّى به(" ألثُلْتُ وينزل قبول الوارث مَنْزْلَةَ قَبُولِهِ في حياته ولو 
أوصى لاان عفن عدن يتخ على وارك كنا لو أوصى له بحن ابن أحيةة فمات. 
قبل القبول» وقبل الأخ عُتِقَ الشقص» وفي السّرَايَةِ وجهان: 

َشْبَهُهُمَا: المنع -؛ لأ آلَمُلْكَ يحصل للميت أولاً» ثم ينتقل إليه إرثاً فكأنه لم 
يتملكه مقصوداء ويجري الخلاف في السّرَايَةِ حيث يحصل الملك بطريق اختيارء 
يتضمن الملك» ولا يقصد به النمَلكء » كما إذا باع من يعتق على وارثه مثل : إن باع أبْنَ 
جيه بْب ومات» ووَارَنُهُ أخوه فرد الثوب.بعيب واسترد الشقص عتق عليه؛ وهل 
يسْرِي إلى الباقي؟ وهذا صورة قوله في الكتاب: «لو رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْض قَرِيبِ برد عِوْضِهِ 
بالعيب؛ لأنه رجع غير مقصود؛ . وقوله: «لَمْ يع عَلَى آلأخ في وجه» كان الأحْسَنُ أن 
يقول: لْمْ يَسْرِ ولا كلام في أن الشقص المردود؛ يعتقٌ عليه» وأراد يما ذكره «أنه لم 
يعتق [كله]”” عليه» [فكنى]”؟' به عن السرَاية . 

وأعلم أن هذه الصورة قد ذكرناها بشرحها في شروط السْرَاية؛ لأنه ذكر بعضها 

هناك وَضَمٌ ها هنا إلى المذكور هناك صوراً فرأينا إيرادها مَجَمُوعَةٌ ت أولى وَأَككرَ فَائدَةَ. 
ولو وهب من العبد بعض من يعتق على سَيِّدِهِ فَقَبلَ وقلنا: لا يَمْتَقِرْ قَبُولُهُ إلى إذن السيد 


)1١(‏ في ز: بابنه. 
(۲) في أ: بها. 

(۳) سقط في: ز. 
)٤(‏ في ز: مكنى . 


کتاب العتق EV‏ 


عق [الموهوب]" على السيّد وَسَرَى؛ٍ لأن قَبُولَ العبد كَمَبُولِهِ شرع . 


فرع : جرح أبن رقي اء فا Se Ms‏ إن قلنا: نَصِحٌ 


الوصية ا صِيّةَ للقاتل عتقَ مِنْ : ۾ وإلا لمي يعتق قال «صاحب التهريب؟: وعلى هذا فيجوز أن 
جم عدف الع و ا ا وعليه د ' والوجهان مذكوران في 
«كتاب الوّصَايًا» . 


عْيِقَ لَه ققَط إن كَانَ عَلَيِهِ دين تارق م يو يُعْنَقْ شَيْءُء فَإِنْ مَاتَ هَذَا ا 
يموت رَقِيقاً كُلَهُ أذ خا أو كُلنُهُ + حر وَتُلَنَاهُ رَقِيق فيه ثَلأنَةُ أَوجُه» وهر َيِه يما لو 
وَعَبَ وَأفْبَض فَمَاتَ في مُؤَْةِ النَجْهِينٍ ما لَو قَتلَهُ المنَهِبُ فَعَلَيهِ عَرَامَةُ ما وَرَاءَ التُلْثْ 
وَلَوْ أعَْقَ د له أي وماك واد َل مَوْتٍ السيدٍ مَِجعَلْ المَغدُوم َم يذل المَْتُ في 
القّرْعَة؟ فيه خلافٌ» إن قُلنَا: : يذل فلو َرَج َل رق الآخَرَانِ وَلَوْ خَرَجَ عَلَى إِخدّى 
الجِهَتَينِ لم : يُعْتَوْ يعْتَق إلا لاه وَمَوْنَهُ بَعْدَ مؤت السَيِّدِ د وَلَكِنْ قَبْلَ أَمْتِدَادٍ يَدِ الوارثٍ إِلَيهِ هَل 
يَكُونُ كَالمَوْتٍ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِدِ فيه وَجْهَانِ ل 
القَرمَة وإِنْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ السَيِدِ؛ لِأنّهُ مَحْجُورٌ عن اصرف فِيه 


)00 في ز: المرهون. 

زفق قال النووي في زياداته : هذا مشكل» وينبغي ألا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهراً كالإرث. والله 
أعلم . 
قال النروي في باب الكتابة ما نصه: لو اتهب العبد القن من يعتق على سيده بغير إذنه بنى على 
أن اتهابه بغير إذن السيد هل ينفذء وفيه خلاف سبق» إن قلنا لاء فلا كلام» وإن قلنا نعم» وهو 
الصحيح» فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحال بأن اتهب زمّناً والسيد موسر لم يصح 
قبوله؛ لأن فيه إضراراً بالسيدء وإن ا 

صح القبول وعتق الموهوب على السيدء ولو اتهب بعض من يعتق على سيده بغير إذنه وصححنا 

لها بد إن ولع ولاو به لوازم النفقة صح القبول على الأظهر ولا يسري لحصول الملك 
قهراً. . والثاني لا يصح قاله الشيخ أبو علي إلى آخر ما ذكره. وهو مخالف لما ذكره هناء قال في 
القوت: لمعم السراية وكذا صححه الشيخ البلقيني» وقال : إن الذي في المنهاج غريب 
لا يلتفت إليهء م في المهمات أن الصواب السراية . 

)۳( في أ: واشتر 

ay هذا الذي‎ )٤( 
ضعيفة في أن التبرعات المنجزة ة على القاتل في المرض تخرج على قولي الوصية» لكن المذهب‎ 
. القطع بالصحة من غير تخريج على القولين‎ 


EA‏ كتاب العتق 


ال الرَّافِِيْ : سبق في «الوصايا» داتعت فى رضن a‏ 
وأن العتق من التبرعات» وقد ندع الذلك]””' وُقُوعُْ في المرض وإنما يعي د أَلثُلْتُ بعد 
حط قدر الدّيْنِء فلو "' كان الدين مُسْتَغْرِقاً لم د ET‏ 

وإذا عرف ذلك ففي الفصل مسألتان: 

إخداهُما: E‏ لم يخ يُعْئَنْ منه إلا ثُلْقُهُ وإن مات هذا العبد 
بيعل موت الك مات [وكلقه را "© وإن مَاتَ قبل موت السيد ففيه ثلاثة أَوْجُه : 


أحدها: أن يموت رقيقاً كله لان ما يشت يني E‏ 


والثاني : ا EE e LN‏ 
حتى يرد تَبَرْعَهُ لحقهم» ولأنه لا فائدة في إِرْقَاقٍ شيء منه فلا“ يحصل للورثة منه شيء. 

والثَّالِتُ ‏ وبه قال القَقّالُ: أنه يموت تله حراء ولاه رقيقاً كما لو مات بعد موت 
السيد؛ ولأنه لو عاش عاش على الق والحرية فإذا مات مات عليهما. 

والأصح عند الصَّيْدَلانِيَ الوجه الأول» ولم يورد في «التَّهْذِيب» إلأ الوجهين 
الآخرين» وبتاهما على أنه إذا زاد التَبَرُعٌ على الثُلْثْء وأجازه الوارث؛ فهو تَنْفِيذٌ لما 
فعله المورث أو ابتداء عَطِيّةَء وتمليك من الوارث؛ إن قلنا بالأول» فيموت حراً؛ لأن 
ما فعله المورث تنفيذء وإن قلنا بالثاني» فلا؛ لأن تَبَدْعَهُ غَيْرُ نَافِذٍ فيما زاد على الل . 

وتظهر فائدة الخلاف في شيئين: 

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب: إذا وَهَبَ في مرض الموت عبداً لا مال له 
وا ومات العبد قبل موت السيد فإن قلنا في مَسْأَلةٍ العتق يموت رقيقاًء فها 
هنا يموتُ على مِلْكِ الوَاهِب» وعليه مَؤُنَهُ تجهيزه› وإن-قلنا يَمُوتُ حرا يموت ها هنا 
على مِلْكِ المَوْمُوب منه وعليه المُؤْنَةُ وإن قُلْنَا بالوجه الثالث؟ وَزعَتِ المَؤُنَةُ عليهما 

ل 


)١(‏ في ز: كذلك. (۲) في أ: فإن. 

(۳) في ز: : حراً ثلثه . 

0( هذا مخالف لما ذكره الشيخ في باب الوصية من أن الصحيح أنه يموت حراً. قال في الخادم: وهو 
الصواب فإن القاضي ذكر أن أبا سهل الأبنوردي حكاه عن نص الشافعي قال يموت حراً كله . 

() في ز: ولا. 


كتاب العتق ۳4۹ 


يموت حُرَأء [فينجر]”'' الولاء إلى معتق الأب وإن قلنا: يعتق لَه ينجز ولاء الثغلث» 
وقد ينجز الولاء في بعض اني دُونَ بض كما لو اشترى أَبْا مَمْلُوكِ أَنَهُما معتقة أباهما 
بِالسّوِيْةِ ينجر ولاء نصف كل واحد منهما إلى الآخرء ويبقى النصف الآخر لمعتق الأم . 


ولو أَعْتَقٌ في المرض عَبْداً وله مَالّ سواه فمات قبل موث المعتق؛ فقد 55د 
الم أن جَمَاهِيرَ الأصحاب - رحمهم الله قالوا: 7+ يحت بن التلظ رولا برا 
أَرَْابُ الْوَضَايَاء بل يجعل كأن ذلك العبد لم يكن؛ لأن الوصية إنما تتحقق بالموت» 
فإذا لم تبق إلى الموت؛ لم يذل في الحِسَابء وأنه يجيء على قولنا: إل حُكمَهُ بعد 
الموت» كحكمه لو عاش أن يحسب من الثلث ويزاحم أرباب الوصايا. 


ولو وَهَبَ عبداًء أفبِضَهُ وله مال آخر قُتَلَفَ في يد لمُمّهَبِ قبل موت الوَاهب» فهو 
كما لو أَعْتَقَهُ وهذا كما أَنّ هِب ولا مال له سواه بمثابة إعتاقه» ولا مال له سواهء ولو 
نْلَمَهُ لَب فهو كما لو كان باقياً حتى إذا" كان له مال آخر فيحسب من الثلث 
الموهوب› وإذا لم يخرج من الثلث يَعْرَمُ المتهب للورثة ما يزيد على الثلث بخلاف ما إذا 
تلف» لأن الهبَّةَ ليست مُضَمُئَةٌ والإثلآف مُضَمَنّ على كل حال. وأشار الإمام إلى أنه 
يحتمل أن تَحِبَ ألضّمَانُ في صورة التلف» إذا قلنا: «أنه يُحْسَّبٌ من الثلث»ء إن الزائ 
على الثلث حينئذ» يسين أنه تلف في يده لغيره» فيكون كما لو وَهَبَ الَْاصِبُ المَمْضُوبَ 
من غيره» وَأَفبَضَهُ فتلف في يد الموهوب منه فإنا قد نقول : باستقرار الضمان عليه . 


قال: : وبتقدير ألا يجب الضمان في التَلَففِ فيجوز ألا يجب في صورة الإتلاف 
أيضاًء كما اَن الوَاهِبَ في [حياته] لا يُطالِبُ لْمَوْهُوبَ منه بشيء سواء تَلَفَ أَلمَؤْهُوبُ 
في يدو أو أَبْلَمَهُ. 


< 


الثانية : إذا أَعَّْقَ تلن أعبْلٍ قيمتهم سواءء وهو لا يملك غيرهم. فمات حدم 
قبل موت السَيّدء فالذي يوجد للأصحاب على اختلاف طبقاتهم. وهو مَنْصوص 
الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - : أن الميْتَ يذخل في القْرْعَةٍء وذكر الإِمَامُ أن قِيَاسَ ما ذكرنا 
في العبد الواحدء أن يُجْعَلَ الْقَافِتُ يْتْ كالمعدوم. يدر كَأَنْهُ أَعْتَنَّ عبدين» لا مال له 
سِواهُمَاء وأقام صاحب الكتاب هذا وَجها فقال: «يُجَعَلُ المَيّت كالمعدومء أم يَدْخَلُ 


)١(‏ في ز: فيتجراأ. 
(0) في ز: إذا. (۳) في أ: لو. 
)4( واعلم أن الإمام بنى كلامه على الوجهين في أن العبد مات كله حراً أو رقيقاً ولم يبينه يبينه على مذهب 


القفال» ولا شك أن مذهبه يطرد في الجميع أيضاً. قال ابن أبي الدم : وقطع العراقيون وغيرهم 
بدخل الميت في القرعة من غير ملاحظة هذا البناء . 


0۹ كتاب العتق 


ا و ي ا ج ج ا اض 


فى القرعة؟ فيه خلاف» كك ار BE‏ فى الصورتين جميعاً نبقي للورثة 
e‏ عنه» ولا يَدْخل الغائب في حساب الْركَةٍ على ما سَيْنْضِحُ 

في التفريع» لَكِنّْ آْعَدَدَ من العبيد مَحَلُ القُرْعَةٍ» وَإِدْحَانُهُ في القّرْعَةٍ يَتْمَعُ الوَرَنّةَ والعبد 
لواحد ليس مَل القرعة وإذا أدخل الميت في القرعةء فإ َر له سَهُمْ العتق بَانَ أنه 
مات خرا مَرُدُوثاً عته ورىق الآحَْرَان) وإن خرج له سهم م ألدَقّ ؛؟ لم بحسب على الورثة؛ 
لأنهم يَسْتَعْنُونَ بالمال» وَمَتْفَعَتِهِ وَيُحْتَسَبُ به عن المُعْتِقٍ؛ لأن المُعْيِقَ يبغي الثواب» 
وياد القرعة بين العبدين» كما لو لم يكن إلا عبدان تَأعْتَقَهُما فمن خَرَجَ له سهم العتق» 
عت لاه وَوَقَ" له مع العبد الآخر» ولو حَرَجَ سهم العتتق ابتداء على أحد لْحَييِن » 
فكذلك بعتن ناء ويمكن أن يقال : إذا لم يكُنٍ آلمَيْتُ من التركة وَحرَجَ سَهْم ليث على 
أحد العين وفنا فيهننا رشم الثلث رانين فيفرد أَلمَيْتُْ بالحكم حتى يجي الخللاف 
في أنه يموت شرا أو رَقِيقاً» كما لو أَعَْقَ عبداً لا مال له غيره» ولو مات أَحَدُهُم بعد 
موت السَّيّدٍ احا بن ارت بو و 

وَلَفْظْ أَلصَّيِْدَلاَتَيُ يَفْتَضِي الاكْتِمَاءَ [بألاً] يكون المَيّتُ في يده لثبوت الحكم 
المذكورء وإن مَاتَ بعد E‏ يد [الوارث إلى التركة]“ وقبل ألإفرًا اع ففيه وجهان: 


ERA |‏ أنه يُحْسَبُ ألمَيِّتُْ على الورثة» حتى لو حرجت لفُرْعَةٌ لأحد الحيين 
f‏ يعتنُ كله وذلك لان الميت دخل في أيديهم وضمَانِهم . 


والثاني : أن الحم كما لو مات قبل ثبوت أيهم على التركةٍ؛ ْم لا يتَسَلْطُونَ 
على التصرف» وإن ّث يدهم ألحِسْيّة . 

وقوله في الكتاب : ا ولكن قبل امتداد [يد الوارث» . إلى 
آخره في إثبات وجهين فيما قبل" '' امتداد أيديهم]ء وفي أن بَعْضَهُم طرد الوجهين فيما 
إذا مات بعد امتداد أيديهم » والذي ود لغير أن أَلْحَكمَ فيما إذا مات قبل الامتداد كهو 
فيما إذا مات قبل موت السيد وإن فيما بعد ألأمْيِدَاِ وَجْهَيْنِء وكذلك ذكره الإمَام» 
وصاحب الكتاب في «الوَسِيطِ؛ وما ساقه في الكتاب من تَفرْاتِِ ولا يُؤْمَنُ صُدُورٌ ر مله 

عن السَّهُوٍ ولو كانت الصُورَةٌ بحالهاء ومات اثنان قبل موت السَيّد فعن أَبْنٍ أبي هُرَيْرَة: 
أنه برع بينهم» فإن حوَجَ سَهمُ العتق على أحد بين عتق َف وَبَخْصَل للورثة 
مِعُْلام وهو العبد الحي» وإن حَرَّجَ سَهُمُ ألرّقٌ عليه أَقْرَعْنَا بَيْنَ : بَيْنَ أَلمَيّتِ ألآخر وَبَيْنَ 


(1( في ز: يجيء . (۲) في ز: المورث. 
(۳) في أ: ويرق. (5) في أ: عبد. 
)ع( في ز: الورثة . (5) سقط في: ن. 


كتاب العتق ۲01 


ألسَيّ . قَإِنْ خَرَجّ سَهُم العتق"“ على الميت الآخر؛ عنقا نِضْفَهُ الآخرء وإن خرچ سهم 
الزق غليه» لم بحسب على الورثة ة» وَأَعْتَفْنَا تلك العبد الحي . 

ولو قل أَحَدُ العبيد قبل موت السَّيّد أو بعده؛ فيدخل الْقّتِيلُ في القرعة لا 
محالة ؛ لأن قيمته نموم مقامه فإن حَرَجَ سَهُمْ العتق لأحَدِ آلْحَيينِ عتق كُلَهُ وللورثة الآخر 


وقيمة القتيل فإن خرج لِلْقَتِيلِ بَانَ أنه فيل حرأ وعلى قاتله ألديةٌ ية وريه وأما القِضاص 
فعن بعض الأصحاب: أنه لا يجب إن كان قاتله حرا بخلاف ما إذا قال لعبده : إن 
جرخت؛ فأنت حر قبله. فْجَرَحَهُ حر ومات من الجرّاحة حيث يجب القصاص ؛ لاد 
الحرية مُتَعَيْئَةَ فيه» وها هنا لمعي ِالْفُرْعَةٍ 

قال «صاحب التَهذِيبٍ' : : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكّون في المَسْألئيْنَ جميعاً وجهان؛ لأنه قتل 


>5 مسمس 


من أَعَْقَدَ رِقَهُ كما لو قَتَلَ من عَرَفَهُ رقيقاً فَبَانَ أنه كان عُتِنَ ففي وجوب القصاص 
قولان. 

وَأَعْلَمْ أن الكلام في المسألة الثانية من فروع القرعة» والخاصِيّة”" ألرَابِعَةُ احق با 
تودع”" فيهاء وَلَكِنْ لما ذكرت”“ مَوْتَ العبد الواحد إذا أَعْتَقّ عَقِبَهُ الول في مرت 
الواحد من الجَمَاعَةَ» إذا أعتقوا وقد يُوجَدُ في كثير من تُسَخ الْكتَابٍ في آخر الفصل› 
«وإن كان بعد موت السيد» وهو علط والضوات بعد كنوت اليد أو بعد امتداد اليد . 

قال الْعَزَالِيُ : (الخاصية الرَابِعَة ِعَُ:) القُرْعَةٌ وَمَحَلّهَا أَنْ يعْتِقَ عبيداً مَعا يَفْصُرٌ ُلك 
عنهم» وَلَوْ أَعْنَقَ ءَ تَرْتِيب ټیب فَالسَابِقُ مُقَدَمْ وَلَو أَوْصَى عَلَى تَرْتِيب أو جَمْع اقرع 
وقيل: لا رة في الوصئة بل يقسم عليه وَلَو قَالَ الت مِن كَل وَاجدِ مِنْهُمْ حر قَفِي 
إِجْرَاءٍ القَرعَة وَجْهَانِ. 

قال الرّافعِئْ : مَقْصُودُ الخاصية مُرَئّبُ0* على طَرَفَيْن 

أَحَدُهُمَا: في مَحَل القْرْعَةٍ بكرن عبناي مرق نويا لذ انا ريد 


عنهم ثلث ماله O‏ ل و ا ؛ فيع 
ِكَمَالِهِ أو يقرب من العتق وبه فال مَائِك) وَأْحَمَد 


هه ثب ه 


وقال أَبُو حَِيفةٌ: لا بُْرَعٌ» بل يُْتَنُ من كل واحد تُه وَيسْتَْعَئ في الباقي وقد 
ذكرناه مع مُعْتَمَهِنَا في القّرْعَةَ وهو خَبَرُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - في كيفية 


)١‏ في ز: الرق. (۲) في أ: والخاصة. 
(۳) في أ: يوزع. : (4) في ز: ذكر. 
)0 في أ: یترتب . 


YoY‏ كتاب العتق 


احتساب التَبدْعَاتِ من الثُلْثِ من «كتاب الوصايا»» وفي [الضابط]”'' المذكور قيود : 

أَحَدُهَا: وُو آلإعْتَاقٍ في مرض الموت» فإن أَعْتَقَهُم لا في مَرَضٍ الموت عتقوا 
جميعاً ولا 0 

والثاني: أ ن يَعْتَقِهُم دَفْعَةَ ة واحدة» مثل: أَنْ يُوَكُلَ بِإِعْتَاقٍ كل واحد وكيلاً 
[فيعتة فيعتقوا]”'© معا [أو] يقول: هؤلاء رار أو يقول لهم: َعْتقْتكُم > أو أنتم أحرار فإن 
َعتَقهُم على الترتيب يقدم الأول فل إلى أن يتم الك وذلك مدل أن يقول : : سَالِمْ 

حُرٌء وَغَانِمٌ حرء وفائق خُرٌء ولو قال: سالم وغانم وفائق أحرار فهو محل القرعة. 

ولو قال: سالم وغانم وفائق حر فعن القاضي أَبِي حَامِدٍ : أنه يراجع . فإن قال: 
أردت حرية كل واحد منهم فهو كما لو قال: اا وإن قال: أردت حرية الأخير قُبلَ 
ولا فرْعَة: وإن قال: أردتُ خْرَّيّة غَيْرِه لم يُقْبَل . 

والثالث: أن يقصر عنهم ثلث ماله» ولا يجيز الورثة فإن وَفّْئ الت بالمعتقين أو 
أجاز الورثة عتقوا جميعاً. 

ولو أوصى بإعتاق عبيد“ ولم يَف الت بِهمْء و يُجِزِ ألوَرَنَةُ فيقرع أيضاً ولا 
فرق ها هنا بين أَنْ يُوصِيَ بإعتاقهم دفعة واحدة» وبين ع أن يقول: َعْيِقُوا عبدي فلاناً ثم 
يقول: أَعْتِقُوا فلاناً؛ لأن وقت الاستحقاق واحد وهو الموت» بخلاف ما إذا رَتَبَ 
الإغتاق المنجز إلا أن يُقَيَدَ فيقول : : أَعتمُوا فلاناً ثم فلاناء ولو عَلَّ لْعِنْقَ بالموت فقال: 
إذا مت فأنتم أحرار أو أعَمْتّكمْ بعد موتي» أ رت فقال: إذا مُت فَمُلان خرٌ 2 ثم قال : 
إذا مُت كَفْلآنَ خرٌ يُْرَعٌ أيضاًء وفي الوَصِيَ وتعليق العتق وه : أنه لا ع بل ن من 
كل وَاحَدٍ تُلْنَهُ؛ لأن الْقرْعَةَ ةَ على خلافٍ القياس» وإِنَّمَا ورد بها الخبر في الإعتاق 
أَلمُنْجَرء وقد ذكرنا هذا في «الوَصَايًاء والظّاهِْ الأول. 

ولو قال: أَعْمَفْتُ تلت كُلَّ واحد منكمء أو أَنْلآتُ هَؤُلاءِ أخْرَارٌ. فوجهان: 

أحدهما: أنه لا" شع بَينَهُم » بل بعت من كل واحد لث لِمَضْرِيحِهٍ بِالبْعِيض 
وأصحهما - على ما ذُكِرَ في «آلتّهْذِيبِ»: : أنه يُفْرَعُ أيضاً؛ لأن العبيد له على الخلوص» 
وَِعْتَاقُ بض العبد الحََالِصٍ كإغتاق كله وصار كما لو قال: أعتقه - وقد سبق هذا في 
«الوصايا" أيضاًء وسبق أنه لو قال: أَعْتَقْتُ تنكم أو ثلتكم خُر فهو كقوله: أعتقتكم أو 


ور 


كقوله: أَنْلآثُ هَؤُلاءٍ أَخْرَارٌ فيه طريقان - وأنه لو أَضَافَ إلى الموت فقال: ثُلْتُ كل 


. في ز: الضبط‎ )١( 
سقط في: ز. (۳) في ز: و.‎ )۲( 
في أ: عبد . (0) سقط في: ز.‎ (6) 


کتاب العتق ٍ Tor‏ 


واحد حر بَْدَ موتي أو أثلاَتُ هَؤْلآءِ أحرار بعد موتي» [فيعتق]"“ مِنْ كَل وَاجدِ نه ولا 
يُفْرَعْ ؛ ؛ لأنّه لا سِرَايَةَ بعد الموت» 5 وها آخْرَّ: أنه يقرع كمالو نجز في 
المرض وَالظَاهِرٌ الأول وعليه فَرّعَ أبن َلحَدَادِء ولصاحب الوجه الآخر أن يقول: نعم 
لا سِرَايَة بعد الموت» وَلَكنّ قوله: : همُلْتُ کل وا حِدٍ منكم خرٌ نزلتموه منزلة» قوله: 

أَعتفتكُم جين" حَكَمْتُمْ رة فيد؛ ذ في أظهر الوجهينء وإذا نزل منزلته فلو قال: 

أعتق: بعد موتي يُقْرَعٌ بينهم فكذلك^؟ إذا قال : للك كن وای ج يبد دري 
فأعتدٌ بأن أحدهما, يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أَعْتَقَهُ منجزاً ذ في المرض قيمة يوم الإعتاق 
وفيمن أَوْصَئْ بعتقه يوم الموت؛ لأنه وَفْتُ لأسْتَحْقَاقٍ [وفيما)“ يبقى للورثة ثة أَقَلْ قِيِمَةٍ 
من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة؛ لأنه إن كانت قيمة يوم الموت أقل فالزيادة 
حصلت في ملكهم وإن كانت قيمة يوم القبض أقل/فما نقص قبل ذلك لم يدخل في 
يدهم فلا يحسب عليهم كما يغصب أو" يضيع من التركة قبل أن يقبضوه؛ وإذا نجز 
افا غ اي لرن وأوصى بإعتاق آخر قومنا الأول حال إعتاقه والآخر [حال 
الموت]9"” ود بقية التركة بأقل القيمتين» فإن خرجا من الثلث عتقا وإن خرج [أحدهما]0») 
أعتقتا شت إعتاقه وإن زاد الثلث على أحدهما أعتقنا بقدر الزيادة من الموصى بإعتاقه 
وإن نقص الثلث أعتقنا بقدره [من]”"' المنجز إعتاقه . 


ولو أعتق في المرض عبداً مبهماً بأن قال: أحد هؤلاء حرء أو أوصى بإعتاق 
يي منهم أيضاً بأن قال"""“: أعتقوا أحد هؤلاء ‏ ففي «جمع الجوامع 
للروياني: أنه يكتب رقعة للعتق» وأخرى للوصية» ورقعتان للتركة» فمن خرج له 
العتق فكأنه أعتقه بعينه ومن خرج له الوصية فكأنه أوصى بإعتاقه بعينه ثم يكون 
الحكم كما سبق. 


وفي «الشامل» : أنه يميز الثلث بالقرعة أو لاء ثم يميز بين المنجز إعتاقه وبين ع الآخر. 


والثانية: كل عبد من المنجز إعتاقهم عتق بالقرعة يحكم بعتقه من يوم الإعتاق لا 
اكتسبه في حياة المعتق أو بعد موته وكل من بقي رقيقاً منهم فأكسابه قبل موت المعتق 


1 في ز: يعتق‎ )١( 

(۳) فيأ: حتى. (5) في أ: وكذا. 
(5) في ز: ومنها (5) في أ: و. 
(۷) في ز: حر. (۸) في ز: أحدهم. 
(9) في ز: في. )٠١(‏ سقط في : ز. 
)1١١(‏ في ز: وقال. 
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تحسب على الوارث في الثلثين وأكسابه بعد موته وقبل القرعة لا تحسب عليه 
لحصوله على ملك فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم قيمة كل 
واحد مائة» واكتسب أحدهم مائة» وأقرعنا فإن خرجت القرعة للمكتسب عتق وفاز 
بكسبه ورق الآخران» وإن خرجت لأحد الآخرين عتق» ثم تعاد القرعة بين 
المكتسب والثاني فإن خرجت للثاني عتق ثلثه وبقي [ثلثاه مع المكتسب]“ وكسبه 
للورثة وإن خرجت للمكتسب وقع في الدور لأنه يعتق بعضه ويتوزع الكسب على 
ما عتق وعلى ما رق ولا [إيحسب] عليه حصة ما عتق وتزيد التركة بحصة ما رق 
وإذا زادت التركة زاد ما عتق وتزيد حصته وإذا زادت حصته نقصت حصة التركة 
وطريق استخراجه قد بيناه في المسائل الدورية من «الوصايا» والحكم: إنه يعتق منه 
ربعه ويتبعه ربع كسبهء يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه مع العبد الآخرء 
وجملتها ضعف ما عتق. 

ولو اكتسب أحدهم مائتين وخرجت القرعة الثانية لغير المكتسب عتق ثلثاه» وبقي 
ثلثه» والمكتسب وكسبه للورثة» وإن خرجت للمكتسب فقد عتق منه شيء وتبعه من 
الكسب شيئان؛ لأن كسبه مثلا قيمته تبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء» وإن شعت 
قلت أربع مائة إل ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان فبعد الجبر أربعة 
أعبد تعدل عبدين وخمسة أشياء نسقط عبدين بعبدين يبقى عبدان [وشيئان]”" في مقابلة 
خمسة أشياء فالشيء خمس العبدين وهما خمسا عبد وذلك أربعون فقد عتق مائة 
وأربعون وبقي للورثة ثلاثة أخماسه ستون وثلاثة أخماس كسبه مائة وعشرون والعبد 
الآخر وجملتها مائتان وثمانون. 

ولو اكتسب أحدهم خمسين وخرجت القرعة الثانية لغير المكتسب عتق سدسه 
وهو ستة عشر وثلثان““ وبقي خمسة أسداسه والمكتسب وكسبه للورثة» وجملة ذلك 
مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث ضعف ما عتق» وإن خرجت للمكتسب عتق منه شىء وتبعه 
من الكسب نصف شيء» يبقى للورثة عبدان ونصف سوى شىء ونصف شىء؛ وذلك 
عدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان فبعد الجبر يصير عبدان ونصف في معادلة 
عبدين وثلاثة أشياء ونصف» نسقط عبدين بعبدين تبقى المعادلة بين نصف عبد وبين 
ثلاثة أشياء ونصف والشيء من ثلاثة أشياء ونصف سبعاه فالشىء سبعا نصف عبد وسبعا 
نصف عبد سبع عبد فعرفنا أنه عتق مئه سبعه وهو أربعة عشر وسبعان ويتبعه من الكسب 
سبعه غير محسوب عليه يبقى للورثة ستة أسباعهء وهي خمسة وثمانون وخمسة أسباعء 


020( في ز: ثلثاه للمكتسب . (۲) في ز: يحتسب . 
)۳( سقط في: از. )٤(‏ في ز: وثلث. 
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ومن الكسب ستة أسباعه» وهي اثنان وأربعون ستة أسباع» والعبد الآخر وهو مائة 
وجملة ذلك مائتان وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ضعف ما عتق. 

ولو كانت المسألة كما صورنا واكتسب كل واحد من العبيد مائة فمن خرجت له 
القرعة عتق وتبعه كسبه» ثم تعاد القرعة بين الآخرين» فمن خرجت له القرعة عتق منه 
شيء وتبعه من الكسب مثله يبقى مع الورثة أربعة أعبد سوى شيئين يعدل ضعف ما 
أعتقنا وهو عبدان وشيئان» فبعد الجبر يعدل أربعة أعبد عبدين وأربعة أشياء فنسقط 
عبدين بعبدين يبقى عبدان فى مقابلة أربعة أشياء فالشىء نصف العبد» فعلمنا أنه عتق من 
هذا العبد نصفه وتبعه نصف كسبه غير محسوب يبقى للورثة نصفه الآخر ونصف كسبه 
والعبيد الآخر وكسبه» وجملته ثلاثمائة ضعف ما عتق» وقد قدمنا لهذه الصورة نظائر 
في «الوصايا» فلا نطول» وهذا كله في الأكساب الحاصلة في حياة المعتق. 

ولو اكتسب واحد من العبيد فى المثال المذكور مائة بعد موته فإن خرجت القرعة 
للمكتسب عنق وتبعة كسبه غير مبحسوب كما لو اكب في الحياة وإن خرججت القرعة 
لغير المكتسب عتق ورق الآخران» َلآ تُعَادُ الْقُرْعَةٌ لكشب بَلْ يَفُوزُ به الوَرَنَهُ؛ لحصوله 
في ملكهمء وَكَسْبُ مَنْ أَوْصَئ بِِعْثَاقِهِ في حياةٍ الموصى» rs‏ 
والثلث»› وكسبةُ بعد موته لا تزيد به التّرِكَهُ وََلقلْتُ بلا جلاف . وحكى أَبْنُ ألصّبّاعْ: في 
أنه لِلَوَرَنَةِ أو للعبد طريقين : 

د كالقولين في أن كَسْبَ الْعَبْدِ ألَمُوصَئ به بعد موت 
أَلمُوصِيء وَقَبْلَ آلقَبُولِ للورثة أو لِلْمُوصَئ لَهُ. 

وَأَصَحُهُمَا: القطع بأنه للعبد. 


وو م. 


والفرق أنه أسْبَحَقّ العتقّ. بموت الموصى اسْتِحْفَافَاً مستقراً وَأَلمُوصى غير مستقرء 
بل ألمُوصَّئ لَه بالخيارء بين الرد والْقَبُولٍ وإذا زادت قيمة من نُجرٌ إِعْنَاقِه [بموت 
الحره ]1 كانت الات الم فتن كرت يله فرعة ال تممه لا 
مَحْسُوبَة عليه وكذا لو كان مِمْنْ أعْتَقَهُم جارية فوَلَدَتْ قَبْلَ مَْتِ المعيق؛ فالولد 
كالكسب» فإذا خرجت القرْعَةٌ لها ؛ لبا ارات ل محري فر انل وَإِنْ حْرَجَتْ 
لغير الذي زادت قيمته» أو الذي وَلَدَتْ؛ وَكَعَ م ا "» ولو أَعْدَنَ لال عبد لا مال له 
غيرهم قِيمَةُ كُلْ رَاحِدٍ ماه افبلغت]7" قيمة أَحَدِهِم مائتين ¿ فهو كما لو اكتسبت 
[أحدهم] مِانَةَ [ولو أعتق جاريتين قيمة كل واحدة مائة ت إحداهما ولداً قيمته 


)١(‏ سقط في: زء )١(‏ في أ: فلو. 
(۳) في ز: فيغلب. (4) في ز: إحداهما. 
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مائة» فهو كما لو اكتسب أحدهما مائة)"“ فإن حَرّجَتٍ أَلقُرْعَةُ للتي لم تلد؛ عتقت 
وَرَقْتَ ألوَالِدَةٌ وَوَلَدُمَاء وَهُمَا ضِعْفٌ ما أعتقناء وَإِنْ حرج للوالدة عتق”"' منها شيء» 
وتبعها من الولد مثله؛ يبقى مع الورئة تَلأنُمائة سوى شَيْكَْنٍ ِل ضف ما أغتفنا 
متحسوياً وهو شيئان . فيعد الجبر يَعْدِلُ تلاثّمائة وي أَشْياءَ فَالشَّيْءُ ربع ألتلاثمائة» ورب 
الثلاثمائة : ثلاثة أرباع المائةء عرفا أله عتق منها نَل د أَرْيَاعَهَا وتبعها تاد الول 
ا وربع الولد والجارية الأخرى. وجملة ذلك مائدٌ وَحْمْسُونَ ضعف 

عتق منهاء وَفْرْعَ على هذا الأصل أَنَّهُ لو قال لجارية له حامل في مرض هته آلف 
ادن لي مك لت با ا ار د اراد ولم يتفق تعيين فيقرع 
بينهماء > فإن خَرَجَتْ لِلْوَلَدٍ عتق دون الأم» فإن لم يَف به الثلث؛ عتق منه بقدر الثلث» 
وإِنْ خرجت للأم عُتَِتْ وتبعها الولد إن وَفّى بهما التُلْتُء وَإلاً فيعتق منها شيء» وتبعها 
من الولد شيء. 

وطريق الأسْيِخْرَاجٍ ما ذكرناه فيما إذا أَعْتَقَ عبداً واحداً فاكتسب في «باب 
الوصايا»» وتقويم الولد نما يكون في يوم الولادة» وهذا الذي ذكرناه فيما إذا ولدت 
الجارية قبل موت المُعْيِقِء فإن”" وَلَدَتْ بعد موته؛ نُظِرَ إن ولدت لِأكْثَرَ من ستة أشهر 
من يوم الموت» فَالْوَلَدُ كالكسب الحاصل بعد موتهء إن حَرَجَتٍ الْقُرْعَة للوالدة؛ 
عتقت » وتَبِعَهًا َلْوَّلَدُ وإن حَرَّجَتْ لغير الوالدة؛ عْتِقَّتْ ولا تُعَادُ لْفُرْعَةُ للولد؛ لأنه 


حَدَتْ على مِلْكِ الورثة» وإن وَلَدَثْ لاقل مِنْ سِنَةِ أَشْهُرٍ فهل تحسب على الوارث حَنَّى 
تُعَادَ الْفّرْعَةُ؟ 


قال «صَاحِبٌ التّهْذِيب) : يت على أن الحملٌ هل يعرف؟ إن قلنا؛ لا فهو كالحادث 
بَعْدَ الموت» قلا تَعَادُ وَإنْ قلنا : نعم فكالحادث بَعْدَهُ فتعاد» وَأَطْلَقَ ألصَّيْدَلأنِيُ حكاية 
وجهين في أنه : إذا وَلَدَتِ أَلجَارِيَهُ بعد الموت» هل يُحْسَّبٌ الولد على الوَرََةٍ . من التُلكَيْن؟ 
ا RMN‏ 
الى انهو سوت غاا لأنّهُ محكوم بِعِمْقِهِ من يوم الإعتاق وإن كان فيمن رَقْ؛ فلا 
يُحْسَبُ على الورثة إذا لم يحصل لهم إلا اللَاقض OE‏ وهاه 

فرجع”*' إلى حَمْسِينَ . فقد ذكرنا طريق استخراجه في «الوصايا». 

وبإيراد آخر نقول: اعت جي ةورع إلى ضف ي اررق ون او 


فنصف شيء يَعْدِلُ ضِعْفٌ ما عتق» وهو شيئَان» فبعد أَلجَبْرِ يَعْدِلُ خمسون شيئين 


. سقط في: ز. (0) في أ: أعتق‎ )١( 
. في أ: وإن. 7 (5) في ز: فيرجع‎ (۳) 
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ونضف شَيْءٍ فُعَرَفْنَا أنه يعتق منه خمسه؛ لأن النصف من شيئين» ونصف خمس»› وإن 
كان قيمته يوم الإعتاق عشرين فعاد إلى عشرة» وبقي للورثة أربعة أخماسه وقيمته يوم 
الموت أربعون» وهي ضعف ما عَيَقَ٬‏ ولو أَغْيَقَ كَلمَةَ ةَ أَعْيّدٍ قِيمَةُ كل واحد مائة فعادت 
قيمة أحدهم إلى خمسين» فإن حَرَجَتٍ القّرْعَةُ للذي انتقص قيمته عتق» ولا يُعْتَنُ من 
الآخرين شيء؛ لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق مائة» فينبغي أن يبقى للورثة ضعفهاء وإن 
خرجت لأحد الآخرين عتق منه خمسة أسداسه» وهي بالقيمة ثلائة وثمانون وثلث» 
ويبقى للورثة نة والعبد الآخر [و] الذي نقصت قيمته» وجملتها: مائة وستة وستون 
وثلثان وهي“ ضعف ما عتق» وإنما كان كذلك لِمَا ذكرنا أن المحسوب على الورثة 


ولو أعتق عبدين قيمة كل واحد منهما مائة» ولا مال له سواهما فعادت قيمة 
أحدهما إلى خمسين فإن خرجت القرعة للذي لم تنقص قيمته؛ عتق نِضْفُهُ وبقي للورثة 
نصفه والعبد الآخرء وهما ضعف ماعتق» وإن خرجت للذي انْتُّقِصٌ وَقَعَ أَلدّوْرُ لأنا 
نحتاج إلى إعتاق بعضه مُعْتَبَراً بيوم الإعتاق» وإلى إبقاء بعضه للورثة مُعْتَبَراً بيوم 
الموتء وَطَرِيقُهُ أن يُقَالَ: عتق منه شىء» وعاد إلى نصفه يبقى للورثة مائة وخمسون 
سوى نصف شيء» وكلك دل عقت ما أعفية وضِعْفُ ما أعتقنا شيئان» فبعد الجبر 
يعدل مِائَةٌ وخمسون شيئين ونصف شيء والشيء من شيئين» وَتَضَف اه ومسا 
مائَةَ وخمسين ستون» فاا ا عق من اليرت الإعتاق ستون» وعاد هذا المبلغ إلى 
ثلاثين يبقى للورثة خمسا: هذا العبد» وهو عشرون» والعبد الآخر وهو مائة» والمائة 
والعشرون ضعف الشيئين» وَإِنْ حَدذَثٌ النقصان بعد موت المعتق» وقبل الإفرَاع فهل 
يحسب النقصان على الورثة؟ قال في «التّهْذِيبٍ»: : إن كان الوارث [مقصور]!؟" الد عن 
الَرِكَةِ لم يحسب عليه» كما في حال الحياة وإلاً فوجهان: 


لاد اا تحسب عليه» وهذا كالخلاف الذي مَرّ فيما إذا مات بَعْضُهُم. والله 
أعلم . 
قال الْغَرَالِيُ : وَأَسْهَلُ طرق القّْءَ َة إا كَانُوا تلات أَنْ يَكْيْبَ الرّقْ عَلَى رُفْعَنَينِ 
والحُرية عَلَى فم وتذْرَجَ في باق مُشَابهَةٍ وتغطى صَبِا حى يُغيلي كَل عبد جد 


ولا يَتَعَيْنُ عي يِن الكاغِدُ بل يَجُورُ بِالخَضَّبِ وَالنّوَى» وَل يَجُورُ بِشَيْءِ آخَر فيه خَطر ؛ | كقَولِهمْ : 
إن طَارَ عُرَابٌ فَفُلآن يَتَعَئِنُ عكر ين لِلْحْرٌية . 


)١(‏ في أ: وهو. (۲) في ز: مقصود. 
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قَالَ الرَافِعِيْ : الطَرّفٌُ الثاني في كَيْفِيُةِ ألفْرْعَةٍ والتجزئة التي تترتب عليها القرعة» 
وفيه فصلان: 

الأول: في كيفية القَرْعَة - وقد مَرّ في «باب القسمة»: أن للقرعة طريقين : 

أحدهما: أن يَكنْبَ أسماء العبيد في رثَاع ثم يَخْرْجُ على أرق والحرية . 

والثاني: أن يكتب في الرقاع «الرق» و«الحرية» وَيَحْرُجٌ على أسماء العبيد. وذكرنا 
أن من الأصحاب - رحمهم الله - من أثبت قولين في أنه يقرع بالطريق الأول أو الثاني؟ 
وأن في كون ذلك الخلاف في الجوازء أو لأوْلَويةِ؟ خلافاً آخر؛ٍ وَأ عَامْتَهُم ذهبوا إلى 
أن في العتق يَسْلُكُ ما شاء من الطريقين ولفظ الشَّافِعِيٌ رضن الله عن - في «الْمُخْتَصَرا 
يدل عليه وإِنْبَاتُ الأسماء والإخراج على الرق والحرية أَخْصَرٌ ؛ لِأنْ إِنْبَاتَ الرق 
والحريةء والإخراج على الأسماء قد يُحْوِجُ إلى إعادة القرعة مرة أخرى كما سنفصل . 

وَأسْتَحَبٌ الشافعي - رضي الله عنه ‏ على الطريقين أن تكون الرّقَاءٌ صغاراً؛ لتكون 
أخفى ١‏ وأن تكون متساوية» وأن تدرج في يَنَادِقَ» وتجعل في حجر من لم يحضر هناك على 
ما بينا في القسمة». وآ اط كوت ويدخل من يخرجها اليد تحته» وكل ذلك ليكون 
أبعد عن الَتْهْمَةِ؛ٍ ولا تت تتعين الرقاع » بل تجوز القرعة بأقلام متساوية وبالنوى وبالبَّعَرٍ. 

وقد روي أنه يكل أَْرَعَ في قسمة بعض الغنائم لبر وأنه أَفْرَعَ مرة اَلَو 

وذكر الصَّيْدَلانِيُ أنه : لا يجوز أن يُقْرَعَ ع بِأَشْيَاءَ مُحْتَلِفَةِ كدواة وقلم» وحصاة و 
يتوقف في هذا؛ ال م 


ويدل عليه ما ذكر الإِمَامُ: أن ألْعَرَضَ تحكيم القرعة على وجه لا يبقى فيه خيال 
الخيانةء وَأَلمُوَاطأَة ولسنا نضبط وجهاً من القرعة ولذلك قال أَلشّافِعِيُ - رضي الله عنه 


ت فأب القرعة إل وأبعدها عن الحيف رِقَاعٌ صِعَارٌ. . . إلى آخره. ولا يجوز 
الإعراض عن القرعة أصلاء والتمييز بطريق آخرء بأن يَنّفِقُوا على أنه إن طار عُرَابٌ 
ففلان حرء أو أن مَنْ وَضَعّ على" صبي يده فهو حرء أو أن يراجع شخص لا غرض 
لي بين عيذ الرقاء أو ا بل بجع ما نويه بيه ال وللإمام ها هنا بحثان”" : 
أحدهما: د و ا ونر عبدين» ورأينا إثبات الرق والحرية فقد قال 
آلأضْحَابُ ‏ رحمهم الله -: فاك يَنْبَْتُ الرق في رقعتين» والحرية في رقعة على نسبة 
المطلوب في القلةء والكثرة» فإن ما يكر فهو أخرى [بسبق]”" اليد إليه وفي كلامهم ما 


)2غ( في ز: عليه. (۲) سقط في: ز 
(۳) في ز: السبق. 


كتاب العتق ۳0۹ 


يدل على استحقاق ذلك ومنهم من عَدَّهُ احتياطاً وقال: يكفي رُفْعَةٌ للرق» وأخرى 
للحرية» ثم إذا خرجت واحدة باسم أحدهم وخرجت رقعة الحرية ؛ انفصل الأمرء وإن 
خرجت رقعة الرق احتجنا إلى إدراجها في [البيذقة]"'' مرة أخرى . 


والثاني : قال: إذا أثبتنا الرق والحرية» فَقَالَ ألْمُخْرِجٌ: أَخْرِجُ على أشْم هذا 
ونازعه الآخرون» وقالوا: : رج على أسمائناء وأثبتنا الأسماء وقال المخرج : خر 
على الحرية» وقالوا: أخْرِج على الرق أو تَتَارْعَ َلوّرَنَةٌ والعبد. فقال الورثة : احرج على 
الرق» وقال الْعَبْدُ على الحرية. فهذا لم يتعرض له الأصحاب وفيه أَخْتِمَالاَنِء إن أثبت 
الرق والحرية : 


أحدهما: أن يُفْرََ بين العبيد أولأء حَتى يتعين من يعرض على الرق والحريةء 
فإذا تعين واحد أخرجت رقعة على أَسْهِه. 2 

والثانية: أن يثبت الحرية على رقعة والرق على رقعتين» وَيُعْطِي اَلمُخْرِجُ كَل عبد 
رقعة» وقد سبق في «باب أَلْقِسْمَة؛ أن تعيين من يبتدأ به من الشركاء والإجراء”" مَنُوط 
بكظر السام فيمكن أن باط ها هنا أيضاً يظَرِ مَنْ ينول الإقراع من قاض » أو وَصِيُ 
بغ يبتدىء بمن شاء» ولا يلتفت إلى مضايقاتهم . 

وقوله في أَلْكِنَاتٍ: «وأسهل طرق الْمَرْعَة. 2٠‏ إلى قوله: «حتى يعطي كل عبد 
واحداً» كأنه يعني به: ن إِنْبَاتَ الرق والحرية» وتسسليم رقعة إلى كل واد ادنع 
للمنازعة في البداية» وهذا الاحتمال الثاني ذكره الإمام» ولا فقد بنا أن إثبات الأسماءء 
والإخراج على الرق. والحرية أَخْصَرٌ وَأَنْسَرُ وإغطاء كل عي ف كر يشرط ن 
الإقراع» بل يكفي الإخراج بِأَسْمَائِهِمْ وأعيانهم ويمكن أن يعلم قوله: «وأسهل طرق 
القرعة» بالواو؛ إِشَارَةٌ إلى قوله: من أثبت الخلاف في أنه الطريق هذا أو هذاء فإن من 
عَيّنَ طريقاً لا يجعل للقرعة طريقين أو طرقاً حتى يكون أحدها أسهل. 


وقوله: «ولا يجوز بشيء آخر فيه حًا [لم يقل : بشيء فيه خطر]”*؟' إِشَارَّة إلى 
أن في إخراج القرعة خطراً أيضاً لكن الشرع عينهاء فلا مَعْدِلَ عنها إلى غيرها [والله 
0 0( 
أعلم] .. 


قَالَ الْعَرَالِ : (أَمَا كيفية النَخرِئَة) كَسَهْلٌ إِذا كن تَجْرْمَتُهُمْ بلا أَجِرَاءِ مُتسَاوَِة في 
)١(‏ في ز: البندقية. (۲) في أ: الإجزاء. 


(۳) في ز: حتى. (4) سقط في: ز. 
)0( سقط في: زْ. 


1° كتاب العتق 


القيمَة ولا بس إن لَمْ يساو عَدَمُهُمْ بَلْ يُجْبَرُ الحَسِيسٌ بالئُفِيسِء إن لَمْ يُمْكن كما لو 
كانوا نَمَانية أَعْبْدٍ قِبِمَةُ كل وَاحِدٍ اء كَفِي كَؤْلٍ يجب نرهم بقلاة أَجْرَاءِ تَقْرْبُ من 
التَلِيثِ في القِيمَةٍ فِجَرْءُونَ إلى اة وَثَلاَةٍ وآنتين» فَإِنْ خَرَجَ عَلَى نة أنَحَصَرٌَ المِنقُ 
فِیهم؛ فم يفرع بيهم سهم رق وَسَهِمٍَ مفْق» من حرج لَه لق رق كله لجع كل 
العئقٍ إِلَى قَذْرٍ الثُلْثْء إن حرج عَلَى آفتين عتقًا كم يعاد بين السْةٍ إلى أن + يَخْرّحَ العِنْقُ 
لوَاجِدٍ فرق لَه وَيُعْتَقْ ق لَه وَالقَولُ الثاني أن الَْلِيتَ لآ يجب بَلْ يَجُودُ القُرْعَةُ كيف 
انْمَنَ إلى أن يُوّدي إلى المَقْصُودِء وَقِيِلَ: هَذَا الخلآت في السْتِحْبَاب دُونَ الأسْتِحْقَاقٍ . 


قَالَ الرَافِعِي : الفصل الثاني : في كيفية تجزئة العبيد. [وتجزئتهم]”'' تقع بحسب 
الحاجة» فلو أعتق عبدين لا مال له سواهما؛ أقرع بينهما بإثبات أُسْمَيْهِمًا في رقعتين» 
وإخراج إحداهما على الحرية» أو الرق» أو بإثبات الرق والحرية في رقعتين على 
أَسْمِهِمَاء > ثم إن استوت قيمتهما فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثاه ورق باقيه مع 
الآخر» وإِنِ اختلفت قيمتهما كمائة ومائتين» فإن خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة» 
عتق ورق الآخر وإن خرج للآخر؛ عتق نصفه ورق باقيه به والأول» وإذا [اختصرت”) 
قُلْتٌ: من ترج له سهم الحرية؛ عتق منه قدر الثلث» فإن كان الثلث أكثر منه تمم من 
الغان 9 , فإن أعتق جماعة من العبيد لا مال له سواهم وأردنا القرعة» فإن كانوا ثلاثة 
واستوت قيمتهم فإن شئنا كتبنا أَسْمَامَهُمْ وقلنا لِْمُحْرجٍ : أخرج رقعة على الحرية فمن 
خرج اسمه؛ عُتِقَّه أو قلنا أخرج على الرق حتى يتعين الآخر للحرية» والإخراج على 
الحرية أولى؛ لأنه أقرب إلى فصل الأمرء وإن شئنا كتبنا على الرقاع الرق في رقعتين 
والحرية في رقعة» [وقلنا]©؟ : أخرخ على اشع ایم أو أشرنا | إلى عينه. وقلنا: أخرخ 
على شم هذاء ردح سيج و عتق» ىء ورق الآخران وإن خرج سهم الرق؛ 
رَق» وَأْمَرْنَا بإخراج رقعة أخرى على اسم غانم» فإن خرج سهم الحرية؛ عُيِن» وَرَقُ 
[الثالث»] وإن خرج سهم الرق فبالعكس» وإن اختلفت قيمتهم كمائة» ومائتين 
لثما ا أذ كب أساؤصم فلا خرع نسم لرل عت وأ ارج رقا اخری 
فإن خرج اسم الثاني؛ عَتِقَ نِضْمَهُء وإن خرج اسم الغالث؛ عُيِقٌ لاه [وإن خرج أولاً 
اسم الثاني عتق ورق الآخران» وإن خرج اسم الثالث عتَوّ عتق ثلناه] ' وَرَفُ باقيه 
والآخران» وَِمّا أن يكتب الرق في رقعتين» والحرية في رقعة ويخرج على أسمائهم. 


)١(‏ في ز: وتجربتهم. (۲) في ز: أحضرت. 
)۳( في أ: الباقي. 2 ' )٤(‏ في ز: وقلت. 
)0( في ز: الثاني . )٦(‏ سقط في: ز. 


كتاب العتق ۳۹۱ 


وإن كانوا أكثر من ثلاثة» فإن أمكن تسوية الأجزاء عدداً وقيمة كَسِنَّةِ» وتسعة» وَأثنيْ 
عَشَرَ قيمتهم متساوية جزأناهم [ثلاثة أجزاء]”' وصنعنا صنيعنا في الثلاثة المتساوية 
القيمة"» وكذلك الحكم في ستةء ثلاثة منهم قيمة كل واحد منهم مائة وثلاثة قيمة كل 
واحد منهم خمسون» فنضم إلى كل فيس حَسِيساء ونجعلهم ثلاثة أجزاء وفي ستة اثنان 
قيمة كل واحد منهم ثلاثماثة» واثنان قيمة كل واحد منهما مائتان» واثنان قيمة كل واحد 
مائة فنجعل للذين قيمتهما أَرْبَعمِائَةٍ جزءاًء وتضم إلى كل واحد من النفيسين واجد من 
[الخسيسين]”" فتستوي الأجزاء عدداً وقيمة» وإن لم يمكن التسوية بالعدد وتيسرت 
بالقيمة كخمسة قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين مائة جَرَأنَاهُم كذلك» وأقرعناء وإن أمكن 
التسوية وتيسرت بالقيمة كستة قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين مائة» وقيمة ثلاثة مائة 
فكيف يعدلون؟! فيه وجهان: حكاهما أَلسَيْحَ أبُو حَابِدٍ وَألِعِرَاقِيُونَ ‏ رحمهم الله . 

[و]*''أْصَحُهُمًا ‏ وَيُنْسَبُ إلى النص: أنهم يُجَرّْهُون واحداً واثنين وثلاثة ويقرع 
بينهم كما ذكرنا. 

والثاني: يُجَزءُون بالعدد اتباعاً؛ لقول النبي ية في حديث عمران وعلي - رضي 
الله عنهما”؟ ‏ وعلى هذا فيجعل اللذان قيمتهما مائة جزءاًء والذي قيمته مائة مع واحد 
من الثلاثة الباقين جزءاً والباقيان من الثلاثة جزءاً ويُقْرَعٌ بينهم فإن خرجت القرعة للذين 
قيمتهما مائة؛ عتقا وَرَقَ الباقون» وإن خرجت على الذين قيمة أحدهم مائة» وو 
الآخر ثلث المائة؛ ادت ال عا ية فإن خرجت للذي قيمته مائة؛ عتق وَرَقَّ 
الآخرء وإن خرجت للآخر؛ عتق ورق" من الأول ثلثاه؛ لانحصار العتق فيهماء وإن 
خرجت للذين قيمتهما ثلثا المائة؛ عتقاء وأعيدت القرعة بين [الجُزأین]“ الآخرين» 
إن خرجت على اللذين فيستهما ماثة أعيدّت اقرغ بينيناء اھا حرف عليه عي 
ثلا إن خرجت على اللذين قيمتهما مائة وثلث» أَعِيدَث ييتهما» فإن خرجت على 
الذي قيمته ثلث المائة» عتق جَمِيعْهُ» وإن خرجت على الآخر عتقّ جميعه» وهذا 
تطويل بلا فائدة» وفي حديث عِمْرَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كانت قيمتهم متساوية» وإذا 
لم تكن التسوية بالعددء ولا بالقيمة كثمانية أَعْبّدٍ قيمتهم متساوية ففيه قولان: 

أَصَحُهُمًا: أنهم يُجَرْءُونَ ثلاثة أجزاء» بحيث يقرب من الثلث؛ لِأنّ ذلك أَقْرَبُ 
إلى فعل رسول الله َة فيجزءون ثلاثة» وثلاثة» واثنين» ويقرع بينهمء فإن خرج سهم 


. سقط في: ز. (0) في ز: القيم‎ )1١( 
في ز: الخسلين. (4) سقط في: ز.‎ )۳( 
في ز: عمر  رضي الله عنه -. (0) في ز: وعتق.‎ )5( 


)۷( في ز: الجزءين . 


1Y‏ كتاب العتق 


العتق على ثلاثة رق غيرهم؛ وانحصر العتق فيهم» ثم يُفْرَعٌ بينهم بِسَهْمَيْ شق 
وَسَهْمَن00 رِقء فمن خرج له الرق؛ رق تُلْنُه وعتق ثلثاه مع الآخرين وذلك تمام 
الثلث» وإن خَرَجَ سهم العتق على اثنين عتقّاء وو الور بو 
اثنين جزءاًء فإذا خرج سهم العتق بشم اثنين» أعَذنًا لفُرْعَةٌ بينهماء > فمن خرج له سهم 
العتق» عتق لياه وهذا إذا كتبنا في الرقاع الرق والحرية» وإن كتبنا الأسماء فإذا خرج 
ا ا ا و e e GO E‏ 
المحبين اء فسن حرج EES‏ ول رر غل هذا الفول أن 
تَجَرءهم أربعة واثنين وائنين ر هذه التجزئة عن التثليث. 


والقول الثاني : أنا لا ثراعي ألتَّئْلِيتَء بل نراعي ما هو أقرب إلى فصل الأمرء 
فيجوز ليطت اسناز و لمان رقاع ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث» 
ويجوز أن يجعلوا أرباعاً ڈ ثم إن شئنا أثبتنا اسم كل اثنين في رقعة» فإذا أخرجنا واحدة 
على الحرية عتقاء ثم يخرج رقعة أخرى ويقرع بين الاثنين اللذين اسمهما فيهاء فمن 
خرجت له القرعة عتق ثلثاه'”' وإن [شئنا]”” أثبتنا الرق والحرية» فأثبتنا العتق في 
واحدة والرق في ثلاث» فإذا خرجت رقعة الحرية لاثنين عتقاء ويعيد القرعة بين 
التكة» فا درجت الطرية لاثنين آخرينء. فرعتا بينهما كما سبق ولا يبعد أن نجوز 
على هذا إثبات العتق في رقعتين» والرق" ' في رقعتين ويعتق تی الاثنان اللذان خرجت 
لهما رقعة العتق أولا ريُفْرَعٌ بين اللذين تخرج لهما رقعة العتق الثانية» وإن كان 
العبيد سبعة فعلى القول الأول يُجَرُّءهم ثلاثة» واثنين» واثنين» وعلى الثاني : نجزىء 
كيف شئناء إلى أن يستوفى الثلث» وإن كانوا أربعة قيمتهم متساوية: فعلى القول 
الأول نجزءهم اثنين وواحداً وواحداًء فإن خرج سهم سهم الحرية لأحد الواحدين؛ عتق ثم 
بعد الفرعه بين ا اف سرج له سهم الحرية؛ عتق ثلث وإن خرج الاثنين أقرعنا 
بينهما فْمَنْ خرج له سهم الحرية؛ عْتِقَ كله» ومن الآخر ثلثه» وهذا على تقدير إثبات 
الرق والحرية في الرقاع . 

وعلى القول الثاني : إما أن يثبت بنع اسم كل ودتي رمه ريجرج باجم E‏ 
فمن خرج له اسمه أولاً؛ عتق» ومن خرج أسمّة ثانياً؛ عتق ثلثه» وإن كانوا خمسة 
قيمتهم متساوية : ا اثنين اثنين» وواحداء وعلى الثاني : لنا إثبات 
أسمائهم في خمس رقاع . ثم القولان في الاستحباب» والاستحقاق أم في الاحتياط 


زفق في الروضة: وسهم. (۲) في ز: ثلثه . 
(۳) في أ: فبعد. (4) في الروضة ثلثه . 
(0) سقط في: ز. (5) في أ: والعتق. 


كتاب العتق ۳۳ 


والاستحباب؟ حكى الإمام عن القَاضِي - رحمهما الله أن الخلاف في الاستحباب وكل 
منهما جائزء وهذا ما اختاره. 

وعن ألصَّيْدَلانِيّ : أنه في الاستحقاق هذا ما يوافق إيراد الأكثرين وهو قضية نظم 
الكتاب» فإنه حكى القولين: في آنه هل يجب تجزثتهم بثلاثة أجزاء؟ ثم قال: وَقِيلَ هذا 
الخلاف في ا وإذا أعتق عبيداً [من عبيده]“ على الإبهام؟ فقد يحتاج إلى 
تجزئتهم أربعة اجا 5 أو خمسة وأكثر فَيْجَرَّءُونَ بحسب الحاجةء فكذلك لو كان 


على المعتق دين على ما سنذكر على الأثر إن شاء الله تعالى . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : (مُرُوعٌ» الأوّلْ) إا كَانَ عَلَيهِ ين بِقَْرِ ريم التّرِكَةٍ وَلآَمَالَ له إلا 
عرد قذ تفه فيجُرأ العبيد ية راء وَيفرَعٌ دين والئ ري إا خَرَجَ عَلَى جرْءِ 
سهم الدْن بيع ألا في الذي وَكُدْرَ البَاتّي ائه كل المَالٍ يقرع لإِعْتاقٍ الثُْثْ مِنْهُمْ ولا 
جور رُ أن يُفْرَعَ دفعَةَ وَاجِدَةَ لِلدَّيْن وَالتَرِكَةٍ وَالعِدْقٍ لاه َه ُبمَا يَسْبِقُ قُرْعَةٌ انق ولا يْمْكنْ 
تَْفِيدَهُ قبل قَضَاءِ الدّيْنِء وَقِيِلَ باه يَجُورٌُ ثم يفف العِنْقُ عَلَى القَضَاءٍء وَإِذَا دَفَعْنَابَعْضَ 
العثْقٍ لجل ادن فظَهَرَ لِْميِتِ دفين تبينا نفوذ التي . 

قَالَ الرَافِعِي : إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا مال له غيرهم ومات وعليه دين» 
نُظِرَ إن كان يستغرقهم فالديْنُ يُقَدُمْ على العتق؛ لأن العتق وصية» والذَيْنَ مُقَدُمٌ على 
الوصية» وأيضاً فحق الورثة”" في الثلثين يتقدم على العتق» وآلدَيْنُ مقدم لن بق 
الورثة» فَأَوْلَ أن يقدم على العتق فيباعون وتصرف أثمانهم إلى ألدَيْنء وإن كان لا 
متارتيم ا ببعضهم؛ فَيْفْرَعٌ بين الذّيْنِ والتركة ليصرف العتق عما يتعين للدين» 
فإة كان نن يقر تمن جعلناهم جزأين وأقرعنا بينهما بسهم دَيْنِ وَسَهُمِ تَرِكَةٍ ثم 
إن شئنا كتبنا أسماء كل جزء في رقعة وأخرجنا رقعة لِلدَيْن» أو التركة ا 
الدَيْنَ في رُفْعَةٍ والتركة في أخرى. وأشرجها إعداهها عن الخد الان وان كاذ 
الدَيْنُ بقدر ثلثهم [جَرَأنَاهُمْ] ثلاثة أجزاءء وأقرعنا بينهم بسهم دين وَسَهْمَيْ تركة» وإن 
كان بقدر الربع جَرَأَنَاهُم أربعة أجزاءء وأقرعنا بسهم ذَيْنٍ وثلاثة اس تركة» وهل يجوز 
أن يقرع لِلدَيْنٍ والعتق والتركة؟ بأن يقرع والصورة هذه بسهم ذَيْنِء وسهم عتق؛ 
وسهمي تركة» أو يُجَرْئهم وَالَدَيْنُ بقدر النصف ستة أجزاء» ويقرع بثلاثة أسهم لِلدَيْنِ 
وسهم للعتق وسهمين للتركة. فيه وجهان: 


)١(‏ في ز: من عبيد. ‏ _ (۲) في أ: أو. 
(۳) في أ: الحرية. )٤(‏ في أ: يتقدم. 
(0) في روضة 417/8 الحرين. ش 


1٤‏ كتاب العتق 


أصحهما: وهو المنصوص: لا؛ لأنه لا يمكن تنفيذ العتق قبل قضاء الدَّيْنء ولو 
تلف المعين لِلدّيْنِ قبل [قضائه] انعكس الدَّيْنُ على الباقي من التركة» وكما لا يقسم 

والثانى : يجوز؛ لأن العمل فيه أخف» فلا ينقص به حق ذي حق» وعلى هذا 
فالذي نقله فى الكتاب: أنا نتوقف في تنفيذ العتق إلى أن يَقْضِيَ ألدَيْنَ وفى «التَهْذِيب» 
ما يقتضي الحكم بالعتق في الحال» فإنه قَالَ فيما إذا كان العبيد ثلاثة متساوين في القيمة 
والدَيْنِ يقدر قيمة أحدهم على هذا الوجه: : يقرع بينهم بسهم ذدَيْن) وسهم عتق» وسهم 
ر فمن خرج عليه سهم الدين. بِيعٌ فيه› ومن خرج عليه سهم العتق؛ حو عتق لَه 
وَرَقَْ ثلثه مع الثالث. 

وَذَكَرَ أَلصّيْدَلانِيُ : أن الوجهين مبنيان على قولين سنذكرهماء فيما إذا أعتقنا ثلث 
العبيد بالقرعة» ولا دَيْنَ ثم ظهر دَيْن غَيْرُ مستغرق هل يبطل أصل القرعة؟ إن قلنا: نعم 
- فلا يجوز أن يقرع للعتق ولم يحصل قضاء الدين. وإن قلنا: لا فلا بأس بالجمع. 

وإذا قلنا بالوجه الأصحء فإذا تعين بعضهم لِلدَيْنٍ يُبَاعُ ويقضي منه الذَّيْنُ ثم يقرع 
للعتق وحق الورثة. 

ولو قال الورثة : [أقضى]"''' الذَّيْنَ من موضع آخرء [وأمضى]" العتق في الجميع 
فهل يمذ الْعِنْنُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن الدَّيْنَ هو الذي كان يمنع النفوذ فإذا سقط الدَيْنُ بقضائهم 
من غير العبد؛ وجب أن ينفذ كما لو أسقط الورثة حقوقهم من ثلثي التركة» وأجازوا 

58 لا -؛ لأن تعلق الدّيْنِ منع من نفوذه فلا ينقلب نافذاً بسقوطه» كما لو 
أعتق الراهن» وقلنا: لا ينفذ عتقه فقال: أنا أقضي الدَّيْنَ من غيره لينفذء فإنه لا ينفذ إلا 
أن يبتدىء [إعتاقاً]" وبنى”“ الوجهان على: أن تصرف الورثة في التركة قبل قضاء 
الدين هل ينفذ؟ هذه إحدى مَسْألتي لقصل . 

والثانية: لو ظهر للميت دفين بعدما أعتقنا بعض العبيد الذين أَعْتَقَهُم بالقرعة» 


)١(‏ في ز: يقضي. () في ز: ويمضي. 

(۳) في ز: إعتاق. (5) في ز: أو. 

)٥(‏ وقد استنكر في المطلب هذا البناء وقال: لم أر من ذكره هناء وإنما ذكره فيما إذا قالت الورثة 
ذلك بعد ظهور الدين. 
قال النووي في زياداته : ينبغي أن يكون الأصح نفوذ العتق. 


كتاب العتق 1o‏ 


وَأَرْقَقْنَا البعض» فإن كان بحيث يخرج جميعهم من الثلث بأن كان الدَّيْنُ مثلي قيمتهم» 
فيحكم بعتقهم جميعاًء وَيَذْقُمُ إليهم أكسابهم من يوم إعتاقهم› ولا يرجع الوارث بما 
أنفق عليهم كمن نكح أَنْرَأَةَ نكاحاً فاسداً على ظن أنه صحيح» ثم فرق القاضي بينهما لا 
يرجع الزوج بما أنفق» وإ ر ا يفي من م سجاه ا وذلك 
كما إذا أعتقنا واحداً من ثلاثة» ثم ظهر [مال]''' يخرج به عبد آخر من الثلث؛ يُفْرِعٌ بين 
اللذين أرققناهما””' فمن خرج له سهم الحرية عتق» ولو أعتقنا بعض العبيد بالقرعةء 
ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر ذَيْنْ؛ ؛ نُظِرَ إن كان مستغرقاً للتركة؛ فالعتق باطل» فإن 
قال الورثة : نحن نقضي أَلدّيْن من موضع آخرء فعلى الوجهين السابقينء واستبعد الشَّيْحْ 
ِنَامَهُمًا على الخلاف في تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين. وقال هناك: 
الوارث ينشىء إِعْنَّاقاً من عنده» ولا يمضي ما صدر عن المورث وإنما الخلاف مبني 
على أن : إجازة الوَرَئَةِ آَلَوَصِيّةَ بما زاد على الثلث تنفيذ لما فعله أَلمُوَرتُ أو ابتداء عطية 

من الوَّرَئَةء إن قلنا: يذ فليم إا عتعه اء ء الدَيْنِ من موضع آخرء وإن قلنا: 
ابتداء عطية فينبغي أن يقضوا الدّين أولا» ثم [يبتيئوا] إعتاقاًء وإن كان الدَّيْنُ الذي ظهر 
غير مستغرق» فهل تبطل القرعة من أصلها؟ فيه وجهان ويقال قولان: 


أحدهما: نعم؛ لأن الدَّيْنَ مستحق كالعتق» ولم يكن الدَيْنُ ظاهراً فهو كما لو 
اقتسمه شريكان» 0 وعلى هذا فيقرع الآن لِلدَيْنٍ وَألتَرِكَةٍء ولا 
يبالي بوقوع سهم الدّين على من خرجت له قرعة العتق أولاً. 

وأظهرهما: لا . ولكن إن تبرع الوارث بأداء الدَّيْنِ؛ تَفَذَّ العتق» وإلاً فيرد العتق 
بقدر الدَّينَء فإن كان الدَّيْنُ نِضْفٌ التركة رددنا العتق في نصف من أعتقناء وإن كان قدر 
ثلثها؛ رددناه في ثلثهم. > فلو كان العبيد ستة متساوين في القيمة. وأعتقنا 5-1 
بالقرعة» ثم ظهر ذَيْنُ بقدر قيمة عبدين [فنبيع]”" من الأربعة عبدين لِلدَيْنِء كيف اتفق 
لأنه لا حق لهم في العتق [فإذا)““ وهب الدَّيْنَ اثنان بقي أربعة رتهم عبد وشات 
فيقرع بين اللذين خرجت لهما قرعة الحرية بسهم عتق وسهم رق؛ فمن خرج له سهم 
الرق رَقَّ ثلثاهء ا ل وو ا يقرع بين 
اللذين كان قد خرج لهما سهم الحرية. فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الآخر وإن 
كان العبيد أربعة [وأعتقنا]) بالقرعة عبداً وثلثاء لم هر كين بقدر قيمة عبدء وقلنا 
بالوجه الثاني؛ فيباع في الدَيْنِ واحد من الذين أَرْقَْنَاهُم ويقرع بين الذين أعتقناء فإن 


. سقط في: ز. (۲) في أ: أوقفناهم‎ )١( 
في ز: وإذا.‎ )٤( | في ز: فيباع.‎ )۳( 
. في ز: وأعتقت‎ )٥( 


۳۹7 كتاب العتق 


خرجت للذي أعتقنا كله كان [حراً]”'' وَرَقْ الآخرء وإن خرجت للذي أعتقنا ثلثه ؛ قله 
حر وَمِنَ الآخر ثلثاه» وذكر ااي أن الخلاف في المسألة مبني على: أن الورثة 
إذا اقتسموا ثم ظهر ذدَيْنْ هل تنقض ض القسمة؟ وإذا اقتسموا مع العلم بالدّيْن فالقسمة بَاطِلَةٌ 
أو مَوْقوقةٌ. والله أعلم. : 

ال الْعَرَلِيُ : لاني :) إدَا بهم العِيْقُ بَيِنَ جًاريتين هَلْ يَكُونُ الوَطءُ تَعييناً لِلْمِلْكِ 

في المَوْطوءة؟ فيه وَجْهَانِ, وَفِي اللْمْسِ بِالشَّهْوَةٍ وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَالاسْتِخْدَامْ لايْعَيِنُ يعي 

ظ على الأصح. 

قال الرَافِعِيُ: إذا قال الرجل لعبيد له: أحدكم حر أو اثنان حران أو أعتقت 
أحدكم» فإما أن يريد معيناً أو يطلق اللفظء ولا يقصد معینا € أردت هذا؛ عتق 2 
ولان يَذْعِيَ [عليه]”": انك أردتني» وَيُحَلْمُهُ فإن نَكَلَ السيد؛ فله أن يَحْلِفَء 
ويعتق هو أيضاً باليمين المردودة. 

[فلو]”*' عَيّنَ واحداً - وقال: أردت هذا ثم قال: لاء بل هذاء عتقا مُؤَاحَدَة له 
بإقراره . ولو قتل واحداً منهم لم يكن ذلك بياناً» بل يَبْقَى الأمر بالبيان» فإن قال: أَرَدْتٌ 
المقتول؛ فعليه القصاص» ولو جرى ذلك في إماء أو أمتين » ثم وَطىءَ ءَ وأاحدة» لم يكن 
الوطء بياناً للعتق في غير الموطوءة» حَتَى لو بين العتق فيهاء تخل عة الخد والمهر 
لجهلها بأنها العتيقة» وإذا مات قبل البيان ففيه طريقان: 

أظهرهما””' : أن وَارِتَهُ يقوم مقامه» فإنه خليفته» وربما ذكر ذلك له وأطلعه عليه. 

والغاني: أن فيه قولين كما في الحالة الثانية» فإذا أقمناه مقامه فبين الوارث 
أحدهم ؛ عتق ولغيره ه تحليفه على نه نفي العلم» وإ لم يكن وارث أو قال الوارث: لو 
أعلم ‏ فالظاهر أنه يُقْرَعُ بينهم ؛ لأنه قد أَشْكَلَ الحال والقرعة قد تعمل ذ في العتق . 

وفيه وجه أو قول: أنه لا يقرع ؛ لأنه قد تخرج قرعة الرق على الحر» > بل يوقفء 
وبهذا قال أَبْنُ اي هُرَيرَة. ولو قال المعتقٌ: نسيت مِنْ عَيْنْتُهُ فيؤمر بالتذكر. 

قال الإمَام : وفي a‏ والحالة هذه احتمال» والذي أطلقه الأصحاب ‏ 
٣ e‏ وإن" ا الورثة ا 00 لا 


(9) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: ولو. 
(5) في أ: أحدهما. (5) فى أ: فإن. 


كتاب العتق WY‏ . 


الحالة الثانية: إذا لم يرد معيناً فيؤمر بالتعيين ويوقف عنهم إلى أن يبين» ويلزمه 
آلإنماق عليهم. فإذا عَيّنَ أحدهم؛ عتق» وليس لغيره أن ينازع فيه مع تسليم أنه لم يقصد 
معيناًء وإذا قال: عينت هذا بل هذا عتق الأول» ولِّيَ قوله للثاني ؛ لأن التعيين حصل 
بالأول بخلاف قوله: عينت هذاء بل هذا فإنه إخبار ثم العتق في المعين يحصل في الحال 
أو يتبين حصوله من وقت اللفظ المبهم . فيه وجهان سبق نظيرهما في الطلاق» وقد يعبر 
عن هذا الخلاف بأنَّ آلإِبْهَامَ يوق“ العتق في الحال أو" هو التزام عتق في الذمةء 
وَخْرّجَ على الخلاف: أنه لو مات أحدهم فعينه - هل يصح؛ إن قلنا بحصول [العتق 
عند]”" التعيين» فلا يصح؛ لأن الميت لا يقبل العتق» وعلى هذا فلو كان الإبهام في 
عبدين» فإذا بطل التعيين في الميت تعين الثاني ولا حاجة إلى لفظء وإن قلنا بالوقوع 
عند الإبهام صح تعيينه» والتعيين على هذا بيان أيضاًء ولو جرى ذلك في أْمَتَيْنِ أو إِمَاء - 
فهل يكون [الْوَطُْ] تعيناً لغير ألمَوْطوءة؟ فيه وجهان كما ذكرنا في «الطلاق». 

ونقل”* أَبْنُ ألصَبّاغ أن التعيين قول أكثر الأصحاب - رحمهم الله - وهو اختيار 
ألمُرَنِي ‏ وإذا لم نجعله تعيناً فلو عين العتق في الموطوءة فلا حد عليه؛ وبنى في 


«التّهْذِيب» حكم المهر على أن العتق يحصل عند التعيين» أو بِاللّفْظٍِ الأول» إن قلنا 
بالأول؛ لم يجب» وإن قلنا بالثاني ؛ وجب . 


وقال أَبُو حَِيفة: [الْوَطْء] لا يكون تعيناً إلا إذّا أخبلَهاء ٠‏ [الوطء] فيما دون الفَرجء 
اة وَللَمْسٍِ بالشهوة يترتب على [الوطء] إن لم يكن تعيناً فهذه أولى» وإن كان تعيناً 
فوجهان؛ لأنهما أَحَفُ من [الوطء] والاستخدام يترتب”*؟ على هذه الأسْتِمْتَاعَاتِ حكى 
ذلك عن أَلْقَاضِي أَلْحُسَيْنِ وغيره والصحيح أنه ليس يتعين. 

قال الإمام ‏ قَدَّسَ آللّهُ رُوحَهُ -: وهذا يوجب طَرْدَ الخلاف في أن الاستخدام في 
زمان الخيار يكون فسخاًء أو إجازة والعرض على البيع كالاستخدام» ولو باع بعضهم أو 
وَهَبَه» وأْفبَضَه أو أجره. 

قال في «ألتّهْذِيبِ»: فيها وجها [الوطء]؛ لأنها من تصرفات الملاك“ وعن أبي 
حَنِيقَةَ: أنها تكون تعيناء والإعتاق ليس بتعيين» ثم إن عَيْنَ فيمن أعتقه قبل» وإن عين 
في غيره عتقاء وقتل السّيّدٍ أَحَدَهُمْ ليس بتعيين» ثم إن عَيِنَ في غير المقتول؛ لم يلزمه 
إلا الكفارة» وإن عين في المقتول؛ لم يجب القصاص للشبهة» وأما المال فإن قلنا: 


)١(‏ فيأ: وقع. (۲) في أ: و. 
(۳) في ز: عتق عبد. (5) في أ: وذكر. 
(5) في أ: ترتب. (5) في ز: الهلاك. 


1A‏ كتاب العتق 


العتق يحصل عند التعيين فلا يجب عليه وإن قُلْنَا: يحصل عند الإِبْهَام؛ فعليه أَلدَيَةٌ لورثتهء 
وإن قَتَلَ أَجْتبِي أَحَدَهُمْ؛ فلا قصاص إن كان القاتل حراًء ثم إن عين في غير المقتول» فعليه 
القيمة» وإن عَيّنَ فيه وقلنا: إن العتق يَخْصّلٌ عند التعيين» فكذلك كما لو نَذَّرَ إعتاق عبد 
بعينه فقتل وإن قلنا: يحصل عند [إيهام]”'' اللفظ ؛ فعليه الدية لورثة المقتول. 

ولو مات قبل التعيين فهل للورثة التعيين؟ فيه قولان ‏ وَيُقَالُ وجهان: 

أحدهما: لاء 0 [ذلك]”'' متعلق باختيار المبهم وقد فات؛ لأنه في حكم . 
تكميل اللفظ فَلْيُؤْخذ”" مِنّ المُتَلَفْظٍ . 

وأظهرهما: : ت لان خيار يتعلق بالمال [فيخلف]”*' أَلوَارِتُ أَلْمُوَرتَ فيه كما في 
ا 

وعن ألْقَاضِي ألحُسيْنٍ يئاءً عل الخدت على أن التعيين إيقاع» عتق في الحال» 
أو يستند إلى وقت الإبْهَام إن قلنا إيقاع في الحال فيقوم الوارث فيه مقام [الموروث]“ 
كما يعتق عنه بأمره وفى تأدية كفارة» وإن قلنا ليس إيقاعاً فى الحال فلا. 


قال الإمام : وهذا عندنا بالعكس أَوْلَى [فإنا)" إن جعلناه إيقاعاً فهو تَيِمَةُ لظ 
ولا يجوز أن ينقسم لفظ في الإيقاع بين شخصين. والله أعلم. 
قَالَ الْعَزَالِىُ : ۰ قَالَ لِمَمْلُوكَتِهِ : أَوْلُ وَلَدِ تَلِدِئئتَهُ فَهُو حر فُوَلَدَتْ مَيْتا 


انحَلْتِ اليمِين وَلَمْ ْم بُ ن :) إِذَا قال لممْلُوكهِ: نت بتي عُتِقَ عَلَيه 
yS‏ يُعْنَقُ» وَإِنْ كَانَ مَشْهُورَ السب مِنْ عَيرهِ قفي العثق 
عَلَيِهِ وَجْهَانِ. 


ثَالَ الرَّاِعِيٌ : إذا قال لِأَمتِهِ: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً لم يعتق 
الحي؛ لأن الشرط قد حصل بولادة الميت؛ ألا ترى أنه لو قال: إذا ولدت قَأنْتِ حُرَّةٌ 
يُْتَقُ الثاني ؛ لأن الميت ليس بمحل [زوال]”" العتق» وإذا وجدت الصفة يَنْحَلُ اليمين. 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ : يعتق الثاني وسلم أنه لو قال: اول عبد رأيته من عبيدي فهو حر 
فرأى واحداً منهم ميتاً؛ ينحل اليمين حتى إذا رأى بعده حياً لا يعتق. 

اظ قال ل الت أشن :ومكلة جور إن نكر ن ا ل تيت ن ا 


)١(‏ في ز: الإبهام. (۲) في ز: ذاك. 
(۳) في آ: ولو وجد. (4) في ز: فيحلف. 
(5) في ز: المورث. (1) سقط في: ز. 


0 في ز: من. (۸) سقط في: ز 


كتاب العتق 5 


صغيرٌ أو بالغ وَصَدَقَهُ وإن كَذَّبَهُ عتق أيضاًء وإن كان هو المصدق في نفي النسب» 
وإن لم يمكن أن يكون ابناً له بأن"'' كان أكبر منه أو مثله في السن. أو أصغر على حَدٌ 
لا يتصور أن يكون ابنه لغى قوله ولم يعتق؛ لأنه ذكر محالاً. 
وقال N‏ يحكم بعتقه» هذا فى مَحُهُولٍ النسب» وإن كان معروف النسب 
من غيره فلا يلحق به» وهل يحكم بعتقه؟ فيه وجهان : 
أحدهما: لا_؛ لأن العتق يَنْْتٌ بتبعية النسب وليس هو ممن يستلحق وأشبههما: 
نعم؛ لأن قوله يتضمن الإقرار بالنسب» والعتق» فإن لم يقبل في النسب لحق الغير لم 
يمتنع مُؤَاحَذّتِهِ بالعتق. 
وقوله فى الكتاب: «إلا أن يكون أكبر سناً منه» ‏ الاستثناء غَيْرُْ مُنْحَصر فى هذه 
الحالة على ما بَيّنّاه. ولو قال لزوجته: أنت ابنتي ‏ قال الإمام الحكم في حصول الفراق 
وثبوت النسب كما في العَنَاقٍ . 
ال الْعَرَالِيُ : (الحََامِسُ :) إذا قَالَ: إن أَعْتفْتُ عَانِمَاً فَسَالِمٌ خُر م أت غَانِمَاً َكل 
اد لك ماله يق ايم ولا فزع لله نتا مزج على سَالِم ليفك بفير جود الصف 
(السَّادِسٌ:) عَبْدٌ مُشْمَرَكُ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ الطَائِرٌُ عُرَاباً فُتصِيبي حر وَكَالَ الآخَرُ: إنْ 
رُجُوعَ لَه عَلَيهِمَا بِالنَمَنِ. 
1 راي : ارعان كرات :7 الاوك تماكون قي [كتاب]”) الو 
[والتكر ا 560 لار 
. قال الْعَرَاُِ : (السَّابعْ :) إا قال لِعَبدَيْهِ : أَغتَقْتٌ أَحَدَكُمَا عَلَى أَلْفٍ فَمَبلا وَمَاتَ قَبْلَ 
الان وَقُلْنَا: الوَارِثُ لآ يَقُومُ مَقَامَهُ في التَعْيِين فَيِفْرَعٌ بَبتَهُمَا فَمَنْ حرج قُرْعَئُهُ عْتِقَ 
عليه ية ربت لفسا المُسَمّى بالإبهام» وَقِيلَ: صح المُسَمَى . 
ال الرَّاِعِيْ : إذا قال لِعَبْدَيْن له: أَعْتَقْتُ أحدكما على ألف» أو أحدكما حر على 
ألف» فلا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا؛ لتعلق العتق بِالْقَبُولٍِ كما إذا قال: أحدكما حر 
إن شئتما لا يعتق واحد منهما إلا إذا شاءا فإذا قبلا جميعاً كل واحد منهما الألف؛ عتق ّ 


)١(‏ في أ: إن. (۲) سقط في: ز. 
(0) في ز: بُعَيْد. (5) في ز: والنكران. 


ان کتاب العتق 


أحدهماء ويؤخذ السيد بالبيان كما لو أعتق أحدهما بغير عوض» فإن مات قبل البيان» 
ولم يقم الوارث مقامه في البيان أو لم يكن وارث أَفرَعَ بينهماء فمن خرجت قرعته؛ عتق عت 
ولا يعتق مجاناً؛ لأنه لَم يَتبَرَعْ بإعتاقه » ااا ف م العتيق وجهان: 

أصحهما: وبه قال أَبْنُ أَلحَدَّادِ: أنه يلزمه قيمته لفسادٍ المُسَمّى من جهة أنه لم يعين 
أحدهما فصار كما إذا قال : بعته من أحدكما بألف فقبلا لم يصحء وإنما حصل العتق 
لتعلقه بالقبول» وهذا كما أنه لو قال لامرأته : إن أَعْطَيْتنِي عبداً فأنت طالق» فأعطته عبداً 
يقع الطلاق ولا يملك الزوج ذلك العبد. بل يرده ويرجع عليها بمهر المثل . 

والئاني: ويحكى عن أبي زَيْدِ: أنه يلزمه المسمى؛ لأن المقصود العتق لا 
المعاوضة فيحتمل إبهام العوض تبعا للعتق . 

ولو قال لِأَمَتَيهِ: إحداكما حرة على ألف مَقَِلَنَا ثم وطىء إحداهما ‏ قال الشيخ أَبُو 
عَلِيْ : هل يكون الوّطء أختياراً لِلْمِلْكِ في الموطوءَةء وتعيين الأخرى للعتق؟ فيه 
وجهان: كما لو أعتق إحداهما بلا عوض» وَوَطِىءً» هذا ما ذكره في «الفروع» ويمكن 
أن يقال: إن لم يقصد أحدهما بعينه فلا بد من قبولهما وإن قصد أحدهما بعينه فيكفي 
قبول الذي قصده. 

َالَ الْعَرَالِيُ : (القَامِنُ) جَارِيَةٌ مُشْتَرَكَةُ رَوْجَاهَا مِن أبن أَحَدٍ الشريين فَوَلَدَتْ عُيَقَ 
فة عَلَى أَحَدِمِمًا أنه جد المَوْلُودٍ وَلاً يَسْرِي إِذْ لآ أَحْتِيَارَ وَلَوْ غَرّ بجَارِية بيه د ففي 
روم فيم الود وَجْهَانٍ لاه كان بعتن عَلَى الجَدٌ ولا طَنّه. 

قال الرَافِعِيٰ : فيه مسألتان : 

إحداهما: جارية بين شريكين رَوَجَاهًَا من ابن أحدهما فأتت منه بولد يعتق نصفه 
على الجَدٌء ولا يسري إلى النصف الآخر؛ لأن شرط السَّرَايَةِ حصول العتق بالاختيارء 
ولم يوجدء ولا نظر إلى أنه زوج برضاه؛ لأن الوطء والعلوق لا يتعلقان باختيار المعلق› 
وَعَلّلَ بعضهم امتناع السّرَايَةِ بأن نصفه انعقد حراًء والحرية الأصلية لا تسري» وإنما يسري 
العتق الواره على الرق. ومن قال بالأول منع ذلك وقال: ينعفد الكل ريغا م يعدن 
النصف على الجَدٌ بالقرابة» وتوسط صَأْحبُ الْكِتَاب بين القولين فقال: : عندي يَنْدَفِعُ ره 

جب العتق» وكذلك اث سترى فريبه ينلد ر الانقطا 
قري 5 ع في مع ع 

الوك خر TS‏ لفوات الرق عليه بقل المشرور. 
هذا هو المذهب الظاهر . 


وخكى الشيخ أبّو عَلِىٌ: أن يعض الأضحاب ذكر وجهاً: أن الولد 


کتاب العتق ۳۷١‏ 


يخلق“ رقيقاً ثم يعتق على المغرورء وله وَلآَؤُه" وإذا قلنا: ينعقد حراً فلا قيمة على 
المغرورء وهو غريب . 
قال الشَّيِحُ بُو عَلِيٍّء وفي القلب من وجوب القيمة على المغرور شيء؛ لأنه لم 
يداف ملكا على :مالك الأمة وإند ات خرن شري في ملكةة لحن ليس تھ ای ا 
قيمة الولد؟ . فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأنه إن انعقد حراً؛ فينبغي ألا يلزمه شيء» وإن انعقد رقيقاً فيعتق 
على الجَدٌ بالقرابة» وأيضاً فإنه لم يفوت بظن الحرية رقاً على الأب منتفعاً به؛ لأنه كان 
يعتق على البََدٌ وإن لم يوجد هذا الظن . 

وأصحهما: وبه قال ابن الحَدَّاد : يجب ؛؟ لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم 
يملكه الجَدٌ حتى يعتق عليه» فََشْبَهَ سائر صور الغرور. 

ولو نكحها عالماً بالحال فيملكه أَلجَدٌ ويعتق عليه» هذا هو الظاهرء ولم يستبعد 
الإمام أن يقال أنه ينعقد حراً ويردف هذه الفروع [المتفرقة]”*' بفروع تتعلق بالباب. 

منها: ذَكْرَ أبن الحَدَّادٍ د أنه لو زوج أمته من عبد غيره وقبض مهرها وأتلفه ومات» 

ولا مال له غيرهاء والزوج لم يدخل بها بعد فأعتقها الوارث تَفَدَ عتقة وَكَدّمَ آلشّيْحُ أبُو 
علي في شرح الفروع فصلين: 

أحدهما: إذًا أعتق الوارث عبد التركة» والموروث”' مديون» نُظِرَ إن كان الوارث 
معسراً فالعتق غير نافذ؛ لما في نفوذه من إبطال حق الغرماءء قطع به الشيخ أبو علي 
وعن الشيخ أبي محمد" أن إعتاقه كإعتاق الراهن فيجيء في نفوذه قول» وإن كان 
معسراء وَرَأَيُ الإمام: الوه الأول لآن دق 'الوئيقة ظا على :ملك الراهن ودام الملك 
له والوارث يتلقى الملك بالخلافة وهي مشروطة بتقديم حق الميت. 


وإن كان موسراً ففيه وجهان: 


)١(‏ في هامش أ: ينعقد. 

(۲) ما صرح به من أن الشيخ أبا علي حكاه وجهاً بل إنما هو احتمال للشيخ أبي علي ثم رجع عنه 
وقال: هذا الوجه لا حقيقة له. 

(۳) في ز: أبيه. )٤(‏ سقط في: ز. 

(0) في ز: المورث. (0) في ز: حامد. 


هونا كتاب العتق 


أحدهما: وبه قال أَبْنُ أَلحَدَادِ : أنه يَنْقَذُ وينتقل الدَّيْنُ إلى مال الوارث كما لو أعتق 
السيد عبده الجاني» أو أعتق المريض عبده» وله مال يفي بديونه ينفذ العتق» ويقضي 
الدَيْنَ من سائر أمواله. هذا لفظ الشيخ ونقل الإمام عنه: أنا إذا نفذنا العتق» نقلنا الدّين 
إلى ذمة الوارث إذا لم يخلف سوى العبد قال ولت أرئ الأ كذلك: فَأَلْدَيْنُ لا 
يتحول إلى ذمة الوارث قط ولكنه بالإعتاق متلف للعبد فعليه أقل الأمرين من الدَيْنٍ 
وقيمة العبد. 

والثاني: أنه موقوف» فإن أدى الوارث الدَّيْنَ من ماله؛ تَبَيّنَ نفوذ العتق وإلاً بيع 
العبد في الذّين» وبَانَ أن الغتن. لم يوا ولو باع الوارث التركة بغير إذن العُرَمَاءِ ؛ 6 
يف بِيعَهُ إن كان مُعْسِراء وإن كان موسراً ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن البيع باطل؛ لأنه كالمرهون بديون العُرَمَاءِ . 

والثاني: أنه يصح؛ ويلزم وسيأتي [تفريعه]”'' إن شاء الله تعالی . 

والثالث: أنه موقوف كما ذكرنا في العتقء وللإمام ها هنا أبحاثث: 


أحدها: يحكى عن الشيخ أبي مُحَمّدِ: تنزيل التركة منزلة العبد الجاني وقد سبق 
في بيع السيد العبد الجاني ‏ إِطْلآَقُ قولين من غير فرق بين المعسر والموسرء فيجيء 
قول ها هنا في بيع الوارث» وإن كان معسراً ثم فرق بين التركة» والعبد الجاني بما فرق 
اا وبين الا 

والثاني: ذكر الشَّيْحُ تفريعاً على صحة البيع أن الثمن يصرف إلى الغرماء وأن 
المشتري لو دفع الثمن إلى الوارث» فتلف في يده؛ كان لِلْعْرَمَاءِ تغريم المشتري . 

قال الإمام: والوجه عندي القطع بأنهم لا يُطَالِيُونَ ألمُشْتَرِي [وإنما] إذا ألزمنا البيع 
كان بمثابة الإعتاق الذي عوض لهء وَبِتَقْدِيرٍ أن يكون الثمن مستحقا للغرماء» فما ينبغي 
أن يفرق بين المعسر والمُوسِرٍ. 

والثالث : قال: إِْرَامُ م البيع بعيدٌ فإن بيع العبد الجاني» وإن صححناه ه لا يلزم؛ ؟ مع 
ن تع آلأزش به أضعف على ما ذكرناء فبيع الوارث أولى بأن لا يلزم. 

والرابع: في بيع المُمِْسِ المحجور عليه قول: أنه يَنْعَقِدُ على التوقف فيجوز 
إجراؤه فى الوارث المعسر. 

وَأَعْلَمْ أن جميع ما ذكرناه مُفَرٌ مَوَعَ على أن الدَيْنَ لا يمنع الميراث» أما إذا قلنا 
تة رارك لج حار ملك الي للك مم عر رار ا وإن ذكرنا في 


(41 فيز ره (؟) في الهامش أ: من. 


كتاب العتق ۷Y‏ 


كتاب «الرهن» وجهاً: أن إِعْتَاقَهُ لا ينفذ بحال كالبيعء ووجهين في أن تعلق الدَيْنِ 
بالتركة كتعلق الدَيْنِ بالمرهون» أو كتعلق الاش بالجاني» ان الأظهَر الأول وحينئذ 
فيكون الأظهر في الإعتاق النفوذء كما في إعتاق الراهن الموسرء وفي البيع المنع . 

والفصل الثاني : ذكرنا في «النكاح» أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ كان لها الخيار 
فإن فسخت قبل الدخول سقط جميع المهرء وعلى السيد رده إن كان قد قبضه. 


ا حور للا وحمل المت فى لجال فى قن ابر الخيتزو قم إن كاد رارك 
معسراًء فلا خيار لها؛ لأنه لَوْ تَبَتَ لها الخيار ١7]9[‏ ا 0 
ذلك دَيْناً على الميت» وذلك يَمْنَعْ نفوذ العتق من الوارث المعسرء + وإذا لم يعتق 
خيار لها ففي إِنْبَاتِ الخيار بقية والمسألة من الدائرات؛ ae‏ 
«النكاح»؛ وإن كان موسراً فإن قلنا ُد عتقه» فلها الفسخ› وإذا فسخت صار مهرها 
ديناً فيطالب به المعتق إن كانت قيمتها مثل المهرء لتفويته”"' التركة» وإن كان مهرها 
أكثر لم يطالب إلا بقدر قيمتها؛ لأنه لم يفوت إلا ذلك القدرء وإن قلنا يتوقف نفوذ 
العتق على أداء الدّينء فلا عتق» ولا خيار حَتَى يرد الصداق إلى سيد العبد: هكذا ذكر 
ا ر رو10099 ائي لسارت مال كميدي 
الدّين قبل ثبو 


ومنها: مات رجل عن ابن حائز والتركة ثلاثة ثة أعَبْدِ قيمتهم متساوية فقال الابن: 
غت أبي في مرض موته هذا - وأشار إلى أحدهم . ثم قال: بل أعتق هذاء وهذاء يعني 
الأولء وار فعا ا بل أعتق الثلاثة معاً. 


قال أَبَنُ أَلحَدّادٍ: الأول als‏ - لإقراره للأول ويقرع بينه وبين الثاني 
لإقراره الثاني» َإِنّ قضيته أن الثاني د يستحق أن يقرع بينه وبين الأول» ويعتق إن خرجت 
LS‏ ل م 
ا ا ال 
لم يعتق غيره» وإن خرج للثاني في المرتين أو للأول في الأولى» وللثاني في الثانية أو 
بالعكس عتقاء وَرَقَّ الثالث» وإن خرج للأول في الأولى» وللثالث في الثانية عتقا دون 
الثاني » وإن خرج للثاني في الأولى» وللئالث في الثالئة عتقوا جميغا: 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: وأكثر لتقويته. 
(6) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: منها. 
)0( سقط في: ز. 


ا كتاب العتق 


ل ا ال ل ل 
وقيمة ة الثاني المضموم إليه مائتين» وقيمة ة الثالث ثلاثمائة فالأول حر بكل حال لإقراره 
الأول» وهو دون الثلاثة"ء وإذا أقرعنا بينه وبين الأول وخرج سهم العتق للأول؛ عتق 
وعتق من الثاني نصفهء وإن خرج للثاني عتق كله؛ ل ا 
الثاني بكماله» أو اك ونصف الثاني وإذا أقرعنا بين الثلاثة لإقراره الثالث» فإن خرج 
سهم العتق للثالث» عتق ثلثاه» وثلثاه ثلث مالهء وإن خرج للثاني؛ لم يعتق الثالث سواء 
خرجت القرعة الأولى على الثاني» أو لم تخرج؛ لِأنّهُ ثلث ماله وإن خرج للأول فهو 
نصف الثلث فتعاد القرعة» لإكمال الثلث بين الثاني والثالث» فإن خرج على الثاني رق 
أَلثَّالِتُ» ولا يعتق من الثاني إلا ما عد عتق بالقرعة الأولى وهو جميعه أو نصفه» وإن خرج 
على الثالث؛ عتق ثلثه؛ لأن ثلثه مع الأول ثلث جميع المال. والمفهوم من كلام اليج 
أنه إذا أخرج سهم العتق في القرعة الثانية بين الثلاثة للثاني لا يعتق منه إلا ما عتق من 
قبل . وكذلك حكاه الإمام عنه» واعترض عليه بأن الثاني أَسْبَحَقَّ بالإقرار [و] "الثاني أن 
يقرع بينه وبين الأول» وبالإقرار الثالث أن يقرع بينه» وبين الأولين فإن لم تكمل له 
الحرية في القرعة الأولى لخروج سهم العتق للأول؛ وجب أن يكمل في القرعة الثانية 
إذا خرج سهم العتق له؛ لأنه قضية الإقرار الثالث وكذلك عند استواء القيم إذا لم يعتق 
بالقرعة الأولى» يُعْتَقُ بالثانية إذا خرج السهم له فإن عَكَسْتٌ ألنَّضْوِيرَ فقلت: قيمة 
الأول ثلاثمائة» وقيمة الثاني مائتان» وقيمة الثالث مائة» فالجواب: أنه يعتق من الأول 
ثلثاه ثم يقرع بينه» وبين الثاني فإن خرج سهم العتق للأول [أو الثاني]”" لَمْ يزد شيء 
وإن خرج للثاني؛ عتق بكمالهء ثم يقرع بين الثلاثةء فإن خرج للأول والثاني؛ لم يزد 
شيء على ما عتق» وإن خرج للثالث» عتق بكماله» وقد عتق من قبل ما إذا ضم إليه ثم 
الثلث بل زاد. 


ومتها: مات عن ثلاثة بنين» وله ثلاثة عبد قيمتهم متساوية كام ر أحد البنين بأن 
أباه غق في مرضه هذا العبدء وَأَمَدُ آخر أنه أعتقه وهذا الآخر معاًء وَأَمَدَ الغالث أنه 
أعتق الثلاثة مع فِيُعْتَنُ ثلث الأول؛ لأن أحد البنين أقر بعتقه فيقبل إقراره في حصته» 
وهي الغلث ثم يقرع بينه» وبين العبد المضموم إليه؛ لإقرار الثاني» فإن خرج سهم 
العتق للأول عتق منه ثلث آخر؛ اد ارا لار ت جو عار حت ل 
فيقبل قوله في حِصّتِهِ وإن حرج للثاني؛ عتق لَه لهذا المعنى» ثم يقرع الثلاثة» فمن 
خرج له سهم العتق؛ عتق كله» وإذا أَخْتَصَرْتَ قُلْتَ: إن خرج سهم العتق في المرتين 


)١(‏ في ز: الثلث. 
(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 


كتاب العتق Vo‏ 


للأول؛ عتق جَمِيعُهُ» وإن خرج في المرتين للثاني؛ عتق ثلثاه مع ثلث الأولء وإن 
خرج مرة للأول وأخرى للثاني؛ عتق ثلثا الأول» وثلث الثانيء وإن خرج مرة للثاني 
ومرة للثالث عتق من كل عبد ثلثه» وإذا حكمنا بعتق البعض من أحد العبيد فلا سِرَايَةَ؛ 
لأنهم لم يباشروا الإعتاق» ولا أقروا به على أنفسهم وإنما أقروا به على الأب» ومن 
أعتقنا بعضه بإقرار أحد البنين [لو وقع]”'' بالقسمة في نصيب ذلك المقرء أو صار له 
بوجه آخر؛ حكمنا عليه بعتقه؛ لإقراره بأنه حر كله ولو كانت [قبعة] اليو 
مختلفة» كما إذا كانت قيمة الأول مائة» وقيمة الثاني مائتين ين» وقيمة الثالث ثلاثماثة؛ 
فَيُعْمَقُ من الأول ثلثه؛ لأن الأول أقر بأن الأب أعتقهء لَكِنّهُ لا يملك منه إلا الثلث َيُقْبَلُ 
إقراره في حِصَّيِهِ؛ ثم يقرع بينهء وبين الثاني» لإقراره الثاني» فإن خرج سهم العتق 
للثاني عتق ثلثه؛ لأن كله حر بزعم الثاني إذا خرج سهم العتق له فإنه ثلث المال» فيقبل 
إقراره في حصتهء وإن خرج للأول عتق منه ثلث آخرء ومن الثاني سدسه؛ لأن قضية 
إقراره أن يعتق جميع الأول عند خروج القرعة له» وأن يعتق من الثاني نصفه؛ ليكمل 
الثلث فيؤاخذ بإقراره في حصته في كل الأول» ونصف الثاني ثم يقرع بين الثلائة لإقرار 
الثالثء فإن خرج سهم العتق للثالث؛ عتق منه تسعاه؛ لأن قضية إقراره إذا خرجت 
القرعة له أن يعتق ثلثاهء فإن ثلثيه ثلث جميع المال فيؤاخذ بإقراره في حِصَّيِهِء وهي 
ثلث الثلثين» وذلك تسعا الجملة» وإن خرج للثاني ؛ عتقٌّ منه ثلثه؛ لأن قضية إقراره 
عتق جميعه [فإنه]”" ثلث المال فيؤاخذ به في حصته» وإن خرج للأول عتق منه ثلثه 
لمثل هذا المعنى لكنه لا بد من إكمال الثلث» فتعاد القرعة مرة أخرى ليعتق حصته من 
تمام الثلثء فإن خرج سهم العتق للثاني عتق منه سدسه؛ لأن نصفه مع الأول تمام 
الثلث؛» وَحِصَّّهُ منه السدس» وإن خرج للثالث عتق منه تسعه؛ لأن ثلثه مع الأول تمام 
الثلث وحصته منه التسع . 


ومنها: ديه دان على ASE‏ وهو ثلث ماله وقال 
ألْوَارِتٌ : إنه أوْصَئ بعد بعتق آخرء وهو ثلث أيضاًء فإن لم 59 الوارث الشاهد. واقتصر 
على أنه أوصى بعتق هذا أعتق الأول بموجب البينةء وأقرع بينه وبين الثاني لإقرار““ 


الوارث» 0 يعتق الثاني» وإن خرجت للثاني» عتق ولم يرق 


الأول؛ لأنه م مُسْتَحِقُ الْعِنْقَ بالبينة» فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار» وقد تعمل 
)١(‏ في ز: لوقع . (۲) في ز: قيم. 
(۳) في ز: فإن. 


)٤(‏ واعلم أنه قد سبق في آخر الدعاوى أنه لو شهد اثنان أنه أعتق سالماً ووارثان جائزان أنه أعتق 
غانماً ما يخالف المذكور هنا فإنه لم يذكر هنا إقراع . 


۳۷1٦‏ كتاب العتق 


القرعة في أحد الطرفين دون الثاني على ما تقدم. وإن أف الوارث بأنه أعتق الثاني» 
وكذب الشهود في الأول عتقا جميعاً الأول بالشهادة والثاني بالإقرار» وإن شهد أجنبيان 
بأنه : أوصي 0 عَبْدِ وهو ثلث ماله» وشهد وَارِنَانٍ بأنه أوصى بإعتاق آخر فإن كَذَّبَ 
أَلوَارِنَانٍ الكشتئين عقا يما الأرل اة اا > والثاني بإقرار الوارثين أنه 
أوصى بإعتاق هذا دون الأول [وهو ثلث المالء وإن لم يكذباهما أقرع بينهما؛ لأن 
إعتاق الأول]”" تبت بشهادة الأجنبيين» وإعتاق الثاني [بإقرار الوارثين]" فصار كما لو 
شهد اثنان بأنه أعتقهما معاً. 


ومنها: ثلاثة أخوة في أيديهم أ وَوَلَدْهَاء وهو مجهول النسب فقال أحدهم : 
هذه اَم وَلَدِيء وهو ولدي منهاء وقال الثاني : مِيَ أمُ وَلَدٍ أبينا والولد أخوناء 3 
الثالث: هي امي والولدا “ عبدني' فالكلام في أحكام : : أحدها في نسب الولدء ولايثبت 
نسبه من أبيهم ؛ لابه لم يكفق الورثة عليه وأما تس امن اللاي لحه فإن قلنا : ام 
استلحق عبداً مجهول النسب لحقه فيثبت نسبه منه؛ لأن غايته أن يكون ملكاً لمن يدعى 
ملكه» وذلك لا يمنع ثبوت النسب» وإن قلنا: لا يلحقه فوجهان: ١‏ 


أظهرهما: أن الجواب كذلك؛ لان يَدَ مُذَعِي ألملك ابت على بعضهء وأنها تدل 
على ألمِلك وَأَلمِلِكُ يَمْنَعُ الوق 


والثاني: يلحقه؛ لأن الرق”' لم يَعْمَهُ فإن الباقي حر بقول الآخرين والنسب لا 
يتبعض» وهو إلى الثبوت أقرب. 

قال الإمام: وهذا القائل يقول لو كان بعض الشخص رقيقاًء وبعضه حراً 
واستلحق مستلحق نسبه لحقه» وهذا ليس بشيء» والثاني الذي يقول: هي أم ولد أبينا 
لا يَدّعِي لنفسه شيئاً على الآخرين [فلا يحلفهما. نعم لو ادعت الجارية ما تقولهء 
وقالت: عتقت بموت أبيكم» فيحلّف الآخرين]”' على أنهما لا يعلمان أن الأب أولدها 
وأما الآخران فَيَدّعِي كل واحد منهما ما في يد صَاجبه هذا يقول: مُسْتَوْلِدَتِي وهذا 
يقول: ملكي . فيحلف كل واحد منهما الآخر على نفي ما يدعيه في الثلث الذي في 
يده» والثالث الذي يقول: هي آم ولد أبينا لآ عُرْمَ لَهُ؛ لأنه لا يدعي لنفسه شيئاًء ولا 
عليه؛ لأنه أقر بالاستيلاد على أبيه لا على نفسه والثاني الذي يَدّعِي الاستيلاد يلزمه 
الغرم للذي يدعي الملك فيها لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة» ومن الولد 


)١(‏ في ز: أعتقا. (۲) سقط في: ز 
)0( في ز: العتق. (1) سقط في: ز 


کتاب العتق : VV‏ 


بالاستيلاد هكذا عَلَلُوُ رتقبة الفرض فين SR N‏ 
الإرث أو غيره. وإلاً فلا يلرم من دعواه أَنَّ الجارية مُسْتَوْلِدَتُه ؛ كون الجارية مشتركة.من 
قبل» وكم يلزمه و لوال سس حي ريه وجول 

أحدهما: أنه لآ يَدَ عَلَيْهَا لِلْذِي يقول: إنها مُسَْوْلِدَةٌ أبيتا؛ لأنها خرّةٌ بزعمه يموت 
الأب فْتَصِيرٌ الجارية في يد الآخرين نصفين . 

وأظهرهما: أنها في أيدي الثلاثة حكماًء كما أنها في أيديهم حِسّاً؛ فعلى الأول 
عليه لِمُدَعِي الرق نصف قيمة الجارية» وقيمة الولدء وعلى الأظهر ثلث قيحتها وبه 
اجات الكداد. 

والرابع: الولد حر بقول مَنْ يَذَّعِي أنها مستولدة للأب» ومن يَذَّعِي أنها 
مستولدته . قال الشَّيِحٌ أَبُو عَلِيَ : ويعتق عليه نصيب مُذَّعِي أرق ؛ لأنا لما أخذنا منه 
القيمة جعلناه له ونصيبه من الجارية هكفا ينبغي أن يكون. ومنها: قال لعبدين له: 
2 خرّء ثم غاب أحدهماء وحضر مكانه عبد ثالث فقال له وللذي لَمْ يغِبُ: 
أحدكما حر ومات قبل البيان ويقنال9؟ وقعت هيده المسالة نابر را قاجات 
[الأستاذ]”" أَبُو إِسْحَاقٌ فيها: بأنه يُقْرَعٌ بين العبدين الأولين للإعتاق الأول» فإن خرج 

سهم العتق لي غاب؛ عتق» وتعاد القرعة بين الآخرين لِلإِعْتَاقٍِ الثاني» فمن خرجت 
2 عتق أيضاًء وإن خرجت القرعة أولاً للذي لم يَغْبْ؛ عتق» ولا تعاد القرعة؛ 
م ع ا ل ا ع اك E‏ 
وَلِلَّذِي حَضَرَ آخراً: أحدكما خُرٌ لكان صادقاً في قوله ولم يَقْنَضٍ ذلك عتق الآخرء 
واستشهد لذلك بما إذا قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طَالِقٌ لكن فى هذه الصورة خلاف 
مذكور في «الطلاق» وكذلك الحكم فعا فال لض ]9 + اخدكمنا س 
وأجاب الأستاذ أَبُو الحَسَنِ لمَاسَرْجِسيُ في المسألة بأن القرعة إذا خرجت للذي لم 
يغب تعاد القرعة بينهما ثانياً؛ لكد يجمل أن يريد بقوله: الثاني الذي حضر آخراً. فإن 
تحت القرعة ا أيضبا؛ الم يعتق و ؟ عتق 
0 ؤثر القرعة في أحد الطرفين دون الآخرء وإلى هذا مال الإمام وَرَجْحَ ألشْيْحُ 

ابو عل انأل 

ومنها: إذا كان في ملكه أربع إِمَاء فقال: كلما وَطأْتُ واحدة منكن فواحدة منكن 
حرة» ثم وَطِىءَ واحدة منهن فتعتق واحدة منهن» وهل تدخل المؤطوةة ة في العتق 
َلْمُبْهُم؟ يبنى على الوجهين السابقين في أن الوطء يكون تعييناً للملك في الموطوءة 


)١(‏ في أ: أسلم. (۲) في ز: فيقال. 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: ولهم. 


TVA‏ كتاب العتق 


[وللعتق]”'' في غيرها إن قلنا: لاء دخلت» ويقرع بين الأربع» وإن قلنا نعم» وعليه 
لامك اس ع O‏ لأن العتق معلوم بهء وما لم يوجد لا 

يثبت استحقاق العتقء فُلَوْ نْرَعَ بمجرد تَغيب أَلحَشَّفَةَ دَخَلّتِ أَلمَوْطْوءَةٌ في العتق المبهم» 
وإن أسْتَدَامَ فهل تتضمن الاستدامة التعيين» وإخراج الموطوءة عن استحقاق العتق؟! فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الاستدامة ندل على أنه يبغي استبقاء الملك فيها وبهذا قال 
لْسَبْحُ ا زَيْدِء فعلى هذا يُقْرَعُ بين الثلاث البواقي. 

وأظهرهما: وبه قال 0 لحَدَادٍ : لاء لأن الموجود وطء وبه يثبت استحقاق العتق 
فانتهاؤه كالابتداءء ولذلك لا د يستحق بالاستدامة عتق آخرء وعلى هذا فيقرع بين الأربع 
فمن خرجت لها القرعة؛ عتقت وهذا كما لو قال لِأمَتِه: إن وطئتك فأنت حرة» فإن 
وَطِنَهَا وَنْرَعَ في الحال لم يلزمه المهر [فيه] وإن استدام فهل نجعل الاستدامة كابتداء 
الوطء بعد العتق حتى يتعلق بها المهر؟ فيه وجهانء ومثله الخلاف فى أنه إذا قال 
لامرأته : إن وطتتك فأنت طالق ثلاثاًء فوطئها واستدام. هل يَلرَمهُ المهر؟ ٠‏ 

[و] لو وطء ثلاثاً منهن مع الاستدامة فقضية كل وطء عة عتق أمة؛ لأنّْ کل“ 

تقتضى التكرار فإن جعلنا [الوطء]”” تعييناًء والاستدامة متضمنة للتعيين أيضاًء فتعتقُ 

0 والثانية» ا بلا قرعة» وَتَرِقُ الثانية»ء ووجهه: أنه لما وَطىءَ الأولىء وكما 
غيب ألحَشَّفَةَ ثبت حق العتق [لواحدة» فإذا استدام خرجت عن أن تكون هي المستحقة 
لتعيينها للملك» والثانية والثالثة تعينتا للوطء بالملك أيضاًء فتتعين الرابعة للعتق» وإذا 
وطىء الثانية ثبت حق العتق]“ لهاء أو للأولى أو للثالئة أما الرابعة فقد علقت بالوطء 
الأول» فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق» وخرجت الثالثة أيضاً بوطئها فتعينت 
الأولى للعتق وإذا وطىء الثالثة» لَمْ يَبْقَ إل هي» والثانية» واستدامة الوطء فيها إمساك 
لها فتعين العتق في الثانية» وإن جعلنا [الوطء] بعد الإبهام تعييناًء ولم نجعل الاستدامة 
تعييناً فتقرع بين الأولى» والرابعة» لأنه أمسك الثانية والثالثة للملك بوطئهماء والرابعة 
لم [يطئها]”” واستدامة وطء الأولى ليس وسال فتردد العتق المستحق بينهما فإن 
خرجت القرعة للرابعة عتقت [وبوطء] الثانية يستحق عتق آخر لكن لآ حَظ فيه للرابعة 
[لأنها عتقت بالوطء الأولء ولا للثالئة؛ لأنه أمسكها بالوطءء فإذاً هو متردد بين الأولى 
والثانية» فيقرع بينهماء فمن خرجت لها القرعة عتقت وبوطء الثالثة تستحق عتق آخرء 


)01( في ز: والعتق . )۲( في ز: كما 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز 
(0) سقط في: ز. (1) سقط في: ز. 


کتاب العتق ۳۹ 


ولا حظ فيه للرابعة]؛ ولا“ لمن عتقت من الأولى» والثانية فإن عتقت الأولَن أقرعنا 
بين الثانية والثالثة فإن عتقت ألئَانِيَةٌ أقرعنا" بين الأولى والثالثة» وإن خرجت القرعة 
[الأولى]”" للأولى دون الرابعة عتقت [بوطء] الثانية تَرَدّدَ العتق المستحق بينهاء وبين 
الرابعة فإن الأولى قد عُتِقَتْ والثالثة تَعَينَتْ [بالوطء] للإمساك فيقرع بينهما فمن خرجت 

لها القرعة؛ عتقت وبوطء الثالثة تستحق عتق [آخر] وَلاً حط فيه للأولى» ولا لمن 
عتقت من الثانية» والرابعة فإن عتقت الثانية» أَقْرَعْنَا بين الثالئة» والرابعة وإن عتقت 
الرابعة أقرعنا بين ع الثانية والثالثة» وإن قلنا: [الوطء] نس سين اف فيقرع ثلاث هرات 
لاستحقاق العتق لثلاث منهن» يقرع لوطء الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق 
فإن خرجت للرابعة؛ عتقت. ولا مهر لها فإنه لم [يطئها] وإن خرجت للأولى عتقت» 
وهل تستحق المهر؟ يبنى على أن استدامة الوطء هل توجب المهر؟ وإن خرجت للثانية 
أو للثالثة عتقت» ولها المهر؛ لأنه تبين أنها عتقت بوطء الأولى فيكون ابتداء وطئها بعد 
حصول عتقهاء ثم يقرع لوطء الثانية بين الثلاث البواقي بسهم عتق» وسهمي رقء فإن 
خرجت الرابعة فلا شيء لها وإن خرجت للثانية ففي استحقاقها المهر الوجهان. وإن 
خرش لاك ا وإن خرجت قرعة الحرية في المرة الأولى للثانية أقرعنا لوطء 
الثانية بين الأولى» والثالثة والرابعة» فإن خرج سهم العتق للأولى فلا مهر لها بلا 
خلاف؛ لأن عتقها حصل [بوطء] الثانية» فيكون [وطؤها] واقعاً قبل العتق» وإن خرج 
للرابعة فكذلك؛ لأنه لم [يطئها] وإن خرج للثالثة فلها المهر؛ لأنه تبين أنها عتقت قبل» 
وطتها ثم يقرع [لوطء] الثالثة بين الاثنين الباقيين بسهم عِدْق وسهم رق فإن بقيت الثالثة 
والرابعة وخرجت القرعة للرابعة» فلا مهرء وإن خرجت للثالثة فهل لها المهر؟ فيه 
الوجهان. وإن بقيت للأولى والثانية» فلا مهر لمن خرجت لها القرعة منهما؛ لتقدم 


وفيه وجه آخر: أنه يقرع بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق وسهم رق 
فيعتق منهن ثلاث وترق واحدة. وهذا صحيح لمعرفة العتق» والرق ولكن لا يعرف به 
حكم المهرء وموضع الخلاف والوفاق ‏ نعم إن قلنا إن الاستدامة توجب المهر» فتكفي 
القرعة على هذا الوجه» ومن عتقت بوطئها استحقت المهر. ولو وطىء الأربع ؛ عتقن 
جميعاء ويحتاج للمهر إلى الإقراع ثلاث مرات يقرع بين الأربع مرة بسهم عتق» وثلاثة 
أسهم رق ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق وسهمي رق ثم بين الاثنين الباقيين بسهم 
عتق وسهم رق» واستيعاب الاحتمالات يطول. 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في : قرعنا. 
(۳) سقط في: ز 


۳۸۰ كتاب العتق 


والضابط : أن ينظر في كل قرعة» فمن بَانَ أنها عتقت قبل وطئها فلها المهرء 
ومن بَانَ أنها عتقت بعد وطئهاء فلا مهرء ومن بَانَ أنها عتقت بوطئها فهل لها المهر؟ 
فيه الوجهان في أن الاستدامة هل توجب المهر؟ هذا كله فيما إذا قال: «كلما وطئت 
واحدة منكن فواحدة منكن حرة» أما إذا قال: فواحدة من صواحبها" حرة ووطئهن 
جميعاًء فإن قلنا: إن الوطء تعيين للملك فى الموطوءةء عتقت أَلرَابعَةٌ [بوطء] الأولى 
والأولى [بوطء] الثانية» والثانية [بوطء] الثالثة وَرَْتِ أَلَلِتَُ. وإن قلنا: أنه ليس بتعيين» 
عتقت منهن ثلاثء وَرَقْتْ واحدة فيقرع بين الثانية والثالثة والرابعة [بوطء] الأولى وإن 
خرجت القرعة للثانية؛ عتقت ثم يقرع لوطء الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة» وإن 
خرجت للأولى أو الرابعة؛ عتقت وإذا وطىء الثالثة عتقت الثانية من الثلث» وهي 
الأولى أو الرابعةء ولا حاجة إلى القرعة» وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة؛ عتقت» 
فإذظ وَطىءَ الثالثة؛ أَفْرَعَ بين الأولى والرابعة» قَمَنْ خرجت لها القرعة عتقت» وأما المهر 
فلا مهر للتي عتقت بعد [الوطء]ء ويحل المهر للتي تبين عتقها قبل الوطء؛ وفي هذه 
الصورة لا تعتق ألموطوءة بوطئها بحال وَأَعْلُمْ أن الإقراع في جميع هذه الصور فيما إذا 
مات قبل البيان فأما في حال حياته فيؤمر بالبيان. 

ومنها: له أربع إماء وعبيد فقال: كلما وطئت واحدة من إمائي فعبد من عبيدي حرء 
٠‏ وكلما وطئت اثنتين فعبدان حران» وكلما وطئت ثلاثاً فثلاثة من عبيدي أحرار» وكلما 
وطئت أربعاً فأربعة» فُوَطىء الأربع فهو كما لو قال: كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي 
حر إلى آخر التصوير» وقد تقدم في «الطلاق» والظاهر أنه يعتق خمسة عشر عبدا. 

ومنها: اشترى في مرض موته [عبد]”" بأكثر من قيمته» والمحاباة بقدر الثلث 
كما إذا كان له ثلاثماثة» واشترى عبداً يساوي مائة بمائتين ثم أعتق ذلك العبد. 

قال أَبْنُ أَلحَدَادٍ: إن لم يوفر الثمن نفذ العتق وبطلت المحاباة؛ لأن المحاباة 
كالهبة» فإن لم يقترن بها القبض حتى جاء ما هو أقوى منها بطلت» ويمضي البيع بثمن 
المثلء وعلى البائع أن يقنع به وإن وفر الثمن نفذت المحاباة» ورد العتق؛ لأن المحاباة 
استغرقت الثلث . 

قال الأصحاب: وهذا غلط من حيث أنه فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة 
أو لا تكون» ولا فرق؛ لأن المحاباة تعلقت بالمعاوضة والمعاوضات تَلْرمُ بنفس العقد» 
ولهذا لو حَابَى في المرض ولم يقترن القبض بمحاباته“» ثم أراد إبطالها لم يتمكن 


)١(‏ في أ: رقعة. : (۲) في أ: صواحباتها. 
(۳) في ز: عبيداً. )٤(‏ في أ: بمحاباة. 


کتاب العتق ۳A۱‏ 


منه» ولو كانت كالهبة لتمكن من إبطالها قبل القبض في الصحة والمرض» وإذا لم يفرق 
الحال بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون؛ فالجواب نفوذ المحاباة» ورد العتق؛ لتقدم 
المحاباة على العتق . قالوا: والقول بأنه يَلْرَمُ البائع أن يقنع بقدر قيمة العبد غلط أيضاًء 
فإنه لم يرض بزوال ملكه إلا بالزيادة» بل ينبغي أن يقال أنه بالخيار بين أن يمضي البيع 
بقدر القيمة» وينفذ العتق وبين أن يفسخه ويبطل العتق. 


ومنها: جارية بين شريكين حامل من زوجء أو زنا أعتق أحدهما نصيبه من 
الحمل» وهو مُوسِرٌء ثم وضعت الحمل لوقت يعلم وجوده يوم الإعتاق» فإن وضعت 
لما دون ستة أشهر؛ فهو حر بالمباشرة» والسّرَايّة» وعلى المعتق قيمة نصيب الشريك 
يوم الولادة ولا جال للقريم قبل الولادة» وإن ألقته ميتاً من غير جناية جانٍ فلا شيء 
على المعتق لأنا لا ندري هل كان حياً وهل عتق حتى يقال أَنْلَّفَ على الشريك ملكهء 
وإن انفصل ميتاً بجناية فعلى عاقلة الجاني [غرة تصرف]"'' إلى ورثة الجنين؛ لأنه 
محكوم له بالعتق» وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك فإن الجنين الرقيق 
يفصن ابال . 

هكذا أطلق أبْنُ اَلحَدَادٍ. 


وَعَن أَلقَمَالٍ: : أنه إنما يلزم نصف عشر قيمة الأم على المعتق إذا كان لا يزيد ذلك 
على نصف قيمة العُرّةٍ فإن زاد لم يلزم إلأ نصف قيمة ألْعُرة ة لأن سبب وجوب الضمان 
على المعتق الغرة ألا ترى أنه لو انفصل من غير جناية؛ لم يجب شيء [و]" كما يعتبر 
وجوب أصل الغرة ة يعتبر مقدارها وَرَأَىْ الشيخ أبُو عَلِيّ : الأخذ بالإطلاق وقال: : ينبغي 
ألا ينظر إلى قن ا ب نعف ر يله لأن الفميالة تمر 
كانفصاله حياًء ويدل عليه أن الغرة تصرف إلى الوارث النسيب» وقد لا يستحق المعتق 
منها شيئاً ومع ذلك يلزم الغرم وإنما كان يجب رعاية المناسبة من الغرمين أن لو كان 
الواجب غرماً بالجناية“ للمعتق. 


قال الشَّيِحُ: وهذا كله جواب على أن السَّرَايَةَ تحصل بنفس الإعتاق» فإن قلنا: 
تَخصل عند أداء القيمة» فإذا وضعت الحملء وَقُوْمَ ووصل نصف القيمة إلى الشريك 
فحينئذ يعتق الباقي» وإن ألْقَيْهُ ميتاً بجناية جان فنصفه حرء وهل يقوم الباقي على 
المعتق؟ فيه الخلاف المذكور فيما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» ومات العبد قبل 
وصول القيمة إلى الشريك فإن قلنا: يسقط التقويم على الشريك فنصفه حرء ونصفه 


)١(‏ في ز: غيره يصرف. . ١‏ (۲) سقط في: ز. 
(۳) سقط في: ز. (5) في ز: الجناية . 


TAY‏ كتاب العتق 


رقيق» فعلى عاقلة الجاني نصف عُرَةٍ وإلى من تصرف؟ فيه الخلاف المذكور في أن من 
بعضه رقيق هل يورث عنه ويجب للنصف المملوك نِضْفٌ غرّة"'' قيمة الأم» فيكون في 
مال الجانى أو على عاقلته فيه الخلاف فى أن بدل الرقيق هل يضرب على العاقلة؟ 


ومنها: خَلّفَ نَلأَنَةَ أعْبْدٍ قيمة كل واحد منهم مائة» ولا مال له غيرهم فشهد 
عدلان أنه أعتق في مرضه هذين» وأشار إلى أثنين من الثلاثة وأشار الوارث إلى أحدهما 


فقال: أما هذا فقد أعتقه. وأما الآخر فلم يَعْتِقُهُه فلا يقبل قول الوارث في إبطال حق 
الآخر من العتق» ولكن بقرع بينهماء فإن خرج سهم العتق للذي عينه الوارث» فقد 
يوافق ي الإقرار والشهادة. فَإِنَّ م َد مقتضئنل الشهادة القرعة في حو فيعتق الذي خرجت له 


القرعة» وَيَرِفُ الآخرء وإن چ لاخر عدن مقت الشات ويعتى من 
عينه الوارث بإقراره» وإن لم يكذب الوارث الشاهدين 0 أعتق مورثي هذاء ولا 
أعلم حال الآخر فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة؛ عت عتق دون الآخرء ولو شهد 
الشاهدان أنه أعتق الثلاثة دفعة» وأشار الوارث إلى اثنين منهما وقال: إنه أعتقهماء ولم 
يعتق الثالث. 


قَالَ آَبِنُ الحَدَادٍ د ويقرع بين الثلاثة» فإن خرج سهم العتق للذي أنكر الوارث 
إعتاقه؛ عتق وتعاد القرعة لإقرار الوارث بين الآخرينء مي ديدم 
بالإقزار وإ رجت الفرعة أولا لأحد اللدين أنه ˆ بإعتاقهما عتق ويرق الآخران. 
وعن [بعض”" الأصحاب: أنه إذا خرجت القرعة [أولا)" لأحدهماء قَتُعَادُ 
القرعة بينه وبين الآخر؛ لأن مقتضى الإقرار أن يقرع بينهما من غير ضم الثالث إليهماء 
ع د يكون أقرب منه إذا ضم إليهما الثالث فيقرع بين 
ثة؛ لأنه مقتضى البينة» ويقرع بين الاثنين للإقرار» ولا يعتبر في القرعتين ترتيب» 
Ta]‏ أَعَذْنَا القرعة بينهما بعدما عتق أحدهماء فالقرعة بين الثلاثة» فإن خرجت 
القرعة للذي عتق لم يعتق غيره» وقد يُوَافِقُ موجب القرعتين» فإن خرجت للآخر عتقاء 
وهذه المسائل كلها من «ألمُوَلْدَات . 


ومن الفروع: إذا شهد شاهدان على أنه قال: أحد هذين العبدين حر تقبل 
الشهادة» وَيْحْكُمُ بمقتضاهاء وكذا لو شهد شاهدان على أنه قال: إخدى أمْرَأَنَيْ طَالِقٌ. 
وساعدنا بُو حَيِيَةً في الطلاق دون العتاق [وسلم اا ا و اا 
بعتق أحدهما تسمع . 


لق في روضة ۸/ ٤۳١‏ : عشر. (۲) سقط في: ز. 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: وإذا. 


كتاب العتق AY‏ 


EE‏ قال لعبده: أنت حر كيف شئت. عن أبِي حَنِيفَةَ - أنه يعتق في الحال» 
e TS‏ 

ملعا ا يعتقٌ . مو و ارا ب 
فإن امتنع أعتقه السلطان؛ لأنه حق توجه عليه فإذا امتنع ناب عنه السلطان. 

إذا كان عبده مقيداً فحلف بعتقه [أن]”"' في قيده عشرة أرطال» وحلف بعتقه أنه 
لا يحله هو ولا ٠‏ غيره» ليد ده a‏ شاهدان أن [في]””" قيده خمسة أرطال» 

TT TT 
وإن كان بشهادة الزورء فكأن الحكم وقع بشهادتهما.‎ 

و“ قال صاحباه: لا يجب عليهما شيء. قال أَبْنُ لصَبَاعْ وُو الصحيح: أن 
العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما. 

عن أَبْنِ ألحَدَادٍ: إذا شهد شاهدان على أنه أعتق في مرضه هذا العبد وأوصى 
بعتقّه» وحكم القاضي بشهادتهماء وشهد آخران على أنه أعتق یاعدا جرع وكل واحد 
منهما ثلث ماله ثم رجع الأَوَّلأَنِء فلا يرد القضاء بعد نفوذه» ويقرع بينهماء »> فإن خرجت 
القرعة للعبد الأول» عتق»› وعلى الشاهد أَلْعْرْ ارجئ ويّرق الثاني» وحينئذ فيحصل 
للور و وإن خرجت للثاني؛ عتق رَرَقّ الأولء ولا شيء على الراجعين؛ 

واعترض أبن ضع فقال: eT‏ ويقرع بينهما لمعرفة 
حال الأول» فإن خرجت القرعة له عتق أيضاً وَعَرمَ أَلرَاجِعَانِ . 

قال الْعَرَلِيْ : (الخَاصِية الحَامِسَةُ الولاغ) وَالنْظَرُ في سَبْبِهِ وَحُكْمِهِ (أمّا السّبَبُ) فَهُوَ 
زَوَالَ المِلْكِ بِالحُرَيَةِ فَمَنْ ل زَّالَ مِلْكَهُ بِالسُرَيَة ية عَنْ رَقِيقٍ فَهُوَ مَوْلاهُ سَوَاءً نَجُرَ عِنْقَهُ أو عَلّقَ أو 
َر أو سد أو كاب أذ عمق الع بعوَض أو باه من فيو وَحَقِيِقَةُ الوؤلآء أنه لْحْمَةٌ 
كَنْحْمَةٍ السب فَإِنّ المعْمَقَ سَبَبٌ لِوْجُودٍ الرَقيق فيه كما أ الأب سَبَبُ» وَلِذَّلِكَ تَخْرُمُ 
الصَّدََةُ في وَجْهِ عَلَى مَوَالِي بَنِي اشم وَلَو أَوْصَى لِبَنِي فلا دَخَلَ مَوَالِيهُمْ في وَجْهِء 


(01١)‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: از. 
(۳) سقط في: ز. (8) في ز: أو. 


TA‏ كتاب العتق 


وَلِذَلِكَ لو شَرَط في الولآء أو تُبُوتَهُ عير المعتقٍ لَعّاء وَلاً ُت الوَلاء بالمُوَالاة وَالعَهْدِ. 
ش قال الرَّافِعِيُ : قال في «أَلصُحَاحٍ» : يقال بينهما وَلآءٌ بالفتح : أي قرابة. والولاء 
ولام المعتق» وَألوَّلاءُ َلْمُوَالُونَ يقال: هم وَلآء فلان» والموالاة ضد المعاداةء وفي 
الباب نظران : ٠‏ 


أحدهما: في سبب الولاء» وهو زوال الملك بالحرية عن الرقيق» وقد يقال: هو 
عتق مملوك الإنسان”"© عليه» فمن أعتق ق عبداً بألنجيز؛ أو بالتعليق ووجود الصفة ثبت 
له الولاء عليه . قال ل : «ألْوّلاء لِمَنْ اَ٠“‏ وكذا لو دبر عبده» واستولد جاريته» 
فعتقا بموته» أو كاتب فعتق المكاتب بأداء النجوم أو بالإبراء» أو التمس من مالك العبد 
أن يعتق عبده عنه بعوض أو بغير عوضء فأجابه فإن العتق» وقع عن الملتمسء» أو 
أعتق نصيبه من العبد المشترك فسرى»ء أو ملك قريبه [فعتق]”" عليه . 

ولو باع العبد من نفسه فسيأتي القول فيه في «الكتابة» والصحيح صحته» وحينئذ 
فولاؤه للسيد كما لو أعتقه على مال. ش 

وفيه وجه: أنه لا ولاء عليه؛ لأن البيع يزيل الولاء عنهء ولا يثبت للعبد الولاء 
على نفسه» وقد ذكر هذا الوجه في الكتاب هناك واقتصر [ها هنا“ على إيراد الأظهرء 
ولا فرق بين أن يتفق ألدَّيْنُ أو يختلف حتى لو أعتق عق المسلمٌ عبداً كافرأ أو الكافر 
[عيباً]“ مسلماً يثبت [علقة]"' الولاءء وإن لم يتوارثا كما يثبت علقةٌ التكاح» والنسب 
بين الكافر والمسلمء وإن لم يتوارثا”" . 

وعن مالك: أنه لا يثبت الولاء مع اختلاف لين والولاء من خاصية الإعتاق» 
وبه يُشْعِرٌ قوله کل : نما آنولاء لِمَنْ تقو . فمن أسلم على يديه مشركء فلا ولاء له 
عليه ومن أعتق عبد غيره بغير إذنه وقع العتق عنهء وكان الولاء له دون المعتق عنه 
خلافاً لمَالِكِ * ثم «ألْوّلاَء لْخَمَةٌ كَلْحْمَةٍ ألَْسّب» على ما روي عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن النبى كل قال : «َلوَلاء لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ نسب لآ يُبَاعٌ وَلاً يُومَبُ» 6 والمعين 


)١(‏ في ز: للإنسان. ل (۲) تقدم. 

(۳) في ز: فيعتق. )٤(‏ سقط في: ز 
)٥(‏ سقط في: ز. )٦(‏ سقط في: ز. 
0) في أ: ولا يثبت الميراث. (۸) متفق عليه . 


(4) واه اکان هن مسمد ب البق عن أن برجت غه اھ بن ار عن ون عر بولا 
ورواه ابن حبان [۷/ ]٩۱‏ في صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف» لكن قال عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينارء وكذلك رواه البيهقي [۱۰/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳]ء وقال في 
المعرفة : كأن الشافعي حدث به من حفظه» فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده» وقد رواه محمد- 


كتاب العتق TAO‏ 


قرابة» وَأَمْشَاجٌّ كأمشاج النسب» وقد تفتح اللحمة من اللحمة. 


وقوله : «لآ يُبَاعٌ وَل يُومَبُ» ‏ يعني أن نفس الولاء لا ينتقل من شخص إلى شخص 
بعوض» وبغير عوض كما أن القرابة لا تنتقل» ويروى «النهي عن بيع الولاء وهبته»» 
وكذلك لا يورث الولاء» ولكن يورث به كما أن النسب لا يورث ويورث بهء وَمِمّا يدل 
عليه أنه لو كان الولاء موروثاً لاشترك فى استحقاقه الرجال» والنساء كسائر الحقوق» وأنه 
لو مات المعتق المسلم عن ا نشنم وَنَصْرَانِيَ ‏ فأسلم النصراني ثم مات العتيق 
فإنهما يستويان في الإرث» ولو كان الولاء مُوروثاً لاختص به الابن المسلم ولما شاركه 
النصراني بإسلامه الطارىء» وأنه لو مات المعتق عن ابنيه ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات 
العتيق» فميرائه لابن المعتق دون ابن الابن على ما سيأتي . 


ولو كان الولاء موروثاً لأنتَقَلَ نَصِيبُ الابن إلى ابنه . 


وقوله في الكتاب: «فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه» المقصود منه تحقق 
المشابهة [بير]“ أَمْتِضَاجٍ النسب» وامتشاج الولاء» والمعنى أنه كما أن الأب سبب 
لوجود الأولاد فالمعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه وذلك؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه. 
والموجود لسيده؛ ألا ترى أنه لا يستقل» ولا يملك» ولا يتصرف لنفسهء وإنما يملك 
ويتصرف لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجوداً لنفسهء وإلى هذا أشار النبي ية بقوله: 


= ابن الحسن في كتاب الولاء له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار بهء 
وقال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأء لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظء 
وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة» ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن 
هشام بن حسان عن الحسن» عن رسول الله كَكْدّء قال البيهقي: ورويناه من طريق ضمرة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال الطبراني: تفرد به ضمرة» يعني باللفظ المذكورء 
قال البيهقي: وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على الصواب» كرواية 
الجماعة»› فالخطأ فيه ممن دونه وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبتهء 
في مسند عبد الله بن دينار له» فرواه عن نحو من خمسين رجلاً أو أكثر من أصحابه عنه» ورواه 
الترمذي من حديث يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وقال: أخطأ فيه 
يحيى بن سليم» وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دینار» وروی الحاكم ]۳٤۱/٤[‏ من طريق 
محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء مثل لفظ أبي يوسف»ء 
والطائفي فيه مقال» وتابعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية» قال البيهقي: ويحيى بن سليم 
ضعيف سيء الحفظ» ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 
والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وظاهر إسناده الصحة» وهو يعكر على 
البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف: يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة. 

(۱) متفق عليه. ۰ (؟) في ز: اثنين. 


العزيز شرح الوجيز ج 7١/م ٠١‏ 


A“‏ كتاب العتق 


«لن يجزيٰ وَلَدَ والده. 3 الويف ا إذا سعى في إعتاق أبيه» فقد كافأه على حق 


الأبوة إذ صار سبباً لوجوده الحكمي» كما کان الأن ب سبباً لوجوده الحقيقي - ويوضحه 
قوله كَل : مول آَم ينهُم”" ويؤيد التشيبه بين النسب والولاء مسائل : 


إحداها : أن الزكاة د تَحْرمْ على موالي بَنِي هَاشم› َي عَبْدِ ألمُطلِبٍ على وجه» أو 
قول كما تحرم عليهم. وقد ذكرناه فى «قسم الصدقات» وبينا أنه الأصح . وليحمل لفظ 
«الصدقة» في الكتاب على الزكاة» فقد مر أن الأصح أن صدقة التطوع لا تحرم على بَنِي 
هَاشِم وَبَنِي المطلب. 

والثانية: لو أوصى لبني فلان» فقد ذكر بعض الأصحاب أن مواليهم يدخلون في 
الوصية دخول المنتسبين إلى فلان» والأقرب إلى أَللّفْظٍ خلافه. 

والثالغة : لو أعتق عبداً على أن لا ولاء له [عليه](*) أو أعتقه على أن يعون سائية 
لغى الشرط ويثبت للم لقوله ل : «كُل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلَ» قَضَاءُ 
الله أن وقراطة دكن . إِنْمَا لوّلاء لِمَنْ أَختَق»" . 


ولو شرط أن يكون وَلاَرهُ للمسلمين» أو لفلان؛ فهو لَعْرٌ أيضاًء ولا ينتقل الولاء 
عندكما ككل الست وعن مالك : أنه يكون ولاؤه للمسلمين» ويسلم أنه لا يكون 
لفلان إلا إذا أ عتق عنه على ما تقدم. 


والرابعة: لا يثبت الولاء بالموالاةء والعهد كما لا يثبت ألنَّسَبُ بالموالاة لأن هذا 
ثمرة الإنعام بالإعتاق كما أن ذلك ثمرة البعضية. ا 


وقال أَبُو حَنِيفَة: يصح عقد الموالاة بين اللذين لا يعرف نسبهما ولا ولاء عليهما 
ويتعلق به التوارك؛ وتحمل ال E‏ 
تحمل لزم» ولا فسخ بَعْدَهُ. وأعلم قوله في الكتاب : «لَغْل) بالميم - وقوله: «ولا يئبت 
الولاء بالموالاة والعهد» لما بيناله] . والله أعلم . 


(۱) إلا أن يجده مملوكاً فيتشريه فيعتق» تقدم. 

(۲) في أ: أن. 

(۳) رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي رافع وفيه قصةء وفي الباب عن عتبة بن غزوان 
عند الطبراني» وعمرو بن عوف عنده» وعند إسحاق وابن أبي شيبة» وعن أبي هريرة عند البزارء 
وعن رفاعة بن رافع عند أحمد والحاكم وفي الأدب المفرد للبخاري . 

() سقط في: أ. 

(5) متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة. 

(7) فيأ: وإن. 


كتاب العتق TAY‏ 


قال الْعَزَالِىُ : وَكَذَلِك د رصل الولاء عَلَى أَؤلآدٍ المعتق وَأَحْفَادهِ وَمُغْتِقهِ وَمُغتِقٍ 
مُعْتِقِهء فَالمَوْلَى ما المُعْتَقُ أو مُعْتَنُْ الأب أو مُغتَنْ الام أو مُعنَقُ المُعْتّق وَيَسْتَرْسِلٌ الوّلآة 
عَلَى أَؤلآدِ لمعم إلا أن يَكُونَ فِبهِمْ مَن مَسْهُ الرّقْ قلا وَل لَه ضلا إلا لِمُعْتِقهِ أ 
عَصَبَاتِ مُعْتِقِهِ؛ لأ المُبَاشَرَةَ أفوى. وَكَذَلِكَ إِن كان فِيِهم مَنْ أَبُوهُ خُر أَصْلِئْ مَا مَس 
الرّقُ أَاهُ وَأَمَا ٍن گائث أُمّهُ حُرَةٌ أَصْلِيةٌ نَت الله عَلَيِهِ تظراً إلى جَانِبٍ الأب» وَمِنْهُمْ 
مَنْ سَوّى في إِنْبَاتِ الولآء» وَمِنْهُمْ مَنْ سَوّى في الي . 

َال الرَافِعِيٰ : [في]'' هذه للقْطة زتوو ان كر لاله اا به على ا 
بين النسب والولاء. والمعنى: أن الْقَدَابَة :: بين الأصول يتعدى إلى الفروع والأولادء 
فكذلك يسترسل الولاء بتوسط ال ع ارد وأحفاده» ويجوز أن يقرأ بالكاف 
ويكون ذلك معطوفاً على قوله في الفصل السابق: «فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو 
مولاه» والمقصود أنه كما يثبت الولاء على المعتق بمباشرة إعتاقه» أو بعتقه فى ملكه 
يثبت على أولاده وأحفاده ومعتقهم؛ لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع» ولذلك 
يثبت على معْتِقِهِ ومعتق معتقه؛ لما ذكرنا أن للولاء أمشاجاً كأمشاج النسبء. وَيُعْرَفُ من 
هذا إذا عكين أن الولاء كمايقيك للمعتق يفيت لمعدق الأب [وشاكر]”" الأصول» 
وَلِمُعْتِقٍ ألمُغْتقء وكما يثبت الولاء على ولد المُعْتق» يثبت على وَلَدٍ أَلمُعْتقَةِ أيضاً وبل 
أولى؛ لأن الولادة جِسَيّةٌ والاتتساب إلى الأب حكمى» ويستثنى عن استرسال الولاء 
على أولاد المعتق وأحفاده موضعان: ١‏ 

أحدهما: إذا كان فيهم من مَسَّهُ الرق» والعتق فُوَّلاَوُهُ لمعتقه» فإن لم يكن 
قَلِحَصبات معتقه فان لم يكونواء فالميراث لبيت المال ولا ولاء عليه لمعتت الأصول 
بحال» فإنه أعتق مُبَاشَرَة وولاء المباشرة أقوى وصورته: أن تَلِدَ رقيقة رقيقاً من رقيق 
أو حرء فأعتق الولد وأعتق أبواه أو أمه أيضاً. 

والثاني: من أبوه حر أصلي ولا ولاء عليه» وأمه معتقة» هل يثبت الولاء عليه 
لموالي الأم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

هات ويه قال عالق 4 لآن الأنسنات إلى الأب زالآن حر مق ا 
ولاء عليه» فليكن الولد مثلهء وأيضاً فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء [لموالي 
الأم)““ فاستدامة الحرية أولى أن تمنع ثبوت الولاء لهم. 


)١(‏ سقط في: ز. ا ا 
(۳) في ز: ولسائر. (4) سقط في: ز. 


FAA‏ كتاب العتق 


والثاني: يَنْبْتُ؛ لأن الأم معتقة؛ وقد تعذر إثبات الولاء عليه من جانب الأب 
. فأشبه ما إذا كان 0 


0 0 يثبت SS‏ 
على ظاهر الدارء أو أن الأصل في الناس الحرية فيثبت لضعف حرية الأب» ولو كان 
الأب معتقاً والأم حرة أصلية فظاهر المذهب ثبوت الولاء عليه لموالي الأب؛ لأن 
الانتساب إلى الأب» وهو معتق» ولهذا يثبت الولاء على ولد المعتقة من المعتق. 

وعن رواية أَلشْيْخ ابي تقد ونه ضعيفك: أنه لا ولاء عليه تَعْلِيباً للحرية الأصلية 
من أحد الطرفين» وعلى هذا فإنما ر يَسْتَرْسِلٌ الولاء على الأحفاد الذين ليس في أحد 
طرفيهم حر أصلي. وقوله في الكتاب: ثانياً «وَيَسْتَرْسِلُ الولاء على أولاد المعتق» هو 
الذئ اتل عليه قوله أولا «ويسترسل الولاء غلى أولاد الى وَأَخْمادوة وإثنا 
أعاده لتعقيبه باستثناء ما يحتاج إلى استثنائه . ّ 

وذكر ظاهر المذهب فيمن أحد أبويه حر أصلي» و لا ولاء على من أبوه 

حر أصلي ما م مَس الرق أباه» يعني : وأمه معتقة وإنه ره يثبت الولاء على من أمه حرة 
أصلية» وأبوه معتق» ثم أشار إلى وجه ثبوت الولاء في الصورة الأولى بقوله: : «(ومنهم 
مَنْ سوى في إثبات الولاء» ثم إلى الوجه الضعيف» > فيما إذا كانت الأم حرة أصلية 
بقوله : : «ومنهم من سوى في النفي». ويجوز أَنْ يُعْلَمْ كَوْلْهُ: وكذا إن كان فيهم من أبوه 

حرٌ أصلي لمصيره إلى التفصيل المذكور. 


وأن يعلم قوله: «[وكذا]”" في إِنْبَاتِ الولاء» بالجيم . 
فرع : ا حرة أصلية» وأبوه رقيق لا ولاء عليه لأحد ما دام الأب رقيقاًء فإن أعتق 
فهل يثبت الولاء عليه لموالي“ الأب؟ 
ا اي فيه جوابان سمعتهما من شيخي في وقتين وهما محتملان: 
أحدهما : يثبت؛ لأنه ثبت الولاء على الأب بالإعتاق» وإنما لم يثبت في الابتداء 


لرق الأب. 
والثاني: المنع؛ لأنه لم يثبت في الابتداء؛ فلا يثبت بعده كما لو كان الأبوان 
)١(‏ في ز: ولا. (۲) في ز: أفراد. 


(۳) سقط في: ز. () في ز: مولى. 


کتاب العتق ۳۸۹ 


قال الْعَرَالِيُ : وَأَمَا التَفْدِيمُ فَلآَوَلآء مَعَ مُبَاشَرَ رة ارق لِعيرِوِء ِن لَمْ يَكُن مُبَاشِرا بأن 
RL RE‏ لِمُعتِقٍ الأب وَإِنْ كان الآَبُ رَقِيقاً 
بَعْدَ فإ مَعْتة يق الم إلى أن بُ فق الأب جر ليه و . يَسْتَقِرُ عليه ولو كان الأب رَقِيقاً فَأَعْتِقَ يق أب 
الأب آنجر الولاء لهم ينجر نة إلى م ني الأب إن أفيق؛ وقيل: لآَيَنْجَُ ؛ لأ الأب 
رَِيقَ» لاجر إلى أيبهء وَالمَْلود ِن رین إا گان أَجَادهُ راء ق a‏ ليس ا 
الم إا أَعْتقَها ثم یک جر إلى نبي أب الام قم من إلى مغ أ الأب بن إلى غين ي أب الأب 
وَيَسْعَقِرُ عَلَه إلا أنْ يَكُونَ الأبُ رَقبقاً نج إلى مُعْيِقٍ الأب وب يَسْتَقَرٌ عَلَيْهِ . 

قال الرَافِعِيْ : بان في الفصل السابق أن الولاء على الشخص يثبت بمباشرة إعتاقه» 
أو عتقه في مِلْكِ الإنسان يثبت أيضاً متعدياً من إعتاق بعض أصوله» والغرض الآن بيان 
الترتيب كَجِهَةٌ مُبَاشَرَةِ العتق * مُتَقَدْمَةة'' على جهة تَعدّي الولاء من الأصول. 

وَأغْلَمْ أن قولنا: «تقدم أحد الشخصين على الآخر' نريد به في الغالب أنهما إذا 
ا الأول أولئ من إلغاتي؛ فإذا لم يوجد الأول قام الثاني مقامه كما نقول: 
الابن مقده”” ' على ابن الابن في العصوبة» والأب يقدم على المجَدٌ في الولايةء وليس 
المقصود الآن هذا بل مهما مَس مسن لشّخْصٌ رق [والحقه إعتاق» فلا ولاء عليه لمعتق أمه 
وأبيه» ولا واحد من أصوله على ما تبين في الفصل السابق . 

وقوله في الكتاب: «فلا ولاء عليه مع مباشرة العتق لغيره»» ليس معناه: أنه لا 
ولاء لغيره مع وجوده فحسب» بل سواء وجد في الحال أو لم يوجد فالمباشر إعتاقه لا 
ولاء عليه لمعتقي أصولهء وذلك» لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق 
بعض أصوله» فيختص بالولاء فإن لم يوجد فالولاء لعصباته» وأما إذا خْلِقَ الشخص 
حراً وأبوه عتيق؛ ثبت" الولاء عليه لمعتق أبيه» وهذا قد يصور”؟ في الأبوين الرقيقين 
بأن يُعَرٌ الرقيق بحرية أمةٍ فينكحها ويولدها على ظن الحرية فإن الولد يكون حراًء أو في 
وطء الشبهة بأن يطأ الرقيق أمة الغير على ظن أنها زوجته الحرة» وقد يصور فيما إذا 
كانت الأم حرة أصلية أو معتقة» ومعتق الأب أولى بثبوت الولاء من معتق الأم؛ لأن 
الولاء يلو النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات. 

وأيضاً فإن الولاء والإرث به مبنيان على الأقوى فالأقوى» ولذلك ينفرد به الذكور 
من أولاد المعتق وجانب الأب أقوى من جانب الأم» وإن كان الأب رقيقاً والأم معتقة 


)١(‏ في أ: مقدمة. (۲) في ز: يقدم. 
(۳) في ز: فيثبت. (6) في ز: يتصور. 


۳4۰ ش كتاب العتق 


فيثبت الولاء لمعتق الأم؛ لأنا عَجَرْنَا عن إثبات الولاء من جهة الأب إذ لا ولاء عليه 
ولمعتق SD‏ فإنه عتق يعتق الأم» فإن مات ولاب رقن يعد ورت 2 معتق الأم 
منه بالولاء» وإن عتق الأب في حياته إِنْجَرٌ الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب [و]7 
يروى ذلك عن عُمَرَ وَعْتْمَالَ وَعَلِيْ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بن نَابتِ ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا . 
مخالف لهم . والمعنى فيه أن ثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورةء أنه لا ولاء على 
الأب فَإِذَا [أعتق]" وثبت الولاء زَالَتِ الضرورة فرددنا إلى موالي الأب ولو مات 
الأب رقيقاًء وعتق أَلجَدُ انْجَرْ أيضاً من موالي الأم إلى موالي الجدء ولو عتق الجد 
والأب رقيق - فهل يَنْجَرُ مِنْ موالي الأم إلى موالي الجد؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا 
أَسْلَمْ آَلجَدُ والأب حر" كَافِرٌ هل يحكم بإسلام الطفل؟ 

أظهرهما: أنه يَنْجَرُ - وبه قال مَالِكُ ‏ وعلى هذا فلو عتق الأب بعد ذلك أَنْبَىَ من 
مولى أَلجَدٌ إلى مولى الأب؛ لأن أَلجَدٌ إنما جره؛ لكون الأب رقيقاً فإذا عتق كان هو 
أولى بالجر. 

. والثاني: لا يَنْجَرُ - وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو عَلِيّ بْن أبي هُرَيْرَةَ وَالطْبْرِيٌ - رحمهم 
الله - وعلى هذا فلو مات الأب بعد عتق أَلبََدٌ هل ينجر من موالي الجد بالعتق السابق؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات زال المانع . 

والثاني: لا؛ لأنه لما امتنع أَنْجَرٌ عند العتق واستقر الولاء لمولى الأم فلا حر بعد 
ذلك. وهذا كما أنه إذا أسلم الجدء والأب حر كافرء وقلنا: لا يتبعه الطفل في الإسلام 
فإذا مات الأب كافراً لا يتبعه أيضاًء وار یي الطقل مع او وا اوران لا يحكم 
بإسلامه فإذا ماتا كافرين لا يحكم بإسلامه أيضاً لدوام السبي» وهذا أصَح عند الشيْخ 
بي عَلِيّء والأول هو المذكور في «النَّهْذِيبِ». 

وإذا ثبت الولاء لموالي الأم على ولد المعتقة لرق الأب فلو اشترى الولد أباه؛ 
ثبت له الولاء عليه» وعلى إِحْوَّتِه وَأَحَوَاتِهِ الذين هم أولاده وهل ينجر ولاء نفسه من 
موالي الأم؟ فيه وجهان : 

أصَحُهُمًا ‏ وهو المنصوص: لا؛ بل يبقى ولاؤه لموالي الأم؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون له على نفسه ولاءء ولهذا إذا اشترى العبد نفسهء يعتق ويكون الولاء للسيد 
وكذا المكاتب إذا أعتق”*' بأداء النجوم» وإذا تعذر الجر بقي في موضعه. 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: عتق. 
(۳) في ز: حي. )٤(‏ في ز: عتق. 


کاب العتن ۳۹۱ 


والثاني : وَيُنْسَبُ إلى تخريج أبن سُرَيج واختاره أَبُو خَلَفٍ السُلْمِيٌ : أنه ينجر كما 
لو أعتق الأب غيره لم يسقط؛ ويعيير کر له ولاء عليه لی خلى این بون 
حرين إذا كان أجداده أرقاءء ويتصور ذلك في نكاح ا وفي الوطىء بالشبهة إذا 


ا + حت الرلاج عليه لمم أو الام ی أبو أمه بعد ذلك أنْجَرَّ 
3 من مُعَْقٍ أم الام إلى مُحْتِقٍ 5 ا فإن أعتقت أم أبيه بعد ذلك ولاڙه من 
معتق أب 2 إلى معتق أم الأب» فإن أعتق أبو أبيه بعد ذلك أنْجَرٌ الولاء من معتق أم 


الأب إلى معتق أب الأب. 


ولو كانت المسألة بحالها لكن أبوه رقيق فأعتق الأب بعد 00 انجر الولاء 
من معتق أب الأب إلى معتق الأب» واستقر [عليه والسبب]”" في ذلك أن جهة الأبوة 
أقوى من جهة الأمومة ؛ فينجر من الأضعف إلى الأقوى» ولو عتقوا على تر a‏ 
يَحْفَ الحكم» وإذا أثبتنا الولاء لموالي الأم فمات الولد أخذوا ميراثهء فۈن عتق الأب 
بوالات ا حر لقع ابكار كوه بل الاعتبار بحالة الموت» سد 
وليس معنى الأنْجِرَارٍ أنا نتبين أن الولاء لم يزل في جانب الأب بل ينقطع من وقت عتق 
الأب عن موالي الأم» [فإذا)“ انجر الولاء إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحدء فلا 
يعود إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المالء وكذلك إذا ثبت الولاء لموالي الأب 
فَمَنُوا؛ لم يصر الولاء لموالي الجد حتى لو مات الذي انجر ولاؤه من موالي جََدَهِ إلى 
موالي أبيه» حينئذ قُمِيرَانُةُ لبيت المال. 


وقوله في الكتاب : «بأن حصل في نكاح الغرور من رقيقين» يعني ثم أعتق الأب ولا 
يشترط للتصوير كون الأب رقيقاً عند الغرورء وَالإيلآدٍ بل لو كان معتقاً كان الحكم كذلك . 

وقوله: أو من معتقين» لا يتعلق بنكاح الغرور بل ولدهما حر على الإطلاق. 

وقوله: «لم ي يَنْجَرّ الولاء عليه» معلم بالحاء . 

وقوله: «ولا يَنْجَرٌ) بالميم . 

وقوله: «ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ثم منه إلى معتق أم الأب. . .2 إلى آخره 
يعنى إذا أعتقوا على هذا الترتيب . 

وقوله: «إلا أن يكون الأب رقيقاً» ليس باستثناء مخقق؛ لأنه صور أولاً فى 
المولود من حرين فلا يدخل فيه ما إذا كان الأب رقيقاً حتى يستثنى منه؛ ولكنه استثناء 
)000 في ز: والذي. (۲) في ز: عتق. 
(۳) في أ: الأب والنسب. )٤(‏ في ز: وإذا. 


4۲ كتاب العتق 


ال العَرَالِيْ: وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةَ حَامِلاً من مُغتق فُوَلاءُ الجَنِين لَهُ لِأنّهُ مُبَاشِرٌ لا لِهُْيِيٍ 
الأب لکن ذَلِكَ إِذَا أتث بوَلَدٍ لِدُونِ ئة أَشْهْرِ مِن وَفْتِ إِعتَاقٍ الأ إن كان لكر ارج 
فر شها قالولاء لِمَوْلَى الآب» ون كان لا يفقرشُها وهو لل ِن اَم نين قؤلان. 


قَالَ الرَافِعِيٰ : إذا أعتق جاريته» وهي في نكاح معتق فأتت بولد لأقل من ستة 
أشهر من يوم الإعتاق [فولاء الجنين] لمعتق الجارية» لا لمعتق أبيه لأنا تيقنا وجوده يوم 
الإعتاق» فمعتقه بَاشَرَ إعتاقه بإعتاقها وولاء المباشرة مقدم على ما مرء وإن أتت به لستة 
أشهر فصاعداً فإن كان الزوج يفترشها فولاؤه لمعتق الأب؛ لأنا لا نعلم وجوده يوم 
الإعتاق والأصل عدمه. والافتراش سبب ظاهر للحدوث بعده. وإن كان لا يفترشها 
وأتت به لأربع سنين من وقت الإعتاق؛ فكذلك وإن أتت به لِأَقْلٌ من أربع سنين 
فقولان؛ لأن ثبوت النسب يدل على تقدير وجوده حينئذ» ولكن النسب يكفي فيه 
الإمكان» وقد لا يكتفي”“ في الولاية وتثبت المسألة في أحوالها على ما إذا أوصى 
بحمل فلانة» وقد ذكرناه في «الوصية» 7 أن الأظهر في صورة الخلاف» أنه يستحق 
الوصية فعلى قياسه يكون الولاء لمعتق الأم دون معتق الأب. 

ولو أعتق جاريته» وهي في نكاح رقيق فأنت بولد لما دون ستة أشهر من يوم 
الإعتاق فولاؤه لمعتق الأم بالمباشرة» وإذا أعتق" الأب لم يَنْجَرَ الولاء إلى معتقه» وإن 
أتت به لستة أشهر فصاعداً. 

قال في «التّهُذِيبِ»: إن لم يفارقها الزوج» فولاؤه لمولى الأم» فإذا أعتق الأب 
ينجر الولاء إلى معتقه؛ لأنا لم نتحقق وجوده يوم إعتاق الأم وإن كان الزوج قد فارقهاء 
فإن أنْثْ به لأكثر من أربع سنين من يوم الفراق» فالولد مَنْفِيُ عن الزوج» وولاؤه لمعتق 
الأم أبداً» وإن أتت به لأقل من أربع سنين» فالولد مُلْحَقٌ بالزوج» وولاؤه لمعتق الأم 
فإذا أعتق”" الأب ففي أَنْجِرَارٍ الولاء إلى معتقه قولان: 

أحدهما: لا يَنْجَرُ؛ِ لأنا جعلناه موجوداً يوم الإعتاق؛ لثبوت النسب من الزوج 
فيكون عتقه بالمباشرة . 

والثاني: يَنْجَرُ ونجعله حادثاً بعد عتق الأم» ويخالف النسب فإنا نثبته بمجرد 
الإمكان. ولو نفى الزوج المعتق ولد زوجته المعتقة باللعان؛ لم يحكم بأن ولاء الولد 
لموالي الأب» ويكون في الظاهر لموالي الأم» فإن كذب الملاعن نفسه لحقه الولدء 


)01 في أ: فلا يكفي . (۲) في ز: عتق. 
6) في ز: عتق. 


كتاب العتق سوم 


وحكمنا بالولاء لمواليه» فإن كان قد مات الولد بعد اللعان» ودفعنا الميراث إلى موالي 
الأم استرددنا منهم بعد الاستحقاق ما أخذوا؛ لأنه تين أنه لم يكن لهم ولاء. 

ولو غر بحرية أمة فنكحها وأوردها على طن أنها حرة» ثم علم أنها أمةٌ فَأَوْلَدمَا 
ولداً آخرء فالولد الأول حرء والثاني رقيق. 

فلو أَعْمَقَ السيد الأمة والولد الثاني» ثم [أعتق](" الأب أَنْجَرٌ ولاء الولد الأول 
إلى معتق الأب. ولم يَنْجَرٌ إليه ولاء الثاني. لأن عليه ولاء المباشرة. 

ولو نكحهاء وهو يعلم أنها أمةٌ وأولدها ثم عتقت فأولدها ولداً آخر فالثاني حرء 
وولاؤه لمعتق الأب» والأول مملوك وولاؤه لمُعْتِقِهِ. [والله أعلم) . 

ال الْمَرَلِيُ : النظرْ القاني في الحُكم وَحَُكُمْ الولآء العُصُوبَة فيد ليرا وَولايَة 
التّْويج وَتَحَمْل العَفلِ وَالوَلآءِ ميق ٠‏ فَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاتُ العَتبِقٍ لأولي عَصَبَا ابه يَْمّ مَْتٍِ 
المُعْتِقٍ وَلَوْ خَلْفَ أبتاً وَبِنَْا واب ما قلا مِيرَاتَ لِلبئْتِ وَالأمٌ بَلْ لا يك ّت الولاء أضلاً 
لأمْرَأَةٍ إلا َا بَاشَرَتِ العِنْقَ فَلَهَا الوَلاءُ عَلَيهِ وَعَلَى أَحْفَادِهِ وَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عتِيقِهِ كَالرجُل 
والأح لا يَِاِمْ الجَد في الولآء في أَحَدٍ القَْلينِ بل هو أؤلىء وان الأخ أبضا اذى م 
الجَد عَلَى هَذَا القَوْلِ لِقُوَةِ المُنْوَق والح مِنَ الأب وا لام مُقَْم عَلَى الآ للآبٍ في اصح 
القَوْلَيينِ ولا ِعَادُ بالآخ لآب إن رَأبتا المُقَاسَمََ بَِنَ الججدَ وَالإخوة ٠‏ وَذَا أَجْتَمَعَ أن 
المُعْتِقٍ وَمُعْتِقُ ق الأب فلا لاء لِمُعْتِقٍ الأب أَضلاً لِنّ عَلَى المَيِتِ وَلاء المُبَاشَرَةٍ فَالمَالُ 
لِعَصَبَةٍ مُعْتِقِهِ وَهُوَ الأب وَكَذَلِكَ كذ يْظَنْ أن مُعْتِقَ أب المُعْيقٍ أَوْلَى مِن مُعْتِقٍ مُعْتِقٍ 

قَالَ الرَافِعِيْ: قد ذكر في أول «الولاء» أن النظر في سببه وحكمه» وقد حصل 
[الفراغ]”" من النظر في سببه . 0 إحدى جهات العصوبة وَمَنْ يَرتُ به لا 
يريك ااا و يتعلق به ثلاثة أحكام: الميراث وولاية التزويج» وتحمل 
العقل؛ وقد e‏ 

وإذا مات العتيق» ولا وارث له من جهة السب فولاؤه لمعتقه يرث جميع ماله 
وإن كان له من يرث بالفرضية» وفضل شيء أخذ المعتق ما فضل عن الفرض ثم في 
الفصل مسائل : 


)1١(‏ في ز: عتق. (۲) سقط في: ز. 
(9) في ز: الضرع. (6) في ز: بعصوبة. 


4٤‏ كتاب العتق 


إِحَدَاهَا: إن لم يكن المعتق حياً؛ وَرِتَ بولاية فرب ان ا يرث ت أصحاب 
فرؤضن الق ولا الذين يتعصبون بغيرهم فإن ل فخا لمعو عد من ای 
فالميراث لمعتق المعتق فإن لم يبقى فلعصبات معتق المعتق فإن لم يوجد فلمعتق معتق 
المعتق» لعصباته ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده. 


قال الإمام e‏ وهذا بعينه هو الذي ذكرناه في تعدي الولاء يعني إلى 
الأولاد والأحفاد ومعتقيهم'' وأوضحة بالمثال فقال: زيد أعتق سالماً فولد لسالم ابن 
ل ا ا ل 
عتيق عبد الله ورثه زيد؛ لأنه لما ىتت ثبتت له النعمة على سالم أبي عبد الله ورث بولائه» ثم 
للأصحاب ‏ رحمهم الله Ee‏ يكن المعدى ا 
وهي أنه يرث العتيق فولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت 
العتيق [بصفة]”" العتيق وخرجوا عليها مسائل : 


منها: إذا مات العتيق وللمعتق ابن [و]“ بنت أو أب وأم أو أخ وأخت فالميراث 
للذكر في هذه الصورة دون الأنثى» ولا ترث النساء بولاء الغير أصلاً؛ نعم إذا باشرت 
المرأة الإعتاق أو عتق عليها مملوك ثبت لها الولاء عليه كما للرجل ؛ لقوله ية : «الولاء 
لمن أعتق» وروي أن بنت الحمزة أعتقت جارية فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة 
فجعل النبي ية نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة وكما يثبت لها الولاء على عتيقها 
يثبت على أولاده وأحفاده وعتيقه كالرجل» والقول في أن المرأة لا ترث بولاء الغير وترث 
بولاء المباشرة قد ذكر مرة على الاختصار في «الفرائض» وشرخناه حكماً وتوجيهاً. 


ومنها: لو أعتق عبداً ومات عن ابنيه فولاء العتيق2 لهما فإن مات أحدهما وخلف 
ابناً فولاء العتيق لأخيه» وإن كان ميراثه لابنه؛ لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق كان 
عصبته الابن دون ابن الابن» وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان - 
رضي الله عنهما ‏ أن الولاء للكبر والمراد «الكبر فى الدرجة والقرب دون السن». 


ولو مات المعتق عن ثلاث بنين ومات أحد البنين عن ابن وآخر عن أربعة وآخر 
عن خمسة فالولاء بينهم بالسوية حتى إذا مات العتيق ورثوه أعشاراً؛ لأنه لو مات المعتق 
LE‏ ل ا SS CO ARGS‏ ؛ لأن 
المال انتقل إلى آبائهم ثم من الآباء إليهم. ولو أعتق عبداً ومات عن أخ من الأبوين 
0( في أ: المعتق . (۲) في أ: فهو ومعتقهم. 


(9) في ز: نصفه. (4) سقط في: ز. 
(5) في أ: العتق. 


كتاب العتق 40 


وآخر من الأب فماله للأخ من الأبوين وكذا ولاء عتيقه على الأصح فلو مات الأخ من 
الأبوين وخلف ابن والأخ الآخر فولاء العتيق للأخ وإن كان ميراثه للابن؛ لأن المعتق لو 
مات ل عن العتيق E‏ دون ابن 0-0 من الأبوين. 
فميرائه ل الكافر؛ لأنه الذي برك المت لو قات قا بصفةع الكفر. ولو 
أسلم العتيق » ثم مات فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلماً 
فالميراث بينهما : ذكره و فى «التهذيب». 

المسألة الثانية : الذين تون بؤلاء الحعدق" ٠‏ من عصباته يكرتيون ترقت ٤‏ عصبات 
النسب إلأ في مسائل مذكورة ذ في «الفرائض»2: 

منها: أخ المعتق وجدّه» إذا اجتمعا يتساويان في أحد القولين ويتقاسمان كما في 
النسب» ' ويتقدم 0 في أصحهماء وإذا فليا به تقدم ابن الأخ أيضاًء وإن إن [رأينا](*» 

وفيه وجه آخر: ذكرناه فى «الفرائض» a‏ 
«والأخ لا يقاسم؛ بالحاء والألف وقوله : ل يعاد) بالواو» واو كلم كوه : «ولا يعاد بالأخ 
[من الأب»] على مَسْأَلَةٍ الأخ من الأبوين» والأخ من الأب لكان أَحْسَنَّ؛ لأنه يتعلق 
بصورة أَلسجَدٌ والأخ . ومنها : في أخ المعتق من الأبوين مع أَخِيهِ من الأب طريقان: 

أصحهما" : تقديم الأخ من الأبوين. 

والثاني: أن فيه قولين ‏ وهو المذكور في الكتاب» ويجوز إغلامٌ لَفْظٍِ القولين 
اا 0 في «الفرائض» معادتان ها هنا مع 
زيادات . ٠‏ ومنها حكى الام عن بي خاي د أَلمَرْوَذِي أنه إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما 

قال : ل 52 فإن أخوة الأم لا توجب قوة 
في النسب»› فكيف توجب قوة في الولاءء والوجه الحكم باستوائهما. 

وقد أوردنا”*' الصورة في «الفرائض». 


)١(‏ في ز: بدلاً. 

(۲) في ز: نصفه. (۳) في أ: العتق . 
(5) في ز: ترتيب. (0) في ز: رابعاً. 
() سقط فى: ز. (۷) في : أحدهما. 


(۸) في ز: كتاب. (9) في : ذكرنا. 


81 كتاب العتق 


وإذا تأملت ما أوردناه هناك عَرَفْتَ أن المذهب ما حكاه عن أَبى حَامِدٍء وتعجبت 
مما ساقه الإمام . 


الثالثة : ال 00 GG‏ 
حو معتق المعتق وقد ينتظم من الإعتاق والنسب كمعتق الأب وأب المعتق» ومعتق ١‏ 

المعتق» وقد سبق تصوير معتق أب المعدق وأنه وارك في الجيلة وإذا 0 
الأسباب؛ فقد يشتبه حکم اللا وتغالط به لمُغَالِطَ مثل أن يقول: إذا اجتمع أبو 
الى ومدق الآت فَابَهمًا أولن؟ 

والجواب: أنه إذا كان للميت أبو المعتق كان له معتق [وكان]”'' قد مَسَّهُ ألَرَقُ» 
ولحقه العتق» وحينئذ فلا ولاء لمعتق أبيه أصلاً كما سبق ولا" معنى لمقابلة أحدهما 
بالآخرء وطلب الأولوية» وإذا اجتمع معتق أب المعتق» ومعتق المعتق فمعتق المعتق 
أولى ؛ لأنه يستحق ولاء المعتق بالمباشرة» ومعتى أبيه يستحقه بالسرَاية› وولاعٌ المباشرة 
أقوى, ولذلك لا ينجر ولاء المباشرة» وينجر ولاء السَرَايَة . 


وإذا اجتمع معتق أب المعتق ومعتق معتق المعتق فقد" يظن ظناً غلطاً؛ لأن 


الأول أولى لا ولاية بالولادة» والصواب أن الثاني أولى؛ لأن المعتق الأخير في النسبة 
المذكوزة اني إليد هان 


أحدهما: معتق أبيه . ۰ 

والثاني : معتق معتقه. ومن له معتق معتق» فقد مَسَّهُ ألرّقُ ويثبت عليه ولاء 
المباشرة» وهو أقوى. ذَكَرَهُ ألإِمَامُ وَغَيْرُهُ - رحمهم الله -. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : : قرو : : الأول إِذَا أَشْمَرَئ e‏ 
الأب عَبْدَاً ك الخ وَالأنحتَ َالمَالٌ كله للأ ت عَصَبَةُ المُعْتِق وَل 
شَيْءَ للأختٍ الي هي ني الي بل أو حت أبن عم المي لشت لكا أن لم 
أَوْلَى» وَلَوْ مَات هَذَا ال وَلَمْ يُخَلْفْ إلا أَخَهُ قَلَهَا تله باع مِيرَائِهِ الئُضفٌ ِالأَحُوةٍ 
وَنِضْفٌ البَاتِي لِوَلآتِهَا عَلَى يضف أبيه لآنّ أَحَاهَا وَلَدُ مُعْتِقِهَا وَكَذَلِكَ إن مَاتَ الأَبُ وَلَمْ 
يكلف إلا البنت فلَهَا الضف بالبوة وَنِضفٌ الباقي لوَلائِهَا عَلَى ضفب الأب . 


قال الرّافِعِيُ : إذا اشترت المرأة أباهاء فعتقّ عَلَيهّا ثم أعتق الأب عبداًء ومات 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: فلا 
۳( في أ: قد. (4) في ز: انتسبت. 


كتاب العتق ۳4۷ 


عَتِيقُهُ بعد موته ؛ ُظِرَ إن لم يكن للأب عصبة من النسب فميراث العتيق للبنت» لا لأنها بنت 
معتقة» فقد سبق أن بنت المعتق لا ترث» ولكن؛ لأنها معتقة المعتق» وإن كان له عصبة من 
أخ [أوعم]”'' أو ابن عم قريب . أو بعيد» فميراث العتيق له؛ لأنه عصبة المعتق من النسب 
ولا شيء للبنت؛ لأنها معتقة المعتق ومعتق المعتق يتأخر عن عصبة النسب . 

قال أَلشّيِحُ أَبُو عَلِيّ : وسمعت بعض الناس يقول: قد أخطأ في هذه المسألة 
[أربعماثة] قاض؛ لأنهم رَأَوْهَا أقرب» وهي عصبة له بولائها عليه. 


ولو اشترى أخ» وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق عبداً» ومات العتيق بعد 
موت الأب ر الأخ والأخت فميراثه للأخ دون الأخت من جهة أنه عصبة المعتق 
من النسب» وهي معتقة المعتق» بل لو كان الأخ قد مات قبل موت أبيه» وَحَلْفَ ابناً 
أو أَبْنَ أبن» أو كان للأب المعتق ابن عم بعيد فهو أولى من البنت . 

ولو مات هذا الأخ بعد" موت الأب» ولم يخلف إلا اء a‏ 
بالأخوة» ونصف الباقي ؛ لأن لها نصف ولاء الأخ؛ لإعتاقها نصف الأب فَيَستَرْسل 
الولاء على أولاده ويكون لها نصف ولاء الأخ. وللأخ نصف ولائهاء فيجمع لها ثلاثة 
أرباع الميراث النصف بالأخوة والربع بأنها مُعِْقَةُ نصف الأب . ولو مات الأب ثم مات 
الابن» ثم مات العتيق» ولم يُخَلْفْ إل البنت؛ فلها ثلاثة أرباع الميراث أيضاً النصف؛ 
لأنها مُعْتِقَهُ نضفٍ المعتق ونصف الباقي لثبوت ولاء ألسَّرَايَةِ على نصف الأخ» بإعتاقها 
نصف أبيه فهي معتقة نصف أبي معتق معتقة وَأَلرنْعُ الباقي في هذه الصورة والتي قبلها. 
لبيت المال. 

وأما قوله في الكتاب: «وكذلك إن مات الأب» ولم يُخَلْفْ إلا البنت فلها النصف 
بالبنوة» ونصف الباقي لولائها على نصف الأب» فهذه الصورة لا ذكر لها في لوبط 
وَلم أرها في «النهاية» أيضاًء والمفهوم مما ساقه انحصار حَقَّهًَا في النصف» والربع» 
ولكن كلام الأصحاب منهم أَلشّيْحُ أبُو عَلِيٌ وَأبُو خَلَفٍ السُلْمِيُ في فرع آخر: ينازع 
[في]”" ذلك» وذلك أنهم قالوا: لو [اشترت]”؟' أختان أبَاهما بِالسُوِيّةِ فعتق(“ عليهما 
ثم مات الأب فلهما الثلثان» والباقي بالولاء لو ماتت إحداهما بعد موت 9 زلف 
آلأخْرَّىئ فلها النصف بالأخوة والنصف الباقي لولائها على نصف الأخت 0 
انتا انیا آنا الربع الباقي فقد أطلق في 'ألتّهْذِيبٍ» أنه لبيت المالء وليحمل ذلك 


. سقط في: ز. () في أ: قبل‎ )١( 
سقط في: ز. (4) سقط في: ز.‎ )۳( 
في أ: معتق. (5) في ز: النصف.‎ )5( 


۳۹۸ كتاب العتق 


على ما إذا كانت أمهما حرة أصليةء ٠‏ فأما إذا كانت معتقة فلموالي الأم ولاء الأختي. © 
بإعتاق الأم» فإذا أَغْتَقْنَا الأب. جَرَثْ كل واحدة منهما نصف ولاء أختها إلى نفسها. 
وَهَلُ تَجُرُ ولاء نفسهاء > ويسقط أو يبقى لموالي الأم؟ . فيه خلاف قد تقدم» فإن قلنا: 
يبقى لموالي الأم» وهو الظاهر فَأَلرٌبْعُ الباقي يكون لموالي الأم» وإن قُلْنَا: يجر ويسقط 
فهو لبيت المالء ولو ماتت إحدى الأختين ثم مات الأب وخلف الأخرى» فلها سبعة 
أثمان ماله النصف بِلبَنوَِ وهو أربعة من ثمانية ونصف الباقي» وهو سهمان؛ لأنها معتقة 
نصفه ونصف الربع الباقي» وهو سهم؛ لأن الربع الباقي كان للأخت الأخرى لو كانت 
باقية لولائها على نصف الأب. فإذا كانت ميتة أخذت هذه نصفه؛ لأن لها نصف ولاء 
الأخت بإعتاقها نصف أبيهاء وأما الثمن الباقي إذا كانت أمهما معتقة فهو لموالي الأم 
على الأظهر؛ لأن نصف ولاء الميتة يبقى لهم وَإن قلنا: لا يبقى؛ فَهُوَ لبيت المال. 


وصورة الكتاب مثل هذه الصورة ولو اشتر ترتا الأب» وعتق عليهماء ثم أنه أَعْتَق 
عبداً ومات العتيق بعد موتهء وَحَلَّفَ البنتين؛ ذ فجميع المال لهما بالولاء لا لأنهما ْنَا 
معيقّه» لكن لأنهما متت معتقة . 


قال الْمَرَاِيُ : أختانِ حُلِقتا حُرتين أَشْعَرَّث إِحْدَاهْمًا أَبَاهُمَا وَالأخرَى أَمَهْمَا فَكُلُ 
وَاجِدَةٍ مَْلآةٌ صَاحِبَتهَا لأ وَلاء الم لَمْ يُمْكِنٍ أنجرَارة إلى مُشْتَرية الأب إذ لا يُمكنُ أن 
يكور مَؤآى تَفْسِدء وَقِبلَ: إِنَّهُ ْج وَيَسْقْطُ وَأ عَلَى مُشْتَرِبَةٍ الأب لمشتربة الأم. 

قال الرّافِعِيُ : أخوان أو أختان ليس عليهما ولاء مباشرة - وإليه أشار في الكتاب 
بقوله: «خَلِقَنَا حُرَّئَيْنَ»» وأبواهما مملوكان اشترت إحداهما a‏ 
والأخرق اها فخت غلا وَتَصْدُر السالة: : فيما إذا كانوا جميعاً كُفَاراً فخرج إليه 
الولدان مسلمين» ٠‏ ثم أستوْقَاالوالدين وفيما إذا عر عد يري أمة ها رأزلدقا 
على ظن الحرية ولدين» وإذا عرف ذلك» فولاء الأب للتي اشتر تهء فإذا مات عنهما 
ُلَّهُمَا الثلثان اة والباقي لها بالولاء» وولاء الأم ِي اث حو اتات يا ل 
الثلئان» والباقي لها بالولاءء أما الأختان لمر الأب الولاء على مشترية الأم تبعاً 
للولاء على الأب فإذا ماتت مشترية الأم وخلفت مد مشترية الأب فلها النصف بالأخوة» 
والباقي بالولاءء وهل لمُشْتَرِيَةِ الام الولاء على مد مُشْتَرِيَةِ ألأب ؛ 0 
عليه الولاء لمعتق أمه إذا اث شترى أباه» فعتق عليه فَهَلُ يبقى الولاء عليه لمعتق الأم؟ أو 
يجر ولاء نفسه ويسقط وفيه خلافٌ قَدَّمْتَاهُ. 


٠‏ () فيأ: الآخر. (۲) في أ: معتقاً. 
(۳) في ز: أباها. 


كتاب العتق ۳۹4 


وقوله في الكتاب: «لأن ولاء الأم لم يمكن انجراره إلى مث مشترية الأب» أراد به 
الوجه الأظهر من ذلك الخلاف». ووجه بأنه لو انجر لصار هو مولى نفسهء ولا يمكن أن 
يكون الإنسان”'' مولى نفسه. وقوله: «وقيل إنه يَنْجَرٌ ؤيسقط»» وهو الوجه المنسوب 
إلى أَبْنِ سْرَيْجِ وتخريجه. وقد ذكرناهما من قبل. 

فان" قلنا : : يبقى الولاء لمعتق الأم فَلِمُشْئَرِيّة الأم الولاء أيضاً على مُشْمَرِيَةٍ الأب» 
وإذا ماتت فالحكم كما ذكرنا في الطرف ل 

وإن قلنا: لا'يبقى فلا ولاء لها على مث Ss‏ 
بالأخوة» والباقي لبيت المال» فلو اشتر ت الأختان أَبَاهُمًا ثم اشترت إحداهما مع الأب 
أب الأب وعتقّ عليها ثم مات الابن فِبِلْيئْتَينِ الثلثانء وللأب السذس بِاَلْمَرْضِيّ » 
والباقي بِعْصُوبَةٍ آلنَسَبِ فإن مات الخد يعد رت الات فلن الان الثلثان بالبنوةء 
والباقي وهو الثلث نصفه للتي اشترته مع الأب؛ لإعتاقها نصفه ونصفه الآخر بينهما 
لإعتاقهما معتق نصفه. ولو ماتت إحداهما بعد ذلك وخلفت الأخرى فعلى ما سبق. 


Jo همه‎ 


ولو اشترت الأختان أمهماء ثم اشترت الأم أَبَاهُمَا وَأَعْتَفَنْهُ للختي الولاء على 
الأم بالمباشرة» وللأم الولاء على أبيهما بالمباشرة وعليهما؛ لأنها مُعْتَِةُ أبيهماء فإن 
ماتت الأم؛ فلها الثلثان بالبنوة» والباقي بالولاءء فإن مات الأب بعد ذلك فلهما الثلثان 
بَِلبْتْوَةِ والباقي بالولاء؛ لأنهما مُعِْمَنَا مُعْتَقِها" والنساء يَرنْنّ من أعتق» وممن أعتقه من 
أعتق [فإن]20) ماتت إحدى الأختين بعد ذلك» واشت الأخرى ؛ فلها النصف بالأخوة 
ونصف ما بقي لإعتاقها نصف معتقة أبيهاء والباقي لبيت المال. 

ولو اشترت الأختان أَبَاهُمَّا؛ ثم اث شترت إحداهما مع الأب أخاً لها من الأب فعتق 
نصفه على الأب» وهو مواقت لْمُشْتَرِيَة النصف الآخر. 

قَالَ بُو خَلَفٍِ أَلسُلَمِيْ : إن مات الأب فماله لأبيه وبنتيه: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن مات الأخ بعد ذلك فَلأُخَْيِه الثلئان» والباقي نصفه للأخت لمُشْتَرِيَةٍ 
لإعتاقها نصفه ونصفه الآخر حِصَّةٌ الأب لو كان حياًء فيكون بعد موته لابنتيه لأنهما 
معتقتاه فتكون القسمة من أذ َي عَشَّرَ لمشترية الأخ منها سبعة؛ وللأخرى خمسة. 

ولو ماتت التي لم تشتر الأخ أولآء ثم مات الأب» ثم مات الأخ فمال التي ماتت 
أولا لاسا وال الات لاه ون انلدنا وال الا نصفه لأخته بأَلنْسَبٍ وله“ 


)١(‏ فيأ: وهو. (۲) في أ: وإن. 
)۳( في أ: معتقاً معتقة . )٤(‏ في ز: وإن. 
)0( في أ: الأخت. () في أ: ولهما. 


۵ كتاب العتق 


نصف الباقي بإعتاقها نصفه والباقي وهو الربع حصة الأب لو كان حياً فيكون لبنته؛ 
لأنهما معتقتاه وإحداهما ميتة فللباقية حِصَّتّهَا وَحِصَّهُ الميتة تكون لمواليهاء ومواليها 
الأخت الباقية وموالي الأم فيجعل بينهما بأَلسّوِيّهَ هذا مفروض فيما إذا كانت معتقة وإلاً 
فهو لبيت المال. والله أعلم. 

َال الْعَرَلِنُ : القَالِتُ: أَشْتَرَتْ أختان مهما م شَارَكَتٍ الأ أَجتََِاً في شِرَاءِ أبيهمًا 
ذا مَانَتْ إخدى الأختين َم تُخَلْفْ إلا الأحت الأخرّئ فَالنْضْفُ لَهَا بالأحوة وَالبَاقي 
جين وَالأم هما مُغيقا أبيهما لكن الأم مي زجع نصِيبها إلى الأتين لما تاها 
لَكنٌ إِخْدَاهُمَا مَيَْةَ وَحَصَلَ لها المُنْ كَيزجع إِلَى التي وَأَمهَا وَمِنَ الأم إِلّى المََة وَالحَية 
ريوز لقع الضواب أن يقم الما بن سئه يود لها الضف بالأخؤة رجاتي قلا 
قَسَمْ ء ليها وَعَلَى الأتيئ أثلاناً لأتِيِ سَهْمَانٍ وَلَها سهم فمحَصْلْ ِي عَلَى أَربَعٍَ أن 
الم الاقم 8 كُلْمَا رَجَعْ إِلَى المَبئةِيخْصّلُ للختي ضِعْفٌ ما حَصَلَ لخت . 

قال الرَافِعِيُ: أختان لا ولاء عليهما ا: شترتا أمهما فعتقت عليهما ثم إن الأم 
شاركت أجنبياً في شراء أبي الأختين وإِعْنَاقِه فللأختين الولاء على أمهما وللأم 
والأجنبي الولاء على الات وعلن الأحتيةة لأنهما معتقتا”'' أبيهماء ولكل”" واحد 
منهما نصف ولاء كل واحدة منهماء ثم الكلام في صور: 

إحداها: إذا ماتت الأم ثم الأب ثم إحدى الأختين. أما الأم: فثلثا مالها للأختين 
بالبنوة» والباقي لهما بالولاءء وأما الأب فثلثا ماله لهما أيضاً بالبنوة» وما بقي فللأجنبي 
نصفه؛ لأنه أعتق نصفه» والنصف الآخر وهو الربع لأجنبي لأنه أعتق نصف أبيهما 
والربع الباقي كان للأم لو كانت حية؛ لأنها معتقة النصف الآخر فإذا كانت ميتة فنصيبها 
للأختين ؛ لأنهما معتقاها فتأخذ الأخت الباقية نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن الذي هو 
حِصَّهُ الميتة إلى من له ولاؤهاء وهو الأجنبي والأم وما للام يرجع إلى ألحَيّةِ والميتة» 
وَحِصَّهُ الميتة إلى الأجنبي والأم» وهكذا يدور ولا يَنْمَطِعُ ولذلك سمي سهم الدور 
وفيما يفعل به وجهان: 

قَالَ أَبْنُ ألَحَدَّادِ: يجعل في بيت المال؛ لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء. 

والثاني: حكاه أَلشَّيْحُ أَبُو عَلِيٌ عن بعض الأصحاب وحكاه الإمام عن الشيخ - 
رحمهم الله -: أنه يُقْطعْ ألسّهُمُ أَلدَّائِرٌ وهو أَلثُمْنُ ويجعل كأنه لم يكن ويقسم المال على 
باقي السهام وهو سبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي» وزيف الإمام 


)١(‏ في أ: معتقاً. (0) في أ: فكل. 


كتاب العتق ١‏ 


الوجهب. 20 بأن الولاء ثابت ونسبة اا و السهم الدائر» وقسمته 
على تلك النسبة. 


والوجه الثاني: أن ضَعٌّ ما تَسْتَحِقُهُ الأخت بالنسب إلى حساب الولاء وفض ما 
يؤخذ بالولاء على ما يؤخذ بالنسب لا معنى لهء ولا سبيل إليه ثم قال: الوجه أن يفرد 
النصف. زلا اك فى خاب ا٤ری‏ في اا لہ ار د ناه 
للأجنبي ونصفه للأم وما للأم يصير للأختين ثم نصيب كل واحدة منهما يرجع نصفه إلى 
الأجنبي» ونصف إلى آلأم ومنها إلى الأختين فَتَبِيّنَ من ذلك أن للأجنبي ضعف ما 
للأخت الواحدة؛ لأنه مثل ما للأم وما للأم ينتصف بين الأختينء فإذن المال بين 
الأجنبي”" وبين الأخت بألأثلاَثِ فيحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث وأقله ستة 
فنصرف نصف الستة إلى الأخت بالنسب يبقى ثلاثة - سهمان منها للأجنبي» وسهم 
للأخت فجملة مالها أربعة من ستة. ودا ا اور ضائحب الكياب: ويجوز أن ن يعلم 
قوله في الكتاب : : «أن يقسم المال من ستة» بالواو؛ للوجهين السابقين على أن أبَا خَلَفِ 
َلطْبْرِيٌ قال: أكثر أصحاب الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - على أن سهم الدور لبيت المال 
كما ذكره ابن ألْحَدَادٍ وإلى [ترجیس]“ يميل كلام أبن أبن . 


[الصورة] الثانية: إذا ماتت إحدى الأختين أولاً * ثم ماتت الأم فمال الأخت 
لأبويهما للأم منه الثلث. وما بقي فللأب» وأما الأ تمت رقا لدعت بار ولها 
نصف النصف الباقي لإعتاقها نضاف الام ونصفه الباقي للأب؛ لأنه عصبة معتقة النصف 
الآخر من النسب» ولا دور قال ألشَّيْحُ أبُو عَلِيّ وفي مثل هذه المسائل لا ترث بالزوجية 
إلا أن ي SS‏ الزوجية . 


الثالثة : مات آلأبُ أو ثم إحدى الأختين» ثم الأم فأما الأب فثلثا ماله لين 
بالبنوة» والباقي للأمء والأجنبي بولائهما عليه وأما الأخت فللأم من مالها الثلث» 
وللاأخت النصف. والباقي بين الأم والأجنبي ؛ لأنهما معتقا أبيهماء وأما الأم فنصف 
مالها للبنت الباقية بالبنوة» ولها من النصف الباقي النصف؛ لأنها اعنقنة ينها و 
البافقي حصة البنت الأخرى» وكانت ناجزة لو كانت حيةء وإذا كانت ميتة فهو لموليتها 
الأمء والأجنبي» لكن الأم ميتة فيأخذ الأجنبي نصفه وهو الثمن ويرجع الثمن إلى 
الأختين؛ لإعتاقهما الأمء وهذا سهم الدورء وفيه الخلاف الذي تين» وذكر اَن الحَدّاد 
في هذه الصورة أن البنت بعدما أخذت نصف مال الأم بالنسب والربع بالولاء وأخذ 


)١(‏ في أ: الوجه الأول. (۲) في أ: الأجنبية. 
۳( في ز: ترجحه. )٤(‏ سقط في: ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۳/م ۲١‏ 


t۲‏ كتاب العتق 


الأجنبي الثمن يأخذ من الثمن الباقي نصفه أيضاًء ويكون الباقي لبيت المال. 


قال أَلمَمَالَ وغيره - رحمهم الله : وهذا علط فإن الثمن هو السّهم الدائرء ولو 
جاز أن يعطي البنت منه شيئا ا لأعطى الأجنبي مرة أخرى» وأيضاً فإنه طرح في هذه 
الصورة الآولى سه الذور يتاه وجعله لبيت المال فليكن كذلك ها هنا. 

الرابعة : ماتت البنتان أولاً مالهما لأبيهما كما ذكرناء فإن مات الأب بَعْدَهُمَا فماله 
للأم والأجنبي بالولاءء فإن ماتت الأم بعد ذلك فنصف مالها للأجنبي؛ لأنه معتق نصف 
أبي معتقهاء والباقي لبيت المال. 


مثال آخر للدور: بنتان من معتقتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فإن قلنا أن معتق 
الأب لا يجر ولاء نفسه من معتق الأم» وهو الأظهر فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما 
لموالي أمهاء ويثبت لكل واحدة منهما نصف ولاء الأب ونصف ولاء الأخرى؛ لأنها 

معتقة أَبيهًا فإذا مات الأب فلهما ثلثا ماله بالبنوة» والباقي بالولاء فإن ماتت الكبرى بعده 
فنصف مالها لأختها بالأخوة» ولها نصف الباقي» وهو الربع ؛ لأنها معتقة أبيهاء والباقي 
لموالي أم الكبرى» فإن ماتت الصغرى بعد ذلك فنصف مالها لموالي أمها والنصف 
الآخر حص الكروق؛ وهي ميتة فيكون لمن له ولاؤها وولاؤها لموالي أمها وللصغرى 
فيأخذ موالي أمها نصفه» وهو الربع ويبقى الربع الباقي وهو سهم الدور وفيه ما سبق من 
الخلاف» وإن ماتت البنتان أولاً ثم مات الأب فيقسم ماله على ثمانية أسهم لكل بنت 
سن احا سر 0ه لأن لهم نصف الولاء عليها ونصفه للصغرى 

ستة"“ فيكون نصفهء وهو الربع لموالي أمها ونصفه يرجع إلى الكبرى وهو سهم 
0 ونصيب e‏ أيضاًء» فإن جُجل سهم الدور لبيت المال؛ ؛ حصّل 
لموالي كل واحدة منها ثلاثة" أثمان مال الأب ولبيت المال ثمناه. 


وَعْلَمْ أن ألَرَضِيَينَ ضَبَطوا موضع سارل ادرو غاا "لها يعمل الدور ي 
المسألة إذا وجدت ثلاثة شروط: 

أن يكون للمعتق ابنين فصاعداً . 

وأن يكون قد مات منهم ابنان فصاعداً. 

وألا يكون الباقي منهم حائزاً لمال الميت. 


فإن أخْتَلّ أحد هذه الشروط فلا دور. 


)١(‏ في ز: وهي ميتة. 
(۲) في أ: ثمانية. )۳( في أ: دور الولاء. 


كتاب العتق r‏ 


ونختم الكتاب بفصل يشتمل على فروع من الولاء وغيره. 

يجوز أن ی ا كن واحد مديينا موا اضاطية من اعاى وين ال 
كما إذا أعتق عبداً فَأَعْتَىَ الْعَتِينُ ابا المعتق الأول» وكما إذا أ تق كَافِرٌ كافراً ثم استرق 
المعتق» وأسلم العتيق فملكه وأعتقه. 


أختان لأب وأم أعتقهما إنسان فَأَسْئَرَهًا أبَاهُمَا» وعتق عليهما فلكل واحدة منهما 
نصف ولاءِ أبيها ولا ولاء لواحدة منهما على الأخرى؛ لأن على كل واحدة منهما ولاء 
المباشرة؛ فإذا مَانَتْ إحداهما فللأخرى نصف مالها بالأخوة» والباقى لمعتقها بالولاء. 


أعتق [أب]'' وابن عبداً ومات الأب عن ابئين أحدهما المشتري ثم مات العتيق 
فنصف ماله للابن المشتري» والباقي بينهما؛ لأنهما عصبتا معتق النصف. ولو مات 
الأب كما صورنا ثم مات الابن المشتري عن ابن ثم مات العتيق فنصف المال لولد 
الابن المشتري بولاء أبيه» ونصفه لعمه بولاء أبيه ولا شيء للحافد بولاء الجد. 


اشترت أختان لا ولاء عليهما أباهما فعتق عليهما ثم اشترت إِحْدَامُمًا أَمَهُمَا 
فعتقت عليها فلكل واحدة نصف ولاء الأب ونصف ولاء الأخرى تبعاً لولاء الأب» 
ولمعتقة الأم الولاء على الأ وعلى نصف الأخت الأخرى بتبعية ولاء 0 هذا هو 
لأظهَرُ وعلى قول أَبْنِ سُرَنْج لا ولاء لمعتق الأم على مَنْ أبوه حر» فلا يثبت لمعتقة 
الأم ولاء النصف الآخر من الأختء فلو مَاتَ الأب ثم ماتت التي لم تعتق الأم فمال 
الأب للبنتين ثلثاه بالبنوة والباقي بالولاءء والتي لم تعتق آلأمّ ثلث مالها للأم» ونصفه 
للأخت بالأخوة ونصف السَدّس الباقي بولائها على نصفها؛ لإعتاق الأب ولها نصفه 
الآخر على الأظهر بولائها على نصفه الآخر لإعتاق الأم. 

وعلى قول أبنِ سْرَيْجٍ TT e‏ 
ذلك فللبنت الباقية النصف بالبنوة والباقي بالولاء فإنها التي أعتقها 


ولو ماتت التي أعتقت الأم بعد موت الأب فللأم الثلث وللأخت النصف 
بال ونصف السدس الباقي لإِعْنَاقِهًا نصف أبيهاء والباقي لبيت المال فإن ماتت الأم 
بعدها فللبنت الباقية النصف بالبنوة ونصف الباقي بالولاء؛ لأنها معتقة نصف أبي معتقة 
[الأم] والربع الباقي لبيت المال. 


و 


كح عَبْدَ حُرَةٌ أَصْلِيّة وأخرى مُعْتَقَةَ فأنت المعتقة بولد» ومات فَقُلْتُ ميراثه للأم» 
والباقي لمواليها لولائهم عليه» فإن أتت الأصلية بعد ذلك بابن لأقل من ستة أشهر من 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


a:‏ كتاب العتق 


4 


يوم موته أَسْتَرَدٌ ما أخذه الموالي ودفع إليهم؛ لأن عصبة النسب تَتَقَدُمُ على عصبة 
الولاءء وإن امسن لاحتمال حدوثه بعد ذلك» وَلْيَجِيءْ 
فيه التفصيل السابق في أَفْتِرَاشٍ لرّوْج وَعَدَمِ 

في «فتاوى لاله eT‏ شترى نِضصف أبيه فعتق بعتقه كما يكاتب 
عليه ما دام مکاتباًء وإذا عتق فلا يقوم عليه الباقي؛ لأنه يقصد بأداء النجوم عتق نفسه 
وعتق الأب يحصل تبعاً بغير قصده واختياره. 

وأنه إذا قال لِمُكَاتِبِ لْعَبْدِ : أغتن عَبْدَكَ عَن على كذا وهو مستأجر فأعتقه يجوز 
قولاً واحداً بخلاف البيع لقو لقوة العتق”"' وكذا يجوز في العبد المغصوب. والغائب إذا 
علم حياته . 

ا لقال لجنيا [جان يدر]”" لا يعئق ولو قال 
لعبده شهره [آزادمردى]0*) 

اَن عبد على سيد ال ميد الاك تلق لا أن ميت قال على 
وجه أَلسْحْرِيَةِ : قم يَا حر ر. أو قال: [ازاد oR‏ لما روي 
أنه ية قال: «ثَلاَثُ جِدمُنّ جد وَمَرْلْهُنَ جدٌ. . .22" وَعَدَّ منها التاق . 

لق انع الك الى مجلس الى أ لخن ضح ركان لينل قر 
َلصَّادِقٍ - رضي الله عنه - فقال: لا يعتق؛ لأن المقصود سلب الحرية؛ لقوله تعالى: 
ق نك أَنْتَ العَزِيرُ الكَرِيم 6 [الدخان ‏ 49] وأنه إذا كانت جاريته حاملاء لجل 

مُضْعَةَ فقال: أعتقت مضغة هذه الجارية كان لغواً؛ لن إِعْتَاقَ ما لم تنفخ فيه 
الروح لا يصحء ولو قال: حمل هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد اعفد حرا 
وتصير الأم به أم ولد. 

ول أن لر قال لعيدة: إذا a‏ آنا حر أو قال بالفارسية [الراذا 
كماتان بكير ند توكو من آزادم]”” “ لا يُعْتَنُ بهذا وَهُوّ كَذِبٌ. وكان القاضي يلقن عبيده 


ذلك. 
(۱) في ز: يتكاتب. (۲) في أ: المعتق. 
)( جملة فارسية معناها: روح الوالد. (؟5) جملة فارسية معناها: رجل حر. 


)٥(‏ جملة فارسية معناها: تصير حراً. 

() الحديث تقدم في الطلاق» وأن لفظ العتاق لا يصح. 

(۷) في ز: وأنه. 

(۸) جملة فارسية معناها: إذا ما أمسك بك التركمان فكل: إني حر. 


كتاب العتق 0 


وكذا لو قال : [من زانام آزادان نصادم](' لا يعتق. 

وأنه لو قال لعبده: أَعْتَقَكَ الله أو أللّهُ أَعْتَقَكَ فقد قيل يفرق بين اللفظين؛ لأن 
الأول دعاء والثاني إخبار. 

قال ألقّاضِي: وعندي لا يعتق في الموخ ضعين . 

وعن العبادي : أنه يعتق ذ في الموضعين . 

في «الزيادات» لأبي عاصم لعَبَّادِيّ : أنه إذا قال: من بشرني من عبيدي بقدوم 
فلان فهو حرء فبعث عَبْدٌ مِنْ عبيدة عبداً آخر ليبشره بذلك فجاء وقال: عبدك فلان 
يبشرك بقدومه» وأخبرني لأخبرك فالمبشر هو ألمُرْسِلُ دون الْرَّسُولٍ. 

ونه إذا قال: إِنِ أَشْتَرَيْتُ عبدين في صفقة فَللَهِ عَلَيَّ أَنْ أعتقهما. فاشترى ثلاثة» 
وجب إعتاق اثنين ؛ لوجود الصمَة. 

إذا ولدت المزني بها ولداً فملكه الزاني؛ لم يعتق عليه كما لا يثبت نسبه وعند 
بي َيف يتن رأيت بخط القاضي ابي لمان ألرويَانيٰ في فروع حَكَاهَا عن والده 
وغيره من الأئمة [رحمهم اله]" أنه إذا قال لعبده: أنت حر مثل هذا العبد» وأشار إلى 
عبد آخر يحتمل ألا تحصل الحرية لأن حرية البدن ءَ عير عير ثابتة فى المشبه به فيحتمل على 
حرية الخلق. وأنه لو" قال: أنت حر مثل هذاء ولم يقل هذا العبد فيحتمل أن يُعْتَقَا 
والأوضح أنهما لا يعتقان. 

وأنه لو قال لآخر: أنت تعلم أن العبد الذي في يَدِيْ حر حكم بعتقه. 

ولو قال يظن أنه حر لم يحكم بعتقه لأنه لو لم يكن حراً لم يكن القول له عالماً 
بحريته › وقد اعترف السيد يعلمه وصورة الظن بخلافه. 

ولو قال: ترى أنه حرء احتمل ألا يقع واحتمل أن تحمل [الرؤية]“ على العلم؛ 
ويقع. أنه لو ضرب عبد غيره فقال صاحب العبد للضارب : عبد غيري حر مثلك لا 
يحكم بحريته؟ لأنه لم يعين عبده. 

وأنه إذا أعتق بعض مملوكه يسري إلى الباقى إذا كان قابلاً للعتق» إلا فى مسألة 
ذكرها بعض الأصحاب وهي : أنه إذا وَكُلَ إنساناً بإعتاق عبده» فأعتق الوكيل نِضْفَهُ ففي 
حصول العتق في النصف وَجْهَانِء وبالحصول قال أبُو حَنِيمَة: وعلى هذا ففي عتق 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لقد أطلقت عليك اسم الأحرار. 
00( سقط في: ز. (9) في ز: إذا. 
)٤(‏ في ز: الرواية. 


النصف الباقي"“ وجهان: 

َضْعَفُهُمَا: أنه يعتق ‏ وبه قال أَبُو حَنِيفَةَ ‏ إلا أنه قال: يُسْتَسْعَئ في الباقي. 

في «جمْع أَلْجَرَامِع » لِلْقَاضِيٍ [الروياني]”" : إندتواكاة وار كين E‏ 
أجنبي وقال لأحدهما: 3 عي نصيبك عني بكذا. فأعتقه عنه؛ فولاؤه [للآمر] "» ویقوم 
نصيب الشريك غلى ألمي دوت [الآمر]! “؛ لأنه أعتقه لغرض نفسهء وهو العِوّض 
الذي خضل اله وَأنه لر قال أحب الشريكين ليان : عْتِقُ نصيبك عني بكذا. فأعتقه 
عنه» فَوَلاَؤُهُ للآمِرء ويقوم نصيب الآمر على المعتق حكاه عن ألْقَاضِي الطْبْرِيٌ - وَأَللَهُ 


- 


َغْلَمْ -. 


)١(‏ في ز: الثاني. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: للأمام. )٤(‏ في ز: الأم. 


َال الْعَرَالِنُ : وَالنَظَرُ فى أَرْكَانِهِ وَأخكامه أَمّا الأرْكَانُ فَهُوَ اللَفْظٌ وَالآَهل أَمّا اللْفْظ 
قَصَرِيحْة قَوْلْهُ : دَبْرْئَكَ وَأنتَ مُدَبْرَ أو نت حر بَعْدَ مَوْتِيء وَقِلَ : إِنَّ لَفْطَ اتير كتَايَةٌ 
وَالنُذِيرٌ الممَيدُ كالمُطْلَقٍ وَهُوَ أن يَقُول : إن فلت أو مِتْ من مَرَضِي هَدًا قأنت حر أو أنْتَ 
حر بَعْدَ مَوْتِي بوم فَيِعْتَقْ بَعْدَ مَوْتِه بوم وَل يُحْنَاجُ إلى الإِنْشَاءِء وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَحخَلْتَ الدَّارَ 
انت مُدِبّرٌ فلا يَصِيرُ مُدبّراً ما لَمْ يَدْخُلِ ادا ولو قَالَ شَرِيكَانِ : : إا منتا فأك خُر لا يعْمَقُ ع 
نه شَيْءٌ ِمَوْتِ أَحَدِهِمَا حٌى يَمُوتَ الآخَرُ لَكن لَيِسّ لِلوارث بَيِعْهُ حَنّى يَمُوتَ الشّرِيكُ 
كما لو قَالَ: إِنْ دَحَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ متي فَأَنْتَ خُر فَإِنُّ لا يبِيمُهُ قَبْلَ الدُخُولٍ فَلَيْس لِلوَارِثِ 
إِنطَالَ تَعْلِيقٍ المَيِتِ كَمَا لَيْس لَه نال عَارِيتهِ المُضَافَةٍإِلَى مَا بَعْدَ المَوْتِ. 

قَالَ الرَافِعِي : روي عن جابر - رضي الله عنه ۔ أن رجلا د 5 بر غُلآماً له لَيْسَ له مَا 
غَيْرُهُ - فقال النبي ية : : "من يشريه م ِئي؟» فاشتراه نعيم بن الشاب . 

التَّذْبِيرٌُ : تعليق العِنْقٍ بِدَبْرٍ الحَيّاةٍء ومن لفظه: الدبْرء سمي تَذبيراً. وقيل : سمي 
نیرا لأنه بر 3 دياه بِاسْتِخْدَامِه 4 وَاسْيَرْقَاقَه ا آخرته بإغتَاقو› وهذا مَرْدُودٌ د إلى 
الأول أيضاً؛ لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ البْرٍ أيضاً ؛ لأنه نظ في عَوَاقپ الأمر 
وأَدْبَارِه وفى الكتاب تَظران: 

أحدهما : في أركان التذبير . 

والثانى : فى أحكامه. 


(1) وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق تق عبداً له عن دبر منهء لا مال له غیره» وعليه دين» فبلغ ذلك 
النبي يل فباعه» وقضى الدين منه» ودفع الفضل إليهء أما الرواية الأولى عن البخاري -7١51[‏ 
NO CF - ۱۰°‏ ۷ 185لا مسلم 990] من طرق» 
ورواه الأربعة وابن حبان والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة» وأما الرواية الأخرى فلم أرها في 
شيء من طرقه» نعم في النسائي, أن النبي ية لما دفع ثمنه إليهء فقال: اقض دينك . 


¥۷ 


أما الأركان: فهي: الصّيعَةُ والأَهْلُ والمَحَلُ. وترك [ذكرَ]“ المحل لوضوحه» 
واقتصر على الكلام في الأولين: 
أحدهما: 0 ما 


i 5‏ يقول: ا أو: أَعْتَفْتُكَ أو حَرَرْتُكَ بعد 
موقي أو إذاء أو متى مِتّ فأنت حر أو عق فإذا مات عتقّ ولو قال: دَبرْئْكَ أو: 
أنت مُدَبْرٌ فالئصٌ أنه صريح”"» ويعتق العَبْدُ إذا مات» ونص في الكتابة على أنه إذا 


)۲( قال الشيخ البلقيني في التصحيح: قوله في الصريح «أعتقتك بعد موتي» ممنوع لوجهين: 
أحدهما: أن قوله أعتقتك فعل ماض» والأفعال الماضية لا تكون من أفعال الشرط» وما نزل 
منزلة الجواب لا يكون إلا وعداًء ولا يكون جواباً لازماًء وقد نص الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
1 يقتضي ذلك ولو قال إن أعطيتني ألف درهم طلقتك فأعطته ألف درهم» لم يلزمه أن 
يطلقهاء ويلزمه أن يرد الألف عليهاء وهذا وعد لإيجاب طلاق» وكذلك إن قال إن أعطيتني ألف 
درهم طلقتك» ولا يلزمه طلاق بما أعطته حتى يقول إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فتعطيه 
ألف درهم في وقت الخيارء هذا نصهء وهذا قاض بما قررناه من أن قول مالك العبد إن سأعتقك 
إن مت لا يلزم واحد منهماء ولا يلزم تدبیر حتى يقول: ااك أو أنت حر إذا مت» 
وأما قوله: «أنت حر بعد موتي» فإنه ينعقد به التدبير كما ينعقد التعليق فيما لو قال: أنت طالق 
بعد مضي يوم ونحو ذلك وأما قوله: «طلقتك بعد يوم؛ فلا يلزم؛ لأنه ينحل إلى قول إذا مضى 
يوم طلقتك»› وهو غير لازم كما قررناه. 
الوجه الثاني : أن قوله: «أعتقتك بعد موتي» كلام محال فلا يعت يعتق عبده بعد الموت فإن قيل: 
يملكه بالتعليق بأن يقول إذا مت فأنت حرء قلنا: الذي صدر بعد الموت لا الإعتاق» والإعتاق 
إنما يحصل بالتعليق» ووجود الصفةء فإن قيل: إذا أوصى بإعتاق عبده بعد موته فإن الموصى إليه 
بعتقه بعد الموت قلنا: إعتاق الوصي بعد الموت بغبارة ينشثها بالإعتاق» والعتق الموصي لا 
الميت» ولو كان قوله أعتقتك بعد موتي على معنى أوحيت بإعتاقك بعد موتي لكان ينبغي أن 
يكون وصية قطعاً والمصحح عندي أنه تعليق عتق نصفه وظهر من ذلك أن قول المالك لعبده 
أعتقتك بعد موتي لا ينعقد به تدبير ولا وصية بإعتاقه وهذه الصيغة ذكرها المصتف وذكر معها 
حررتك بعد موتي» وهما في الرد سواءء واتبع الرافعي في هذا البغوي فإنه ذكر ف في التهذيب ذلك 
ولم أر ذلك في غير تهذيب البغوي. 

(۳) قال في الخادم: نقل الرافعي في باب الكتابة عن الشيخ أبي حامد أن أبا إسخاق قال لو كان 
الرجل حديث عهد بالإسلام أو جاهلاً بالأحكام لا يعرف التدبير لا ينعقد بمجرد لفظ التدبير حتى 
ينضم إليه نية أو زيادة لفظ وهذا الظاهر أنه طريقة أخرى لصورة المسألة» فإن الماوردي قال إذا 
كان التدبير صريحاً ثبت حكمه في كل من تلفظ به في عبده سواء عرف حكمه أم لا كصريح 
العتق والطلاق» ثم حكى مقاله أبي إسحاق قال وهو غلط؛ لأن صريح الطلاق وكنايته يستوي فيه = 


كتاب التدبير ۹4 


قال: كَائَبْئُكَ على كذا لم يَف حتى يقول: فإذا أَدَيْتَ فأنت حُدٌّء أو ينويه. وفيهما 
طريقان للأصحاب؛ نقل ناقلون الجَوَاتَ”'' في كَل واحد من العَقّْدَيْنِ إلى الآخرء 
وحَرّجُوهُمَا على قولين: 

أحدهما: أنهما صريحان لاشْتِهَارِِمًا في معنييها اشْتِهَارَ البيع والهبّة» وسائر 
العقود في معانيها. 


والثاني: كنايتان؛ لِخُلُوُهِمَا عن لَفْظٍ العِْقٍ والحُرَيَة» ولا يَكَادَانِ يستعملان عن 
إنشاء العَقْن إل مع التحوْضٍ للحرية . 

وأظهرهما: الجَرَيّانُ على النصين» وفرقوا بينهما بِوَجهَيْن : 

[أصحهما]”” : أن التدبير ظَاهِرٌ المعنى» مَشْهُورٌ عند كل أَحَدِء [والكناية]© 
كمعناها لا يَعْرِقُهَا إلا الحَوّاص . 

والثاني : أن التدبير كان معروفاً في الجاهِلِيّةٍ في معناه. والشرع قد قَرَّرَهُ ولا 
يستعمل في معنى آخرء والكتابة تقع على العَمّْدٍ د المَعْلُوم. وعلى المُخْارَجَةَ وهي أن 


لا كل يوم ا ولا يعتق به فلا بد من النّمْييِزٍ باللفظ أو 
اة والكتايّة؛ مثل أن يقول: حَلْيْتُ سيلك بعد موتي» وينوي العِنْقّ . 


ولو قال : درت نِضْفَكَ أو رُيْعَكَ . صح . وإذا مات عتق ذلك الجزْءُ ولم يسر . 


ولو قال: دَبَرْتُ يَدَكَء أو رجلك. فعن القاضي الحُسَيْنٍ: أن فيه وَجهَيْنِ؛ بِنَاءَ 
على أن قول القائل: زني يدك هل يكون قَذْفاً؟ ففي وَجْهِ: : يصحء كز كله مداد 
وفي وجه يَلْعُو. وعن «الأم» أنه لو قال: أنت حر بعد موتي» أو لست بحر لا يصح 
التدبير» كما لا يحصل العِيْقُء إذا قال: أنت خُرٌء أو لست بحرء والطلاقٌ إذا قال: 
أَنْتِ طَالِقٌ أو لست بطالق. 


المسألة الثانية: يصح التَّدِبِيرُ مُطْلَقاّ» وهو أن يُعَلْقَ الق بالموت بلا شَرْط» ويفيد 
الشَّرْطُ في الموت؛ مثل أن يقول: إن قُتِلْتُ أو مِتْ حَيْفٌ أَنْفِيء أو مت من مَرَضِي 
هذاء أو في سَفْرِي هذاء أو في هذا الشَّهْرٍ أو في هذا البلَدِء فأنت حُرّء فإن مات على 
الصَّفَّةِ المذكورةء فَيُْتَنُ وإلا فلا ` 


لإرادة العتق بعد الموت لا يعرفه إلا الفقهاء بخلاف صريح الطلاق والعتق» انتهى . 
)١‏ في أ: قائلون. (۲) في ز: أضعفهما. 
إفرف في ز: والكتابة . 


وفي أن الجرامع» للرُويَانِيٌَ : أنه قال في «البُوَيْطِيٌ» : إذا قال: أنت حر إن مِتّ 
من مَرَضِي هذاء أو في سفري هذاء فمات من مَرَّضه› أو في سَمَْرِهء كان ا لكنه 
ا ولیس بِتَذْبِيرٍ. ونقل القاضي و كى بل يالل ويمكن أن يكون هذا 

مصّيّراً إلى أن التدبير هو تَعْلِيقُ الق مُطلتي الموت» وأنه”" لا يَنْقَسِمْ إلى مُطْلَّقٍ 
ومَقَيّد والظاهر الأول 

وتظهر فَائِدَةُ الخلاف في المُجُوع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولو قال: إذا مِتْ ومضى شَهْرٌ أو يوم» فأنت حرء أو قال: أنت حر بعد موتي 
يَؤْم فيعتق العَبْدُ بعد يوم من مَوْتِهِه ولا يحتاج إلى إِنْشَاءِ إعتاق”"' بعد المَوْتِ 

وقال أبو حَنِيمَةَ : لايد من مُبَادَ شَرَةٍ الإعْتَاقٍ بعد موته بيوم» وكأنه أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ. 
وسياق الكتاب [يُشْعِد]”" بِعَدٌ هذه الصورَة من التدبير المُقَّيّدِء فإنه قال : «والتدبير الْمَقَيّدُ 
كالمُطْلّقٍ» وهو أن يقول : إن قيَْتُ أو مِتُ من مَرَضِي هذاء فأنت حرء أو أنت حر بعد موتي 
رم . وَعَدّ الصَّيْدَلاَنِيُ قوله : إذا مت ودخلت الدارء فأنت خرٌ. وقوله : إذا مت ومضى 
شَهْرّه فأنت حر من التدبير المُطْلَّقِء من حيث إنه لم يعبر من نفس الموت شَرْطا . 

والذي أَوْرَدَهُ أكثرهم» منهم الشَّبِحٌ أَبُو حَامِدٍ والقَّاضِيَانٍ: ابْنُ كج» والرُوَيَانِيُ 
وابن الصباغ ‏ رحمهم الله أن ذلك ليس يهن اجر المطلقء ولا الممَيّدِء وقالوا: مَهُمَا 
عَلَّىَ العِنّْقّ بصفة بعد الموت» كقوله: إذا مِتّء وشِئْتَ الحُرَيّةء أو شاء فلان» أو إن 
مِتُء ثم دَخَلْتَ الدار» فأنت حرء أو أنت حُرٌ بعد موي» أو إذا حَدَّمْتَ ابني سَنَةٌ 
فذلك ليس بِتَذْييرٍ» وإنما هو كُسَائِرٍ التَعلِيقَاتِ . 

ويجوز تَعْلِيقٌ التدبيرء كما يجوز تَعْلِيقُ العتق؛ وذلك مل أن يقول: إذاء أو متى 
دخلت الدار» فأنت حرء [أو أنت]”*' بعد موتي 0 فانت مُدَيرٌ . فإذا دخل الدار صار 
مُدَيْرَء ولا يشترط الدخول في الحالء ولكن يشترط حُصُولُهُ في حَيّاةٍ [السيد]“» كما 
في سائر الصمَاتٍ المُعَلّقِ عليهاء فلو مات ا o‏ الدخول» فلا تدبير» 0 
التعليق» إلا أن يُصَرْحَ » فيقول: إذا دَخْلْتَ الدار بعد موتي» أو إذا مت ثم دَخَلْتَ 
الدار» فأنت حر فإنما يُعْتَقُ بالدخول بعد الموت. 

وأَبْدَى العام في تعليق التي بالدخول بعد المَوْتِ احْتِمَالاً مِنْ طريق المعنى» 
وذكر أنه رَمَرّ إليه القاضي» ولا يشترط المُبَادَرَةٌ إليه بعد الموت» بل متى دحل عتق» 


. في أ: فإنه. (۲) في أ: عتق‎ )١( 
سقط في: ز. (4) سقط في: ز.‎ )۳( 
في أ: الموصى. (5) في أ: بعد.‎ )0( 


كتاب التدبير ۱ 


ولو قال: إذا مِثْء ودخَلْتَ الدّارَء فأنت حر. قال فى «التهذيب»: يُشْتَرَطُ الدخْول بعد 
الموت» إلا أن بريد الدحول قله ولو فال إذا مك قَدَخَلْتَ الذَّان أو إذا مت 
فأنت حر إن دخلت الدارء فعلى ما سَتَذْكُرٌ فى التعليق بِالمَشِيئَة . 

ولو قال الشَّرِيكَانٍ للعبد المُشْتَرَكِ كِ: إذا نا فأنت حرء فلا د يعتق العبد» ما لم يَمُونًا 
جميعاً [إما]”'"2 على النَرتِيبِء أو مّعاً؛ لأنهما عَلّهَا عِنَمَّهُ . بموتهما. 

ثم إِنْ مَانَا معأء ففي «الكافي» للروياني وجه : أن الحاصل عِنْقُ تَذبير؛ لانّصَالِهِ 
بالموت» والظاهر أنه عِنْىّ بحصول الصمَة؛ لتعلق العتق [بموته. وموت غيره» والتدبير 
أن يعلق التي“ بموت نفسه. 

وإن ماتا على الترتيب: فعن أب بي إِسْحَاقٌ : أنه لا تَدْبِيرَ أيضاًء والظاهر أنه إذا مَاتَ 
أحدهماء يصير نصِيبٌ الثاني مُدَبراً؛ التعلق العتق بموته» وكأنه قال: إذا مات شريكي» 
فنصيبي منك مُدَبُرٌ ونصيب الميت لا يكون مُذَبَرا وهو بين الموتين لِلْوَرَئَةِه فلهم 
SSS‏ لا يزيل المِلْكَ؛ كالاستخدام 5 وليس لهم بَيْعْهُ؛ِ لأنه صار 

مُسْتَحِقْ العِنْق بموت الشريك الآخْرِء وكذا إذا قال: إن" دَحَلْتَ الدار بعد موتي فأنت 

كه لين للرويت كنا E‏ له إذ ليس له إنْطال تَعْلِيقٍ الميت» 
TT‏ كما لو أوصى إِنْسَانِ بشيء» ومات لا يجوز للوارث بَيْعْهُّه وإن 
كان للموصى أن يَمِيِعَهُ . 

وكذا مَنْ أَعَارَ له الرْجُوعٌ في العَارِيَةِ. ولو قال: أَغيرُوا داري من فُلآَنْء بعد 
موتي شهراًء وجب تنفيذ وَصِييِه » ولم يملك الوَارِتُ الرّجُوعَ عن هذه العَارِيّة. 

هذا أظهر الوجهين. 

وفي الصورتين وَج [آخر]” 0 ينسب إلى صاحب «التقريب؟ أن للورثة ة بَيْعهُ ؛ لأن 
اا آنه إن أَكَنْتَ هذين الرَغِيمَيْن فأنت حر 
فأكل أحدهماء لا يمتنع بَيعة . وفي كسب العبد بين موتيهما وجهان: 

أحدهما : أنه مَعْدُودٌ من تَرِكَةٍ الميت. 

ْ وأظهرهما: أنه للوارث خَاصَّة وربما بُنِيَ الوجهان على الخلافٍ في جواز البيع» 
إن جَوَزْنَاهٌ فهو للوارث» وإلاً فمن التركة . 

وإذا عَرَقْتَ ما ذكرناف فلك أن تُعَلّمَ قوله في الكتاب: «وقيل: إن لفظ «التدبير» 


)0 عطاقي 1ن 1 (۲) سقط في: ز 
(۳) في ز: إذا. (5) سقط في: ز. 


۲ كتاب التدبير 


كاي بالواو للطريقة القَاطِعَة» ويجوز أن يُعَلَّمّ قوله: «والتدبير المقيد كَالمُطْلّقٍ» لما 
سنذكر في الرجوع عن التذبير. 

وقوله : «ولا يحتاج إلى الإنشاء» بالحاء وقوله: «ولكن ليس للوارث بَيْعْهُ؛ بالواو. 

وكذا قوله: «فإنه لا يبيعه قبل الدخول». وقوله: «كما لو قال: «إن دخلت الدار 
بعد موتي. . .» إلى آخره ليس أصلاً متا عليه. 

عن نَصه - رضي الله عنه في «الأم» : أنه لو قال الشريكان للعبد: أنت حَبِيسٌ 
على آخِرنًا مَوْتَاّه فإذا مات عتقتَء فهو كما لو قالا: إذا مِنْكا فأنت حر» إلا أن هناك 
المنفعة بين المَوْتيْنِ لِوَرََةٍ الأول . 

وها هنا هي للآخرء وكذلك الكَسْبُء وكأن أولهما مَوْتاً أوْصَى لآَحِرِهِمَا موتاً. 

ولو قال أحد الشَّريكَيْن: إذا مث فأنت حُدّ فإذا مات عتق نصيبه ولم يَسْرِ. 

َال الْعَرَاِئْ : وَلَوْ قَالَ: أن مُدَبَرَ إنْ شِئْتَ صَارَ مُدَبّراً إن شَاءَ عَلَى الَوْرِء وَإِنْ 
قَالَ: مَتَى شِكْتَ شفك اَم ُْكرَط افده كن لأ ُد من المَشِيكةٍ في الحا إلا ذا قالَ: إن 
شِْتَ بَعْدَ المَوْتِء فلا يُشْتَرَطُ القَوْرُ بَعْدَ المَوْتِ» وَِذَا قَالَ: إن مت فَأَنتَ خُر إِنْ شِنْتَ 
فَيَكْفِى مَشِيكنُهُ فى الحَيَاةٍ فى وَجْد وَيَكْفِى المَشِيئَةُ بعد المَوْتِ في وَجْدِء ولا بد مِنْهُمَا في 
وجه وَلَوْ قَالَ: إِنْ رَأَنْتَ العَينَ انت خُر عُيِقَ ِكل مَا يُسَمّى عَيئاً. 

قال الرافِعِيٰ : إذا قال لِعَبْدِهِ: أنت حُدٌ إن شِعْتَء فإنما يُعْتَقُ إذا شاء على المَّوْرِء 
كما لو قال لانْرَأَتِهِ : أنت طَالِقٌ إن شِئْتِ. 

وعن صاحب «التقريب» والشيخ أبي علي رِوَايَةُ وَجْو: : أن المَوْرَ لا تشر 
لو قال: إن دخلت الدار. وهذا الوَجْهُ جار في الطّلآقِ» وقد ذكرناه هناك . 

لو فقال: انك مدب إن شتت أو دنك :إن شت 
أو قال: إن إن شئت شت فأنت مَُدَبَرٌ أو : فأنت حر إذا مِتّء أو متى مِبَّء فلا يصير مُدَيّراً إلا 
بِالمَشِيئَة . والظاهر: اشتراط المَوْرِ فيهاء وفيه الوجه الضعيف. 

ولو قال: متى شت أو مهما شئت» فلا يُشْتَرَطْ الفورء ويصير مُدَبراً متى شاء» 
وفى الحالتين يشترط المَشِيئَةٌ فى الحياة» كسائر الصَّمَاتٍ المُعَلْقِ عليهاء إلا إذا علق 
صريحاً بِالمَشِيئة بعد الموت» فإنما يَحْصّلٌ العِنْقُ بمشيئة بعد الموت» ولا يمنع الامتناع 
في الحَيَّاةٍ من المشيئة بعد الموت». N‏ إن قال : أنت حر بعد 
موتي إن شِئْتَ بعد الموت› أو اقتصر على قوله: إن شئت» وقال: : أَرَدْتُ بعد الموت» 


كتاب التدبير ۳ 


فالمذكور في الكتاب: أنه لا يُشْتَرَط المَوْرُ بعد الموت لأنها إذا تأخرت عن الجِطّاب» 
واعتبر وا ا .لم يكن في [اشتراط]”'"' انّضَالِهًا بالموت معنى» ولذلك لا 
يُشْتَرَطُ في قَبُولٍ الوَصِيَة 

ونفى 2 خلت في ذلك لكن في «التهذيب» وغيره ذِكْرُ وجهين» فيما إذا 


قال: إذا مِتّ وشِئْتَ بعد موتي» فأنت حر- أن المَشِيةٌ تكون على الفُزر أو الْرَاخِي؛ 
والستورة كالصورة: ولو قال: إذا مت فشعت» فأنت خرّء فهل يد يشترط انَصَالُ المَشِيئَة 


بالموت؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لو قال: : أنت خررٌ بعد موتي إن شئت» وأراد إِيقَاعَ المَشِيَةٍ بعد 
الموت. 

والثاني : : نعم - لأن «الفاء» تة تقتضي النَعْقِيبَ من غير تلل فَضْلِء والأول اصح 


عند الصَيْدَلاَنيّ» وبالثاني أجاب Dî‏ 


ويجري الخلآفٌ في سائر التعليقات؛ مثل أن يقول: 0 وكلية 
زيداً فأنت طالق» هل يشترط انَصَالُ الكلام بالدخول؟ ولو قال: إذا مِتّ فمتى”" شت 
فأنت حرء فلا يشترط اتّصَالُ المشيئة بالموت بلا خلاف. 

ولو قال: إذا مِتٌ فأنت حُرٌ إن شئتء أو قال: أنت حر إذا مت إن شئت» 
فيحتمل أن يُرَادَ بهذا اللّفْظٍ المَشِيئَةٌ فى الحياةء ويحتمل أن يراد به المَشِيئَةٌ بعد الموت» 
فيراجع ويعمل بِمْقْتَضَى إرادته ؛ فإن قال : أطلَفُتُ ولم نو شيئاًء ففيه ثلاثة ة أوجه: 

أحدها: أنه يحمل اللّفْظْ على المَشِيعَةٍ في الحياة؛ لأن قوله: إذا مِتّ فأنت حر 
بِمَكَابَةٍ قوله: دَبرْنَكَ . ولو قال: دَبّرْتَكَ إن شئت أو إذا شِفْتَ اغتَبِرَتٍ المَشِيَةُ في الحياة» 
فكذلك ها هناء فعلى هذا يكفي العِنْقُ المَشِيئَةُ في حياة السّيِّدِء ويعتبر أن يشاء على 
المَّوْرٍ على الظاهر. 

والثاني: أنه يحمل على المَشِيئَةٍ بعد موت السّيّدِ؛ لأنه أَخْرَ ؤِكْرَ المشيئة عن ذكر 
الموت [فالساء بق]* إلى القَهُم منه المَشِيئَةُ بعد الموت» وهذا ما أجاب به أكثرهم؛ م 
أصنحابنا العِرَاقَيُر قِيُونَّه وشرطوا أن تكون المَشِيئَةُ بعد الموت على القَرْرِ وقَضِيَّةٌ ما ذكره 
في الكتاب من قبل ألا يشترط الفَوْرُ. 

والثالث: ألا يحصل المِنُْء إلا أن يمَاءَ فى الحياة» ويَشَاءَ بعد الموت أيضاً؛ لأن 


:)١(‏ في ز: شرائط. (۲) في ز: الكثيرون. 
(۳) في أ: حتى. )٤(‏ سقط في: ز. 


٤‏ كتاب التدبير 


اللفظ مُتَرَدُدٌ بين المَعَْيَيْن› > فإن لم عَحَمَقًاء لم تحصل امه بالعتق» ولْيَجْرٍ هذا الخلاآف 
في سائر التعليقات؛ مثل أن يقول: إذا دَخَلْتِ الدار فأنت طَالِقٌ إن كلمت فلاناً؛ أُيُعْتَبَرُ 
لكلا بعد الدخول آم قبله؟ ونشأ من هذا الى شكال في شيء؛ وهو: أن الوك لو 
قال لِعَبْدِهِ: إن رأيت العَيْنَ فأنت حرء والعَيْنُ اسْمْ مشترك بين البَاصِرَة وعَيْن الماءء 
والدينار» وأَحَدٍ الِخْوَةٍ من الأب والأمٌء ولم ينو المُعَلّىُ شيئاً؛ فهل يُعْتَنُ العَبْدُ إذا رأى 
شَيْئاً منها؟ فيه تردد» والوجه الحُكمٌ بأنه يُعْتَنُه وبه يضعف اغْيِبّارُ المَشِيتَتَيْنِ في مسألة 
المشيئة . 


. ولك أن تقول: إن لم تكن المسألة وران المَسْأَلَتِ فلا التزام» وإن كانت ورَّانَهَاء 
فليحصل العِنْقُ بالمشيئة في الحياة وا ونه وا و 
كما في مسألة العَيْنْء وهذا وجه وراء الوجوه الثلاثة» ثم الآَشْبَهُ أن اللفظ المُشْتَرَكَ لا 
يُرَادُ به جَمِيعٌ معانيه. ولا يحمل عند الإطلآق على جَمِيعِهًاء ويمكن أن يُؤْمَرَ بتعيين 
أحدهماء ومهما اعتبر المشيئة بعد الموت على المَوْرِء َأَخَرَهَا بَطَلَ التَّعْلِينُ > وإذا لم 
يعتبر الفَّوْرُّهِ كما لو قال: فأنت حر متى شئت - فعن القاضي أبي حَافِدٍ: أنه تُعْرَض 
عليه المشيئة» فإن اننع فللورثة َع وكذا لو علق بِدُحُولٍ غيْرِِ بعد الموت؛ يُعْرَضُ 
عليه الدخول» وهذا كما أنه يقال للموصى له: إما أن تَقْبَلَء وإما أن ترد . 

وهل للورثة بَيْعْهُ قبل المشيئة وعرضها عليه؟ 

فيه الخْلآفُ المذكور في المَضْل السابق» وليعلمْ من لفظ الكتاب قَوْلْهُ: «على 
الفور» بالواو» وكذا قوله: «فلا يشترط الفور بعد الموت»» وقوله: «عتق بكل ما يسمى 
عيئاً». وقد أشار في «الوسيط» إلى الخِلآفٍ فيه» كما أبدى الإِمَامُ التَرَدد. 


فروع: 
لو قال: إن شاء فلان وفلان» فَعَبْدِي حر بعد موتي لم يكن مُدَبْراً إل إذا شَاءَا 


جميعاً. ولو قال: إذا مِث قَشِنْتَء فأنت مُدَيْرٌ. فهذا لغو؛ لأن التَذْبِيرَ لا يَخْصْل بعد 
الموت. وكذا لو قال: «إذا مت فَدَيّرُوا هذا العَبْدَه. 


ولو قال: إذا مت فَعَبْدٌ من عَبِيدِي خُر ومات ولم يبن أَفْرِعَ بينهم . 


وعن نصه في «الأم» : أنه لو قال: إذا قرت الْقُرْآن بعد موتي فأنت حر لا يُعْتَقْ 


 )١(‏ في أ: في 

(؟) هذا الذي قاله فيه نظرء والأشبه الصحة» فإن المعنى فأنت مدبر الآن وحمل الكلام على الإعمال 
أولى من الإهمال لا سيما إذا كان القائل يجهل أن الفاء للتعقيب» وقد قال الدارمي: لو قال إن 
فعلت كذا بعد موتي فأنت مدبر ففعل بعد موته عتق . 


كتاب التدبير AL‏ 
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إلا بِقِرَاءَةٍ جميع القرآنء ولو قال: إذا قَرَأْتَ ت فرآناً يُعْنَىُ بقراءة بَعْضٍ القرآن» والفرق 
التعريفث 0 والله أعلم . ١‏ 

قال الْعَرَالِيُ : الرْكَنُ الثاني : الأهل» وَلا يِصِحٌ التّذبِيرُ مِنَ المَجْنُونِ وَعَير المُمَيٍْ 
وَمِنَ المُمَيْزِ قُؤْلآنِء وَمِنَ السَّفِيهِ يَنَفُكُ وَقِيلَ فَؤْلآنٍء وَمِنَ المُرْتَدٌ يُبتى عَلَى أَقْوَالٍ 
المِلْكء ٠‏ إن َر ثم رَد لَمْ ينطل» وَقِيلَ: بُبئى عَلَى أَقْوَالٍ الملك» ٠‏ وَإِذَا بطل فَإِنْ أَسْلَمَ 
عَادَء وقيل: بُبْتَئى عَلَى عَوْدٍ الحنث» ٠‏ فَإِذًا مَاتَ مُرْتَدَاًء وَقُلْنَا: کک 
التُلْثْ. ون كان المَال لِلفَيْءِء وَالكَافِرٌ الأضلي يصح تَذْبِيرُه وَلَكن لو نلم مَدَبْرُهُ يبا 
عَلَبهِ في قَوْلٍء وَفِي قَوْلٍ: يُسْتَكْسَبُ لَهُ له كَالمُسْتَوْلَدَةٍ وَالمُكَانَبُ كَالمُسْبَوْلَدَقٍ ر 
كَالمُدَبْرَق وَإِذا بر َصِيبَة مِن عَبْد مُشْعَرَكِ لَمْ يِسْرِ إِلَى الباقي. 

ال الوَافعِي : الفصل يَشْتَمِلُ على صُوَرٍ : 

إحداها: لا يَصِح تَذْبِيرُ المَجْنُونِء والصبي اللي ليمير وفي تدبير الصبي 
المُمَيْرٍ قولان» كما في وَصِيتِه وقد ذكرناهما في «الوَصِيَة» . والأظهر: المَنْعُء وبه قال 
المرَنِيُ ب 


٠‏ وعن نصه في «البويطي» أنه قال: إذا نَبَتَ حديث عمر - رضي الله عنه - قُتَذْبِيرُهُ 

وإلاّ فلا والحديث ما روي عن عَمَرَّ - رَضِيَ الله عنه ‏ أنه أُجَارَ وَصِيةَ غلم له 
غر سیر 

وعن مالك رِوَايَتَانِ كالقولين» والأشهر: الجَوَارُ وإذا صَحححَنًا تَدْبِيرَهُ فيصح 
رجوعه عنه بالقَوْلٍ» إن قلنا: : إن التدبير يقبل الرجوع بالقول. 

وفي تعليقة إبراهيم المَروروَذِيٌ [فيه وجه آخر]9”© وإن قلنا: لا يمكن الْرّجُْوعٌ عنه 
بالقول؛ لم يَصِحٌ فيه النَصَْفُ الذي يحصل به الرجوع» ولكن يقوم الوَلِئّ في ذلك 
مَقَامَهُء فإذا رَأى المَصْلحَة في َبْعْهِ بَاعَه» وأَبْطَلَ التَذِبِيرٌ . 


وفي تدبير السّفيه ۾ المحجور عليه طريقان: 


أظهرهما : وبه قال ابن سْرَيْجء وأبو إسحاق» وابن سَلمَةة وغيرهم ‏ رحمهم 


الله - : الم ع بصِحُتِه لأنه صَحِيحٌ العبارة» ولا ضَرَرَ عليه في التدبير. 


)00( هذا صححه المراوزة لكن رجح كثيرون منهم القاضي أبو حامد والمحاملي في التجريد وسليم في 
المجرد وغيرهم؛ وجزم به صاحب الخصال وصححه الفارقي وابن عصرون. 
)¥( تقدم في في الوصايا. (©) سقط في : ز. 


a‏ كتاب التدبير 
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والثاني : وبه قال الحسن“ بن القَطَانِ - أنه على القَوْلَيْن في تَذبير الصبي المُمَيْر . 
هذه الطريقة . 

وإذا قلنا بالصحةء فرجوعه كما ذكرنا في حَقّ الصبي . 

وتدبير المُّفْلِس المَحْجُورٍ عليه كإعتاقه» وقد سبق في افليس" . 

وفي تدبير السَّكْرَانِ الخلاف المذكور في سائر تَصَرُقَاتِه ". 

الثانية : تدبير المُرْتَدُ يبت على الأقوال في مِلْكِهِ؛ إن قلنا: إن مِلْكَهُ بَاقِء صح 
تدبيره» وبه قال الْمَرَنِىٌ . 

وإن قلنا: زَائِلُ لم يصح . 

وإن قلنا: موقوف» فالتدبير أيضاً مَوْقُوفَء إن عاد إلى الإسلام بَانَتْ صِحْتهُء وإن 
هلك على الرٌدَةٍ بَانّ فَسَادُهُ . 

وفى طريقة الصيدلاني قول آخر: أنه يَبْطّلُ النّدبيرٌُء وإن قلنا: إن الِلكَ موقوف. 

ثم عن أبي الطّيْبِ بن سلمَةً : أن البناء على الأَقْوَالٍ فيما إذا حَسَجرَ القاضي عليه . 

فأما قبل الحجرء فيصح تَدْبِيرُهُ بلا خلاف . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أن الأقوال فيما قبل الحَجَرِء فأما إذا حَجَرٌ عليه» فلا يصح 
تَدْبِيرُهُ بلا خلاف» وعن غيرهما طَرْدُ الأقوال فى الحَالَتَيْنَء وقد ذكرنا في «باب الردٌةَ) 

ويروي بعضهم أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أَشْبَهُ الأقوال بالصحة زوال 
الملك [بنفس] ارد وبه أقول: ولو دَبّرَ عَبْداً ثم ازْتَدّء ففيه ثلاثة طرق : 

أحدها: وبه قال أبو إسحاق - القَطمُ بأن التَدْبِيرَ لا يَبْظْلُء وإذا هلك على الرّدَةٍ 


)١(‏ في أ: إسحاق. 

(۲) الذي قدمه الشيخ المصنف في التفليس القطع بصحة التدبيرء وأما عتقه فلا يصح . 

(۳) مراد المصنف بالسكران السكران المتعدي بسكره» فأما من أكره على السكر أو ظنه غير مسكر 
فتدبیره باطل قطعاً . 
قال في الخادم : هذا هو المتجه. انتهى . 
وقد يقال هذا يستفاد من قول الشيخ الخلاف السابق في سائر تصرفاته» فإن الخلاف الذي أشار 
إليه الشيخ إنما هو في المتعدي بسكره» فأما غير المتعدي كالمغمى عليه . 

)٤(‏ في ز: بتيقن. 


كتاب التدبير ١7‏ 


والمعنى فيه صِيَانَةٌ حَقّ العَنْدِ عن القَّوَاتِهِ كما يصان حقوق العُرَمَاءِ وأيضاً فإن 
ارد توْرُ في العقود المستقبلة دون الماضية؛ ألا ترى أن الرّدّةَ بعد البيع والرّهْن والهبة 
لا تُبَطِلْهَاء ونَظْمْ الكتاب يقتضي تَرْجِيحَ هذا الطريق 

وكذلك ذكر القاضي ابْنُ كَجّ والعراقيون من الْأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله -. 

والثاني: فيه قال أبو الطَيّبٍ بن سلمة: إنه يتن على أقوال المِلّكِ» إن قلنا ببقاء”'") 
ملكهء فالتدبير بِحَالِهِ. وإن قلنا بزواله بطل التدبيرء فلا يعتىُ العَبْدُ إذا هلك السَّيِّدُ على 
الرّدةِ. وإن قلنا: إنه موقوف. يرقف في بناء التَّذبيرٍ أيضاً. 

والثالث : ايلع ا لأنه لو بقي لعتق العَبْد بموته مُرتَدَا وعتق المدبر ينفذ من 
الثلث» وما ينفذ من الثلث يث يشترط بَقَاءُ اين فيه فيه للورثة. aT‏ [إلى 
الورثة]"» بل هو فَيْءٌ وهذا ضعيف» والقَوْلُ بأن ما ينفذ من الثلث يث يشترط فيه بَقَاءٌ 
الثلثين للورثة - مَمْنُوعٌ بل الشرط سَلامَةٌ الثلثين للمُسْتَحِقينَ » وهم الورثة تَارَمٌ وغَيْرُهُمْ 
أخرى . ومن قال بالظريقة ة الثالثة كل الوَصَايًا بالردَةٍ أيضاً . 

التفريع : إن قلنا ببُطلآنٍ التدبير» فلو عاد المرتد إلى الإشلام عاد ملکه» وهل 
يعود التَذْبِيرُ؟ فيه طريقان: 

أحدهما: : نعم؛ لأن زوال مِلْكِهِ لم يكن بزوال إثبات» فإذا عاد مكانه. الم يزلء 
وهذا كما أن العَصِيرَ المَرْهُونَ إذا تَحَمّرَ يزول المِلْكُ والدَهْنُ فيه» وإذا عاد خلا يعودان. 

والثاني : أنه على قَوْلَيْ عَوْدٍ الجنثِ» وهو بِمَكَابَةٍ ما لو باع المَدَبْرُ > ثم عاد إلى 
ملك وهذا ما أورده 1 في «التهذيب». والأول اسه ونَظمْ الكتاب يقتضي تَرْجِيحَهُ . 

وإن قلنا ببقاء التدبير عق المُدَددٌ من الثلث» وجعل الثلثئان فيئاً . 

وفي «الكافي» ذِكْرُ وجه: أن جميعه يُعْتَُء وإن”" رعاية الثلث والثلثين تَخْتَصٌ 
بالميرّاث » ويقال: إنه اختيار صَاحِتٌ «الحاوي4. 

ويجوز أن يعلم لهذا قوله في الكتاب: «من الثلث» بالواو. 

ولو ازْتَّدٌ المُدَبّرُ قيل: كالقِنْء ولكن لا يبطل التدبير» كما لا يبطل حى عِنْق 
المُسْتَوْلَدَةٍ والمُكَائّبٍ بالرّدّة» فلو مات السَيْدُ قبل قَثْلِهِ عتق» ولو الْتَحَقَ المرتد بدار 
الحَرْبٍ فُسْبِيَ > فهو على تَذْبِيرِه» ولا يجوز اسِدِرْقَافهُ ؛ لأنه إن كان للك سا فيو لف 
وإن مَاتَ َولآوُهُ له» فلا يجوز إِنْطَالَهُ. ش 


.)0( في أ: يبقى 
(۲) سقط في: أ. (۳) في أ: فإن. 
العزيز شرح الوجيز ج 1۳م ۲۷ 


. فإن كان السّيّدْ ذِمْيَاّه ففي جواز اسْيَرْقَاقٍ معتقه جلاف سبق في موضعه. 

ولو اسْتَوْلَى الكَقَّارُ على مُدَبّر مسلم ثم عاد إلى يدِ المسلمين» فهو مَدَبّرٌ كما 
كان . 

الثالثة : الكافر الإ تف تيرد وتعليقه العِثق بِصِفَة) كما يصح استيلاده ولا 
قَرْقٌ بين الكَِابيّ والمَجُوسِيّ والوَثَنِيّء ولا بين المي والحزييء ولا يمنع الكافر من 
حمل مُدبرو ومُسْتَوْلدَتِه الارن غ إلى دار الحرب» وسّواء جرى النّدبِيرٌ والاستيلاد في دار 
الحرب» ثم دخل [دار] ' الإسلام بَِمَانٍ أو حربياً في دار 0 

ولیس له حمل مُکاتبه الكافر قَهْراً؛ لظهور اسْتفلكله90"©, وإذا دَبْرَ الكافر عبده 
الكَافِرَهِ ثم أسلم العَبدٌء ُظِرَ إن رجع السَيّدُ عن التدبير بالقول وجُوَدْئاه بِيعَ عليه وإلأ 
ففي بَيْعِهِ عليه قولان مَنْصّوصَانٍ في «الأم» . 

أحدهما: وبه قال مالك. واختاره المزني - أنه يُبَاعُ عليه ينض التدبير» لأن في 
بقاء مله فيه إذلآلا لِلْمُسْلِم ولا يؤمن أيضاً من أن دة ون 

وأصحهما: وبه قال أبو حنيفة : أنه يُبَاعٌ ويبقى”" التدبير لتوقع [الحُرية“. ولكن 
يخرج من يَلِهِ؛ ويجعل في يد عَذْلِ ويصرف كَسْبَّهُ إليى كما لو أسلمت مستولدته. 
فإن خرج سَيِّدَهُ هُ إلى دَارٍ الحَرْبٍء أنفق من كُسْبهِ عليه» وبعث ما فَضَلَ إلى السَّيّدء فإذا 
مات عتقّ من الثلث» فإن بقي شيء منه لِلْوَرَئةِ بيع عليهم . 

ولو أسلم مُكَائبُ الكافر ففيه طريقان: 

أولاهما: القَطعٌ بإبقاء الكِتَابَةء وبأنه لا يُبَاعٌ لانقطاع [سلطنة]”” السّيِّدِ عن 
واستقلاله بالكتابة» وإن عَجَرَ عن أداء النُجُومء فعججزه السيد فحيئدٍ يُبَاعُ عليه . 


والثاني: أنه على القولين في المُدَبْر. 


0010( سقط في: ز. 

(۲) أطلق جواز حمل المدبر والمستولد الكافرين وينبغي تقييده بالكفر الأصلي . 
قال في القوت: أي إن كان العبد كافراً أصلياًء قال وقيدت إطلاقهم بالكافر الأصلي احترازاً من 
المرتد فإنه يمنع من حمله لبقاء علقة الإسلام» وكذا يمنع من. جمل مكاتبة المرتد إن أطاعه لما 
ذكرته في معنى المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق عتقه بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى 
دين آخرء وقلنا: لا يقر عليهء ولا يقع فيه إلا بالإسلام» وهذا كله ظاهرء ولم أره صريحاً وكنت 
أود أنه لو قيل إنه يمنع من حمل مديره الذي يخالفه في دينه إلى دار الحرب؛ لأنه يحمله على 
دين نفسهء ولا سيما إذا كان طفلا. وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد هذا. 

(۳) في ز: ولا يبقى. (4) في ز: الجزية. 

)0( في ز: سلطة. 
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وقوله في الكتاب : «والمكاتب كالمستولدة» يعني : أنه لا يُبَاعٌُ إلا في الاسْتِكْسَابٍ 
المذكور في صورة المَدَبُرٍ . 

الرابعة: إذا دَبْرَ أَحَدُ الشريكين نَصِيبَهُ من العَبْدِ المشترك» فظاهر المذهب» وهو 
ا 1 ولا يُقَوّم عليه نَصِيبُ الشريك؛ لأن التَدْبِيرَ لا يمنع 

٤‏ م فلا يقتضي السَّرَايَةَ كما لو علق عق نصيبه [بصفًة]"» وأيضاً فالئّدْبِيرُ إما 
ا بالعتق» أو تعليق عق بصفة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وکل 
واحد منهما بَعِيدٌ عن السَّرَايَة» وعلى هذا فلو مات المُدَبرُ وعتق نَصِيبُةُ لم يَسْرٍ إلى 
نَصِيبٍ شريكه أيضاً؛ E E a‏ ووجدت 
الصّفَةٌ وهو مُوسِرٌ يُعَْنُ نصيبه ويَسْرِي”". وفيه قول آخر. 

ومنهم من يقول: وجهء وبه قال مَالِكُ أن التدبير يَسْرِيء ويكوم عليه نعي 
الشريك؛ لأن ادير يوجب اسْتِحَْقَاقٌ العتق بالموت» فصار كالاسْتِيلادٍ» ومن نَصَرَّ 
المذهب قال: الاسْتِيلادُ كالإثلافٍ؛ لأنه يمنع البيع» ولا سبيل إلى دَفْعِهء والتدبير 
بخلافه» وإذا ُبْرَ بعض عَبْدِهِ الخالص صحء ولا سَرَايةَ على ما سبق . 

هذا ظاهر المذهب. 

ومن قال بالسَرَايَة اة إلى نصيب الشريكء فََوْلَى أن يقول بالسراية ها هنا. 

ويجوز أن يُعلَّمّ قوله في الكتاب: «لم يسر إلى الباقي» مع الميم والواو بالحاء؛ 
لأن عند أبي حَنِيمَة إذا دَبْرَ أحدهما نفسه يخير الشريك بين أن يضمنه القِيمَةٌ وبين أن 
يستسعى العبدء وبين أن يُدَبْرَ نصيبهء أو يعتقه . 

َال الْمَرَاِنُ : المْظَرٌ الثاني في أَحْكَابِهِ وَلَهُ حَكْمَانٍ الأوْلُ: أَرْتِقَامَهُ ويَرْتَفِعُ التذبِير 
ِحَمْسَةٍ أَمُور (الأوّلُ: إِزَالَةُ الِلكِ) وَهُوَ أن بيع المُدبْرُ ِن عَادَ الملْكُ فَهَلْ يَعُودُ الَذبيرُ 


قَالَ الرَافِعِيْ : مَفْصُودُ النظر بَيَانُ حُكمَين: 


زفرف مقتضاه لسري على اتون سوا قدا ادير أو وصية أ تميق عتق بصفة وقطع القاضي أبو 


قال ا 7 2 e‏ صرح بنفي السراية في تعليق العتق قولاً واحداً غير 
القاضي أبي الطيب ولم يذكر بين الوصية وتعليق العتق على صفة فرقاً والفرق بينهما مشكل. 


أحدهما: ازتمَاعٌ التدبير بعد صِحتِهِ. 


والثاني: سرايته إلى الوَّلَدٍ. 

أما الأول: فقد [ذكرنا]”" أن ادير يرتفع بخمسة أُمُورِ : 

أحدها: إزالة الملك ويجوز للسيد إِزَالَة الملك عن المدبر ر بالبيع والهبّةٍ والوَصِبَّةٍ 
وغيرهاء سواء كان التَدْبيرُ ر مُطلَقاً أو مُنَبّدا خلافاً لأبي حَنِيفَةَ في المُطلّق. 

ولمالك في المُطَلّقٍ والمقيد معاً. 

وعن أحمد رِوَايَتَانِ: إحداهما كمذهبنا. 

والأخرى: أن له بيعه للدين . 

واخْتّجٌ الأَضْحَاتُ بِالحْبَرِ المَذْكُورٍ في صَدْرٍ الباب» وقالوا: إن النبي يي باعه ِِدْنٍ 
سیده» إل أن الراوي لم يَتعرّض له؛ لأن مَقْصودَهُ من سياق الخبر بيان أن بيع المُدبر 

جَائِْرٌ في الجملة. 

ومنهم من قال: باعه للدَيْنِ. وللإمام بَيْعُ مِلْكِ الغَيْرِ بغَيْر إن لِلدّيْنِء ويروى أن 
دخلا مي الالصار مني انا له عزن ی ق وعليه دَيْنْ» فبلغ ذلك 
النّبيّ ية فباعه » وقضى الذَّيْنَ منهء ودفع المَضْلَ إليهء و “ روي أن عَائِمَةَ - رضي 
الله عنها ‏ باعت مدير ةَ لها سَحَرَنْهاء ولم ينكر أَحَدٌ من الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - ولا 
خَالفَهَاء وبأن عتقه تَعْلِيقُ بِصِمَةَ انفرد اليد بالتعليق بهاء فيتمكن”" من بيو امعان 
عِتْقَهُ بدخول الدارء واخْتَررُوا بقولهم : «انفرد السيد بالتعليق به» عن الكِتَابَةٍ وفرقوا بين 
التذبير وَالاسْتِيلادِ بأن سبب العِيْقٍ في الاسْتِيلادٍ كذ وأثْوَى ؛ لا د ترَى TT‏ 
اثلث ولا يمنع منه الذَيْنُ» بخلاف التديير؟ وإذا زال املك عن المُدَبْرٍ ببيع وغيره» ثم 
عاد إلى ملكهء فهل يعود التدبير؟ يبنى على أن التَدْبيرَ وَصِيّةٌ للعبد بالعِيْقء أو هو تعليق 
عي بِصِمَةٍ؟ وفيه قولان: 

القديم» واخ قَوْلَي الجديد: أنه وَصِيهَ ؛ لأنه تَبَرُعْ بعد الموت فيعتبر من الثلث . 

والثاني: من قَوْلَي الجديد: أنه تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفةء كما لو عَلّقنَ بموت الغيرء 
ويوضحه أنه لا يَفْتَقَِرْ إلى إِخدَاثِ د تصرف بعد الموت» بخلاف الوصية» وما الأظهر من 
القولين؟ اختار المُرَنِيُ الأول 5 ترجيحه ذَمَبَ القَاضِيَانٍ : أبو الطيب والروياني» 
وَالمُوَفْقُ بْنُ طاهرء والأكثرون رَجَحُوا الثاني» وم: منهم الشيخ أبو حَايِدِء ومَنْ تابعه» 


.)١(‏ في ز: ذكر. (۲) في ز: وما. 
(۳) في ز:. فيمكن. 


كتاب التدبير ۱ 


والقاضي ابْنُ كج» وقالوا: إنه المنصوص في [أكثر]”'' كتبه الجَدِيدَة» وبه قال أبو 
إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُ . فإن قلنا: إنه وَصِيَةٌ» ثم عاد إلى مِلْكِه. 
وإن قلنا: تَعْلِيقُ عِدْقِء فهو على الخلآفٍ في عَوْدٍ الحِْث» وقد مَرٌّ أن الأَقْوَى من 
هذا الخلاف أن لا يَعُودُ الجنْتُء ويخرج مما ذكرنا أن الأظهر أنه لا يَعُودُ التدبير. 
قَالَ الْعَرَالِىُ : الاي : أنّ لَهُ صَرِيحَ الرجوع إن فلا : إِنْهُ وَصِيَة وَإِنْ قُلنَا: تليق 
قلا وَلَوْ قَالَ: أَغتِقُوهُ عَنْي قَلَهُ الرجُوعُء وَل قَالَ: إا مِثُ فَدَخَلْتَ الدّارَ أ شِْتَ د نآنتَ 
حر حر فهو تَعْلِيقَ وَلاَرُجُوعَ عَنْهُ بالصَرِيح» ولا ينع الذبير بألأشتيلا لِنهُ ياف ُ بخلافِ 
الَصية› وَقَوْلَهُ : إن دَخَلْتَ الدَارَ َأَنْتَ مُدَيدُ ر رُجُوعٌ عَنِ النّذييرٍ المُطلَق. 
1ال الرَافِمِيُ]: هل يجوز الرْجُوعٌ عن النّذْبِيرٍ بصريح الرْجُوع» مثل أن يقول: 
رس عن وق أو تَمَضْيهُ أو أَبْطْلْنَهُء أو رَفَعْتّهُ بنى ذلك عثى الخلاف الذي 
ذَكَرْنَاهُ آنفاً. إن قلنا: إن التدبير وَصِيةٌ فيجوز. 
وإن قلتا: تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفة» فلاء كما في سائر التَّعْلِيقَات والخلاف مُطْردٌ في 
التدبير المُطلّتي والمُقَيّدِ عل اعم الف ف ومنهم من خَصّصٌ الخلآق بالتدبير 
المُطْلَّقْء وقطع في المُقَيّدِ بمنع الرجوع؛ لأنه لا يَتَعَلّقْ بمُطْلّقٍ الموت» فهو بسائر 
التََعْلِيمَاتِ أشبه» ولا جلاف في أنه لو قال: أعتقوا لاتا عَنّي إذا مِتّْء يجوز الرجوعٌ 
عنه بصريح لظ الرجوع؛ كما في سائر الوَصَايَاء را 
أخرّى» فقال: إذا مِثّء فدخلت الدار» أو لَبِسْتَ [الحرير”" فأنت خُرّء ولا يجوز 
باللَفْظ» وإنما القولان في التَّذْبِيرٍ 
جب المزني جوا ازجع عنه ؟ باه قد تمن على أنه لو كاله" إن أذَيْتَ بعد 
E‏ كان ذلك رُجُوعاًء حتى لا يُعْتَنَ إلا إذا أَدّى ما ذَكَرَهُ 
وأنه لو وهب المُدَبْرَ ولم يَقْبِضْهُ حصل الرجوع . 
وأجاب الأَضحَابُ ‏ رحمهم الله عن الأَوّلٍِ بأن ما ذْكَرَهُ تَفْرِيعٌ منه على قول 
جواز الرجوع لَفْظاّء فإن لم نُجَوّْرْهُ لم يكن ذلك رُجُوعاًء وإذا مات عُتِقَ المُذَبْرُ . 
وعن الثاني : بِمِثْل هذا الجواب» وذكر بعضهم أنه إذا وَهَبَهٌ حصل الرجوع على 
القَوْلَيْنِء وإن لم يقبضه؛ لأن إفضاء الهِبّة إلى رَوَال المِلكِ. 


قال الإمام: والوّجْهُ المَطمْ بأن مُجَرّدَ الهبّةِ لا يبطل التدبير على قولنا: إنه تَعْلِيقٌ . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في أ: الثوب. 


۲ كتاب التدبير 
نعم إذا انُصَلَّ بها الإفْبَاض» فإن قلنا: يحصل المِلْكُ عند القَبض» فحينئذٍ يَْقَطْح التدبير» 
وإن قلنا: يتبين اسْتِنَادُ املك إلى حَالَةِ الهِبَةء فهل يَتبيّنُ القِطاحٌ التدبير من وقت الهبّة؟ 

فيه تَرَدده وكذا لو فرض بيع بشرط الِخْيّارِ وقلنا: إنه يُزِيلُ الملكَ» ُهَل يبطل 
التدبير قبل لزوم ا 

فيه تَرَدُدُ قال: وأَكَّدُ ذلك أن إذا قلنا: إنه لو زَّالَ المِلْكُ على وجه اللزوم» وعاد 
التدبير فيقطع”'"» فلو رَالَ على البجَوَاذِء وعاد فهل يحكم بِالْقِطاع التدبير؟ 

فيه ترد والذي أَطْلَقَهُ صاحب «التهذيب؛ أن البَيعَ برط اليا يِل اير 
على القولين» ولو باع نِضْف المُدَبّرِه أو وَهَبَ وأقبضء» بطل التدبير في الضف المبيع 
أو الموهوب» وبقي في الباقي. 

وحكى القاضي ابن كج طرقاً في أن رَهْنَ المُدَبّرِ هل يَرْقُمُ التدبير؟ 

أظهرهما: البئَاءُ على أنه وَصِيْةٌ أو تَعْلِيقُ عق بصفة. 

والثاني : أنه ليس برجُوع على القولين» لأن الرَّهْنَ لا يزيل الملك. 

والثالث: أنه رُجُوِعٌ على القولين» كما سبق يله في الهبَةِ قبل القبض» ومجرد 
الويججاب في الهبة والرَهْنِء إن جعلناه وَصِيَةَ على الخلآفٍ المذكور في الوَّصِيّةِ أنه هل 
يكون رُجُوعاً وإن جعلناه تَْلِيقاء فلا أََر له» ولا يرتفع بِالاسْتِحْدَام والتزويج على 
القَْلينِء وإذا جعلناه وَصِيةٌ فترفع بالعَرْضٍ على البيع» وسائر ما ذكرناه في باب الوَصِيًة . 

نعم الوطء ليس برجوع عن التدبير» وإن جَعَلْنَاهُ وَصِيْدّء سواء عَرَلّ أو لم يَعْزِلُء 
بخلاف ما في الوصِيّة» فإنا قد نجعل الوَطءَ في تَرْكٍ العَزْلِ رُجُوعاً؛ لأنه يذل على قَضْدٍ 
الإِمْسَاكِء وها هنا إذا ترك العَرْلَء فَأخبَل يَحْصّلْ الاسْتِيلادٌ» وأنه يحقق مَفْصُودَ التدبير» 
ويُؤَكَدُةُ وهو العِنْق. 

فإن اسْتَوْلَدَهَاء فالذي أورده أَكْدَدُ سَلّفِ الأصحاب وَحَلَفُهُمْ ‏ رحمهم الله أنه يبطل 
التدبير؛ لأن الاسْتِيلاد أقُوَىء فيرتفع به الأَضعَفُ» كما يرتفع [به](" مِلْكُ الاح بِمِلْكِ 
اليمين» ولو دَبْرَ مستولدته لم يَصِح؟ لأنها تَسَْحِقُ الق بالموت بجهّة هي أَقْوَى من التدبير» 
وفي طريقة الصَّيْدَلانِيٌ : أنه لا يطل التَذْبِيرُ ويكون لِعِنْقِهَا يوم موت السَّيّدٍ سَبْبَانِءِ وعلى 
هذا جَرَى الإِمَامُء وصاحب الكتاب» مع اعتراف الإمام بأنه لا تَر لِبَقَاءٍ التديير. 

وقال الرُوَيَانِيُ في «الكافي»: وقيل: لا يقول بِبُطلاَنِ التدبير» ولكنه يدخل في 
الاشتيلادء كما لو طْرَأتٍ الجََابَةُ على الحَدَثِْء ولو كاتب المُدَبْرَ فهل يرتفع اذيير؟ 


)00( في ز: فقطع. (۲) سقط في: ز. 


كتاب التدبير A‏ 


تفع 


وإن قلنا: ل 3 لأن مَقَصودٌ د الكتابَة العِنّْىُ أيضاًء فيكون مدبراً 
أو مُكاتباً» كما و المُكَانَبَء فإذا ادى النُْجُومٌ عَتِقّ بالكَابَة» وإن مَاتَ السيد 
قبل الأَدَاء عتق بالتدبير» فإن لم يخرج من الُلْثِ عتِقّ كَدْرَ الثلث. وبقيت الكِتَابَةٌ في 
الباقيء فإذا أَدَى قِسْطَهُ عتقّء وهذا ما يحكى عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
الذي د الشّبِحُ أبو حامد وجماعة. 

وزاد القاضي أَبُو حَامِدِء فقال: يسأل عن كتابته» فإن أَرَادَ بها الرُجُوعَ عن التدبيرء 
ففي ارْتِمَاعِهِ القولان. 

وإن قال: لم أَْصِدْ بها الرُجُوعَء فهو مُدَبْرَ مُكَانَبٌ على القولين جميعاً. ورأى 
القاضي ابْنُ كج القَطْعَ بأن الكتَابّة تَرْقَعُ النّذبيرَ؛ لأن العَبْدَ يصير بِعَقْدٍ الكتابة مَالِكاً 
لنفسه» فكأن السّيْدَ أَرَالَ مِلْكَهُ عنه فيكون الحكم كما لو بَاعَ. 
0 ورج ج الإمَامُ على الخلاف في الكِتَابَة ا عتق المدبر بصِفَةء لأنه لو 
أَوْصَى به» ثم عَلْنَ عِنْقهُ بصفة كان التعليق رُجُوعاً عن الوَصِي 

والذي وده ماعن «التهذيب» أنه يَصِحْ التَعْلِيقُ بالصفة الأُحَوّى» ويبقى التَذْبِيرُ 
بحاله» كما لو دَبْرَ المُعَلّقَ عِمْقُهُ بصفة» يجوزء ثم إن وجدت الضّفَّةُ قبل الموت عتقّ. 

وإن مات قَبْلَّهَا عْتِقَّ عن التدبير. 

وفي «الوسيط؛ ما يَقْنَضِي تفصيلا. 

وهو أنه قال: «إن دُخَلْتَ الدّار فأنت حر؛ فقد راد شَيْئاً آخر لِلْحُرَيَة» وليس ذلك 
برجُوع . ولو قال: «إن دُخَلْتَ الدّارَ بعد مَوْتِي» فهو رجوع عن التّذِِيرٍ المطلق؛ لأنه لا 
يُنَافِي تُعْلِيقَ الحرية بمجرد الموت. 

وقد ذكر هذا الطَرّفٌ الثاني في الكتاب. 

واعلم أنه : إن أَرَادَ بقَوْلِهِ: «هذا رجوع» وذَّاكَ ليس برجوع»» أن هذا يقتضي نَفْضَ 
النّذبير المُطْلّقَء وذاك لا يقتضيه ليعرف أن ما يقتضى نقضه يكون على الخلآفٍ ‏ فى أن 
التذْييرَ هل يجوز تَقْضّهُ من غَيْرِإَاةٍ الملكِ ‏ فهذا صَحِيحٌ» فلا يحتاج إلى إِعْلامهِ بالواو . 

وإن أراد أن هذا يَرْقَعٌ التَذبيرَ وذاك لا يَرْفَعْهُ َليُعَلُمْ قوله في الكتاب: «رجوع عن 
)١(‏ في آ: يُبََْانِ. (۲) في ز: فلا. 
(۳) سقط في: ز. 
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التدبير المطلق» بالواو [و]" “كيف لا؟ وهله اشوا هُ مثل قوله: «إن أَدْيْتَ إلى وَرَئَتِي 
e‏ جَةٌ على الخلاف في أن الأَرْجَمَ أنه لا 
ثم اعلم أن التفصيل المذكور قد َة ايرد إلى صد في «الأم». 


وَادّْعَى القاضي أبو الطيب قوله: «إن دُخَلْتَ الدّارَ بعد موتي» ونحوه» يرفع التدبير 
[على القولين]”" و وهو كاخيجًاج المُرَنِيٌ بئصّهِ فيما إذا قال: «إن أديت بعد مَوْتِي كذا». 
افْرُوعَ4: 

الأول: إذا قال: قد رَجَعْتٌ عن التدبير في نِضفِه أو رُبْعه» بقي التدبير في 
الجميع. إن قلنا: لا يجوز رَفْعْهُ بلفظ الرْجُوع» وإن جَوَزْنَاه ارتفع فيه و 
الباقي . 

الثاني : عن نّصّهِ ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم». أنه إذا دَبْرَ عَبْدَهُ ثم خرس» فإن لم 
تكن له إِشَارَةٌ مَفْهُومَةُ ولا كتابة» فلا قطع على رجوعه. 

وإن کان له إِشَارَةٌ وكتابة» فإن أَشَارَ البيع ونحوه» ارْتَمُعَ التدبير» وإن أشار بنفس 
الرجوع› فعلى الخلاف . 

الشالث: ذكرنا بهي خلال الكلام أنه لو دَبْرّ عَبْدَهُ المُكَانَبَ يجوز وأنه لو اذى 
النُجُومَ قبل مَوْتٍ السَّيّدِ عتقّ بالكتابة» وحيئئذٍ فيبطل التدبير» ولو عجر نَفْسَهُ أو عجره 
السيد بَطْلّث الكتابة» وبقي التَّدْبِيرُء ولو مات السَّيّدُ قبل الأداء [والتعجیز]“ ۰ فيعتق 
بالتدبير إن احتمله اللْلْتُء وحيتئلٍ فعن الشيْخْ أبي حامد: أنه تَبْطلٌ الكِتَابَة . 


قال ابن الصّباغ : وعندي أنه يَنْبَغِي أن يتبعه وَلّده وكسبه» كما لو أعتق السيد 
به قبل الآذاءء وكما لا يملك إبْطال الكتابة بالإعتاق» وجب ت ألا يملكه بالتديير . 


قال ويحتمل أن يريد بالبطلان وال العقد» دون سقوط كا *“ وقوله في الكتاب: 


)00( سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 

(1) هذا إذا قلنا التدبير عتق بصفة فإن قلنا: وصية كان الرجوع في الصفة رجوعاً في الكل» قطع به 
الماوردي» وهو تفريع على أن تدبير المالك بعض عبده يسري. 

(54) في ز: والعجز. 

)٥(‏ لم يرجح شيئاً من المقالتين ثم إنه ذكره فيما إذا دبر المكاتب ولم يذكر شيئاً فيما إذا كاتب المرتد 
وقلنا ببقائه وإيضاح هاتين المسألتين يعلم مما ذكره في باب الكتابة في مسألة إحبال المكاتبة أن 
السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة وتبعها كسبها قطعاً؛ لأن العتق إذا وقع بالكتابة لا يبطل 
حكمهاء كما لو باشرها به» وهل يعتق عن الكتابة أو عن الاستيلاء وجهان المرجح الأول» 
وحكاه ابن الرفعة عن إيراد ابن الصباغ أيضاً والبندنيجي والإمام. 


كتاب التدبير Yo‏ 


«ولو قال: إذا مت وأنت دخلت الدارء أو لبست كذا» حرفي بعشن الح و 
بعضها : «إذا مت فدخلت الدار أو شئت» وكلاهما صَحِيحٌ مُوَدْ لِلْعْرَض . 


وقوله : «ولا ينقطع الَّذْبِيرٌ بالاستيلاد» [معلم]'' بالواو وجواب الأكثر الانقطاع 
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كما نب 


َال الْعَرَلِيّ: الَلِتُ إِنْكَارُ السْيِدٍ رجُوعٌ» وَقِيلَ: ليس بِرْجُوع بَلْ خف وَكَذَلِكَ 

الخلا في إِنْكَارٍ الوَصِية وَالوَكَالةٍ هَل هُوَ رُجُوعٌ؟ وَإِنْكَارُ بع الجَائزِ ليس بمُْخ» ثم 
إنَّ إنْكَارَ الطلآقٍ الرّجْمِيْ لَيِسَ بِرَجْعَة . 

قال الرّافِعِيَ : إن لم نجوز الَو جُوعَ عن التدبير بِلَفْظٍِ الرجوع. فإنكار السيّد ب التَذيِيرَ 
ليبس برجوع . 

وإن جَوَزْنَاهُ فهل هو رجوع؟ 

وكذا إنكار الموصي للوصية والمُوَكُلٍ للوكالة هل يكون رُجُوعا؟ 

فيه ثلاثة أَوْجُهِ جمعها الإمام ‏ قَدْسَ الله روحه. ٠‏ 

أحدهما: نعمء لأن هذه العُقُودٌ عُرْضَةٌ للمَسْخ والرفع”"» ولو قال: « 
مُدَبْراًء أو DT‏ 
العُقُونٍ وكذلك إذا قال : لا ولم أَوَكُلُ ولم أوص ؟ لأن ه قُضِيْتَهُ أنه ليس مدير 
ولا وكيل في الحال. 

والثاني : لا؛ لأن الإنْكَارَ إِخْبَارٌ عما مضىء فإذا كان كَذِباً لم يُوترء وأيضاً فإن 
ِنْكَارَ الأصْلٍ ينافي الرَفْعَ» ويضاده» فلا يحصل به الارْتِمَاعٌ . 

والثالث: أن الوكَالَةَ ترتفع [لأن]”” فائدتها العُظْمَى بعلن بِالمُوَكلٍ» ولا يرتفع 
النَّذْبِيرٌ والوصية»؛ لأنهما عَقْدَانِ يتعلق بهما غَرَض شَّخْصَيْنِ فلا يجعل إِنْكَارٌ أحدهما 
رفعاً له ولا م وهو المنصوص عليه في التَّذْبِيرٍ والمَذْكُورُ في الكتاب في 
الوكالة» وإنكار الع الجائز”*“ لا يكون فخا للبيع . 

قال الإمام: وفيه امال [أخذاً ا قبل في التَّذْبِيرٍ والوصية» ولو ادَّعَتِ 
المرأة [على]”"' رَوْجِهًا طلاقاً رَجْعِيَآَ» فأنكرء لم يَكْنٍ الإنكارٌ رَجْعَةَ بالاتفاق» لأن 


)١(‏ في ز: فعلمها. (۲) في أ:. والرد. 
(۳) في ز: فإن. (5) في أ: أخذاً مما. 
(0) سقط في: ز 


سسسب ++ +++ ؟+ٍ +ححححححححب يبيي کے 
الرّجعة ا د تَحْدِيدُ جل » ورَفْعٌ تحريم واقع . فلا يتضمن في موصيها إنشاءها. 

إذا عَرَفْتَ ذلك.» فإذا ادّعَ العَبْدُ على السيد أنه دَيّرَهُ أن علق عه تة ففي 
سما هذه الذغْرّى خلافُ مذكور في «الدّعَاوَى». 

وقد بُنِيَ الخلآفٌ في دَعْوّى التدبير على أنه تَعْلِيقُ عِنْقَ بصفة» أو وصية“ إن 
ا يت لأن السيّدَ لا يملك الوّجُوعَ عنه بِلَفْظِ الرجوع. 

وإن قلنا: إنه وَصِيَةٌ فوجهان؛ بناء على أن ِنْكَارَهُ هل يكون رجوعاً؟ 


. م 


إن قلنا: لا قُتُسْمَعُ . وإن قلنا: نعم فلا يُسْمَعُ. هكذا رَنَبَ جَمَاعَةٌ. 

وقَضِيّةُ هذا البئاء والترتيب مَجيءُ يقة فَاطِعَةٍ بأن دَعْوَى تعليق العتق مَسْمُوعَةٌ 
مع إِنَْاتِ الخلآفٍ في دعوى التدبير. وذكر الإمام أن إن لم نُجْعَلٍ الإنكارَ رُجُوعاً» ففي 
سماع الدعوى الوجهان المَذْكُورَانِ في سما الدعوى بالدَيْنٍ المؤّجل . 

ووجه المع : أن عِمَادَ الدعُرّى أن يَسْتَحِقٌ المدُعَى عَلَيْه مُطَالَةٌ وإِلرَامَا والمدبر 
لا يستحق شَيْئاً على السّيّدٍ ذ فى الحال. 

Ee 

وأما إن جعلنا الإنكار رجوعاً. فلا يبعد أن تُسْمَعَ الدعوى؛ إذ لا يَتَعَيّنُ مُقَابَلَةُ 
الدعوى بالإنكار, بل قد يقر المدعى عليه وقد يَسْكتُ ٠‏ فلا عة ر الدعوی في" 5 
الابتداءء وأن في ب سَمَاعٍ [الدعاوى]”” . وَرَدّ شهادة الحسْبَة أَوْلَى؛ لأن موضع الحِسْبَةٍ ما 
إذا نَبَتَ لله ۔ تعالى - حى وكان ذلك الحَقُ مَجَْحُودا فينتهض الشاهد لإثباته مُحْتّسِبا . 

وإذا تَوَجْهّتِ الدعوى» وأنكر السَّيّدُء فله أن يُسْقِطَ اليَمِينَ عن نفسه؛ بأن يقول: 
إن كنت ذَبَرْتَهُ فقد رجعت عنه» إذا جَوَزْنًا الرجوع باللفظ › وكذا لو قَامَتَِ اليه عليه» 
وحكم الحاكم» فله الدّفُعٌ بهذا الطريق على هذا القول. 

ولو اذى على الوَرَنّةِ أن مورثهم بره وأنه قد عُْتِقّ عتِقّ بموته» فِيَحْلِمُونَ على تفي 
00 ولا نِت التَذييرَ إلا ِسَهَاَة رَجْلَيْن؛ لأنه ليس بحال» وهو مما يَطلِعُ عليه الرجال» 

ثبت الوْجُوعٌ عنه بشهادة رَجُلٍ وامرأنين: وبشاهد ويمين» لأن المَمْصُودٌ منه المَالُ. 


)١(‏ في ز: أو تدبير. (5) في أ: من 

(۳) في أ: الدعوى. 

)£( أطلق حلفهم» وقال الماوردي: إذا عدم البينة أحلف الورثة وكان واجباً عليه أن يحلفهم لثلا 
يسترق بعد عتق» فإن حلفوا كان حلفهم على نفي العلم دون البتء ويخيروا بين الحلف على 
نفي التدبير وبين الحلف على : نفي العتق» بخلاف البينة فإنها لا تسمع إلا على التدبير دون العتق. 
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وحكى الفَوْرَانِيُ فيه وَجْهاً آخرء لأن مُدّعِي الرجوع ينفي حُصُولٌ الحرية بالموت. 

وقوله في الكتاب: «إنكار السيد رجوع» وقيل: ليس برجوع بل يحلف» هذا 
اسياق يُشْعِرُ بترجيح كوه رجُوعاً. 

والأظهر عند(" أكثر الأَضْحَابٍ ‏ رحمهم الله على ما قُدَمْئَاهُ - أنه ليس برجوع› 
وقد يقرب الخلآف من الخلاف في أن إنْكَارَ الزّرْجِيّةِ هل هو طَلاق؟ 

والظاهر أنه لَيْسَ بطلاق. وفي «التهذيب» وغيره: أن المذهب سماع الدّغْرّى 
بالتدبير» وتعليق اليتق بالصفة. | 

َال اغرال : (الرَّاِمُ) مُجَاوَرَةُ الث ذا مبّر عَبْداً لا مَالَ لَه غَيرُُ عُتِقَ مؤت له 
وَكَذَلِكَ لو َبْرَ في الصّحَةٍء وَلَو کان لَه مال غَائْبٌ لَمْ يَتَجُز عَيِقَ قله عَلَى أحَدٍ القَولَينِ 
حى لا يَتَسَلْطَ العَنِدُ عَلَى شَيْءِ قَبْلَ تَسَلْطٍ الورئَةِ عَلَى مِعْلَيهِء وَكَذَلِكَ الخلا في 


الوَصِيّة . 
َال الرَافِعِيُ : في الفصل مسائل منها ما هو مَذْكُورٌ في الكتاب» ومنها ما هو عير 
مذكور: 


مَرْفُوعاً وموقوفا ان ا e‏ 


وأيضاًء فإنه تر يلزم بالمَوْتٍء فيكون من الثلث كالوَصِيّة. 


)0( في ز: عن. 

(۲) رواه البيهقي ]"١5/1١١[‏ من حديث نافع عنهء وفيه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع» ورواه الشافعي [۱۸/۸] عن علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت 
أحدث به مرفوعاًء فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوعء فوقفته» قال الشافعي: والحفاظ يقفونه 
على أبن عمر؛ ورواه الدارقطني ]۱۳۸/٤[‏ من حديث عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع مرفوعاً 

بلفظ : المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» قال أبو حاتم: عبيدة منكر الحديث» وقال 
الدارقطني في العلل: الأصح وقفه. وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر 
الحديث» وقال: أبو زرعة: الموقوف أصح» وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف وقال البيهقي 
الصحيح موقوف كما ورواه الشافعي وروى من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلاً: أن رجلاً أعتق 
عبد الله عن دبر فجعله النبي بي من الثلث وعن علي كذلك مرفوعاً عليه وروى لسنده ه عن عثمان 
عن أبي شيبة أنه قال: حديث علي بن خبيله خطأ. 
والحديث من رواية علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
أخرجه ابن ماجه أيضاً (10154) قال أبو عبد الله أي ابن ماجه ‏ ليس له أصل . 
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وأيضاً: فإن الإِعْتَاقَ في المَرَضٍ أَقْوَى من التدبير؛ لأنه منجز ولأَزِمٌ لا رُجُوعَ 
عنه» ثم هو مُعْتَبَرٌ من الثلث. فالتدبير أُوْلَى أن يُعْتَبَرَ من الثلث» وإنما يُعْتَنُ المُدَبّرُ من 
الثلث بعد الدَيُونِء كما ذكرنا في «الوََايَاه فلو كان عليه دَيْن مُسْتَغْرِقٌ للترَكَق لم يعن 
مدعي وإن لم يكن ذَيْنْ ولا مال سواهء عتقّ منه ثلثه» وإن كان عليه دَيْنُ يَسْتَعْرِقُ 
نِضَفَهُ بيع نصفه في الذَيْنِء ويعتق من الباقي له ولا اسْيِسْعَاءَ . 


وعند أبي حنيفة : : ومن «تعليقة إبراهيم الحَروَرُوذِيٌ؛ : أن الجيلة في أن يعت جميع 
العبد بعد الموت وإن لم يكن له مَل سواه أن يقول: «هذا العَبْدُ حر قبل مَرَضٍ مَرْتِي 


ع وإن مت فجأة فقبل مَوْتِي 0 فإذا مات بعد التَعْلِيقَيْنٍ بأكثر من يَوْم» عتق العَبد 


و ف وة ا فإذا مات» نُظِرَ إن 
كان في اول اليوم؛ أو الشهر قبل الموت مَريضاًء فيعتبر عِنْقَهُ من الثلث. وإن كان 
صحيحاً فمن رَأس المال» ولا زق في الاعَار من الث بين أن يقع التديير في 
الصحة» أو في المَرَضٍ كالوَصِيَةٍ 

الثانية: إذا دَبْرَ عَبْداً ومَاتَء وبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ عن بَلْدَةٍ الورثة» أو دين على 
معسر »2 فلا يُعْتَقْ جميع المُدَبّرِء وهل د حو يعتق مُلُْهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: : تعم» وَاخْتَارَهُ القاضي أبو حَامد؛ لأن العَيبَةٌ لا تزيد على العَدّمٍ ولو لم 
يملك إلا هَذَا لعتقّ ثلثى فكذلك عند الغيبة. وعلى هذا فثلث أَكْسَابهِ بعد موت السَّيّدٍ 
له ويُوقّف الباقي . 


وأظهرهما: على ما ذكر الشيخ أَبُو حَايدٍء وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه لا 

يَُْقْ حتى يصل المَال إلى الوَرَنِّ؛؟ لأن في تجهيز الف تلفي ابرع من الثلث» > قبل 
سط الورك ة على الثلثين. إذ لا بد من التْوَقْفٍ في الثلثين إلى أن يتين خال الغاتب: 
وعلى هذا فتوقف الأَكْسَابُ؛ فإن حَضرٌ بان عِذْنّه وأن الأَكْسَابَ له ويقال: إن الخلافَ 
في المَسْأَلةٍ ة قولان: منصوص» ومُخْرّجٌ. والمنصوص الثاني. 

وإذا كانت ف الْمُدْبّرِ مائة» والغائب قَذْرٌ مائتين» فحضرت مائة» فعلى الوَّجَه 
الأول؛ يعتو يعتق لَه ؛ STS‏ عتق بِقَّدْرِ ثلثها أيضاً. 

وعلى الثاني : يُعْتَقُ نِضْفُهُ؛ لحصول مِعْلِهِ للورثة» فإذا حضرت مائة» وبلغت مائة 

تقر الوق في ثليه وتسلط الورثة على ثلثيه وعلى المائة . 


وفي طريقة الصّبْدَلآِيٌ تفْرِيعاً على أنه يُعْتِقْ من المُدَبْر ث ثلثيه أن للوارث التَّصَرُفٌَ 
في الثلثين» فإن حضر المَال الغَائِبُ تقض تصرفهء وأنه لو أعتق الوَارِتُ الثلثين» ولم 
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يحضر المَالُ العَائِبُء فَوَّلءُ الثلثين له» وإن حضر؛ فعن ابن سُرَيْجَ أن الجَوّابَ كذلك؛ 
لأنه أعتق وله العِنْقُ. وإن فيه وَجْهاً آخر: أن وَلآءَ الجمِيع للمورث؛ ياء على إِجَارّة 
الوَرَنَةٍ تنفيذ أو ابْتِدَاءُ عطية“ وَاشْئَدٌ [نكيرً]”" الإمّام على هذاء وقال: إعتاق الورثة 
أنفسهم رَد لر ولا سيل إلى رَد ادير بع ان بل الوّجَْهُ التَوَقْفُء فإن 
حَضَرٌ المال بَانَ تُقُودُ د العثق ة في الجميع » ولكن مُسْتئداً إلى وَقْتِ المَوْتِء أو عند حصول 
القُدْرَةِ؟ فيه احتمالان؛ 

أوجههما: الأول. 


فإن كانت النَّرِكَةُ بحيث يفي مثلها بالمُدبّرٍ ولكن كان عليه دَيْنّ مستغرق [فأبرأ 
ا الين عن الدين بعد أَيامٍ من الموت» قم فُيَسْتَنْد فَيَسْتَيْدُ العَنْقُ إلى وقت الموت» أو 
يَتَنَجَزْ من وقت سُقُوط الدَّيْنَ؟ فيه احتمالان: 

والألوة :فى هله الصورة الثانى: 

ولو كان له دَيْنّ في ذِمّةٍ إنسان ليس له غَيْرُه قَأبْرَاً عنه في مَرَض الموت» أو عن 
ليه هل تَحْصّلٌ البَرَاءَ ةٌ عن الثلث قبل وُصُولٍ الثلثين؟ 

فيه الخِلآفٌ المَذْكُورُ في أن العِْقّ هل ينفذ من الثلث» والأصح: المنع. 

ويجري الخِلآفُ فيما إذا مَاتَ عنه انين ولم يترك إلا دين على أحدهما؛ هل يبرا 
من عليه الدَيْنُ عن نِضْفِهِ؟ 

فقي وجه: A:‏ إلا [لاختَصٌ ب بحقه]” ' قبل أن يَتَو تو فر فر على أخيه ف وقد مر 
بالتسوية بينهما. وفي وجه: نعم إذ لا يمكن أن يَمْلِكَ على نَفْسِهِ دَيناً. 

ولو أَوْصَى [بغير]”” مَالٍ يخرج من الثلث» وباقي ماله غَائْبٌ. 

هل يُسَلْمْ إلى الموصى له لُك العين» أو يَننَيِرُ حضُورَ الغائب؟ فيه مِغْل الخلا 
المذكور في العِدْقِء وقد تَقَدّمَ في «باب الوَّصِيّةه. وقوله في الكتاب: «وكذا الخلاف في 
الوصية» مُعَادٌ ها هنا . 


)١(‏ قال في المطلب: ما ذكره الصيدلاني يوافق قول الأصحاب في باب الوصية إن تصرف المريض 
فيما زاد على الثلث بالتبرع نافذ في الحال» وملك المشتري التصرف فيه» وإن كان لو مات من 
ذلك المرض لبان بطلان تصرفه حتى قالوا إنه لو أعتق أمة لا مال له سواها يملك قريبها 
تزويجهاء فإن ظهر أن العتق لم يشمل جميعها بان بطلان النكاح إن لم يجز الورثة أو أجازوا 
وقلنا: إنها ابتداء عطية» والأقيس الصحة. 

(۲) سقط في: ز. (۳) في أ: فإنه استحق 

(5) في ز: اختص لحقه. (0) في ز: بعين. 


ولو أوصى بثلث مَالِهء وبَعْض ماله خاضرء وبَعْضَهُ غَائِبٌ 1 أو البعض عَيْنّ 
والبعض ذَيْنْء فيدفع إلى الموصى له ثلث الحاضرء والعين يحضره د 

بعد» فيقسم كذلك . 

الثالثة : إذا عَلّقَ عة عق عَبْدِهِ بصِمَةء فوجدت تلك الضّفَّةُ في مَرَضٍ الموت؛ يُنظر إن 
كان التَعْلِيقُ بِصِفَةٍ لا توجد إلا حينئذ» كما إذا قال: إن دَخَلْتَ الذّارَ في مَرَضٍ موتي» 
فأنت حر أو إذا مَرِضْتٌ مَرَض الموت. فيعتبر عِنْقُهُ من الثلث» كما لو أعتقه حينئذ. 


وإن كان يحتمل أن توجد في الصَّحٍَ ويحتمل أن توجد في المَرّض فقولان: 


أصحهما: العِنّقّ من رأ س المَالٍ؛ لأنه حينئذ علق ولم يكن مُنّهِما بِإِنِطالٍ حَقّ 
الورثة . 

والثاني . - وبه قال أبو حَنِيفَةَ - : عقن من الثلث اعبار بوقت وجود الصفة فإن 
العتق حينئذ يَحَصّلُ . وهذا كالخلاف في أنه إذا عَلّنَ طَلاَقَ أمْرَأَهِ في الصحةء ووجدت 
الصفة في المَرَض هل [يجعل فار“ . 

قال الإِمَامٌ: ومن هذا الأضلٍ اخْتَلّف الأَضْحَابُ في أنه إذا شَهِدَ انان على تعليق 
التق بصفة»› وآخران على وُجُودٍ الضقةة وحكم القّاضِي نفُوذِ ذ التي ثم رجعوا يكون 
العْرْمُ عليهم جميعاًء أم يَخْمَصٌ به شُهُودُ التعليق؟ لأن التعليق هو الموقع والصَمَة محل 
الوقوع أو وقته؟ 


وقياس اعغْيِبّارٍ الصّفَةٍ ها هنا تخصيص العُزْم بشهود الصّفَةٍ لكن لا صائر إليه 


والخلآفٌ فيما إذا كانت الصّفَةُ محتملة الحُصُول في الصحة والمَرّض» ووجدت 

في المرض بغير اخْتَيّارِو» فإن وُحِدَتْ باختياره اعتبر العِنْقُ من الثلث؛ لأنهم ذُكَرُوا أنه 

لو قال: إن دَخَلْتَ الدار وكَلّمْتَ قلاناً فأنت حى : ثم دخلها وكَلَّمَهُ من مَرَضٍ مَوْتَهِ 

يعتبر العتق من الثلث؛ لأنه انار حُصُولٌ العتق في مَرَضِه. ولو باع الصَّحِيحَ ad‏ 

وشرط الخيار» ثم مَرِض في مُذَةٍ الخيار» ولم يفسخ حتى مات» اعتبرت المُحَابَاةٌ من 

الثلث؛ لأنه 5 ا العقد في المَرّض باختياره» فأشبه ما إذا وَهَبَ في الصَحَةء وأقبض 
في المرض”" 


-)١(‏ سقط في: ز. (۲) في أ: ألزم. 
(۲) قال النووي: إنما يظهر هذا إذا قلنا: الملك في مدة الخيار للبائعم» وترك الفسخ عامداً لا ناسياً. 
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ا سا 
فروع: 

لو علق عِدّقّ عَبْدِهِ بصفة» وهو مُطْلقُ التصرف فوجدت الصّمَّةُ وهو مَحَجور عليه 
بالمَلَسء عتّقّ العَبْدُ إن قلنا: الاعتبار بِحَالَة التعليق» وإن قلنا: الاعتبار بِجَالَةِ وجود 
الصَّفَةِ؛ فهو كإِعْتَاقٍ القّلَسِء > ولو عَلَّقَهُ بصفة» فوجدت الصفة بعد ما جُنْ وحجر عليه 
بالسمَّه» يعتق وججها ا [واحداً]"“ كذلك درو فى «التهذيب» وفرّق ى بأن حجر المريض 
والمُفْلِس كلاهما لِحَقّ الغَيْرٍ وهذا للورنة وعدا لكو ال اة بخلاف حجر [السفيه 
لرن 

وعن صاحب «الإفصاح» أنه لو قال: إن جُيْنْتُ فأنت خُرٌ. فَجُنْء ففي العِنْقٍ 
وجهان: 

أحدهما: لا يُعْتَنُ كما لو أعتق في حال الجنون. 

والثاني : يعتق ؛ لأن الإِيقَاعَ حصّل في الصّحْة. 


وقد خَرْجَ ج هذا الخلآفٌ فيما إذا كان التعليق بِصِمَةٍ غير الجنون» فوجدت في 
الجنون. ولو قال: إن مَرِضْتُ مَرَضاً مَحُوفا فأنت حر. فُمَرِض مَرَضاً مات منه» يعتق 
العَبْدُء ويكون عِنْقَهُ من الثلث. وعن أبي الحُسَيْن بن القَطانٍ وجه آخر: أنه يُعْتَقْ من 
رَس المال؛ لأن التعليق وَقَمّ في الصحة . 

ولو مَرض مَرَضاً مَحُوفاء ثم برىة منه يعتق» ويكون عِنْقُهُ من رأس المال. 
ون القافي ابن كح ويا : أنه لا يُعْتَقُ أخذاً من الخلآفٍ فيما إذا حَجٌ» وهو 
مَعْضْوبٌ ثم بَرىء. 

ونختم القَصْلَ بإعادة إشْكَالٍ من الخلاف المَشْهُورِء من أن المُدَبْر؛ِ هل يُعْقَقُ في 
الحال عند غَيْيَةِ بَاقِى المال» قد ذكرناه فى «باب الوَّصِيّةة» وذلك» لأن الثلث عتق بكل ‏ 
حال» اا ا ا فاه نل من 
النّضَدْفٍ في جميع العَبْدِء فَضلاً عن التصرف في الثلث . 

وأيضاً فلو لم د يعتق الثلث في الحال لَبَقِيَ المِلْكُ فيه وَالمَمْلُوكُ لا بُ له من مَالِكِء 
ولا يمكن أن يكون مِلكاً للميت» ولو كان مِلْكاً للوارث» لما عتق”" إلا بإغتاقه . 


َال الَْرَاِنُ : (الخَامِسٌ) إِذَا جَنَى المَدَبْرُ بيع إن قَدَاهُ السَيِدُ بق التَّذبِيرُ فَإِنْ مَاتَ 


41 مقط قو زه (۲) في ز: السفه والجنون. 
(۳) في ز: عتق. 
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السّيِدُ فَلِلوَرئَة أن لا يَفْدُوهُ عَلَى قَوْلٍ وَإِنْ وَنْى الثُلْتَ بِالفِدَاءِ وَالمِمْق وَقِيلَ: يَجِبُ 
الفِدَاءُ . 

قال الرَافِعِيٰ : الجناية على المُدَبّر كهي على القِنْ فإن قتل فللسيد الْقِصَاص أو 
الق ولا يَلْرَمُهُ أن يشتري بها عَبْداً فيدبره» بخلاف ما إذا وَقَفَ مَنَاعا ا انلف فإنا قد 
نقول يشتري بقيمته مِثْلَهُ ويوقف؟؛ لأن مَفُصُودٌ الوَقْفِ أن ينتفع به المَوْقُوفُ عليهم. 
وهم بَاقُونَ . ومقصود التَذْبِيرٍ أن ينتفع به ذلك العَبْدٌ؛ ولم يَبْقّه وإن جنى على طرفه 
َبِلسّيّدِ القِصَاصٌء أو ا ويبقى التدبير”' بِحَالِهِ. هذا حكم الجنَايَة عليه. 

وأما حكم جِنَابْتِهِ وهو [الذي]”" أورده في الكتّاب» فهو فيها كالقِنّ أيضاًء فلو 
NET‏ القِصاصٌ افص منه وفات التَذْبِيرٌُ. 

وإن جنّى بما يوجب المال». وعاد بِالعَفْوِ إليهء فللسيد أن يَفْدِيَهُ» وأن يُسْلِمَهُ لياع 
في الجنَايةء فإن داه بقي التدبير فيه» وفيما يَفِْيهِ به من أَرْشٍ الجتايَة ‏ أو الأقل منه» 
ومن قيمته القولان السابقان من القِنٌ . 

وإن سَلَّمَهُ للبيع وبيع جميعه ارتفع التَّذْبِيرُ فيه فإن عاد إلى مِلْكدِء ففي عَوْدٍ 
التدبير مَا مّرٌ في الباب تَمْرِيعاً على أنه وصية» وعلى أن تَعْلِيقَ عن بصفة. وإن حصل 
العَرَض بِبَيْعِ بعضه بقَيَ التَّدْبِيرٌ في الباقي» وإن مَاتَ السيد قبل الم واختيار الفداء» 
ففيه طريقان: 

أظهرهما: أن حُصُول العِنْت على الخلآفٍ في أن إِعْنَاقَ العَبْدٍ الجاني هل ينفذ؛ 
لأنه اجتمع العِنْقُ والجِتَايَةُ؟ فإن قلنا: ينفذ أخذ الفِدَاكُ من تَرِكَةٍ السّيّدِ؟ لأنه أعتقه بالتديير 
السابق» وعلى هذا فَالفِدَاءٌ بأقل الأمرَيْن بلا خِلافٍ؛ © لأنه تعذ ر تسليمه للبيع . 

وإن قلنا: لا بُ تی فالوَارِتُ بالخيار بين أن يَفِْيَهُ فيعتق من الثلث» وبين أن يُسَلَْمَهُ 
لِلبيِع' وإن كان في ثلث المال سَعَةٌ فإذا بيع › بطل التدبير. 

واعلم أن الخلآفٌ في أن إِعْتَاقَ الجاني؛ هل ينفذ؟ 

قد سبق في أوّل «البيع». وبَيئًا أن الأصَحّ أنه إن كان مُوسِراً ينفذ» وإن كان مُعْسِراً 
لا ينفذء ويُشْبهُ أن يقال: الميت معسر على ما مَرٌ في سِرَاية العِنْق. 

[والطريق]“ الثانى : عن صاحب «التقريب» أنه إذا اسع الثلث» وَوَفَى بقيمة 
)١(‏ في أ: الأرش. (۲) سقط في: ز. 


2 وما ادعاه من نفي الخلاف ممنوع فإنه قد حكى في باب العاقلة الخلاف فيه. 
)£( سقط في : ز. 
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الرقبة والفِدّاء» وجب على الوَّرَئَةٍ نَحْصِيلٌ العنْق» ولا [يخرج]“ على ذلك الخلاف. 

ولو كانت جِنَايَةُ امبُر تَسْتَغْرِقُ ثُلْتَ الرََبة مَكَلاّء ومات السيد فَقَدَاهُ الوَارثُ من 
ماله ففي وَلاءِ ذلك الث وَجْهَانِء حَكَاهُمَا الصَيْدَلانيٰ عن ابن سُرَيْج أنه للوارث . 

وقال القَقَالُ: فيه وجه آخر عِنْدِي؛ أن و با على أن إِجَارَة 
الوَرَنَة تَنَفِيلٌ أو ابتداء عَطِيَةِ . 

وهذا الفِدَاهُ من الوَارِثِ كالإِجَارَّةِ؛ لأنه متمم قَضْدَ المورث» وشَّبيهاً بِالوجْهَيْنَ في 
عبد مَرْهُونٍ [جنى ففداه المرتهن]”" بِشَرْطٍ أن يكون العَبْدُ رَهْناً عنده بأصل الذَّيْنِء 
بِالفِدَاءِ؛ لأنه لما أشْرَفٌ على الزُوَالٍ للبيع في الجناية جعل باستيفائه كائتِدَاءِ عَقْدٍ منه. 

ولو جَنَت المُدَبرَةُ ولها وَلَدذّ صغير وقلنا بِسِرَايَةٍ التدبير إليه على ما با 
الخلاف فيه» فلو بِعْنا الوّلّدَ معها أبطلنا التدبير فيه» ولو لم نَبِعْهُ معهاء 0 
والولدء وفيه وجهان: 

أحدهما: نبيعه جِذَاراً من التفريق. 

رالتاي يحتمل التفريق لِلضّرُورَةٍء وهو كالخلافٍِ فيما إذا رَمَنَ الجَاريَةً دون 
وَلَدِهَاء واحد حتيج إلى بَيّع الجَارِيَة في الذَيْنِ هل باع الولد معها؟ 

وقوله في الكتاب: «إذا جنى الْمُدَبْرُ بي يجوز أن يُعَلمَ [بالحاء)"؛ لأن عند أبي 
حَنِيفةَ يُجْبَرُ السيد على أن يَفْدِيهُ» كما في أُمّ الولد. ش 

٠‏ وقوله: «فللورثة ألا يَفْدُوهُ على قَوْل؛ أي من التركة» وهو إشارة إلى الطريقة 

الأولى. 

وقوله: «وقيل: يجب الفِدَاء»؛ [إشارة إلى]“ طريقة صاحب «التقريب» . 

َال الْعَرَالِيُ : : الحكم الاي : السّرَايَةٌ وَهَلُ يَسْرِي التذِبِيرُ إلى وَلَدِ المُدَبْرَةِ مِنْ زنًا أو 
نكاح؟ فيه قَوْلآنِء وَتَعْلِيقُ آلْمِئْقٍ بِالدُخُولٍ عل يَسْرِي إِلَى الوَلَّد؟ فِيه أنْضاً قَوْلاَنِء فَإِنْ 
قُلْنَا : يَسْرِي فقِيل: مَعْنَاهُ أنَّ الوَلّدَ د عت بدُخُولٍ الام وَقِيلَ بِدُحُولٍ نَفْسِهِء ثم إِذَا سَرَى 
التَذْبِيرُ ضَارَ كَمَا لو دَبْرَهْمَاء وَلآَيَكُونُ الو جُوع عَنْ أَحَدِهِمًا رُجُوعاً من الآ ر» وَيْفْرَعْ 
ينما إِذَا ضاق الدُلْتُء أَمًا وَلَدُ المدَبّر يبع الأم د دُونَ الأب . 

قَالَ الرَافِعِيٰ : يجوز وَطْء المُدَبرَةٍ والمُعَلْمَةَ عِنْقُهَا بصفة لكَمَالٍ المِلْكِء ونْقَاذٍ 


(۱( في ز: حرج. (۲) في ز: حتى فداه المرهن. 
(9) في ز: الحال. )٤(‏ في ز: أراد په . 


العزيز شرح الوجيز ج 1۳م ۸ 


٤‏ كتاب التدبير 


روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما: دَبرَ عدر لهء وكان يطؤهما . 

وأيضاً فإن المُسْتَولَدَة يجور وَطُؤّمَا مع أن > حَقٌ العِنّْقٍ [فيها]0) أكد فَالمدَيُرَ 
اوی ال ا لأنيا صارت أَحَقٌّ بنفسها؛ ألا ترى أنها إذا وُطِكَتْ کرد 
المَهْرُ لهاء وإذا جنى عليها يكون رش الجنَايَةٍ لهاء بخلاف المدبر رَةِ والمُعَلّق عِنْقُهًا 
بالصفة والمستولدة. فإن الْمَهْرَ ا الحا علين وة للسيد. 

ولو أَوْلَدَهَا السيد صارت مُسْتَوْلَدَةَ. والأظهر أن التدبير يَبْطلُ . 

وفيه وجه آخر وقد ذكرناهما من قَبْلُء وبذلك الوَّجْهِ الآخر أجاب e‏ 
المَرُورُوذِيٌ وتظهر قَائِدَةٌ الاختلاف فيها. إذا قال: كل مدير 2 حر؟ هل تعتق 

وأما إذا أتت المَدَيّرٌ رَه بوَلّدِ من نِكاح أو زنى؛ مم 

0 
قولان 


أرجحهما عند الإمّام وصاحب «التهذيب»: لاء وهو اختيار المُرَنِيّ؛ لأنه عَقْدَ 
يقبل الرفع» فلا يَسْرِي إلى الوَلّدِ كالرّهُْن. 

وأظهرهما: كما ذكر الشيخان ‏ أبو حَامِدٍ والقَّمَالُ - وغيرهما وبه قال أبو حَنِيقَة 
ومالك أَحْمَدٌ ‏ رحمهم الله -. 

: السرم سَيّدِهَاء فيتبعها وَلَدْهَا كالمستولدة» ولأن وَلَدَ الحرة حن 

وَوَلَد الرتيقة َة رَقِيق 

وإذا نذر 0 أو أَضجِيّة» يكون للولد حُكْمْ الأم» فكذلك ها هنا. ثم قيل: 
القولان مَبِْيّانِ على أن التدبير وَصِيّةّ أو تعليق عتق بصفة» إن قلنا: وصية لم يتبعها 
الوَلَدُء وإن قلنا: تعليق يتبعهاء وهذه طريقة المزني» والصحيح وبه قال ابن سُرَيْجَ وأبو 
إسحاق ‏ رحمهم الله : أنهما مَبْيِيْنِ على أنه وَصِيّة أو تعليق» بل القولان جَارِيَانِ على 
القولين جميعاً؛ لأنه نص على قولين في أن وَلَدَ المعلق عتقها؛ هل يَنْبَعْهَا على ما 
سنذكرء ويقال: إنه مع التفريع على أن التدبير وَصِيّةٌ ؛ ذكر في وَلَدٍِ المدبرة قولين. ' 

وفي «الشامل» أن بعضهم قال: القولان في الوَّلّدِ مَخْصُوصَانٍ بما إذا قلنا: إن 


)00( رواه مالك ]١77/7[‏ في الموطأ عن نافع عنه بهذاء والشافعي عنه به. 

(۲) في ز: منها. (۳) في أ: مديرك. 

هق حكى هذا النووي عن الأكثرين وحكايته عن الأكثرين في أصل كلام المصنف ممنوع» فإنه لم 
يقلهء وإنما نقل الأول عن ترجيح الإمام والبغوي ونقل ترجيح السراية عن أبي حامد والقفال. 


التدبير تَعْلِيقٌ» وأما إذا جَعَلْنَاهُ وَصِيَّةَء فلا يتبعها الوَّلَدُء بلا خلاف» كما لو أوصى 
بِجَارِيَةٍ لإنسان» فَأَنَتْ بوَلَدِء فهذه طريقة كَالِعَةٌ وعن عن الشيخ أبي محمد أنه يحتمل أن 
يجري القَوْلآَنِ في وَلَدِ الموصى بها لإنسان”" . قال الإِمَامُ: والأَظَهَدُ العم م بالمنع . 


والشافعي - رضي الله عنه ‏ إنما ردد د القَوْلَ في وَلَدٍ المُدَبَرَةِ على مذهب التَشْبِيهِ 
ِالمُسْتَوْلَدَةْ وهذا التَّشْبِيهُ يَخْنَصٌ بِعَقْدِ العبّاقّة» والمُعَلنْ عِنْقّها بالصفة إذا أتت بِوَّلَّدِ؛ هل 
يتبعها؟ [أيضاً]”"' فيه 5 


تي الصَيْدَلنِيُ الخلآفٌ ها هنا على الخلاف في وَلَدِ المدبرَةء والمنع ها هنا 
أزلئ:.وستملة القمال :رشي الأظلير © وقالواة :ولد" المد وة اشا ا لاا 
المستولدة من العتق يموت السَيّدٍ. 


وَالأَظْهَر : أنه لا فرق من مَجِيءٍ القَوْلَيْنِ بين أن يكون التّعْلِيقُ بما يحصل لا مَحَالَة 
كطلوع الشمس» أو بغيره كدوم زَيْدِء ودخول الدار. ٠‏ 

وقيل بتخصيص القَوْلَينِ بالتَّعْلِيقٍ بما يوجد لا مَحَالَة؛ لأنه يشبه التّذْبِيرَه وفي غيره 

التفريع : إن“ جعلنا وَلَدَ المُدَبْرَةِ مُدَبّراَ فلو ماتت الأم في حَيَّاةٍ السّيّدِء لم يبطل 
التدبير في الولدء كما لو دَبّرَ عَبْدَيْنِء فمات أحدهما قبل موت السَيْدِء وكما إذا مَانَتِ 
المُسْتَوْلدَةُ لا يبطل حَقُ العتق في الولدء ولو رجع اسي عن تَذْييرِ اعنعنان وعد اتا 
أو باع أحدهما لم يَبْطلٍ التدبير في الثاني» ولو كان الُلْتُ لايَفِي إلا بإحداهماء فعن 
ابن الحَدَّادٍ: أنه يُقْرَعٌ بينهماء > كما لو دَبَرَ عَبْدَيْنِء وضاق الثلث عنهماء وهذا هو 
الأظهرء والمَذْكُورُ في الكتاب. 


وفيه وَجَْه: : أنه يمسم العِنْقُ عليهما؛ لأنا لو أقرعنا فريما تخرج القرْعَةُ للولد» 
کا ری اتر في ا فنع أن ترق ويعتقٌ قّ الولد. 
وإذا قلنا: إن المُعَلّقَ عِنْقّهَا بالصفة يَتْبَعْهَا وَلَدُهَاء فالمَعْنِيُ به به أن الصَمَةًَ إذا وجدت 


في الأ وعتقت هي [بعتق الولد أيضاً ولتعتبر الصفة فيه فإذا عل عتقها]”© بدخو 3 
الدّارٍ فدخلت عتقت» وعتقّ الوَلّدُ على هذا القول» ولو دحل الوَلَدُ بنفسه لم يعتق هذ 


هو [المشهور]. ° 
)١(‏ في أ: به. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: الأعم . )٤(‏ في ز: ولو. 


(6) سقط في: ز. (7) في ز: المشهود. 


۳٦‏ كتاب التدبير 


وقال الشيخ 0 هذا التعليق e‏ 
بدخوله» ولو بل التعليق بدخول u‏ ماتت يَطلَ في عق الول ا 

قال في «التهذيب» : لأنه يَتْبَعْهَا في [حق]" العتق لا في الصَمةَ بخلاف التَذبير» 
فإنه يتبعها في التدبير» فيبقى فيه وإن بَطلَ فيها. 

وقال ابن الصّبَاغ : القَرْقُ بينه وبين التّدْبير أن الشّرْطَ دخول الأمّ الدارء وإذا ماتت 
قات ذلك الشَّرْط [والشرط]“ في المدبر صَوْتٌ السيدء ولم يفت ذلك في حن الود إلا 
أن يكون قد عَلّقَهُ بفعل نفسه أو غيرهاء فيكون کالمدبرَةء وتطلان التعلق بمرت السيد 
كَبْطْلاتْهِ بموتهاء وقضية ما ذكره الشيخ أبو SS‏ 

ولو قال لِأْمَتِهِ : أنت خُرّةٌ بعد موتي بعشر سنين ملا فإنما تُعْتَقْ بعد مُضِيٌ تلك 
المُدّةِ من يوم المَوْتِ فإن أَنَتْ بولد قبل مَوْثٍ السّيّدِ فهل يتبع الأمّ في حم الصفة؟ 

فيه القولان؛ وإن أنَثْ به بعد مَوْتٍِ السيد وقبل مُضِيٌ المدة؛ فقد نص الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه بها في حكمهاء وفيه طَرِيقَانٍ للأصحاب: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْنَء كما قبل الموت» وإنما أَجَابَ على أحد القولين. 

والثاني : القَطعُ بأنه يَتْبَعْهَاهِ لأن سبب العِتْقٍ قد تَأَكَدَ ها هنا؛ إذ ليس للوارث 
النٌصَرُفٌ فيه» وإيطال العتق» فصارت كالمُسْتَوْلَدَةٍِ وقبل الموت كان السْيّدُ بِسَِيلِ من 
البيع والإبطالء وذكر على هذا أن الوَلَدَ يعتق من رَأْسِ المالء كما في المُسْتَوْلَدَةِ. وأما 
ولد المُدَيْرَق فلا يؤثر فيه تَذبِيرٌ أبيه» بل يَتْبَعْ الأم في فى الرّق والحرية. 

َالَ الْعَرَالِىُ : اذا مَاتَ السَيْدُ وَالمُدَبرةُ ا عُتِقّ مَعَهَا حَمْلْهَاء وَإِنْ كَانَتْ خاملاً 
عِنْدَ النّدبِيرٍ قَفِي السّرَايَةٍ إلى الجَنِين وَجْهَانِء فَلَوْ نَتارَعَا وَقَالَثْ: وَلَدتُ بَعْدَ التُذبير 
ينبني وَأَنكَرَ الس كَالقوْلَ قول وَلَوْ تَتارّعَ الوَارِتُ وَالمُدَبْرٌ في مَالٍ في يَدِهِ فََدْعَئ آنه 
كسب بَعْدَ مَوْتِ السَيْدِ فَالقَولٌ قَوْلْهُ جل اليَدِء وَلَوْ قَالَتْ: وَلّدت الوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِ 
اليد فهو حر فَالقولُ قول الوارثِ إِدْ لا َد عَلَى الول ' 

قَالَ لزاع : م في هذه البقية 3 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: العتق بدلاً من الولد أيضاً. 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز. 


والْفْصَلَ قبل موت السّيّدِه فأما: : إذا كانت المُدَبْرة حَايلاً عند موت السيد» عتقٌ معها 
الحَمْلُء بلا خلاف» كما لو أعتق جَارِيَةَ حَامِلاًء فإن لم [يحتملها]”'' الثلث حاملاًء 
عْتِقّ منها قَدْرُ الثلث. وكذا المُعَلّقُ عِنْقّهَا بالصفة» لو كانت حَايلاً عند وجود الصّفَةٍ 
عتق الحَمْلُ معها. ولو كانت الجَارِيَةٌ حاملاً عند التدبير» ففيه طريقان: 


أحدهما: أنه يبنى حكمه على أن الحَمْلَ هل يُعْرَفُ؟ وفيه قولان: إن قلنا: : يعرف 
- وهو الأصَّحُ - فيكون الوَلَدُ مُدَبْراً أيضاً . 
وإن قلنا: لا يعرف ففيه القولان المَذْكُورَانٍ في الوَّلَّدِ الحادث . 


وأَصَحُهُمًا: القطع بكونه مُدَبّرَ سواء قلنا: إن الحَمْلَ يعرف أو لا يعرف كما 
ينجل في البيم بلا جا وقد ذكر أنه لَيِسَ ذلك على سَبِيلٍ السّرَايَقٍ ولكن اللفظ 
يناو وله رات“ يعرف كونه موجوداً يوم النّذْبييٍ إذا أتت به لما دون سَِة أشهرء فإن 
ت به لاخر منز سنين من زفت ایر فهو حادت لا حا ون أنت ي 

َيْنِء فينظر أَلَهَا زَّوْجّ يفترشها أم لا؟ وقد سبق ْلَه في مواضع . 

فإن كان لها رَوْجّ قد فَارَقَهَا قبل التدبير» وأتت ِوَلَّدِ لما دون أربع سنين من وَفْتٍ 
الْفِرَاقٍ فيه قولان: ' 

ا 0 ا ل د د 
SS‏ 

وإن رجع قبل الانْفِصَالٍ عن تدبير الحَمْلٍء وجَوَرْنًا الرجوع عن التدبير ازْتَمُعَ 
التَّدْبِيرٌ فيه» وبقي في الأم. . وفي وجه: : لا يجوز الرْجُوعٌ عنه ما دام حملا مع بَقَا 
التدبير في الأم» وإن رَجَعَ في تدبير الأمٌ» ُظِرَ إن قال: رَجَعْتُ عن تَذْبِيرِهَا دون تذبیر 
لوده فلا يخفى الْحُكُمُ وإن أَطْلَّقَّء فوجهان: 

أحدهما: أنه يَتبَعْهَا في الرجوع» كما يتبعها في التّذِيير. 

وأصحهما: المَنْعُ» كالرجوع بعد الانْفِصَالٍ ويخالف التَديِيرُ؛ لأن فيه مَعْنَى العِنْقٍ» 
وللعتق قُوَةٌ وعَلَبَةٌ لا تنكر. 

وإذا رجع في تدبيرها دون الوَلّدِء ثم أتت بِوَلّدٍ لما دون سِنّةٍ أشهر» من وقت 
0 الت ولها زَوْجٌ يَفْتَرِشْهَا لم يكن مُدَبْراً؛ لأنه 


)١(‏ في ز: يحملها. (۲) في ز: دائماً. 


ETA‏ كتاب التدبير 


ولو دَبّرَ الَحَمْل من البَطْن وحده جازء كما لو أَعْبَّقَهُ ولا يَتَعَدّى إلى الأم. وإذا 
مات السيد عتق الحَمْلٌ دون الأم» فإن باع الأم» فقد قيل: إذ تعد يه ال جرع صل 
الرُجُوعٌ وصح البيع [في الأم والولد”'' وإن لم يقصد لم يصح البيع]”" في الولدء 
ويصير كأنه اسْتَثْنَافُ ذالم بعت قي الود لم يع في الأ على قافر كما لو يام 
جَارِيَة حاملاً بحر والأصَح صحة البَيْ فيهماء وحصول الرجوع قَضْدَاً ولم يَقْصِدْء كما 
لو باع مُدَبْرَة ونسي التدبير يصح البيع» ويحصل الرجوع . 

وقوله في الكتاب: «ففي السْرَايّة إلى الجنين وجهان1. مَفْصَودُهُ ما قد تَبْيّنَء ولكن 
قد يناش في لفظ «السَّرَايَةه لما قد قيل: إن ذلك على سبيل تَنَاوّلِ اللفظ له على وجه 
لسر اية والتعدي من الشخص إلى المشخص © ., 

إذا دَبْرَ أَمتَهٌ وقلنا: «ولد المدبرة» مدبر» وجوزنا الرجوع عن التدبير بالقول» 
فقال: ا 
أولدت9؟ ' مُدَيّراً حتى يرجع بعد الولآدةٍ؛ لأن الرجوع في التدبير إنما يَصِح بعد تبر 
حكم التدبير للولدء وليس له حكم التدبير قبل الولاَوء فأشبه ما إذا قال: إِذَا 58 
فقد رجعت عن تَذبيرك لا يصح الرجوع. 

المسألة الثانية: إذا قلنا: ولد المديرة مدير فتنازع السيد والمدبرة في الولدء فقال 
السّيّد: وَلَدَنْهُ قبل التدبير فهو ِن وقالت: بل بعدهء فَيْقَدَمُ السَيّدُ ييمينه ؛ لأن الأصْلَ بقاء 
ملكه في وَلَدِ أمَتِهه وعدم التدبير. 

ولو جرى هذا الاخْتِلآفٌ مع الوَارثِ بعدما مَاتَ السّيّدُء فقال الوارث: وَلَدَنْهُ قبل 
التدبير. وقالت: بَعْدَهُ وعتق بموت السيد فالمُصَدّقٌ الوارث. 

قال في «التهذيب»: وتُسْمَعٌ دَعْوَاهَا لولدها حسبة حتى لو كانت َة" 
وَاذَّعَتْ على السيد أنك دَبّرْتَ ولي تسمع. 


)١(‏ وتصحيح صحة البيع تابع فيه الإمام» ونسبه في البيان للشيخ أبي حامد وأكثر الأصحاب سواء 
نوى الرجوع أم لاء لأن البيع لا يفتقر إلى النية لكن نص الشافعي في الأم في باب تدبيرها في 
البطن على خلافه فقال: وإذا دبر ما في بطن أمته ليس له بيعها إلا أن يريد يبيعها الرجوع عن 
التدبير. انتهى ولهذا قال الماوردي والبغوي: عليه بطلان البيع» ونقله في البحر وقال: هذا أصح 


عندي . 
(0) سقط في: أ. (؟) في أ: الشخص. 
)٤(‏ في ز: إذا ولد. (0) في : حینئذ . 


() في أ: فيه. 


كتاب التدبير ۹ 


ولو قالت المدبرة: وَلَدْتَهُ بعد موت السَّيّدِ فهو حو 

وقال الوارث: قبل التدبير. فالمُصَدّقُ الوارث أيضاًء والتنازع على هذا التصوير 
يجري وإن لم نَل بأن ولد المدبرة يَنَمُ الأم في التدبير. 

وعن أبي الحُسَيْنِ بن القَطَانٍ : تخريج وجو في الصورة الأخيرة” '© أنه يصدق 
المدبرة ؛ انها لم تسمه لور يّداً ولا مِلكاً. والظاهر الْأَوَّلُ وهو المَذْكُورٌ في الكتاب. 

ولو كان في يَدٍ المُدَبّر مال» فقال: اكْتَسَبْتُهُ بعد موت السَّيِّدِء وقال الوارث: بل 
قَبْلَهُ فهو لِي٬‏ 0 لخر يميق ؛ لأنه صاحب يد في المال» فرجح جانبه باليدء 
بخلاف ما إذا كان التَنَارُعٌ في الولد فإنها تزعم حُرّيْتَهُ» والحر لا يدخل تحت اليَّدِ. 

ولو أقام كل واحد منهما بَيّئَةَ على [أن هذا]”'' ما يقوله تُرَجُحٌ بَيْئَةُ المُدَبّرٍ 
لاعْتِضَادِهَا باليد. 

ولو أقام الوَارِثُ بَيْنَهَ على أن هذا المَالَ كان في يَدٍِ المُدَبّرِ في حياة السيدء وقال 
المدبر: كان في يَدِيِء لكنه كان لفلان فَمَلَْثهُ بعد موت السيدء فيصدق المُدَبّرُ أيضاً. 
نص عليه» وعَلُلَ بأن البَيئَة لم تتعرض إلا لِلْيَدِء وبأن البَيْئَة تشهد بِيّدٍ متقدمة» ويَدُ 
المُدبر ابت في الحال. وإذا ازع السيد والمستولدة في ولدها وَلَدَنْهُ قبل الاستيلادء أو 
بعده» أو الوارث والمستولدة [هل]" ولدته قبل موت السَّيّدِء أو بعده فهو على ما 
ذكرنا في تاع السيد والمديرَة 

وإذا قلنا سِرَايَةِ الكتابة إلى الوَّلّدِء فقالت المُكَائَبةُ: وَلَدْيهُ بعد الكتابة» وقال 
السّيّدُ: بل قبلهاء فَالمُصَدْقُ السيّدُ أيضاً كذلك حكاه الصَّيْدَلأَنيُ وغيره. 

وذكر القاضي ابْنُ كج وَجهاً آخَرَ ورجحه أن يصدق المُكَائَبَة» وقَرّقَ بأن المكاتبة 
يَْبْتُ لها اليد على نفسها وولدهاء والمُدَبّرَةٌ لا يَدَ لها على نفسها ولا وَلَدِمَاء ولو 
اختلف السيد والمُكَانَبُ في المالء فالمُصَدّقٌ المكاتب» كما ذكرنا في المدبرة. 
1 فروع: 

دَبّر عَبْدَهُ ثم ملكه أَمَةَ فَوَطِتَهَاء وأولدها يبنى ذلك على أن العَبْدَ هل يملك 
بالتمليك؟ إن قلنا: لا يملك. فالولد للسيدء ويثبت نَسَبّهُ من العَبْدِء ولا حَدّ عليه؛ 
ا لِلشْبْهَةَء ويحكى هذا عن نَصَّهِ في «الأم» . وإن قلنا: يملك بالتمليك» > فالجَارِيَةٌ للمدبرء 
والولد لا سکم له بالحرة اه شل ن قن واا ل 

فيه وجهان لابن سريج: 


)١‏ في ز: الأخرى. (۲) سقط في: ز 
(۳) في ز: أو. 


6 كتاب التدبير 


أحذهما: أنه يتبع الأمّ ويكون رَقِيقاً للسيد. 

والثاني: يتبع الأب فيكون مُدَيَراَء كما أن الحُحرٌ إذا أولد أَمَتَهُ يكون الولد مُلْحَقاً 
به في الحرية . 

جارية بين شريكين دَبْرَاهَاء ثم أتت [بولد فَادّعَان](١2‏ أحدهماء فهو ابنه» ويضمن 
نِضْفٌ [قيمتها]"» ونضفٌ قيمته ونصف عقرها لشريكه وأخذ قيمتها يكون رُجُوعاً في 
التدبير . 

وعن القاضي أبي الطَيّبٍ أنه قال: عِنْدِي لا يقرّم نَصِيبُ الشريك عليه إلا برضا 
آنه قن ت لهي الولاء فيه قول الشير فى حياته أو بعد موه + «ردداك التدييرة لقو 
لا يقد فى التدبير. 


)١(‏ في ز: بولدها فأرعاه. 

(۲) سقط في: ز. ٠‏ 

(۳) هذا الفرع حكاه في البحر عن نص الأم ثم حكى مقالة القاضي أبي الطيب قال: وعليه إذا دبره ثم 
أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر وجب أن لا يقوم نصيب شريكه عليه إلا برضاه وقد ذكرنا فيه 
قولين. وقال القاضي أبو حامد: وفي قيمة الولد قول ثان أنها لا تلزمه. قال. في الأم: ولو ألقت 
الولد الذي ادعى أنه منه لم يكن له قيمة وهذا لا يختلف مذهيه فيه. 


كتَابٌ الكتابة 


ال الْعَرَلِيُ : وهي عَقْدٌ ليس بواجب وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ إن الْتَمَسَ العَبْدَ وَكَانَ أمِيناً 

لباب وَجْهَانٍ. 
3 ال الرَافِعِيُ]: ذكر الأئِمَةُ - رحمهم الله أن الكِتَابة"' مَأَخُودَةٌ من الكثب وهو 

الضُمْ والجَمْعٌ ؛ يقال: كُتَبْتُ البَعْلَةَ» إذا ضَمَمْتٌ بين شَفْرَيْهَا بِحَلْقَة أو سَيْر. 

وكَيَئِتٌ القَرْيَةَ إذا أَوْكَنتُ اتا ومنه الْكِبَايَةٌ ؛ لما فيها من ضَمٌ بَغض الحروف 
إلى بَعْضٍ والكتيبة لَانْضِمَام بعضهم إلى بعض . 

فسمي هذا العَقْدٌ كِتَابَةَ لما ينضم فيه النّجمُ إلى النّجم . 

وقيل: سميت كِتَابَةَ؛ لأنها تونن بالكتَابَةِ من حيث إنها مُوَجُلَةٌ مُتَيّمَةٌ وما يدخله 
الأجل ترق بالكتابة . ولذلك قال تعالى: إا نَدَاينُمْ بين إلى أجل مُسَمّى فَأكْببُوة» 
[البقرة - ۲۸۲] قالوا: وَعَقْدُ الكِتَابَةٍ حارج عن قياس المُعَامَلاَتِ من جه أنها دائرة 


)١(‏ وهي بكسر الكاف على الأشهر. 
لغة: الضمن والجمع. لأن فيها ضم نجم إلى نجمء والنجم يطلق على الوقت الذي يحل فيه مال 
الكتابة . ' 
وشرعاً: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. نهاية المحتاج .1١ ٤/۸‏ 
ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهليةء وهي معدولة عن قواعد المعاملات من وجوه: 
الأول: أن السيد باع ماله بماله لأن الرقبة والكسب له. 
الثاني : يثبت في ذمة العبد لمالكه مال ابتداء. 
الثالث: يثبت الملك للعبد» فإن هذا العقد يقتضي تسليطه على المالك مع بقائه على الرق» لكن 
جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح به مجاناً والعبد لا مال 
له يفدي به نفسهء فإذا علق عتقه بالكتاب استفرغ الوسع وتناهى في تحصيل الاكتساب لإزالة 
الرق» فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القرض وعمل 
الجعالة للحاجة. 


٤٤ 


!3 كتاب الكتابة 


نين السب وعَبْدِه» وأن العِوَضَيْنِ للسيد» وأن المُكَائَبَ على رثبة متوسطة بين ارق 
والحرية» فليس له اسْتَفْلالَ الأَخْرَّار ولا عَرْ المماليك» ولذلك تكون تَصَرَفَائهُ 
مُتَرَدْدَة بين الاسْتِقْلالٍ ونَقِيضِهء ولكن الحَاجَةً دَاعِيَةَ إليهاء فإن السيد قد لا تسمح 
نَفْسْهُ بالعِيّْقٍ مَجاناً والعبد [قد يستمر]""'" لِلْكَسْبٍ استمراره إذا علق عتقه بالتحصيل 
والأداءء فاحتمل الشَّرْع فيه ما لم يحتمل في غيره» كما احتمل [الجُُعَالة]'' في 
ربح القَراص» وعمل الجعَالَةِ . 

والأصل فيه الإِجْمَاعٌ . وقوله تعالى: لِوَالْذِينَ يَبْتَفُونَ الكتَابَ مما مَلَكَتْ أَنِمَائَكُمْ 
فَكَاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم حيرا [التور - #] وما روي من أنه َة قال : 

«مَنْ أَعَانَ غَارماً أو غَازِياً أو مُكَاتباً في ابه أَظَلّهُ الله يَوْمَ لاً ظِلٌ إلا ظلى . 

وأنه قال: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ». 

ولا يجب على السيد أن يكاتب عبده بحال» كما لا يجب أن يدبر عبده وأن 
يشتري قريبه وعن رواية صَاحِبٍ «التقريب» قول : e‏ 0 
وا : (قَكاتِبُومُم) [النور - 7"] والمذهب الأولُ؛ وإلاً بطل أن | لملك» 
واحتكم المَمَالِيكُ على المالكين نعم ُسْتَحَبٌ الإجابة إذا طَلَّبَهًا العَبْدُ إذا کان أ 
قادراً على الكسْب»ء وبهما فَسرَ السَافِعِيُ - رضي الله عنه «الخير» في قوله تعالى : 
إن عَلِمْتُمْ فيهم م يرا [النور - 7”7]. 

واعتبرت القُدْرَ على الک لکن عن تخصبل ما يري والأمَانة لئلا يضيع 
ما يحصله ويصرفه إلى السيد ف َيُعْتَنُء فإن كُقِدَ الشرطان معاً لم تُسْتَحَبٌ الكتابة؛ لأنه 
يقوى رجاء العِنّقٍ بهاء وقد يجزم بالاستقلال أولا”'© ويعجز نفسه آخراً» ولكنها لا نُكْرَهُ 
فَعَسَاهَا تَقْضِي إلى العِنْقٍ . 

وقال أحمد: تُكْرَهٌء وبه قال أبو الحْسَيْن بْنُ القَطَانٍ* . 

وإن مُقِدَتِ الْأَمَائهُّه وقدر على السب لم تُسْتَحَبٌ أيضاً؛ لأنه لا يوثق به. 

وفي «الكافي» للروياني وجه: أنها تُسْتَحَبُء ولكن الاسْيِحْبَاتَ ها هنا دون 


. سقط في: ز. (0) في ز: الجهالة‎ )١( 

م2 رواه الحاكم [۲/ ۲۱۷] من حديث سهل بن حنيف به بلفظ : من أعان مجاهداً في سبيل الله» أو 
غارماً في عسرته» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء والبيهقي [۱۰/ ۳۲۰] عنه به. 

)€( قال الحافظ : رواه مالك في الموطإ عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء ورواه ابن قانع من طريق 

ٍ أخرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء وأعله. 

)٥(‏ في ز: : حالاً. 


كتاب الكتابة ۰ E‏ 


الاسْتِحْبَابِ فيما إذا اجتمع الوَضْمَانٍ. وحكاه القاضي ابْنُ كج أيضاًء فيجوز أن يُعَلَمَ 
لذلك قوله في الكتاب «لم تستحب» بالواو. وإن لم يَقْدِرْ على الكَسْب» ولكن كان أَمِيناً 
ففي الاسْتِحْبَّابٍ وجهان: مَذْكُورَانٍ في الكتاب: ‏ . 

أحدهما: يُسْتَحَبُ؛ لأنه إذا عرفت أَمَائَتّهُ أَعِينَ بالصَّدَقَاتِ فيعتق . 

وأظهرهما: المنع» لِتَعَذّرِ رَجَاءٍ العتق بما لا يتوظف ولا يوثق به. 

وإذا طلب السّيّدَ الكتَابَةَ لم يجبر العَبْدُ عليه . 

وروى القاضي ابْنُ كج أن عند مالك الجَبْرَ . 

َال الْعَرَالِيْ : وَلَهَا أَرْكَانَ وكام النَظَرٌ الأَوَلُ في أَرْكَانِهَا وَحِى أَرْبَعَة: الأَيّلُ؛ 
الصَّيعَةٌ وَهْوَ أَنْ يَقُولَ: كَائَبْئُكَ عَلَى أَلْفٍ في نَجْمَين قَصَاِدَاً إن أذيتة فَأنتَ حو قن لَمْ 
يُصَرَخ بِالنَعلِيقَ وَنَوَى كَفَىء وَلا يكْفِي مُجَرْدُ لَفْظٍ الكتابّة دُونَ صَرِيح التَعْلِيقٍ أو نيه وَل 
قَالَ: أنتَ حر عَلَى ألفٍ فَقَبِلَ عْتِقَ في الخال وَا لألفُ في ذم ولو قَالَ إِنْ أغطيتَبي ألفاً 
نت حر قاط مِن مَالٍ يِه ِذْ لا مَل لَه ل يُْقَق؟ فيه وَجهَانِء فَإِن فُلتا بغت َهلْيُرْجَمْ 
إلى ية الوب يع الكَسْبٌ كُمَا في الكتابَة القَاصِدَة أو ْو تَعلِيقٌ مَخْضٌ؟ فيه وَجْهَانِ 
وَل بَا العَبدُ مِنْ نَفْسِهِ صح وَلَهُ الله وَقِيلَ: لا وَلآء لَه ضلا لَه ميق عَلَى نَفْسِه . 

قال الرَافِعِيْ : عَدَ أركان الكتابة أَرْيَعَةٌ : ا 

أحدهما: الصَّيعَةُ؛ وهي أن يقول لِعَبْدِهِ: كَائَبْئُكَ على أَلْفٍ مثلاً تؤديه إلى فى 
نَجْمَيْنِ أو أكثرء فإذا أديت فأنت خُر. فيقول العبد: قَبِلْتُ0© ولو لم يصرح بِتَعْلِيقٍ 
الحرية بالأداءء ولكن نَوَاهُ بقلبه: كاتبتك على كذاء صخت الكتابة أيضاًء وإن لم يُصَرُحَ 
بالتعليق ولا نْوَاهُ لم تَصِحّ الكتابةء ولم يحصل العِنْقُ . 


)00( قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : يستثنى منه أي من عدم الكراهة ما إذا كان فاسقاً يضيع ما 
يكسبه في الفسق واستيلاء السيد عليه يمنعه من ذلك فتكره كتابتهء وقد ينتهي الحال إلى التحريم . 
وقال في القوت: لا يبعد أن يقال إن كان العبد فاسقاً أو سراقاً والأمة فاجرة عاهرة» وفي معناها 
الأمرد الممكن من دبره وعلم السيد أنه لو كاتبهما مع العجز عن الكسب لوقعا بالكسب بالطرق 
المشار إليها أنه لا يجوز له لما يتضمنه من التمكين من الفساد والإعانة على غير السداد وكذلك 
العبد الزاني والشرّيب وغلب على ظنه أن كل ما يكتسبه يصرفه إليهما أنه يحرم إجابته إلى 
الكتابة» انتهى . 

(۲) قال الأذرعي: أي ونحو ذلك من ألفاظ القبول كغيرها من العقود» ويشترط القبول على الفور كما 
في البيع وغيره من المفاوضات وهذا في الناطق» أما الأخرس المفهم فتكفي إشارته كسائر عقوده 
وهل يكفي كتابة غير المفهم كما يكفي إشارة المفهم» فيه نظر ولم أر فيه شيئاً. 


٤‏ كتاب الكتابة 
کل 

ومن الأصحاب من خرچ من التدبير قَوْلاً: أن لفظ «الكتابة؛ صريح مُعْن عن 
حسم . وقد ذكرنا في التدبير. 

وَلْيُعَلَمْ قوله في الكتاب : : «ولا يكفي مجرد لفظ الكتابة دون صريح [التعليق]؟") 
e‏ :لواو بالحاء والألف؛ لأنه صريح عندهماء ووراء هذا شيئان: 

ايكيا ا: عن أبي لخاد أنه إن كان الدَجُلُ كَقّيهاً صَحَتْ كِتَابَتْهُ لمجرد اللفظء 


وفي اتَعْلِيقَةٍ 0 حَامِدِ» ناء هذا التفصيل على القَرْقِ بين التدبير والكتابة 
بأن التدبير مَشْهُورٌ عند الخَوَاصٌ والعَوَامٌ؛ والكتابة لا يعرفها إلا الخُوَّاص» وقد سبق 
هذا في «التَّذْبِيرِ؛؛ وذكر أن أبا إِسْحَاقَ قال على هذا: لو كان الرَّجُلُ حَدِيتٌ عَهْدٍ 
بالإسلام» أو جَاهِلاً بالأحكام لا يعرف التدبير» لا يَنْعَقِدُ تدبيره بمجرد لفظ التدبير حتى 
يُضَمَ إليه ني أو زِيَادَةُ لفظ . 


والثاني : عفن الككدلا ره فى يتفي الاشكات إذا ذكر ما تتميز به الكتابة عن 
المُخَارَجَةِ كفى مثل أن يقول: تناملني أو امن لك أزش الجنَايّةِ» أو تستحق مني 
الإيتاء» أو من الناس سَهُمَ الرّقَابِء كفى ذلك ولا حَاجَة إلى علي الحرية بِالأَدَاءٍء 
ويُوَيّدهُ ما ذكره الإمَامُ أن قوله ها هنا: «إذا أديت فأنت حر»؛ ليس المَقْصُودُ منه التْعلِيق 
على الحقيقة» وإنما هو نُطَقّ بمضمون العقد على الغالب والعَرَض كله إِرَالّة التَّدْد 
في لفظ «الكتابة». [ولذلك قدا" يحصل الق بِمَيْرِ الأَدَاءِ ويكتفي بالنية [من غير لفظ 
التعليق» ولو كان التعليق مقصوداً لبعد حصوله بالنية]©© ولا يكفي قوله: اتك بحالٍ» 
كما إذا قال: بِعْتّكَ كذاء ولم يذكر العِوَض . 


ثم في الفصل مَسْآَلتَانِ : 

إحداهما: إذا قال: أنت حر على أَلْفٍ» فقبل العَبْدُء عتق في الحال» ويثبت 
الألف في ذِمتِه وهو كما لو قال لِرَوْجَتِهِ : أنت طَالِقٌ على ألف فَقبَلنْهُ . 

ولو قال: : إن أعطيتني ألفاً أو إن أَدَيْت إليَ ألفا أت حر فلا يمكنه أن يعطي مِنْ 


مَالٍ نَفْسِوِء فإنه لا يملك شَيْئاًء فهو كما لو قال لِرَّوْجَتِهِ: إن أَعْطَيْتنِي ألفاً فَأنْتِ طَالِقٌ» 
فأتت بألف مَعْصَوب. 


وقد ذكرنا في «الخُلْع» وجهين في وُقُوع الطلاق» والأظهر أنه لا يَمَّعُ» ففي 


)١(‏ في ز: العتق. (۲) في أ: أن. 
(۳) في ز: وكذلك . )٤(‏ سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 0 


خصولٍ اليتق ها هنا إذا أعطى من مَالٍ غَيْرِِ ِثْلّ ذلك الخلآفٍ فإن فَرَعْنَا على أنه يعتق» 
م «شرح التلخيص» في أن سيل هذه المُعَامَلَةِ سيل 
الكتابة الفاسدة» أو هي تَعْلِيقٌ مَخض: 
أحدهما: أنها كالكتابة المَاسِدَةِ» حتى يرد السيد ما أخذه وير جم علق الد بقببة 
بيه حتى يتبعه [الكسب]" والأولاد الحاصلة بعد التَعْليتق . 
والثاني : أنه لَيِسَ لها كم الكتابة القَاصِدَة وعلى هذا فَوَجَانِ: 
أحدهما: : أنه يَزْجِعّ على العبد بقيمة رَقَمته . 
كما أنه إذا قال لِرّوْحَبِهِ: إن أَغطَيْتَنِي أَلَْاًء فأعطته ألفاً مَعْصُوباٌ وقلنا بوقُوع 
الطلاق » فإنه يرجع عليها. 
والثاني: : أنه لا رُجُوعَ له والذي جرى مخض تَعْلِيقٍء > ويخالف الزوجةء فإنها 
أَهْلُ ليرام وَفْت المُخَاطَبَةء والعَبْدُ ليس أَهْلاً له. قال في «الوسيط»: الظاهر أنه لا 
رجُوعَ لِلسَيّدٍ بالقيمة» وأنه لا يتبعه [الأكساب]2©0 والولد. 
الثانية: إذا قال لِعَبْدِهِ: بغت منك تَفْسَكٌ بكذاء فقال: اشتريتء أو قال العَبْدُ: 
بغي نفسي بكذا فقال : بِعْتٌ . صح ابيع سر وعتقٌ في الحال» كما 
لو أَعتَقَهُ على مَال. هذا ظاهر المَذْهَبِ. 
ون نفل ا :نار یچ ر أنه لا يصح البيع ؛ لأن السيد لا يُبَاِيعُ عَبْدَهُ؛ 
ألا ترى أنه لا يبيع منه مالا آخرء وأيضاً فإن البَيِمَ لإنْبَاتِ الملكِ. وهو لا يملك نَفْسَهُ 
واختلفوا فيه؛ فمن الأضحَاب مَنْ أَنْبَتَ هذا فقولا آخرء [منهم]”" أبو حامد القَاضِيء 
والشيخ, ومنهم مَنْ جَعَلَهُ من [كيس الربيع» وقَطَعَ بالأول» ويحكى ذلك عن أبي 
إِسْحَاقٌ» وابن أبي هُرَيْرَة. . إذا قلنا بصخة الب وحُصُولٍ اليثتي» فللسيد الوّلآءٌ عليه كما 
5 عْتَقَهُ على مَالٍِ. وفيه وجه آخر مَذْكُورٌ من قَبِلُ. 
ولو أَقَرّ السّيّدُ بأنه بَاعَ منه تَفْسَهُء وأنكر العَبْدُء عتق العَبْدُ بإقرار السيد» وحَلّفَ 
العَبْدُ أنه لم يشت e‏ 
ولو قال: ا ا ا و 
[وئىنا“ الوَلأََ للسيد فى وغل الد فا ر كما لو قال: أعتقتك على 


)000( في ز: الاكتتاب. : )۲( في ز: الاكتتاب. 
)۳( في ز: منهما. )٤(‏ سقط في: ز. 
(o)‏ سقط في : ز. 


(1) وهو يوهم أن في صحة البيع بهذه الأشياء خلافاًء ولا يمكن في ذلك لکن مراده فإن صححنا بيعه 
بثمن صحيح في ذمته وفيه تنبيه على أنه إذا أبطلنا ذاك فهنا أولى. 


13 كتاب الكتابة 


حَمْرِء أو جَنْزِيرٍ. وإن قلنا: لا لاء عليه فلا يَصِحّ ولا يعتقء كما لو باعه من أَجِيُ 

بَجَمْرِه أو خنزير. أرقا هلت منك تَنْسَكَ أو ملكك نَفْسَك. فقبل عد”؟؟ . 
وعند أبي حََنِيقَة : د يُعْتَقُ بلا قَبُول . ولو أوصى له بِرَقبَِء فإذا قبل بعد الموت عتقّ . 

واعلم أ الاق على وض وتم الخد من ت مشاركا لكت ني أ لاجد متها 


- 


ا 0 م إغتاقاً بعوض [ويفارقانها]9) 0 5 0 عَفْدَانِ 0 


موقا ا يلك ر لأ اك SS‏ 
يَعْجَرُ عقَيبٌ عقي عَقِيبَ اعفد إذ لا ُد ن لَحْطَةٍ في ليساب إلا أن يَكُونَ يِضفْهُ خرا يصح كاب 

بير أجل َلى حب الوجهين» وَلَوْ بَاءَ مِنَ المُفْلِسٍ بِمَيرٍ أجل بَِمَنِ يَزِيدُ عَلَى قِيمَةٍ المذلٍ 
يغ عَنُْ ولكن الطَاِرَ صحةء وَفيه وَجة أَنهُ لاً يَصِح. 

قَالَ الرَافِعِي : أحد شروط العِوّض فى الكِتَابَةِ أن يكون دَيْنا كيَلْتَِمَهُ في الذَّمّق ثم 
يحصله فَيُوّديه . 

وأما الأعْيَانُ فإنه لا يَمْلِكُهَا حتى يُورِدَ العَقْدَ عليها. 

والثاني : أن يكون مُؤَجَلاَ ووجه اشْيَرَاطٍ التَأجِيلٍ بأمرين: 

أحدهما: اتباع السَّلَفِ؛ فإنهم لم يَعْقِدُوا الكِتابة إلأ على ءوض مُوَجْلٍ . 

والثاني : أن على تقدين الخلول رة جْهُ المُطَالبَةٌ في الحَالِء ET‏ 
حينئذ» فيكون كالسَلَمٍ في شَيْءِ لا يوجد عند المَحَلَ . 

واعْتّرضٌ على المعنى النَّانِي؛ بأنه قد يُوصِي له بِمَالٍِ لو قبل الكِتَابَةٌ وَيَمُوتٌ 
المُوصِي قبل عَمَدٍ الكِتَابَةِ . 

أو [يهب]”" منه عَقِيبَ العَقْدِء فلا يت يتحقق العَجرٌ؟ 

وأجيب عنه بأن نقول: ار 0 5 فيكون 

العِوَضٌُ لأزماً قبل القُذرَة والَمَكنِء وفك r E‏ 


)١(‏ وقد ذكره البغوي واعتبر فيه أمرين أحدهما: آن يقبل في المجلس أي على الفور فإن تراخى لم 
يعتق» والثاني : م ياد تملك زلر ووه و على افونك داور 
من غير قبول ذكره بعض أصحاينا . انتهى وينبغي مراجعة السيد في أنه هل نوى العتق آم لا؟ 
(۲) في ز: وبقائها. (۳) في ز: لو وهب. 


)٤(‏ في أ: قبل. 


كتاب الكتابة ۷ 


واغئُرض أيضاً بأنه لو جَرَى عَفْدٌ الكتابة على قَدْرٍ من المح وهما على مَمْلَحَقٍء 


فيمكنه تَسْلِيمُ المح عَقِيبَ عَقْدٍ الكتابة وأجيبَ عنه بأنه لا يَمْلِكُ المِلْحَ ما لم يَأْحُذُْ 
والأخذ يُتَأَخَرُ عن الكتابةء وقد يَعُوقُ عنه عَائِقٌ» ولو ملك شِفْصَاً من عَبْدِ بَاقِيهِ حه 
[فكاتب مالاا“ يَمْلِكُهُ منه حالاً» ففيه وجهان: 

أظهرهما: المَْمُ ؛ انبَاعاً لما جَرَى عليه الأَوّلُونَ . 

والثاني: أنه يجوز؛ لاله قد يَمْلِكُ [ببعضه]”” الحُرٌ ما يُؤَديء فلا يتحقق الع 
في الحال. ويصح اليم من المُعْسِرِء لأن الحُرّيّة مَظِئَةُ القدرة» وإن لم يَمْلِكُ شَيْئاً آخَرَ 
فإنه يقدر على أداءِ النّمَنِ من المبيع» فإذا زَّادَ الفّمَنُ على قيمة المَبيع» فَالمَشْهُورُ الصَّحَةُ 
أيضاً ؛ لأنه قد يَجِدُ زبوناً يشتريه بِقَدْر الثمن . ١‏ 

وعن رواية الشيخ أبي مُحَمّدٍ وَجَْهُ: أنه لا يَصِمحٌ البيع والحالة هذه. 

وذكر القاضي ابْنُ كج نَحْواً من هذا على سبيل الاحتمال» فقال: متى اشْتَرَى شيئاً 
في ذِمَيَهِ» على أن يُوَديَهُ في الحال» ولم يقدر على ذلك» فلا يبعد أن يَبْطْلَ. وعن 
القاضي [الحسين]“ ذِكْرٌ وَجْهَيْنِء فيما إذا أُسْلَّمَ إلى المكاتب عَقِيبَ عَفْدٍ الكتابة» 
ووجه الجَوَازٍ [تقدرته](“ برأس المال؛ والخِلآفٌ قَرِيبٌ من الخلاف في البَيْع من 
المعسرء والبَيِمُ أوْلَى بالصّحَدِ؛ٍ لأن المَنَ يحتمل ما لا يَحْتَمِلُهُ المسلم فيه؛ ألا ترى أنه 
لا يَجُورُ الاعْتِيّاض عنه وفي الاعْتِيّاض عن الثمن خلا . 

وقوله في الكتاب: «ولو بَاعَ من المُفْيِس»» المراد من المُفْلِس ها هنا المُعْسِه 
الذي لا شَيْءَ له دُونَ المَحجُور عليه لِحَقٌّ الِعُرَمَاءِ . 

واعلم أنه يَلْرّمُ من اشيَرَاط التأجيل اشْيَرَاطُ [الدَيِْية]*©؛ لأن الأَغيَانَ لا تقبل 
الأجل» فكان بسبيل من أن يستغنى عن ذكْر الشرط الأول بذكر الشرط الثاني. 

قال الْعَرَالِيُ : القَالِتُ: أن يُئَجُمَ نَجْمَين مَصَاعِدَاً؛ تاعا لِلسّلَفِء وَيَجُورُ لو اتب 
بالنُفِيَةِ وَل يَضْرُ الْحُلُولٌ فِيه؛ لأنَصَالٍ الْقُْرَةٍ بِالْمَقْدء وَإِنْ گائٹ عَلَئ خِدْمَةِ شَهْرَيْنَ؛ 
ف كع ١‏ ا ده ف ا و ار ب ده 0# ١‏ مسرن لبور ل 2 
لِيكونّ كل شهر تَجماء لم بَجْرْ؛ لأنّ الكل مُسْتَحَقٌ عِنْدَ الْعَقْدِء وَلَوْ أَضَاف أسْتِحْقَاقَ 
الشهر الاي إِلَى الشَهْرٍ الئّاني» فَوَجْهَانِء وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى أن يَخْدُمَهُ شَهرأً عَتَقَ في 


)0غ( في ز: مكاتب ما. (۲) في ز: بتعقبه . 
() في ز: حسين. (5) في ز: يقدر به. 
)0( سقط في : ز. 


۸ كتاب الكتابة 


الْحَالِء وَعَلَيه الْوَاءُء فَإِنْ تعره قُرَجَحَ إِلَى قِيمَة المَنْفعَةٍ أو قِيمَة الرنْبةء فَعَلَى قَوْلَينِ؛ 
كما في يَدَلِ الخُلع . 

قَالَ الرّافِعِيُ : من شروط العِرّضٍ في الكتابة «التنْجِيمْ) نَجْمَيْنِ قَصَاعِداً. . وقال أبو 
حنيفة ومالك: صح الكِتَابَة على نَم واحد لنا : أنه المَأنُور عن الصخابة - رضي الله 
عنهم ‏ فمن [بعدهم]”" عَمَلاً وقؤلا. 

ويروى عن عَتْمَانَ - رضي الله عنه أنه عضب على عَبّدِء فقال: لَأَعَاتِبَئَكَ 
ولأكاتبنك على ا نَجْمَين”2 وفيه إِشْعَارٌ بأنه الغاية في التُضْبِبِقٍ . 


- 


وعن عَلِيّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ ‏ أنه قال: الكِتَابَةُ على نَجَمَيْنٍ” وقال 
[الماسرجسي]: رأيت أبا ِسْحَاقَ في ملس النْظرِ كر قور ذلك» فقال: كانت الصحابة - 
رضي الله عنهم يُسَارِعُونَ إلى القُرْبَاتِ والطّاعَاتِ فلو جازت الكِتَابَةٌ على نَم واحد 
لَبَادَرُوا إليها . 

وعن ابن سُرَيْحَ : : الاحتجاج بما قَدَّمْئَا أن الكِتَابَةَ مُشْتَفَة ما قم اللحوم ج إن 
بَعْض ١‏ وأقل ما يحصل به الضّمْ نجَمَانِء وَالمَعْنّى فيه : أن الكتابة عَقْدُ إِرْفَاقَ» ومن تټمة 
الإزقَاقٍ النَنْجِيمْ» ولذلك ضُرِيّتٍ الدَيَهُ على العَاقِلَةٍ مُؤَجَلَةَ م مُنَجْمَةً [ليعيسْرَ](*» عليهم 
الأَدَاء . 

ومَنْ بعضه حر وبعضه رَقِيقٌ ؛ ؟ هل د يشترط في كِتَابَةٍ الرقيق منه التَنْجِيمْء و 
هذه الصورة؟ 

فيه وجهان كالوَّجَهيْن في اث شتراط التَأَجِيلٍ فيهاء وهل يجوز «أن يُكاتبٌ على مَالٍ 
کثیر إلى نْجْمَيْنِ طويل وقصير مع شط أدَاء ء الأكثر في النّجم الأقصر؟ فيه وجهان: 


أظهرهما: نعم» لتَحَقْق الإمْكَانٍ» كما لو أسلم إلى مسر في مال كثير. 
والثاني: المَئْمُ؛ لأن ما يندر الاقتدَارٌ عليه يلحق في المعاملات بالمعجوز عنه؛ 


)١(‏ في ز: تقدمهم. 

(۲) رواه البيهقي [ ۰--۳۲۸-۳۲۱] من طريق مسلم بن أبي مريم عن رجل قال: كنت 
مملوكاً لعثمان» فذكره مطولاًء وفيه قصة للزبير معه. 

)۳( قال ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن حجاج عن حسين [عن الشعبي عن الحارث] عن علي : 
قال إذا تتابع على المكاتب نجمان» فلم يؤد نجومه» رد إلى الرق. 
قوله : اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولاً وفعلاً الكتابة على نجمين» رواه البيهقي [١١/47؟]‏ 
من فعل عثمان وابن عمرء وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى. 

(4) في ز: الماسرجي. (0) سقط في: ز. 
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لاتق أنه ب بطل السَلمْ فيما يور جوا كما يطل فيما [يُسْتَيِقَنُ]('' عَدَمُهُ وَالوّجْهَانٍ 
اي ل يشترط التَأْجِيلُ في الكتابة لتحصل القُدْرَةُ على الأدَاءِ . 

قال الإمام: ويمكن إِجْرَاؤُّهُمَا مع الاغْتِمَادٍ على اتباع الأولين» فعلى أحد الوَجْهَيْنٍ 
يجوز لِحُصُولٍ صُورَةٍ التأجيل والتنجيم . 

وعلى الثاني : لا يَجُورُء فإنا وإن انبَعْنَاء فلا [يتكرر]”"' منهم معنى المُوَاسَاةٍ 
وإذا بَعْدَ الإْكَانٌ بَطْلَتْ المُوَاسَاهُ وهذا يناظر اختلاف القول في لياق المخارة 
بِالأَجْئبئاتِ في اللّمْس النَاقِص للطَهَّارَة 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: يجوز أن يُجِعَل عرض الكتابة مَتْفَعَةَ ؛ کبنَاءِ ء دار أو حَيَاطة ؟ ثوب» وخدمَة 
شهر» كما يجوز أن تُجَعَلَ المنافع كَمَنا وأَجْرَة. 

وعن بلدا تا ولا يجوز أن يكتفي بِخْدمَةٍ شهر أو شهرين» أو سَنَةِ 
عِرَضاٌ وتقدر حِدْمَةٌ كل عه عشرة أيام جما > أو خِدْمَةٌ كل شهر من السَة نْجماً؛ لأن 
الجن تم را المي بد في الالء إل أنه يوفى بِمَُضِيٌ الزمان» ولو شرطا 
صَرِيحاً أن يكون حَدْمَةٌ شهر نَجمأًء وحِدْمَةُ الشهر بعده نَجماً آخر» .فوجهان: 

أصحهما : وهو | لمَنْصُوصٌ في «الأم» ‏ : المَنْعٌ» > لأن مَنْمَعَةَ الشهر الثاني مُتَعَية 
والمَنَافِعُ المتعلقة بالأعَيَانِ لا يجوز أن يشرط تأخيرها. 

الثاني: يجوزء وانّصَالٌ ابتداء الشَّهْرِ الثاني [بإنهاء] الأول يُخْرِجَُهُ عن أن يكون 
عَفْداً على المستقبل . 

وهذا كالخِلآفٍ في إِجَارَةٍ الدّارٍ السَّنَةَ القابلة» أو هو هوء فإن انْقَطْعَ مبتدأ المَدَةٍ 
الثانية عن مُتْقَرضٍ” “ الأولى ؛ :كما لو كَائَبَهُ على ِخِدْمَةِ شهرء وَخِدْمَةٍ شهر آخر بعد ذلك 
الشّهْرٍ بعشرة أيام لم يج بلا خلاف. وينبغي أن تَنْصِلَ الخِدْمَةُ وغيرها من المَنَافِع 
المتعلقة بالأغْيّانٍ بِعَقْدٍ الكتابة ولا تَيَأَحَدْ عنها. 

وهذا كما أن عين المَبيع لا تقبل التََجِيلَ ام 

ولو كَاتَبَهُ في رَمَضَانَ على جِدْمَةٍ وال يجز” 2 “» ولو كاتبه على دِيئَارٍ يُؤَدْيهِ في 
آخر الشَّهْر وعلى خدمة شهر بعد ذلك لم يَجْرْ. 


)١(‏ في ز: يستقر. (۲) في ز: ينكر. 
۳) في ز: ملك. (5) في ز: بأنها. 
(4) في أ: مفرض. )١(‏ في أ: ينجز 
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وعن أبي حَنِيفَة : : تجويزه. . وأما المََافِمْ الملتزمة في الذَّمةِ؛ كَخْيَاطَةٍ توب معين» 
وبِنَاءِ جار موصوف» ودار عر ر جور فوا اال 7© :ولو کا على اء دَارَيْنِ» 
EE‏ معلوماً صخت الكِتَابَةٌ . 

إذا تَمَدَرَ ذلك» فلو قال : : كاتَبْْكٌ على حِدْمَةٍ شهر من الآن» وعلى ديار بعد 
انْقَضاءِ u‏ أو شهرء جاز؛ لِحْصول التأجيل والتنجيم . 

ولو قال: على جِدْمَةٍ شهرء وديتار عند الْقِضَاءِ الشهرء فظاهر كلام الشَافِعِيٰ - 
رضي الله عنه ‏ أنه يَجُورُء بل عن نَصَّهِ في «الأم» أنه إذا شرط الدينار بعد الشَّمْرٍ أو 
معه كان جائزا. 

واختلف الأَصْحَابُ فيه على وجهين: وعن ابن سرج [أن فيه قولين]”" : 

أحدهما: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ: لا يجوز لأن اسْتَِحْفَاقَ الديَارٍ يَنَصِلٌ بالمَرَاغ من 
الخذمَةء فيصيران معاً کالئجم الواحدء ويُخكى هذا عن احْتِيَار أبي الطيب ابن سلّمة 
والطبري والقَاضِي أبي حَايِدٍ [وهؤلاء حملوا]”” ظاهر كلام الشَّافِعِيٌ - رضي الله عنه - 
على ما إذا قال: ودينار بعد العَقّدِ بيوم أو شهرء وغَلْطُوا الرَبيعَ في رواية أو معه. 

وأظهرهما: وبه قال ان أبي هُرَيْرَة واختاره الشّيْحَانِ أبو حامد والقَمَالُ -: 
الْجَوّارُ؛ لأن المَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَةَ في الحال» والمدة لتقديرها والتّؤفِية [بها)“ء والدينار إنما 
يُسْتَحَقُ المُطَالْبَةٌ به عند انْقِضَاءِ الشهرء وإذا اختلف الاستحقاق حصل التَّنْجِيمُ . 


قالوا: ولا بَأْسَ بكون المَنْمَّعَةٍ حالة؛ لأن التَّأجِيلَ يشترط لحصول القُّذْرَةِء وهو 
قادر على الاشْتِغَالٍ بِالخِدْمَةٍ في الحال» بخلاف ما لو كاب على دِينَارَيْنِ؛ أحدهما 
حال» والآخر مؤجل. 

وبهذا يمين أن الأَجَلَ - وإن كان يُطْلَّنْ اشْتِرَاطَهُ في عِرَضٍ الكتابة ‏ فليس ذلك 
بشَرْطٍ في المَنفَعَةِ التي تقدر” على الشروع في تَوْقِتَهَا في الحال. 

ولو كَاتبَهُ على خِدْمَةٍ شهر ودينار في أَْنَاءِ الشهرء مثل أن يقول: ودينار بعد العَقْدٍ 
بيوم » وهذه الصّورَةٌ هي المذكورة في الكتاب. 


(1) ومفهومه أنه يجوز فيها الخلاف أيضاً وهو ظاهر إذا كان النجم الآخر دراهم أو دنانير وضرب له 
أجلاً وكان العبد ممن يحسن المنفعة أما إذا عقد على خدمة شهر وخياطة ثوب على وجه الحلول 
فيتجه البطلان لعدم التفرع للخياطة أو عقد على صناعة والعبد لا يعرفها فيشترط فيها التأجيل لا 
محالة . 

(۲) سقط في: ز. (۳) في ز: وهو. 

)٤(‏ في ز: فيها. )٥(‏ في ز: يقدر. 


فعن أبي الحُسَيْن بن القَطَانٍ القَطْعْ الع والظاهر إِجِرَاءٌ الوجهين» والظاهر 
منهما الجَوَارُء وهو المذكور في الكتاب» ويجوز أن يُعَلّمَ قوله [في الكتاب]'“: 
«ويجوز لو كَانّبَ على حِدْمَةٍ شهر ودِيئَارٍ بعد العقد بيوم » مع الواو بالميم؛ لما 
قَدَّمْنَا من مَذْهَبٍ مالك. ولو قال: على خدمة شَهر من وَقْتٍ العَقْدِ وعلى خياطة ثوب 
مَؤْصُوفٍ بعد انقضاء الشهرء فهو كما [لو]”' قال: وعلى دينار بعد الْقِضَاءِ الشّهْرٍ. 
وذكر في «التهذيب» أنه لآ بُدّ من بَيَانِ العَمَل في الخدمة إذا كاتب”” عليها. 
وقال ابن الصَّبَاغْ : يكفي إِطلاَق الجْذمَة*» نعم لو قال: على مَنْفَعَةٍ شهر» فلا 


يجو ز لاَتلافٍ لمانا دن وإذا كانت و الخِدْمّة و ن فْمَرِضُ في الشهرء 


ا e‏ ا نف الا طريقان: 

أحدهما: القطم ببَعَاءِ العَقّدِ فيه . 

والثانى : أن فيه قولين» وقيل: تبطل الكِتَابَةٌ فى الباقي بلا خلاف؛ لأن الكِتَابَةَ لا 
تَقِف على بعض العَبْدِ . 

وعدا ما كاه القافتى أبن الطيي: 

المسألة الثانية: إذا قال لِعَبْدِهِ: أَعْتَفْتُكَ على أن تخدمنى»ء أو على أن تَحْدُمَنِي 
أبداء فَقَبلَ العَبْدُ. عتقّ فى الحال. 

ويرجع السّيّدُ عليه بقيمته؛ لأنه لم يعتقه مانا . 

ولو قال: على أن تَخْدُمَنِي شَهْراً من الآن فَمَبِلَ عتق» وغل الؤناة» فان تعدو 
لِمَرّض أو غيره» فرجع السَيّدُ عليه بِأَجْرَةٍ مغل الخدمة» وهي قيمة المَنْفْعَةِ أو بقيمة 
العبد فيه قولان؛ كالقولين في الصَّدَاقِء وڏل الخُلع إذا تَلمًا قَبْلَ القَبْضٍ ولو قال: 
كَائَبتُكَ على أن تَحْدُمَنِي أبدآء فلا عق . 


ولو قال: على أن تَحْدْمَنِي شَهْراَء فقبل وخدمه [شهراً]”" عتِقٌء ويرجع السيد 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 

(۳) في ز: كانت. 

(:) ما ذكره البغوي جزم به الماوردي فقال: ويصف الخدمة بما يوصف به الإجازة وما قاله ابن 
الصباغ هو ظاهر النص قال: ويلزمه خدمة مثله. 

)٥(‏ في ز: المنابع. (1) في ز: عبد من متلف. 

(۷) سقط في: أ. 


to‏ کتاب الكتابة 


عليه بِقِيمَته » وال على اليك باه رة مل الخدمة؛ لأنها كِتَابَةَ فَاسِدَةًّء وإن خدمه قر 
من شهر لم يعتق. والله أعلم . 

َال الْعَرَالِيْ : الرَابِعُ : إغلامُ الْقَدْر وَالأَجَلٍ والأخم ونيز مَحَل كَل نَجْمء فلو 
نت على بال نها في غذر من قم بج( عل يت نل ل جم . وَلَوْ شَرَطَ في 
الكِتَابَةَ أن يَش يَشْتَرِيَ فَسَدَّ وَلَوْ كَاتبَهُ وََاعَهُ شيا على وض واجد دُفْعَةَ د ا 
وَفِي الكتابة قؤلا تَمْرِيقٍ الصّفْقَةَ وَلَوْ اتب َل بد عَلَى أل في صَفْقَة وَاحِدَةٍ فَالئئص 
الصَّحََةٌ في شِراءِ نَلأنَةِ أَبدٍ ِن َة مُلأكِ فَالئَصُ الفْسَادُء وَفِي تلع ند نِسْوَةٍ وَنِكَاحجِهِنٌ 
دُفْعَةَ وَاحِدَةَ بِعِوَضِ وَاحِدٍ ص عَلَى قوْلَينِ فَقِيلَ في الكل قَوْلآنٍ لِكَوْنِ العّض مَعْلُومَ 
الجُمْلةِ َير مَغْلُوم التْصِيلٍ . 

ال الرَاِِي : فر فيه ثلاث مَسَائِلَ : 

إحداها : لأ بد من غلم قدر الْعِوّض وصِفَتِهِ وأَقْدَارٍ الآَجَالٍ وما يودي عند لول 
كل أَجَلِ؛ فإن كَانَبَ على شيء من [الأثمان]”" كََى الإطلآقُ» إن كان في البَلَدِ نقد 
وابحك او وا ا و وإلا فلا يُدّ من التبيين والتمييز. 

وإن كاتب على عِوّضٍ وَصِمَةٍ بالصفات المُعْتَبَرَةٍ في السَلَّم . وعند أبي حَنِيفَة 
وأحمد: يَجُورُ الإطلاق» ويحمل العبد المطلق على عَبْدٍ وَسَطِ. 7 

ولو كاتب على عَيْنِ وصفها على أن يُوَدْيَ نِضْفَهًا بعد انقضاء سَكَةَء والنُضْفٌ 
الآخْرٌَ بعد انْقِضَاءِ سنتين. لم يصح؛ انا نك كني الك E‏ 
الثاني [في الثانية] '"» والمعين لا يجوز شَرْطُ الأَجَلِ فيه ولا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الآَجَالِء 
ولا تساوي المَقَادِيرِ المُوَدّاةٍ عند حُلُولٍ الآجَالٍ. 


وإذا كَاتَبَهُ على مِائَقِ على أن يؤدي نِضْمّهَاء أو ثلثها عند انقضاء حْمْس سنين» 
والباقي عند نّمَامٍ العَشْرِء أو على أن يُوَديَ عند تَمَام كل سَئَةِ عَشْرَة. جار . 

ولو قال: تُوَّدْي بعضها عند انْقضَاءٍ نِضفَ المُدَّىٍ والبَغض عند تَمَامِهَاء لم يْجْرْ. 

ولو قال: ويها في عشر سِزِينَ يجز. وَوَجهُوهُ بمعنيين : 

أحدهما: أنه كِتَابَةٌ إلى أجَلٍ واحد. ش 

والثاني : أن (من) لا تَقْمَضِي إلا الظَرْفةٌ ولم يبين أنه يؤديها دُفْعَةَ وَاحِدَة أو في 
دُفْعَاتَء ولا أنه يؤدي في أوّلهاء أو وَسَطِهَاء أو آخرها. 


)١(‏ في ز: الإيمان. 
(۲) في ز: منها. () في ز: للثانية . 


كتاب الكتابة to‏ 


وفيه وجه : : أنه يجوز ويُوَزْعٌ المَالُ على عَدَدٍ السنين. ولو قال: في شَهْرٍ كذاء أو 
في سَئَةٍ كذاء فهو مَجَهُولُء أو يحمل على أَوّْلِ الشهرء وأول السََّةِ؟ 

فيه وجهان» كما ذكر في «السَّلَّم) مثلهاء وكذا لو قال: في يوم كذا. 

ولو قال: في وَسَطٍ السَتَةء فهو مَجهُولٌُء أو يحمل على النْضْفِ؛ لأنه الوَسَطْ في 
الحقيقة . حكى القاضي الرُويَانِنُ في «الكافي» وجهين فيه . 

ولو قال: يُوَّدْيَها إلى عَشْرِ سِنِينَ لم يَجُزْ؛ لأنه كتابة إلى أجل واحد. 

ولو قال: كَاتَبْئُكَ على مائةٍ تُوَدْيَهَا إِلَىّ في ثلاثة أشهرء قِسْط كَل شهر عند 
الْقِضَائِهِ ؛ نقل القاضي ابن كج عن ابن سُرَيْحِ أنه يجوز . 

وعن ابن هُرَيْرَةَ وغيره ‏ رحمهم الله المَنْعٌ إذا لم يعلم حصة كل شهر في الحال. 

وقوله في الكتاب : «إعلام القَذْرٍ والأجل والنجم» كأنه يعني بِالقَدْرٍ جَمْلَةَ لض 
وب«النجم» القَدْرَ المُوَدْي عند كل مَحَلُء ويُشْبِهُ أن يقال: يكفي إِعْلامُ المؤدى عند كل 
محل» ويسهل فيه معرفة الجَمْلَةَ إذا أَرَادَهَا. 

و«النجم» في الأضلٍ الوَقْتٌء يقال: كَانَث العَرَبُ لاايعرفون الحِسَابَء ويَبْئُونَ 
أْمُورَهُمْ على طلُوع التخوم والمتازل. فيقول أحدهم: إذا طلع د نَجْمْ الثُرَيّا يت من 
قك كذا [فسمیت) الأَرْقَاتُ اوقا ميس دروي فر ارت يما 
فرعان : 

الأول: لو كاتب عَبْدَهُ على ديار إلى شهرء وڍيئارين إلى شهرين » على أنه إذا 
دى الدينار الأَوّلَ عتق» ويؤدي الدينارين بعد التق . 

فعن ابن سُرَيْجَ : أن في صِحّحة الكتابة قَوْلَيْنَء وهما عند بعضهم القولان في أن 
الصَّفْقَةَ إذا جم بين عَفْدَيْن ختلفين ؛ هل يُحْكُمُ بصځتها؟ 

وعند بعضهم مُتَأَضّلاَنِء ويوجه البُطلانُ بأنه شَرَطَ ما يخالف قَضِيةَ الكتابة؛ لأن 
قَضِيْتَهَا أن يعتق [بأداءٍ]"“ ب جميع النجوم دون البَعْضِ . 

والصحة أنه لو كاتبه مُطلقاًء وأَدّى بَعْضّ المالء ثم أَعْتَقَهُ على أن يُوَدْيَ الباقي 
بعد العِثق جازء فكذا إذا شَرَطَهُ في الابتداء» كذلك نقله”" اب بن الصّبّاغ وغيره - رحمهم 
الله -. 


)١(‏ في ز: قسمت. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في أ: ذكره. 


0€ كتاب الكتابة 


ذكر القاضي 50057 الخلافت ا . وذكر خلافاً في أنه إذا 


عَيِنَ مَوْضِعاً فَخْرِبَ ذلك المَوْضِعٌ يسلمها في ذلك المَوْضِع » أو في أقرب المواضع 
00 
إليه 


فرع الث : إذا كَانَبَ على مال الغَيْر فَسَدَتِ الكِبَابَةٌ خلافاً ا لأبي حَنِيفَةَ في الدُرَاهِم 
والدنانير» بناء على أنهما لا [يتعينان بالتعیین]) . 

والمقصود من الإِشَارَةٍ إليها المِقّدَارُ. 

ثم قال الصَّيْدَلانِي : إذا أذن بالمال في أن يُعْطِيَهُ سَيّدهء فأعطاه حصل اليتق 
وإن ادى بغير إِدْنٍ المالك لا يحصل العِنْقُء بخلاف ما إذا قال: إن أَدَيْتَ هذا إِلَيّ 
فأنت حر فإنه إذا اداه عتق» وإن كان مُسْتَحِقَاً؛ لأن ذلك مَخْض تعليق» وهذه كتابة 
تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وإذا وُجِدَ إِذْنُ المالك فقد وُجِدَ ما يقتضي الملك» لكنه يجب الرَدٌ 
والرجوع إلى القيمة؛ لِمَسَادٍ الكتابة على ما سنذكر إن شاء اللهُ - تعالى - في أحكام 
الكتابة الفَاسِدَةٍ. 

المسألة الثانية : : إذا شرط في الكِتَابَةٍ أن يَشْتَرِيَ العَبْدُ منه شيئاء أو يَسْتَرِي هو من 
5 ت الكتابة؛ لأنه شرط عَقّْداً في عَقْدِ. ولو كَاتَبَهُ وبَاعَهُ شَيْئاً على عض 


واحدء» فإن قال كَائَْئُكَ وبعْتٌُ منك هذا العَؤْبَ بمائة إلى شهرين ؛ ؛ ودی منها خمسين 
عند الكتابة» أو قال : قبلتهما جميعاً؛ ففيه طريقان: 


أحدهما: وبه قال صاحب «الإفصاح»: أنهما على القَوْلَيْن فيما إذا جمع في صَفْقَةِ 
واحدة عَقْدَيْنَ مختلفي الحكم؛ ففي قول: يَصِحانِ. 


وفى آخر: يَبِطلآنٍ. 


(1) قال الشيخ البلقيني ما ذكره عن ابن كج في هذا الفرع متعقب فإن باب السلم باب احتياط» فاعتبر 
فيه ما لا يعتبر في غيره» ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في عين المبيع ولا في أجرة 
الإجارة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دمء فالكتابة كذلك انتهى . 
وقال في الخادم: إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب ما يجوز عليه 
المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العرض موصوفاً إلى أجل معلوم» وإذا كان لحمله 
مؤنة أنه لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي في المسألة طريقين: 
إحداهما: علي قولين. 
والثانية: بشرط أن يكون في بادية أو خراب يعني في موضع لا يصلح للتسليم» انت 

() في ز: يبيعان التعيين. (۳) في ز: القضاء. 


كتاب الكتابة 00 


وأظهرهما - وهو المَذْكُورُ في الكتاب -: أن البَيْعَ بَاطِلَ؛ [بِتَقَدُ م أحد د شق 
على مَصِيرٍ العَبْدِ من أل مُبَايعة السيدء وإذا بطل البَيُْ ٠‏ قفي اة الكتابة َوْلآن؛ لأنه 
جمع في الصَّفْقَةٍ الواحدة بين ما يَجُورُ وبين ما لا يجوز كما لو باع عَبْدَهُ وعَبْدَ غيره. 

فإن قلنا: نَصِحٌ الكِتَابَكُ وهو الأَظْهَرُء فتصح بجميع العِرّض في أَحَدٍ القولين» 
بالط في أصحهماء فيوزع ما سَمّاهُ على قيمة العَْدِء وقِيمَةٍ الثوب فما يَخْصٌ العَبْدَ 
يلزمه في النّجَمَيْنِء فإذا أده عتقّ. 

فإن قال: إنها فَاسِدَةٌ فعليه أَدَاهُ الجميع؛ لِتَحْصُلَ الصفة» فيعتق ثم يَتَرَاجَعَانِ . 

قال الصَّيْدَلانِيُ : ويحتمل أن يخرج ول اکر وهو أنه إذا أَدّى ما يَخْصٌ قِيمَتَهُ 
يعتق» ثم يَتَرَاجَعَانِء وأدى الإِمَامُ الطريقين على تست آخر مع زَِيَادَوٍ فقال: يفسر البَئِعٌ ؛ 
0 البيع على تَمَام الكتابة . [وخرج]”" بعضهم فيه وَجهاً: أنه يَصِحّء كما إذا 
قال: اشتريت عَبْدَكَ هذا بالف ورَمَنْتٌ داري بالألف. فقال المحّاطب: بِعْتٌ 
70 فإن النّصّ صِحْةُ اَن مع تَقَدُمِ إيجابه على روم الدَيْنء إلا أن ا 
مَصَالِح البيع» فاحتمل مزجه به» وما نحن فيه بِخْلافِهِ» فإن أفسدنا البَيْمَ ففي صحة 
الكِتَابَةَ فَوْلا تَمْرِيقٍ الصَّفْقَة وإن صَحْسْنَاهُ فيتجه تَْرِيجِهَا على القولين في الجمع بين 
عَبْديْنِ مختلفي الحكمء ولا پجيءُ ء هذا في الرَهْنِ والبيع ؛ لأن الرهن تابع للبيع › ولذلك 
يجوز شَّرْطهُ في البيع» ولا يجوز شَرْط البيع في الكتابة. 

الثالثة: إذا [كاتب]”” ثلاثة أَعْدِ في صَفْفَةٍ واحدة» فقال: كاتبتكم على الف إلى 
نجمين [معينين]” “ فإذا ْنم فأنتم أَخْرَارٌ. فال صِحََةٌ الكتابة» وإن اشترى يلاله أَعْبُد 
كل واحد منهم لواحد من مُلأَكَهِمْء فالحكاية عن النَّصٌّ أن البيع بَاطِلٌ . 

ولو خَالَعَ نِسْوَةٌ على عِوَضِ وَاحِدِء أو تكح نِسْوَة على صَدَاقٍ [واحد] ففى 
معة E‏ قولان نض عليهماء واي د شالفو و ا 
الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في «كتاب الصَّدَاقٍ؛ وهي مُكَرّرَةٌ ها هنا. 

التفريع : زد كيه نا هذه الكِتَابَةِ» فلو أدوا المَالَ جميعه عتقّوا بحكم 
التَعْلِيقِ وإن ای بعضھ حصتَه؛ فهل د يُعَْقُ ؟ 

ف وشیا أو قولان: المَنْسُوبُ إلى نَصّهِ في «الإملاء» أنه يعتقٌ» ووجه بأن العتق 


)١(‏ سقط في: ز 
(۲) في ز: وصرح. (۳) في ز: کا 
)٤(‏ سقط في: ز. (5) سقط في: ز. 


(1) في ز: منها. (۷) في ز: أحدهم . 


0٦‏ كتاب الكتابة 


فى الكتابة الفاسدة مَحَمُوَل على الْمُحَاوَضَةَ ولذلك تقول بأن السبد والعيد يَعَرَاجَعَان 
على ما سيأتي. وقضية المُعَاوَضَةٍ أن يعتق كل واحد منهم بأداء ما عليه. 


واوا - وهو الذي صَححه القاضي ابن كج وَالمَمَالُ وغيرهما -: أنه لا يعسن ؛ 
لأن الصفقة”'' لم تكملء قَأَشْبَهَ ما إذا قال: إذا دَحَلْتُمُ الدارء فأنتم أَخرّارٌء فدخل 
بعصي لا يت ثم إن عتقّ يرجع على السّيّدٍ بما أدى» ويرجع السَّيّدٌ عليه بقيمته» 
والاعتبار بقيمة يَوْمَ العتق؛ لأن سَلْطَئَة السّيّدِ باقية إلى وَفْتِ العتق [لتمكنه]" من فسخ 
الكتابة الْعَاسِدَةٍ. 


ور »م 


وإن قلنا: إنها صَحِيِحَةٌ وهو الأَظَهّرُء وبه قال أبو حَنِيقَةَ ومالك» فَيُوَرّعٌ المَالُ 
المُسَمّى على العَبِيدٍ. وكيف يُوَرْعٌ؟ 

فيه قولان: 

أصحهما : وقَطْعَ به قَاطِعُونَ أنه يُوَرْعّ على قيمتهم. فإذا كانت يم أحدهم ياق 


وت الثاني مائتان» 0 ة الغالث تَلاثُمائة» فعلى الأول سد د س المُسَْمَى وعلى الثاني 
كك وعلى الثالث نِضْفُهُ والاعتبار بيوم الكتابة ؛ لأن سَلْطَئَةَ السيد رول يومئذ. 


والثاني : نقله الصَّيْدَلآتَيْ والقاضي الحسين وغيرهما ‏ رحمهم الله أنه يُوَرّعٌُ على 
عَدَدِ رُؤْسِهِمْء وأجرى هذا القول في عِوَضٍ الحُلْع والصَّدَاقء وقد ذكرناه هناك. وذكر 
او ليك طرده طَارِدٌ على ضعفه في البيع لم يَبْعْذْ. وإن قَضِيةَ الحكم بصحة 
العُقُودٍ كلها لارتفاع الجَهَالَة وَالتَّرَدْد واختلاف طرق إنما تجيء إذا حكمنا بالنّوزِيع 

على القِيّم؛ لأن ما على كل واحد منهم مَْهُولٌ عند العَقّدِء ثم كل واحد من العبيد 
يودي ما عليه إما على التّمَاضْلٍ أو النّسَاوِي في النّجَمَيْنِء فإذا أَذّى ما عليه عتقّء 1 
يتوقف عِنْقُهُ على أَدَاءِ غيره وإن مات بعضهم أو عَجَرَ فهو رَقِيقٌ وغيره يُعْتَقُ بأداءِ ما 
عليه» ولا ينظر إلى أن السَيْدَ عَأّقَ عِنْقَهُمْ بأداء جميعهم. حيث قال : فإذا أديتى فأنتم 
ار ولأن التَابَة الصحيحة يَعْلِبُ فيها حُكُمْ المُعَا وَضْةَ والملك إذا أَبِرَأ السيّد 
المُكَانَتَ عْتِقّء وإذا مات لم بطل الكتابة» بخلاف التَّعْلِيقَاتِ. 


وعن أبي حَنِيمَةَ ومالك رحمهما لله - أنه لا يُعْتَقُ بعضهم بِأَدَاءِ ما عليه» وإنما 
يُعْتَقُونَ معاً إذا دؤا جميع المال. 
َال الْتَرَالِيُ : الوُكْنُ القَالِتُ : السَّيْدُ وَشَرْطهُ أن يَكُونَ مُكَلّفاً (ح) أفلاً لِلتْبَرُع قلا 


. في ز: الصفة. (۲) في ز: لثلثه‎ )١( 
قرف سقط في : ز‎ 


كتاب الكتابة oV‏ 


بصخ لح ) كِتَابَُ قيم الطفْل ولا اة ايض إا لم يف به الث وَلَوْ كَانَبَ في 
الصحة ة وَوَضْعٌ م النْحُومَ في المَرَض أَعْتَبَرْنًا خُرُوِجَ ع الأكَلَّ مِنَ القُلْثْء فَإِنْ كَانث قِيمَةٌ الرَقَبَة 
كَل فليس لَهُمْ إلا ذَلِكَ لو عَجُرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَتِ النُجُومُ أَقَلْ َلَيِسَ لَهُمْ إلا ِلك وَكَذَا 
لو أَوْصَى بِإِعْنَاقِهِ أو وَضَعَْ النُحُومُ أَقَلٌ فَلَيِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَء وَكَذَا لَؤ أَوْصَى بِإِعْتَاتِهِ أو 
وَضَعَ کک وَل ا 8 کتابیه 7 لصح قبل . 

ا التكليف؛ DANS SS‏ 
وكذا إِعْنَافُهُمًا على مال. 

وقال أبو حَنِيمَة: تجوز كِتَابَةٌ المميز بإذْنِ الوَلِي . 

والثاني: أن الكتابة تَبَرُعٌ» واحتجوا له بِوَجْهَيْنِ: 

أحدهما: أن المكاتب: وكَسْبَهُ للسيد» فمقابلة أحدهما بالآخر تَرُولُ عن أحدهما 
بلا عِرَضٍ. واعترض عليه بأنه قد يكاتبه على أَضْعَافٍ قيمته» [يبتدي الحر]”'" في 
الاكتساب ليوقع الحرية» ويعان من الصَّدَقَاتِء ولولا الكِتَابَةٌ لكان الأمْرُ بخلافه . 

[وأجيب]”"» بأنه قد يَتْلَفْ ما يَكْتَسِبهُء وما يأخذه من الصَّدَقَاتِء ويعود إلى 
الرّقُّء فلا يحصل للسيد إلا الرَقَبَةٌ وتفوت أكساب مدة الكتابة عليه . 

والثاني : أن المُكَانَبَ إذا عْتِنَ كان وَلأوْهُ للسَيّدِ كالجئق مَجاناً؛ ولو كان ما يأخذه 
عِرَضاً مُحَّقا لَمَا كَانَ الوَلاءُ له كما لو أَعْتَقَهُ على عِوَضٍ بَذّلَهُ غيره» ول بكرن 
الكتابة تَبرْعاء أنه لا يجوز لِوَلِيْ الصّبِىٌ وَالمَجْنُونٍ أباً كان أو غيره أن يُكَاتِبَ عَبْدَهُمَا؛ 
لأنه ليس له التَّبَرُعٌ في مالهماء وكذلك لا يعتقٌ عبدهما على مال خلافاً لأبي حَنِيمَةً 
ومالك رحمهما الله - ولأحمد فيها وفي ا 


اواك ار لوي ا ؛ لِبَطلنٍ التعليق. 


في حال الحجر» ولا بعد ازْتِمَاعِهِ. 


وعن الفوراني حِكَايَةُ خِلفٍ فيما إذا أَسْلّمّ المَالَ إليه في حال الحَجْرِء ثم رفع 
الحجر أنه هل يُعْتَقْ بالتسليم السابق . 


)١(‏ في ز: فيبتدي الحد. (۲) في ز: أوجب. 


OA‏ كتاب الكتابة 


وإذا كاتب في مَرَضٍ الموت اعتبرت قِيمَةُ العَبْدِ من الثلث» سواء كَائَبَهُ بمثل قِيمَتِه 
او بما فوقهاء أو بما وهاه وقد شب فز هذا في دالوّصَاي مع خلاف أبي نيف فيه 
فإن كان يملك عند المَوْتِ مِثْلَيْ قيمته» صَححت الكتابة؛ لِحْرُوجِهِ من الثلث» وإن لم 
تملك شيا سرا وأذّى النُجُومَ في حَيّاةٍ السّيّد فإن كاتبه على مِثْلَيْ قيمته» عُتِقَ كُلّه ؛ لأنه 
يبقى لِلْوَرَئَةِ مِئْلآهُ. وإن كاتبه على مِثْل قيمتهء عق منه كُلْنَاهُ؛ لأنه إذا أخذ مائة وقيمته 
مائة» فالجملة مائتان» نفد ان في ثلث الماتين» وهو ثلث المائة» ويخلآفٍ ما إذا باع 
[نسيئة] في مَرَضٍ الموت بد بثمن اليل وأخذ الثمن» حيث يصح ابيع في الجميع ؛ ؛ لأنه لو 
لم يبع لم يَحْصّل له النّمَنْء وها هنا لو لم يكاتب فحصلت له أَكْسَابْهُ. 

د ل وإن 

وهل يراد في الكتابة بقدر ضف ما أدى» وهو سدس العَبْدٍ إذا كانت النجوم مثل 
القيمة؟ فيه ويجهان عن .ابن سرج : 

أظهرهما : وَيُنْسَبٌ إلى النص لاء لأن الكتابة قد بطلت في التُلََينِ > فلا يعود. 

والثاني: نعم؛ كما لو ظَهّرَ للميت دَفِينّ» أو نُضْب شَبَكَةَ في الحياة» فيعقل بها 
صَيْدٌ بعد الموت» فإنه يراد في الكتابة. والوجهان كالوجهين المذكورين في «كتاب 
الوَصَايًا» فيما إذا باع [نسيئة]» ورد الورثة ما زاد على الثلث» وأجاز المشتري› هل يزاد 
ما يصح البيع فيه بأداء ثُلْثِ الثمن. 

فإن قلنا: يزاد في الكتابة» وكان الأداء بعد حلول التّجُومٍء فهل عليه حِضّهُ 
السدس من النجوم في الحالء أو ر يُضْرَبُ له مِثْلُ المُدةِ التي ضربها آلمَيْتُ أَولا؟ 

[فيه]”'' وجهان [وهكذا] عَبّرَ الصيدلاني وغيره عن الوَجه الثاني . 

وقال في «التهذيب»: هل يُمْهَلُ قَدْرَ الأجَل المضروب؟ 

فيه وجهان والوجهان]”" مَبْيِيّانٍ على أن السيد إذا حَبَسَ المُكَانَبَ مُه هل يلزمه 
أن يُمْهِلَهُ من وقت حُلُولٍ الأجل مِثْلَ تلك المدة؟ وسيأتي إن شاء الله - تعالى ‏ الكَلامُ 
فيه. وإذا زيدت الكتابة بِقَدْرٍ يضف الثلث»ء عسي ل a‏ 
وهكذًا یراد [تضيف اا زیی م بعدا أخزى» إلى أن ينتهي إلى ما لا يقبل الصيف . 


زفق سقط في : ز 
0) سقط في: ز. (۳) في ز: نصفاً. 


كتاف الكتابة 0۹ 


وإن قلنا: لا يُرَادُ في الكتابةء فالباقي قِنّء ولا يخرج على الخلاف فيما إذا كاتب 
أَحَدُ 0 0 نَصِيبَهُ 0 العَبْدِ لتر 0 فإن ذاك ابْتِدَاءُ َنَابَةء وها هنا [وردت7) 


ا ا عن بعض ى الأضْحَابٍ : أنه يخرج صحة ة الكتابة في الثلث› 
على الخلاف في كِتَابَةٍ أحد د الشريكين نَصِيبَه فإذا أجاف الوْرنة نَهٌ الكبَابَةٌ في جميعه صخت 


الكِبَابَةٌ في جفيعةء وإذا أعتق اء ء النْجُوم» قَوَلآءُ الجميع للمورث» إن جعلنا ِجَارْتَهُمْ 
تنفيذاء وإن جَعَلْتَامَا ابْتَدَاءً غو قَوَلاُ الثلث للمورث› وَوَلمُ الثلثين لهم على قدْرِ 


مَوَارِيئْهمْ» وإن أخازوا فى :بعضن الان فإن جَعَلْنَا إِجَارَتَهُمْ تنفيذاً صخت الإجَازَّةٌ فيما . 
أجَارُواء وحكم الباقي على ما يناه . 

وإن جعلناه انْتِدَاءَ عَطِيَةَ» فهو على الخلافٍ في تَبْعِيض الكتابة ويتبين بما ذكرنا أن 
قَوْلَهُ في الكتاب : «ولا كتابة المريض إذا لم يف به الثلث» ليس المُرَادُ منه أنها لا نَصِحّ 
أضلاء ولكن المراد أنها لا صح في جَمِيع العَبْدِ. 
: ولو كان له عبدان مُتَسَاوٍيًا القِيمَةِ لا مَالَ له سواهماء فكاتب في مَرَضٍ موته 
أَحَدَهُمَاء وباع الآخَرَ نسيئة» نُظِرَ إن جعلت النُّجُومُ والثمن في حَيَّاتِه» فالكتابة والْبَئِعُ 
صَحِيحَانٍء وإن لم تحصل حتى مات السَّيّدٌ ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث صَحْحتٍ 
الكتَابَةٌ في ثلث هذاء والبَيْعُ في ثلث هذاء فإذا حَصَلَتْ نجوم الثلث وثمن الثلث» فهل 
يُرَادُ في الكتابة والبيع؟ 

فيه الوجهان : 

إن قلنا: نعم؛ يزاد فيهما جَمِيعاًء وتصح الكتابةٌ في يضف السدس» والبَيِعٌ كذلك . 

وإن حصلت تُجُومُ الثلث» وثمن ¿ الثلث مَعاً صح كل واحد منهما من السدس. 

ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما : لو كاتب في الصَحةء م برا عن النجوم في المَرَض» أو قال: + ضعت 
عنه النُجُومَ أو أعتقته» لسع من اثلث عت عت كله وَسَقَطْتْ عنه النُجُومْ وإلا فإن لم 
يكن له مال سواه» فإن اختار العَجْرّ عَيِقّ ی ثلثه» ودق اء وإن اختار بَقَاءَ الكتابة؛ فإن كانت 
اللْجُومُ مل القيمة» ا رن أنه ب تق ثلثه» وتبقى الكِتَابَةٌ في الثلثين . 

والثاني : وبه قال أبو عَلِي بْنُ أبي هُْرَيْرَةَ والطبري: أنه لا يُعْتَقُ ثلثه ما لم يُسَلْم 
الخلثان للورثة» إما بأداء نجوم الثلثين» أو بالعجز» > وإنث كان بين النُجُومٍ والقيمة 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: زادت. 


الم كتاب الكتابة 


[تفاوت)» فيعتبر خْرُوجُ الأقَلّ منهما من الثلث . 

وقد ذكرنا بيخ ذلك ووّجوهَةُ بطرق الحِسّابٍ في «الوَصَايًا» واعلم أنه ينظر في 
الخروج من الثُلْثِ إذا أعتقه في المَرَضء اوآ عن النجوم في قبمة العبد) وفي 
النجوم» فإن خرج كل واحد منهما من اللُلْثْ نفذ عِنْقُهُ ولا شكال . 

وإن تَقَاوَنَا وخرج أقلهما من الثلث دون الآخرء اغْمُيِرَ الأقل» فإن کان له سِوّى 
المُكَاتَبِ مائتان.ء وكانت القيمة مائة وخمسين والنجوم مائة فنخرج النجوم من الثلث» 
يزه ونَحْكُمُ بنفوذ ذ العِنْقء أو 0 الثمن مائة ؟ [والنجوم Pale‏ وخمسين فنخرج 
النُجُومُ من الثلث» فنعتبرها ونحكم بِنُقُوذٍ ز العِثتي» وإنما كان كذلك؛ لأن ملك السيد إنما 
يَسْتَقَرُ يَسْتَقِرُ على الأكُلٌ منهماء فإن كانت النُجُومُ أف فالكتابة لَزِمَةٌ من جِهتِهء وقد ضعف 
ِل في المكائب؛ وليس له إلا المُطَالبَةٌ بالنجوم التي صَارَث عوَضاً. وإن كانت القِيمَةٌ 
َكَل ذ فهي التي تخرج من ملكو وللعبد إِسْقَاط النُجُومٍ بأن يُعَجُرَّ نفسه . 

رذ لم تقو واا من الت فإن كان يَمْلِكُ سوى المُكَانّبِ خمسين» 

فيضم أَكَلْهُمَا إلى الخمسين» وينفذ العِنْقُ في ثلثهما من العَبّْدِء فإذا كانت القِيمَةٌ مائة 
ومين والنجوم مائة ضَمَمْنًا ا إلى الخمسين» ونفذنا العنْنّ في ثلثهماء وهو 
نِضفٌ العبد» وتبقى الكَِابَةٌ في نصفه الآخر بنصف النجوم» فإن ذاه إلى الوَرَئَةِ عَتِقّ) 
وإن عجز فلهم رَدهُ إلى الرّقَّء وإن كان يملك سوى المُكاتّب مائة والقيمة والنجوم كما 
صَوَّرْنَاء فَيُعْبَقُ ثلثامف وتبقى الكمَابَةٌ في ثلثه يثلث مَالِ الكتابة لوإن كانت القيمةٌ مائة» 
وَالنَّجُومُ مائة وخمسين» فكذلك ب يُعْتَقْ ثلثاى وتبقى الكِبَابَةٌ في ثلثه بثلث مَالٍ الكتا يد 
وهو خمسون. 

قال ابْنُ الصّبَّاغْ : وعندي أنه إذا أت النجمين» فقد رَادَ مال السيد؛ لأنه ثبت هذا 
المَالُ بِعَقْدٍ السيد» وورث منهء فينبغي أن يزيد ما يَعيِقُهُ منه. 

ولو وض الْسَيّدٌ بِإِغْتَاقٍ مُکاتبهء أو بإِبْرَائِهِ أو وضع النجوم عله فينظر احرج 
من ات ار ي ويكون الحكم كما لو اَم عْتَقَهُ السّيّدُ أو أَبْرَأَهُ بنفسه» إلا أن ها هنا 
نَحْتَاح إلى [إِنْشَاءِ]!*» إعتاق» أو إِبْرَاءِ بعد موت السيد. 


الثانية : إذا كاتب في صِحْتِهِ وقبض النجوم في مَرَض الموت» أو قبضها وارثه 
بعد المَوْتِ صح م القَبْض وإن كانت الكِبَابَةٌ من رَأس المال؛ لأنه أَقَرّ بما يقدر على 
ِنْشَائِهِء ولأن الإ ُرَارَ لغير الوارت لا فزق فيه بين الصّكّة والمرض. 


)١(‏ في ز: تقارب. (۲) سقط في: ز 
(۳) سقط في: ز. (4) سقط في: ز. 


کتاب الكتابة a‏ 


وقوله في الكتاب : افقبض نُجُومَ مُكَائَبِهِ في الصحة» لا ينبغي أن يعلق قوله: في 
الصحة» بالقبض؛ فلا قَرْقَ أن يكون القَبْض المُقِرُ به في الصحة أو في المرض» ولكن التعلق 
بارا لكات Ng a E O‏ 

قال الصَيْدَلانَيُ : اما إذا كانت الكِتَابَةٌ في المَرَض» فأصل الكتابة من الثلث» فلا 
يفيد الكلأمُ في أن الإقْرَارَ كيف يقبل» ٠‏ بل قبل فيما شتا فيه الجا والله أعلم . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : وَأَمَا المُرْئَدُ قبت كِتَابئُهُ عَلَى أَقْوَالٍ المِلْكِ وَالكَافِرٌ نَصِحُ ابه إلا 
ن يَكُونَ العَبْدُ ذ أَسْلَمَ وَخُوطِبَ بِبَئِعِهِ وَكَانَبَ ففِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ كاتبَ 4 م اَم العَبْدٌ 
ِي الانقِطاع وَجْهَانٍ مُرَتبَانٍوَولَى أن يَدُوم الكِتَابةُ وَالحَرْبِيُ نَم صح (ح م) كِتَابئه وَلَكِنْ 
لو قَهَرَهُ ه السَيِدُ عَادَ مِلْكُهُ قَبْلَ لمق وَبَعْدَهُ. 


قَالَ الرَّافِعِيُ : لا يشترط لِصِحََةٍ الكِتَابَةِ إسلامُ السيدء بل تَصِح كتابة الكَافِرٍ في 
الجملة اا اليا 


المرتدء ا الاح ار 

أحدهما: وبه قال ابْنُ الَطَانِء وابن الوكيل»؛ وَرَجْحَهُ أبو إسحاق ويُخكى عن 
اختیار الشيخ أبي حَامِدٍ: إن كانت الكِتَابَةٌ على الأقوال أيضاًء فإن قلنا برَوَال ملك المُرْتَدُ 
فهي بَاطِلَةٌ وإن قلنا بِبَقَائِهِ فصحيحة» وإن قلنا بالتوَفّفِ فهي موقوفة أيضاً. 

والثاني وبه قال القاضي أبو حَامِدٍ: أنه ليس في الكِتَابَةٍ إلا القولان الأَوّلآَنِ ولا 
يجيء فيها التّوَقُفُ؛ لأن الكتابة عَقْدُ مُعَاوَضَةَ والعقود لا تُوقَفُ على أضل الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ بخلاف الّذبير» فإنه تَعْلِيقُ عِنْقِء والتعاليق تقبل الإغرار ومن نصر الأول 
قال الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه - : لا يصح العَقْدُ للمالك مَوْقُوفاً على إِجَازَتِ ورضاةُ. . فأما 
انعقاد العَقْدٍ مَوْقُوفاً على ما سَيَظهَرٌ وَيَنْكَشِفُء فإنه یجوزه؛ ألا ترى أن تَصَرُفَ المريض 
بالهبة والبْع بالمُحَابَاةٍ ينْعَقِدُ موقوفاً على إِجَازٌةِ الوَرثةٍ. 

وأيضاً فإن تَصَدْفَ المُمْلِسٍ ينعقد مَوْقُوفاً على أحد القَرْلَيْنِ وقد يُؤَدي غَرَضُ 
الطريقين بِعِبَارَةٍ أَقُصَرٌ من هذه فيقال: إن قلنا برّرَالٍ مِلْكِ المُرْتَدُ» لم نَصِح الكِتَابَةٌ 
وإن قلنا ببَقَائِهِ صَحَتء وإن فلا بالوَقْف» فعلى الجديد والقديم أن العْقُود؛ هل توقف؟ 

ل ا ا ان 


)١(‏ في أ: يفيد. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: كانت. 


1۲ کتاب الكتابة 


أشبَهُهَا: وهو الذي أَوْرَدَهُ الرُويَانِيُ وغيره - رحمهم الله - أن مَوْضِعّ الخلاف ما إذا 
[لم يحجر الحاكم عليه وقلنا: لا يحصل الحَجْرٌ بنفس الرَدَوِء فأما إذا]”'' كان في حال 
الحَجْرء فلا تصح الكِنَابَةٌ بال . 

والثاني : : في كلام القاضي ابن كج : أنا إذا قلنا: يصير مَحْجُوراً بنفس الرَدّقٍ ولم 
ل ا 
من هذه الاحترات و حا م أو أقوال خمسة: 

أحدها : أنها مَوْقُوفَة. 

الثاني : صختها. 

الثالث: صحتها قبل الجر خاصّةً . 

والرابع : بُطلاتهًا . 

والخامس : بطلانها بعد الحجر خاصّةٌ . 

والأَشْبّهُ بالنّْجيح على ما أَوْرَدَهُ صاحب «التهذيب» ها هنا وفي باب [الروة]“ 
الوجه الرّابعٌ . 1 

وعن القاضي أبي حَابِدٍ: أن الأَظهّرَ الثاني» وهو اختيار [المزني]”" التَفْرِيمُ : إذ 
لم نحكم ب حت a E‏ ارده ولم يحجر الحاكم عليه» وصحختًا الكتَايَة ؛ ر 
المُكَاتّبُ النجُومَ إليه عتقّ» وکان له ولاو وتكون النجوم مِلْكَهُ ؛ لأنا حكمنا بِبَقَاءِ مِلْكهِ م ملكه 
على هذا القول. 

وإن أَفْسَدْنَا الكِتَابَةَ لم يصح الأدَاء؛ لأنه ملك للمرتد» ولا يحصل العنّقٌ . 

وإن قلنا: هي مَوْقُوفَةٌ؛ فالآدَاءُ أيضاً موقوف» فإن هَلَكَ على الرٌدَةِ بَانَ يُطَلانّهَاء 
وكان العبد فنا وإن صارَ السَيِّدُ مَحْجُوراً عليه بنفس اردق أو بجر الحاكم» »> فإن 
أفسدنا الكتابة فعلى ما ذكرنا فيما إذا لم يَكُنْ مَحْجُوراً عليه» فإن صَحَحْنَامَاء وقلنا 
بالتوقف» فلا يجوز دَفُْ النُجُوم إليه؛ لأن المَحجُورَ عليه لا يَصِح قَنْضْهُ بل ينبغي أن 
يَذْفَعَهَا إلى اا > فإن دَفَعَهَاً إلى السَّيّدِ يعتق ويسْتَرِدْمَاء ويَدْقَعَهًا | إلى الحاكمء ٠‏ فإن 
تَلِعَتْ وذو الاسترتاة؛ فإن کان معه ما يفي من النجُوم» ودفعه إلى الحاكم قَذَّاك وإللاً 


ل ورو 


e 
. قله تعجيزه‎ 


(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ۳ 


ثم إن هَلَكَ السّيّدُ على الرّدةِ بعدما عَجْرَهُ فهو رَقِيق» وإن أَسْلَمَ ُهَل يُلْمَى 
النّعْجِيرُ؟ فيه قولان» أو وجهان: 

أحدهما: لاء كما لو كان المَحجُورٍ عليه بِالسَّقَهِ دَيْنّ على غيره فَأَخَذَّهُ وتَلِفَ عنده» 
ثم زال الحَجِرٌ لا يُحْسَبُ المأخوذ عليه ولا ينقلب قَنِضُهُ صحيحاً بزّوَالٍ الجر . 


وأصحهما: وهو المَنْصّوصٌ في «المختصر' 0 لأن المح من اليم 
اليه إنما كان لِحَقٌ المُسْلِمِينَ فإذا أَسْلّمَ فقد سَقَطَ حى المسلمين» وصار الح له 
يعد بِقَنْضِوٍ وعلى هذا فَيُعْتَنُ لو كان قد دفع إليه + جَهِيعَ النجوم . 

وحكى القاضي ابن كج وَجهاً: أنه لا لح ا ا العم ت 

فخا ولک بى كاتا يأف ادا ويمهل [مدة]" الردة. وَالمَشْهُورُ؛ٍ الأول . 

٠‏ ولو كاتب المُشلم عَبدا ثم از لم بل تاب كما لا ببطل بيع َه بالك 
ولكن لا يَجُورُ دَفْعٌ النجوم إليه إن قلنا: إن مِلْكَهُ رَائِلء أو ار مشكورا غليةء فإن 
دَفْعَهَا إليه» فعلى ما ذكرنا. 

ويجوز اب الَبْدِ المُرَد» كما يجوز َي وََذبيرة وإِعْقاقةء ثم إن أذ النجُومَ في 
رده من أَكْسَابِه أو تَبَرَعَ بالأدَاءِ عنه مُتبَرَعَ عَتِقّ ۰ ثم يجري عليه حم المرتدين. 

وإن لم يُؤَدُمَاء وعاد إلى الإشلام» بقي مُكَاتباً» كما كان وإن امتنع قْتِلَ) وكان 
ما في يَدِهِ لِسَيْدِه وَارْتَمَعَتِ الكِتَابَةٌ بِقَثّلِهِ :. ولو ارتل المُكاتت» لم تبطل الكتابة» فإن 
هَلّكَ على الردّةٍ ارتفعت الكتابة» وكان ما في يَدِهِ لِسَيّدِهِ. 


ا 


وعن أبي حَنِيفَةَ : أنه يُؤَّدْي النُجُومَ منه» وما بقي فهو لِوَارِئهِ سواء اکتسبه في 
حَالٍ الْرّدّوَ أو الإسلام. حكاه ذ فى «(التهذيب». 


ت 


فرْعانِ : 

عن نَصه فى «الأم» أنه قال : 

لا أجيز كِتَابَةَ السَيْدٍ المُرْئَدٌ والعَبْدِ المُرتدٌء إلا على ما أَجِيرُ عليه كِتَابَةَ المسلمين» 
بخلاف الكَافِرِينَ الأَضْلِبينَ يُْرََانٍ على ما يَسْتَحِلانٍ ما لم يَتَحَاكَمَا إلينا. 

وأنه لو لَحِقّ السَّيّدَ بعدما اند بِدَارِ 100 ووقف الحاكم ماله يتأدى بأخذ كتابة 
مُكاتبه» فإن عَجَرَ رَدْهُ إلى الرّقُ وإذا عجره ثم [جاء سيده“ ا [قاخ ض ]1 
ويكون هو رَقِيقاً له» فإن أسلم السَّيّد ااا إليه مام 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: حاسده. )٤(‏ سقط في : ز. 
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المَسْأَلَةُ الكّانيةٌ : 1 الذّمّىّ كتَابِياً كانء أو مَجُوسِياً؛ لأنه مالك» والكتابة 
عَفدُ مُعَاوَضْة وفيها تَعْلِيقٌ ع عتق بصفة» وهما صحيحان منه. 

وكذا کناب المُْتَأمَنِ و وهذا إذا جَرَتْ كِتَابَتُهُمْ على شَرَائِطٍ شَرْعِنًا . 

فأما إذا كاتب المي عَبْدَهُ على حمر أو جِنزير» ثم أسلماء أو تَرَافَعَا إليناء فينظر : 

إن كان ذلك بعد قَبْضٍ العِرَضٍ المُسَمّى فالعتق حَاصِل» ولا رُجوعَ للسيد على 
الْعَبْدِء ولا يُفْسَحْ العَقْدٌ ولا القنيضص الحاصل ذ في الشرك . 

وإن ا أو تَرَافَعَا قبل القَبْضِ» حكمنا بِفَسَادِمَا وإبطالهاء فإن وجد القَنْض 
بعد ذلك لم يَحْصلٍ العِيْقُ؛ لأنه لا ار لكتَابٍَ القَاسِدَةٍ بعد القَسْخ والإبطال. 

وإن قَبَض بعد الإسْلام» ثم تَرَافْعَا حَصَل العِنْقُ؛ لوجود الصمَةء ويرجع السيد 
على المُكَانّب بقيمته » ولا يرجع المُكَانَبُ للخمر والجْنْزِيرٍ بشيء. 

نعم» لو كان المُسَمَ مما ا لَهُ قِيمَةٌ» فله الرُجُوعٌ أيضاًء وإن قبض بعض المُسَمَئ 
في الشرك» ثم أسلماء أو تَرَافَعَا إليناء فنحكم ببطلان الكتابة أيضاً . 

فإن نمق قَبْض الباقي بعد الإشلآم» وقبل إِنَطَالِهَاء حصل العِنْقُ ويرجع السيد 
قيمته عليه ولا َو القيمة على المَفبُوضٍ قبل الإسلام والمقبوض بعده؛ 0 
المثق يتَلَنُ بالنجم الأخيرء وأنه وجد في الإسْلام» ولا ب ينبت للنجوم حَقِيِقَةُ الْعِوّضِيَّة 
إذا تَمَتْ؛ٍ ألا ترى أنه إذا عرض" عجر لم يكن يكن ار من ر عرفا 0-0 
رَقِبِقِء وإذا كان كذلك لم تَكَنْ قَابلةَ فيط الجاري في الأعواض” . 

وقوله في الكِتَابَةٍ: «والكافر تَصِحُ كاه إلا أن يكون العَْدُ قد أسلم وخوطب بِبَئِعِهِ 
وكانت ف وان لين الا فيه بحن الموقع ؟ لأن كتَابَة الكافر قد تَصِحُ وقد 
تَفْسُدُ ككتابة المُسْلِمٍ وليس الفَسَادُ مَحْصوصاً بهذه الصورَة ة المسْتَكْنَاةِ : 

والذي يَقْصِدَهُ هُ القَائِلُ بقوله : إن الكافر لا صح كتابته» أنها تصح منه في الجمْلَةٍ 
وإن الكَفْرَ لا يمنع صِحَتَهَا وهذا لا يحتاج إلى الاستثتاء . 

وأما الصورة المذكورة: فإذا أسلم عبد لِذْمَيٌ وَاشْتَرَاةُ وقلنا بصحة السراءء 
وأمرناه بإزَالَةٍ املك عنه. فكاتبه ففي صحة كتابته قولان: 

أحدهما: المَنْمُ ار ِإِزَالَةٍ الملكِ» والكِتَابَةٌ لا تُزيل فصار كما لو دَبْرَهُ 
أو على ڪه رة 


)١(‏ في ز: فرض. (۲) في أ: الأعراض. 


كتاب الكتابة 10 


وأ َوَاهُمَا وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المُرَنِيُ : أنها صَحِيِحَةٌ ١؛‏ لأن المقصود د قُطْعٌ 
اسْتِيلايهِ عنه وَدَفْعُ اذل وإذا كاتية نترع عن ر وفيه نظر لبد ترم الي . فإن 
عجزء مزا بإزالة املك عنهء وعلى الأول فيؤمر”'' بِإزَالَتِهِ في الحَالٍء فإن أذّى النُجُومَ 
قبل أن يتف إِزَالَهُ الملك» عُتِقَ بحكم الكتابة الفَاسِدَة. 


ويقال بإيراد آخْرٌ ‏ وقد قَدَمْتَاهُ ذ في «البيْع' - هل يكتفي منه بالكِتَابَة؟ فيه وجهان: 

إن قلنا: نعمء فهي صَحِيِحَةٌ: وإلأ ففي صِحتِهًا جلاف . ولو كاتب الذَّمَيُ عبده 
فَأَسْلَمَ المُكَاتَبُ؛ فهل ترتفع الكِبَابَةُ؟ فيه وجهان مُرَتبَانِ على الخلافِ في أنه إذا أل 
عبده وكاتبه هل يصح؟ أو هل يكتفي منه بالكِتَابَة؟ 

إن قلنا: نعم؛ فإذا طْرَاً الإسْلامُ على الكِتَابَةِ لم يُوَنّرْ فيها وإن قلنا: لا؛ ففي 
ارتَمَاعِهَا وَجْهَانِء والقَرْقُ قُوْةٌ الدّرَام ووجه المنع أيضاً بأن الكتَابَةَ وَفَعَتْ صَحِيحَةٌ ولا 
يمكن أن يُؤْمَر بإزَالَةٍ الملكِ» فإن بيع المْكَانّبٍ لا يَجُورُء فإن عجز فحيشذ يُؤْمَرُ. 

واعلم أن هذه الصُورَة مُكَرّرَةٌ؛ِ فقد ذكرها مَرّةٌ في «التدبير» [مضمومة]" إلى ما 
شَابَهَهًا؛ وهو ما إذا دَبَرَ الكَافِدٌ عَبْدَهُ ثم أسلم مَُدَبْرُهُ فقال: «والمُكَاتَبُ كَالمُسْتَوْلَدَة) . 


وقيل: كالمدير[ة]. وقوله: ها هنا «فيه وَجَهَانٍ مُرَتْبَانِء فيؤدي معنى الطريقين» 
إلا أن الخلا هناك عند من نة أذ من الخلاف في صورة التدبير وها هنا من 
الخلآفٍ في صحة ة الكتابة إذا تقد الإسْلامُ عليها. 

المسألة الثالثة: كما يصح كِتَابَةُ الذَّمّيّء تصح كِتَابَةُ الحَرْبىٌ ؛ لأنه مَالِكُ . 

وعن مالك وأبي حَِيقَةَ خِلافُهُ . 

ثم لو قَهَرُ اليد بعدما كاتبه» ارْتَمَعَتِ الكتابة وصار ِنَا. ولو قَهَرَ تت مََيدَة 
صَار حُرّأء وصار السّيِّدٌ عَبْداً؛ لأن الدَّارَ دار قَهْرِء ولذلك لو قَهَرَ حر حر حرا هناك تلك 
بخلاف ما لو دخل السَّيِّدُ والمُكَائَبُ دار الإسلام ٍ بأمَان؛ ثم الس الآخر لا 
00 لأن الدارَ دار حى وإِنْضَافٍ . 

وإن خرج المُكَانَبُ إلينا مُسْلِماًء هَارِباً من سَيد بطلت الكتابة» وصار حُرَاً؛ لأنه 
َهَرَهُ على نَفْسِوء فيزول مِلْكهُ عنها. وإن خرج إلينا غْرَ مُسْلِم نظِرَ: 
إن خرج بِِذْنْه بأمَانِنا لِتَجَارَةٍ وغيرهاء اسْتَمَرَتِ الكِتَابَةٌ» كما لو خرج السَّيدُ إلينا 
ِأمَانٍِ . 

)1١(‏ في ز: أمرنا. (۲) في ز: مضمونة. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م ٠١‏ 
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وإن خرج هَارِياً منه» بطلت وصار حرا ثم لا يُمَكُنُ من الإقَامَةٍ إلا بالجزيّةء فإن 
لم يقبل أو لم يكن ممن فقيل مه الجزية ألجق بأئنه. 

وإن جاءنا السيد مُسْلِماً لم يتعرض لمكاتبه هناك» فإن دخل بأَمَانِ نِ مع المكاتب» 
ولم [يقهر]''' أحدهما الآخرء وأراد الَو إلى دَارٍ الحَرْبء أو كاتبه بعدما دَخْلاً وَأَرَادَ 
العَودَ» فلم يساعده المُكَانّبُ لم يكن له [أن]'' يحمله فهر كما لا يُسَافْرُ المسلہ 
بمكاتبه '" وقد مر لهذا ذِكْرٌ في «التدبير»» ولكن يُوَكُلُ من يَقْيِضُ عنه النُجُومٌء فإن أراد 
أن يُقِيمَ طولب بالجزيّة» ثم إن عُتِقَ المُكَائَبُ طولب بالجزية أيضاً أو رد إلى المَأَمَنْء 
فإن عجر نفسه عاد قتا للسيد. 

قال ابْنُ الصبًاغ : قق الأمان ف وإن انمض في نَفْس السيد بِعَوْدِهِ؛ لأن المَالَ 
يَتْمْرِدُ دُ بِالأمَانِ . ولذلك لو بعث الحَرْبيُ بحاله إلى بَلْدِ الإشلام ب بأَمَانِء ثبت الْأمَانُ للمال 
نون اة وقد يجيء هذا الخِلآفٌ الذي سَبَقَ في «السير؛ فيما إذا رجع المُسْتَأْمَنُ؛ 
وخَلف غندتا مالا ولو مات السَّيّدُ في دار الإسْلام» أو بعد العَوْدٍ إلى دار الحرب» ففي 
مال الكِتَابَةٍ قولان: 

أظهرهماء وهو اختيار المُرَنِيّ : إنه يَبْقَى الأَمَانُ فيه» فيبعث إلى وَرَكْتَِء ؛ لأنه لا 
جلاف في أنهم وَرِنُوهُ ومن وَرِتٌ مَالاء وَرِتَّهُ بحقوقه كالرّهْن والضّمَانٍ. 

والثاني: يبطل الأَمَانُ فيه ويكون قِتا؛ لأنه مَل گافِر» لا أَمَانَ له. 

وإ سبي السيد بعدما رَجَعَّ إلى دَارٍ الحَرْبٍء نُظِرَ إن مُنّ عليه أو فدى”“ أَحَدَ 
النجُوم» وهو بما جَرَى في أمان» ما دام لادان الإسشلام» فإن رجع انْتَقَض الأَمَانُ فيه» 
وفي الّمال إن تركه عندنا ما سبق وإن اسْتُّرقٌ زال ملک وفي مال الكِتَابَةِ طريقان: 

أحدهما : أن فيه قَوْلَيْنِ» كما في صورة المَوْتِ. 

والثاني : القَطمْ بأنه لا يبطل الأَمَانُ فيه؛ لأنه ينتظر عِنْقُهُ وصَيْرُورَتُةُ أفلاً لِلْمِلْكِ» 
تخلاف اليتون قنك قلت يقن الأمان فة ولأ يصب قا كا ضور القزكه 
فها هنا أَوْلَىء ويوقف إن عُتِنَ فهو له» وإن مَاتَ رقيقاً فهو فَيْء. ا 


وفي قول : إنه يضرف إلى وريه . 


)١(‏ في ز: يفهم. (۲) سقط في: ز 
باب كتابة الحربي فقال: إن جرى في دار الحرب ثم قدما إلينا ودامن عاماً لم يمنع من رده إلى 
دار الحرب لأنه عقد لم يجر عليه حرمة الإسلام بخلاف ما إذا كان في دار الإسلام. 

)€( في ز: يؤدى. 


كتاب الكتابة 30 


وإن قلنا: هناك يصير [فيئاً]'“» فها هنا قولان: 

اختيار أبي إسحاق : أنه لا يكون [فيئاً]ء ويُومَفٌ؛ لأنه يُرْجَى عَوْدُ المَالِكيّة . 

وأما وَّلآءُ هذا المكاتب؛ فإن ع عْتِنَ قبل أن يُسْتَرَقٌ السَّيّدُء فطريقان: 

أحدهما : إن الوّلآءً كالمَالٍ» فإن جَعَلْنَاهُ فيئاً» فالوّلاءٌ لِأَخْلٍ الفيء » وإن إن توف ¢ 
فكذلك توف في الوّلاء . 

وأظهرهما: أنه يسقط وَلأَوٌُهُ؛ لأن الوّلأء لا يُوَرْتُء ولا يَنْتَقِلَُ من الشخص إلى 
الشخص . 

وإن ارق السَّيّدُ قبل عِثْق المُكَانَبء فإن جعلنا ما في ذمته”" فيئاء فإذا عْتِقَ 
يَذْفَعْهُ إلى الحاكم» ففي الوَّلآءٍ الوجهان كذلك. ذكره صاحب «الشامل» وغيره. 

وإن قلنا: إنه مَوْقُوفٌ؛ فإن عُتِقَ السّيّدُ دفع المُكَاتَبُ المَالَ إليهء وكان له الول 
وإن مات رَقِيقاً وصار المال فَيْئاً ففي الوّلآءٍ الوجهان. 

ارد الا تي لد التي الْصْبُوا مَنْ يفيض المَالَ لأعتق ا 
وإذا عد عتِقٌ » فليكن في الوَّلاءٍ الخلاآف. 

وقد قيل: بى ذلك على أن مُكَائَبَ المُکاتّب إذا عُيِقْ تَفْرِيعا على أنه تَصِحٌ كاه 
يكون وَلآَوْهُ لِسَيْدِ المُكاتّب أو يوقف على عِنْقِ المكاتب» وفيه قولان: 

إن قلنا بالأَوّلٍ؛ فالوًلاء ها هنا لِأَهْل الفَيْءٍ . 

وإن قلنا بالثاني؛ فَيُومفٌ . 

قال الرُويَانِيْ في تحب a‏ : : والصّحِيحُ عند عَامة الأصحاب في المسألة أنه 

قَفُ المَالُء وكذا الوّلآة» فإن عُتِقّء فله المَالُ والوّلآه» وإن مات رَقيقاًء فَالمَالَ لِأَهلٍ 
5 ويسقط الوّلآءُ . 

وقوله في الكتاب : «وَالكَافِرُ صح كناب ليحمل على الذميّء وإن أمكن إِجْرَاوُه 
على إِظْلاقِهِ على [ما تبين]©؛ ؛ لأنه قال بعده: «والحَرْبي تصح كِتَابَئةة ولو أجرى ذلك 
على إطلاقهء كان الاخ أن يقول: والحَرْبيٌ م إن ضحت كتابته» ولكن لو قهره 
السّيّدء .. إلى آعثره:. 


«فروع»: 


)١(‏ في ز: قنا. 
(۲) في أ: يده. (۳) في ز: مائتين. 


1A‏ کتاب الكتابة 


تب المُسْلِمُ عَبْداً كافراً في دار الإشلام» أو في دار الحرب صَحْتٍ الكبَابَةٌ» فإن 

عتق 4 0 الإقَامَةٍ في دار الإسلام إلا بالجرْيَةء وإن َف في الأسْرٍ | [وكان في]7" 
دار الحرب لم تبطل الكتابة ؛ لأنه في أَمَانِ سَيِّدِهء وهذا كما أنه لا يُسْتََقُ مغتقهء» وإن 
الْتَحَقَ بِدَارٍ الحرب. 

وإذا اسْتَوْلَى الكَفّارُ على مُكَانبٍ مُسْلِمء لم تبطل الكِتَابَةٌ وكذا لا يبطل التَذْبِيرٌ 
وَالاسْتِيلادُ؛ إذا اسْتَوْلَوَا على مدره أو مُسْنَوْلَدَتَه . 

وإذا استنفذ المُسْلِمُونَ مُكَاتَبَهه فهل تُحْسَبُ مُدَةُ الأسر من أصل مال الكتابة؟ 

فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْنِء فيما إذا حَبّسَ السَيّدُ مكاتبَهُ مُدَة. 

وأظهرهما: القَطْعُ بِالاخْتِسَاب بخلاف تلك الصورَةء فإن المَنَافِعَ فَانَتْ عليه 
a‏ وها هنا يلاف 

يى على هذا الخلآف أنه : هل للسّيّدٍ المَسْحُ والتعجيزء وهو في الْأَسْرِ؟ 

فإن قلنا باختِسّاب المدة عليه› فله ذلك» ثم يفسخ بنفسهء كما لو كان المُكَانّبُ 
حاضراً أو يُرْفْعُ ف الأمد إلى الحاكم يفحص ؛ هل له مَل يَفِي بالكتابة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول ثم إذا فخت الكِبَابَةٌ» وأقام اليه بعد الخلآص» على أنه كان 
له مِنَ المَالٍ ما يَفِي بالكتابة» بطل بطل المَسْحْ ودی المَالَء وَعَتِقّ. 

َال الْمَرَالِيُ : الرْكُنُ الرَابِعُ : المُكَاتِبُ وَلَهُ شَرْطَانَ الأول أَنْ يَكُونَ مُكَلّفاً فَلايِصِحُ 
كِتَابَةٌ الصّغِيرِ وَإِنْ كَانَ مُمَياً. 

َال الرافِعِيٰ: يشترط لِصِكة الكتابة أن يكون العَبْدٌ مُكَلْماً؛ ليستقل بالكسشب»ء 
ويوثق بصرف ما يَْتَِبُهُ إلى السَيّدٍ فلا تصح كِتَابَةُ الصَّبِي مُمَيّزآ كان أو غَيْرَ مميز» ولا 
كتَابَةٌ المَجِنُونِ. وعند أبي حَنِيفَةً: وأحمد: صح كِتَابَةُ الصبي المميّز» بتاءاً على أنه 
يجوز تَصَرُْفُهُ بإدْنِ الوَلِيٌ [وإيجاب]”" السيد إذن له في القَبُولٍ. 

وفي اعم الجران: للروياني: أنه لو كَاتبَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ الذي لا يُمَيْرْ 
وَالمَجْئُونَ وقبل السيد عنه يَجْورُ عند أبي حَنِيفَةَ . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


کتاب الكتاية ۹ 


سْتَؤْنْسَ لاعتبار النُكلِيفٍ كول تعالى: طوَالَّذِينَ يَبَْفُونَ الكتَابَ مِمًا مَلَكَتْ 
إن [النور - *] وإنما يَتَحَمَقُ الابْتِعَاءُ من العاقل البالغ . 


وإن کاپ العَبْدُ لنفسه ولأولاده الصّغَارٍء لم تصح الكِنَابَة للأولاد» وفي صِحْتِهًا 
لنفسه و قَوْلا تَمْرِيقٍ الصَّفْقَةَ . 


وحكى الصَّيْدَلانِيُ عن أبي حَدِيفَة : أنها نَصِحٌ في حى الجميع› وذكر أن أبا حَنِيفَةَ 
ساعد على أنه لو كان الأَبُ حرأ لم تصح كتابته لأوْلآ الصّغَار وأن مالكاً قال 
بِصِحّتها . إذا عرف أنه ليس للسيد أن يُكَاتِب عَبْدَهُ الصغير والمجنون فلو أنه فَعَلَ وقال 
في كتابته : «إذا أَديْتَ كذا فأنت حر فوجدت الصّفَّةُء حصل العِنْقٌ. قال الإِمَامْ: 5 
النّمْس من هذا شَيْء؛ لأنه أَدَاءُ من حيث الصّورَة ولا يُنَصَوّرٌ منهما التّمْلِيكُء وقد ذكرنا 
أن قَوْلَ الرجل لانْرَأَتِه : إن أَعْطَبْتنِي ألفاً فانت طَالِقٌّ يقتضي إِمْكَانَ التمليك . 

ولك أن تُوَيْدَ ما ذكره باحتِمَالٍ قَذَمْئاهُ فيما إذا عَلّقَ الطّلآقٌ بدخول الطفلء الات 
سور الدخول أنه لا يشدكه والمذهب حُصُولُ اليثيء ثم حكى القاضي ابن ك في كَيفئة يفي 

حُصُولِهِ اختلآفاً عن الأضْحَابٍء منهم من قال : يحصل العِيْقُ حَُصُولَهُ في الكتابات 
الفاسدة؛ ؛ لأنه لم يَرْضَ بعتقه إلا بالهوّضء فعلى هذا يَرْجِعُ السَّيْدُ عليه بالقيمة"©. 


وظاهر المذهب أنه يَحْصّلُ بمُجَرّدٍ حُصُولٍ الصّفَةٍ المُعَلّقِ عليهاء وأنه ليس لما 
جَرَى حُكُمٌ الكتَابَاتِ القَاسِدَة ذ في التراجع وغيره» فلا يرجع السيد عليه بِقِيمَتِهِ ولا 
يجب عليه رَد ما أخذه. أما أنه لا يرجع بالقِيمَة فلأن قَبُولَ الصبي والمجنون والتِرَامَهُمَا 
المال يَاظِلاَنِ والعقد معهما ليس بِعَمّْدٍ؛ ولذلك لو اشتر ى الْصَبِيٌ والمجنون شَيْئا 
وهلك عنده لا يَضْمَنُهُ بعقد. 

ولو اشترى العَاقِلٌ البالغ شَيْئَاً شراء فاسداً فَهَلَكَ [فهل]”!" عنده يَضْمَئْهُ. وأما أنه 
لا يرد ما أخذه» فلأنه كَسْبٌ عَبْدِهِ. وهذا الخلآفٌ الذي حَكَاهُ ابن كج كخلاف نَقَلُوهُ 
فيما إذا [كاتب] عَبْدَهُ المَجنُونَه وأخذ المَالَ المْسمى . 

روى المُرَنِيُ في «المختصر' أنه يعتق العَبْدُء ولا تَرَاجُعَ . 

ورواية الرّببع أنه يثبت التَّرَاجُعُ ؛ ؛ فعن ابن سُرَيْج وابن خَيْرَانَ: لخم ما رز 


الربيع ل ا هن وات الكتابة الفَاسِدَةٍء وأن المُرَنِيٌ أخطأ في التّقْلِء وربما حَمَلَ ما 
رَوَاهُ على ما إذا [كاتب عبده] كتابة صحيحة» ثم جُنّ العَبْدُء فأخذ المال وهو 


() قال النووي: الأصح أنها لا تصح. (۲) سقط في: ز. 
)( في ز: كانت عنده. 


8م کتاب الكتابة 


[مج ]1 يصح القَبْض»› ولا يراجع والأصح وبه قال أبو إِسْحَاقٌ والأكثرون: أنه لا 
OE e‏ لأن المَجَنُونَ ليس من أهْل الحَمَدِء فيبطل معنى المُعَاوضة»› 


ودع 


ويبقى مُجَرَدْ التعليق . 
ونقل الربيع وقع خطأء وربما حمل على ما إذا [كاتب]'" عَبْدَهُ العَاقِلَ كِبَابَةٌ 
فَاسِدَةٌ ثم جُنَّ فأدى. مر لاي أب اه و وا ل 


عارض [فھو" ا شرط ا بخلاف ا 


0 ماك ال ل كما قدمناه عن ابن 
م 
«فروع تدخل في الفصل؟ . 

لا يجوز كتابة العَبْدٍ المَرْهُونٍ؛ لأن الرهن [يحوج ج“ إلى الع والكِتَابَةٌ تمنع 
منه» ولا ابه العبد المُسْتَأْجَرِ لأنه في تصرف الغَيْرء فلا يَتَمَرَعٌ للاكتساب لنفسه . 

وفي كتاب [القاضي]””' ابن كج : أنه يجوز كِتَابَةُ المُعَلْقٍ عِنْقُهُ بصفة» وكتابة 
المدبرء فان سبق مَوْتٌ السيد» عَتَقّ بالتدبير» وإن سَبَقَ أَدَاُ النجوم. عْتِقَ بالكتابة . 

وإنه يجور كَِابَةٌ المُسْتَوْلَدَقٍ فإن مات السيد قبل أَذَاء ۽ النجوم. عُتِقَتٌ من PP‏ 
المالء وإن أبا الحْسَيْنِ حرج وَجْهاً: أنه لا يجوز كِتَابَتّهَاء وهذا ما َقَلَهُ الرُويَانِيُ في 
«التجربة» عن إشارة النّصٌّ في «الأم»» وَوَجهَهُ بأن الكبَابَة ويك ورَجَحَه 
و الأول» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ التَّمْرِيمُ عليه 

وأنه لو قبل الكِبَابَةَ من السَيْدٍ [أجتبن]" على أن يُوَدْيَ عن العَبْدٍ كذا في 
نَجَمَيْن » فإذا أذَّاهُمَا عَدَقَ العبد» ففى صختها وجهان: 

أحدهما: الصحةء كلع الأجنبي. 

والثاني: المَنْعُء لأنها تخالف مَوْضْوعَ الباب» فإن صَحَحْتَامَاء فهل يجوز أن 


تكون حالة؟ 
)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: كانت. 
(6) سقط في: ز. )٤6(‏ في ز: يخرج. 


(0) سقط في: ز. (5) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ٤۷۱‏ 


فيه وجهان. وإن لم نُصَحْحَْهَا فإذا ىء عْتِقّ العَبْدُ بوجود الصّفَةٍ ويرجع المؤدى 
علق السنه نما أو والسَيّدُ عليه بقيمة العَبْدٍ. 
قال الْعَرَالِيُ: النَانِي أَنْ يُكَانَبَ ت کله ولو كانت "يضق عبني فالملعت آنه له 


يصح ولو كَانَبَ مَنْ نِضِفْهُ 4 حر جار لحصّولٍ الأسيفلال» ولو اقب أذ الشريكين ب 
إن شريكه فَالمَذعَبُ ب أله ال Es‏ مه ,7 ف 


هتا إن شَرَطا تاتا في ال لقسمة› ققد ارد كل صَفْقَةٍ وَهِن بان الريك 

يكر عَلَى القؤلينٍ. 

قَالَ الرَّافِعِىْ : لك أَنْ تَقُولَ: إِيرَادُ الكتَابَةِ على كَل العبد ليس صِفَّةٌ في العبد» حتى 
نال لل رطان وه قوط ف :تفن "!© الكتاية ا من جياه قوط القند 
والفقّة أنه إذا [كاتب] بعض عبد فإما أن يكون ياقيه ۾ حرا فتصح الكِتَابَةٌ ؛ لأنها 
اسْتَغْرَكَتِ ت الرَقِيقَ منهء فتفيد الاسْتِقْلالَ» فإن كاتب جَمِيعَة والصورة هذه بَطْلَتْ في 
نطاقه الكو وقي الرقيق كلا اريت 

وكذا لو كان يَعْتَقِدُ الرّقّ في جميعه» قَبَانَ بعضه حُرَاً؛ فإن قلنا: يفسرء فلا يُعْتَقُْ 
حتى يودي جميع المُسَمَئ لِتَتَحَققَ الصَفَةُ فإذا عتق اسْتَرَدُ منه السيد ما أَدٌى» وللسيد عليه 
قط القدر الذي كَاتَبَهَ من القيمة. 

وإن قلنا: : يصحء فَيَسْبََحِقّ ‏ جميع المسمى» أو قِسْط الرقيق من القيمة؟ فيه قولان» 
كما في البيع : إذا أجاز المُشتّري ا فى المَمْلُوك. 

وإما أن يكون بَاقِيهِ أو بَعْض الباقي رَقيقاًء فالقَّدْرُ الرقيق إما أن يكون لَه أو لِيْرهِ. 

«الحالة الأولى» : إذا كان له فقد نص أن الكِتابة لا نَصِحْ» > لأن المُكَانَتَ يحتاج 
إلى التَّرَدْدِ؛ِ خضراً وسَفّراً؛ لاكْتِسَاب ب النجوم . ولا يَسْتَقِلُ بذلك» إذا كان بَعْضهُ رَقِيقاً» 
فلا يحصل مَقْصُودُ الكتابة» وأيضاً فلا يمكن صَرْفٌ سَهْم [المكاتبين 1 ل لأنه يصير 
بَعْضُهُ ملكا لمالك الباقى ‏ فإنه من أَكْسَابِهِ - بخلاف ما إذا كان بَاقِيه خر فإنه يمكن 
وَضْعٌ الصَّدَقَةِ فيه» وفي هذا شيء سَتَذْكُرُهُ إن شاء الله تعالى. 


وعن ابن سُرَيْجِ تخريج قول آخر أخذاً مما إذا كَانَبَ أَحَدُ الشريكين تَصِيبّهُ بِإِدْنِ 


)١(‏ في أ: في العبد. (۲) في أ: نقض 
(۳) في ز: الكتابيين. 


۷۲ كتاب الكتابة 


الآحَرِء فإنه إذا كَانَبَ بَعْض ما يملكه» فقد كاتب البَعْضٌ بإِذْنِ مَالِكِ الباقي . 

وتخا 1 الحُسَيْن بن القَطَانٍ نحوه» َأنبَتَ في المسألة وَجْهِيْن ' والجمهور قَطعُوا 
بالمنصوص » وقالوا : أَحَدُ الشريكين لا يَتَمَكْنُ من كتابة نَصِيبٍ الآخرء والمَالِكُ الواحد 
مَك من كِتَابَةِ جميع ما يملكه. 

وإن صححنا كِتَابَةَ البَعْض؛ فإن كان بين السّيّدٍ وبينه مُهَايَآَة فاكتسب النجُومَ في 
نَوْبيِهء وأذَامَاء فَيْعْتَقُ القَدْرٌ الذي كَانّبَ ويَسْرِي إلى الباقي. 

وإن لم يكن بينهما مُهَاَة؛ فما بُ يكون بينهماء فإن وَكْرَ قِسْط السّيّدء وما بقي 
بالنجوم من قِسْطِهِ عي فإن لم يُوَفْر إلا قَدرَ النُجُوم ؛ ففي العِئْتي جلاف سنذكر نُظِيرَهُ ه وإن 


لم نصححها فهي تابه فَاسِدَةٌ فإن أَذّى المَالَ قبل أن يَفْسَحَهَا السيد عُتِقَّ» والسَّرَايَةٌ كما 
ذكرناء ثم يرجع المُكَانَبُ على السّيّدٍ ہما اء ويرجع السّيْدُ إليه بقِسْطٍ القَدْرٍ المُكائّبِ من 


القيمة» ولا يرجع بقسط ما سَرَى العِنْقُْ إليه؛ لأنه لم يعتق بحكم الكِتَابَة . 

«الحالة الثانية» : إذا كان الباقى لغيره؛ فإذا كاتب أَحَدُ الشريكين تَصِيبَهُ نُظِرَ: 

إما أن يُكَايِبَ بِإِدْنِ الآخَرء أو دون إِذْنِِ. إن كاتب بِإِذْنِهء ففيه قولان: 

أصحهما: وهو المنصوص في «الأم»» واختاره المَرْنِيٌ » وبه قال مالك : أنه له 
نَصِحٌ الاب ؛ لأن الشريك الآحْرَ يَمْئَعْهُ من التَّرَدْدٍ والمُسَافْرَة» ولا يمكن أن يُضْرّف إليه 
سَهُمْ المُكائَبينَ . 

والثاني : : قاله في «الإملاء» على مسائل مُحَمَدٍ بن الحَسَنِ ا لأنه يَسْعَقِلُ في 
البغض المُكَائَب عليه» وإذا جاز إِفْرَادُ البعض بالإغتاق» جاز إِقْرَادُهُ بِالعَقُدِ المُعْضى إلى 
. العتق. وبهذا القول قال أبو حََنِيمَةَ وقال : إذا عتق نصيبه بأداء النجوم يَسْتَسْعِي في الباقي . 

وعن أبي سلمة: القَّطعٌ بالقول الأول» فيجوز أن يُعَلَّمّ قوله في الكتاب: «قولان» 
[بالواو]"“ كذلك. وإن كاتب بغير إذن الآخرء قَظَامِرٌ المذهب قُسَادٌ الكِتَابَةِ؛ لعدم 
الا ستخلال ؟ ولأن ر نصيبٌ الشريك بنَْةَ يَنْتَقَصٍ ¢ فُيتَضْرَّرٌ به . 

وريما خرج القولان في حالة إِذْنِ الشريك على هَذَّيْنٍ المعنيين إن قُلْنَا بالأول لم 
يَصِح ' وإن قلنا بالثاني فقد أَسْقَط 0 ورضي بالصَرَرِ الذي يَلْحَقُهُ . 

وعن أبي علي الطبَرِيٌ وجه آخر: أنها نَصِحُء وإن كاتب بغير الإذن كما ينفرد أحد 
الشريكين بِالإِعْنَاقٍ والتعليق والتَّذبِيرٍ. 


(1) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ۷۳ 


وقال الإمام : ذهبت طَائِفَةٌ إلى د تَخْرِيج القولين فى هذة الصورة» وهو مُنْقَدِحَ؛ أن 
إِذْنَ الشريك لا يُفِيدُهُ الاسْتفْلآل» فلا يبقى إلا تَخَيْلُ تَضَوّرِ الشريك» وهذا لا حَاصِلَ له 


لفريع : إن 0 كاب أَحَدٍ د الشركينة فللسيد فَسْحُهَا وإبطالهاء كسائر الكَاباتِ 
الفاسدة؛ فإن لم يفعل [ودفع]”'' العبد بَعْض كُسْبهِ إلى الَّذِي لم يكاتبه» وَبَعْضَه إلى 
المكاتب» بحسب الملك. حتی أَرَى مَالَ الكتابق» عَتِقّ) ويقوم نَصيبٌ ب الشريك على 
المكاتب بشرط اليّسَارِء ويرجع العَبْدُ إليه بما دفع» ويرجع هو على العَبّْدِ بِقِسْطٍ القدر 
الذي كاتب من القيمة» وإذا دَفْعَ جَمِيعَ ما اكْتَسَبَهُ إلى المُكانبِء حتى تم قدر النجوم» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يُعْتَقُ؛ لأن العِتْىَ فى الكتَابَة الفاسدة يعلق بحصول الصف 

۳ 
وأصحهما: المَنْعُ ؛ لأن المُعَاوَضَةَ : تقتضي إِعْطاءَ ما يملكه لينتفع بالمدفوع إليه. 


وفي طريقة الصَّيْدَلانِيّ نَفْلَهُمَا قولين» ونِسْبَةٌ الأول إلى ما أَطْلَقَهُ في كتاب ابن أبي 
بلى. ّْ 

والثاني : إلى رواية الرّبيع . 

وأجرى الخلاف فيما إذا قال: إن أَعْطَبْتَنِي عَبْداً فأنت حُرٌء فأعطاه عَبْداً مُسْتحما؛ 
هل يحصل العِنْقُ؟ فإن قلنا: لا بء فللذي لم يُكاتبْ أن يأخذ نَصِييَهُء كما أخذم 
المُكَائَبُ فإنه ملکه» ثم إن ادى العَبْدُ تَمَامَ النُجُوم من حِصّيِهِ من الكسْبٍ»ء تق وإلاً 
فلا. 

وإن قلنا: يُعْتَيُْء فيأخذ نَصِيبَهُ أيضاً والئَرَاجُمُ من المكاتب والعبدء وسِرَايةٌ العدْق 
على ما تقدم. 

وإن صححنا كِتَبَةَ أَحَدٍ الشريكين» فدفع العَبْدٌ من كَسْبهِ حِصّتَهُ إلى المكاتب» أو 
جرت بينه وبين الذي لم يُكاتب مُهَاياةء فدفع ما اكُتَّسَبَهُ في نُوْبَيهِ إلى المكاتب حتى 
نَمْتِ النجوم» عتقء وقُوُمَ عليه نَصِيبُ الشريك إذا كان مُوسِراً وكذالى اران 
جوم أو أَغْتَقَهُ» وإن دفع إليه كَل مَا اكْتَسَبَهُ حتى : تم قدر النجوم ففي «جَمْع الجوامع 
للقاضي الرُويَانِيٌ أن بَعْضٌ الأصحاب جَعَلَ حم EOE‏ أو قولين» كما 
ذكرنا تَفِْيعاً على قول القَسَاٍ. 


)1( في ز: ووضع. 


۷٤‏ كتاب الكتابة 


ا القَطعْ بالمنع. وفرق بأن الكمَابَة إذا صحت عَلْبَ فيها معنى 0 
المُعَاوَضْةَء وفي المُعَاوَضَاتٍ تَسْلِيمُ غير المملوك كَعَدَمِهء وإذا فَسَدَتِ الكِتَابَةٌ فيغلب 
حكم الصفة. ولذلك جاء الخلاف . 
فروع : 

أوردها القاضي ابْنُ كج : 

أحدها: إذا أَذِنَ السَّرِيكُ في كتابة نَصِيبهء فله أن يَرْجِعَ عن [الإذْنٍ]" فإن لم 
يعلم الشَّرِيكُ برجوعه حتى كاتب» فعلى الخِلآفٍ من تَصَرْفٍ الوكيل بعد العَزْلِء وقبل 
العلم به . 

الثاني : كاتب نَصِيبَهُ بإِذْنِ شريكه» وجَُوَّرْنَاهُ فأراد الشريك الآحَرُ كِتَابَةٌ نَصِيبِهِ؛ 

فيه وجهان: 

الثالث : كاتب ان نَصِيبَه وقال الآخر: كانه بِإِدْنِك وأنكر› فإن قال مع 
ذلك : وقد اف المَالء عْتِقَ بإفراره ورم عليه نَصِيبُ الشريك إن كان وير وإن لم 
يقد لادا فالقفول ؤل المُنْكرٍ مع يَمِينِه» فإن حَلَّفَ بَطَلَّتِ الكِتَابَةُ؛ وإن َكل حَلَّفَ 
الذي كَانَبَ فإن تکل رُدّتِ الِيَمِينْ على المُکاتب؛ هكذا ذكر ابْنْ القَطَانِ قال: وعندي 
يبي أن يكون هذا التداعي بي کک و فإذا اڈعی المُكَاتَبُ الإذدء وأنكر 
الشريك صدقَء وإن كل حَلف المْكَاتَتُ شت ثيتت الكِبَابةٌ . 

هذا إذا انفرد أَحَدُ الشريكين بالكتابة . 

أما إذا كاتبا العَبْدَ المُشْتَرَكَ معاًء أو [وَكله]”” رَجُلاَء فكاتب جميعه. أو وَكُلَ 
أحدهمًا الآخرّ فَكَاتَبَهُ صحت الكتابة» إن اتفقت النْجُومُ [ جنساً وأجلة وعَدَداٌ وجعلا 
حِصّة كل واحد من النجوم] اتخ ا شتراكهم في العَبْدِء أو أطلقاء فإنها كذلك 
تَنْقَسِمْ ارررة كلف الجر في امسر 0 أو العدد أو شرطا تمَاوتاً 

أحدهما : وهو الذي أَوْرَدَهُ في الكتاب» ويه قال لع صح كتايتهما على 
الَوْلَيْنَء فيما إذا انَْرَدَ أَحَدُهُمَا بكتابة نصيبه بإِذْنِ الآخر. ٠‏ 


)١(‏ في أ: حكم. () في ز: الأدنى. 
)2 في د وکل: )٤(‏ سقط في: ز. 
(5) في ز: أظهرهما. 
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كتاب الكتابة (Vo‏ 


والثاني : القَطعٌ بالمَنْع» وبه قال القاضي أَبُو الطَيّب؛ لأنا لو جَوَّرْنَا ذلك لَزِمَ أن 
يتفم أحدهمًا بِمَالٍ الآخر؛ لأنه إذا اسْتَوَّى الملكانء و إلى أحدهما مائةء وإلى 
الآخر مائتين ين فقد ترتفع الكِتَابَةُ بالخجزء اا يه 
بخمسين » ويكون الئَانِي قد انْتَمَعّ بها مُذَةَ بقائها في يَّدِهِ من غَيْرِ استحقاق . ولا يشتر 
اسْيِوَاءُ الشريكين في مِلْكِ العَْدٍ الذي يُكاتبانِه . 

وفي «الكافي؛ للروياني وَجَهُ ضعيف وِليْعَلَمْ في الكتاب قوله : «فيما إذا كاتب أحد 
الشريكين بغير إِذْنٍ الآخرء فَالمَدْمَبُ أنه باطل» بِالْأَلِفٍ؛ لأن أحمد يُصَحُحُ هذه الكِتَابَة . 

وفي «شرح المُوَفْقِ بن طاهر» عن أبي حَنِيفَةَ مِثْلَهُ ولذلك حكى عنه فيما إذا 
كَانَبَ بَعْض عَبِيدِهِء والله أعلم. 

بقي الكلام في مَسْأَلةٍ؛ وهي أن المَشْهُورَ أنه لا يجوز صَرْفُ الصَّدَّكَةٍ إلى مَنْ 
بعضه رَقِيقٌ؛ لما ذكرنا أن ما يأخذه ينقسم إلى القّذْرِ الرَّقِيِقِ وغيره. 

قال الإِمَامُ : ورایت لفن الأسساب شا يدل علق و وقد يمنع هذا القائل 
ا ويقول: تَخْنَصٌ الصَّدَقَة بِالقَدْرٍ المكاتب؛ لأنه لا يجوز أن تكون الصَّدَقَةٌ 


کا ےه 


كسب رقي . 


وفي «الكافي» للقاضي ي الروياني عن بعضهم: إطلاقُ قولين وفي المَسأَلَةٍ تفصيل 
حَسَنٌ » وإلى ترجيحه يمير ' إيراده» وهو إن لم يكن بينهما مُهَاياةٌ فلا يَحُورٌ أن يأخذ 
من سهم الصدقات» وإن كان بينهما مهايا فله أخذه في يوم نفسه خاصّة . 

َال الْمَرَالِيُ : فرْعٌ: لو كَاتباهُ م عَجَرَ أَحَدُمُمَا وَأَرَادَ النَنِي إِبْقَاءَ الكتَابَة في نَصِيبهُ 
بالإنظارِ فَقَوْلانِ وَأَوْلَى بِالجَوَازٍ؛ لِقُوْةِ الدُوَام» ولو كَائبٌ وَاجد عَبْداً ثم خَلْفَ ابن 
وَعَحَرَهُ نفا وال الآخَرْ فَهَذَا أَولى بالمع . 

قال الرّافِعِىْ : إذا اجتمع الشّرِيكَانٍ على كتابة العَبْدِء لم عبر فَعَجَرَهُ أحدهماء 
وسح الكِتَابَة» وأراد الآحَرُ إِنَظارَهُ وإبقاء الكتابة» كَأَظْهَدٌ الطريقين أنه كَابْتِدَاءٍ الكتَابَة» فلا 
يجور إبْقَاؤُهَا من غَيْرِ إِذنٍ الشَّرِيكِ وفي إبقائها ذه قولان؛ وهل يكون التَّوَافْقُ على 
ابْتِدَاء الكِتَابَة إِذناً في إبقائها؟ يخر خرّجٌ مما و الإِمَامُ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما إذا تَوَاقَهَا على الكِتَابَة» فقد رضيا بأحكامها؛ ومن أَحْكَامِهًا 
جار الإنظار عند العطجز. 


)١(‏ في أ: يمثل. 


Al‏ 7 كتاب الكتابة 


وأشبههما: المنع» وجعل الإزْفَاقَ نَاقِضاً لما جرى به الإِذنُ والموافق عليه . 

ومنهم من قطع بِالإِدْنٍء وقال: يحتمل التْبهيض في الْانْتهَاءء وإن لم يحتمل في 
الابتداء ؛ ؛ لأن الدُوَامَ أقْوَّى من الابتداء“ 

وقوله في الكتاب: «فقولان واو بالجواز لِقُوَةِ ةِ الدوام» بنيه على الطريقين . 

ولو كاتب إِنْسَانٌَ بده ومات عن ابْنَيْنِ وعجر ر المُكَانَتَء 1 أحدهماء وأراد 
الثاني إِنْظَارَهُ فيجري فيه الطريقائٍ لأن الكتَابَةَ بعد الموت بين الوَارِئِينَ ككتابة تَضْدرٌ 

من الشريكين» ا يق نضيب أحد الابنين بِإِبْرَائْهِ عن حِصّيِهِ من النجوم. وهذه 

الصورة أَوْلَى بألا عض عض فيها الكتَابةُ؛ لأنها صَدَرَثْ من واحد في الابْتِدَاءِء وهناك تثبت 
من شخصين » وَالصَقْقَةُ َتَعَدَّدٌ بِتَعَدْدٍ العاقد. 


قَالَ الْعَرَالِنُ : هَذَا بَيَانُ مَا صح مِنَ الكِتَابٍَ» وَمَا لا يَصِحء فينْقَسِمُ إلى بَاطِلٍ 
وَكَاسِدٍ فَالبَاطِلُ هُوَ الّذِي أَختلٌ بَعْضٌ أَزْكَانهِ بأن صَدَرَ الإِيجَابُ وَالقَبُولٌ يِن غَيرٍ مُكُلْفٍ 
أو عير مالك أو مُكْر أو عَم قَضدِ مالي الهوضء مما لو تاتب عَلَى دم أو حَشَرَاتِ 

ال الرَافِعِيِ : لما َكَلّمَ في الأَرْكَانِ بشروطها التي هي مََاط الصّحَةٍ أراد أن يبَيْنَ 
حَالَ الكِتَابَةٍِ التي لا تصلح وتنقسم إلى بَاطِلَةٍ وفَاسِدَةٍ. 

أما الباطلة فهي التي اخْتَلَ بعض أَرْكَانِهَا بأن كان السَيّدُ صبياً أو مَجْنُوناًء أو مُكْرَهاً 
على الكتابة» أو كان العَبْدٌ كذلك» أو كاتب وَلِيُ الصبي والمجنون عَبْدَهْمَاء أو لم يَجْرٍ 
ؤِكْرُ عِرَضء أو ذْكْرُ ما لا يقصد ولا مَالِيُةَ له كالدّم والحَشَّرَاتِء أو اختلفت الصّيعَةُ بأن 
قد الإيجَابُ أو القَبُولُء أو لم يوافق أحدهما الآخر. 

وأما الفَاسِدَةٌ فهي التي امتَتَعَث صِحْمْهَا لِشَرْطٍ فَاسِدِء أو لِفَوَاتِ شرط في العِرّض» 
بان كان حَمْراء أو حِنْزِيراً» أو کو أو لم يجله أو لم يُنَجَمْهُ أن کات با 
العَبْدٍ. وضبطها الإِمَامُ فقال : إذا صدرت الاب 5 إيتجابا وقَبُولاً ممن تصح عِبَارَئُُ وظهر 
اشْتِمَالُهَا على قَضْدٍ المَالِيِّ لكنها لم تَسْتَجْمِعْ شَرَائْطَ لقا بي الكتابة القَاسِدَةٌ. 

إذا عرفت ذلك فالكتابة البَاطلَةٌ لغيَدٌ إل أنه صر ِحَ بالتعليق» وهو ممن يصح 


)١(‏ وفيه طريقة ثالثة وهي القطع بالمنع لأن ذلك يؤدي إلى أن يبقى نصف العبد مكاتباً بغير رض 
الشريك والنص إبطال ذلك ابتداء فكذا فى الدوام حكاها الإمام والغزالي فى البسيط ووقع في 
الوسيط فيه خلل . قاله في الخادم . 

(۲) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة VV‏ 


- 


تَعْلِيقُهُ فيثبت مقتضى التعليق. وأما الفَاسِدَةٌ فإنها تُشَا رِكُ الصّحِيحَةَ في بعض 
الأحكام» على ما سنذكر على الأثر وإنما كان كذلك على خلاف البيع» وسائر 
العقودء حيث لا يُقَرَقُ فيها بين البَاطِلٍ والفاسد”'؛ لأن العِنْقَ هو المَقْصُودُ من الكتابة» 
ولتوقع العتق صحختاكا وإلا فهي على جلا القاس على ما َر اوتخليي ی 
يفسدء وإن فَسَدَتٍِ الكتابة» فَانْيَظارٌ التي الذي هو المقصود [أحوج]”" إلى أن يثبت في 
المَاسِدَةٍ بعض أحكام العسحية 1322 وة الإِمَام . 


لكن قضِيّةَ هذا أن تكون الكتابة البَاظِلَةُ إذا صح التَعْلِيقُ فيها كالكَتَابَة التي سَمْيِنَاهَا 
قَاسِدَةَ. وقوله في الكتاب: «أو غير مالك» [أو بغير 0 المالك]””". وقوله: «أو مُكْرَه) 
شتراط الاختيار في السَّيِّدِ والعَبْدِ جميعاً. ولم يذكره في الرُكْئَيْنِء وقد يهمل مِكْلُ 

هذا لِوُضْوحِهِ. 


وقوله: «أو عدم قصد مَالِيّة العِرّضٍ» کما لو كاتب على دم أو حَشَرَاتِ24 في 
قوله: إن الدم لا يقصد» 8 N‏ و في «الخُلْع». 


وعد د الصّيْدَلانِيُ الكِتَابَة على المَيْبَةِ ة والدّم من صور الكتابة الفاسدة» كالكتابة على 
الحْمْرِ والخنزير . والله أعلم . 


)١(‏ في المهمات عليه بباب الخلع والعارية. 
قال في الخادم: ولا يردان أما الخلع فإنه فسخ أو كالفسخ إن جعلناه طلاقاً أي وهو الأظهر وكلام 
الرافعي في العقودء أما العارية فيحتاج تصويرها إلى تأمل وفيها حالتان ظن بعضهم أنها من ذلك. 
أحدهما: قااقاك امراك تخماري بنط أن تعر يات EO‏ 
والثاني: عارية باطلة» وخرجوا على الوجهين وجوب الأجرة وعدمه ووجوب الضمان وعدمه 
وليس ذلك للتفرقة بين الفاسد والباطل وإنما هو للتفرقة بين الإجارة والعارية. 
الثانية : إعارة الدراهم والدنانير للتزين حكوا فيها وجهين» فإن صحت فهي مضمونة» وإن فسدت 
فقد حكوا في الضمان وجهين: 
وجه الضمان: أن الفاسد حكمه الصحيح في الضمان ووجه عدم الضمان أنها عارية باطلةء كذا 
قاله الغزالي فأخذ من هذا التفريق بين الفاسد والباطل وليس كذلك بل في كلامه ما يدل على أنه 
لا عارية بالكلية حتى يعتريها البطلان بل مجرد تسليط من المالك وهذا التأويل أولى من الخروج 
عن القاعدة مع كون العارية من العقود الجائزة. 
وقد ذكر البغوي في الدقائق أن التفرقة منحصرة في أربعة أبواب: الحج والعارية والخلع والكتابة. 
وما ذكره من الحصر ممنوع بل يجري في صور: 
إحداها: الإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل وإذا استأجر مثلاً صبي رجلا بالغاً فعمل له عملاً 
لم يستحق شيئاً لأنه الذي فوت على نفسه عمله وتكون باطلة . 

(0) في ز: : وأخرج. (۳) سقط في : و 


EVA‏ کتاب الكتابة 


َالَ الْمَرَاِيُ : كم الفَاسِدُ يُسَاوِي الصَجيح في اة أمُورٍ: (أَحَدُمَا): ائه يَحْصْلٌ 
العثق بالأدَاء» لحن ب التَعْلِيقٍ» قلا خضل ِالإيِرَاء ء وَالأَغْتِياض . (والثاني) : : أنه 
تقل السب وَيَسْتنبعُ عند الث ما صل من كيو وَكَذَا وَلَدْهُ مِنْ جَارِيَتِهِ أمَا وَلَدُ 
المُكَاتَبَةِ قَفِي سِرَاية الكتَابَةِ الفَاسِنَةٍ إلَيهِ َولآنِء كما فِي سِرَابَةٍ التُلِيقٍ . (والقّالِتُ) : أنه 


يَسْتَقِلُ حَنّى يُعَامِلَ السّيِدُ وَتَسْقّطْ عَنْهُ نمه وَالصّحِيحٌ أنه لآ يُسَافِرٌ وَفى صَرْفٍ الرَّكَاةٍ 
ِلَب وَجَهَانِ . 

ال الرَّافِعِيُ : قال الأَصْحَابُ ؛ تَعْلِينُ العِئْت بالصّمَةٍ على ثلا ثة أقْسَا سام : 

أحدها: التَّعْلِيقُ الخَالِي عن المُعَاوَضةٍ كقوله : إن دخلت الدَّارَ أو إن كلمت فلاناً 
فأنت خرٌ. ومن هذا القَِيلٍ قُوْلَهُ: إن أَدْيْتَ إِلَّ كذا فأنت خا فإن المال ليس مذكوراً 
على سبيل الأغرّاضٍ» فهذا لازم من الجَانِبيْنِء فليس لِلْعَبِْء ولا للسيد ولا لَّهُمَا رَفْعْهُ 
بالقول» وِيَبْطلُ بِمَوْتِ السيد [وإذا وجدت الصّفَّةُ في حياته عُتِقَّ» ركني اعد قل 
وجود الصفة للسيد» ولو أَبْرَأَهُ في صُورَةٍ التعليق بأداءِ ء المال عن المال» لم يُعْتَق ولا 
تراجع بين السَيّدِ وبَيئه . 


والثاني : النَعلِينُ في عقد يَْلِبُ فيه معنى المُعَاوَضَةٍ وهر الكتابة الصحيحةء في 
موي يان طارص ويَعْلِبٌ فيه معنى التعليق» وهو الكتابة الْمَاسِدَةٌ وهي 


أَحَدُهَا: أنه إذا أَدَى العَيْدُ المُسَمَى عُتِقَ بموجب التعليق» ولا يُعْمَنُ بإبراء السيد» 
ولا بِأَدَاءِ الغير عنه تبرعاً؛ لأن الصَّفَةَ المُعَلّىَ عليها لا تَحْصُل بهماء بخلاف الكتابة 
الصحيحة. وحكى الصَّيْدَلاتِيُ عن أبي حنيفة أنه يُعْتَقْ بهماء ولو اغتاض عن المسمى لم 
يُعْتَنْ أيضاً . 


- 


وقوله في الكتاب: «فلا يحصل بِالإِبْرَاءِ أو الاعتياض» ود َة على [أن العتيق]7) 
يحصل بِمُوجَبٍ التعليق» لا بحكم المُعَاوَضَةٍ وإلأ فهو مما يُمَارِق فيه الكِتَابَة الفاسدة 
الكتَابَة الصحيحة »› وره هناك أَحَسَنٌ . 


وقوله : [الاعتياض]" قد يفهم من السّيّاقٍ المذكور تَجْوِيرُ الاعتياض في الكتابة 
الصحيحة» وحُصُولٍ العثق» لکن فيه خلآفٌ سيأتى من بَعْدُء إن شاء الله تعالى. 


. سقط في: ز. (؟) في أ: أنه‎ )١( 
سقط فيز‎ ( 


كتاب الكتابة ۹ 

والثاني : أنه يَسْتَقِلُ بالاكتساب لِيَتَرَددَ وَيَتَصَرّفَء فيؤدي المسمى» ويُعْتّقء وإذا 
دى فيما فَضَلَ من الكشْب. فهو لهء وإنما كان كذلك؛ لأن الكِتَابَةَ الفاسدة كالصحيحة 
في حُصُولٍ العتق بأداء المُسَمى والأداء يكون من الكَسْبٍ» فيكون بمنزلة الصَّحِيحَةٍ في 
لكشب . وولد المُكَائّبِ من جَارِيَتهِ بمََابَةِ أَكسَابِهِ لكن لا يبيعه فإنه مكاتب عليه» على ما 
ل ن ا إن يسر الله تعالى . فإذا عَيَقَ تَبِعَهُ وعتق عليه . 

والمُكَاتَبَةٌ كاب فاسدة؛ هل يتبعها وَلَّدُهَا؟ 

فيه طريقان: 

أظهرهما: على ما ذكره الإمَامٌ وغيره ‏ رحمهم الله -» نعم كالأَكْسَابٍ. 

والثاني : : وهو الندكور فى إا وحكاه الشَّيِحْ أبو عَلِيُ عن أبي زيد أن فيه 
قولين؛ لأن العِنْقَ إنما يَخْصلُ في الكتابة المَاسِدَةٍ من جهة التعليق» وقد ذكرنا في 
«التذيير» قولين في وَلَدٍ ال عا هذا ها اوردق 

وسنذكر في ولد المُكَائَبَةِ كُتَابَةَ صَحِيحَةً قولين» فى أنه هل يتبعها ؟ فيمكن أن 
يقال : الطريقان مُتَمْرَعَانِ على قولنا بأنه يَتْبَعْهَا هناك . 

والثالث : أَوْرَدَ الإمَامُ وصاحب الكتاب أنه إذا اسْتَقَلٌ سقطت تَقَقَتُهُ عن السَّيِّي 
وأن له مُعَامَلَةَ السيد كالمكاتب كتابة صحيحة . 

والذي ذكره صاحب «التهذيب» أنه لا جور مُعَامَلَتُهُ مع السيدء وأنه لا ينفذ 
تَصَرُفُهُ فيما في يدوه كما في المُعَلْقٍ عِنْقُهُ بصفة» ولعل هذه أقوى . 

واختلفوا في صَوٍرَئيْنِ : 

إحداهما: هل للمكاتب كِنَابَةَ فاسدة أن يُسَافِرَ دون إِذْنْ السيد؟ 

يبنى ذلك على أن للمكاتب كِتَابَةَ صحيحة؛ هل" يسافر بغير إِذْنْهِ؟ 

وقد ص في باب كتابة بَعْض العبد في «المختصر؛ أنه يُسَافِرٌ وعن «الإملاء»: 
مَنْعْهُ) وفيهما طريقان لِلأضْحَابٍ: 

أحدهما: أن فيه قولين: 

أحدهما: المَنْعُ وبه قال مالك؛ لما فيه من المُخَاطرَةٍ بالمالء ولهذا لم يكن 
لِلشّرِيكِ أن يُسَافِرَ بغير الإِذْنِ بمال الشركة . 

وأصحهما: الجَوَارُء وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأحمد ‏ رحمهما الله لأنه قد يَسْبَعِينُ 


)001( في أ: أن. 


E۸۰‏ كتاب الكتابة 


ِالسّفَرٍ على الاكْتِسَابٍ ولأن المُكَاتَبَ في يَدِ نَفْسهء والسيد يَسْتَحِقُ عليه دَيْنا مُؤَجَلا 
والدّيْنُ المُوَجُلُ لا يمنع السَفَرَ. 

والثاني : خَنلهباعلئ خالينء شك جو ارا السفر القصير وحيث منع أراد 
السفر الطويل . 

وقيل: حيث جوز أراد ما إذا لم يحل النّجم؛ وحيث منع أراد ما إذا حل . 

فإن قلنا: يسافر بغير إِذْنِ» ففي المُكاتّب كِتَابَةَ فاسدة وجهان: 

أحدهما: أن له ذلك أيضاً؛ لاسْتَقْلالِهِ بالكشب. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن تَمْكِيئَهُ من الخروج عن ضَبْطٍ السيد ونَظرِه من غير عقد 
٠‏ الثانية: يجب على السَّيِّدٍ فِطَرَةُ المُكَاتَبٍ كِتَابَةَ فَاسِدَة وهل يصرف إليه سَهُمْ 
الرّقَاب؟ فيه وجهان عن حكاية القاضي الحسين”'2: أحدهما: نعم؛ لأنها من الْأَكْسَاب 
التي توصل بها إلى تيء وهو مُسْتَقِنّ بالاكتساب. 


وأصحهما: وهو المَحْكِيُ عن النْص : لاء لأن هذه الكِتَابَةَ غير لأَزِمَةٍء والقَنض 
فيها غير مَوْنُوقٍ به» وعلى هذا فالمَسْأَلَةٌ مما يُقَارق فيها الكتابة الفاسدة الصحيحة» وكذا 
المُسَائْرَةٌ إذا منعناها في الفَاسِدَةٍء وجُوَّرْئَاهَا في الصحيحة. والله أعلم. 

َال الْعَرَلِىُ : وَيِمَارِقُهُ في أَمْرَئْن: (أَحَدُهْمَا): ائه إِذَا خد مَا عُلْقَ ي الأداء رَه 
وَرَجَعَ إلى قِيمَة الرّقَبَةِ لِمَسَادٍ الموض (والئَانِي): ا لا تلو من جا الود كل 
فَسْحُهَاء وَمَهْمَا فَسَخْ أ قَضَى القَاضِي ِرَدْهَاء لم يه تق بحم الُغليق» ٠‏ فَإِنْ قد ؛ لاه 
كَانَ تَعْلِيقاً في ضِمْن مُعَاوَضَةٍ ولو أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَارَتِهِ صَحّ وَبَرِئَتْ ْمُه وَكَانَ فاخا 
لِلكِتَابَة حى لآ يَنْبَعَهُ الكَسْبُء بخلافِ الكِتَابَةٍ الصَّحِيِحَةٍ > فَإِنْهَا تمْتَعُ الإجرَّاء عَنِ 
الكَفَارَةء وَلَوْ مَاتَ السَّيِدُ فَأَدّى إِلَى الوارث» لم يُعْتَقْ يُعْتَق ؛ لاله ته ليس المَايِلَ لَهُ: إذا ا أَدْيْتَ 
كَأَنتَ حر 

قَالَ الرّافِمِئْ : حى لفظ «الكتابة» تأنيث الكتابة» والتذكير ها هنا. 

وفي قوله: «من قبل ثم الفاسد يساوي الصحيح» مَرْدُودٌ إلى العَقدِ أو نحوه. 

وفي الفصل مسائل : 


كتاب الكتابة ۸۱ 


إحداها: إذا أَدّى العَبْدُ المَسَمّى في الكتابة القَاسِدَةّ وحصل العِْقُء فيرجع السيد 
ہما ادى ؛ لأنه لم يَمْتَلِكَهُ ويرجع السيد عليه بِقَِيمَة بِقِيمَةٍ رَكُبَتَهِ ؛ لأن فيها معنى المُعَاوَضَةَء 
وقد تلف المعقود عليه باليثلء فهو كما لو تَلِفٌ المبيع بَا قدا في َد المشتري» 
يرجع على البائع بما ىء ويرجع البَائُْ عليه بالقِيمَةٍ وكذا لو حال على عِوَضٍ فاسد»› 
إلا أن الحْلْحَ لا مُسْتَدْرَكُ لهء والكتابة تَقْبَلُ الرَقُمَّ» وإن كانت صَحِيحَة» والاعتبار بقيمة 
يوم العِتّقء فإنه يوم الل . 

وعن رواية ابن خْيْرَانَ قول: أنه يعتبر قِيمَةُ يَوْمَ العَقَدِ. 

[كما في الكتابة الصحيحة» فأما إذا احتجنا إلى قسمة العِوّض عن العبد يُرَاعى 
قيمتهم يوم العقد] والظاهر المشهور: الأؤلء وإنما اعتبرنا فيه يوم العقد في الكتابة 
الصَحِيحّة ؛ لأنه وَقْتٌ الحَيْلُولَة وها هنا تحصل الحَيْلُولَةُ بِالعِيْق» وإذا هلك المسَمَى في 
يَدِ السّيّدِه رجع العَتِيقُ بِمِثْلِهِ أو قيمته» فإن كان الوَاجبُ على الْسّيّدِ من جس القيمة بأن 
كان غَالِبُ نَقْدٍ البلد فهو على أُقْوَالٍ التّمَاصء وسيأتي ذِكْرُهَا في الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وإذا حصل التَّقَاصء وفضل لأحدهما شَيْءٌ رجع بِالمَاضِلٍ . وما ذكرنا من 
التراجع”'' فيما إذا كان المُسَمّى مِمًا له قِيمٌَ فإن كان حَمْراً أو جِنْزِيراًء فلا يرجع 
العتيق على السَّيِّدِ بشيء» وهو يرجع على العَتِيقٍ بقيمة رَقَبتِهِ . 

الثَانيةُ : للودن الجا لفاس لأن المُسَمّى فيها لا يسلم سيد فإن لِلْعَبْدِ 
اسْتِرْدَادَهُ بخلاف الكتابة الصحيحة» ثم إن شاء فسح بنفسهء وإن شاء رقع الأ 
إلى الحَاكم » حتى يحكم بِإِبْطَالَهًا أو بقشخټا. 

قال القاضي الرُويَانِيُ : وهو كما لو وَجَدَ المُشْتَرِي بِالمَبِيع عيبا له أن يه يفسخ البيع 
بنفسهء وله أن يرة فع الأمْرَّ إلى الحاك حتى يفسخه ولا يبطلها الحاكم من غَيْرٍ طلّب 
السيد. ذكره ف في «التهذيب». 

وو «فله فسخها» بالواو. لأن القاضي ابْنُ كج ذَكَرَ أن 
ابن القّطانِ حكى عن ابن سَلَمَةَ وَجْهاً آخر: أنه لا سَِيلَ إلى إِبْطالٍ الككابة ة الفاسدة بالقول ؛ 
لأن العنْق فيها يَخْصّلٌ بحكم التَعْلِيقِء والتعليق لا يجوز إِنْطَالَهُ والظاهرٌ الأَوّلُ. 

وإذا فسخهاء أو حكم الحاكم بإبطالِهاء ثم اذى المُسَمَى لم يعتق . 

وَوْجَهَ بأنه - وإن كان تَعْلِيقاً - فهو تَعْلِينٌ في ضمن معاوضةء وإنما عقد طالباً 


)١(‏ سقط في: ز. 
(۲) في أ: بالتراجع. (۳) في أ: الإبراء. 


AY‏ كتاب الكتابة 


أ 
وم ل” ه 


لِلْعِرّضء. وكأنه قال : إن أَدْيْتَ كذا في ضمن معاوضة فأنت حر فإذا ارتفعت المُعَاوَضَةٌ 
ارتفع التّعْلِيقُ الذي تَصَمَئَنْهُء وكأنه قال : إن أَنَّيْتَ فأنت حر ما لم أرجع ‏ فالعثقٰ يَتَعَلّنُ 
بالأدَاء» وعدم الرجوع» وقد بَطْلَتْ إحدى الصمَتَين. 

وليشهد السيد على القَسْخ فإن وجد أَدَاءُ المسمى» واختلفا فقال العبد: أيه قبل 
أن قسخت» وقال السيد: بل بغده. فَالمُصَدَقُ العَبْدُ؛ِ لأن الأصل عَدَمٌ الفسخ. وعلى 
السيد البيّئة ‏ الثالف إذا أعتق المُكَائبٌ كِتَابَهَ فَاسِدَة عُتِنَّه لا عن جهة الكتابة» وكان 
ِعْنَافُهُ فَسْخاً للكتابةء وليكن الحكم كذلك لو بَاعَهُ أو وَهَبَهُ وعلى هذا فلو أَعْتَقَهُ عند 
كَفَارَتِهِ فيزِيهِء وقد سبق ذِكْرُ هذا مَرةٌ في «الكَمّارَاتِه وحكاه الشيخ أبو عَلِيٌ عن ؟ 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: إذا عتِقَ لا عن جَهَةٍ الكتابة لم يَنْبَعْهُ الكَسْبُ والأؤلآدُ 
بخلاف الكتابة الصحيحة؛ لأن المُكَانَبَ هناك اسْتَحَقٌ العِنقَ على السيد بعقد”" لازم 
واستحق [استتباع]” الأكْسَابٍ والأولاد فليس للسّيدٍ إنِطَالَهُ وها هنا لا اسْيِحْقَاقَ على 
السيدء فجعل قاسخاً للكتابة . 

قال: وَعَرَضْتٌ هذا على الشيخ القَقّالِ فَاسْتَحْسَتَهُ وأَرّني عليه ولم يَرَ غيره. 

وهذا ظاهر المذهب» والمذكور في الكتاب ولْيْعْلَّمْ مع ذلك قوله في الكتاب : 
«لأبرئت ذمته». [وقوله]" : «وكان فاسخاً للكتابة» . ش 

وقوله: «حتى لا يتبعه الكسب» كلها بالواوء لا كما ذكرنا في الكَقَّارَةٍ: إن الإمام 
قال : إِجْرَاؤُهُ عن الكَمَارَةٍ مرتب على أنه إذا أَغَْقَهُ السيد» هل يَسْتَيْبِعْ عِنْقّهُ الأَكْسَابَ 
والأؤلآة؟ فيه خلاف مُحَالَ على هذا الباب» فإن لم يستتبع كان إِعتَاقُُ سخا وإِخْرَّا عن 
الكَفَارَةِ وإلاً ففى الإجِرّاء وجهان. ٠‏ 

وقوله : «فإنها تمنع الإِجْرَاءَ عن الكفارة» يجوز أن يُعَلَّمّ بالحاء والألف؛ لما ذكرنا 
فى الكمَّارَاتِ. 

«الرابعة»: تبطل الكتابة الفاسدة بِمَوْتِ السَّيِّدِء فلا يحصل الق بِالأَدَاءِ إلى 
الوارثِ بعد الموت. وعن أبى حَنِيفَةَ وأحمد: أنه يَخْصْلُ , كما فى الكتَابَةِ الصحيحة . 

لنا: أنها جَائِرَةٌ من الجَانبَيْن» فتبطل بالموت كالوكَالَةٍ. وأيضاً؛ فإنا قد ذَكَرْنَا أن . 
التق فيها يَحْصّل بحُكم التعليق» فيبطل بالموت كسائر التعليقات. 


٠‏ نعمء لو قال: لو أديت إلى ذُرَيَيَى كذا بعد موتي» فأنت حُر. عتق بالأداءِ إليهمء 


() في أ: بفعل. (۲) في ز: استمتاع. 
)۳( سقط في : ز. 


كتاب الكتابة AY‏ 


A وه‎ 


كما لو قال: إن دخَلْتَ الدار بعد موتي. ولا يَحْفَى أن الكَِابَةَ المَاسِدَةَ مُمَارِفَهَ للصحيحة 
في المَسَاثِل الأربع جميعاء وقد ناش لذلك في قوله في الكتاب: «ويفارقه في أمرين» 
فإنه يه يفهم“ الحصرء وليس بين المَسَائْلٍ الثلاث بين الأخيرة رَبْط حتى يجعل إفراد 
الرابع 55 المذكور أولاً إفراد أيضاً . 

فلا يجب الإيتاء في الكتابة القَاسِدَة على ما سَبَأنِي إن شاء الله تعالى. وإذا كاتب 
جَارِيَة كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ) وعجزت عن الأدّاء ء فارقهاء أو :فسخ الكتابة لم يجب الاسْتَبْرَاءُ: 
بخلاف ما فى الكتابة الصحيحة . 

ولو عَجَلَ النُجُومَ في الكتابة الفاسدة؛ فهل يُعْتَقْ كما في الكِتَابَةِ الصحيحة؛ أو لا 
يعتق؛ لأن الصّفَةَ لم توجد على وَجْهِهًا؟ 

فيه وجهان”" هذا تَمَامُ الكلام في أَرْكَانٍ الكتابة بتَوَابعِه . 


قال الْمَرَلِيُ : النْظَرُ الثاني : في أَحْكَايِهَاء وَهِنَ حَمْسَة: الأول مَا يَحْصْلُ به الى ٠‏ 
. وَفِيه مَسَائِلُ سٌُِّ: الأولّئ أنه صل في الصجيحة بأدَاءِ ٠‏ الوم وَيالإِرَاءِء وبالأغتياض» 
وَل بَْصْل بِجزءِ من الُجُوم جُزْء من ال حى بودي الكل وَلَوْ كاب عَبْدَيْنِ دُفعَة 
e‏ عت نَصِيبُ أَحَدِهِمَا ما لم 

جَمِيعَ النُجُوم إِلَيِهِمَاء إا أن يُكَانَبَ وَاجِدٌء وَيُخَلْفَ بين › َيْعْتَقَ نَصِيبُ أحد 
ا بِأَدَاءِ نَصِيبهِ . 

قَالَ الرَّافِعِيُ: قوله: «في أجكامهاء يرجع إلى الكتابة المُسْتَجْمِعَةٍ الأركان 
بِشَرَائْطِهَاء وهي الصحيحة» هذا هو المَعْهُودُ من تريب صاحب الكتاب في المقدمة. 
وحينئذ فقوله في الصحيحة حيث قال: «بحصل في الصحيحة بأداء النجوم؛ مُسْتَخْنّ 
عنه . واعْلَم أنه جعل أحكام الكتابة الصحيحة حَمْسَة أنوَاع. وأَدرَجَ فيها ما يحتاج إلى 
مَعْرِقَتهِ في هذا النظر : 

أحدها: أن العتق بم يحصل» ولا شك في حصوله بأاءِ النجوم بِتَمَامِهَاء وكذلك 
بالإبْرَاءِ عنها على قضِيّةِ الإيْرَاءِ عن الثّمَنِ والأجْرَة. 

وأما قوله: «وبالاعتياض»؛ فهذا قد أَرْسَلَّهُ إِرْسَالاَ والمفهوم منه إذا أخذ عن 
النجوم عِوَضاً حصل العِنْنُ لِبَرَاءَةٍ الذمة عن النجوم» لكن في جَوَازِ الاستبدال عن النُجُوم 


. قي ز: يظهر. (۲) في أ: التراجع‎ )١( 
قال النووي في زياداته: أصحهما الثاني.‎ )۳( 


A4‏ كتاب الكتابة 


جلاف قد [صرح]"" به من بَعْدُ وإنما يستمر ما أَطْلَقَهُ ها هنا على تَجوِيزٍ الاسْيَبْدَالِ 
وقد أجرى مِثْل هذا من خلاف أحكام الكتابة الفاسدة . 


وإذا جوزنا الحِوَالَة ِالنُجُوم أو عليهاء فيحصل العتق ببجَرَيَانٍ الحوالّة أيضاً ولا 
حل بادا تفن بس النجومء أو بِالإيْرَاءِ عن بعضها عن بعض العَبْدِء بل يتوقف على أََءٍ 
الكل» والوبراء عن الكلّ؛ لما روي عن عَمْرِو بن شُعَيْب» عن أبيه» عن جد رضي 
الله عنه - أن النبي يك قال : «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَنهِ دِرْهَمٌ من تاب" . 

ولو كاتب عَبدين أو عَبيداً ذفْعَةً ةه وأحدةء فقد ذكرنا خلافاً في صِحْةٍ هذه الكتابة» 
وإذا اها دوعر الال - فقد بيا أنه إذا أذى بَعْضْهُمْ حِصّنَهُ يق وإن لم يُوَدْ 
الآخرء وحكينا جلاف أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله فيه» فَلْيّعَلمْ قوله: لاعتق 
أحدهما» [بالحاء والميم» ويجور أن يُعَلَمَ بالواو أيضاً ؛ لأن عِنْقَ احدھ]° بأداء نصيبه 
إنما يَسْتَمِرُ على قَوْلِنَا بِصِحَةٍ الكتابة. فأما إذا حَكَمْنًا بِمَسَادِهَا فقد مَدٌ هناك أن الْأفْيَسَ أنه 
لا يعتق بعضهم بأداء حِصَّيِهِ خاصّة . 

ولو كاتب الان عَبْداً مُشْتركاً بينهما معاًء فينبغي أن يسوى بينهما في الأداىٍ ولا 
يعتق نصيب أحدهما بأداءِ نصيبه من النجوم على ما سيأتي . 

ولو كاتب إنسان عَبْداً ومات» وَخَلَفَ ابنين» كَأَدى نصيب أحد الابنين بغير إِذْنِ 
الآخَره .لم يعتق نَصِيبّةُ» وإن أذَاة بالإذْنِ ففى عَدْقَ نصيبه جلاف سنشرحه من بَعْدُ إن شاء 
الله تعالى . 

والذي أَطَلَقَهُ ها هنا جَوَابٌ على أحد القَرْليْن وليعلم بالواو لما سيأتي . 

وقوله: «إلا أن يكاتب واحداً ويخلف ابنین» لا يخفى أنه ليس بِاسْتِئْئَاءِ مُحَقَّقَء 
ولما ذكر أن العِنْقٌ لا يَتَبَعَض بض النجوم أدَاءَ أو إبرَاء. 

أَشَارَ بكر هذه الصورة إلى أن ذلك فيما إذا انَحَدَ المُكَانَبُ والمالك» فأما إذا 


)١(‏ سقط في: ز. 

(۲) رواه أبو داود 79773 ۳۹۲۷] والنسائي والحاكم [۲۱۸/۲د رواه ابن ماجه [1519] رواه 
الترمذي ]۲٠١[‏ من طرق» رواه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص في حديث طويل» ولفظه: ومن كان مكاتباً على مائة درهمء فقضاها إلا أوقية» 
فهو عبدء قال النسائي: هذا حديث منكرء وهو عندي خطأء وقال ابن حزم: عطاء هذا هو 
الخراساني» ولم يسمع من عبد الله بن عمروء وقال الشافعي من حديث عمرو بن شعيب: لا 
أغلم أحدا روى هذا إلا عمرق بن شعيت؛ ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا 
المفتين. قاله الحافظ في التلخيص. 


كتاب الكتابة Ao‏ 


تَعَدّدَ المُكَانَبُ فقد تَتَبَعَضْء وكذلك إذا تعدد المالك مما في مَسَأَلَةٍ ة الوَارِئِينَ على رَأَي . 


واعلم أن المسائل والصّوَّرٌ المتعلقةٌ بقاعدة واحدة كثيراً ما وَفَعَتْ مُتَبَدُدَةَ في 


الكتاب» وول من ذلك بَعْضٌ التطويل والتَكْرَار ولو وقعت مَجِمُوعَةٌ لكانت أَقْرَبَ إلى 
المَهُم والاختصارء وتاب الشريكين العَبْدَ المُشْتَرَكُ من هذا القَبِيلٍ» امل صورها. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : اتانب إذَا جُنٌ السَيَدُ وَقَبَض النُجُوم لَمْ يه 0 
وَإِنْ نَلِف في : يد اليد فلا ضْمَانَ لاتفصير بالشنليم إليهء ولو جن لعَبْدُ فَقَبَض مِنْهُ السّيِدُ 
عُتِقَ لأ فِعْلَهُ لَيسَ بِشَرْطٍ أمّا الكتَابَةُ القَاسِدَةُ تح يمون لی جو ورا وَل 
َنم تَنْفَسِحُ عَلَى وَجْهِ؛ لان مَصِيرَهَا إلى للرُوم» وَتَنفَسِحُ عَلَى وَجْهِ بِجنُونٍ المَالك دون جَنُونٍ 
العَبْدِء لأنّ الصَّحِيِحَةً أَيْضَاً جَائِرَة في حَقٌ العَبْدِ . 

قَالَ الرَافِعِيٰ : لا تنفسخ الكِتَابَةٌ بجُُونِ السيدء ولا قبح رن اليب ولا 
بإِعْمَائِهِمَا؛ لأن الكتَابَة لأَزِمَةٌ من أَحَدٍ الطرفين كَأَشْبَهَتِ الرْهْنَء وإنما تَنْمّسِحُ بِالجنُونٍ 
العُقُودُ الجَابِرَةٌ من الطرفين كالشركة والوكَالة . 

ثم إذا جُنّ السَيْدُء فعلى المُكاتب تَسْلِيمُ المال إلى قَيْمه وه فإن سلم إليه لم يَعْتَنْ؛ 
لأن قَيْضَهُ فَاسِدٌء ول تلف في يَلِوء فلا ضَمَانَء لتقصيره ه بالتسليم إليه . 

ثم إن لم يكن في يد المُكَانَبٍ شيء آخر يُوَديهِ في الكتابة فيم تَعْجِيرُهُ فلو 
حجر عليه بالسَمَهِ فهو كالوَّجْهَيْنِء فإذا ادى المُكَاتَبُ إليه في حال الجر وعجزه الولي 
ثم َع الجر عنه لم يَْعُ التجيرٌ. 

ومنهم من ابت فيه قولين» كما سبق في المُرْتَدٌء إذا أَخَرَه'» النجوم وعجز الحاكم 
المُكَانَتَء ثم أسلم المَرْتَد. 

وَالْظاه: الأرّل» وفزق ينها بان عر الشفيه آفوى] الا ثري أن تصرف لا ينعد 
وتصرف المُرْئَدٌ يَنْقُذُ في قول» وبأن الحجر على السفيه لحفظ" ماله فلو حُسِبَ عليه 
ما أَحَذَّهُ وأَتْلمَهُ في حال الحجر لم يحصل حِفْظٌ المال.. 

والحَجرٌ على المُرْئَدٌ لِرِعَايَةِ حَنْ المسلمين؛ فإذا عَادَ إلى الإسلام» فلا حَقَّ لهم 
في ماله ولا يَصُرْهُمْ اساب ما أخذه عليه . وإذا جُنّ العَبْدُ فَأّدى في جنُونِه أو أخذه 
السيد من غير” “© ET‏ 


)١(‏ في ز: وإن. (۲) في ز: أخذ. 
(۳) في أ: يحفظ. (5) في أ: بغير. 


كم كتاب الكتابة 


ووجه ذلك ا انض الم م 84 مستحق »2 نُ» ولو أخذها التولى من غير امان من 
ا وقع م ٤‏ ا كان 5 بهذه المَكَابَةء فبالأخذ ترا مته وإذا بَرِىء 


وتال الاسام ا 


ذلك» وإن [أف]9) مُرَاجَعَةٌ من ينصبه القاضي نَاظِراً لِلْمُكَانَبِء فلا وَجْهَ لاسْتِبْدَادهٍ 
بالقَبْض عندناء ولو اسْتَبَدٌ لم يصح وإذا لم يَصِحْ؛ فلو أقبض المَجنُون لم يكن 
لإقبَاضِهِ حك . 


وفي خلال كلام الإمام إ إِنبَاتُ قول أو وجه في أن الكتَابَة تَنفّسِحُ بجنون المُکاتّب» 
وقد تَعَوْضٌ له صَاجِبٌ الكتاب من بَعْدُ فإن ثبت ذلك رُخْصٌ في إعلام قوله ها هنا: 
«عتق») بالواو وهذا في الكتابة الصحيحة وأما الْمَاسِدَةٌ ؛ فهل بطل بجنونهما وإغمائهما؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم ؛ ِجَوَازِهَا من الطرفين الشركة وَالوكالَة . 

والثاني : لاء لأن المُعَلْبَ فيها التَعْلِينُ» والتعليق لا يَبْطلْ بالجنون» ويحكى هذا 

عن الشيخ أبي خامد وهو الأصَح عند الإمَام ووجهه بأنها - وإن كانت جَائِرَةٌ - 
َمصِيرُهَا إلى اللوم كالبيع في زمان الخيارٍ. 

وأصحها عند الأكثرين ‏ وهو ظَاهِرٌ الل - أنها تبطل بِجُنُونٍ السَيِّدِ وإغمائه 
بِالْحَجْرٍ عليه ولا تبطل بِجَنُونٍ العبد وإِغْمَائِهِ . 

وَالقَرْقٌ أن الح في الكتابة للعبدء لا للسيد؛ لما سبق أنها تبر فيؤثر اختلال 
عقل السيدء ولا يوئر ر اختلآل عَقْل العبد. 

وأيضاً فإن العَبْدَ لا يَتَمَكْنُ من فَسْخ الكتابة» ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة» 
كا يعجر ا ع وإذا لم يملك الفَسْح لم يُوَئْرْ جَنُوتهُ . 

وأيضاً فإن الكِتَابَةٌ ة الصحيحة أيضاً جائزة في حى العَبّدِء وجوازها لا يقتضي 
بُطلاتهًا وب فكذلك الكِنَابَةُ ة الفاسدة» فإن قلنا: إنها لا تبطل» فلو أَنَاقٌ وأَرّى 
المسمى عَيَقَ» وثبت التَّرَاجُعُ» وبمثله أجابوا فيما إذا أخذ السّيِّدُ في جُنُونِهء وقالوا: 
ينصب الحاكم مَنْ يرجع له. 

0 وينبغي أن يقال: لا يُعْتَنُ ها هنا بِأَخْذٍ السيد وإن قلنا في الكِتَابَةٍ الصحيحة: إنه 

يُعْتَن؛ لأن المُغَلّبَ ها هنا النَعْلِيقُ» والصفة المعلق عليها الأَدّاء من العبدء ولم يوجد 


)١(‏ في أ: موضعه. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة AV‏ 


وإذا قلنا: إنها تَبَطلُ؛ فلو ادى المُسَمّى» ففي حصول العِنْقٍ وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَخْصّلُ ؛ لأن العِنّْقّ بالتعليق في الكِتَابَةٍ الفاسدة يَتْبَعُ الكتَابَةَء فإذا 
ارْتَمَعَتِ ارتفع التَعْلِيقُء كما لو فسخها السَيّد. 

والثاني : يحصل ؛ لوجود الصّفَةٍ المُعَلّقَ عليهاء ويخالف ما لو َس السيدء فإن 
فَسْحْهُ رَفْعّ للتعليق من جهَته . 

وعلى هذا قال الإِمَامُ: الوَجْهُ المع بأنه لا تَرَا جَعَ؛ لأن التّرَاجُعَ قَضِيَةُ ةٌ الكتابة 
المَاسِدَة» وقد رَالْتْ وبقي التعليق المخض. e‏ الخو على القن 
بالقيمة قال: وَمَسَاقُهُ أن يتبعه الكَسْبُ» وهذا كالئّدَم على الحكم بارتفاع الكِتَابَة . 

َالَ الْمَرَلِىُ : القالِتَُ إا ابا عَبْداً ثمَ أَْتَقَ أَحَدُمُما نَصِيبَهُ عُتَِ وَسَرَى فِي الحَالٍ 
عَلَى قَوْلِء وَفِي قَوْلٍ آخَرٌ: لآ يَسْرِي إلا أن برق | لنْصِيبُ الثاني بالمَجْزِء ِن كُلنَا: يَسْرِي 
0 حب اوحاة بو رو ٠‏ تبقل ا ا 4 


حيِما يجري مَجَرَى إغتاقه في السرَاية ذا نض تُصِيب لبه برضا 8 إن قَضَيئًا 
باه يُوجبٌ الينقء يري ولا تَقُول: هُوَ مُجْبَرْ عَلَى القَبُولٍ؛ لان آخْتَارَ أضلّ العَقدِء نَعَمْ 
أحَدُ لابين إذَا قَبَض نَصِيبَهُ عُتِقَ (و) وَلَمْ يَسِرْ (و) لاه م مَفْهُورٌ في القَبْضِء وَلَمْ يَضْدَرٍ 

قَالَ الرَافِعِي : إذا كاتب الشَّرِيكَانٍ العَبْدَ المشترك معآء ثم أَعْتَقّ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ 
عُتِنَّه وهل يَسْرِي إلى نصيب الشَّرِيكِ إن كان مُوسِراً؟ 

عن حكاية صاحب «التقريب» وَجْهُ أو قَوْلٌ مُخَرّحٌ : أنه لا يَسْرِي. 

وقد ذكرناه بتوجيهه في كتاب «العِنّق؛؛ وعد ع ع حرا فى الا فقال: 
«وقيل: إن كَوْنّهُ مُکاتباً يمنع السّرَايَةة» والمذهب المشهور تبر ت أضلٍ السّرَايَة» وفي 
وقتها قَوْلآنٍ: 

أحدهما: أنها تَنْبْتُ في الحال؛ لأنه قد عُتِقَ بعضه» والمقصود من شرع السّرَايَةٍ 
ألا تعض الحريّة . 

وأظهرهما: أنها لا تَنْيْتٌ في الخال؛ لأنه قد انعقد سَبِّبُ الحرية للنصيب الآخرء 


وقد يؤدي ويعتق . SS‏ . وعن 


EAA‏ كتاب الكتابة 


فإن قلنا بالسّرَايَةِ في الحالء فَتَنْفَسِحٌ الكِتَابَةٌ في نَصِيبٍ الشريك فيسري”" العِنْقُ 
مع بقاء الكِتَابَة؟ 


فيه وجهان: 


أظهرهما: - ولم يُورِذ أكثرهم غَيْرَُ - أنها تَنْفَسِحْ؛ لأن الإِعْتَاقَ أَقْوَى من الكتابة» 
فعلى هذا يُعْتَقُْ له على الشَّرِيكِ المعتق» ويكون الوَّلآءُ له 

والثاني : يَسْرِي العِنْقُ إليه» مع بَقَاءٍ الكتابة لئلا تَتَبَعْض الحُرَيّةُ ولا يبطل حق 
الآخرء وعلى هذا فَوَلآءُ الضف الآخر للشريك» لا للذي أعتق نَصِيبَهُ . 

وإن قلنا: لا تثبت السَّرَايَةٌ في الحَالٍِ؛ فإن 0 من النجوم» عُتِقَّ 
عن الكتابة» وكان الوَّلاءٌ بينهما. فإن عَجَرَ وعاد إلى الرّقء تثبت السُرَايَةٌ حينئذ» ويكون 
اللا كله للشريك المُعْتِقء ٠‏ ويجيء ء الخلآفٌ في أنها تَنْبْتٌ بنفس العجزء أو بأداء 
القيمة. ا بادا القيمة خصول العتق من وقت العَجِرٍ ويجري هذا الخلآفٌ على 
a‏ يَةِ في الحال. وأيضاً: وإن مات قبل الأَدَاءِ أو العجزء فقد مات 
[حرا]””" وَبَعْضِهُ رَقِيقاً. وهل يورث عنه؟ 


فيه الخلاف المذكور في «المَرَائْضٍ». ولو ابرا أَحَدُ الشريكين عن نُصِيبِهِ من 
النجوم. فهو كما لو أَعْتَقَهُ والقول في السَّرَايَةَ وفي وقتهاء كما ذکزنا فيما لو أَعْتَقَّ 


وو 


أَحَدُهُمَا نصيبه» فلو قبض أحدهما تَصِيبَةٌ من النجوم برضا صاحبه» فهل يعتق نصيبه؟ 
فيه خلاف يأتي شَرْحُهُ إن شاء الله - تعالى ‏ في المسألة الخَامِسَةٍ من الحكم 
الثاني . فإن قلنا: يُعْمَقء فهو كالإغتاتي في السَرَايَة وَوَتهَا. 
قال الإمام : ولا نقول: هو مُجْبَرٌ على القَبْضء فلا يَسْرِي؛ لأنه مختار في إِنْشَاءِ 
الكِتَابَةٍ التي اقْنَضْسْ إِجْبَارَهُ على القبض»ء > فهو كما لو قال أَحَدُ الشّريكين: إذا طلعت 
الشَّمْسُ قَتَصِيبي منك خرٌ. فإذا طلعت عَيَقّ نصيبه» وسَرّى ؛ لأنه مُحْمَارٌ في التعليق . 
نعم: : إذا كاتب عَيْدا ومات عن ابْنَيْنِء فقبض أحدهما نَصِيبَة وقلنا: إنه د 
نصيبه على ما سأي إن شاء الله - تعالى - فلا يَسْرِي؛ لأنه مُجْبّرٌ على القَبْضِء وابتداء 


الكِتَابٍَ لم تصدر منه ويجوز أن يُعْلَمَ قوله : «(عتى» بالواو» وكذا قوله : «ولم يسرة لما 
نکر امن بد( اء الله تعالن: 


َال الَْرَلِ: فَرِعٌ: لَو أَدَعَى العَبْدُ عَلَى الشَرِيكَين أَنّهُ وَفَاهُمَا بِالنُجُوم قَصَدَّقَهُ 


Jeo 
يعتق‎ 


)0( في ز: أفيسري. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ۸4 


أَحَْمْمَا عُتِقَ نَصِيبٌ المُصَدْقٍ وَيَجرِي الخلآكُ في السَرَابة عَلَبِهِ؛ لِأنّهُ مُخْمَارٌ في 
النَضْدِيقٍ . 

قَالَ الرَافِعِيْ : إذا قال العبد لمالكيه وقد كَانبَاهُ -: قد وَقْيْت عليكما النْجُوم. 
وأَنْكرَاء فهما المُصَدّكَانِ باليمين» وإن صَدَّكَهٌ أحدهماء وكَذَبَهُ الآحَدْء عُتِقّ المُصَدَْقٌء 
وَالمُكَذْبُ مُصَدَّقُ بيَمِينِه: وهل يَسْرِي العِيْقُ من نصيب المُصَّدّقٍ إلى نصيب المُكَذّب؟ 
فيه احْتِلآفٌ سيظهر في الفصل» والظاهر: المنع . ۰ 

والاختلاف في غير [النجم] الأَخِيرِء كالاختلاف فيهء إلأ أن العِنْقّ لا يحصل 
بما سِوّى النجم الأخير. 

ولو قال المُكَاتَبُ لأحدهما: دَقَعْتُ إليك جَمِيعَ النجوم» لِتَأْحُذَ نَصِيبَكَ وتدفع 
نَصِيبَ الآخر إليه» فقال: دَفْعْتَ إِلَيّ نصيبي ودفعت نصيب الآخر إليه بنفسك» وأنكر 
الآخَرٌ القَئْضُ؛ عتق نصيب المَقَرٌ وصُدَّقٌ في أنه لم يفيض نَصِيبَ الآخر باليمين؛ 
وصدق الآخر في أنه لم يفيض نْصِبَة؛ ولا حَاجَةَ إلى اليمين؛ لأن المُكَانَتَ ب لا يدجي 
عليه شَيتاًء ثم ب يتَخيْرُ المُكِرُ بين أن يأخذ حِصَّهُ من النجوم من العَبْدِء نين اناك ين 
المُقِرٌ نِضفٌ ما أخذ؛ لأن كسب المُكائب مُتَعَلْقْ حقهما بالشركة» ويأخذ الباقي من 
العَبْدٍ. ولا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ المقر عليه؛ لأنه م مُنّهَمٌّ بدفع الشركة عن نفسه» ولأن المُكَائَبَ لا 

وإذا عَجَرَّ المُكَانَبُ عما طالبه المُْكرُ به فله تَعْجِيرُهُ وإِْقَاقٌ نْصِيبِهه ثم عن نَّصّهِ 

في «الإملاء» أنه يوم ما أَرَقهُ على المقر“ وروی أن ابن سلمة» وابن خَيْرَانَ نَقَلاهُ إلى 

الور السابقة» وجعلوا التقويم”” عند التعجيز في الصّوَرََيْنِ على قولين. 

ووجه المع بأن المقر لم ينشىء إِنَاقاًء وإنما اسْتَوْفَى ما ثبت له بحكم الكِتَابَةٍ 
فصار كما لو اسْتَوْنَى أَحَدُ ابي المُكَاتَبِ حِصّتَهُ من النجوم» ولا يُقَوُمُ عليه نَصِيبٌ أخيه. 

والثاني : بأن العِنْنَ مضاف إليه» ألا ترى أنه يَنْبْتُ له الوّلآه؟ وفي مسألة الابنين 
الوَّلآٌ للمورث. وام حت الالازرن من نقد إلي ا وقَرَقُوا بأن العَبْدَ هناك 
يقول: آنا حر كاملل 3 فلا يستحق التقويم. 

وها هنا يعترف بأن نَصِيبَ المنكر منه لم يُعْتَقْ . 


ا # ام 


وفي كتاب الصَّيْدَلانِيٌ طَرِيقَة قَاطِعَةٌ بالتقوٍيم في الصورتين . 


)١(‏ في ز: النجوم. 
(۲) في أ: المنكر. (۳) في أ: التقديم. 


واعلم أن ما دراه من أنه: هل يُقَوّمُ مَا رق عند العجز يشبه أن يكون تَفْرِيعاً على 
أن السّرَايَةِ نَنْيْتُ عند العجزء ؛ ونا إذأنبنا اراي ها هنا يجيء الَو الحو في انها 
بْب في الحال. 

وقد أَطْلَنَ الإمَامُ والمُصَئْفُ في مسالة الكتابة قَوْلَيْنِ في أنه إذا عتق نصيب 
المُصَدَقٍ ؛ هل يَسْرِي الْعِنْقُ إلى نصيب المكذب؟ 


أحدهما: نعم؛ لأنه عتق نَصِيبْهُ . 


والثاني: لا؛ لأنه يقول: عْتِقَ النصيبان معأء فلا معنى لإلْرَامِهِ السَرَايَةَ ونَمَامُ 
التفْرِيِعِ على هذا الإيراد أن يقال: : إن قلنا: لا سِرَايَةَ فذاك» وإن أَنْبَمْئَاهَا فتثبت في 
الحالء أو عند العجز؟ فيه القولان. 


وقوله في الكتاب : «ويجري الخلاف في السَرَايَةٍ ة عليه ؛ لأنه مختار في التصديق» 
مَحْمُولٌ على القولين ادبن أَظْلَقَهُمَا الإمُامٌ على ما بَيْنهُ في «الوسيط»ء لكن ذكر 
الخلاف بالألف واللام ليس بِحَسَنِ المع ؛ ؛ لأن الخلآفٍ في [أنه)“ هل يَسْرِي؟ لم 
يَجْرِ له ؤِكرٌ حتى حتى يُعَرْفَ بالألف واللام» ورده إلى ما ذكر من قبل أن الكتابة هل تمنع 
السراية؟ بعيد» وكان الأوْلى أن يقول: وفي السَّرَايَةِ عليه جلاف . 

وقوله : «لأنه مُخْمَارٌ في التََضْدِيقٍ» توجيه السرايةء كأنه يقول: هو بالتصديق مختار 
تيء قَأَشْبَةَ ما إذا أ تق أو ابرا عن النجوم. . 

ولو قال المُكَانَبُ لأحدهما: دفعت النّجُومٌ إليك لِتَأْخدَ نَصِيبَكَ وتدفع نَصِيبَ 
الآخر إليه - كما صورنا ‏ فقال في الجَوَاب : قد فَعَلْتُ ما أَمَدْتَ به» وأنت عَتِيقٌ فأنكر 
الآخر» عق تضيين المقة؛ وصدق لمُْرٌ يميه » فإذا حلف» بْقِيَ نَصِيبهُ مُكاتباًء وله 
الخيّارُ بين أخذ حِصسَّيِهِ من المكاتب» وبين ألو ال لإقراره بأخذهاء ومن يها 
أخذ عَيِقّ نصيبه» ثم إن أخذها من المكاتب» فله الرّجُوعٌ على المِقَِرٌ؛ لأنه وإن صَدَقَهُ 
في الدفع إلى الشريك - فإنه كان ينبغي أن يُشْهِدَ عليه. 

وإن أخذها من المقرء ٠‏ فلا رُجُوعَ له على المُكَانَبٍ لاغتِرَافِهِ بأنه مَظْلُومٌ. وإذا 
اختار الرْجُوع على المُكَانَِء فله يأخذ حِصّتَهُ من المقرء ولم يَذْفَعْهَا إلى المنكرء 
وعَجُرٌ نفسه» فَنِضْفَُهُ حر ونصفه رقيق» فَيُقَوُمٌ على امقر فيأخذ المنكر منه قِيمَةٌ 
النصف» ويأخذ أيضاً ما أقر له بقبضه» فإنه كسب النصف الذي كان مَلِكَهُ . والله أعلم. 


قال الْعَرَالُِ : الرَابعَةٌ : أَحَدُ آلابئين الوَاوتَينٍ إذا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ نَقَدّ وَيَسْرِي عَلَى 


)۱( سقط في : ز. 


كتاب الكتابة ۹۱ 


وء إئا في الخال وإنا علد لجز وإ قلتا: لا شري؛ ور النْصِبٌ الآخرُ هل 
بين أَنْفِسَاحُ الكَتَابة ني الضف الذي َعْتِقَ حى يَكُونَ الوَّلآءُ لِلمُعْتِقٍ خَاصَّة أؤ تَقُولَ: 
لم تفغ وَالوَلآءُ في لِك الضف مُشْتَرَكُ بَبنَهُمَا فيه وَجَهَانٍ. 

قال الرَافِعِي : إذا كاتب عَبْداء ومات عن ابنين» فهما قَائِمَانٍِ مَقَامَهُ في أنهما إذا 
أَعْتَقَافُ أو ابراه عن النجوم عْتِىَّ وكذا لو اسْتَوْفَيَاهَاء ولو أَعْتَقَهُ أحدهماء أو أَعْتَىَ 
نصيبه عتق نصيبه وكذا لو أَنْرَآهُ أحذهما عن تصينه نَصِيبهِ من النجوم . 


ومعات ماه > مهو 


وعند أبي حَدِيقَةَ والمُرَنِي : لا يُعْتَقُ نَصِيبُهُ بالإْراء حتى 2 يشتريه الآخر أو يَسْتَوْفِيَ 
نصيبه» كما لو كان الأَبُ حَبَّاء َأَبْرَهُ عن بعض النجوم . 

وأجاب الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله - بأنه هناك لم يبرئه عن جَمِيع ما له عليه وأحد 
الابنين إذا أَبْرََهُ عن نَصِيبِهِ من النجوم» فقد أَبْرَهُ عن جَمِيعِ ما لِهِ عليه فَصَارَ كما لو 
أبْرََهُ أَحَدُ الشريكين عن نصيبه من النجوم. وربما طَرٍدٌ جلاف أبي حَنِيِمَةَ في إِعْنَاقٍِ 
أحدهما نْصِيبَهُ . والذي ذكرنا أنه إذا أعتق نصِيبّة أو أَبْرَأَهُ عن نصيبه من النجوم يُعْمَقُ 
نصيبه . هو المشهور الذي أَطْلَقَهُ عامّةٌ الأصحاب ‏ رحمهم الله -. 

وقال صاحب «التهذيب»: قضية سِيّاقٍ «المختصر؛ حُصُولٌ قَوْلَيْن في عتق نصيبه : 

أحدهما: العِنْقُ. 

وأصحهما: المَنْعٌ بل يُوقَفْ. فإن أذ ست الآخر عَيَقَ كله ا لأب 
وإن عَجَرّ؛ فإن كان قد أعتق نصيبه» عُيِقَ الآن د تَصِيبةُ ثم إن كان ترا قله ولام ها 
عتق» والباقي للآخر» وإ كان موسر قُوّمَ عليه الباقي وت ابه الأب» وكان وَل 
الكل له. وإن كان قد أَبْرآهُ عن نَصِيهِ من النجوم» فلا يُْ يَعْتَقُ شَيْءٌ منه بالعجز» لأن 
الكتَابَةَ تبطل بالحَجزٍ والعِنْقُ في غير الكتابة لا يَخصل بالإبراء. 

ذا أجرينا على المشؤور: انا * ر نك ة؛ فإ كان الذي أعنق نصيه أو بر 
مسرا بَقِيَتِ الكِتَابَة في نصيب الآخرء فإن عجز عاد قا وإن ادى وَعْتِقَ» قَوَّلآَوّهُ للأب» 
انا ولا سمب لرل فقد حكى القاضي ابْنُ كج فيه وجهين في صورة الإِعْنَاقٍ : 

أحدهما: [أن]“ الجواب. كذلك وهو الأصَح. 


والثاني : عن أبي الطيّب بن سلمة أنه للابن» لقوله يلل : «إِنّمَا الوَلأُ لِمَنْ أَغْتَق00 . 


)١(‏ سقط في: ز. ١‏ (۲) تقدم. 


4۲ كتاب الكتابة 


ولأنه عُتِقَ بإغتاقه ؛ لأن الأداء على مُوجَبٍ الكِتَابَة» وطريقين في صورة الإبراء: 

أحدهما : الْقَظْمْ بأنه للآب . 

وأظهرهما: طَرْدُ الوجهين . 

وإن كان مُوسِراًء فهل يسْرِي العتق إلى نصيب الشَّرِيكِ؟ 

إذا قلنا بالأصح» وهو أن الكِتَابَةَ لا تمنع السَّرَايَة فيه قولان: 

e‏ : نعم ؟ ؛ ويحكى عن احْتِيّارٍ الشيخ أبي حامد» كما لو كاتب الشّرِيكَانٍ 

وأضحهها: رق المي في «الجامع الكبير» ونصره في «المختصر»: لا؛ لأن 
الكتابة السابقة تَقْنَضِي حُصُولَ العِئْق حُكماً لهاء والمَيّتُ لا يقوم عليه وكان [الابن]“ 
يعتق علي سبيل النيابة» وبنى القولان. على أن المُكَانَت : هل يورث؟ 

إن قلنا: تعم» سَرَّى» وإن قلنا: لا فال ج ب الأب ولا سِرَايَةٌ وعن 


القاضي [الحسين]”" اء هذا الخلآفٍء على أن الدَّيْنَ؛ هل يمنع حُصُولَ مِلْكِ الورثة 
في أَعْانٍ التَّرَكَةِ؛ٍ لأن المكاتب يستحق الصرف إلى العتق» كما أن [أعيان]"' التركة 


تستحو تستحق الصرف إلى الدَيْنِ. 

التفريع : إن قلنا بالسراية› فتثبت السُرَايَةٌ في الحال» أو عند العجز؟ فيه قولان 
كما ذكرنا في الشَّرِيكْيْنٍ إذا أعتق أحدهما والأَظهدُ الئّاني» وهو اختيار أبي إِسْحَاقَ . 

وقوله في الكتاب: «إما في الحالء أو عند العَجْر؛ إِشَارَةٌ إلى هذين القولين» 
ويجوز أن يُعَلما بالواو؛ لأنه حَكى ها هنا طريقتان أخريان: 

إحداهما: القَّطمّ بثبوت السَّرَّايَةِ في الحال. 

والثانية : القَطْمٌ بتأخيرها إلى العَجْرِ؛ لأن أَحَدَ الوارثين ليس بِمُعْتِقٍ حَقِيقَة» وأحد 

واه قلا اشرق في الخال شد عك العم اين في قوش اني فيا 

سَرَى التق إليه كما حَكَاهُمَا في صورة الشّرِيكَيْن» والذي آزرة معطم الاح فيه 

وإثبات ولائه للمعتق» وفي ولاه الصف الأول وجهان: 

أحدهما: أنه للمعتق خَاصَّةَ؛ لأن نصيب الآخر بَقِيَّ رَقِيقاً. 


)1١(‏ في ز: الإبراء. 
( فيز حسين. (۳) في ز: إعتاق. 


كتاب الكتابة 4 


وأصحهما: أنه لهما؛ لأنه عْتِنَ بحكم كِتَابَةٍ الأب» ويثبت له الوَّلآءُ وينتقل إليهما 
بالعصوية. 

وإذا قلنا: لا تَنَمَسِحُ الكتابة فيما سَرَّى إليهء فيكون وَلَآءُ الجميع للأب» وإن قلنا 
بأن السرَاية تشب تثبت عند العجز› فإن اذى نصيب الابن الآخر عْتِقّ كله وَوَلاَوُهُ للأب. 

وإن َر فطريقان : 

أحدهما: إن الكتابة تبطل» ويكون وَلاَء الجميع له. 

وأشبههما: أن وَلاَءَ مَا سَرَى العِنْقُ إليه» وقُوْمَ عليه له. 

وفي وَلآءِ النصف الأول الوجهان» ومنهم من خخصّصٌ الوَجْهَيْن بصورة الإغتاق» 
وقَطعّ في صورة الإبْرَاءٍ بأن وَّلآءَ النصف الأول للأب يتتقل إليهما. 

أما إذا قلنا: بأنه لا سِرَايَةَ فنصيب [الآخر]”'' مُكَائَبٌء كما كان» فإن عتق بأداء 
أو إعتاق» أو إبراء» قَوَلاءٌ الكل للأب» وإن عَبَرٌ بقى نِضفُهُ رَقِيقاً. 

وفي وَلاءِ النصف الأول؛ أهو للأول أو بينهما؟ 

فيه ما سَبَّقَ من الوجهين» ورَتَبَهُمَا الإمَامُ على أن الكِتَابَةَ إذا انفسخت في نصيب 
الثاني بِالعَجْزء و لأن ل 
تَنْفَسِحُ ‏ لم 

وإن قلنا: لا تَنْمَسِحْ فوجهان: 

أحدهما: أن الجََرّابَ كذلك؛ لأنه يبعد أن يَسْتَوْفِيَ أحد الابنين حَقَّهُ من الرّقَبَةٍ 
راء ويشارك الآخر في الوّلآء. 

وأصحهما: أن الوّلآة للأب» ويتلقيانه بالعصوبة» ويخرج ذلك على مَنْ بعضه 
خُر وبعضه رَقِيقٌ يورث. 

ولو قبض أَحَدُ الابنين نُصِيبَهُ من النجوم» فهذا [على]”" ما سيأتي إن شاء الله - 
تعالى - في الشريكين؛ إذا كَائَبَاء إن كان بغير إِذْنِء فهو فاسد لا يحصل به العِنْنُء وإن 
كان بِإِذْنِ الآخر؛ فقولان؛ فإن صَحَحْنَاهُ فقد قال الإمّام: لا سِرَايَةَ بلا خلافٍ؛ لأنه 
يجبر على القَبْض» ولا سِرَايَةَ» حيث حصل العِنْقُ بلا اختيار؛ 

ألا ترى أنه إذا ورث بعض من يعتق عليه» عَتِنَ ذلك البعض» ولم يسر وهذا ما 


(1) في ز: الأول. (۲) سقط في: ز. 


۹4 كتاب الكتابة 


ذكره صاحب الكتاب في آخر المَسْأَلَةٍ الثالثة» فقال: «نعمء أَحَدُ الابنين» إذا قبض 
نْصِيبَهُ عيِقّء ولم يَسْرِا. 

وفي «التهذيب»: أنا إذا جَوَّرْنَا القَنِض بإِدنٍ الآخرء فالقول في عِنْقِ نصيبه» وفي 
اسْرَايٍَ على ما ذكرنا فيما إذا ا ار أبرأ عن نصبيه من النجوم بل رقي ولمن 


وبتقرير: ألا يستق ولاب َيُشْبِهُ أن يقال: لا يجبر على الانفراد بالفِضٍ» ر ا 
جَوَزْنَاه ؛ لأنه لو عجز عن أَدَاءٍ ؟ نصيب الثاني [فيناظره]”'' الثاني فيما أخذء فإنه يَمِتَيْع 


عن قَبْض ما عَسّى الثاني يزاحمه فيه. والله أعلم . 


قال الْعَرَالِيُ : فَرْع : : لو خَلْفٌ ابتين وَعَبْداً؛ فَادْعَى العَبْدُ كِبَابَةَ المُورّتَ لَه فَصَدَّقَهُ 
أحَدُقنا وَكَذْبَهُ لخر وَحَلَفَ > قَتصِيبُ المُصَدَقٍ مُكَانَبٌ (و) فن أَعْنَقَهُ سَرَى إلى 
لباقي » وَل يخر عَلَى الخلآٍ. لِأنّه ريق بقَولٍ الشريك» إن ايرالم : سْرِ؛ِ لِأنّ الشَّرِيكَ 
يَقُوِلُ : راوه لاغ ؛ ؛ إِذْ لا كاب إن ميق ا الوم لَمْ يسر؛ لِه مَفهُورٌ على القبُول. 

قَالَ الرافِعي : خَْلْفٌ ابنين وعَبْداًء فادّعَى العبد أن أَبَاهُمَا كَاتبَةُء فإن كذَّبَاءُ فهما 
المُصَدّقَانِ باليمين» ويكون حلفهما على نمي العلم بكتابة الأب فإن حلفا قَذَّاكء وإن 
تكلا وحَلفَ العَبْدٌ اليمين المَرُدُودَةَ تثبت الكتابة» وإن حَلَفَ أحدهما دون الآخر» تَبَتّ 
الق في نصيب الحالفء وتُرَدُ اليمين في نصِيبٍ النَاكلٍ» وإذا أراد إِقَامَةَ البيكة ة اختاج إلى 
ِقَامَةٍ و علي لأن مقصود الكتابة العِنْقُ دون المال. [وإن صدقاهء أو قامت البينة» 
فالحكم ما مر في الفصل السّابق]”” وإن صَدَّفَهُ أحدهماء وكَذَيَهُ الآخرء فالمُكَزَّتُ 
تمدق كني وأا ضيب البتفيدق؛ ففي كتاب القاضي ابن كج أن بَعْضَهُمْ حرج قزل 
أنه لا تثبت الكتَابَةٌ فيه ؛ لأن الكِتَابَةٌ لا تَتَمَعَضْ نتَبَعَضء والصحيح المَشْهُورُ د وها هذا 
النَّبْعِيض لضرورة اوت إليه» بخلاف ادن الابتداء» ٠‏ وأَطلَقُوا القَوْلَ يِشَهَادَةٍ 
المُْصَدُق ي على المُكَذَّبٍ . 

وقال الإِمَام : : إنه يبت بِشَهَادَتِْ لنفسه حُقُوقاً في الكتابة؛ إذ النجوم مَوْرُونَةٌ فقبول 
شهادته بِعَقْدِ عوضه للشاهد مُحَالٌ فإن فرضت شَهَادتَهُ بعد الإبراء عن النجوم. فله أغراض 

في السْرَابَةَ» فإن نفينا السراية انج الول وإذا وقع الحكم بأن نْصِيبَ المصدق مُكَانَبُ» 

ونصيب الآخر قِنٌ» فنصف الكَسْب له يصرفه إلى جهة النجوم» ونِضَفُهُ للمكذب . 


وإن مما على مُهَايََةِ ليكتسب ب يَوْمأ لنفسهء ويوماً للمكذب» أو بخدمة جاز» ولا 


)00( سقط في: ز. (؟) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة ۹0 


ِجْبَارَ عليها على الأَظهّرٍ خلافاً لأبي حَنِيفَة» ولا تقدير نوين في المُهاياة. 

وفي كتاب القاضي ابن كج : أنه يجوز المُهايء يومين يومين» وثلاثة ثلاثة» فإن 
زادت كُسَئَةٍ وَسَنَةِ؛ٍ ففي الجَوَازِ وَجْهَانٍ وإذا إذا أذ النجوم» وفَضَلٌ شَيْءٌ مما اكْتَسَبَ 
لِتَفْسِهء فهو له. ثم إن أعتق ق المُصَّدَّقُ نَصِيبّ نَفْسِهِ عُتِقَ. وهل يَسْرِي؟ فيه طريقات: 

قال أكثرهم : في السراية قولان» كما لو صَدََّاهُ معاء إلا أا إذا قلنا بالسّرَايَةَ فها 

قبت السْرَايةٌ في الحال» زولا يجيء فيه القول الآخر؛ لأن صَاحِبَّه ينكر الكتابة» فلا 

د قف إلى العمد» وقال بعضهم ‏ وهو المذكور في الكتاب : افد تثبت الْسُّرَايَةٌ بلا 
خلاف في الحال]“ لأن منكر الكتابة يقول: إنه رَقِيقّ لهماء فإذا ا صاحبه نصيبه 
نَبَنَتِ السّرَايَةٌ بقوله» فإن قلنا: لا سِرَايةّء فَوّلاَءُ ما عتق يكون بينهماء أو ينفرد به 
المُصَدّقُ؟ فيه وجهان: 

وجه الأوّل: أنه عُيِقَ بحكم كتابة الأب. 

ووجه الثاني : وهو الأَشْبَهُ؛ أن المنكر بطل < حَقَّهُ بالإنكار» فيسلم للمصدق 
النصف» كما لو ادّْعَى وَارِنَانٍ دَيْئَأه وأقاما شاهداً» وحلف أحدهما معه» ولم يحلف 
الآخر ‏ يأخذ الحالف نصفه» ويسلم له. وإذا جعلناه بينهماء فلو مات هذا العَبْدُ 
ونصفه رقيق» وقلنا: إن مثله يورث» فتوقف حِصّةٌ المنكر. 

وإن قلنا بِالسّرَايَة» فَوّلاَءُ النصف الذي سَرَى العِْنُ إليه للمعتق» وفي وَلاءِ النصف 
الأول الوَّجْهَانِ. 

ولو أَبْرَأهُ المصدق عن نصيبه من النجوم» فالظاهر أنه لا سِرَايَة؛ لأن منكر الكتابة 
لا يعترف بعتي نصيبه» ويعد الإبْرَاءُ لَعُوا. 

قال الوِمَام : : ويجيء مع هذا الخلاف في السَرَايَةِ؛ لأن قَوْلَ المصدق مَقْبُولٌ في 
نصیبه» فإذا Rl‏ فالشراية بعده رة لا تربط ا وإن أدى 

e‏ غيرهما: 5 الأب» ولا سِرَايَةِ على الميت» فصار كما لو 
ق أحد الابين بان أَبَاهُمًا أَعْبَقَ هذا العبدء وأنكر الآخر يعتق نصيب المقرء ولا 
يَسْرِي ' وولا ما عتق بالأداء بينهماء أو للمصدق خاصةًء فيه الوجهان. 
:2 ولو عَجرَهُ المصدق عاد فنا والكَسْبُ الذي في يَدِهِ يكون للمصدق؛ لأن 


)١(‏ سقط في: ز. 


۹7 كتاب الكتابة 


المكذب قد أخذ حِصّبَهُ فلو اختلفا في شيء من أَكْسَابِه فقال المصدق: اكتسبته بعد 
الكتابة» وقد َحَذْتَ نصيبك فهو لي» وقال المكذب: بل قبلها وكان للآبء فهو بَيْنَنَاء 
فِالمُصَدّق المُصَدَّقُ؛ لأن الأضلّ أنه لم يكتسب قبل الكتابة . 


قال الْعَرَالِىُ : الحَامِسَةٌ: ذا بض النجُوم فَوَجَدَهَا نَاقِصَةَ فَلَهُ رَدْهَا وَرَدُ العثق إِذْ 
تَبَيَوَ بين ئه لَمْ صر أَوْ حَصَلَ خُصُولاً َر مُسْنَقِهٌ مُسْتَقِرٌ بحسب العوّض. وَإِنْ رَضِيَ أَسْتَمَرٌ 
العِنْقُ وَلَكُنْ مِن حِينٍ الرّضًا أَوْ ِن جين القَبْضٍ فيه وَجْهَانِء وَلَوِ أَطْلَعَ علَى النفْصَانِ بَعْدَ 
تلف النجُوم جار لَه رَدُ المِثت إِلَى أن يُسَلْمَ الأزش. فَإِنْ عجر كان لَه الإزقاق وَالفَسْخُ 
لجز فض الوم . 

قَالَ الرّافِجِيُ : نذكر في ابْتدَاءٍ المَسْألَةِ أَضْلَيْن: 

أحدهما: أن العِوّضٌ في الكتابة لا يكون إلا دَيْناء ويجوز أن يكون تَقُداء وأن 
يكون عِوَضاء 

والشاني : سكن الدّين في ذمة الغيرء إذا اسْتَؤْفَاهُ فلم يجده على الصَّفَةٍ 
المشروطة» فله رَدْمُ وطلب ما استحقه. ولا يرتفع العقد إن كان المَقَبْوض من غير 
جنس حَقّه لم يملكه إلا أن يَعْنَاضَ حيث يجوز الأعتياض . 


وإن اطْلّعَ على عَيْبٍ به فينظر إن رَضِيَ به؛ فهل نقول: ملكه بالرضا أو نقول: 
ملكه بالقَبْض» تَأَكُدَ المُلْكُ بالرّضًا؟ فيه قولان: 


وإن رَدَّهُء فهل نقول: مَلَكَهُ بالقبض» ثم الْتَقَض الملك بالرَّدُْء أو نقول: إذا رد 
تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان؛ ويبنى على هذا الخلآفٍ مَسَائْلُ لعلها قد سَبَقَتْ 

منها: أن عقد الصَّرْفٍ إذا وَرَدَ على مَوْصُوفٍ في الذمة» ثم جرى التقابض» 
وتَمَرَقَاء 0 أحدهما بما قبض عَيْباً وَرَدّهُه فإن قلنا: إنه ملك بالقبض صح العَقْدُ. 

وإن قلنا: ثَِيّنَ أنه لم يملك. فالعَقُدٌ فَاسِدٌ؛ لأنهما ترقا قبل التْقَابْضٍ . 

ومنها: إذا EE‏ وقبض جارية» فوجد بها عَيْباًء ورَدُمَا فهل على 
المسلم إليه اسْتَبْرَاءُ هذه الجارية؟ يبنى على هذا الخلاف. 

ومنها: قال الإمَامُ: المَوْصُوفٌ والمقبوض إذا وجد مَعِيباً» فإن قلنا: إنه يملكه 
بالرّضَاء فلا شك أن الرَّدٌ ليس على المَوْرء والملك موقوف على الرّضًا. 


وإن قلنا: يحصل المِلْكُ عند القَبْض» فيجوز أن يقال: الرّدُ على المَّوْرِه كما في 
شراء الأعيَانِ. 


كتاب الكتابة ۹۷ 


والأوجه: المنع؛ لأنه ليس مَعْقُوداً عليه وإنما يثبت المُوَرٌ فيما يودي رده إلى 
رفع العَقْدِ؛ إِبْقَاةَ للعقد. 

إذا عرف ذلك فلو وجد الحا عضي الجوم المَقْبُوضَةَء أو جميعها عَيْباّء فله 
الخِيّارٌُ بين أن يرضى به» وبين أن يردم ويطالب بېدله» ولا قَرْقٌ بين العَيْبِ المسير 
والفاجش» خلافا ا لأبي حنيفة في اليَسِيرِء فإن كان العَيْبُ في النجم الأخير الذي يَتَعَلّقُ 
به الع فإما أن يرضى به أو يريد الردء فإن رضي به فالعِنْقُ نافد لا مَحَالَةَ ويجعل 
رضاة بالعيب كالإيراء عن بعض الحَقٌّ. ولكن يحصل العِنْقُ عند الرّضَاء أو نقول: 
حصل من وَقْتِ القبض؟ 

فيه وجهان» ويشبه أن يرجع الثاني» وبه قال أبو إِسْحَاقَء وصاحب «التقريب» 
وغيرهما. وإن أراد الرد والاسْتِبْدَالَ؛ فإن قلنا: يتبين بالوّدٌ أن الملك لم يحصل 
بالقَبْض > فالعتق غير حَاصِلء فإن أذّى على الصفة المُسْتَحَقَةِ بعد ذلك» فحينئذ يحصإ 

وإن قلنا: يَحْصّلُ المِلكُ في المقبوض» وبالرد يرتفع» فَوَجِهَانِ : 

أحدهما: أن العِنْقَ كان حَاصِلاًء إلا أنه كان بِصِفَّةِ الجَوَازِء فإذا رَد العِوَضٌ ازْتَد. 

وأصحهما: أن العِنْق لم يحصلء إذ لَيْسَ العِنْقُ من التّصَرَُاتِ التي يَتَطْرّقُ النَقْص 
إليهاء > فلو حَصَلٌ لَمَا ارْتَمَعَ ولا بت الق بصفة اللزوم باتفاق الأضْحَاب . 

وعن أحمد: أنه يبت ولا يبطل العِنْقُ برد العوّض. 

واحتج الأَضْحَابُ بأن الكِتَابَةَ عقد مُعَاوَضَةَء يلحقه المَسْحُ بالئّرَاضِيء فوجب أن 
يشخ بالغيب كالبيع: . ولو تلف عند السّيْدِ ما قبضهء ثم عرف أنه كان مَعِيباً؛ فقد قُدَمَ 
الإمام عليه أنه إن اتَمَقَّ ق ذلك في عَيْنِ» فان رضي فالذي يدل عليه نَحْوَّى كلام الأئمة 
أن الرّضًا كافِ. ولا حَاجَةَ إلى إنْشَاءِ ء إِبْرَاءِ . 

ووجهه: أن لش كالرّض عن حَق الود والرّدُ يَكْفِي في سُقُوطِهٍ الرّضَاء فكذا 
الأرش» فإن طلبه تفردء ولم يسقط إلا ِالإِسْقَاطٍ . 

وأما النجوم ؛ فإن رضي › فالعتیٰ نافد ويعود الوجهان في أنه يحصل عند الرّضاء 
ويستند إلى القَبْضٍ. وإن طلب الأزش يتبين أن العِنْقَ لم يحصل» فإذا أَدَى الأزش 
حصل حينئذ» وإن عجر لِلسَيْد إرْقاقُ كما لو عَجَرَ ببعض النُجُوم. ويجيء الوّجه 
الآخرء وهو أن يرتفع ا ويوافقه لَفْظْ صاحب «الشأمل» حيث قال: 
ويعود حكم الرَّقَْ في العَبْدٍ حتى يديه والأول هو المذكور فى «الوسيط». 

وقوله ها هنا: «جاز رَد العِنْقِ إلى أن يسلم الأزش". مَحْمُولٌ عليه وتأويله أن 
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۹۸ كتاب الكتابة 


لبن له أن وسل إلى الحكم بانتمَائِهِ أَضْلاً» أو ما أشبه ذلك» وأما الأزْش فيه وجهان: 

أحدهما: ما ينقص من قي قِيمَةٍ رَقََة العبد» بحسب تُفْصَانٍ العَيْبِ من قيمة النجوم 
على ما هو قياس المُعَاوَّضَاتِ. وهذا ما زر ال السَرَحْسِيّ . 

وجه بآن ا o I‏ کک 
العَقْدُ برَدّوِء فلا يسترد في مُقَابَلَةٍ نقصأنه جزءاً من العوض كما لا يسترد العوض”“ ! 
كان اقا رد الت وهذا ما نْقَلَ القاضي الرُويَانِيُ رُجْحَائهُ 
كل عقد» ورد على موصوف في الذَّمَةِ. 

قال الإِمَامُ: وأمثل منهما أن يُقَال: يُغَرّمُ السّيّدُ ما قَبَّض» ويطالب بِالمُسَمَى 

وقوله في الكتاب: «فوجدها نَاقِصَةً» يريد به النْقْصَانَ بالعَيْب» فأما إذا ظهر 
تُقُصَانٌ في الكَيْلٍ» أو الوَرْدِء فالعِنْقُ غير حاصل بلا خلآفٍ» سواء بقي اقفرم ى بد 
السّيّدِ أو تلف» فإن رَضِيَّ بالنّاقص» فيعتق حيئئذ بِالإِبْرَاءِ عن الباقي . 

وقوله : «ورد العتق»» يريد رَفْعّ الحُكم بالعتق» أو غيره مما ينتظم على قولنا: إنه 
ما حَصَّلّ العِنْقُ» وعلى قولنا: إنه حصل» ثم ارتفع؛ ألا تراه قال : إذ يتبين أنه لم 
حل E‏ رب ورين أي حصل غَيْرَ لازم مَوْقُوفا 

52 و e‏ لأعِنْقَء فلّؤ كَانَ قَالَ لَه 
عِندَ القبْض: أَذْبْ تَأنْتَ حر أو عُيفْتَ فَالصّحِيحٌ أله لا اح به كُمَا لِلمُشْعَرِي المُجُوعٌ 
ِالئْمَنِ عَلَى الصّحِبح إِذَا خَرَجَ المبِيعُ مُسْتَحَقَا وَإِنِ أدْعَى المِلْكَ للبَائِع أن قَوْلَهُ كان بناءَ 
عَلَى الطَامِرِء ويرم علَى هذ أن مَنْ ار بالطلا فم قال : كُنْتُ أَطْلَفْتُ لَفْظَةٌ ظَتَقْهَا طَلاقَاً 
َم رَاجَعْتُ المُفْتِي فَأَخْبَرَني باه لا ينقد أنه يَُْلُ وَكَدْ قِيلَ به وَكَذَا في الع . 

َال الرّافِعِىُ : إذا خرج بَعْض النجوم» أو جَمِيعْهًا مُسْتَحَقَاً تبن أنه لا ع عِنْق ؛ لأن 
الآداءَ لم يصح وإن ظهر الاسيشاف بعد مَوْتِ المكاتب بان أنه مات رَقِيقاً» وأن ما 
تركه للسّيِّدٍ دون الورثة. ولو .قال السَّيّدُ عند الأخذ: اذهب فأنت حر أو فقد عتقت» 
ثم تب الاستحقاق ؟ ففيه وجهان: 


)١(‏ في ز: المعوض. (۲)/في ز: فرد. 


كتاب الكتابة ۹ 


أحدهما: أنه يحكم بالحرية مُوَاخدَةٌ له بِإقْرَارِه. 

وأصحهما ‏ وقد نص عليه -: أنه لا يُوَاحَذَُ بى ويحمل قوله على ظاهر الحال؛ 
وهو صِحََةٌ الأدَاءِ . 

والوجهان كالوجهَيْنٍ فيما إذا خرج المبيع مُسْتَحَقَاًء وكان قد قال في مُخَاصَمَةٍ 
المدعي : إنه كان مِلْكاً لفلان إلى أن ابتعته منه أنه : هل يرجع بالثمن على بائعه؟ 

واقتصر صاحب «التهذيب» على إِيرَادٍ الوّجْهِ الأصَحٌ في المسألتين» ثم قال: ولو 
[اختلفا]”'2 فقال المُكَانَبُ: : أعتقتني بقولك: انك خرن وقال السيد: أردت أك ايها 
أَدْيْتّ) وبَانَ أنه لم يَصِحّ الا فالقول فول السيد مع يَمِينه. 


وهذا السْياقُ يذل على أن مُطلَيْ كلام السيد مَحَمُولٌ على أنه حر بما أدى؛ وإن 
لم يخبر عن" ' إرادته . وذكر الصَّيْدَلانِيُ أن قياس تَضْدِيقٍ السيد في المسألة أنه لو قيل 
لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: : نعم طَلْفْتَّ . ثم قال : : إنما قلت ذلك على ظَنّ أن الل 
الذي جرى بيننا طلا ثم راجعت المفتيين فقالوا لا ۾ E‏ وقالت المَرَأة: بل 
أردت إنشاء الطلآق . والإقرار بطلآقي آخر أنه يقبل قوله مع يُمينه 

وكذا الحُكُمْ في مثله في العِبْقء وهذا قد ذَكَرَهُ غيره» لاا ا 
ولم بر چ ولكن و هذا عندي وهم وعلط فإن الإقْرَارَ جرى بصريح 
الطلآق» فَقَبُولُ 3 نَاٌ على ما يَذْعِيهِء ويتعارض فيه صَدَقُهُ وكذبه ال ولو فتح 
ا ا يي ا 

لل ا yT‏ ااا ا 
وو 


. في ز: أخلفا. (۲) في ز: يجزعني‎ )١( 

(9) قال في الخادم: : ما حكاه عن الصيدلاني والروياني في مسألة الطلاق جزم به الشيخ أبو علي 
السنجي في شرح التلخيص والفرواني في الإبانة ولم يحكيا فيه خلافاً وجرى عليه في الوجيز 
وتابعه صاحب الحاوي الصغير ويشهد له ما قاله الخوارزمي في الكافي فيما إذا قال بعت هذه 
الدار من فلان ثم قال ظننت هذا البيع صحيحاً فأقررت ثم بان أن لا عيب فالأصح في زوائد 
الروضة بطلان الفسخ لأنه بغير حق لكن ذكر في تصحيح التنبيه أن الوارث إذا أجاز الوصية بأكثر 
من الثلث ثم قال أجزت لأن ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه أن الأصح أنه لا يقبل قوله 
ومثله ما حكاه فى في البحر في آخر باب العفو عن المهر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهم» وهو 
لا يعلم أن له عليه شيئء ثم علم أنه كان له عليه آلف درهمء قال الأصحاب: تصح البراءة في 
الحكمء ولا يقبل قوله أني لم أعلم ذلك» وهل يبرأ في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وجهان: = 


Or‏ كتاب الكتابة 


وال اناي كلام الإمَام إشعَاراً بأن قوله : أنت حر إنما يقبل تنزيله على الحرية 
بموجب القَبْض إذا ر نبَهُ على القّبِض» كما صور في الكتاب» فلو قال له عند القَبْض: 
اذهب فأنت خُر. وإن في مسألة الطلآق لو وجدت ريه عند الإمْرَارٍ بأن كانا يَتَخَاصَمَانٍ 


في لفظة أله فقال ذلك» ثم أبدى التأويل المذكور» يقبل أيضاًء فإن في 
الصورتين لو الْمَصَلَ قوله عن القَرَائْنِ لم يقبل التأويل. 

وهذا التفصيل قَوِيمٌ لا بَأْسٌ بِالأَخَذٍ به. 

لكن قال في «الوسيط»: لا فق بين أن يكون”'' قوله: أنت خُر جَوَاباً عن سؤال 
حُْرَيتِهِ أو ابتداء» وبين أن يكون متصلاة”"” ب بقبض النُجُوم أو غير مُنُصِلٍ لشمول العُذْرٍ 
ومَالَ كذلك إلى بول التأويل في الإقرار بالطلاق وغيره. والله أعلم. 

ال الْعَزَلِيُ: الحكُمُ الثاني حم الاو وَفِيهِ سَبْعُ مَسَائْلَ : (الأولّى) أَنّهُ تجِبُ 
الإيتاءُ بحَط شَيْءِ من التبُُوم أو ذل شَيْءٍء وَلآَيَجِبُ في الكِتَابَةٍ بة الفَاسِدَةٍ عَلَى الأَظْهَرٍ (و) 
لا يجب فِي الإِعْتَاقٍ بِعَوَضء ولا قي ب الد ن تيء ولا في الإغتاتي مَجُاناء وفي 
وجُوبٍ تَقْدِيمِهِ عَلَى وَقْتِ الهِثْقٍ وَجْهَانِ تي آل ما َع ٠‏ وَقِيلَ: بَل مَا يَلِيقُ بِالحَالٍ 
إلا أن يَمُوتَ قَْلَ الإيئاء كوئ الَْاَة في ار گوصِيةٍ ية يُضَارِبُ بِهَا الوَصَايَا لآ كَدَيْنء 
وَلَو بي من اللُجُوم قذرٌ لا بُقبَلُ في الإيتاءِ أقَل من إا فا يب أكْقرُ يِا يُتَمَوّلُ فَلَيْس 
لِلسّيدٍ تغجيرُة َلاً يَحْصلُ التَقَاص لان الإبتاء يَجُورُ ِن عَيرِ مَالِ الكتَابَة وَلَكِن يَنبَمي أَنْ 
يَكُونَ مِنْ سه ل ل 

قَالَ الرَافِعِيٰ : يجب على السَّيّدٍ إيتاء المُكَانَبِ”" ؛ بقوله تعالى: ظوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ 


= المذهب المنعء لأنه إذا لم يعلم الدين فهو مجهولء قال وعلى هذا الخلاف إذا اعتقدت قبض 
مهرها فقالت أبرأتك عن مهري ثم بان بقاؤه عليه أو قال أبرأتك مما استحقه عليك من الشفعة وله 
الشفعة في الباطن وهو لا يعرفها في الظاهر هل يبرأ أم لاء وهكذا لو طلق امرأة ثم بانت زوجته 
وأعتق جارية ونسي أن له جارية فبانت جاريته وكان اعتقاده أنه يطلق ويعتق تى أجنبية» وجهان. انتهى. 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: منفصلا. 
والإيتاء صورتين : 


الأولى: أن يكاتبه على منفعة نفسه. 

والثانية : أن يكاتبه والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. 

وفي البيان وغيره أنه لو وهب لعبده النجوم عتق» وهل له أن يطالب سيده بالويتاء ا 
أرسلهما في كتاب الصداق من شرح الوسيط . 


كتاب الكتابة 0۰۱ 


الله الْذِي آنَاكُم4 [النور - *"] وذهب أبو حَنِيمَةَ ومالك: إلى أن الإيتاء يُسْتَحَبُ 
ولیس بواجب » واختاره القاضي الرُويَانِيُ في «الحلية) . 

والإيتاء ا ا أو يبذل شيئاً» ويأخذ الَنُجُومْ . أما الثاني 
فظاهر»› فإن البَّذل إيتاء؛ وهو المَأمُورٌ به في الآيةٍ وأما الحَطّ فقد روي ذلك عن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قَوْلاً وفعلا منهم : : علي وابن عمر - رضي الله عنهم د. 

وحكي خلاف عن الأصحاب ‏ رحمهم الله - في أن الأضلّ في الإِيَاء البَذْلء 
ا بدل عنه أو الأمر بالعكس . 

وجه الأول: أن ظاهر الآية يُشْعرٌ 

ووجه الثاني : أن المفصُوة عا ليمت وَالإِعَائَةُ في الحَط محققة» وفي البَّذْلٍ 
مَؤْهُومةٌ ؛ فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى . وهنا أطي ويحكى عن نَصَّهِ - رضي الله 
عنه في «الأمق ولذلك نقول: الخط ازل من اند ثم في الإياء مَسَائِل : 

إحداها: في مَل الإيتاءء وهي الكِتَابَةٌ الْصَحَيحَة وفى وجوبه فى الفاسدة 
وَجْهَانِ : 

أظهرهما: المنع؛ وبَنَاهُمَا بَعْضْهُمْ على أن الأضلٌٍ الخَطّء أو البذل» إن قلنا 
الأول لم يجب؛ فإن النجوم غَْرُ َابِتةٍ فيها حتى يجب الحَطء وإذا لم يثبت يثبت الأضلُ لم 

يثبت البدل وهو البذل وإن قلنا: الأضلٌ البَذْلْ؛ فلا يمتنع إِيِجَابٌ ا ا 
تشبيها”'2 للكتابة القَاسِدَةٍ بالصحيحة» كما شَابَهَنْهَا في حُصُولٍ العِنْقٍ وغيره.. 

وإذا أوجبنا فيها الإيئَاة» فمن تَضَايَاهَا: اسْتِحْقَاقُ السيد قيمة الرقبة» فلو حط شيئاً 
منها عن جِهة الإيئاءِ كَفَى . ومن أعتق عَبْدَهُ على عِوَضٍء أو باعه من نفسه فلا إِيَاءَ عليه 
في ظاهر المذهب» وهو المَذْكُورٌُ في الكتاب. . وعن رِوَايَةٍ الشيخ أبي محمد وَجْه: أنه 
يجب الإيتاءُ في كل عَقْد عتاقة على عِوَضِء ولا جلاف في أنه لا يجب في الإعتاق“ 


بغير عوض . 
والثانية : في وقته ومتى يجب؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما: بعد العتق لتكون بُلْغَةَ له؛ كما تجب المُبْعَةُ بعد الطلآق. 
وأصحهما ‏ وبه قال أبو إِسْحَاقٌ -: أنه يجب قبل العِيْقٍ ليستعين به على تحصيل 


)١(‏ في ز: شبهاً. (؟) في ز: أي إعتاق. 


o۰۲‏ كتاب الكتابة 


العِنْق كما يدقع إليهم سَهُمْ الرّقَابٍ قبل العِنْقٍ. وعلى هذا فإنما يَتَعَيّنُ في النّجم 
الأخير. 1 

وأما وقت الجَوَاز فمن أول عَفْدٍِ الكتابة» ويجوز بعد الأداءِء أو حصول الينْق 
أيضاًء ولكنٌ سَبِيلَهُ سَبِيلُ القضاء إذا أوجبنا التَّقْدِيمَ على العتق. 

وفي طريقة الصَّيْدَلآَنِيٌ - نقل وَجْهِ : أنه لا يجوز الإيتاءُ مما قبل الم الأخيرٍ؛ بل 

ينعت أن بط منه ليرتب عليه العتق» 'أو يُؤثيه بعد المدق ؛ ليحصل التمليك الكايلء 
وقد يشعر قوله في الكتاب : «وفي وجوب تقديمه على وقت العِنْق وجهان»؛ فنا إذا لم 
وجب التقديم يجوز" التقديم والأجير جَمِيعاً. 

ومنهم من يُشْعِرٌ إِيرَادُهُ بوجوب التأخير كما قَدّمْنًا. 

والثالثة : في قَذْرِه؛ وفيه وجهان: ٠‏ 

أصحهما ‏ وهو المنصوص في «الأم» -: أنه لا يتقدر”" بل يكفي ما يتمول» 
ويقع عليه الاسم ؛ لأنه لم يرد فيه تَعَدِيرٌ. ش 

وقوله: «مِنْ مال الله ؛ يتناول القليل والكثيرٌ . 

والثاني - ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ - : أنه يَنْبَغِي أن يكون قَذْراً يَلِيقُ بالحال» 
ويستعين به على العِثْقٍ» دون القليل الذي لا وَفْعَ له . وعلى هذاء فيختلف الحال بَقِلَة 
المال وكثرته» فإن لم يَتَفِهَا على شيء قَدَرَهُ الحاكم بالاجتهادء وينظر فيه إلى قُوَّةِ العبد 
واكتسابه . وعن رواية ابن القَطَانٍ وَجْةُ: أنه يُْتَبَرٌ حال السّيّدِ في اليسار والإعسار”" . 

وعن الْأَصْطَحْرِي: أنه يحتمل أن يَُدّرَ برع العْشْرِء وَالمُسْتَحَبٌ قَدْرُ الربع»ء روي 
ذلك عن علي - کرم الله وجهه -. 

وفي وجه ضعيف: : التُلْثْء فإن لم تسمح نَفْسّهُ بذلك» فالسبع مَحْبُوبٌ؛ لما روې 
أن ابن عمر رضي بعتي كَانَبَ عَبْداً له بخمسة وثلاثين ألف درهم» و 
حسة الا “» وخمسة سُبْع خمسة وثلاثين. . قال في «الوسيط»: : وكان السبْع إلى 


العشر لائقاً. 

)1( في ز: : لجواز. (؟) في ز: يتعدد. 

م2 ومقتضاه ترجيح الأول. وحكى الماوردي الوجه الثاني عن أبي إسحاق اعتباراً بالمنفعة. قال : 
ويعتبر ثلاثة أمور: 


أحدها: كثرة مال الكتابة وقلته. والثاني: قوة العبد وضعفه فالضعيف الكسب أكثر وقوته أقل. 
والثالث: يسار السيد وإعساره. 
)٤(‏ رواه مالك في الموطل بهذاء وأخرجه البيهقي [۱۰/ ۲۳۰] من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


كتاب الكتابة 0۰۳ 


والرابعة : في جِنْسِه . 

والإيتاء بالحط لا يكون إلا من عَيْن مَالِ الكتابة. 

وأما البَذْلُ؛ فإن كان المَبذُولُ من جنس مال الكتابة كَبَذْلٍ الدَرَاهم عن الدنانير» 
فلا يرم المُكَائَبُ قَبُولَهُ؛ لقوله تعالى: دِوَآنُومُمْ مِن مَالِ الله الذي آتاكمة [النور ‏ 7] 
يريد مَالَ الكتابة . 

قال الإِمَامٌ: ووجدت في كلام بَعْضٍ الأئمة ‏ رحمهم الله ما يدل على أن غير 
الجنسن مجزىء. 

وقوله في الكتاب: «ففيه وجه: أنه لا يجوز تَعَبّداً كما فى الزكاة»» يشير إلى 
ترجيح الجَرَاز. وقد صرح به في «الوسيط». ٠‏ 

والظاهر الذي أَوْرَدَهُ الأكثرون: المَْمُ . 

والمقصود من الجَوَاذٍ وعدمه أنه هل يُجْبَرٌ المُكَانَبُ على قَبُولِهِ أو لا يجبر؟ فأما 


إذا رَضِيَ المُكَانَبُ بغير الجس» فيجوز لا مَحَالَّةَ نص عليه. فإن الكِتَابَةَ من قبيل 
المُعَامَلآتِء فلا [يُنْحَى]”'' بها على نحو العبادات» على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل 


الصَدَقّة [وانحصر]”" المُسْتَحِقُونَ فقد نقول لهم : أن يَعْتَاضُوا عُرُوضاً عن حقوقهم . 

ولو كان المَبْدُولُ من غَيْرٍ مال الكتابة» ولكن من جِنْسِوِء فهل عليه القَبُولٍ؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لظاهر الآية . 

والأظهر ‏ وهو المَذْكُورُ في الكتاب -: نعم؛ كما في الرَّكَاقِء ولأن المَمْصُودَ 
الإِعَانَةُّ» وهى حاصلة. 

وفي الفصل وَرَاءَ ما أَوْرَدْنَاهُ فَرْعَانِ : 

أحدهما: إذا مات السَّيِّدُ بعد أَخْذٍ النجوم» وقبل الإيتاء» فعلى الوَرَنَة الإيتَا» فإن 
كانوا كارا تولاة الذي يلي أَمْرَهُمْ ثم لا يخلو إما أن يكون مال الكتابة أو بَعْضّهُ باقياً 
[بحاله]9" أ د لم يكن إن كان باتياء فيوخد القن الراب مته« ولا يزاحم المُكَانَبُ فيه 
نات الديلون. ولا أَرْيَابَ الوصاياء [لأن حقه)“ في عَيْنِه أو هو كالمرهون بحقه 
هكذا ذكره القَمّالُ وحكاه القاضي ابن كج عن نصه - رضي الله عنه - في «المبسوط». 


)١(‏ سقط في: ز. (؟) في ز: والحصر. 
م2 سقط في: ز. )٤(‏ في ز: لا رجعة. 
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وإن لم يكن بَاقِياً؛ فعن أبى إِسْحَاقٌ» وغيره وجه: أن الواجب” الإيتاء لكونه 
غير مدر د ضعيف» فيؤخر عن الذَّيْنِء ويجعل في مَرْتَبَةٍ الوَضَايًا . 

وذكربوجه ارا أن على قولنا: إن القاضي يقّدر هُ باجتهاده» فُقَدّرَهُ أقل ما يتمول 
منه في مرتبة الذيُونِء والزيادة عليه في م مَرْتبَةٍ الوصايا لضعفه وهذا ما أَوْرَدَهُ في الكتاب 
مُسْتَْئَى عن قولنا : إن الوّاجب ما يُقَدْرُهُ القاضي› ويليق بالحال» فقال : : إلا أن يموت 
قبل الإيتاء. . .» إلى آخره. 

وكأن مَنْ قَالَ به يقول: الرِّيَادَةٌ على اقل ما يتمول لا يليق بحال الميت؛ لأنه 
مُعْسِرٌ . وظاجِرٌ المَذْمَبٍ أن ما يحكم بوجوبه على احْتَلآفٍ الوجهين كَسَائِر الديُونٍ يُقَدَمْ 
على الوَصَايَاء فإن أَوْصَى بزيَادَةٍ على الواجب. فتلك الرَيَادَةٌ من الوَضَايًا . 

واعلم أن الحِكايّةَ عن نص الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» أن المُكَانَبَ 
يُحَاصٌ بالذي له أهْل الدَيْن والوَصَايًا . 

واعترض المُرَنِىُ وقال: : يلزمه أن يقدمه على الوَّضَايَاء وكيف يُحَاصٌ الفريقين» 
والذَيُونُ مُقَدَمَةٌ على الوَصَايَاء فإن حَاصٌ أَهْلَ الديُونِ يقدم على الوصاياء وإن حَاصٌ أَهْلَ 
الوصايا تَقَدّمَتِ الديون عليه . واختلف الأَضْحَابُ ‏ رحمهم الله في الجَوَاب على وجوه: 

أحدها : أن الكاتب غلطء وإنما قال الشَافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ يُحَاصٌ أَهْلَ الديون 
دون الوّصَايًا . ٠‏ 

والثاني: عن ابن سُرَيْج زيل" النّصٌّ على ما إذا أوصى أن يكون الإيتاء والدّيُونُ 
من الثلث». وكان الثلث يحتملهماء والوَصَايًا أيضاً ؛ فيتحاصّون" جميعاً فى الكل . 

والثالث : تنزيله على ما إذا قدر القاضى شيئاً بِاجْتِهَادهِ فْيُخَاصٌ أرْبَات الديون 

سر 0 ء۶ صي . ساسم ورم ص ا" یو 

بأقل ما يتمول منه» وأرْبَاب الوَضَّايًا بالزيادة. وهو الوجه الذي قَدَّمْنَاهُ. 
والرابع: َنْزِيلُهُ على ما إذا أَؤْصَى السّيِّدُ بزيادة على القَّدْرٍ الواجب» فيحاص 
أزناتالذيون بالواجتب »> وازيات ارخا اليا" 

وبهذا قال ابن خْيْرَانٌ وشَبّة ذلك بما أَؤْصَى بأن يمح عنه بالحجة الواجبة من 
بلده» مدر 5 الحج من المِيقَاتِ من رَأسِ المال» والزيادة تُعْتَبَرُ من الثلث. 

00 فلا تسقط ولا يَخصل 


(WV‏ في ز: أنه واجب. (۲) سقط في: ز. 
زفوف في ز: فيتخاصمون . (5) في ز: له باب. 
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التََّاصَء لأنا + وإن جح الط ااه فَلِلسَيدٍ أن يُؤْتِيَهُ تِيهُ بدلا عنه» ولا يجوز للسيّد 


تعجيزه؛ لأن عليه مِثْلَهُ ولكن يرفعه المُكَاتَبُ إلى الحاكم حتى یری رَأَيْهُ ويفصل 
الل با وإن جعلنا الإيَاء أَضْلة؛ فعن القاضي الحُسَيْن أن له تَعْجِيرَّهُ بالباقي إذا لم 
يجبره »2 وإذا عجره سقط الإياء وارتفع ال ا 


قال الإمام: وهذا عندي غَيْرٌ صحيح» وإنما شرع الإيتاء لئلاً يَعْجَرَ العَبْدُ بقدره 
ولا يَقُوتَ العِنْقُ . وَليعَلَمْ ما ذكرنا قوله في الكتاب : «وليس للسيد تعجيزه» بالواو. 
افرع»: 

إذا قلنا: أيجتهد القاضي في القَدْرِ؟ 

فقد قال الإِمَامُ: ما يستيقن”'' أن له وقع له بالإضافة إلى مَال الكتابة فهو غير 
كَافٍِء وما [يستيقن أن له وقعا]”" فهو كَافٍ. وإذا تَرَددَ فعند الكَرَدُدِ يَتَعَارَضُ فيه 
أَضلان : 

أحدهما : بَرَاءَةٌ ذْمَّةِ السَيّدِ. 

والثاني : بقاء الأمْرٍ بالإيتاء» ويلتحق بِأطْرَافٍ تقابل الأصلين والله أعلم. 

قال الَْرَِيُ : الثَانِيةُ: َو عَجُلَ النْجُومَ قَبْلَ المَحَلٌ أَجْبرَ عَلَى القَبُولٍ كُمَا َو عَجُلَ 
دنا به رَهنّء وَفِي سَائِرِ الدُونِ وَجْهَانِء وَِنْ گان عَلَى السَيِدٍ ضَرَرٌ أو گان وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ 
تَجْزْ فَإِنْ كَانَ العَفْدُ ِء في وَفْتٍ العَارَةٍ فَوَجْهَانِء كَل كان غَائباً بض القَاضِي عَنْهُ 
وَلَوْ قَالَ لآ خد نه حرام أَجْبرَ عَلَى القَبُولٍ وَالقَوْلُ قَوْلُ المُكَانَبِء لکن هل يرع مِنْ 
يَدِهِ بَعْدَ القَبُولٍ لجل إِثْرَارِِ؟ فيه وَجْهَانِ : أَحَدُهُمًا: : أله ُرَم وَبحْفَظُ في بَدتِ المَالٍ 3 
لم إلى الک إن أََر لِمَالِكِ مُمهِنِء وَإِنْ قُلنَا: لآ يُنْترَ َع فَالصّحِيحُ أَنّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ 
وَيَنْقُذُ تَصَرُفُهُ إا كَذّبَ نَفْسَهُ وَلَوْ َال السَّيِدُ: إن جلت بَض الوم ققذ براك عَنٍ 
الباقي لَمْ يَصِحّ (ح و) الإبْرَاءُ َل عَجْلَ ابض بشزْطٍ لم يخ (ح و) الأذائ فَإِنْ وَفَى 
السَيد وبر َل بُ اقب صَحِيحَاً : صحِيحَاً برِضَاهُ السَّابِقٍ المُعَلّق عَلَى الأدَاءِ؟ فيه قَوْلآن» 


وعد 


ولو انشا رضاً جَدِيدَاً فلآ شك اه يَنقَلِتُ 3 ِب بن جين لان دوم اقيض عَائيدَائه. 
قال الرَافِعِ : في المسألة قَوَاعِدُ يَنلُوهَا فروع : 
إخدى القَوَاعِ: إذا عجل المُكَائَبُ النُجُومَ قبل المَحَلُ نُظِرَّ: إن لم يلحق السّيدَ 


)١(‏ في ز: يستقر. (1) في ز: يستقر أنه له دفعاً. 
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ضَرَّرٌ في القَبُولٍ؛ أجبر علية"“؛ لأن للمكاتب عَرَضاً ظاهراً فيه» وهو تنجيز العتق» أو 
تقربيت ولا ضَدَرَ على الكَيدٍ من قبوله O‏ المحل حى من عليه الذَيْنُ فإذا قط 
ينبغي أن يسقط» وقد ورد فيه الأثْرُ عن عمر - رضي الله عنه -؛ وإن لحق السَيْدَ ضر 
بأن كان لا يبقى بحاله إلى وَفْتِ الحُلُولِء كالطعَام الرَطْبٍء E E‏ 
الحيوان» وما يحتاج إليه لِلْحِفْظِ أو كان في أيام فِثَنَةٍ وغَارَةٍ؛ فلا يُجبَرُ على القَبُولٍ. 

نعم؛ لو أَنْشِىء العَقْدُ في وقت الفِنة والغَّارَةِ» ففيه وجهان: 

أحدهما: يُجْبَرُ؛ِ لاستواء الحَالَتيْنِء كما لو" استويا في الأمن. 

وأصحهما: المنع ؟ لأنها قد تَرُولُ عند المَحَلّ . 

ولو اتی بالنجوم في غير بَلَدِ العَقَدءٍ فإن كان في النْقْلٍ مُؤْنَةٌ أو كان الطريق» أو 
ذلك البَلَدُ مَحُوفاً لم يُجْبَرْ على القبول وإلاً كيُجْبَرُ و 

وارلدات الحاو «وفي سائر الديون المؤجلة وجهان)› لا يمكن حَمْلْهُ على ما 
سوى النْجُوم م ملعا وكيك وقد ذكر أنه لو حل دنا به رهن تر على الول لفك 
الرهْن. 

وقد سبق ذلك في «باب السّلّمه وبينّا هناك أنه إذا لم يكن للتعجيل عَرَض سوى 
بَرَاءَةٍ الذَمَة؛ ففي إِجْبَارٍ المستحق على القَبُولٍ قولان: 

أظهرهما : الإجبارء فليحمل قوله : a‏ 
الديون التي لا يَتَعَلّقُ بتعجيلها غَرَضُ عتق”* وفك رَهْنْء وغيرهما. 

الثانية : إذا تی المُكَاتَبُ بالنجوم في مَحَلُهِ والسَيِّدٌ غائ فيقبض ea‏ عنه» 
وكذا يقبض عنه إذا امتنع وهو خاضرٌ» ويعتق العَبِدٌ. ولو أتى بالنجم قبل المَحَلُ والسّيّد 
غائب؟؛ فكذلك يقبض عنه إذا عرف أنه لا ضَرّرَ على السَّيّدٍ في أَخَذِهٍ. 

قال الصَّيْدَلانِيُ : وبمثله لو كان لِعَائِبٍ دَيْنّ على آخرء فأتى به الحاكم؛ هل يقبضه 
للغائب؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: المنع؛ لأنه ليس للمؤدى عَرَضٌ إلا سمط الدّيْنِ عنه» والنظر للغائب 


(۱) قال في الخادم: زاد في المحرر فإن أتى قبضه القاضي» ولیس ذلك في الشرح والروضة هنا 
ولكن ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب فقال: يقبضه عنه» وكذا يقبضه عنه إذا امتنع وهو 


(۲) في أ: في القبول. (۳) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 0۹۷ 


أن يترك المَالَ في ذِمّةٍ الملىء فإنه خَيْرٌ من أن يصير أمَانةَ في يد الحا . 


الثالثة : إذا اتی المُكَاتَبُ › بالنجوم» فقال السَيّد : هذا حرام أو مغخصو ب ؟ نْظِرَ: إن 
قام على ما يقوله َة لم بز على قله [وتسمع هذه البيكةُ؛ لأن له في إقامتها غَرَضاً 
ظاهراٌء وهو الامْتنَاعٌ عن ن الحرام . هكذا أطلقه كثيرون. 

وقال الصَيْدَلانِيْ : إنما يقيم ال1“ ويسمع سم أما إذا لم يُعَينْ فلا 
تُتَصَوْرُ اينه للمجهولء ولا معنى لقولهم : إنه مَعْضَوبٌ 

وللمطلقين أن يقولوا: : إذا كان وة هذ الو الانيا عن الحرام لم ببعد 
َبُولْهَا على الإطلأقء وإن ن لم تكن بَيتَهٌ فالقول قول المُكَاتّبٍ: : إنه له مع يَمِينهِ ؛ لظاهر 
اليَدِء فإن نكل حَلَفَ السَّيّدُ وكان كما لو أقام البَيئة. 

وعن ابن أبي هُرَيرَةَ وجه ةُ حكاه فاضي قن كان المُكَانَبَ يحتاج إلى البينة . 

والضهون الأول ولا يثبت بِبَيْةٍ السَيْدِ حى المالك الذي عَينهُ ولا يسقط بِحَلِفٍ 
المكاتب حقه. : 

ثم إذا حَلّفٌ العبدء فظاهر المَذْمَبِ أنه يجبر السّيِّدُ على قَبُوَلِه أو إِبْرَائِهِ عن ذلك 
القذرء فإن امتنع منهما أخذ الحاكم اللجُوم» وَعَتِقّ العبد. وقد نص الشافعي - رضي الله 
عنه - فيما إذا اشْتَرَى نَخْيلةٌ وأَفْلَسَء ورجع البائع في النّخِيلٍ» وعليها ثمرة؛ فقال 
النشتري: : حدثت في مِلكي» وقال البائع : بل كانت على لتيل وقت”” ابيع وصدق 

بعض العُرَمَاءِ المشتري دون بعض» أنه يُصَدّقُ المشتري . 

وأنه إذا حَلَفٌ تُدْفَعٌ الثمرة إلى مَنْ صَدَقَهُ دون من كَذَبَهُ. 

فحكى الشيخ أبو حَامِدٍ أن من الأضحاب من قال: قَضِيَةً قوله: لا تدفع الثمرة 

إلى المكذب ألا يجبر السّيّدُ على القَبُولِ ها هناء وأن فيهما“ قولين بِالنّقْلِ والتخريج. 
والأكثرون امْتَتَعُوا منه. 

وقالوا ذ في القَّرْقٍ إذا دفعت الئَّمْرَةُ إلى من صَدَقه بَرِئَتْ ذِمّثهُ عن الدَيْن يقدرهاء 
ولم يتضرر. . وها هنا لو لم يُجْبّرِ السّيّدُ على الأَحٍْ تَضَوَّرَ ببقاء الرّقَ. 

ويجوز أن يُعَلمَ لما بنا قوله في الكتاب: «أجبر على القبول» بالواو واللفظة 


)١(‏ قال في الخادم: : وهذه المسألة وقع فيها اضطراب للرافعي وقد سبقت مواضع منها باب الشاهد 
واليمين وتعليل الرافعي يشعر بأن محل الخلاف في الملىء ء فإن كان غير مليء وجب أخذه جزماً. 

)۲( سقط في : و (۳) في أ: : يوم . 

)٤(‏ في ز: فيها. 


0۰۸ كتاب الكتابة 


تحتاج إلى ضَمِيمَةٍ المعنى أَجْيِرَ على القَبُولٍ» أو الإِبْرَاءِ عن ذلك القدرء اراک عن 
اقول إن لم يبرىه عنه. ثم إذا أخذه السّيّدُ نُظِرَ إن عَينَ له مَالِكاً أمِرَ بِعَسْلِيِمِهِ إليه 
مُوَاحَذَّةَ له بإقراره» وإن لم يقبل قوله على المُكَانَبٍ ‏ وإن لم يعين مالكأء واقتصر على 
قوله: (إنه حرام»» «أو مَعْصوتٌ؛)2 «أو مَسرُوق»» فوجهان: 


أحدهما: أنه يَتَرِعُهُ الحاكم» ويحفظه في بَيْتِ المال إلى أن يَظهَرَ مالكه . 

وأظهرهما: الْمَنْعْ ؟ فإنه لم يقر لمعين. 

وذكر الرُويَانِيُ وغيره ‏ رحمهم الله على هذا أنه يُقَالَّ: له إمساكه إلى أن يَتَبيّنَ 
صَاحِيَة» ويمنع من النَصَرّفٍِ فيه. 

ولو كَذَّبَ قي وقال: هو لِلْمُکاتّب› كما اذَّعَاهْ . 
قر بأنه حَرَامٌ عليه» فلا يتمكن من الرجوع عنه. 

قال : وإن قلنا: إن الحاكم يزيل يَدَهُ فالظاهِرٌ أنه لو كدب نفسه لا يقبل. 

وقوله 0 افيه وجهان 0 أنه بن e‏ اد 
لو ولا لاف في آنه بتر بالعسليم إل ا الخلاف في 
أا هل [ننزعه لنسلمه] إليه إذا كان غَائياً مَكلاً. هذه هي القَوَاعِد. 


وأما الفروع " : فلو جاء المُكَانَتُ بال عند لل قرط على الب ان 
8 رئ فالشرط لعو ولد اد ولا يلزمه الإبرَاء عن الباقي . 

را رات يان الخ ماي فاحذه وأَبْرَأهُ لم يَصِحٌ القَْض ولا 

ولو قال السيد wT‏ بِشَرْطٍ أن تُعَجُلَ لي الباقي» وإذا عَجلْتَ كذاء 
ا رانك عن الباقي» عَجُلَ لم بَصِح القبِضُ ولا الإبرا أيضاء وإذا لم بحا لم 
يَخْصّل العِنْقُء وعلى السيد رَد المَأحوذٍ. هذا ظاهر المذهب. 

وأشار المُرَنِيُ إلى تَرَدْدٍ قول في صِحَْةٍ القَيْضٍ والإِبْرَاء» ولم يسلم له جمهور 
الأصحاب اتِلآفٌ القَوْلٍ فى المَسْألَةِ» وحملوا النََجْويرَ على ما إذا لم يَجْرٍ شرط 


ابتدائه . 


(۲) في ز: ينتزعه ليسلمه. (۳) في ز: الفرع. 


كتاب الكتابة 0۹ 


وردٌّدٌ د صاحب [الكتاب في «الوسيط»]' ‏ د ردد د القول إلى أنه إذا عَجَل بشرط 
الإا وقن اليد قارا مل بقلت الت مد التي رل يقل ميا لآنه 
رضي بالأداء بشرط الإبْرَاءِه فإذا حصل السَرْط كان القبض مَرْضِيَاً به» وعلى هذا جَرَى 
فى الكتاب. 

ولو أَنَْأ رضاً جديداًء فقبضه عما عليه يحكم بصِحْتء كما لو أذن للمشتري في 
أن يفيض ما في يَدِهِ عن جهة الشَّرَاءِء وللمرته.”” ' في قبضه عن جهة الرَهْن. 

ويجوز أن يُعَلمَ قوله في الكتاب: «لم يصح الإبراء» مع الحاء والألف بالواو؛ لما 
َشَارَ إليه المزني . 

وأيضاً ففي تَعْلِيقٍ الإيْرَاءِ مُطْلَقاً جلاف مَذْكُورٌ في «الصّمَانِ) ولو أخذ السيد ما 
عله المكائب أو أبرأه عن الباقي من غير قرط لو َر لبد فة فح الي ما معه 
ابراه عن الباقئ» أو أَعْتَقَهُ جار .. 
وأبراه عن الباقي» أو اعتقه 

او ااي - رضي اللَّهُ عنه ففرا إلى جِلّهِ بقيد حرية المُكَائّبِ بما عَجُله 
أنه إن أَحَبٌ أن يصح فَلْيَرْص المُكَانَبُ بِالعَجِزِء ولْيَرْضٌ السَيْدُ بان يأخذ ما معه 
ويعتقه. ولكن في هذا" مُحَاطْرَةٌ على العبد» فإنه لا يؤمن ألا يفي السيّدُ بما وَعَدَ 
وَيَرِقةُ ويأخذ ما في يده من الأَكْسَابٍء فالطريق على ما حكى عن صاحب «الإفصاح» 
والأئمة - رحمهم الله - أن يقول: إذا عجرت نفسك› وأَدّْنْتَ إِلَيّ كذاء فأنت حر فإذا 


وجدت الصَّمْتَانِ يعتق 2 ويكون العثق على الكتابة . 


قال في «التهذيب»: لأنه لا ترتفع الْكِتَابَةُ بِمْجَرّدٍ تعجيزه نفسهء وإنما يرتفع إذا 
فُسَحْهًا بعد التَّعْجِيزٍ وإذا عْتِقَ عن الكِتَابَة» كانت الأَكْسَاتُ له» ثم يَتَرَاجَعَانِء فيرجع 
العبد على السّيدٍ بما أخذه ويرجع السَيّدُ على العَبْدٍ بقيمته؛ لأنه أَعْتَقَهُ على عَرَضٍ 


التغجيز» > والمال المذكور. والتعجيز لا يصلح عِوَضاء وكأنه أي على عِرَضِ فَاسِدٍ. 
وقال ذ في في «الشامل»: لو لم يُعَلَنْ هكذاء ولكن قال: إن أَعطَيئَنِي كذا فأنت حر 


)١(‏ في ز: الوسيط في الكتاب. .() سقط في: ز 

() في أ: وللمريض. 

)٤(‏ أطلق الإبراء وهو يوهم أنه إذا تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإراء ووقع مستقلاً لا يصح ولیس 
كذلك وكان ينبغي أن يبين صورة المسألة وأن الإبراء صدر جواباً فإن للمسألة شرطين:. 
أحدهما: أن يكون التعجيل مشروطاً بالإبراء. 
والثاني: أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول بما شرطه الدافع كما في سائر العقود ولهذا 
أفسدوه لشبهة بربا الجاهلية . 

(5) في ز: له. (5) في ز: هذه. 


0٠‏ كتاب الكتابة 


فأعطاه عُتِنّ ولكنه عِوَضٌ فَاسِدٌ؛ لأن المُكَائَبَ لا نَصِحُ المُعَاوَضَةٌ عليه» فَعْتِقَ بالصفة» 
ويجب عليه تَّمَامُ قيمته. . واعلم أن الإمَامُ أَطنَبَ في إِيرَادٍ الإشْكالٍ في هذا الفصل وفيما 
وردنا يحصل به الانفِصَالَ عن أكثرها. 

١ (فرع»:‎ 

لو عَسَلَ المُكَائَبُ النجه”'' على أن يُعْتِقَهُ ويُبْرِئَهُ عن الباقي ففعل السيد ذلك» 
عَتِقٌ المُكَاتَبُ ورجع السيد عليه بقيمته » ويرجع المُكَائَبُ على السيد بما أَدَاهُ؛ ؟ لأنه 
عْتَقَهُ عرض فَاسِدٍ. حكاه القَاضِى عن النصٌ”"' . 

ال اغرال : الله ِتعَذرِ النجُوم حَمْسَةُ أُسْبَاب : إا افلس بِجَمِييِهَا أز بَعْضِهًا كله 
فَسْحُ الكتابَة وَيُسَلْمْ آ له ما عد لما كان م الصدَفةٍ َب َك على الها وَلَيِسَ 
هذا القن عَلَى امور بل لَه النَأَخِيرْء ولا يلرم مُه الإنقار إلا در ما يحرج الال من 
المَخُرَنَّ ِن كان مَالَهُ غَائِباً قله الفَسْحُ» ٠‏ وَإِنْ کان ا لَهُ مُرُوضٌ لآ يُشْمَرَى إلا فِي رَمَانِ قله 


الفَسْحُ عَلَى الأظهّر. 
قَالَ الرّافِعِيْ : مَقْصُودُ المسألة الكلامُ فيما إذا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النجوم عند مَحَلّهَاء 
وله أسباب منها: 


0 فإذا م على ال ا وهو E‏ أو أڌاء بَعْضِد 
بالوشق» وإن شاء Re E‏ 


وفي «تَعْلِيق الشيخ أبي حَاِده: أنه إذا تَبَتَ عَجَرُهُ بِفْرَارِهِ أو بالبيَةٍ فللسيد فسح 
الكتابةء ولا يَنْبَخِي أن aS‏ إقراره بالجز» ولا قيام البينة عليه؛ لأنا سنذكر أنه إذا 
امْتَنَعَ عن الآداءء تبت خی المَسْخ للسيد» وإذا لم يُوَدْء فهو م مُمْتَيِمٌ إن لم يكن عَاجِزاًء 
وإذا رفع الأمر إلى الحاكم” '“ فلا بد قلت 00 وحُلُولٍ الئّجُم عنده ومهما 
فسخت الكتابة سَلّمَ للسيد ما أَحَدَّهُ؛ لأنه كَسْبُ عبده نعم؛ ما أخذه من الصَّدَقَاتِ 


)١(‏ في : النجوم. 

(؟) ومراده بالقاضي هو الحسين والنص موجود في الأم وعبارته: «وإن فعل هذا على أن يحدث 
للمكاتب عتقاً فأحدثه له فالمكاتب حرء ويرجع عليه سيده بالقيمة لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت 
في أصل الكتابة الفاسدة. 

(۳) سقط في: ز. )٤(‏ في ز: للحاكم. 

)0( في أ: عنده. 


كتاب الكتابة ۱۱ 


يَسْتَردهُ مُوَديهِ . وهذا قد سبق ذكده ذ في «قَسْم الصَدَقَاتِ» . 

ويجوز أن يُعَلَمَ قله في الكتاب: «#فيجب ردهاا لخلاف بينّاه هناك» وليس هذا 
الفَسْحُ على القَّوْرِء بل له تَأَجِيرُهُ إلى أن ياء کالقشخ بالإغسار“. 

وإذا استنظره المُكَاتَبُء فَيُسْتَحَبُ له أن يُنْظِرَهُ. ثم لا يُلْرَمُ الإمْهَال؛ بل له الوْجُوحٌ 
إلى الخ مهما بدا له خلافاً لأبي حنيفة . 

وإذا طالبه بالمَالٍء افلا بذ من الإمْهَالٍ بِقَدْرٍ ما يَحْرُج من المَالٍ من الصَنْدُوقٍ 
والدُّكَانٍ وَالمَخْرَنِ ويزن”” '» وإن كان مَالَّهُ غائباء فقد أَطْلَقَ الإمَامُ وصاحب الكتاب: 
للسيد المَسْحُء ولْيُحْمَلُ على تَفْصِيلء ذكره ابن الصباغ» وصاحب «التهذيب» وغيرهما - 
رحمهم الله - وهو أنه إن كان على مَسَافَةٍ المَضْرِ > لم يَلْرَمْهُ التأخير إلى أن يُحْضِرَهُ؛ 
لِطولٍ المُدّوٍ وإن كان على ما دون مَسَاقَةٍ المَضْرِء ٠‏ رم التأَخِيرٌ إلى أن يحضره. وإن كان 
له دَيْنْ على إِنْسَانِ؛ فإن كان خلا ومن عليه ملي وب الاخ إل اسْتِيقَائه كما لو 
كانت له وَدِيعَةٌ عند غيره؛ فإن كان مُوَّجَلة أو على مُعْسِرِء فلا يجب البَأخِيدُ . 

وإن كان الديْنُ على السَّيّدء وهو من جنس النجوم» ففيه الخلاف في التقَاص» 
وإن كان مِنْ غير جِنيهٍ أده ِيضْرقَهُ المُكَانَبُ إلى جنس النجوم» ولو حَلٌ النجَمُ وهو 
نقد وللمكاتب عَرُوض» فإن تأنى بيعها على الفَوْرِه فلا يَفْسِحُ السيد وبا وإن 
احْتَاجَ اليح إلى مُدَةٍ لكسادٍ وَغَيْرِه َقَضِيْةُ ما أَطلَقَهُ الصّيِدَلانِيُ أنه لا يَفْسِحٌ أيضاً. 

ورأى ا جَوَازٌَ المَسْخْء ونَزُلَه مَنْزِلَةَ غيبة المالء وهذا أظهر وضبط في 
«التهذيب» مُدَة التأخير” " للبيع بثلاثة ثة آیام» وقال: لا يلزم أَكْتَرُ من ذلك . والله أعلم . 

قال الْعَزَالِيُ : (المّانِي) : إِذا غَابَ بير إِذْنِ السّيْدٍ فَلَهُ المَسْحُ مِنْ عير حَاجَةٍ 5 إلى 
الرْفْع إلى القَاضِي إن گان ذب بَعْدَ المَحَل فليس لَهُ الفح حَنَى يُخْبرَه مُخيرٌ نه قذ 
نَدِمَ عَلَى الإنْظارِء إن فصر في الإيَاب فَلَهُ الفَسْحُ. 


قال الرّافِعِيُ : إذا حل النجم. والمّكَانَبُ غائب» أو غَابَ بعد الحُلُولٍ بغير إِذْنٍ 
السيد» قلسي فسح الكتابة إن شاء ِنَفْسِو وإن شاء بالحاكم ؛ ۽ أن المُكَاتَبَ كان ينبغي 


و 


)00 قال ابن أبي الدم: : هكذا قطع به الإمام ولا يبعد تخريج وجه فيه أنه على الفور من الخلاف في 
رجوع البائع إلى عين متاعه إذا أفلس المشتريء ويؤيده أن العراقيين ألحقوا إثبات الفسخ للسيد 
بفسخ البيع بالرد بالعيب وبالرجوع إلى عين السلعة في حق المفلس. 
0( قال ابن أبي الدم: هكذا صرح الإمام وهو خلاف ما ذكره الأصحاب فإنهم اتفقوا على أنه يمهل 
ثلاثة أيام . 
(۳) في ز: التأخر. 


o۱۲‏ كتاب الكتابة 


ر س 
أن مخف از ت الال زلنه عند العكلء ولا يجب على السَيٍِّ تأخير المّسْخْ بكون"“ 
الطريق مَخُوفاًء أو المُكَانّبِ مَرِيضاً. ۰ 

وفيه وجه ويُنْسَبُ إلى أبي إِسْحَاق : أنه لا يفسخ بنفسه عند العَقْدِ؛ بل لا بد من 
الرَفْع إلى القَاضِي» فإنه نَائْتُ [الغيّب] وقد سَبَقَ ذِكْرُ هذين الوجهين فيما إذا أُمِرَ 
المُكَانَبٌ . والظاهر الأول. وإلى الوجه المذكور صا قوله في الكتاب : «من غَيْرِ حَاجَةٍ 
إلى الرفع»» فإن فسخ بنفسه. فليشهد عليه لثلا يُكَذْبَهُ المُكَاتَبُ 

وإن رفع الأمر إلى الحاكم» قلا بدَ وأن يثبت عنده حُلُول النجم»ء وتعذر 
التحصيل» ويُحَلْقُهُ الحَاكِمُ مع ذلك؛ لأنه ليا علي الغا 

قال الصَّيْدَلأَتِنُ : يُحَلْقُهُ أنه ما قَبض ت من النجم منهء ولا من وكيله» NS‏ 
الخال هه ولا يَعْلّمْ له مالا خحاضراً. وذِكرٌ الحَوَالَةٍ يَتَمَرْع1" على جَوَازٍ الحِوَالَةٍ 
بِالنُجُوم . ولو كان مَالُ المكاتب الغائب حاضراًء لم يود الحاكم النْجُومَ منه» ويمكن 
السيد من الفَسْخْ؛ لأنه ريما عَجْرَّ تَفْسَهُ لو كان حَاضراء ولم يُوَدْ المَالَ. 

ولو أنظر المُكاتب تب بعد حُلُولٍ النجم» وَأَذْنَ له في السَّمَرِ ثم بدا له في الإنْظارٍ لم 
يكن له الفَسْخْ في الال“ لأن المُكَاتَبَ غير مُقَصّرِ ها هناء وربما اكْتَسَبَ في السّمّرٍ ما 
يَفِي بالوّاجب» ول رفع مُ السيد الْأَمْرَ إلى الحاكم ويقيم ال عا الخلول والغيبة 
ويَخْلِفٌ مع ذلك» ويذكر أنه رَجَعّ عن الإِنْظارٍء فيكتب الخاكم إلى حَاكم بل المُكَانَبِ 
ليعرفه الحال؟ فإن أظهر العَجِرٌ كتب به إلى حاكم بَلَدِ السّيّدِ ليفسخ إن شَاءَ . . وإن قال: 
اوي الوّاجبَ» فإن كان للسّيّدٍ وكيل هناك مره بالتسليم» فإن أبى تَبْتَ حى الفشخ 
بالامتناع للسيدء وللوكيل الفَسْحُ أيضاً إن كان وَكيلاً به. وحكى القاضي ابْنُ كج 
قَوْلاً آخر: أنه لا بذ يقت حى القشخ بالامياع من التسليم إلى الوكِيلٍ؛ لاحتمال العَزْلٍ» 
وان ا وکل أمره الحاكم بِإِيصَالَّهِ إليهء إما بنفسه أو بغيره» ويَلْرّمَهُ ذلك في 
أول رفقة تَحْرْجُ' أو في الحال إن كان لا يََْاجُ إلى رُفْقَةِ في ذلك الطريق› وعلى السَيّدٍ 
الف إلى إن كنض كذ إِمْكَانٍ الؤُصُولِء فإن مَضَتٍ المُّدَّةٌ ولم يوصله مقضّراً 


NS 


)١(‏ في أ: ويكون. 

. في ز: الغائب. (۳) في ز: بتفريع‎  )۲( 

0( هذا إذا علم البلد الذي فيه المكاتب فلو لم يعرف فيجوز أن يقال ليس للسيد الفسخ لأنظاره وعدم 
تقصير المكاتب ويجوز أن يقال يفسخ وإلا لزم الضرر على السيد ولم أر فيه نقلاً . قاله في الخادم . 

مه( في ز: أمر. (1) سقط في: ز. 

(۷) في أ: المصير. 


كتاب الكتابة اه 


ر ا ا 

ويخرج مما ذكرنا: : إنه لا يعتبر مُضِيُ مُدَةٍ إِمْكَانٍ المَسِيرٍ إلى السّيّدِ إن كان له 
وَكِيلٌ هناك وأنه يُعْتَبَرٌ مُضِيُهَا إن لم يكن وَكِيلٌ وكذلك ْلَه الربِيعٌ . 

وعن رواية المُرَنِيٌ أنه لا يَفْسِحَّ حتى تَمْضِيَ مده إِنْكَانٍ المسير» سواء كان هناك 
َكِيلٌ» أو لم يَكَنْ وعد ذلك سهواً منه. 

وقوله في الكتاب: «فلَيْسَ له الفَسْحُ حتى يخبره أنه نَدِمَ على الإِنْظارٍ ليس في 
ظَاهِرِهِ تَعَرْض للرفع إلى الخاكم» ولكتاب الحاكم. لكنه الذي ذكره الشَّافِعِيُ - رضي الله 
عند والأضحات رحمهم الله بل لا بد من الحَمْلٍ عليه . 

نعم؛ قال القاضي ابن كج : : لو لم يكن في بَلَدِ السّيّدٍ حَاكِم > فكتب السيد إلى 
العبد» وأعلم الحال» وأمره بالشليم إلى رَجْلِ عن فامتنع › فَعِنْدِي : أنه كما لو امْتَئَمَ مع 
بَعْدَ كتاب القَاضِي» إذا وة قع له العِلْم به. وذكر أبو الحُسَيْنِ فيه وجهين» وحكى وجهين 
فيما لو سَلّمَ المُكَانَبُ َب إلى وكيل السيدء وبَانَ [أن] السّيّدَ عََلَهُ ؛ هل ينأ المُكَاتَبُ؟ 

قال: وعندي أن الوجهين مَحْصُوصَانٍ بما إذا قال الحاكم : إن فلاناً وَكُلَهُ ولم 
يأمره بِالنَسْلِيم إليه» يَأ بلا جلاف . والله أعلم. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : الثَالِثُ: ن يَمْتَبِعَ مَعَ القّدرَةِ قله الف لفَسْحُ إِذِ الكتَابَةٌ جَائِرَةَ (ح و) مِنْ 
جَانِبٍ العَبِدِ وَلَهُ أن يم يُعَجُرَ َفْسَهُ وَأَنْ يسح مَهْمَا شَاءَ . 1 

قال الرَّافِعِيُ : وإذا امتنع الَبْدُ من اء النُجُوم مع القُذْرَةٍ لم يُجَبَرْ عليه؛ لگن الكتابة 
جَائْرَةَ من جانب العَبْدِء فله تَعْجِيرٌ نَفْسِدِ إذا شاء. قال الأَضْحَاتٌ - رحمهم الله -: وإنما 


كانت الكِبَابَةُ جَائِرَةَ من جانب العَبْدِء بخلاف جانب السّيّدِ؛ِ لأن الحَطّ في الكتابة للعبدء 
فلا يَتَمَكنُ السَيْدُ من إِسْقَاطٍ ما أنه َه من الط والحَقٌّء وصاحب الخط بالخْيّارٍ في حقه. 


وهذا كما أن الرهُنَ جَائيِرٌ من جانب المَرْتَهِنِء لآم من جِهَةٍ الرَاهِنِء وأيضاً 
فالكتابة تتذ تتضمن تَعْلِيقَ العنق بصفة في العَبلِ والتعليق يلزم من جهة المُعَلْقِء وَالعَبْدٌ لا 
يلزمه الإنيَانُ بالصفة المعلق عليها. 


وإذا عجر نَفْسَهُ فالسيد بالخْيّار بين أن يقسخ»› أو يجيزء وإذا اختار المَسْحَء فله 
المَسْحْ بنفسه» ولا يحتاج إلى الرّفُع إلى القاضي . 

وهل لِلْمكَاٍْ المَسْع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا ضَرَّرٌ عليه في بَقَاءِ الكِتَابَة. 


وأظهرهما ‏ وهو المذكور في الكتاب -: نعم؛ كما أن للمرتهن أن يَفْسَحَ الرّهْنَ 


العزيز شرح الوجيز ج ۳م ۳۳ 


1ه كتاب الكتابة 


قال الإمام : تَجَويرٌ الامتتاع عن اء النجوم. مع أنه لا يملك الفَْخ ا 

وقال أَيُو حَنِيمَةَ ومالك: إن كان في يدِهِ وَقَاءٌ بالنجوم» لم يَجُرْ له تَعْجِيرُ نفسه. 
بل يُجْبَرُ على الأدَاءِ . ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الرَاِعُ ذا جُنّ العَبْدُ وَقُلنَا: لآ يميخ فَلَهُ المَسْحُ إلا أَنْ يَكُونَ لَه مال 
َللقاضِي أن يُوْدْيَ عَنْهُ غق إن رَأَى المَصْلَحَةً لَه في الحُرَية وَلِلمَيدٍ أْضاً أن يَسَْقِلٌ 
بأخلٍ الوم إذ تَمْكِيئْهُ من هَذَا أَوْلَى من مَنْعِهِ حَنى يَفْسَحَ وَيَأَحُذَ المَال مَجاناً. 

قال الرَافِعِي: قد مَرٌ أن الكتابة لا تَْفَسِحُ بجْنُونٍ العَبْدء فإن حَاوَلَ السّيّدُ المَسْخَّء 
فلا بد وأن يأتي الحَاكِمُ فَيُنِْتُ عَقْدَ الكتابة» وحُلُولَ النجم ويبدي المطالبة بهء ويحلفه 
الحاكم على بَقاءِ الاسْتِحْقَاقِء ثم يبحث فإن وجد لِلْمُكَائَب مَالاً أَدّاهُ عن الواجب عليه 
ليعتق» ويخالف ما إذا كان المُكَائبُ عَائِباًء وله مَالُ حاضرء حيث قال: لا يُؤَدّيه عنه» 
وفرق بينهما بأن العَائْبَ من أل النْظَرِ لنفسه» ولو كان حَاضِراً فربما امتنع وعجر نَفْسَهُ 
وربما فسخ الكتابة في غيبته. 

والمجنون ليس من أفل التُظرء فينوب عنه الحََاكِمْ . 

ثم عَامةٌ الأصحاب أَطَلَقُوا القَوْلَ بأن الحاكم يُوَدي عنه. 

وذكر صاحب الكتاب ها هنا وفي «الوسيط» أنه يُوَديه إن رأى المَضْلَحَةَ له في 
الحرية» وإن رأى أنه يضيع إذا عُيِقَ فلا يُوَدْيوء وهذا جَيّدٌ ولكنه قليل النفع» مع قولنا: 
إن السّيّدَ إذا وجد له مالا يَسْتَقِلُ بأخذه» إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذء 
والحالة هذه وإن لم يجد الحاكم له" مالا فَيْمَكُنُ السَيْدُ من القَسْحٌ؛ فإذا فسخ عاد 
المُكَائبُ فنا له» وعليه تَفَقَيُهُ . 

ثم إن ظهر له مَالُء أو أفاق» وأتى بمال كان قد حَصَّلَهُ قبل الفّسْحْ دفع إلى السيد 
[وآحكم بعتقه» ونقص التعجيز هكذا أَطْلَقُوهُ. وأَحْسَنَ الإمَامُ فقال: إن ظهر المَالُ فى 
يَدٍ السَيّدٍِ رد التعجيزء وإلاً فهو نافد؛ لأنه فسخ حين تَعَذَّرَ عليه الوُصُولُ إلى حَقَّه 
فأشبه ما لو كان مَالَّهُ غائباًء فحضر بعد الفَسْخ . 

وإذا حَكَمْنًا ببُطْلآنٍ التعجيزء وكان السيد جَاهلاً حال المال» فعلى المُكَانبٍِ رد 


(۱( وهذا الذي رجحه نقله الإمام عن المراوزةء وحكى الأول عن العراقيين ثم غلطهم بتجويزهم 
الامتناع عن الأداء فيما قاله نظرء فإن نص الشافعي في الأم أن ولاية الفسخ بعد العجز أو عند 
الامتناع من الأداء للسيد مع التصريح بأن له الاعتراض عن الأداء. ش 

(0) في أ: المكاتب. 


كتاب الكتابة : 0\0 


ما أنفق السَّيّدُ عليه؛ لأنه لا يتبرع به ا على انه عَبْدهُ. ولو أقام المُكَانَبُ بعدما 
أَقَاقٌ بيد على أنه كان قد أَدّى النْجُومَء بع بعتّقه» ولا رجْوعَ للسيد عليه؟ لأنه لبس 
ونم على عِلْمٍ بحريته فيجعل'" مُتَبرّعاًء فلو قال: ذ تست لادا فهل يقبل ليرجع؟ 
فيه وجهان: 

وإن وجد السَّيِّدُ لِلْمُكَانَبِ في جُنُونِهِ مَالآَء فقد تَقَدُمَ 0520-0 أله 
وحكينا عن الإمَام - رحمه الله تَفُصِيلا فيه. 


وقوله في الكتاب: «إِذْ تمكينه من هذا أَوْلَى من منعه حتى يفسخ ويأخذ المال 
مبجانا»» ليس المَقْصُودُ منه ما لو مَتَعْنَاهُ من الاسْتَفْلالٍ بِالأَخَذٍ فيفسخ. ويأخذ المال من 

جهة أنه كَسْبُ عَبْدِوء فإنه لا يفسخ إن" كان هناك مال» ولكن يراجع الحاكم ليسلمه 
إليه ولكنه أراد أنه لو لم يرض المُكَاتَبُ إذا أفاق بالعثق والأداءء فإن السَّيّدِ يفسخ. 
ويأخذ المَالَ من جهة أنه كَسْبٌ عَبْدِو ثم الإعْتَاقٌ ب يله ولا مَدْقَعَ له وإذا كان كذلك» 
مجيه من الأَخذٍء وعِبْقُهُ من جهة الكتابة أَوْلى» فقد يفضل شيْءٌ من أَكْسَابِهِ ويسلم له. 
وعبارة «الوسيط» ثُفْهِمُ ذلك. 


4 داف ونه ا ترات‎ 20 4 a 2 م‎ ch MS 
قال العْرَالِيُ : الخامس: المؤت وتنقسح الكتابة بمَوْتِ العَبْدِ وَإِنْ خلف وفاءَ لِتَعَذْر‎ 
. العثق‎ 


قَالَ الرَافعِيٰ : إذا مات المُكَانَبُ قبل أن يوي اللوم الْمَسَحْتِ الكِتَابَةُء ومات 
رَقيقاً حتى لا يورث؛ وتكون أَكْسَابَهُ للسيد. وتَجهِيرُهُ ه عليه» لأن مورد العَقُدِ الرٌقَبَةٌ 
والمقصود مُرْتََبٌ فيهاء فإذا فاتت كان فَوَاتُهَا كَتَلَفٍ المبيع قبل القَبْضء ولا قَرْقٌ بين أن 
يخلف وفاءً بالنجوم أولا يخلف. ولا بين أن يكون البَاتِي من النْجُوم قَلِيلاً أو كثيرأ» 
وسواء خط شيئاًء أو لم يحط. 


وإن كان الإيتاء وَاجباً؛ قال في «الشامل»: لأن الإيَاءَ غَيِرُ مَعْلُومء فلا يسقط به 
شيء معلوم . وعن نصه في «الأم» - رضي الله عنه - أنه لو أخضَرَ المُكَانْبُ المّالَ ليدفعه 
إلى السيدء أو دفع المَالَ إلى رَسُوَلِهِ؛ لِيْوَصّلَهُ إليه» فمات قبل أن يَقْيِضَهُ السَيّدُء مات 
رقيقاً أيضاً. 

وأنه لو وَكُلَ المُكَانَبُ بدفع النجم الأخير إلى السَّيّدِء ومات المكاتب» فقال 
أولاده الأحرار: إن الوَكيلَ دَفَعَهُ قبل موتهء وإن مات حُراً. وكذبهم السيد فهو 


)١(‏ في أ: فجعل. (۲) في ز: كسبت. 
(۳) في أ: إذا. 


1ه كتاب الكتابة 


المُصَدَّقُء فإن أَقَامُوا بيك على الدَفْع يوم الاثنين» وكان قد مات يوم الاثنين» لم يَفَعْهُمْ 
إلا أن يقول الشهود: إنه دفع قبل موته» أو يقولوا: [إنها'' دفع قبل طُلُوع الشمس» 
ويكون السّيدُ مُقراً بأنه مات بعد الطُلُوع . 

وإنه لو شهد وكيل المُكَانْبٍ بقبض السيد النجوم”" قبل موت المُكَاتَبٍ لم تقبل 
شَهَادَتُة ولو شَهِدَ وکیل السيد بقبضه تقبل شَهَادَتُهُ ووجه ذلك بأن وکيل المُكَاتبِ 
يشهد لموكله فهو مهم ووكيل السيد يشهد على مُوَكُلدِ فهو غير مُنْهَم . 

ولَيُعَلَمْ قوله في الكتاب : ان حلفت وفاء» الاه والميم ؛ دسا يد 
إذا مات» وخلف وفاءء مات حرا E?‏ وله وَلَدَ د يستسعي الولد حتى 
يودي النُجومَ . وإن لم يكن له وَلَدٌ أيضاً مات رَقِيقاً 

وعن مالك: إن خلف وفاءًَء مات حرا دالا فان لم يخلف ولداً أو خلف ولداً 
حرا أو مملوكاً اراد كل علد ي انفسخت الكتَابة . وإن خلف وَلّدا ا 
ولد بعد عقد الكتابة كلف أن يُوَدْيَ المال الذي كان على أيه فيعتق يغه الود 
في الحرية. ويحكى عن مذهبهما غَيْدٌ هذا التفصيل : 
«فروع تعلق بالفسخ والانفساخ»: 

يحصل الفسخ بقول السيك: فُسَحَتٌ الكتابة» ونَقَضِتّهَاء وَرَفْعْتّهَا وأَبِطَلبُهًا 
العَيْدَ . 

ولو لم يطالبه السّيّدُ بعد حُلُولٍ الم مده ثم أحضر المُكَاتَبُ المَال؛ لم يكن 
للسيد الامْتنَاعٌ من قَبْضِهِ . وعن نصه في «الأم» - رضي الله عنه - أنه لو قال بعد النّعْجِيز: 
قد قررتك على الكتابة؛ سو د وقد مَرٌ في «القراض» ما 
يقتضي إِنْبَاتَ جلاف فيه. 

ولو تَطْوّعَ رَجُلُ أَدَاءٍ مَالٍ الكتابة؛ فهل يُجْبَرُ السَّيّدُ على القبول؟ أو پمک من 
الفُسخ؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهين؛ والذي أَوْرَدَهُ الإمَام - رحمه الله» منهما أنه 
لا يُجبَرُ ولو قبل ففي وُقُوعِهِ عن المُكَانَبٍ - إذا كان بغير إِذْنِهِ ‏ وَجْهَانِ عن رِوَايَةٍ 
صاحب «التقريب» : القياس القَبُول . 


وإذا مات المكاتب رَقِيقاًء أو فسخ السّيّدُ الكتَابَةَ لعجزه. رُقّْ كُلّ من يكاتب عليه 


> 6ه 


وعجر 


0 


)١(‏ سقط في: ز. 
زفق سقط في : ز. (۳) سقط في: ز. 
(5) في أ: يخلف. )٥(‏ في أ: وتبعه. 


۔ كتاب الكتابة /ااه 


من وَالِدٍ وَوَلَنِ وَضَاروا جميعا للسيد: وما في يَِهِ من المال للسيد» على ما مَرّ إن لم 
يكن عليه دَيْنّ وإن کان“ فسيأتي. إن شاء الله تعالی . 


ال اغرال : كَرع : لو كان تخر المُكَانَبَ شَهراً وَعُرّمَ الأجرة فَيرَمهُ إِنْظارٌ شَهْرٍ 
بَعْدَ المَحَلَ فَمَسَاهُ يَكْتَسِبُ مَالآَ وَقِيلَ: لَه تَعْجِيرُهُ مِن غير إِنْظارٍ. 

قال الرَافِعِيٰ م: إذا قَهَرَ السّيِّدُ المُكَانَبَء وَاسْتَسْخَرَهُ في بعض أَعْمَالِهِ مُذَّةّه فعليه 
ج ةُ مثلهء ثم إذا جاء المَحَلء ٠‏ فعليه إِمْهَالَهُ مل تلك المُدّو أو له النَعْجيرٌ والفسخ؟ فيه 
قولان: 

اا ونم ا ي تَرْجِيحَهُ ‏ أن على السيد أن يُمْهِلّهُ مثل تلك 
المدة؛ لأن ا NI GE‏ 
بتلك المُدَقٍ RL O‏ 

وأصحهما - آنه لا يَلْرَمُهُ الإمهال"» كما إذا حبس مستحق الدَيْنِ المؤجل مدة 
[الأجل] لا يلزمه تأخير القضاء بعد المَحلّء وما ly‏ ضا نورا 
بالأخرّة. ولو حبسه غير السيد؛ فقد حَكى الماع عن العِرَاقيِينَ إجر ر الخلاف فيه › 
وفيه طريقان ذكرناهما“ فيما إذا أسر الكمّارُ المُكَاتَبَ مُدّةّ» ثم استنقذ وقوله في 
الكتاب : «وقيل له تعجيزه من غير إنظار»؛ لفظة «قيل» في وجوه الأصحاب أكثر 
اسْتِعْمَالاَ والمسألة e‏ فليحمل اللفظ عليه. 

قال الْعَرَلِيُ : (المَْأَلَةُ الَابِعَُ في َرِْحَام الديُونِ) وَلَهُ صُوَرٌ: الأولى: إِذَا لَمْ يكن 

عليه َي إل يليد وان لَه َيه ين مُعَامَلٍَ َع الوم له أن بأد ما في يده الذي 
وَيُعَجَرَهُ إا لَمْ َمِْك إلأ م يَفِي بِأُحَدِجِمَاء فَإِنْ راد تَعجيرَةُ قَبْلَ إخلاء يَدِهِ عن المَالٍ 
يَأَحُذَهُ بالدّيْنِ قفِيهِ وَجْهَانِ. 

َال الرّافِعِيُ : مَقْصُودُ المَسْأَلَةِ؛ٍ القَوْلُ فيما إذا الْصَمّتْ إلى النجوم دُيُونُ على 
المُكَانب؛ إما للسيد وَحْدَهُ أو لغيره» أو لهما؛ وأنها كيف ودی في حال بَقَاءٍ الكِتَابَةِ» 
وبعد ارتفاعها؟ 


)١(‏ سقط في: ز. 

(۲) ومقتضاه أنه تجب الأجرة على السيد قطعاً ويجب معها الأنظار مثل تلك المدة على قول» وهو 
متابع للإمام وهو من مفردات الإمام كما قاله ابن أبي الدم والذي ذكره الأصحاب من الطريقين 
خلاف ذلك. 

(۳) في ز: أجراً. )٤(‏ في ز: وجهان ذكراها. 


0۱۸ كتاب الكتابة 
”س لے 


ا الصورَة الأولى و فيما إذا كانت الديُون للسيد ر 0 الكتابة 


e ا فإن‎ e u ولو اق انه وافياً‎ 
SS E o e 


م لسر e‏ 

أحدهما الا لأنه قادر على أَدَاءِ النجوم فيما لم يخل يده عنها لا يحصل العَجرٌ. 
وَينْسَبٌ هذا إلى اختيار الصَّيْدَلانِيٌ . 

وأوجههما - عند الإمام وغيره رحمهم الله نَعَم؛ لأنه يتمكن من مُطَالَبَهِ بالدَيئين 
معاً وأخذ ما في يَدِهِ عنهما؛ ؛ وحيتئذ فيعجز عن قِسْطٍ من النجوم. 

ولو دَفْعَ المُكَانبٌ ما في يَيِهٍ إلى السَيدِء ولم يتعرضا للجهة. > ثم قال المكاتب: 
قصدت النْجُوم» وأنكر السَّيّدُ فعن القَّفَالٍ : أن المُصَدَّقَ المُكَائَبُ. كما لو كان على 
الرجل دَيْنَانِءِ وكان قد رهن بأحدهماء فَأدَّىء فقال: أردت ذلك الديْن . 

وقال الصَّيْدَلانِيُ : ينبغي أن يصدق السيد؛ لأن الاختيار ها هنا إلى السَّيّد 
بخلاف سائر الديون. 

ولو قال المكاتب: قُصَذْتُ النُجُومَ وسلم له السَّيّدُ قصده. ولكن قال: قَصَدْتٌ 
الدَّيْنَ الآخر؛ فعلى ما ذكره القَقَّالُ: : يُحْكُمْ بقَوْلٍ المُكَائّبِ . وعلى ما ذكره الصَّيْدَلانِيُ: 
بقَول السيد. والله أعلم . 

قال الْعَرَالِيُ : الكّانِيَةٌ : : أَنْ يَكُونَ ء عليه ل للأَجَانِب دين مُعَامَلَة ة ورش جِنَايَةِ ة فَقَوْلنِء 
اع کا يون في د علوم ا شاق مذ کر > وَالثّاني: ذم ن المُعَامَاة 
لِأنّ الأزش لَه مَُعَلقَ بالوَكبَةٍ م الأ يقد على الوم كما ْم على حق العا هذا 
إذا کا قُذْ حجر عَلَيهِبليِمَاسٍ العُرَمَاءء أا قبل الجر له أن يقم من ارا مهم 
الغَالِكةٌ : أن ُعَجُرَ تفس وَعَلَيهِ ارش وَدَيْنُ مُعَامَلة فََدْ سَقَطَ سقط النجُوم وَمَا في َه ُو عَلَى 
الدَيِئينِ بِالسّويَةِ وَقِيلَ: : قد َيِنْ المُعَامََةٍ جع الأزش إلى الرقبدء وَقِيل: : وخر دين 
المُعَامَلَةٍ أن صَاحِبَهُ رَضِيَ بذِمتِهِ م تج الأزشٍ تیر المكَائبٍ حى بیع رق 
فلو أَرَادَ السَّيِدُ فِدَاءَهُ لِتَبُقى الكِتَابَةٌ بة فِالصّحِيحُ أَنّهُ لا يجب قَبُولْهُ وائ صَاحِبٌ دين 


كتاب الكتابة 14 


المُعَامَلَّةَ فَلَيسَ [ a‏ حَقَُهُ بالرقَبَة وَلَوْ كَانَ لِلسَيِدِ دَئِنُ مُعَامَلَةِ قلا 
يُضَارِبَ العُرَمَاء بالنْم ويه يُضَارِبٌ بين المُعَامَلَةِ . 

قَالَ الرَافِعِيٰ : إذا اجتمع على المُكَائَبٍ النُجُومُ وَدْيُونُ المُعَامَلآتِ؛ كالأثمانء 
والقروض» وأزش الجَِايَاتِ ؛ إما للسيد» ان لت أو لهما؛ فهو كالحرٌة في الحجر 
عليه» وقسمة ة ماله بين أَزْيّاب الديون. 

وهل يَحلُ بالحجر عليه الديُون المؤجلة؟ فيه طريقان: 

أظهرهما: أن فيه قَوْلَيْنَ كما ذكرنا في الحُرٌ إذا فلس . 

والثاني: القَطعُ بِالحُلُولٍ؛ لأن ها هنا يجتمع الحَجِرُ والرّقّء وللرّقٌ ار ظاهر في 
إبطال الأجَلٍ . 


م.م 22 


ألا ترى أن الشَافِمِيَ - رضي الله عنه قال : إذا اشترقٌ الحَزبي» وعليه دين مُؤَجَلٌ 
يحل الأجَل» فإن حَلَّتْ قَيْقَسّمٌ المال على الجميع › وإلاً فعلى الدّيُونِ الحالة. 

إذا عرف ذلك فإن كان ما في يدٍ المكاتب وَافِياً بما عليه من الدَيُونِء وفيت 
خا وإلا فإن لم يُحجَرْ عليه بعد لعدم التماس الغرماء أو غيره فله تقديم ما شاء من 
النجوم وغيرها كالحُرٌ المُعْسِرٍ يقدم ما شاء من الذَيُون. . وله تَعْجِيلُ النجوم قبل المَحَل» 
ولا يجوز تَعْجِيلُ الديون المُؤَجلَةِ لغير السَّيِّدِ بغير إِذْنِهِ وفي جوازه بِالإِذنٍ الخخلآفٌ في 
تَبرُعَاتِ المُكائب بإذن السَيّدء وفي معناه ما إذا عجل سائر الديون للسّيد. 

ومنهم من أجرى الخلافٌ في تعجيل النجوم» وكذلك أَوْرَدَهُ القاضي الرُويَانِيُ؛ 
وقال: هو بمنزلة الهبة: نِه وفيه قولان؛ إلا أنه لا يؤدي مال الكتابة من العبد 
الجاني؛ لأن الأزش متلق ربو وهو مَرْتَّهِنٌ به. 

وإذا إذا أدى النجوم عَتِقّ) ويبقى دين لجاب عليه . 

قال في «الشامل»: ولا يجيء فيه الخلاف في إِعْنَاقٍِ العَبْدِ الجاني؛ لأن العِنْقَّ 
يحصل بالصّمَّةٍ السَّابِقَةِ على الجِنَايَةِ ؛ فهو كما لو عَلّنَ عِنْنَّ عَبْدِهِ بصفة» م جنئ» فإن 
الجتايةَ لا تمنع حُصُول العنتي بِمُقْتَضَئ النْعلِيقٍ السابق بلا خلاف» والأولى أن يُقَدْمَ دَيْنَ 
المُعَامَلَةِ؛ فإن فَضَلَ شَيْءٌ جعله في الأزش» فإن فَضَلَ شَيْءٌ صَرَفَهُ إلى النجوم . 

وسيظهر وَجَْهُ هذا الترتيب. 

وإن حَسَرَ الحاكم عليه» نَوَلّى قِسْمَةَ ما في يَدِوِ» وفي كيفية القِسْمَةٍ وجهان - 
ويقال قولان -: 1 


أحدهما ‏ وهو ظاهر نَّصَّهِ فى «المختصر» - أنه يُقَسَّمُهُ على أَقُدَارٍ الدّيُونِء ولا 


0٠‏ كتاب الكتابة 


يُقَدُمْ بَعْضَهًا على بعض ؛ لأن جَمِيعَ الديُونٍ مُتَعلْقَةَ بما في يَدِهِ؛ ألا ترى أن ما انْمَرَدَ منها 
يَتَعَلّنُ به؟ وهذا ما أَوْرَدَمُ و في «التهذيب». ويحكى عن أبي إِسْحَاقٌ» واختيار صاحب 
«التقريب» . 

وأصحهما: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَة والقَمَالُء وهو الذي رود القاضي ابن كج 
أنه يُقَدَمٌ ديْنَ المُعَامَلة؛ لان يتلق يما فى يلو :لا غير ولأزش الجناية مُتَعلَقْ خر وهو 
الَقَبَةٌ» وكذلك حى السَيّدِ بتقدير الحَجْزٍ يعود إلى الرَقَبَةَ تسو لاان 
والمّرُوضء» د ثم يُقَدُمُ ارش الجناية ية على النجوم؛ لأن الأَرْش مُسْتَقِكٌ والنجوم عُرْضَةٌ 
السقُوط. إذا شاء المُكَائَبُ ولأن حى المجني عليه يُقَدْمُ على حَقٌّ e‏ القَنْ؛ 
فكذلك في المُكائب . 

وعن القاضي أبي الطَيْبٍ : أنه لا يَخْتَلِتُ الأَضْحَابُ في أن ذلك مذهب الشافعي - 
رضي الله عنه امار حاتي 0 على ما إذا رَضِيًا جَمِيعاً بِالنّسُوية وقوله في 
الكتاب: 85 ای عن ی شين يشير إلى أن مَوْضِعَ الخلآفٍ ما إذا لم يَف ما في يَدِهٍ 
بالدَيُونِ لمعا فإن وَفَى فيؤدى "2 الكل . 

وقوله: [هنا]() كان قد حُجرٌ عليه بِالْتِمَاس العُرَمَاِ»؛ يعني المُسْتَحِقينَ للديون 
سوى السيد؛ فإنه صور فيما إذا كانت الديون للأجانب. 

وقد ذكر ذ في «الشامل» أنه لا يُحْجَرٌ عليه بِالْتِمَاسِ السيد الجن لأنها غير 

مِسْتَقِرٌةٍ» وال مك فو ااا ثم في الفصل صر e‏ 

إحداها : إذا عجر المُكَانَتُ نَفْسَهُءه سقطت النّجُومُ وفي دين ) المعاملة للسيد 
وَجَهَانِء الذي ذكره الإمَامُ منهما : أنه يسقط أيضاًء ويَضْرِفٌ ما في يَدِهٍ إلى دُيُونِ 
الأجانب من المُعَامَلآتِ والأزش» فإن لم يَف بالئوْعَيْن؛ ففيه ثلاثة اوه" 


أرجحها: عند الشيخ أبي مُحَمّدِ وصاحب الكتاب وغيرهما ‏ رحمهم الله أنه 
والثاني: تقديم دَيْنٍ المُعَامَلَةِ؛ِ لأن لِلأرْسٌ مُتَعَلْقاً آحَرَ وهو الرّقَبَةٌ وقضية ما 
قدمنا تريح الوّجْهِء وقد وفى الإمام بهذه القضية . 
والثالث: عن صاحب «التقريب»: تقديم دَيْنٍ الأزش؛ لأنها تَنْبْتْ من غير رضا 
أَرَْابيمَا وفي ذُيُونٍ المُحَامَلَةَ قد رَضِيَ أَرَْابهَا بذِمْتِهِ. 


(۱) في أ: يؤدي. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في أ: الصفة. 


كتاب الكتابة o۱‏ 


N I‏ قاع فيه 
ولو مات المُكَاتَبُ قبل أن يقسم ما في يَدِهٍ الْمَسَحَتِ الكتابة» وسقطت الُّجُومُ 
وذكر حباعه EES‏ حاحب «الشامل؟» ويحكى عن ابن سرج أن اروش الجنَايَاتِ 
تسقط أيضاً؛ لأنها تلق يال قَبَة» وقد تَلِمْتُ» وتتعلق بما في يَدِهِ أيضاً بحُكُمٍ الكتابة» 
فإذا الْمَسَحَتِ الكتَابَةٌ بطل ذلك التعْلِينُ أيضاًء فعلى هذا يَتَعَينُ صَرْفٌ ما خلفه إلى دُيُونِ 

المُعَامَلآتِء وأبقى مُبْقُونَ نّ الأزرش وا بالمال:: 

وعلى ٍ ذلك جر ی الصَّيْدَلانِيُ والإمام. وصاحب «التهذيب» ‏ رحمهم الله - وعلى 
هذا؛ فإن ب ا التَعْجِيزٍ فها هنا أَوْلَى. 

وعلى الوجه المنقول"“ عن صاحب «التقريب»: تَقْدِيمُ الأزش . 

وإن قلنا هناك: [يقدم]”" دين المُعَامَلَةَ؛ فها هنا وجهان: 

أحدهما: أن الجَوّابَ كذلك؛ استِصْحَاباً لما كان في حال الحَيَّاةٍ. 

وأظهرهما : النّسْوِيَةُ ؛ لأن الذيْئَينِ متعلقان يما حلي و 2 الأزش في الحياة كان 
رفع تَوْفِيرِهِ من الرَقبَهَ وقد بَطَلَ ذلك النُوَقُمُ . 

الثانية : إذا لم يكن في يَدٍ المُكَانَبِ مال أو قسم الموجود إما على الديون جَمِيعاً 
بالتّسْوِيَة أو على اقيم والترتيب» وبقيت النجوم أو بَعْضُّهًا؛ِ فللسيد تَعْجِيرُهُ وَرَدْهُ إلى 
الوق . 

إن بقفيت الأَرُوشُ» أو نعضهاء ُلِمُسْبَحِقٌ الأزشِ الباقي ‏ تغجيزه ره أيضاً لتباع رقبته َف 
في حَمَهِ» ولا يُعَجُزْهُ بنفسه؛ لأنه لم يعقد حتى يه ينس + إرلكن يرقم ا إلى الحا 


رر امير 


حتى يعجره. صرح الأصحاب بهذا. 

وقال الإمَامُ: ظاهر كَلأمِهِمْ أنه يُعَجْرُْهُ بتفْسِهِ والوّجَهُ : الرفع إلى القّاضي . 

E‏ أراد السَيّدُ أن يَفْدِيَهُ وتبقى الكِتَابَةٌ؛ فهل يَمْتَنِمُ على مستحق الأرش 
التَعْجِيرٌُ؟ وهل يجب عليه قَبُول الفِدَاء؟ 

قال الإمام: فيه اخَيَمَال مُتَلَقَى من قول الأضحاب: يجوز أن يقال: لا لأن 
السَيْدَ إنما يقي إذا تعلق الأزش بالرَقبَق وهذا لا يَتَحَقَقُ ی ما دامت الكِتَابَةٌ بَاقِية . وليست 
الكتابة كالاسْتِيلآدٍ حتى يجعل السيد مَانِعاً لهاء كما يجعل مَانِعاً بالاسْتِيلآدٍ. 


)0 سقط في: ز. (۲) في ز: المذكور. 
إفرف في ز: تقديم. )٤(‏ في ز: فإن. 


o۲‏ كتاب الكتابة 


ويجوز أن يقال : : نعم؟ لأنه رَفيق نُّ السَيّدِء وله عَرَض في تمام العتاقةء وفي 
استبقائه لنفسه إن لم يتم» فيتمكن”'' من الفِدَاء. والأول أصح عند الإمام» وا 
صَاحِبٌ الكتاب . 

[والثاني نعم]”" و يوج ااا الأَبِمة - رحمهم الله ءى وأما صاحب ڌينِ 
المُعَامَلَقَ فليس له التَّعْجِيرُ؛ِ لأ حَقهُ لا يَتَعَلّق بالدَقَبَةِ على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

ولو ا السيد. وَمُسْتَحِقٌ ل الأرّوش» 3 ثم بدا لِبَعْضِهِمْء وأراد التَغجِيزٌ فله ذلك» 
خلافاً لأبي حنيفة ومالك - رحمهما الله -. 

وإذا تَحَقّنَ النُمْجيرُء سقطت التُجُومٌ وُبَاعٌ في أزش الجناية» إلا أن يَفْدِيَهُ السّيِدُء 

ودَيْنُ المُعَامَلَةٍ لا يعَعَلْىُ بالرقبة» 0 خلافاً لأبي حَنِيمَةَ حيث قال : 
متعلقه بِالَقَبَةِ كما قال: يعلق دُيُونُ المعاملة بر َة العبد المَأَدُونَ. 

ون ورا صاحب «التقريب» وجه مثله؛ فيجوز أن يُعَلَمَ لذلك. قوله في 
الكتاب: «ألاً يتعلق حقه بالرقبة ة»؟ بالحاء والواو. وقضية الوَّجَه المذكور أن يُمَكُنَّ 
صَاحبٰ دين المعاملة من النَعْجِيزء وأن يسوی بين دين المعاملةء والأزش في الحياة. 

الثالغة : عرفت أن الأَظهّرٌ أن دُيُونٌ الأجانب ن على الجر فلا يُضَارِبٌ 
سيد معهم بالبجوم: إذا لم يَف ما في يد المُكَانَبِ بالجميع . وهل يُضَارِبٌ بِمَالِهِ من 
دين المعاملة؟ فيه وجهان: 


أشبههما: : وهو المَذُكُورُ في الكتاب ‏ نعم؛ لأنه إذا سَقَطَ لم يكن له بَدَل كَدُيُونِ 
العْرَمَاءِ» بخلاف اللجم ؛ فإنه إذا سَقَطَ عَادَ السَّيّدُ إلى الوقبٍَ. 

والثانى : لاء لأن ديون السيّد ةة فإنها عُوْضَةٌ هة للسقوط بالتعجيز . هكذا وجه 
الإمام» وذَّكرَ في غير هَذَا المَوْضِع أن ما كان للسّيْدِ من دَيْنِ مُعَامَلَةٍ يسقط بالتعجيز. 

ونقل صاحب «التهذيب» فيه وجهين؛ فإذا“ لم يسقط فَيْحَاص اسيل الما فا 
كان في يَدِهِ. . وما ما للسيد من أَرْشٍ جَنَايَةِ على المُكاتّب» ففي كتاب القاضي ابن كج 
أن السَّيّدَ والأجتبيٌ ستيان فيه في دَوَام الكتابة . 

وأما [ما]“ بعد التعجيزء ٠‏ باع في أزشٍ الجتَايّةٍ على الأجنبي» ويسقط ما كان 
للسَيّد؛ لأنه صار مِلكاً لهء ولا يَنْيْتُ 3 لله على عت أرق ات ويحرق أن ا 


AEE‏ (؟) في ز: وتبعه. 
(۳) في ز: الثاني. صح. (5) في أ: فإن. 
)2( سقط في: ز 


كتاب الكتابة وف 


فيه خلاف. وقوله في الكتاب: «فلا يُضَارِب العُرَمَاء بالنجم»؛ يجوز أن يُعَلَمَ بالواو لما 
تقد تَقَدّمَ أن على قَوْلِ أو وَجْهِ يُوَرّعَ ما في يَدِهِ على النجوم وغيرها. 

ال الْعَرَلِيُ : (المَسْأَلَةُ الحَامِسَةُ:) إذا كاتا عَبْداً ليس لِأَحَدِجِمًا أَنْ يَنْفْرِدَ بِقَبْضِ 
نصبب ليه لأ كل ما في بد اليد كالفترة يفا وَلَو سَلْمَ إلى أحَدِجِمًا جَمِيعَ 
النّجُوم لم يَف يُعْنَقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَقِيل يُ: يُعْتَقُ نَصِيبٌ القَابض» ولو رَضِيَ َحَدُهُمًا تیم الآخَرِ 
بَصِيبه فَقَبَضٌ فَهَلَ يُعْتَقْ نَصِيبْه؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيُ : إذا كان بَيْنَ الْتيْنِ عَبْدٌ بالسَوِيّةا''. فَكَائبَاهُ معاء لم يكن للمُّكَاتَبِ أن 
يُفَضْلَ أَحَدَهُمَا على الآخر في كَذرٍ المَدْقُوعء ولا أن يُقَدْمَ e‏ لأن 
أَكْسَابَُ مُشْتَرَكَةٌ بینهما؛ فإن دَفْعَ م إلى أحدهماً تَمَامَ حِضّتَهِ َير إِذْنِ الآخرء لم يُعْتَقْ 
شَيْءٌ؛ لأن تحضف الماخوة لشريكة: ويجيء فيه وَجْهُ ضَعِيف قد سبق . 

وإن دفع إليه [قبل]" تمام جرم فكذلك . 

وحكى الإِمَامُ وَجْهاً : أنه ي يُعْتَقُ نَصِيبٌ القَابض؛ لأنه لا يَلْرَمُهُ رَفْعُ اليَدِء إلأعن 
كب المدوس» فليستقر مِلْكْهُ في نِضْفٍ المقبوض» ولا خلاف أن لِلشّرِيكِ الآخَرٍ أَخْلّ 

حِصَّتِهِ مما فَبَض» ولا في أنه إذا قَبِض أَحَدُهُمَا جَمِيعَ النجوم بِِذْنٍ الآخر عُتِقَ العَبدُ. 

وإن دفع إلى أحدهما حِصّنَهُ من مَالٍ الكِتَابَةٍ بإِذْنِ الآخر» ورِضَاهُ بتقديمه؛ ففي 
صِحْةٍ القَبْضٍ قولان؛ وقال صَاحِبٌ الكتاب: وجهان: 

أصحهما: على ما قاله الرُويَانِيُ في «الحلية»» وهو اختيار المُرَنِيّ : أنه لا يَصِحْ ؛ 
لأن حَقّهُ ما في ذِمّةٍ المُكَانبِء وما في يَدِهِ مِلْكُةُ فلا اثر لِلإذْنِ فيه» ولأنه لو جَاءَ بالمَالٍ 
لأيعطيهماء فَرَضِيَ أَحَدّهُمَا بن يرن لخر اول ففعل وأقبضه؛ لم يُعْنَقْ حتى يَزِنَ للآخر. 

ولو هَلَكَ الباقي قبل أن يَذْفَعَهُ إلى الثاني» كان المَذْقُوعٌ إلى الأول بينهما؛ فكذلك 
ها هنا. 

والثاني: يَصِحَء لأن الحَقّ لا يَعْدُوهُمْء وقد اتْمَقُوا عليه. 

ويروى عن أبي حَنِيقَةَ مل القولين. 

وفي طريقة الصَيدَلانيّ أن من الأصحاب من بى القَوْلَْنِ على أنه: هل يجوز أن 
يكاب أخد الشريكين نَصِيبَهُ بِإِدْنِ الآخر؟ 

إن جَوَرْنَاهُ صح القَبْض» وإلأ قلا. 


)١(‏ في ز: بالتسوية. (۲) سقط في: ز. 


o4‏ كتاب الكتابة 


وذكر غيره أنهما مَبْنِيّانٍ على أن المُكَاتَبَ: هل تنفذ تَبَدْعَائَهُ بإذْنِ السيد؛ لأن هذا 
OF a‏ 5 
التقديم برع . 

وتعرف الشيخ أبو محمد في «السلسلة» لِلْبَابَئْنِ جميعاً؛ فإن قلنا: الايصح 
0 0 راو علب ضيه من المفبوي» نم إن ادى العَبْدُ 

ES‏ يصح اقيض انت لقاب بما شه وعَيِقّ نَصِيبُةُ ثم إن كان مُعْسِراًء 
م ب تضيب الآأخر عليه ولكن إن كان في يَدٍ المُكَاتّب ما يفي بنصيب الآحَرٍ وأداه 
لوي 


روت 


ET الحال»‎ 

فيه القولان المَذْكُورَانِ من قَبْلُء فيما إذا عق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. 

فإن قلنا بِالتَّفُويم E‏ فجميع ما في يَدٍ العَنْدِ للشريك الآَذِنِ”” '؛ لحصوله 
في حال تَفَارُقِهِ واستيفاء”" الأول نصيبه. 

وإن قلنا بالَقُويمِ عند العَِزِء فما اكْتَسَبَهُ إلى أن يُعْتَقَ نِضْفُهُ يكون للشريك الآَذِنِء 
وما اكْتَسَبَهُ بعد ذلك يكون بَئْنَ المُكَانَبِ والشريك الآَذِنِ؛ لأنه اكْتَسَبَهُ بنصفه الحُرٌ 
ونصفه المكاتب. 

وإن مات قبل الأدَاءِ والتّغجيزء فعلى ما سَبَقَ هناك. 

وسلك العام - رحمه الله وى ان إن كان في يَدِهِ وفاء بنصيب 
الشريك الآذن» فالذي راي الأصحاب ‏ رحمهم الله القَطْمُ بأنه لا سِرَاية. 

قال في «الوسيط»: ولا نقول بعتت نَصِيبهِ بل يؤدى نصيب الأآذِنِ فإذا أذى عْتِقّ 
عليهماء وإن عَجَرَ عن آڌاءِ نَصِيبٍ الآذن؛ نقد خكى عن ابن شريع :أنه لا ارد 


مأ 


القابض فيما قَبَض؛ لأنه لما قدمه فقد رَضِيّ يبَقَاء حفقه حه في ذِمّةٍ المُكَاتب» فعلى هذا 


)١(‏ في أ: التقويم. 

)۲( قال في الخادم : كذا وقع في أكثر نسخ الرافعي وهو سهوء أما قوله: : «فجميع ما في يده يكون 
للشريك الآذن» فغلط بل الذي يأخذ منه النصف وبذلك قطع الأصحاب منهم اا الطيب 
والماوردي وابن الصباغ وغيرهم ثم ساق عبارتهم . 

(۳) في ز: استبقاء. 


کتاب الكتابة oYo‏ 


يق نَصِيبٌ القابض [و]في السَراية ما ذكره الأكْكرُونَ دوقن غي د رتجمهم 1هد أن 
الآذِنَ يُمَارِكُ القَابض؛ لأن ما قَبَضَهُ كَسْبُ عبدهما" وإنما تَبَرَعَ الآذن بالتقديم» لا 


بالتمليك» فلا يَخْلْص له المَقبُوض س؛ فعلى هذا لهما تعجيزه وإرقاقه والله أعلم. 

َالَ الْعَرَلِيُ : (فَرْعْ :) و أدْعَئ ائه وَفْاهُمَا النُجُومَ فَصَدَّقَ أَحَدُهْمَا وكَذّبَ الآخَرْ 
وَحَلَفَ قَلَهُ أن يُشَارِكٌ المُصَدِّقٍ فِيمَا أَقَرُ بِقَبْضِهِ وك أل يكيب التعاتت إن نا نمام 
e‏ مِنْهُ وَلاً المُكَانَبُ عَلَى المُصَدٌَقٍ . 


َال الرّافِعِيُ : قد مَرٌ أن اشر يكين إذا کاتبا عَبْدَهُمَا امرك فَادّعى أنه وَفَاهُمَا 
اج ا ا وكَذْبَهُ الاح أن المُكَدْْبَ مُصَدَّقٌ بِيمِييِهِ» فإذا حَلَفٌ 
تفذت الكِبَابةٌ في نصيبه» وهو بالجْيّارٍ بين أن يشارك المُصَدَّقء فما أقر بِقَيْضِهِ ا 
نْصِفَة» ويطالب العبد بالباقي» وبين أن يُطالب [المكاتب]9) بتمام نصيبه ؟ لأن كسبة 
علق حَقَّهِمَا بالشركة» فله أن يسارك المُصَدّق فيما أخذه. 
وذكر القاضي ابن كَجّ أن هذا التخيير مَبْنِيُ عند بعض الْأَصْحَابٍ على أنه لا يجوز 
أن يَنْمَردَ أَحَد الشريكين بكتابة نَصِيبهِ . 
فأما إذا جَوَزْنَاة فلا يأخل من الشريك شيئاً» وإنما يطالب المُكَانَب بتمام حصيّه 
وهذا را قوله في الكتاب: «فله أن يشارك المصدق» بالواو. 
تُبُوتُ التخيير”" على القولين؟ لأنا ‏ وإن جَوَّرْنَا انْفِرَادَ أحدهما بالكتابة - 
فإذا كَاتَبًا 8 50 يرد بأخل شَيْءِ من كسبه . 
E‏ 0ك الشّرِيكِ لا يمنعه من الرجُوع عليه؛ لأنه أَقَدٌ 
حو اعد مكلت ملحت a‏ » أو من العَبْدِ وَحْدَهُء عَتِقّ بَا قیه» ولا يرجع 
المصدق إن أخذ منهما بِشَيْءِ على العَبّدِ؛ لاعترافه بأنه مَظْلُومٌ ولا يرجع اللوم على 
یر ظالمة. وكذلك لا يرجع العَبْدُ على المُصَدّقِ بما يأخذ منه. ولا تُقْبَلَ شَهَادَةُ 
لصنق على المُكَذَّبِ؛ لأنه مهم بدَع مُشَارَكتِهِ فيما أخذ. 


قال الْعَرَالُِ : المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ : لو اتب عَبْدَيْنِ بِشَرْطٍ أن يَتَكَقلَ أَحَدُهُمَا ذُهُمَا بتصيب 
الآخر فس العف ولو تَعَفْلَ قير عر لم صح لأ اجو ليست بلازمة َكيف 


)١(‏ في أ: عندها. (۲) سقط في: ز. 
(6) في أ: الخلاف. (5) في ز: وعلى. 


o‏ كتاب الكتابة 


ولو برع ع ئها نليم فوم 44 وقلا : لآ يَجُورُ التبَرُعُ مَحَ الإذنٍ فَِلْمُوَدي 
يَسْتَردٌ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَّء وَالئّصٌ أنه لا يُسْثَر ند اين ون 2 لو عقا شن أرش بتي 

على اد وفع لا یځ لطي غد لیر وقيل في اتا قزلا مان 
7 أ تَبَرْعَ المُفْلِسِ إا لَم بنذ لِأجْلٍ الدّيْنِء فَلَوْ سَقَطَ الدَيْنُ بالإبرَاءِ هَل يَنْقُدُ الآنَ؟ 
فيه فيد قۆلان. 

ال الرَافِعِيُ : إذا كَانَبَ عَبْدَيْنِ قَصَاعِدا وشرط أن ينكل بعضهم عن بعض 
بالنجوم» فَسَدَتِ الكِتَابَةٌ؛ لأنه د شط فَاسِدَء فإن مَالَ الكتابة عير لأَزِم وضَمَانُةُ غير 
صحيح . ولو ضُمِنَ بَعْضْهُمْ عن بعض بغير شَرْطِ لم يَصِحّ. 

وحكى القاضي ابْنُ كج قَوْلا آخر: أن الكِتَابَة لا تَفْسدُ بالشرط المذكورء ونَسَبَّهُ 
الإمام إلى القديم» وَوَجْْهَهُ بأن هذا الضّمَانَ من مَضْلَحَةِ العَقْيء فإن السّيّدَ قد يُرِيدٌ اباط 
بعضهم ببعض» فيتعاونوا على الاكْتِسَابٍء فلا يَفْسَدّ العَقْدُ [باشتراطه]'» ويْصِحٌ ضَمَانُ 
بعضهم عن بَعْض في هذه الصورة؛ لِلْحَاجَةٍ والمَصْلَّحَةٍ كضمان الدّرَك0" . 

والظاهر الأول. 


وكذلك لو كاتب عَبْدَُ بشرط أن يَضْمَنَ عنه ُلآنّ؛ لم صح الكتَبَهُ وليَْلَمْ للقول 


2 


الذي تََلْنَاهُ قَولهُ في الكتاب : «فسد العقّد» بالواوء ويجوز أن يُعَلَمّ بالحاء والميم أيضاً ؛ 
ا ومالك رحمهما الله - آنه إذا كَانَبّ عَبْدَيْنِ قَصَاعِداً وكل واحد منهم 
ضَامِنٌ عن الآخرء وإن لم يوجد تَضْرِيحٌ بالصَمَانِ على كل واحد أداء الجميع إذا طالبه 
السَيِّدٌ فإذا أَدَى عُيَقُواء ورجع على أَصْحَابِهِ بحِصَصِهِمْ . 

وعن مالك: أنه إذا امع بَعْضْهُمْ عن الاكْتِسَابِء كان للآخرين إِجْبَارُهُ وأنه لو 
اعت السّيّدُ أَحَدَهُمْ وهو غير کسوب لم يَنْقُذْ عِلْقهُ ؛ لأن فيه إِضْرّاراً بالا خرين . 

وإذا ثبت التَضَامُنُ من غَيْرٍ شرط› فعند الاشتراط أَوْلَئ . 


م ”ده e‏ 


واحتج الأَضْحَابُ - رحمهم الله بأن الكِتَابَةَ عَفْدُ مُعَاوَضْيَ فإذا كان في أحد 
طَرَكْيْهَا كر من وَاحِدِء لم يلزمه عند الإطلآق جَمِيعُ المال كالبيع وغيره. 


ل ع سر د بلا شَرْطٍ ولا ضَمَانِء أو كاتب عَبْدَيْنِ في 
بن » ادى أحدهما عن الآخرء نُظِرَ: 


إن ادى بَعْدَ ما حْتِنَ جازء فإن أدَاءَ الدَيْنِ عن العُرَمَاءِ جَائِرٌ ثم إن أَدّى بإذنه رَجَعَ 


)١(‏ في ز: إشراطه. (۲) سقط في: ز. 
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عليه» ولأ فّلا. وإن اى قبل العِنقء فهو تَبَرُعٌ وبرع المُكَانّبٍ بغير إِذْنِ سَيدهِ غير 
جائزء وبِإِذْنِهِ فيه قولان؛ يأتيان من بَعْدُ إن شاء الله تعالى. 

ا E‏ بأنه يودي عن غَيْرِهِ) بأن ظنّ أنه كَسْبٌ المُوَّدّى عنه. وأنه 
يُؤَّديه ۾ بإذنه» فهو تَبَرْعٌ بغير إِذْنِ. السيدء وإن علم الحال فوجهان: 

أظهرهما: أنه ت تَبَرُعٌ بالإِذْنِء وأخذه عن عِلْم بالحال قَائِمْ مقام صريح الإِدْنِ. 

والثاني : - وهو اختيار صاحب «التهذيب» - أنه لا يجعل ذلك ْنا بل لا بد من 
اصرح بِالإِذْنِء فإن صخت الأداءً لم يرجع المُوَدْي على السَّيّدِه ويرجع على المُوَدى 
عَنْهُ إن ادى . إذْنِه» ولا يرجع إن أدى بغير إِذْيْهِ . 

وإذا ثبت له اله جوع عليه بأن كان قد عُتِقّ ‏ فذلك» والأميَأَحْدُهُ مما في يَدِِ» وَيُقدم 
على النجوم؛ لأنه لا [بَدَل]”'' لهء ولِحَقٌ السيد بَدَلُ عند العُذْرِه وهو رَقَبَةُ العبد» ولأن دَيْنَ 
الاجم لأر لا يمكن إشقاطه» والنجوم يمكن إسقَاطَّ بان يمجز المكاتب نفسه . 

وإن لم نصحح الأكاة» فلا فلا رُجُوِعَ للمؤدي على المُوَذى عنه» ولكنه '"' يترد من 
السيد ما ما دَفْعُهُ إليه ما لم يُعْتَقْء والسيد يُطَالِبُ المؤدى عنه بما عليه؛ فإن حل نْجَمّ على 
المُوَّدْي وفع في التّقَاصء وإن لم يَسْتَرِدٌ من السيدء حتى ادى النُجُومَ وعتق» فالئّص 
أنه لا يَسْتَرِدُ حينئذ» نص فيما إذا جَنَى السّيّدُ على مُكَائَبه فعفا عن الأَْش الئَّابتٍ له 
على السيدء وأَبْطَلًْا العَفْوٌءِ اء على رَد تَبَرْعَاتِهِء ثم عتق عتق أن له أل الأزش . 

فقال أَكْتَرُ الأَصْحَابٍ: في الصورتين قولان» وأطلق مُطْلِقُونَ في المسألة وجهين 
من غير تَعَرْضٍ لِلنْصَيْنِ : 

أحدهما: لا يأخذ شَيْعاً؛ لأن المَانِعَ من صِحة صِحةٍ برع الرّقُّء وخوف فوات العتق» 
وقد ارتفع هذا المَانِعُ . 

والثاني: يأخذ؛ لأن أَدَاءَهُ وعَفُوَهُ لم يَصِحّ حينئذ» فلا يَنْقَلِبُ صحيحاً بزوال 
الرّقّء وبنى الخلاف على القولين في تَصَرُقَاتٍ المُفْلِسِ؛ أهي باطلة أو موقوفة؟ 

إن أَبِطَلْئَاهَا؛ فالادَاء وَالعَفْرُ بَاطِلاَنِ. 

وإن قلنا: هي مَوْقُوفَة فالأداء والعفو مَوْقُوفَانِء فإذا عُيِقَّ بَانَ صِحْتُهُمَا. 

ولو كاتب رَجُلاَنِ كَل وَاحِدٍ منهما عَبْدَهُ ثم اذى أحدهما عن الآخرء بغير إذن 
السيدء لم يصح أَدَاُه وإن اذى بِإِذْنِ السَيّدِء ففيه قولان. وعن القَمَّالِ: أنه إذا" انْضَمْ 


)١‏ في ز: لايدل. (۲) في أ: ولكن. 
(۳) في أ: إن. 
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إِذْنُ المُوَّدّى عنه إلى إِذْنِ سَيِّدِه يصح بلا خلاف؛ لأنه يكون إِفْرَاضاًء والإِفُرَاض بإِذنٍ 
السّيدِ ل جَائِرٌ بلا خلا فا فإن لم يصح م اداو فله الاسْيَرْدَادُء وإن عَتِقّ قبل الاسْيَرْدَادِ 
ففيه الخلاف . 


2 مم 


قَالَ الْعَرَابِيُ : (فْرْعٌ :) لَوْ كاتا مُتَفَاوِتِي القِيمَة فَقَالَ السَسيس: ْنَا الثجُوم عَلَى 
عَدَدٍ الرؤوس وَقَالَ الآخَرٌ: َل عَلَى قَذرِ النجُوم وكَانا قَذ جَاء! به مَعاً َالصّحِيحٌ أَنّ القَوْلٌ 
ؤل مَنْ يدعي ألا سْتوَاء لِأنْهُ في أَنِدِيهِما. 

َال الرَافِعِي : المُكَائَبُونَ دفعة واحدة إذا اختلفوا فيما دَفَعُوهُ إلى السيد» فقال من 
قَلَّبْ قيمته: اديا التجوم على هن الرووس وال من رت ع بل على أقدار 
القيه”" ؛ فقد نص في (المختصر» أن القول ول من قَلْتْ قيمته . 

وعن نَصَّهٍ ‏ رضي الله عنه - في مَوْضِع آخر: أن القَوْلَ قَوْلُ من كَكْرَتْ قيمته» 
وفيهما طريقان للأصحاب: 

أظهرهما: أن فيه قولين: 

أصحهما: أن القول قَوْلُ من قَلْتْ قيمته؛ لأن ما أدوه وسَلّموه كان في أيديهم. 
وصَاحِبٌ اليد يصدق أن”" في يده ملكه. 

والثاني : أن القَوْلَ قَوْلُ من كَثْرَتْ قيمته؛ لأن الظَاهِرَ مِنْ حال مَنْ عليه دَيْنٌ ألا 
يزيد عن أدَاءِ ما عليه . 

والثاني : تنزيل النضَّيْنِ على حالين» فحيث قال: القول قَوْلَ مَنْ قَلْتْ قيمته» أراد 
ما إذا أدُْوْا بَعْضُ المالء وكان المُوَدي» بحيث لو وَزّْعَ على عَدّدٍ رؤوسهم لم يَخْصٌ 
واحداً منهم أكثر مما كان عليه. 


وحيث قال: القَوْلُْ قول مَنْ كَكْرَتْ قيمته » أراد ما إذا درا الْجَمِيعٌ والذي قَلْثْ 
قيمته يَدّعِي أنه ادى أكثر مما علي وأن ذلك وَدِيعَةٌ له عند السيد» أو قرض على كثير 
القيمة ؛ فيطالب بابي . 


وربما قيل: إن كان الخلاَفُ فيما سِرّى النّجُم الأخير» كَيُصَدَّقْ مَنْ قَلْثْ قيمته؛ 
لأنه قد يُوَدي زِيَادَةً ليحتسب بها عن النّجم الأخير. " 


)١(‏ وقد اعترض عليه فى نفى الخلاف بحكايته بعده أن تبرعات المكاتب كالهبة والإبراء والإقراض أن 
وجدت بإذن السيد ففيها القولان وجوابه أن الذي قاله هنا قد حكاه عن القفال وهناك قطع 
بالقولين فيحصل من الموضعين في الإقراض طريقان. 

0( في أ: إقرار بالقيم . (۳) سقط في: ز. 
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فإن كان في النجم الأخيرء وأراد اسْيَرْدَادَ شيء فيحتاج إلى البينَةء وقطع القاضي 
ابن كج فيما إذا كان الخلاف في النجم الأخير. 

[وأجرى القاضي الروياني)“ الخلاف فيما لو اشْتَرَى اثنان شَيْئاً على التّمَاوْتِ 
وأديا امن واختلفا في أنهما ديا على البّمَارْتِ أو النَسَاوِي . 

وقوله في الكتاب: «وقال الآخر: بل على قدر النجوم»» يعني تُجُومَ كَل واحد 
منهماء وهو رَاجِمٌ إلى العِبّارَةٍ التي سَبَمَتْء وهي أُقُدَارُ القيم؛ لأن المُسَمّى يُوَرْعْ على . 
قَذْرِ اقيم على الصحيح كما نَقَدْمَ. 

ال الْعرالن: (المَشألةُ الشابعة في التَراع) وَلَهُ صُوَرٌ: إخداها: أَنْ يَخْتَلِفَ السَّيِدُ 
وَالعَبْدُ في أَضْلٍ الكِتَابَةٍ : أذ أضل الأاءِ الول قول السيء وََقبتُ ت دَعْوَى العَبْدِ بشاهد 
وَآمْرَأَنِينِ في الأدَاء وَهَل تَنيْتُ بْب دَعْوَى الكتَابة وَدَعْوَى النّحُم الأخير الذي يَتَعَلّقُ به المِنق؟ 
فيه وَجَهَانٍ. 

قَالَ الرَافِعِيٰ: إذا اذى العَبْدُ على سَيّدِهِ أنك كَائَبْتَنِىء فأنكرء فهو المُصَدَّقُ 
بِيَمِيئةِ » بِيَمِينِهِء وكذا لو اذعَى على وَرِئِهِ بعد مَوْتِهِ أن ا فأنكرء ويحلف الوَارِتُ 
على تفي العلم . 

ولو قال السيد: انبتك وأنا مَجَنُون» أو مَحْجُورٌ علي؛ وقال العبد : بل كنت" في 
خالل الكمّالٍ فإن عُرِفٌ للسيد جُنُونَ أو حجر فهو المُصَدّقٌ وإلا فِالمُصَدٌقُ العَبْد. 

ولو قال السيد: كَائَبْئُكَ وأنكر العَبْدُ؛ِ ففي كتاب”" القاضي ابن كَجٌ: أنه إن لم 
يعترف بآذاى القال دال الف ويجعل إنكاره تَغْجيزاً لنفسه. وإن قال السيد 
واف المَال وعتقت؛ فهو حر بإقرار السيد. فإن قال العَبْدٌ: الذي دفعته إليه لم يكن لي 
الما هو وديعة ريد وَادْعَاهُ ريد صَدقٌ. 

ولو اختلفا في أداء المالء فالمُصَدَّقٌ السّيّدُء فإن أراد المُكَائَبُ أن يُقِيمَ يُفِيمَ بَيْنَةَ على 
الآذاءء أنه لاه آیام» وذْكِرَ وجهان في أن هذا الإمْهَال واجب أو كول 


ولا ت تثبت دعوى الكَنَابة بِشَاهِدِ وامرأتين» ولا بشاهد ريدن E‏ 
الخال مِلْكُ اليد والتصرف» وفي المال العثّق. فلا بد من ذُكَرَيْنِ” “ عَدلَيْن» ويشتر 
اللَعَرْض للتنجيم » ولمقدار كل نَجَمء وميقاته في الشَّهَادَةٍ . 


)١(‏ في : قال الروياني. (۲) في ز: كتبت. 
(۳) في ز: فعن. )٤(‏ في أ: ذكر. 
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تثبت ذدَعْوّى الأدّاء يشَاهِدِ ل ويمين» وبرجل وامرأتين؛ لأن مَقُصودَهَا المال. هذا 
في خير الم الأخير. وفي النجم الأجير الذي يعلق به الجن وجهان: 

أظهرهما: أن الجواب كذلك؛ لأن المَقْصُودَ المالء إلا أنه يَتَضَمّنُ العِنْىّء سب 
ذلك بما إذا لأّعى على رجل أنه بَاعَ منه أَبَاهُء وعَيِقَ عليهء وأقام شاهداً وامرأتين» ثبت 
البَيْعُ وتبعه”'" العِنْقُ. وقد مرت المسألة في «الشهادات». 
«فرع»: 

حكى القاضي الرَويَانِيُ في «الكافي» أنا إذا أَمْهَنْئاُ نَل لان يام ليأتي بِالبَيَّةٍ على 
الأداءء كَأَحْضَرَ شاهداً بعد الثلاثة» واستنظر ليأتي بالشاهدء يُنْظرٌ لان أحوئ: 

قَالَ الْعَرَالِنُ : (اللانية) : إا تتارَعَا في ذرِ الوم و الآجَلٍ أو 0 تَحَالَهًا 
وَتَفَاسَخََاء وَإِنْ كان العِنْقُ قذ حصّل لاماق ماده الفشخ الرْجوع إلى قي قِيمَةِ الرٌقَبَةِ 

قال الرَافِيِي : إذا اختلفا في قَدْرٍ النجُوم» أو عَدَدِهَا أو جنسهاء ا 
قَذْرِ الأَجَلٍ ولا بَيْنَةَ لواحد منهما تَحَالَّمًَا؛ لأنهما اخْتَلَمًا في عِوَضٍ العقد القائم بينهماء أو 
في كيْفِيته ‏ يتََالْفَانٍ كما في البَيْ وغيره. وعن أبي حَنِيفَة : أن القول قَوْلُ المُكَانّبٍ . 

وعن أحمد لات رِوَايَاتِ: 

إحداها: كقولنا. 

والثانية : كقول أبى حَنِيمَةَ . 

والثالثة : أن 0 كول السيدء ثم القَوْلُ فيمن يبدأ به عند التَّحَالُفِه وفي كيفية 
الِيمِينِ » > على ما مر ف في «البيع». 

506 نظي إن لم يَسْصّلٍ انق باتمَاقِهِمَاء بأن لم يقبض السيد شيئاء أو لم 
يقبض جميع ما يدعيه [أو كان الاختلاف في الجنس» وقد قبض الجنس الذي MT‏ 
العَبْدُ دُونَ ما يَدَعِيه فتنفسخ الكتابَة» أو يفسخها الحَاكم» إن يمر يَتَرَاضيًا على شَيْءِ' فيه 
ما سبق في البيع . 

والظاهر الثاني ؛ فإن حصل العِنْقُ بِائْمَاقِهِمَاء بأن قَبَض السَّيِّدُ ما يدعيه بِتَمَامِهِ 
وزعم العَبْدٌ أن الرّيَادَ هَ على القَدْرٍ الذي يعترف به أودعها عندة قلا عرد له ولكن 
يَتَرَاجَعَانِ فيرجع السَّيّدُ غلى المُكَانَبِ بقيمة المكاتب بما أَدّى» وقد يقع في التقَاص . 

ولو قال السَيّدٌ: ابتك على تم واج وقال العَبْدٌ: بل على نُجْمَيْنِ . قال في 


)١(‏ في أ: ويتبعه. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة o۱‏ 


«التهذيب»: القول قَوْلُ ا لأنه يَدّعِي فَسَادَ العقد”'' ولو أقام العَبْدُ بيه 
على أنه كَاتَبَةُ في رَمَضَانَ سَنَةَ كذا على لف aT‏ 
الْسَّنَةَ على ألفين» فإن انَمْمَا على أن الكِتَابَةٌ كانت واحدة» وكل واحد منهما تكذيه 
الأخرىء كُتَسْقُط البَيْئتَانِء وَيَتَحَالّمَانِ فإن لم َفِقًا على الانّحَادِء فالَيّكةٌ المتأخرة أَوْلَى» 
لأنه ريما كانت في رَمَضَانَء ك أخرى . 

قال الْعَرَالِيُ : (الثَالَِهُ) َو مَاتَ مُكَاتَبْهُ وَلَهُ وَلَدٌ من مُعْتِقَةِ فَقَالَ عَمَقَ قبل المَوتِ وَجَرّ 
إلى وَلاءَ وَلَدِهِ فَالقَْلُ قَوْلُ مَوَالِي الأمْ لِآنّ الأضل بقاء الولآء لَهُمْ . 

قال الرَّافِعِيُ : وَلَدُ المُكَاتب من رَوْجَيِهِ المعتقّة ا وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِيَهَاء فإن عى 
الفكانث 11 الرَلاءُ إلى مَوَالِيِء كما سبق في جر الوّلآءِ فإن مات المُكَائّبُء 
واختلف مَوْلاَهٌ وموالي 4 أولادى فقال مَوْلاهُ: ميق بأداء الجخ ثم مات وجرّ ولاء 
أولاده إلي وأنكر مَوَاليها فهم المُصَدَّقُونَ باليمين» وعليه اله . 

وهل يكفي شَاهِدٌ وامرأتان» أو شاهد ب 

فيه جلاف في أن الَنّجِمَ الآخر؛ هل ينبت ثبت بذلك. 

ويدفع ال القند ا ا ا 

ولو أقر السّيّدُ في حَيَاة المُكَانَبٍ بأنه دى النُجُومَ» عُتِقَّه وجرّ إليه [ولاء] ولده. 
والله أعلم . 

ال الْعَرَلِيُ : الرَّاِمَةٌُ: کاب عَبْدَيْنِ وَأكَرْبأنّهُ بض نُجُومَ أَحَدِجِمَا َكل عَنْ دَعْوَى 
الأاني حَتى حَلَف الثاني عَمَقَ العَبْدَانِ جَمِيعاً وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ البيَانِ حَلَفَ الوَارِتُ عَلَى تفي 
yy‏ رلا على ار لاله 

ال الاين : إذا كاتب عَبْدَيْنِ في صَفْمَنَيْنِ» ار ي ا واي وجَوَّزْنَاهَاء ثم 
قد بأنه ا e‏ أو أنه ارا أحدهما عَم عليه؛ كَيُوْمَدْ بِالبَيَانِء فإن قال: 
سين › أمر بِالتَذّكْرٍ ولا يقر بينهما ما دام حَباً؛ لأن لكان قد چ وَيتَبِيّن 
له ما اشْتَبَهَ عليه وذلك أَفْرَتُ إلى السَقٌ من المَرْعَة. 


وفي كتاب القاضي ابن كج وَجَه: أنه يُقْرَعٌ بينهماء وإن كان حَيَاّء كما سنذكر أنه 


(1) قال النووي في زياداته: ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو اختلف المتبايعان في مفسد للبيع . 
(۲) في ز: الحر. 


orY‏ كتاب الكتابة 


يُفْرَعُ بعد موته. . والصحيح الأول. وإن”'' بيّن أحدهماء فإن صَدَّقَهُ اخ يداك وإن 
كَذْيَهُّء وقال: اسْتَوَْيِتَ مني أو أبرَأتبي» فله تحليف السيدء فإن حَلَفَء بَقِيَ على الكتابة 
إلى أَدَاء النجوم» وإن َكل حَلَفَ المُكَدُبُ وعتق أيضاً. 

قال الرُويَانِيُ ف في «الكافي»: وإن لم يتذكرء حلف لهما إذا اذْعَامُء وإذا حلف» 
ففيه وجهان : 

أحدهما: أنهما يبن على الكتابة» ولا يُعْتَنُ وَاحِدٌ منهما إلا بأداء النجوم. 

والثاني: أن الدُعْوَى حول إلى المُكَائّبِينَ؛ 0 حَلَمَا على الأداءء أو تكلا تَبَنَا 
على الكعاية. وق حلت أَخَدهُمًا دود الآخَرِء حكم بِعِنْقٍ الحالف» وبقي التاكل على 
الكتابة. ولو أنه لما بين أحدهما قال الآحْرٌ: كيني بالإفرار الذي أبهمته› ولم يقل: 
استوفيت أو أبرأت» فقد قال 0 لصح أن ذَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ على هذا الوّجه؛ لأنه 
ليس يدعي حقاً تابتاًء وإنما يعي إخباراً»ء وقد يكون صدقاً و يكون كَذِباً. وقد سبق 
نَظرٌ هذا في «الدّعَاوَی» . 


وإن مات قبل البَيَانِ: ها ال 

ساق الإِمَامٌ وصاحب الكتاب يقَةٌ [أخرى” “.وترون - رحمهم الله - طريقة 
أخرى»› وبين الطَرِيمَئيْنَ بَعْضُ الاتْمَاقِء وبَعْض الاختلاف . أما طريقتهما فهي: أن لكل 
وَاحِدٍ من المكاتبين أن يَدْعِيَ على الوَارِثِ تَوْفِيَةَ النجوم على المورث» أو إبراءء» وأن 
يُحَلْمَهُ على نَفّْي العلمء فإذا حلف؛ فهل يُقْرَعٌ بينهما؟ فيه قولان. 

أحدهما: لا؛ لأنه استبهام دين» فهو كما لو قال: استوفيت كذا من أحد غُريمي» 
ومات قبل البَيَانِء ولم يُبيّن الوارث» لا يُقْرَعٌ بينهما. 

وأشهرهما وأصحهما: على ما ذكر الإمام: أنه يُفْرَعٌ لِحَقّ العِْقِه الذي يتضمنه 
الاسْتِيفَاكُ فهو كما لو أبهم العثّق بين عبدين. ثم إنه مع تَرْجِيحِهِ هذا القول» ذكر . 
إشْكالاً عليه : أن المُسْتَوْفَى منه خرٌ على التعيين» ومن أَعْتَّقَ أحَد العَبْدَيْنِ بعينه» ثم 
أشكل الحال فلا إِقْرَاعَ » وإنما الإقْرَاعٌ فيما إذا أعتق المريض عَبيداً» واقتضى الشّرْعٌ قَضْرَ 
العثْق على بعضهم . 

وفيما إذا أ عْتَقَ أَحَدَ العبدين ‏ أو العَبِيدَ - ولم يُعَيّنْ واحداً يلَفْظِِ ولا بقلبه» 
وانفصل عن الإِشْكَالٍ بتخريجه على قَوْلَيْن سبق ذكرهماء فيما إذا أَعْتَقَ ق المَريض عَبْداً 
بعد عبد [واستبهم]”'© المتقدم منهماء وهما كالقولين في نُظِيرٍ المسألة من الْجُمُعَتَيْنِ 


)١(‏ في أ: وإذا. 
0( سقط في : 5 © في ز: وأستهم . 


كتاب الكتابة or‏ 


وَالتْكاحَيْن» وأجريا حيث علم التعيين» وليس عن الوصُولٍ إلى دَرَكهِء فالإِفْرَاعٌ ها هنا 
تفريع على أحد القولين. 

0 إنه لا إقراع فيما إذا أعتق عتق عبداً يبء وأشكل الحال. 

تقول: قد سَبَّقّ في «العِنْقٍ» أنه إذا أعتق أو وراد ما :وهات قبل 

البيان» ور أو قال الوَارِتُ : لا أَغْلَمُء > فالظاهر أنه يُفْرَعٌ . 

فإن قلنا: يُفْرَعٌ ؛ فمن حَرَجَتْ له القّرْعَةٌ فهو حر وغلى الآخر أَدَاءُ النجوم . 

وإن قلنا: لا يُْرَعٌ؛ قال الإِمَامُ: الذي يَْمَضِيهِ القِيَاسُ التّوَقْفُ إلى اصطلاح”"” أو 
بَيَانِء أو قيام بَيَّدِ» ويَنْقَدِحٌ أن يقال: للوارث أن يُعَجُرَهْمَاء فإنهما مُمْتَنِعَانِ من الأدَاءِء 
وأحدهما مُكَانّبٌ فينفذ التعجيز فيه» وحينئذ فأحدهما حُرٌء والآخر رَقِيقٌ» فَيُفْرَعٌ . 

وأما طَرِيقَةٌ الأكثرين فقد قالوا: إذا مات قبل البَيَانِء ففيه قولان: 

أن الوَارِتَ لا يَقُومٌ مَقَامَهُ في البَيَانِ؛ بل يُْرَعٌ عُ؛ فمن خرجت له القّرْعَةُ فهو حُرٌء 
وعلى الآخر أدَاء النجوم» وله تَخْلِيف الوارث على تفي العلم . 

والثاني: أن الوارث يَقُومُ مَقَامَهُّ» ولا ُرْعَةَ» وإذا تَبَيّنَه فالحكم كما سبق في 


بَيَانِ الوارث؟ إلا أن الوَارِتَ خف عَلَى تفي العلمٍء وهذا أشبه بالترجيح على 
قياس ما تَقَدَمَ فيما إذا أعتق أخد عَبْدَيه وأراد مُعَيناء ومات قبل البيَانِ» فإن قال 


الوارث : لا أَعْلَمُ من اذى منهماء ٠‏ فلكل واحد تَحْلِيقُهُ على أنه لا يعلم أنه ىء 
فإذا حلف لهماء فوجهان: 

أحدهما: أنه يستوفى من كَل وَاحِدٍ ما عليه» كما إذا أقر بأن أحد غريميه بَرِيءٌ مما كان 
عليه» ومات قبل البَيَانِ وحلف الوَارِتُ لكل واحد منهماء فإنه يَسْتَوْفِي الذَيْئيْن جميعاً . 

وحكى ابن الصَّبَّاغْ وَفْفَ العِنْتٍ على أن يُوَدْيّ كل واحد جَمِيعَ ما عَلَيْهِ. قال: 
وعندي: إن اسْتَوَّى المَأَلآنِء فقالا: نُوَّدي ما على أحَديئًا. أو اختلفاء فقالا: نودي 
الأكثر ليعتق"» كان لهما ذلك؛ لأنهما بأدائه أَدَيَّا جميع ما عليهما. 

والوجه الثاني؛ وبه قال القاضي أبو الطيّبٍ : إنه إذا قال الوَّارثُ: لا أعلم. يُفْرَعْ 

قال الرُويَانِيٌ : وهذا أَصَح ولو أقر بِاسْتِيفَاءِ ء بعض جوم أحدهماء ولم يبين » فلا 
قُرْعَةَ؛ لأن العِْىّ لا يحصل به» بل يوقف الأمر. 


)١(‏ في أ: إصلاح. (۲) في ز: لعتق. 


ort‏ كتاب الكتابة 


ولو ادعی أَحَدُ المْكَاينَ على الور الأداءي ؛أد ا فأنكر» حصل بإنكاره 
«عن يمين . الثاني » وهو الأولى 2 مؤول. 

وقوله: «حتى حلف الثاني» في بعض النسخ «حتى حلف المدعى» وهما 
صحيحان. وقوله: «بما عماه المورث» فى بعضها «بما عناه المورث»» وهما صحيحان 
أيضاً . 
«فروع عن التهذيب»: 

لو قال السيد: اسْتَوْفَِيْتُةُ أو قال العبد: أليس قد وَفْيْئُكَ؟ فقال: : نعم. ثم قال 
المُكَاتَبٌ: وَقْيْتُ النُجُوم . وقال السيد: الْبَعْض . فِالمُصَدَّقٌ السيد. واللفظ يحتملهما 
جَمِيعاً ولو وضع من المُكاتّب شيئاً من النجوم. وَاخْتَلفَاء فقال السيد: وضعت مني 
م الأول . وقال المُكَاتَبُ: من الآخر. أو قال: وَضعْت بعض النجوم. وقال 
المُكَانَبُ: بل جميعها . فِالمُصَدَّقُ بيمينه السيد» وإذا كَاتبَهُ على ألف درهم» فوضع عنه 
عَشْرَةٌ اني لم يصح. 

فإن قال : رذب قِيمَةَ عشرةٌ دنانير من الدرَاِم؛ صح 

فلو اختلفا؛ فقال المُكَانَبُ: أردت المعنى الثاني وأنكر السيدء فهو المُصَدَّقُ ؛ 
لأنه أَعْرَفُ بنِيتِه . ولو وضع عنه من الدَرَاهِم ما يُقَابِلَ عَشْرَةَ دَتَانِيرَ» زهو يول 
عندهماء ففي صحته وجهان؛ بئاءً على الخلاف فيما إذا أَْصَى بِالرَّيَادَةٍ على الثلث» 
وأجاز الوَارِتُ؛ وهو جاهل بِالرّيَادَةِ؛ ففي وجه: لا نَصِح . 

وفي وجه: تصح› ويحمل على أقل ما يتيقن. 

ال الْعَرَلِيُ : الحَُكُمُ الثَالِتُ: حُكُمُ النُصَرْفَاتٍ إِمّا مِنَ السيْدٍ أو مِنَ العَبْدِء ما السَّدُ 

فلا يَصِح بَبعْهُ رَقَبَةَ المُكَانَبٍ عَلَى الجَدِيدِء E‏ ولا بيع الوم 

أنه بيع دين عير لازم وَفِي اَلسْتِبْدَالٍ عَنْهُ وَجهَانِ فَلَو قَبَض مُشْبَر ري النُجُوم النُجُومْ فَهَلَ 
يُعْتَقْ فيه وَجَهَانِ إن قتا : له عمق وكَانَ المُشعَرِي وَكيلَة َير َلَيهِ. 

قال الرَّافِعِيُ : العَرّض الآن في تَصَرّفَاتِ السيد في المُكَانَبٍ» وما ا وفي 
تَصَرُفَاتِ المُکاتب . 

أما القسم الأول» ففي الفَّصْل منه مسألتان: 

إحداهما: في بَيْع السيد رَقَبَةَ المُكَانَبِ قولان: 

الجديد: مَنْعْهُ وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الكِتَابَةَ عَفْدٌ يمنع من اسْتِحْقَاقٍ 


كتاب الكتابة oo‏ 


الكشْب» وأزش الجتاية فيم فيمنع”'" البيع» > كما لو باع عَيْداً من إنسان لا يَجُورٌ له بَيْعُُ 
ولأن ابي إما أن يرفع الكتابة؛ وهو باطل؛ لأن الكتَابة لأَزِمَةٌ من جهة السَّيدِء أو لا 
يرفع فيبقى مُسْبَحِقٌ العَتَاقَق فوجب الا يَصِحٌ بَتِعْهُ كالمُسْتَوْلَدَة . 

والقديم : الجَوَازٌ؛ وبه قال أحمد» بيع المُعَلْقٍ عِمْقُهُ بصفةء ويحتج له بحديث 
بريرةً» فإنها اسْتَعَانَتْ بعائشة ‏ رضي الله عنها - في كِتَابَتِهَا فقالت : إن باعوك صَبَبْتُ لهم 
مَك صباً فرا جعتهم» فَأَبوَا أن ييعُومَاء إلا أن يكون الوَّلاء لهم" الحديث. 

a e : قال‎ a 
ا‎ e بالحاء والميم» ا‎ 

ومِبّةُ المكاتب كَبَيْعهِ فإن قلنا بالجديد؛ فلو دَقَمَ لجو إلى المشتري بعد البيع ؛ 
فهل د يعتق؟ فيه الخلاف الذي نَذْكُرُمُ فيما لو دَقَعَ النجوم إلى مشتري النجوم في المسألة 
الثانية . وإذا استخدمه المُشْمَرِي مُه لِمَئُْ أجرةٌ الث للمكاتب. 

وهل على السيد أن يُمْهِلَهُ المُدّةَ التي كانت في يَدِ المشتري؟ 

ال م السيد وَحَبْسِه . 

وإن قلنا بالقديم؛ فهل ترد ْح الكتَابَةٌ؟ 

نقل في «التهذيب» وَجْهاً: أنها تَرْتَفِعُ 

والظاهر : أنها لا ترد 

ويتتقل إلى المُشْتَرِي مُكاتباً. وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: إنه إذا عُتِنَ بأداء النجوم إلى المشتري» كان الوَلآُ للبائع > ويكون الْتِقَالَهُ 
بالشّرَاءِء كانتقاله بالإثِ إلى الوَارثِ . 

وأظهرهما: أنه يكون الوَلاء لِلْمُفْتَريء إذا عُتِقَ بالأدَاءِ إليه» بخلاف الوَّارِثِْء فإنه 
ينوب عن المورث ويحلفه. 

ولو كَانَبَ كِتَابَةَ فَاسِدَة ثم باع المُكَائَبَ فسنذكر حُكْمَهُ من بعد إن شاء الله 
ا 


. فيأ: فيمنع‎ )١( 
متفق عليه من حديث عائشة» ورواه النسائي من حديث بريرة نفسها.‎ (2١ 


o‏ كتاب الكتابة 
ولو قال أَجْئبِي لسيد المُكَانَبٍ : أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ على كذاء أو: أعتقه عَنّي على كذا 
أو مانا فهو كما قال غ مُسْتَوْلَدَنَكَء وقد مَرّ في «الكَمَارَاتِ» . 
ولا يجوز للسيد بَيْعُ ما في يَدِ المكاتب» ولا إِعْتَاقُ عَبِيدِِء ولا تزويج إِمَائِه . 
الثانية : ليس للسيد بيع نُجُومٍ الكتابة على المُكاتّب؛ لأنه بَئِعُ ما لم يَقْبيضء ولأنه 


بَيْعُ الدّيْن من غير مَنْ عليه الدّيْنُ ولأن النجوم غير مُسْتَقِرٌة دافا لم جخ تيع المبيع 
قبل القبض» > فبيع ما لا يلزم الملك فيه أَوْلَى. هذا هو المذهب المَنْصُوص 

وعن مالك" يصح بَيْعْهَا 3 بَيْعها. وحكى مثله قول أو وجه آخر: 

واختلف في كيْفِيْتهِ ؛ فذكر ابن كج أنه جَوَّرّهُ في القديم . 

وأن الرُعْفْرَانيُ حكى أنه ع ام ا عددها”” . 

ومنهم من أخذ من قُوَْيْنِ يُحْكَيا نِ عن تخريج” “ ابن سُرَيْج في بيع سَائِرِ الديون» 
واغْتُرضٌ عليه بأن ذلك في الدَيُونٍ المُسْتَقكق والنجوم بخلافهاًء ومنهم من أَحَذَهُ من 
تَجْوِيزه بَيْعَ المُكَانَبِ في القديم. وقد يوجَة هُ بأنه على ذلك القول ينتقل *) مُكاتباًء 
a‏ 0 اشتر 00 
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قال a‏ وسيب ا إن كك مَمُصُودٌ بِالتَّمَلكَ وما Ca‏ 
فالمقصود عِوَضْهُء وسقوط المستبدل عنه» ولذلك جاز الاستبدال عن الديون اللازِمَة بلا 
خلاف» واختلف القول في بَنْعِهًا. 

والأظهر : منع الاسْيِبْدَالٍِ أيضاء وهو المَذْكُورُ في «التهذيب». 

وإذا قلنا بظاهر المذهب؛ وهو أنه لا يَجُورُ بَيْعُ النجوم» فلو باع لم يَجْز لِلْمُكَانَبِ 
تَسْلِيمُهًا إلى المشتري» ولا للمشتري مُطَالَبَتُهُ بهاء ويحصل العِثقُ بِدَفِعِهَا إلى السّيّدِ 

قال في «المختصر»: يحصل . وعن «الأم»: منعه» وفيهما طريقان: 

أظهرهما: عند الأكثرين ‏ وبه قال ابن سُرَيْحِ ‏ أن فيه قولين: 


)١(‏ في أ: محاباة. (۲) فى ز: ملك. 
(۳) في ز: عدها. (4) سقط في: ز. 


)٥(‏ سقط في: ز. 
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أحدهما: يَحْصّلُ لأن للسيد سلطنة“ على القَبْض» فهو كما لو وكل بالقبض 
وَكيلا. 

وأصحهما: المع ؛ لأنه يَفْبِض لنفسهء حتى لو تَلِف في يَدِهِ يَضْمَئُهُ بخلاف 
الوكيل» فإنه يقبض للموكل . 

والثاني؛ وبه قال أبو إِسْحَاقَ: أنهما مَحْمُولنِ على حَالَيْن؛ فإن قال بعد البيع : 
خذهّا منه. أو قال لِلْمُكَاتَبٍ: ادفعها إليه؛ صار وكيل وحصل العِنْقُ بِقَيْضِهِ . 

وإن اقتصر على البيع فلا؛ فإنه فَاسِدٌ فلا عِبْرَة بما يَتَضْمَئُهُ . ويقال: إن أبا إِسْحَاقٌ 
عَرَضٌ هذا الفَرْقٌ على ابن سُرَيْج فلم يَأ به وقال: إنه وإن صرح بِالإِذْنِء فإنما يَأَدَنُ 
بحكم المُعَاوَضَةَء إلا أنه بينه فإن قلنا: يُعْتَقُ؛ فما أَحَذَهُ المُشْتَرِي يَذْفْعْهُ إلى السيد؛ 
لأنا جعلناه كالوكيل له. وإن قلنا: لا يُعْتَنُ؛ فالسيد يُطَالِبُ المُكَانَتَء والمكاتب یسرد 


ما دفع إلى المشتري 7 . 

وأَظْلَقَ صاحب الكِتَابٍ في قَبْضٍ مشتري النجوم وَجْهَيْنِ في أنه هل يُعْنَنُ؟ 
والمشهور من الخلاف فيه القولان على ما يَيًا. والله أعلم . 

قَالَ مزالي : وَلَهُ مُعَامَلَةُ العَبْدِ بالبَيع أو الشّرَاءِ وَأَحْذٍ الشّفْعَةِ من وَتَذَلِكَ اغ 
العَبْدِ مِنْهُ فَإِنْ نَبَتَ ر لَه َلَى السَيد دين ِل النّجُوم قذراً وَجنساً وَقلتا: بتع النقاض قيفتق: 
لَكنْ فِي تَقَاص الدَيِئينِ المُتَسَاوِيَيْنٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : (أَحَدُهَا) : أنه لا يَحْصلٌ وَإِنْ رَضِيَاه 
)و المّانِي): : أنه يَخْصّلٌ إنْ رَضِيَ أَحَدُمُمَا (وَالئَالِتٌ): أَنَّهُ لا خضل إا بِرِضَاهُمًَا 
(وَالرَابعٌ) : 3 النَقَاصٌ بَقَعُ بِتفْسِهِ دُونَ الرّضَاء فَإِنْ أَجْرَيئًا النَقَاصٌ في النّقْدَيْن قفي ذّوَاتِ 
الأمكالٍ وَجْهَانِء وَفِي العْرُوض وَجْهَانِ مُرَتْبَانِ . 

اراي اليد في المُعَامَلَةَ مع المُكاتّب كالأجنبي مع الأجتبيٰء فيبيع منه 


رصم 


ويشتري” "" فإذا باع السيد شِقْصاً من ريع والمكاتب شريك فيه ؛ فله الأخذ بالشَفعة. 


)١(‏ في ز: السيد سلطة. 

0( يل يجني أن ال مشلا ما شيق في چن أنه ار كان لكر على ريد طعام ولترو عاك بكر 
بل اض لكر في اا فر د و قاله الزركشي في خادمه. 

(۳) قضية إطلاقه أنه يجري بينه وبين سيده الربا لكن ذ في البويطي في باب المكاتب كان الشافعي لا 
یری بين المکاتب وبين سيده ريا. . انتهى وهو غريب فإن جرى في بقية المعاملات لزم آلا يأخذ 
بالشفعة فيكون في ذلك قولان وإلا فيحتاج للفرق. 
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وإن باع المُكائّب» فللسيد الأَحَذُ بالشُفْعَةء وإنما كان كذلك؛ لأن العَرَض من 
الكتابة تَحْصِيلُ العِثقء والعق يَحصَل بِأَدَاءِ المَالِ؛ فينبغي أن يُمَكُنَ من التصرف الذي 
و به على التق . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ توجيهه بأن المُكَانَتَ هو المَالِكُ لما في ييو دون السيد؛ ر 
أنه بنع من هوي المال كيلا يعجر فيفوت العِنّْقُ فلو ثبت لِلْمُكَانْبِ دَيْن على سيد 
عن مُعَامَلَةَ» وكان للسيد عليه النجومء أو دَيْنُ معاملة» ففي التَقَاص تَفْصِيلٌ» واختلاف 
لا يَخْتَصٌ بالسيد والمكاتب. 


وجملة القول فيه : أنه إذا تبت لشَخْصٍ دين على آخرء وللآخر دَيْن على الأول» 


إما عن جهة واحدة. أو عن جهتين» كَسَلَّمٍ وَرْض» أو قَرْضٍ وتمَنِ؛ فإما أن يكون 
الدَّيْئَانٍ تَفْدَيْنْء أو لا يكونا كذلك؛ فإن كاتا تَقْدَيْن؛ فينظر: أهما من جئس وَاحِدِء أو 
وسو إن كانا من جنس واحد» انمَمَا في الحُلُولٍء وفي سائر الصَمَاتِء ففيه 

أحدها: ويحكى عن نص - رضي الله عنه ‏ في «الصَّرْفٍِ»: أنهما لا يَتَقَاصَّانِ وإن 
رَضيًا به؛ لأنه ندال ڌين دين وبع م الدَيْنِ بالدين مَنْهِيّ عنه. فلا بد وأن يأخل أَحَدُهُمًا 
ما على الآخرء ثم إن شاء دَفْعَةُ إلي بما عليه ليخرج عن صورة بيع الذّيْنِ بالدين. 

والثاني: إنه إذا رَضِيَ أحدهما بالمُقَاصَّةه كفى وسَمَّط الدَّيَْانِء لأن مَنْ عليه الدَيْنُ 
يديه من حَيْتٌ يشاء. 

وإذا رَضِيَ أَحَدُهْمَاء وقد أَدَى ما عليه بما له في ذِمّةٍ الآخرء ويخالف ما إذا أراد 
أن يَقْضِيَهُ بدَيْن على الغَيْرِء فإنه قد لا يرضى المسْتَحِقٌ بِذِمَةٍ ذلك الغير. 

انشا فان اغد الشّرد يكير إذا دَعَا إلى فض الآمْر بالة لقسمة يُجْبَدُ الآخْرُ عليه؛ 
فكذلك ها هنا. 

والثالث: أنه لا بد من رضَاهْمَاء وإلا لكل واحد منهما مُطَالَبَةٌ الآخر بما عليه؛ لأن 
المُقَاصَّةَ كالجوَالّة في إِنْدَالٍ ذِمَة بِذِمّةِ» وفي الحِوَالَةِ لآيْدٌ من رضا المَحِيلٍ والمُحْمَالٍ. 

والرابع : أن التَّقَاصٌ يحصل بنفس تُبُوتٍ الدَيْئَئِنء ولا حاجة ةَ إلى الرضا؛ لأن 
مُطَالَبَةَ أحدهما الآحَنٌ بهل ما عليه عَنَاءٌ ولا فائدة فيه . و لو كان على 
وارڻه دَيْن فمات سَقَط ولا يُؤْمَرُ بتَسْلِيمِه. وأشار ذ في «الوسيط» إلى د تزجيح هذا القَوْلِ 


الأخير. 


)١(‏ في ز: ليستعين. 
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وفى «تعليق الشيخ أبي حامد» : أنه المنصوص . 

وذكر أبو الفَرَج الزاز أنه المَشْهُورُء وأن الأصّحّ حُصُولُ التَقَّاصٌ بتراضيهما. 

إن اختلفا في الصَّمَاتِ ‏ كالصَحَ3 والتكمير: والحُلُولٍ» والتأجيل» أو مقدار 
الأجل. فلا يصير أَحَدهُّمًا قصاصاً بالآخرء لاختلاف الأَعْرَاضِ» ولصاحب الحال أن 
يَسنَوَفِيَة وينتفع به إلى أن يحل ما عليه. س0 
ِالمُوَجَل لم يج كما في الجِوَالَةة. وحكى أبو الفرج فيهما وَجْْهاً آخر. 

ET‏ هما كما لو كَانَا حَالَيْنِ. وهذا أَوْجَهُ عند 
الإمام”' لكنه تَرَدّدَ في مجيء القول الرابع 

وقال في «التهذيب» ٠‏ الصحيح انهم الوكين بأجاين تلفي . وإن كانا من 
حِنْسَيْنِ بأن كان أحدهما دَرَاهِمَء والآخر دَنَانِيرَ فلا مُقَاصَّةَّه والطريق أن يَأْحُدَّ أَحَدُهُمَا ما 
على الآخرء ثم إن شاء جَعَلا المَقْيُوض عِوَضاً عَمّا على الآخر. 

قال الرُوَيَانِيُ : لأن َه العِرّض عن الدَنَانِيرٍ في الذَّمةٍ يجوز» ولا حاجة إلى قَبْض 
الحقَيْن معا. وإن لم يكن الدَيْئَانِ تَقدَيْن؛ فإن كانا من جنس واحد: 

فعن صاحب «التقريب» أن التَّقَاصٌ على الاختِلآفٍ المذكور إذا أَجْرَيْئَاهُ في 
النّقَدَيْنِ؛ ففي ذوات الأمْكَالٍ وَجَهَان؛ لأن ما سوى التّقَدَيْنِ يظهر فيه التَّمَاوْتُ وأنا إذا 
أَجْرَيْئَاهُ في ذْوَاتِ الأمْئَالٍ ففي العرضين الموصوفين في الذَّمةٍ وجهان بالترتيبٍ أن 
التفاوت فيها أكثر. والذي أَوْرَدَهُ العراقيون [وغيرهم من الأصحاب]"“ أن التقاصّ لا 
يَجْرِي في غير الْأنْمَانٍ من العروض وغيرها. 

وقَرّقَ الشيخ أبو حامد بأن العَقْدَ على الأَنّمَان [ليس عقد]”" مُعَابئَةٍ ومُرَابَحَة؛ لقلة 
الاختلاف فيهاء فالتَّقَاصٌ فيها قَرِيبٌ؛ بخلاف سائر الأمْوَالٍ. 

وإن كانا من جنسين فلا مُقَاصَّةٌ . 

وإن تَرَاضبًا - بل إن كان عَرَضَيْنِ - فينبغي أن يَقْيِضٌ كُلْ واحد منهما ما على 
الآخرء فإن قُبَضّ أَحَدُهُمَا لم يجز رَد عِوَّضاً عن المُسْتحق المَرُدُود عليه؛ لأنه بَيْعْ 
عَرَض قبل القَبْضِء إلا أن يكون ذلك العَرَضُ مستحقاً بِقَرْضٍ» أو إِثلافٍ لا بعقَلٍِ. 


)١(‏ ما حكاه عن الإمام ليس كذلك» ولم يرجح الإمام في ذلك شيئاً وعبارته في النهاية ولو فرضنا 
دينين مؤجلين فهذا فيه احتمال عندي والوجه إجراء ثلاثة أقوال فأما القول بالتساقط من غير رضى 
(۲) سقط في: ز. (۳) سقط في: ز 
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وإن كان أحدهما تَقْدا والآخر عَرَضاً؛ فإن فَبَض م ت مستَجق العَرّض» وره عضا 
لت ا جاز. 
وان قبض م ل ل د 


هكذا فصل ابن د الله -. 

إذا عرف ذلك حصل التَّفَاص من السيدء والمُكانب» وبرىء دمه ةُ المُكانّبِ عن 
النجوم وعَيِقَ عْيِقَ كما لو ای . 

َال الْمَرَالِيُ : وَلَوْ أَوْصَى بِرَقَبَةٍ المُكَانَبٍ لَمْ يَجْرْ إلا أن يُضِيفٌ إِلَى حَالَةٍ المَجْرٍ 
فَيصِحٌ عَلَى أَحَدٍ الوَّجَهَيْنِ ولو أَوْصَى بالنجوم جار مِنَ الثُلْثْء وَللوَارث تَعْجِيرُهُ ٥‏ ون 
أَنْظَرَ الموصّى لَه وَإِنْ أَوْصَى بِرَقَبته َيه فلِلمُوصَى لَهُ تَعْجِيرُهُ ء عَن العَجْرِ وَإِنْ أَنْظَرَ الوَارِتَء 
وَلَوْ قَالَ: ضَعُوا عن المُكَائبٍ مَا شَاء فُمَاء الكل لَمْ يُوضَع الكُلُ عَلَى الأصَحٌ بَلْ يَبْقَى 
شَيْءٌ كما لو قَالَ: صََعُوا مِن تابه مَا شَاءَ . ش 

قَالَ الرَافِعِ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما : 7 الوَصِيّة بالمُكاتب وبالنجوم؛ أما الوَّصِيّةُ بِالمُكَانّبِء فهي جَائِرَة على 

0 الجديد ‏ وهو هو المذكور في الكتاب -: هي بَاطِلَةٌ ؛ لأنه مَمْنُوِعٌ من من النَّصَرّفٍ 
في ري ومَنْفَعَتهء فأشبه ما إذا أَوْصَى بِعَبْدٍ الغير» فإن قال: إن عجز مُكَاتبي هذاء وعاد 
إلى الرْقّء فقد أَوْصَيْتٌ به لفلان؛ فقد حكى الإِمَامُ وها أنها لا نَصِح أيضاً اغْتبّاراً 
بحال التَّعْلِيقِء وقياساً على ما لو قال: إن مَلَكْتُ عَبْدَ قُلآن» فهو حر. 

والأصح وهو الذي أَوْرَدَهُ الجمهورٌ: أنها صَحِيحَةٌ كما لو أوصى بثمرة ة تَخْلت 
وحمل جاريته» وكما لو قال: إن مَلَكْتُ عَبْدَ فلان» فقد أَوْصَيْتُ به. وللومام طَرْدُ 
الخلاف في هذه الصورةء وجعلها أُوْلَى بالمنع» لأن له تَعَلّقاً بالمْكاتّب في الحال. 

وإذا قلنا بالأصَحٌء فلو عجر وأراد الوَارتُ إِنْظَارَهُ فللموصى له تَعْجِيرُه ليأخذه. 
وإنما يعجز بالرّعٍ إلى الحاكم» كما ذكرنا في المَجْنِي عليه وأما الوَّصِيّةُ بالنجوم على 


)١(‏ سقط في: ز. 
(۲) قال النووي: فإذا قلنا: لا يتقاصان» ولم يبدأ أحدهما بتسليم ما عليه» حبس حتى يسلماء ذكره 
صاحب «الشامل» وغيره. 


كتاب الكتابة o1‏ 
المُكائب فهي صَحِيحَةٌ وإن لم تكن مُسْتَقِرْة كما تصح الوَصِيَةٌ بِالْحَمْلِء وإن لم يكن 
مَمْلُوكاً في الحال» فإن ادها فهي للموصى له. وَوَلآءُ المُكَانَبِ للسيدء وإن عجر 
فللوارث تَعْجِيرُهُ وفسخ الكتابة» وإن أَنْظَرَهُ الموصى له0©. 

وهل لِلْمُوصَى له إبراؤه عن النجوم؟ 

أبدى القاضي ابْنّ كج فيه احْيِمَالَينِ - ويُرْوَيَانٍ عن القاضي الحسين -: 

أحدهما: نعم. لأنه يَمْلِكُ الاسْتِيفَاءَ فيملك الإِبْرَاء . 

والثاني: لاء لأنه ملّكه استيفاء النجوم» ولم يملكه تَفُويت الرُقَبَةِ على الورثة . 

ولو أَوْصَى لوَاجدٍ يِرَثبتِ إن عجزء ولآخر بالنجوم» صحت الوَصيان» ثم إن اى 
المال بَطلَتِ الوصية الأولى» وإن رق بَطَلَتِ الثانية. 

ولو أوصى لونسان بما يُعَجُله مکاتبه» فلم يُعَجَلْ شيئاًء وأَدّى النجوم في مَحَلّهًا 
بَطلَتِ الوصيةء ولا يُجَبْرٌ على النّعْجِيلٍ لتنفيذ الوَصِبَةِ. 

هذا في الكتابة الصحيحة. 

أما إذا كَانَبَ عَبْدهُ كِتَابَةَ فَاسِدَةٌ ثم أوصى بِرَقَبَتِهِ؛ فإن كان عالماً بِمّسَادٍ الكِتَابَةٍ 
ضحت الوَصِي. 

قال الصَيْدَ لاني وغيره - رحمهم الله وتَتَضْمْنُ الوَصِيّةُ قَنْح الكتابة . 

وإن كان يَظنّ صُِتَهاء ففي الوصية قولان: 

أحدهما: لا تصح؛ لأنه ا وعنده أن ما يأتي به لَعْوٌ. 

والثاني : أنها صَحِيِحَةٌ اغْيِبّارَاً بحقيقة الحال. وهذا أشبه عند المُرَنيٌ وغيره . 

ومنهم من طَرَدٌ القَوْلَيْنِ فيما إذا كان عَالِماً ِقْسَادٍ الكعابة؛ لأن الكتابة المَاسِدَةٌ 
كالصحيحة» في حصول العش وغيره» بخلاف ما إذا باع بَيْعاً فَاسِداًء ثم أَؤْصَى بالمييع » 
وهو عالم بِفّسَادٍ البيع تصح الوصية قولاً واحداً؛ لأن البيع الاد ليس كالصجيح. ٠‏ 

وأما إذا أوصى بالمَبِيع جَاهِلاً بِمْسَادٍ البيع» فهو على القَْلَيْن في از 

ولو باع المُكَاتَتَ کاب فَاسِدَةٌ» أو المَبيعَ بَبْعاً فاسداًء أو وهب أو رهن وهو جَاهل 
بالفساد فطريقان: 1 


)0( وعلله في البيان في باب الوصايا بأن حق الورثة متعلق بعينه وحق الموصى له بما في ذمته فكان 
حق الورثة آكد. قال ابن الصباغ : وهذا فيه نظر؛ لأن الحق للموصى له بدليل أنه إذا أبرأه عتق 


ot‏ كتاب الكتابة 


أحدهما: طرد القولين . 


والثاني : القَطمُ بالفسادء بخلاف الوَصِيّة يّةِ؛ لأنها تَْتَمِلُ من الخَطْرٍ ما لا يحتمله 
البَيْعٌ والرَّهْنُء والخلاف في هذه الصورة اللا فيما إذا باع مال بيه على عن أن 
حي قَبَانَ أنه مَيْثْ . 


عي ا ثم باعه. وهو لا يدري أن الوّكيل قد 
اشر . أو باع مال تيه وهو لا يدري أن أباهُ جعله وَسِيا لهء ان أنه مله َي 


«المسألة الثانية»: الوصية بوضع دجُو عن المُكانّبِ ية معتبرة من القلث: 


فلو قال: ضَعُوا عنه مَا عَلَيْهِ من النجوم» أو كتابته فقضيته وضع الكل. ولو قال: 
نَجْماً من نجومه» فالاختيار لِلْوَارثِء يضع ما شَاءَ من القليل والكثير» الأول والآخر. 

وكذا لو قال: ضَعُوا عنه ما كَل أو كْرٌ وما حف أو تقل فالقلَةُ والكثرة» اة 
والثقل أُمُورٌ إضَافيُ. 

ولو قال: ضَعُوا عنه ما شاء من نُجُوم الكتابة» فشاء وَضْعْ الكل؛ لا يوضع الكُلُء 
بل يبقى آَل ما يتموّل؛ لأن «من» للتبْعِيض» فلو اقتصر على قوله: ضَعُوا عنه ما شَاءَ 
SS‏ الكل وإن شاء؛ لأن المَعْئى : ضَعُوا من كِتَابِتِهِ ما 

وإذا كان هذا مُضْمْراً 5 السابقة ومنهم من قال : يجوز وضع الكل إذا 
شاءف كما لو قال: ضعوا عنه ما عليه إن شَاءَ فَحَصَلَ وجهان» والأظية علن ما 
يد فى الكتاب الأول. 

ولو قال: ضَعُوا عنه أَكْثَرَ ما عليه أ واک بَتِىَ عليه» يوضع عنه نِضْفٌ ما عليه 
وزِيَادَة» وتقدير الرَيَادَةٍ إلى اختيار الوَارِثِ. 

وذكر الصَّيْدَلانِىُ أنه إذا [كانت]”© الزيادة قق القن المُجَزِىءِء فما راد على ما 
يجزىء انِتِدَاءُ عَطِيّةِ من قبل الوارث؛ لأن اللّفْطَ يَتتَاوَلُ القليل والكثير. 

قال الإِمَامُ : هذا ماود عليه» بل هو تَفْصِيلُ منهم 

ع ا ا : إنهم نقصوا من 


الوصية. ولو قال: ضَعُوا عنه أكْثَرَ ما عليه» أو أكثر ما بقي عليه» ومثل نصفه فَيُوضَعُ 
عنه ثلاثة أَرْبَاع ما عليه وَزْيَادَةٌ شىء. 


(1) في ز: ذكرنا. (۲) في ز: كاتب. 


كتاب الكتابة o‏ 
ل سس 1 
ولو قال: أكثر مما عليه» أو؛ ما عليه وأَكْترٌ. وضع عنه الكل وَلَمَا ذِكُرُ الزيادة. 

ولو كانت عليه نجوم مُخْتَلقَُ المَقَادير والآجَالِء فقال: ضعوا عنه أَكْكرٌ جوم 
أو أَكْترَمَاء روعي القَدرُء فإن كان أطولها أو أقصرهاء رُوغِيَت المَدَةُ. 

1 وإن قال: : ضَعُوا عنه أوْسَط النجوم» فهذا محتمل للأوسط في القّذر؛ وفي 
الأجَلٍء وفي العَدَدِء فإن اختلفت التّجُومُ فيها جميعاًء فللورثة [تعيين]“ ما شاءواء فإن 
َعَم المُكَاتَبُ أنه را غيره حَلْفَهُمْ على تفي العِلّم وإذا تساوت النجوم في القَّدْرٍ 
والأجَلٍ . حملت الوَّصِيَّهُ على العَدَدِء وإذا كان العَدَدُ وَترأء كالثلاثة والخمسةء فالأوسط 
وَاجِدٌء وإن كان شَفعاًء فالأوسط اثنان» كالثاني والئالث من الْأَرْبَعَةَ فيعين الوَارثُ 
أَحَدَهُمَاء هكذا أَطْلَّقَ ابن الصبّاغ وغيره. 

ويجوز أن يقال: الأوسط كلاهماء فيوضعان. وهذا قَضِيّةُ ما في «التهذيب»“ 
«فرع» : 

إذا أوصي بكتابة عبد بعد مَوْتَه فلم يرغب العَبْدُ في الكتابة» تَعَذَّرَ فيل الوَصبة 
بخلاف ما إذا أَوْصَى بِعِتْقٍ عَبْدٍ لا يحتاج فيه إلى رضاه TT‏ 
أَوْصّى بِمَالٍ لِرَيْدِءِ فلم يقبل لا يصرف إلى غيره. 

وإن رَعْبَءْ فإن خرج كله من الثلث كويب ثم إنء عَينَ مال الكتابة كُوتِبٌَ على 
ما عَيّتَهُ» وإلأ فعلى ما جَرَتُ به العَادَُ والعّادَةُ أن يكاتب العبد على ما فوق قَيِمَته وإن 
لم يخرج كُلْهُ من الثلث» ولم ي يجز الوارث» فقد قيل : : كتابة القَدْرٍ الذي يخرج من الثلث 
على الخلافٍ في كِتَبَةِ بعض العبد. 

وا لصحيح أنه يُكَاتِبُ ذلك القَدْرَ. 

ويصح قَوْلاً واحداء ولا يُبَالَى بالتنييض» إذا أدت الوصية إليه. 

فإذا کرت بَعْضة وأدى ) النجوم عق » وَوَلَاَوُهُ للموصى». والباقي رَقِيقٌ. وات 
أجاز الوَارتُ كتَابَةَ كله وعتق ا ء النجوم. قَوَلاءُ الكل للموصی إن جعلنا إِجَارَة الْوَرَكَةِ 
تنفيذا وإلا فَوَلاُ ما يزيد على القَدرٍ الخارج في الثلث لهم.. 

ولو قال : کاتبوا ع عبِيدِي» لم تکاتبِ أ ولا مُشْكل . 


وهل يُكائبُ الجَنِينُ الذي طَهَرَتْ دكوره؟ 


() في ز: يعتبر. 
2( وما نقله عن ابن الصباغ نقله ابن أبي الدم عن العراقيين وجرى عليه الماوردي والروياني وغيرهما 
ونص عليه الشافعي في الأم. 


2 كتاب الكتابة 

فيه طريقان: 

أظهرهما: نعم 

والثاني : أن فيه قَولَيْنٍ لِيُعْدِهِ عن القَهْمٍ والإطلآتٍ . 

ولو قال: كَاتِبُوا إِحدَى إِمَائِي لا يكاتب عبد ولا مُشكل» ٠‏ فإن ظهرت أو 
فعلى الخلاف. ولو قال: أحد رقيقي جاز العَبْدُ والأمَةُ. وهل يجوز المُغْكِلٌ؟ 

قال المزني: نعم. 

وعن رواية الرّبيع: المنعء فقيل : فيه قولان» أو وَجْْهَانِء والصحيح الأول. هذا 
تمام الكلام""“ في تَصَرُفَاتِ السيد. 

قَالَ الْمَرَلِْ : أمّا قَصَرْقَاتُ المُكَائَبٍ فَهُوَ و فيه كَالِحُرٌ إلا مَا فيه تَبَرْعٌ أو حطر قلا 
نفد عِنْقُهُ وهه وَشِرَاؤُهُ قَرِيبَه هُ بِالمُحَابَاةٍ وَبَيِعْهُ بِالعَبْن الا بايا وار اليد 

عَنِ المبيع قَبْلَ فض الثْمَنِء ولا يُكَانَبُء ولا يروج ولا يُرَوْجُ عَبْدَهُ وَليَتَسَرَّى خَوفاً 

مِنْ طَلآقٍ الجَارِيَةِ ولا يَنهَبُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيهِ َا لَمْ يَكْنْ كَسُوباً حَوفاً مِنَ النْفْقَ 
وَالمُكَائبَة لآ روج وَلاً كَفْرْ إلا بالصّيَام . 

قَالَ الرَافِعي : القسم الثاني : لكلا في تَصَرْفَاتِ المُكَانّب : 


وهو كالحُرٌ في مُغْظم التّصَرُفَاتٍ؛ فيبيع ويشتري » وك ويا حا ويأخذ 


بالشْفْعَةٍء ويقبل الهبَةٌ وَالصَّدَفَةَ ويَضْطَادُ ويَحْتَطبٌ ويؤدب عبيده إضلاحاً للمال كما 
وَيَخيِنَهُم e‏ .0 


يَفْصِدْهُمْ وَيَحْتِتَهُمْ 

ركلف ال رن ا افر نارق 

وا أو ا آل غ أو أمواله فُعَجَرهُ فَعَيَرَّهُ السيد في المّدَّةِ الْمَسَحَ العَقْد. وفي 
كتاب القاضي ابْنُ گج وجه: : أنه لا يجوز أن تزيد مذ الجا على أجل النجوم ؛ لأنه 
قد يرقٌ» وتكون المَنَافِعٌ فيما زاد السيدء ولا تصح منه التُصَرْفَاتُ التي فيها تبر تَبَرُعَء أو 
خَطرٌ؛ لأن المقصود تخصيل العِنتي» فَيُخْتَاط له ولان حن السيد غير مقع عما في 
يَذِوء فإنه قد يعجزء فيعود إلى الوق . هذا هو القَوْل الجَمَلِيُ » وفي التفصيل صور: 

إحداها: لا يصح إِعْتَافَهُ ولا إِْرَاؤُهُ عن الدّيُونِء ولا مِبَثُهُ مجانأء ولا بشرط 
الثواب . 


)١(‏ في ز: القول. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الكتابة 00 هع 


وإن صححنا الهِبّةَ بشرط الئّوَابِ؛ ار الثواب اختّلافاً بين العلماء؛ فقد 
يحكم الحاكم بشيء قلِيل» ولأن الثواب إنما ي يُسْتَحَقٌّ قاض الموهوب» وفيه. خطر» 
وسنذكر أنه لا يسلم مبيعاة'2 قبل قَبْض الثمن على الظاهر: 

فإن كان النَرَابُ مَعْلُوماًء وكان فيه غِبْطَةٌء فقد قال الإمام: إن قلنا: هذه الهبَةُ 
بيع > ولا يشترط في ثبوت الملك فيها إِقْبَّاض» فهي مُجْرَاةٌ على قياس الببُوع . 
من الابْتِدَاءٍ بالإقْبّاضي» حتى يسبق قبض العِرّض» بخلاف البيع [نسيئة]”" فإنه يوجب 

ون الشيح ال في الملا بس والمَأَكلٍ» ولا يكلف 
فيها النّغْيير المُفْرط أيضاً 2 

ولیس له أن يَذَهُعَ المَالَ إلى غيره قِرَاضاً فإنه قد يحون أو يَمُوتُ» ضع ؛. وله 
أن يأخذه قِرَاضاًء لأنه نوع يكسب» ولذلك ليس له أن يْفْرِضء وله أن يَسْتَفْرض» 
وليس له تغجيل الديون المُوَجْلَةِ؛ لما فيه من تَفْوِيتٍ الالْتمَاع بالمال من غير ضرورة. 

الثانية: لا يشتري أخدا من أضولة وفروعه» لِتَضْمْئِهِ العِنْقّ» دفوات 0 خلافاً 
لأبي حَنِيقَةَ وأحمد - رحمهما الله -. 


ولو وهب منه قريبه» أو أوصى له به؛ لواح يي لتحي زايا ارما 
وعجز› وكان يلرم َه لم يز له بوه . 


وقيل: يجوز قبول“ الزمن» فقد يكتسب من غير عَمَلٍ. وهذا ما اختاره 
الصَيْمَرِيُ فيما نقل القاضي الرُويَانِيُ في «الكافي» . ش 


وإن كان كسوبا يقوم ا قبن اد تراه رقفب 2 0 
القَبُولٍ لم لا ين عليه؛ لأن ملكه ضعيف0©, > ولكن يكاتب عليه فيعتق بِعِبْقِهِء ويرق 
پر وليس له ييقة. 


۰ في أ: معيباً. (؟) فى ز: نسبه.‎ )١( 

(۳) وقربت منه قول الماوردي لا اعتراض للسيد عليه فيما يحتاج السيد من مأكوله وملبوسه ممن 
تلزمه نفقته من زوجة وولد ما لم يخرج فيها إلى حد السرف فأما نفقته في ملاذه فما كان منها 
معهوداً بمثله لم يمنع منه وما خرج عن المعهود منع عنه . انتهى . : 

(4) في أ: له القبول. 


)0( في ز: ضعف. 


١ 0:5‏ كتاب الكتابة 


وحكى الشيخ ابو عَلِيّ في اشرح الفروع» وَجْهاً بَدِيعاً» وبعيداً عن ابن أبي 00 
أن له بَيِعَهَ ثم قال: وهذا فَاسِدٌء ولا يجوز لأحد أن يملك أباةُ» فيبيعه» وتكون تممه 
في کسه ES E‏ فإن مَرِض أو جز 
أَنْفَقّ المُكَائَبُ عليه؛ لأنه من صَلاح مِلْكهِء وليس هذا كالإنْمَاقٍ على أَقَارِب الأخرّارء 
حيث يمنع منه؛ لأن ذلك عبني على المُوَاسَاةٍ. 

فإن جنى القريب على إنسان بيع في الجِنايةِ» ولیس لِلْمُكَانَبٍ أن يَفْدِيَهُ بخلاف 
ما إذا جنى عَبْدَهُ؛ يجوز له أن يَفْدِيَهُ لأن الرّقَبَهَ تبقى له» فيصرفها إلى النجوم . 

الثالثة: ليس له الشُرَاءُ بالمُحَابَاقِ ولا البَيِعُ بِالعَبْنِ؛ لما فيه من التَبرُع» ونَفْوِيتِ 
المال. وعن أبي حَزيفة أن له أن يي بما عر وهَان» كما ذكر : في الوكيل» ولا يبيع 
بالنُسيئة؛ لأن إِخْرَاجَ المَالِ عن اليَّدِء بلا عِوّض في الحال برع ٬‏ دك 
وسواء باع بِمِئْلٍ قِيمَتِهِه أو أكثرء ولا فزق بين أن يَسْتَوْئْقَ بِالرّمْنِ والكفيل» أو لا 
ر وكذا لا تق وإن استوثق» لأن الكفِيلَ قد يُفْلِسُء والدفن قد يكلف 
ويحكم الحاكم المرفوع إليه بِسُمّوط الذَيْنِ. 

ويجوز أن يَبِيعَ ما يُسَاوِي مائة بمائة نَقْداَء وبمائة نسيئة» ولو اشْتَرَى نَسِيئةَ بثمن 
النّْدِ يجوزء ولا يرهن به؛ فإنه قد يَتْلَفْء وإن اشْتَرَاهُ بشمن [النسيئة]”' لم يَجُزْ؛ لما فيه 
من التَبَرْع . كذلك ذكره في «التهذيب». 

وفي «جمع الجوامع» للروياني: أنه يَجُورُء إذ لا غَبْنَ فيه» وفرقوا بين“ 
المُْكائب» وبين الوَلِيّء حيث يبيع مال الطفل نسيئة» ويَرْهَنُ» ويَرْتَهِنُ للحاجة» أو 
المَضْلَحَةٍ الظاهرة». وبأن المرعى هناك مَضْلَحَةٌ الطفل» والولى مَنْصُوبٌ لينظر له [وها 
هنا المطلوب انق والمرعي مصلحة السيدء. والمكاتب غير منصوب لينظر له]”؟ وقد 
ذكرنا في «كتاب الرَهْنِ» أن بعضهم سى بينه وبين الوَلِيّ في البيع نسيئة» وفي الرهن 
والارتهان» فيجوز أن يُعَلَمَ لذلك قوله ها هنا : «ولا يبيع [بالنسيئة]»“ نالوق 

وأَلْحَقَ صَاحِبُ الكتاب هناك المُكَائَبَ ب بالوَلِيٌ في جَوَازٍِ الرّمْنْء لكن الذي أَظلَّقَ 
عليه عَامََةٌ الأصحاب - رحمهم الله وا ھا المَنْع» ويشبه أن يتوسطء فيقال: 
اكع رة إلى ال والرهنة كما في زفت الثهب قله ذلك طا للمال: . وإن كان 
يَرَى فيه مَضْلحَةٌ لم يُمَكَنْ منه؛ لأنه ليس نَاظِراً للسّيّدِه حتى يَتَحَمْلَ الخَطرٌ لِمَضْلْحَةٍ 
يَرَامَاء بخلاف الوَلِيَ؛ والله أعلم . وإذا باع أو اشْتَرَئ لم يسلم ما في يَدِوء جن سل 


)١(‏ في ز: النسبة. (۲) سقط في: ز. 
(۳) سقط في: ز. (5) في ز: بالنسبة. 


كتاب الكتابة ش 01 
ي شط 
الموض؛ ؛ لأن رفع اليّدِ عن المال بلا عِرَضِء لا يَحْلُو عن غَرَرٍ وكذلك ليس له 
السَّلَمْ؛ لأن مُقْتَضَاهُ هُ سيم رَأس المال في المَجلِسِء وانتظار المسلم فيه سِيّمَا إذا كان 
الا عام مُؤّجلا . 


وفيه وجه : زر اندي تفلم فى ال أو في المَجلِسٍِء > ويحتمل هذا 
القذر. وهذا ما أَوْرَدَهُ الصّيْدَلانَيُ . وعلى هذا فى e‏ 

وأطلق الإمام وَجِهاً في السُلّم , بشرط الغِبْطة أنه يجوز 

الرابعة: لا يكاتب المُكَائَبُ عَبْدَهُ) كما لا يعتقه» خلافاً لأبي حَنِيفَةَ ولو ادى 
مُكائَبهُ إليه المَالَّ لم د يُْتَنْ؟ لأن تَعْلِيقَهُ غير صحيح . 

الخامسة: لا يروج المُكائَبُء ولا يُرَوْحُّ مِنْ [عبد]“؛ ؛ لما فيه من المُؤَّدِء ولا 
[ينكح]”" المكاتبة أيضاً؛ لأنه تن تنتقص قيمتهاء وأيضاً فلخطر الطلق. وله شِرَاءُ الجَوَارِي 
للتَجَارَق N‏ 

قال امام : وهو بِمَثَابَِ مَنْع الرّهْنٍ من وَطءِ الجارية المَرْهُونَة. 

وكان شَبْحِي لا يبعد إِجْرَاءَ الوجهين في وطء الجارية التي يَؤْمَنْ حلي" کا 
وهو غير مَرْضِيٌ ؛ لأن المُكَائَبَ عَبْدٌ والوَّطْءُ يضعفه» ولا ضَبْط يجعل مَرْجُوعاً فيما 
يجوز» ويمئع منه. فالوجه حَسْمْ الباب» وللمنع من الوّطءٍ مَعْنّى خر وهو ضعف 
المِلْكِ, > على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

السادسة : إذا لَزِم ال كر قَثْلٍء أو ظِهَارٍ أو یمین » فيكفر بالصوم دون 
المَالٍ؛ لان ملگ ليس اء وهو مستحق الصف ال ا 

واعلم أن الصّوَّرٌ جَمِيعاً مَفْرُوضَةٌ فيما إذا لم يدن له السَيّدُ. 

فأما إذا أذن له السيد في التَّصَوّمَاتِ المَذْكُورَةِء فسنذكر حكمه”* إن شاء الله 
تعالى - - في المَضْلٍ التالي لهذا المَصْلٍ . 
«فرع عن القَفَالِ : 

إن وَصِيَةَ ة المُكاتّبٍ غَيْرُ صحيحة» سواء أوصى بِعَيْن من أَعْيّانٍ ماله» أو يثلث 
ماله؛ لأن مِلْكَهُ غَيْرْ تَا ا وعن أبي حنيفة : ال در 
المَوْتٍ والحرية» وإلألم تصح 


(۲) سقط في : ز. 


زقف ا 
في أ: حملها. )٤(‏ في أ: حكمها. 


(۳) 
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ا س 


ال الْعَرَالِيُ : : َكل ذَلِكَ إِنْ جَرَى بِإِذْنِ السّيَدٍ قَفِي النُمُوذ قَوْلآنِء إلا العِنقَ فَفِيهِ 
طرِه يقَان: (أَحَدُهُمَا): طَرْدُ القَوْلَينٍ (وَالئَانِي) : القَطعْ بالمئع لإِشْكَالٍ الولاءِء فَإِنْ تَفُذْنَا 
كفي الوَلاءِ قَوْلآنِ: (أَحَدُهُْمَا) : أنه لِلسّيِدِ (وَالَاني) : ن خا يُعْتِقّ المُكَانَبَ يَوْمَاً 
ون له قن مَاتَ رَقِيقاً آسْتَقَرٌ عَلَى السَّيِدِء وَلَوْ مَاتَ ليق في مُه الوثْفٍ قَمِيرَانهُ 
لِلسَيّدٍ في قَوْلٍء ولبيْتِ المَالٍ في قؤل» وَكِبَابَةٌ عبده ه كإغتاقه في النْقُوذِ في الوّلاء . 


0 


قال الرَّافِعِيُ : تَبَرْعَاتٌ المُکاتب وتصوفاته المُحْظَرَةٍ كالهبَة وَالإِيْرَاء والإفرَاض» 
وَالقِرّراض» وَالإِنْمَاقٍ على الأقارب» والبيع بِالمحَايَاق وبالنسيئة وتعجيل الدَيْنِ ال 
ونحوهاء إن جرت بإِذنٍ السيد؛ فقول المزتى» والمنصوص في «الأم» أنها نَصِحَ 

کک e‏ نإ الت إو اتيد على 
وأبو إِسْحَاقٌ rS‏ رانا 
الهبةء والنٌصَرّف فيهما بالنقل والتخريج . ومنهم من نَقَلَ المَنْعَ عن نْصَّهِ في «الإملاء؟ : 

أحدهما : : أنها غير صَحِيحَةٍ؛ لأن مِلْكَ المُكاتب نَاقٍِص» والسّيْدٌ غَيْرٌ مالك لما في 
يَذَيْه» فلا اثر لإجَازَته كما لو وهب المَريض جْمِيعَ مالو وأجاز الوّارتُ»ء اشا فإنه 
يفوت غَرَض اليتق . ش 
وأصحهما: الصحة ؛ لأن الحَىّ لا يَعْدُومهُمَاء ا اياك NS‏ 
أَحَدُ الشريكين بإِذْنِ الآخر. 

والثاني : تقرير النَضّيْنِء والقطع بِصِحَْةٍ هذه التَصَرَفَاتٍء ويبطلان الخلع وقد ذكرنا 
الطريقين في «الخُل» في كتابه . 

وعن أبي الطيب , بن سلمة طَرِيقَة فَايِعَة بصحة الحُلْع أيضاً. 
فإن وهب من السيد أو من ابنه الصّغِيرٍء فقبل أو أَفْرَضَهُ أو باعه نَسِيئَةَ أو بالمُحابَاةء أو 
عل دَيناً مجلا له عن النُجُومِء فطريقان : 

أظهرهما: أنه على القَولَيْنَ فيما إذا وَهَبَ من غيره ديه . 

والثاني : - واختاره الشيخ أبو مُحَمّدٍ ‏ القَطعْ بالصحة؛ ؛ لأن لِلْمُكائبٍ أن يُعَجْرَ 

ُمُه فيجعل جميع ما في يَدِهِ للسيد للف ا م صمل ا اوو لم 


)1١(‏ في أ: لنقول. 


كتاب الكتابة 04 


يبعد أن يجعل بَعْضَهُ بَعْضَهُ له بالهبة. ولو وهب بن السيد فرجع السيد عن لد قبل 
إِفْبَاض 00 

ولو اشتَرّى قَرِيبَهُ يإِذْنِ السّيّدء ففي صِحْتِهِ القولان» فإن صححناه؛ يكاتب عليه 

وعن أبي إِسْحَاقَ المرْوزِي : طرِيقةٌ قاطعة بالصحة؛ ؛ لأنه قد يَسْتَفِيدُ من أَكْسَابه 
وفيه صِلَة الرْحِم . وإعتاق المُكَاتَبِ بإذن السيد مر تب على سَائِرِ التَبَرْعَات إذا جرت 
بإذنه . إن لم تُصَحُحْهَاء ٠‏ فالعتق أَوْلَى» ا ففيها قولان: 

أصحهما: المنع أيضاً؛ لأنهما يعقبان الوّلآة» والمُكَاتَبُ ليس أهلاً لبت الوَلاء 
له كالقِنُ. ويحصل من هذا الريب طَريقَانِء كما ذكر في الكتاب: 

أظهرهما: أن فيه قَوْلَيْن؛ وقد نص عليهما في «المختصر». 

والثاني : الْقَطعٌ بالمنع . 

ولو أَعْتَّىٌ عن. سيد أو عن غيره بإذلفى فهو كُسَائِرِ التَبَدُعَاتَ بِالإِدْنِء ولا يجيء 
فيه الطريقة القَاطِعَةٌ ؛ لأن المُعْعَىَ عنه من آمل الوّلآء . فإن قلنا بنفوذ العِنْقء فلمن يكون 
لاء المعتق؟ فيه قولان: 

أحدهما: : أنه لِلسَيّد وبه قال أبو حَيِْيمَةً؛ لأن ق للولاءء 
وتَؤْقِيف الولاء. بَعِيدٌ . 


وَوَلَهُ المُكاتب إذا ع عتِقّ للسيد» فلا يبعد أن يكون وَلََءُ م معيفه معتقه له أيضاً . 


وأظهرهما: أنه يُومَفْ؛ٍ لأن اللا لمن أَعْتَقَ» والسّيّدُ لم يَعْتِقْ» فإن عتق 
[المکاتب]'“ كان الوّلاء له» وإن مات رَقیقاًء کان الوّلآهُ للشينء وان عجر وزی حكن 
الإمَامُ أنه يبقى التَوَقفُ ؛ لأنه شك عقة من وجوه ا 

واعَتَرَض عليه» وقال: إذا رق ينبغي أن يكون الوّلاَء لِلسّيّدِء ولا يرتقب عِنْقَهُ من 
وجه آخرء لدان وق عن ا تضرف er‏ قد انقطع› > فالعنی من 
وجه آخر لا يعلق بما سبق» والذي اغْتَرَضٌ به هو الذي يوجد لِعَامَّةِ الأضحاب لا 
عير . فإن جعلنا الوّلاءَ لِلسَّيّدِ؛ فر ا .ففي انْجِرَارٍ الوّلاء إليه 
وَجْْهَانِه عن رواية أبي علي الطبَرِيٌ » وصاحب «التقريب»:” 

أظهرهما: المنع» وكأن السَّيّدُ هو الذي أَعْتَقّهُ... 


والثاني : وحكاه المُوَفْقُ بْنُ طاهر عن تَخريج ابن سْرَيْج أنه يَنْجَرُ لأنه الذي اشر 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في أ: عليه. 
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العِنْقّ . وإن قلنا باليرئُْفِ؛ٍ فلو مات المُعِْنُ قبل شق المُكَاتَب» وعَودِه إلى الرّقّء ففى و فقي 
المِيرَاثِ قَوْلآَنِ عن رواية الشيخ أبي حَامِدٍ: 
أظهرهما: أن الميرَاتَ مَوْقُوفٌ أيضاً. 
والثاني : أنه للسيد» ولا يُوقْفٌ الجِيرَاتُ؛ وإن وَقَفَ الوّلآه؛ لأن الول قد يثبت 
لِلشّخْصء ٠‏ ثم يقل | إلى غَيْرِ فلا يبعد فيه النّوَقْفُ بخلاف الميرّاث . 
ومنهم من نقل بَدَلَ الان أنه يُصْرَْ إلى بَيْتِ المَالِ كما إذا كَانَبَ الذْمَيُ م عدا 
ولَحِقٌّ بِدَارٍ الحزب» فاسْيُرِقٌ » وعَتِقّ ی مكاتيه»: ومات يُضْرَفُ مال إلى بيت المال.. 
وهذا والثاني ما أَوْرَدَهُ في الكتاب» وأهمل الأول الذي هو الأظهر. 
وقوله: احتى ي يعتق المكاتب يوماً. "٠.‏ إلى آخره اع لما تله الإمام. . ويجور 
أن يُعَلَمَ قوله : «يوماً) بالواو إِشَارَةٌ إلى ما هو الأظهَرُ وهو أنه لآ يُوتْف جتئ يعت يوم 
من الذَّهْرِء أو يَمُوتَ رَقِيقاً» بل يُوقَفٌ إلى أن يُعْتَقَ بموجب الكِتَابَة» أو يظهر رهه 
بِالعَجْزِء أو المَوْتِ. 
e‏ المُكَانَبٌ عَبْدَه بإذن السَيَدِ؛ قال الإِمَامُ: يحتمل أن يُلْحَقَ بِهِبَاتِهء 
وهذا الثاني هو الذي 5ة الأصحاب ب رحمهم الله - وص - رضي الله عنه ‏ عليه 
فى «المختصر» فيعود الطريمًانِ في صِحة الكِتَابَةَ والقولان في الوّلاءٍ تَمْرِيعاً على 
ا إذا عتق المكاتب الثاني يحتمل أن يُعْتَقَ الأولء وإن عَيِقَ الأول» ثم الثاني» 
قَوَلآه الثاني للأول. وفي زاج المُكاتَب ِِدْنٍ سَيْدِهِ طريقان: 
أحدهما: أن في صِحََةٍ القولين في تَبَرْعَاتِهِ بالإذْنِ؛ لأنه يلزمه المَهْرُ والنَمَقَةّه وفيه 
ذل مَالٍ لا في مُقَابَلَِ مَال. 
وهذا ما رَجْحَهُ الإمَامُ ويوافقه مُطْلَّقْ لفظ الكتاب. و «وكل ذلك إن 
جرى بِِذْنِ السَّيّدِء ففي نفوذه قولان» ومن جملة ذلك الزواج. 
وأظهرهما: عند الأكْترِينَ : القع بِالصَحْحة لأن:القكاتت اخ خالا من الد 
القِنَّء والعبد القِنُ ينك بِالإِذْنِء فالمُكاتبُ أَوْلَى. 
وال فيه أن النْكَاحَ يَمْتَاجُ إليه لِلنْخصِينء وسَائْرٌ رُ المصالح المتعلقة به والهِبَةُ 
وما في معناها لا يَلْحَقُ به . 


)١(‏ في ز: ابتاع. 


كتاب الكتابة 001۱ 


وتزويج المُكَائَبَةِ صَحِيِحَةٌ على الأظهرء ولا بد من إِذَيْها. 

وعن القمّالٍ: أنها لا روع أَضلا ؛ لأن مِلْكَ السيد فيها نَاقِصَء وهي أيضاً ناقصة 
فلا يصح إِْنُهَاء وقد ذكرنا ذلك في التكاح . 

وإذا أَِنَ السَيدُ لِلْمُكَانَبِ في وطء الجارية وتَسَرّيَهاء فقد يبتنى ذلك على أن 
العَبْدَ؛ هل يَمْلِكُ بالتمليك؟ 

إن قلنا: لاء [لم]”'' يَجِلّ له الوط والنّسَرّيء وهو الأَصَحُ. 

وإن قلنا: نعم؛ قيل: جل . 

وقيل: ينبني على الخلاآفٍ في تبرعاته بِالإِذْنِ وعن ابن أبي هُرَيْرَةَ طَرِيقَةٌ بالمنع؛ 
لضعف الملك. 

ولو أَذْنَ السيد لِلْمْكَانَبِ في التكفير" بالإطعَام أو بِالكْسْوَةَء ففيه قولان يبنيان 

َارََ على أن العَبْدَ هل يَمْلِكُ بالتمليك؟ 

ومنهم من بناهما على أنه: هل يَتَبَرَعٌ بإِذْنِ السيد؟ 

وإن اذد في الإِعْتَاقٍ» وصححنا إِعْبَاقهُ بِالإِدْنِء وتَوَقفْنا في الول فنتوقف في 


الإجزاء أيضاًء فإن عَجَرّ بَانَ أنه لم يُجَرِوء وعليه أن يُكَفْرَ بالصومء والظاهد أنه لا یجوڑ 
كه بالإعتاق . وعن القَمّال : أنه إذا عُتِقَ بِإِذْنِ السَيّد؛ وجعلنا الوَّلآءَ للسيدء > فينبغي أن 


يجزىء عن كَمّارته إذا نَوَى . 
قال الْعَرَاِيُ : وَلَو أذ ا ل فَإِنْ عَجَرّ رَجَعَ إلى 
السّيّدٍ وَعْتِقَ عَلَيْهِ وَالقِنُ لَؤ قبل مَنْ يُعْئَنُ عَلَى سَيْدِهِ وَقُلنَا يَنقُدُ َبُولَُ عير ِذْنِهِ لَمْ ينقُدُ 
هتا إن جيف وُجُوبُ التقْقَةٍ في الحَالِ ون لم خف پأڻ كان كسوبا تقذ وَل ُن 
لِلسَّيدِ رده َمل لَه رد ره مِمْن يبل عَبْنة؟ فيه وَجْهَانِء إن قُلْنا: لَهُ رده فَيَندَفِعُ 
المِلْكُ مِنّ الأضلٍ أؤ ر يَنْقَطعٌ مِنْ جينه فيه وَجهَانِ: 
َال الرَافِعيٰ : إذا اشتر ى المَُاتّبٌ من يُْمَقُ ق على سیده» كأبيه وابنه» أو انهه أو 


أَوْصَى له به كَقَبلَء صَحٌء وكان المِلْكُ فيه لِلْمُكائّب» فإن رُقْ المُكَاتَبُ صار القَرِيبُ 
للسيد» وعتق عليه. 


ولم يقولوا: إنه يمنع من صَرْفٍ المال إلى غَرَضٍ مَنْ عَسَاهُ ييه على السيدء ولا 


)1( صقظ ف از 
)۲( في أ: فإن. (۳) في ز: التلقين. 


o0۲‏ كتاب الكتابة 


نَطَرُوا إلى لُرُوم التَمَقَةِ إذا عتق عليه [وإنما اعتبروا الحال]''' ولو اشترى بعض من يعتق 
على سيده”" أو انَهَبَه» أو قَبِلَ الوَصِيّةَ به [صح أيضاً» وعاد الأعتق على السيد]”" وهل 
يري إلى الباقي؟ 

إذا كان السيد مُوسِراً؛ ينظرء إن عَجْرَ المُكَائَبُ من غير اخْتِيَارٍ السيد» فلا يَسْرِي 
كما لو وَرِتٌ بَعْض قريبه» وإن عَجْرَهٌ السّيّدُ فوجهان : 

أحدهما: يَسْرِي؛ لأنه ملك باختيار النّعْجِيزِء فصار كما لو مَلِكُ بِالشّرَاءِ . 

والثاني : المَنْعُ ؛ لأن قَضْدَهُ فَسْحٌ الكتَابَةء ودخوله في مِلكهِ ضمي فَهْرِي . 

ولو انْهَبَ العَبْدُ القِنُ مَنْ يعتق على سَيّدِه بغير ذه فيبنى على أن انْهَابَهُ بغير إِذتٍ 
السّيّدِءِ هل يَنْقُذُة وفيه خلاف قد سَبَقَ إن قلنا: لاء فلا كلام. 

وإن قلنا: نعم؛ وهو الْأَظْهَرُ - فإن جيف وُجُوبُ التَقَقَةِ في الحال» بأن انَّهَبَ أَبَاهُ 
الزّمَنَّء والسَّيّدٌ مُوسِرٌء لم يمد قَبُوله؛ لأن فيه إِضْرَاراً بالسيدء وإن لم تجب النّمْقَهُ في 
الحالء لكون”” القريب كَسُوباًء أو لكون السّيّدٍ فُقِيرأء نفذ القَبُولء وعُتِقَ المَؤْمُوبُ 
على السيد. ' 

ولو انهَبَ بعض من يعتق على السيد بغيز إِذْنِوه وصححنا انْهَابَهُ بغير إِذْنِ السيد 
ولم يَتَعَلِق به لوم النَقمَةِ ففي صحة القَبُولٍ قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأنه يعتق عليه ذلك البَغض»ء ويَسْرِيء وفي التَّقُويمِ على 
السيد إِضْرَارٌ به . ۰ 

. وأظهرهما: أنه يَصِح؛ ولا يَسْرِي لحصول المِلْكِ بغير اختِيّارِهِء كما لو ورث. 
قال الشيخ أبو عَلِيّ : وحَرّجَ ابن سرج على هذين القَولَيْنِ ما إذا اشترى المَرِيض 
باه بألفٍ» وهو لا يملك غَيْرَ الألف» وعليه دَيْنُ مستغرق» ففي قول: لا يصح الشَرَاءُ؛ 
لأنه لو صح لعتق فتلف حق العُرّمَاءِ . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: السيد. 

(۳) سقط في: ز. ْ 

5( قال الشيخ البلقيني: لم يصحح المصنف هنا شيئاً ولكنه صحح في الشرط الثاني من شروط 

السراية أنه لا يسري» والأصح عندي أنه يسريء لأن فسخ السيد الكتابة صدر باختاره ويترتب 
على ذلك أنه مختار لكن يعود إليه ما في يد المكاتب ومن جملة ذلك الشقص المذكور فيعتق 
ذلك الشقص على السيدء ويسري ما صححه هو مقتضى نص الشافعي في الأم ومختصر المزني 
في باب من يعتق. : 

(5) في أ: لكن. 


كتاب. الكتابة ْ مه 
وفي ا وجه آخر: أنه يصحء 00 ويسشري» ويجعل اختيار العَبْدِ 
كاختياره» كما جْعِل بوا له كقبوله . 


ولم أجد هذا الوجه في «النهاية»» ثم ذكرها هنا قَرْعاً في انّهَابٍ العَبْدِء بغير 
إذْنِ السيد لا يختص بما نحن فيهء وهو ا متشت نيحل التزغرت فى يلا 
اليك ففرا كما يدل :ها اخ واقطاتة. وهل للسيد الرَدُ بعد قَبُولٍ العَبْدِ؟ 


فيه وجهان» .ذكرهما صاحب «التلخيص» : 

أحدهما: نعم ؟ لأن تَمْلِيكَ العَاقِل البالغ قَهْراً بَعِيدٌ. 

وأقيسهما: المنع؛ كما في المِلْكِ الحاصل بالاختِطَاب . 

فإن قلنا بِالأوّلِء فينقطع مِلْكُهُ من وَقْتٍِ اليد أو يتين أنه لم يدخل في ملكه. 

ذكر صاحب «التلخيص» فيه وَجْهَيْنٍ أيضاً . ويظهر أثرهما فيما إذا كان الموهوب 
عَبْداً ووقع هلال شُوَّالٍ بين قَبُولٍ الْعَيْدِ وَرَدُ السيد في زَكَاةٍ الفطر. 

وقوله في الكتاب: : «ولم يكن للسيد رده يعني أن القَرِيبَ يُعْتَقُ إذا نفذ القبول» 
ولم يكن للسيد رَد الهبَةء ولا دَفْعٌ العِيْق. 

وهذا لا ذِكْرَ له في «الوسيط» ولا غيره. ولك أن تخد جَهُ على الوّجْهَيْنٍ ا 
عن صاحب «التلخيص». وقوله: وهل له رد" غيره ممن يَقْبَلُهُ عَبْدُة؟ لو قال: « 
يقبله عبده» لكان أَحْسَّنّ . 
فرعان لابن الحَدَّادٍ : 

[أحدهما]9 : إذا وهب من المُكاتّب بَعْضٌ أبيه» أو ابنه» وقبله وصححنا القبول 
على ما مر التفصيل فيه؛ فإذا عُتِقَ المُكَاتَبُء عْتِقَ عليه ذلك [الشّفْصٌُ]9 © . 

قال ابن الحَدَادٍ: وَيْقَوُمُ عليه الباقي إن كان مُوسِراً. 

وعن القّمَّالٍ: أنه لا يُقَدَمُ؛ٍ م لأنه لم يسر في الابتداءء فلا يَسْرِي بعده» كمعسر 


)0غ( وهذا عجيب فإنه قد جزم به في كتاب العتق وقد حكاه القاضي الحسين في كتاب اللقيط من 
تعليقه واقتصر عليه البغري في باب العتق كما نقله الرافعي وحكاه في البسيط وقال: إنه فاسد لا 
وجه له. 

(0) في ز: أن يرد. (۴) سقط في: ز. 

)€( في ز: التنقص. 
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E 
أعتو عتق شِقْصاً له في عَبْدٍ لم يسر‎ 

قال الشيخ أبو عَلِيُ : والأصَحُ الأول. وذلك الشْقْصٌ أيضاً لم ب يعتق في الابتداء» 
وإنما عُيِقَ عند عِدْقٍ المُكَانْبِء فليست السُرَايةُ متَأَخْرَة عن انق . 

والثاني : اشترى المُكَانَبُ ابن سَيْلِوِ» ثم باعه بأبي السيد» يصح »2 ويصير الأب 
ملكا فإن رق المُكَاتَبُ صار الأَبُ مِلْكاً للسيد وَعْتِقّ علية» فإن وجد به عَيْباً بعد ذلك» 
فلا سیل إلى ارده ولكن له الأزش والأزش جز من الّمَّن» فإن نَقَصٌ العَيْبُ عُشْرَ 
قيمة الأب فيرجع إلى عَشْرٍ الابن الذي هو النَّمَنُ وإذا ملك عشر الابن» عق عليه 
ا 
الباقي » إن عجره عليه ف ریا ال والأظهر : املع .. 

وزاد الإمام. فقال: القِسْط من الابن ‏ الذي هو الأَرْش - يَنْقَلِبُ إليه قَهْر أم لا 
يرجع إلا باختياره؟ 

فيه وجهان: 

فإن قلنا بالأَوّلِء ففي تفريم الباقي عليه الوَجَهَانٍ . 

فإن قلنا بالثاني؛ فالظَاهِرٌ السَرَايهُ . 

ال ارال : ولو ستول المُكَائَبَ جَاريئهُ فَولَنْهُ مُكَائَبٌ عَلَيه أي يُعتقْ بعِْقِهِ وَيْرَقُ 
بره وَل تَصِيرٌ ام الوَلَدِ مُسْتَوْلَدَتَهُ َا عُتِقَ فيه قَوْلنِ. 

قال الرَافِعِيٰ : عرفت أن المكاتب لا بَا اريه َه بغير إِْنِ سَيِّد» وكذا بِإِدْنْهِ على 
الأظهر› فلو خالف وَوَطِىءَ فلا حَدّ عليه للشَبْهةء ولا مهرَ؛ لأن مَهْرَ جَارِيتِهِ لو ثَبَتَ 
لثبت لهء فإن أَوْلَدَمَاء فَالوَلَدُ نَسِيبٌ بِسُْبْهَةٍ المِلْكِ. ثم لا يخلو إما أن يأتي بالوّلَدِه وهو 
مُكَانَتٌ [بعد]”" » فيكون مِلكاً له؛ ا لكن لا يملك بَيْعَهُ؛ لأنه وَلَدْهُِ 
ولا يعتق عليه ؛ لأن مِلْكَهُ ليس بتام» بل يَتَوَقَفْ عِنْقُهُ على عِنْقِهِ ؛ إن عيَقَ عَتِق» وإلاً 
و وصار للسيد وهذا معنى قولهم : «إن ولده يتكاتب عليه . 

وهل تصير الجَاريَةٌ مُسْتَوْلَدَةَ له؟ 

منهم من يَقُولُ: لا تَصِيرٌ مُسْتَْلَدَة في الحال» فإن عُيِقّ ففيه قولان. ومنهم من 
يطلق القولين في تُبُوتِ حُرْمَةٍ الاسْتِبْدَادٍ في الحال. 


)00( في ز: ثم أيسر. 7 (۲) في ز: بعبد. 


كتاب الكتابة o00‏ 


. أحدهما: الثبوت؛ ويحكى هذا عن أبي ية وأحمدء واختيار المُرَنِيُ ؛ لأنه ثبت 
للولد حى الحرية» حيث يُكاتب عليه» وَامَْئَعَ بيع فثبت لها حُرْمَةٌ الاستيلاد. 

وأصحهما: المَنْعُ؛ لأنها علقت [بمملوك. فأشبهت”2" الأمَدَ المَوْطوءءً بالنكاح» 
. وحَقُ الحرَيّة للولد لم يثبت بالاسْتيلاَدِ في المِلْكِ» وإنما يغبت لصيرورته'” مِلكاً لأبي 
كما لو ملك وَلَدَهُ بهِبَةِ وغيرها. 

فإن قلنا: قت اة ه الاسْتِيلادٍ في الحال» فإن عُتِقِّ المُكَانَبُ استقر الاستيلاد» وإن 
عجز رُقْتْ مع الوَلَدٍ للسّيّد NS OSE‏ 
بالعجز يتبين أنها علقت برقيق.. وأنه لا ايلاء وإن قلنا: لايثبت يثبت فإن عجز ثم عَيَقَّ 
وملكها لم نَصِرْ مُسْتَوْلَدةٌ 4[ ¢ “» وإن عُتِقَ بأَدَاءِ النجوم . فكذلك على ظاهر المذهبُ. 

وعن أبي إِسْحَاقَ تخريج قول مما إذا َالِ اجارِية المَْهُوتة: وقلنا: لا 
تصير مُسْتَوْلدَة له» فبيعت ١»‏ ثم ملكهاء حيث نقول بمُوتِ ا موري لكن 
العُلُوقَ هناك بِحُرّء وها هنا بمملوك هذا إذا أتت بِالوَلَدِء وهو مُكَاتَتٌ 1 

أما إذا im E‏ فإن كان إلا دون ية اهر من وقت الْعِنْق فكذلك 
البجَوّابُ ؛ لأن العُلُوقٌ وَفَعّ في في الرّقٌّ. وإن كان لِسِّةِ أشهرء فصاعداً من يومئذ؛ فقد 
أَطْلَقَ الشافعي - رضي الله عنه - - أنها تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ له . 

واختلف الأضحَات؛ فقال قائلون: هذا إذا وَطِىءً بعد الحرّيّة وولدت لِسِنَّة 
أشهر, فصاعداً من يوم الوطء لظهرر العُلُوقٍ بعد الحرية» والولد والحالة هذه حر [لا 
ولاء)““ عليه إلا بالوّلآءِ على أبيهء ولا ينظر إلى حال لوقي في الرّقٌ تغليباً للحرية . 

فأما إذا لم اما بعد الحرية» فيكون الاسْتِيلادُ على الخلافي . 

وقال آخرون: يثبت الاسْتيلآدُ وَطِىءَ بعد الحرية أو لم يَطَأ؛ لأنها كانت فِرَاشَاً قبل 
الحرّيّة» وذلك الفا مشققاة بعدهاء وإمكان العُلُوقٍ بعد الحرية قائ كم فيكتفي به به موت 
الاستيلاد. الأول أْصَحّ على ما دكرَه صاحب «التهذيب» . والله 0 

قال الْعَرَالِىُ : : الحَكُمْ الرّابع : حُكُمُ الوَلّدِ: : وفِي سِرَايَةٍ الكتَابَة ة مِنَ المُكاتبة ب إلى 
ليها اي قد يغد الكابة ين رتا أ كاج ولان كما في َل الذي إلا أن َا ينق 
عنقي الأ وَوَلَد المُدَبْرَةِ لآ دم عق بِعِمْقِهَا بَلُْ بِمَوْتِ السَْدِء وهنا يُْتَُ بق الأ في دَوَام 
الكتابة إن قُلنَا: : يَسْرِي فَحَقُ الملكِ فيه لِلسَيِدٍ في ؤل كانه مُكَاتبهُ حَتى يُصْرَفَ اليه 


e” ا‎ 


.)١(‏ في ز: لمملوك فأشهدت. (۲) في ز: لضرورته. 
(۳) سقط في: ز. () في ز: ولا. 
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وو ا اع 


بَدَلَهُ إا قل وَيَنْفُذُ إِعْنَاقَة ‏ وَيُضْرَفٌ إِلَيْه كَسْبُهُ مَو مهه رق وَيَلْدَمُهُ تممه تَفْقَمَهُ َفَمَهُ ِن لَمْ يَكَنْ لَه 
كَسْبٌء وَفِي قل هُوَ مِنْ كشب المُكَاتبَةٍ ب فَيكُونٌُ كَسَائِرٍ عَبِيدهَاء وَأَمَا وَلَدُ المُكَانَبَ مِنْ 


جَارِتَتِهِ فَهُوَ كَسْبٌ ا لَه قَوْلاً وَاجداً لآ يَنْفُذْ ينقد فيه تاق السّيدء وَلَكِنْ لَوْ جَتى لَمْ يَكُن لَهُ أن 
يَفْدِيَهُ ؛ لأ فِدَاءَهُ كَشِرَائهِ فَإِنه لا يمذ تَصَرّفُهُ في وَلَدِهِ َل يُكَانَبُ عَلَيهِ. 

قال الرَافِميْ : كِتَابَةٌ الأَمَةِ صَحِيِحَةٌ لكتابة العَيْدِء وإذا كاتب أَمَةَ لها ولدء فلا يخفى 
بَقَاءُ الولد على مِلْكِ السيدء فإن شَرَطا أن يكون الوَّلَدٌ معها في عَمَدٍ الكتابة» فالكتابة 
فَاسِدَةٌ لكن إذا أَدت» عُتِقَ الوَلَدُ أيضاً بموجب التعليق . 

وإن کان في يدِمَا مَالَء وشَرَطَا أن يكون المَالُ لهاء فقد حَكى القَاضِي ابن كج أن 
الشافعي - رضي الله عنه ص على فسَادٍ الكتابة» وفَدَقٌ بين الولد والمّالٍء على أحد 
القولين؛ بأن المَالَ من جئس كُسْبهاء الذي يكون لها بِالكِتَابَةٍء تجار ان صر لها 
بِالشَّرْطٍ: ولك أن ڌ تقول: هذه صُورَةُ كِتَابةِ الرقيق» والبيع منه بض واحد'' “: وقد 
سبق القَوْل فيه . 

وإن كانت حَامِلاً عند الكِتَابَة» وتَيمَّنَ ذلك بأن يَنْفَصِلَ لما دون سِنَّةِ أشهر من يوم 
الكتابة ¢ فقد ذكر أنا إذا قلنا: إن الحَمْل لا يعرف» فهر #الولد الحَادِثِ بعد الكتابة . 
وسنذكر حُكْمَهُ على الأثرٍ إن شاء الله تَعَالَى . 

وإن قلنا: يعرف» فحكاية القَاضِي ابن كج أن عند الكتابة يَصِيرٌ كأنه توجه نحوها 
ونحوه» فإذا عُتِقَثْ عَتِقّ الود . ٠‏ 

ونقل صاحب «التهذيب»: لي رك للولد؛ لأن الصغير لا يكاتب» 
بخلاف مثله من التدبير» والصغير يدير . ثم قال: 


ل ل MC‏ 
الاستتًا ع» كما يتبع الحَمْلَ الجارِيَة في البيع» وإن كان لا يقبل البيع وحده. . هذا ما ثنقله 
ابْنُ كج . . وإن حدث الوَلَدُ بعد الكِتابَة؛ فهذا الوّلّدُ إما أن يَكُونَ من السَّيّدِء أو من غيرهء 
إن كان من السَّيِّدِء فالحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القَرع المذكورٌ عَقِيبَ ع 
هذا المَضْلٍ . | ٠‏ ْ 

وإن كان من غيره» إما من زنا أو يكاح» ففيه قولان؛ أحبهما إلى الشافعي - رضي 
الله عنه » وهو المنصوص في «المختصر» : أنه يثبت له حُكُمُ الكتابة حتى ي يُعْتَّ [بعتق] 
الأمء إما بالأداء» أو الإِبْرَاءِء أو الإِعْنَاقٍ؛ لأن سبب الحُرّيّةٍ كحقيقتها في اسْيَتْبَاع 


(1) في ز: وأخذ. ش (۲) في ز: الولادة. 
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الأولاد؛ ألا ترى أن أولاد المُسْتَولَدَةٍ يتبعونهاء ولأن الولد كَسْيْهَا فيتوقف أَمْرُهُ على رمّهًا 
وحريتهاء كسائر أَكْسَابهًا . 

والثاني: لا تثبت لأن الكتابة عَقْدَ يقبل الَسْحَّء فلا به يثبت حُكمُهُ في الوّلّدِء كما أن 
ولد المَرْهُونَةِ لا يكون مَرْهُوناًء ويحكى هذا عن نَّصّهِ درطي ال عله - في بعض أُمَالِيه . 

وعن أبي إِسْحَاقٌ : أنه قطع بِالقَوْلٍ الأَوّلٍء وقال: إذا اختاره الشافعي ‏ رضي الله 
ووس أن كز القَْلُ الآحَدْ سَاقطاً. 

وقوله في الكتاب : «ففي سِرَاية الكتابة إليه قولان»» ليس المَقْصَودُ نَضْبٌ الخلاف 
ْ 0 هل يَصِيرٌ الولّدُ مُكَائَباً؟ 

: نص الأضْحَابُ على أنه لا يدخل في الكتابة؛ ولا يالب بشيء من النجوم» 

0 ” ولا يجري معه عَفْدٌ؟ 

قالوا: ويخالف“التَّذْبِيرٌ حيث يَسْرِي على أَحَدٍ القولين؛ لان التدبير يَتعَْقْ بقول 
السيدء ولا يعتبر فيه رضًا العَبْدِء ولذلك إذا عجزت المُكَاتَبَةٌ أو مَانَتْ بَطَلَّتِ الكِتَابَةٌ 
وكان الوَّلَدُ رَقِيقاً للسَّيّدِء بلا خلاف. وفي التَّدْبِيرٍ إذا ماتت المُدَبْرَ eT‏ 
لتر في الزلده على أحد القولين» فإذن في اللفظ نَوَ سَمّء والمقصود أنه: هل يَتْبَعْهًا 

في اليتق بِعِتْقِهَء والرّقٌ برفُهّاء آم لا؟ 

ويوضحه ما ذكر في الكِتّابٍ أن وَلَدَ المُدَبْرَةٍ لا يُعْتَنُ بعتق الأم بالاستتباع"“ بل 
يعتق بما تعتق به الأم [وهو موت المَيّدٍ بالسَرَاية ا 
بالتبعية من غير أداء منهء ولا إبراءء ولا إعتاق. ش 

وقوله: 77 تعتق الأم في دوام الكتابة؛ ي يشير إلى أنه إنما يُعْتَقُ بِعِيْق تی الا 6 . | 
عتقت عن جهة الكتابة» حتى لو فُسِحْتٍ الكتابة» ثم عتقت الأم» لا يُعتَنْ لل 

وفي لفظ الكتاب زَيَادَة فإنه قال: «إلاً أن هذا يُعْتَقُ ينت الأم». ثم قال آخراً: 
«وهذا يعتق بعتق الأم في دَوَام الكتابة». 

والثاني مُمْنِ عن الأول. 

التفريع ' إن قلنا: لا ينبت للولد حُكمْ الكتابة» فهو قِنّ للسيدء له بيعه» وإعتاقه 
عن الكَمّارَةٍ والوطء إن كان الوَلّدُ جَارِية» ولا يعتق ب بعتق الأم . 


وإن قلنا: يت فَحَقّ المِلْكِ فيه لمن هو؟ 


)١‏ في أ: قول. 
2( سقط في : ز. (©) سقط في: ز. 
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فيه قولان : 

أشبههما: عند الشافعي - رضي الله عنه -: أنه للسّيّدء كما أن حى المِلْكِ في الأم 
له» وكما أن حى الملكِ في وَلدِ أم الولد للسيد. 

والثاني: وهو اختيار المُرَنِي -: إنه لِلْمُكَائَبَةِ؛ لأنه يتكاتب عليهاء فيكون حَقٌ 
الملك فيه لهاء كما أن حى المِلكِ في المكاتب للسيدء ولأنه لو كان للسّيِّدِ لما عتق 

ويَتَمَرّعْ على القولين صور: 

منها: إذا قّتَِ الوَلّدُء فعلى القول الأول تكون القِيمَةُ للسَّيِّدِ كقيمة الأم [لو 
قتلت]"“» وعلى الثاني تكون لِلْمْكَائبَة تَسْتعِينُ بها في أداء النجوم. وحكى الصَّيْدَلاَنِيُ 
وَجهاً: أنها تكون للسَّيّدٍ أيضاً؛ لأن القَنْلَ يقطع أَثْرَ الكتابَّة» فيموت رَقِيقا له. 

والأظهر: الأول. 1 

ومنها: كسب الولدء ارش الجناية عليه فيما دون النْفْسء ومهر الوطء بالشُبْهَة 
إذا ولدت المُكَاتبَةٌ جَاريَةَ؛ ما حكمها؟ 

إن قلنا بالقول الأول؛ فقد قيل: إنها تُضْرَفُ إلى السيد بلا تَوَقْفِه كما تُصْرَفُ 
إليه القِيمَةٌ إذا قبل على هذا القول. 

والصحيح: أنها تُوكَفُء فإن عُيِقّتْ المُكَائبَةُ وعْتِقَ الوَلَدُّه فهي له وإلأ فهي 
للسيد كما أن كَسْبَّ الأم إذا عُتِقَتْ يكون لهاء وإلا فللسيد. 

وأيضاً؛ فإنا ‏ وإن جعلنا حى الملْكِ فيه للسيد ‏ فليس له النّصَرُفٌ فيه بالبيع 
وغيره» بل يتوقف إلى أن يتبين أمره في الحُريُةٍ والرق» فليكن كَسْبْهُ كيه . 

[ ثم إن أَرَقْتٍ الأمْ نفسها مع القُدْرَةِ على أَدَاءٍ النجوم ؛ فقال الوَّلَدُ : أَؤَّدْي نجوم امي 

من كَسْبِي لِتُعْتَنَ قأعتق . 

قال في «النهاية»: لا يُمَكَنُ منه؛ لأنه تَابعَ لا احْتيّارَ له في العِنْقٍ . 
النجوم ؛ فهل تجاب؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها إذا رقت رق الود وأخذ السيد كَسْبَهُ» وإذا عْتِقَثْ عتق» 


)١(‏ سقط في: ز. 2 (؟) في ز: فللسيد. 
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وقد يَفْضْلٌُ شيء من الكَسْبء ففي إجابتها حط للولد. 

وأصحهما: على ار الإقام : المَئْمُ؛ لأنه لا حى لها في كَسْبهِ على هذا 
القولء فإن مات الوَلّدُ في وام البَّوَقْفٍِ ارتفع الوْفْفُء وصرف الموقوف إلى السَيِّدِ 
على هذا القول. 

وإن قلنا بأن حَقّ المِلْكِ فيه للأمٌ؛ فالكشب والأزش والمَهْرٌ لها تَسْتَعِينُ بهما في 
أَدَاء ء النْجُومٍ» وتصرف ما يحصل إليها يَوْماً بيوم» بلا کرت 

ومنها: تَمَّقَةٌ الوَلّدِ على“ السيدء إن قلنا: يُضْرَفٌ الكَسْبُ إليه في الحال وإن 
قلنا: وف فينفق عليه من كَسْبِوء ويعالجح جرحه» ويكفي مؤناته فما فضل فهو الذي 
يُوقْف . فإن لم يكن له كَسْبٌ أو لم يف بِاللَمَقَة؟ِ ففيه وجهان: 

أصحهما: أنها على السَّيِّدِ؛ِ لأن حَقّ الملك له. 

والثاني: ينفق عليه من بَيْتٍِ المال؛ لأن تَكلِيقَهُ النّمَقَةٌ من عَيْر أن يصرف إليه 
الكَسْبُ فى الحال إِجحَافٌ به. 

وإن قلنا: إنه يصرف الكسب إلى الم فَالئقَقَُ عليها. 

ومنها: لو أَعْتَقَ السَّيّدُ الوَلَدَِ فإن قلنا: حن الملك لهء وقلنا: إن الكَسْبٌ يُضْرَفُ 
إليه في الحال» أو قلنا: يوقفء ومَنَعْنَاهَا من أَخْلِهٍ لأداء النجوم. يمد إِعْنَاقُهُ . 

وإن جوزتا لها الاسْتِعَانَة بالموقوف؛ فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يَنْقُذُ؛ لئلا يقطع حقها من كَسْبِهِ . 

وإن قلنا: إن حَقٌ المِلكِ في الولد للأم لم يَنْقُذْ إِعْنَاقهُ . 

وقوله في الكتاب: «وينفذ إعتاقه»؛ يجوز أن يُعَلَّمَ بالواو؛ لما ذكرنا من الوجهين 
في شرة الت إن جوزنا ايا الاشيعالة بالكاتسن الموفوقد» مع التفريع على أن حى 
المِلْكِ فيه للسيّد > بل إذا رق برق الأ" فكسية مَطدوف للبمدة راء فا إن جى 

وقوله: TT‏ . .» إلى آخره» فاعلم أنه لما ذَكَرَ المَوْليْنِ 
في وَلَّدِ المُكَائَبَةِ أراد أن يُبَيْنَ أن وَلَدَ المُکاتّب من جَارِيتِهِ يُفَارِقُ حُكمُهُ حُكُمُ وَلَدٍ 
المكاتبة» فَحَق الملك فيه لاتب بلا خلاف» حتى يصرف كَسْبْهُ إلى المُكَانّب» بلا 
خلاف. ولا يَنْمُذُ إِعْتَاقُ السَيّدِ فيه» ونفقته على المُكاتّب» وإنما كان كذلك؛ لأن هذا 


)١(‏ في آ: إلى. (۲) في أ: الولد. 
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الود وَلَدَنهُ مث وهي ملك لهء وإذا وَلَدَتْ امه المُكانّبِ من زنا أو نكاح» فهم عَييدَهُ؛ 
نَازْلُونَ مَنِْلَتَهٌ كسائر أكْسَابهِ؛ وهذا بِمَتَابِتِهمْ إلا أنه لا يَتْبَعْهُ ویتکاتب عليه بِسَبَبِ 
القَرَابةء فيعتق بِعِمْقهِ» ويْرَقٌ برقه . 

فإذا عتق اجات ونَبعَه هذا الوّلَدُ وفي يده كشب فالكَسْبٌ للْمُکائّب لا 
للولد. ولو كان للولد تَوَقْفٌ؛ فلو جَتى هذا الوّلّدُ جِتَايَةٌ: وتَعَلّقَ الأزش بِرَقْبَته» فقد 
حكى الإِمَامُ عن العِرَايينَ ‏ رحمهم الله - أنه إن كان له كُسْبٌ فله أن يَْدِيَهُ من كَسْيوِ 
وإن لم يكن له كَسْبٌء وآزاة ته فله أن يبيع كله - وإن زاد على قَذْرٍ الأزش - ثم 
يَضْرِف قَدْرَ الأزش إلى المَجْنِي عليه ويَأَحْدُ الباقي. 

ثم غَلْطَ مَنْ صَارَ إليهه وقال : الصحيح أنه لا يَفْدِي وَلَدَهُ - وإن كان يَفْدِيهِ من كَسْبهِ - 
لأن كَسْبَ الوَلَّدِ كَسَائرِ أموَاٍ المُكَانَبِء والفِدَاءُ كالشراء» فليس له صَرْفٌُ المال الذي 
يملك التّصَرُفَ فيه إلى غَرَضِ وَلَدِهِء الذي لا يملك التصرف فيهء فإنه بِمَكَابَةٍ ابرع . 

قال: والصحيح أنه إذا باع لا يبيع منه إلا كَدْرَ الأزش» كما أن العَبْدَ المَرْمُونَ إذا 
جَنى يُبَاعُ منه بِقَدْرِ الجتايّة» ولا يزاد. 

وَلْيُعَلمْ لما يَيْنَا ة قوله في الكتاب: «لم يكن له أن يَفْدِيَهُك بالواوء وقوله: «فإنه لا 
ا" هذا تَوْجِيهُ إِلْحَاقٍ الفِدَاء بالشراء المعنى أنه لا يَنْقُذ تَصَوفُهُ في 
الوَلَدِ إذا قَدَاهُ بل يتكاتب عليه كما لا ينفذ إذا اشْتَرَاهُ وكما لا يَضْرِفٌُ المال الذي 
نك ارت فيه باع ونحوه إلى را الولدء لا ضر إلى فقا . 

وفي بعض النْسَخ : «ولا ينفذ تصرفه في مستولده» ''' وهو صحيح أيضاً؛ المعنى: 
أن ولده من جَارِيتِه كَسَائِرِ عَبِيلِهِ و وأَكْسَابهِ ؛ إلا أنه إذا جَنَى لم يكن له فداؤه. وإلاً إنه 
لا يَنقُدُ تَصَرْقُهُ فيه بالبيع ونحوه» بل يَتَكَانَبُ 3 عليه. وولد المُكَائَبَةٍ من عَبْدِهَا يُشْبِهُ أن 


- 


يكون كولد المكاتب من جَارِيتهِ وأؤلادُ بنْتِ المُكاتبَة ا 
فرعان: 

أحدهما: إذا اختلف السّيّدُ والمُكَاتَبَة في ولدها؛ فقال السيد: وَلَدَنْهُ نة قبل الكتابة 
فهو رَقِيقٌ. وقالت: بعد الكِتّابَة. وقد يكاتب تَفْرِيعاً على القَوْلِ الأظهرء وكان كل واحد 
من الأمرين محتملاً» فإن أَقَامَ أحدهما بَيْكَدَ قضى بها. 

قال في «التهذيب»: وإذا أقام السيد أَرْبَعِ ِْوَةٍ على ما يقوله» ّث شَهَادئُهَُ؛ 
لأنها شَهَادَةٌ على الولادق والملك يثبت ضِمْناً. وإن أقام كَل واحد منهما بَيْئَهَ على ما 


)000( في ز: ولده. 
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يقوله ؛ فالصورَةُ من صور النّقَاصٌء وإن لم تكن بي فِيُصَدّقٌ بيمينه بسمِيئِهِ ۽ لأنه اخْتِلآفٌ في 
وقت الكتابة» فَيُصَدّقُ فيه السيد. كالاختلاف ل أْصْلٍ الكتابة . 


ولأن الأصل جَوَارٌ النّصَرّفٍِ فيما يحدث من مِلْكد» وهي تدعي حُدُوتَ مانع منه. 


والثاني : : دوج ب أَمَتَهُ اا ثم كاتب العَبْدَء ثم باع منه زَوْجَنَهُ وأتت بَوَلَن 
واختلف السَيّدُ وَالِمُكَاتَتُ 

فقال السيد: eT‏ فهو قن لى. 

وقال المَكَاتَبُ: بل بعد الكِتَابّة والشراء. ٠‏ 

وقد تكاتب فيصدق المُكَاتَبُ بِيمِينْه » بخلاف ما ذكرنا في المَرْع السابق؛ لأن 
المُكَاتَبَ هناك يدعي ملك الوَلَدِ؛ لما مر أن ولد أَمَتِهِ ملكه. و عل هذا اولي 
واليد دل على المِلْكِ > فصار كما لو كان في يَدِهٍ َال وَادّعَاهُ السيد» وَالْمَكَاتبَةٌ هناك 


لا دعي المِلْكٌ. ولا تقر يدها على الوَلَّدِ وإنما تدعي تَوَقُفَ أمْروء وتُبُوتَ حكم 
الكتابة فيه» e‏ 


أحدهما قبل الكتابة والح بعدها؛ فهما لشي س 0 


بأحدهما من يَوْم ملك الام لأقل من ستة أشهرء وبالآخر لأكثر فهما للسَّيّد. 

وإن الشيخ أبا زيد أْتّى بذلك. 

والصجيح أن كلام الشافعي - رضي الله عنه - [مُؤْولَ]ء ا 
البيع؛ كيف كان» حتى لو وضعت ودا وفي بَطنِهًا آخر فبيعت» فالولد الثاني مَبِيعٌ 
معهاء وإن كان الأول اباي 


هذا ما رد صاحب «التھذیں:'“ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: الذي رأيت في الأم في باب ولد المكاتب من أمته ولو أقام السيد البينة على 
ولدين ولد المكاتبة في بطن أحدهما ولو قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد؛ لأنه إذا 
رق له أحدهما رق الآخر؛ لأن حكم الولدين في البطن حكم واحدء انتهى وهو صريح في مسألة 

من باع أمة قد وضعت عنده ولداً ثم وضعت آخر لدون ستة أشهر من وضع الحمل من أن الحمل 
الثاني يكون للبائع» انتهى. وقال الخادم: قضيته أنا إذا حكمنا بكون الثاني للبائع تصحيح البيع» 
وقال الإمام ثم إذا حكمنا بأن الحمل للبائع فيجب أن يحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر 
المذهب كما لو باع جارية حاملاً بولد حر وكما لو باع جارية حاملاً» واستثنى حملها وخالفه ابن 
الرفعة في كتاب البيع وقال لم يصح على ظاهر المذهب لأنه يشبه بيع الجارية الحامل بحر من 
حيث إن البائع لم يستثنه وإنما الشرع استثناه وقد اختلف في المرجح. 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۳/م 5" 
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قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعٌ : إِذَا وَطىءَ المَيِدُ مُكَائبَتَهُ فَقَذْ تَعَدَّى وَلَكَنْ لا عد وَبَجبُ 
المَهْرٌ (و م) وَقِيمَةُ الود إن قُلْنَا: إن وَلََمَا كَسْبْهَاء فَإن وَلَدَتْ يِن بَعْدِ المَجِْ وَالرَق أو 
بعد الِثتي لا شَيْء لها ثم ِي مُسْعَوْلدَةٌوَمُكَاَبَة ٍن هت النُجُوم عُتَِث ولا عتِقَتْ 
EE‏ 
عام مَك ال خلافاً لمالك» ا ت التق وُو السرْط . 

ولأحمد حيث قال بِصِحُتِهًا. 

ع إن خَالَفَ ما ذکرناه وَوَطِىءَ مَكَائَبَتَهُ ؛ فلا خد عليه سواء كان عالماً بِالنَخْرِيم » 
أو جَاهِلاً؛ لأن له فيه مِلْكاً. وإن كان ضَعِيفاً؛ ألا تَرَى أنه يَنْقُذُ إِعْمَاقُهُ فيهاء. ونجيء قول 
قديم في وجوب الخد ذكرناه في كتاب «حَدٌ الرنا» وقد أشار إليه أبو المُرّج السْرَّحْسِيٌ 
ها هناء فيجوز أن يُعَلمَ قوله: «ولكن لا حد» نالوق ونر إِنْ كان عَالِماً بِالنْحْرِيم . 
وكذلك المكاتبة. وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج حِكَايَةُ وَجو: أنه يُعَزَّرُء وإن كان عَالِماً 
للشْبَْةٍ في المَحَلُء وحَقٌ هذا أن يرد في نَطَائِرِه . 

ويجب المَهْرُ في صُورَتي العلم والجهل» إن كانت هي مُكْرَمَة» وإن طَاوَعَتْهُ . 

ففي وجه: : لا يجب المَهْرْ؛ لأنها مَدَرَتْ نفسها بلا عض وعن «المنهاج؟ : 
تَرْجِيحٌ ج هذا الوجه. والصجيح؛ وهو المنْصُوصٌ في الام أنه يجب مع الطراعية؛ لأن 
المُسْقِط لِلْحَدٌ شْبْهَةُ الملكِ» وهي تَقْتَضِي وُجُوبَ المَهْرِء مع الطرَاعِيةء كشبهة المِلْكِ. 

وعن مالك : أنه لا حَدّ بِحَالٍ. 

لنا: أن ماع يُضْعِهَا لها؛ ألا ترى أنه لو وَطِنَهَا غيره بشُبْهَةِ كان المَهْرٌ لهاء وإذا 
وجب المَهْرٌُء فلها أَخذَهُ في الحالء E‏ ل 


ھک 2 


الخلاف في التَقَّاص . وإن عجرت قبل ألو م سَقَطَء وإن عُتِقَّتْ بأداء النجوم» فلها 
المُطالتة بد ول أن اند ألتما فان لذ خُرٌ؛ لأنها علقت به في ملكه» وتصير هي 
مُسْتَوْلَدَةَ له . وهل عليه قِيمَةٌ الوَلَدِ؟ 

إن قلنا: إن وَلَدَ المْكاتَبَة قِنّ لِلِسَيّدِء أو قلنا: يتكاتب [عليه)» لكن حى المِلْكِ 
فيه للسيد» فلا شَىْءَ عليه» كما لو قتل ولد المكاتبة. 


وإن قلنا: الحَيُ لها فعليه القِيمَةُ وتَسْكَعِينُ المُكَاتبَةٌ بهاء فإن عَجَرَتْ' قبل الأخَلٍ 


)١(‏ سقط في: ز. 
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سقطت» وإن عُتَِتْ أخذ بها. وإن وَلَدَتْ بعدما عَجَرَتْء ورُقتْء فلا شَيْءَ لهاء وكذا 
لو وَلَدَتْ بعد ما عُتِقَتْ ؛ الى اد او 

وقوله في الكتاب : ا '' بعد موت السيد»؛ 
فإنها تعتق بِمَوْتِه من جهة أنها مُسَْوْلَدَة ثم لا ترتفع الكِنَابَهُ 0 بل هي مُسْتَوْلَدَةٌ 
كاي فإن عجرت ثم مات السَّيّدٌ عتقت عن الاستيلادء والأولاد الحَادِنُونَ بعد 
الاسْتِيلآدٍ بالئكاح أو الرُّنَا يتبَعْونَهَاء وَالحَاصِلُونَ قبل الاستيلاد أَرِقَاكُ للسيد. 

فإن”"' مات السَّيّدُ قبل عَجْزهًَا عُتِّتْ . ش 

قال في «التهذيب»: ويتبعها أَكْسَابْهَاء ويُعْتَقُ عن الكتابة أو الاستيلاد فيه وجهان: 

أصحهما: عن الكتابة؛ كما لو أعتق السَّيّدُ المُكَانَبَء أو أَبْرَأَهُ عن النجوم وعلى 
هذا: فالأولاد الحَادِئُونَ بعد الكِبَابَةِ» وقبل الاسْتِيلادِ؛ هل يَتْبَعُونَهًا؟ فيه الخلاف 


والثاني : أنها تُعْتَنُْ عن الاسْتِيلادِ؛ لأنه آكد. 

وأجرى هذا الخلاف فيما إذا عَلّنَ عِنْقّ المُكَانّبِ بِصِمَّةِ ووجدت [الصفة]”" قبل 
َدَاءِ ء اللْجُوم» وفيما إذا َعَدَمَ الاسْتِيلآدُ على الكتابة . 

قال في «التهذيب»: وإذا اسْتَوْلَدَء ثم كاتب» وأَدّت النجوم» فالأَكْسَابُ الحَاصِلَةُ 
بعد الكتابة تَتْبَعْهَاء والحَاصِلَةُ قبل الكِتَابَةِ للسيدء والأولاد الحَاصِلُونَ بعد الاستيلادٍ 
يَتْبَعْونَهَاء وهذا مَبْنِيُ على أن كتابة المُسْتَوْلَدَةٍ جائزة» وفيه جلاف قد تَقَدُمَ. 
«فرعان» : 

اعتعطا لحن تعر وا مَةِ مُكَائّبهِء أو مكاتبته» فإن وَطِنَهَا فلا حَدٌ عليه؛ 
للشُبْهَةِ؛ فإنه يملك سيدهاء ويلزمه امَو للمكاتب أو المكاتبة» فإن أَكْسَابَهًا لِسَيّدِمَا 
وَالمَهْرُ مِنْ أكسَابهًا . 

وات أرلدها كالولد ا تنيت وف اة رل له 

قال في «الشامل»: ويجب عليه قِيمَتَهًا لِسَيّدِهَّا؛ لأنها ملكه» ولا يجب عليه قِيمَه 
الوَلَّدِ؛ لأنها وَضَعَتْهُ في مِلْكهِ. ويجيء فيه الخلآفٌ الذي“ سبق. 


والثاني: للسيد وَطْءْ بِنْتٍ المُكَائَبَةِ» إن لم يثبت حُكمٌ الكتابة في ولد المُكَائَبَة 


)001( في أ: أي. (۲) في ز: وإن. 

(۳) سقط في: ز. 

)٤(‏ وهذا الذي نقله عن صاحب الشامل قد قاله الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين وما حاوله من 
مجيء الخلاف هنا ممنوع . 
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وإن َنْبَتْنَافُ فليس له وطؤهاء ولكن لا خد عليه والمَهْرٌ يَبْئَى على الخلاف الذي 
سبق" في الككشب؛ إن قلنا: إنه يُضْرَفٌ إلى السّيّدِ في الحال؛ فلا مَهْرَ عليه. 

وإن قلنا: إنه للام فكذلك المَهْرُ وإن قلنا بِالبُوَقُفٍ؛ فينفق منه عليها ويُوئَفٌ 
الباقي› فإن عتقت بِعِْقٍ الأ فهو لها؛ وإن عَجَرَّتْء فهو للسيد. 

وإن أَوْلَدَهَا صارت مُسْتَوْلدَة والولد حُرٌ نَسِيبٌء ولا يجب عليه قيمة المُسْتَوْلَدة 
لأمها؛ لأن الأمّ لا تملكهاء وإنما يَنْبْتُ لها حى العِنْقٍ شق الأم» وقد تَأَكْدَ ذلك 
بالاستيلآدِ. هكذا ذكر ابْنُ الصَبّاغ» وقد سبق" في مِثْلِهًَا قولان» في أنه: هل تجب 
القِيمَةُ للأم؟ فينبغي أن يكون هَا مُنَا كذلك. 


0 ويبقى حُككُمُْ الكِتَابَةٍ فيها حتى تعتق بعتق الأم؛ ويكون 
كنك لها ا" سينا حَقٌ العيْنٍ فيها لِلأم. 

فإن مات السَيّدء عتقت البئْتُ بِمَوْتِهِ وتؤخذ القِيمَةُ من تَرِكَيِهِ للأم؛ إذا جعلنا 
الى لهاء > كما في القَثْلِ وقِيِمَةُ الوَلَدٍِ على ما ذكرنا في وَلَدٍِ المكاتب ويَتَعَلْقْ بالفَضْلٍ 
مسألة طويلة الذّيْلٍء أفرد لها في «المختصر؛ باباً صالحاًء وهي : : القَوْلُ في الأمةٍ 
المُشْتَرَكَةِ إذا كَائبَهَا مَالِكَاهَا معا ثم وَطِنَهَا أَحَدُهْمَاء د وَالتَّعْزِيرٍ وَلْرُومُ 
المَهْرِ على الوَاطِىء» كما ذكرنا في المَالِكِ الواحد. . 


ثم إن لم يحل عليها نجَمّء فلها المَهْرُ في الحال» وإن حل فإن كان مَعَهَا مل 
المَهْر فيدفعه إلى الْنِي لم يطأء وفي المَمْرِء ونَصِيبٍ الواطىء من النّجمٍ الذي خلّ 
الخلا في التقَاص . وإن لم يكن مَعَهَا د شَيْءٌ آخرء فنصف النّجم لِلوَاطىءِ» مع المهرء 
على الخلاف في النَقَاصَء والنُضفٌ الآخر يدقع إلى الذي لم يَطأ. 


وإن عُتِقَتِ المُكائبة ةٌ قبل أخذ المَهْرِء وصَيْرُورَتِهِ قصاصاًء دنه . وإن عجزت بعد 
احا فان بهي فهو للسّيِّدِء وإن تَلِفَء فقد تلف في“ ملكهما. 


وان عَجَرَتْ قبل أَخَذِهِ؛ فإن كان في يَدِمَا بِقَدْرٍ المَهْرِه مال أخذه الذي لم يَطَأَمَاء 
وَيَرِئَتْ دمه ة الوَاطِىء » وان لم کن معها شَيْة» فللذي لم يَأ أن يَأَحْلَ نِضْفٌ المَهْرٍ من 
الوَاطِىءِ؛ لأئه وَطِىء جَارِيَةٌ منشتركة بيتهماء فإن أخبلها نظة: إن ادف الاستتداء» 
وَحَلّفٌ عَلَيْه وأتَتْ ِوَلَدِ لِسِئَّةِ أشهرء فصاعداً من وقت الاستبرًاء لم يَلْحَقْهُ ره وقد 
المكاتبة من الزوج» أو الرّنَاء وقد م حكمة. ش 


(1) في ز: السابق. (۲) في : ذكر. 
قرف في ز:.إن. )٤(‏ في ز: من. 
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وإن لم يدع الاستبراء وأَنّتْ بالوَلّد لما دُونَ ستة أشهرء فالوّلّدُ مُلْحَقٌّ به وشت 

ااا في لعب موا مع بَقَاءِ الكِتَابَةِ فيه» ثم هو: : إما مُعْسِرٌ أو مُوسِرٌ. 

إن كان مُعْسراء فلا شري الاشتيلاة إلى صب الشريك؛ وليس فيه إلا الكِيَابَةُ 
به» فإن دت النجوم إليهماء عبقت ت بالكتابة» وبطل حم الاشتيلاد» وإن عَجَرثْ 
وفَسَخًا الكتابق» فنصفها قن ء 0 الآخر على كم الاستيلاد. وإن مات الوَاطِىءٌ 
قبل الأَدَاء ء والفسخ» عْتِقَ تِضْفُهَاء وبقيت الكِتَابَةُ في آلنْضْفٍ الآخْرِء فإن مات بعد 
الفشخ› ٠‏ عْتِقّ الصف والباقي قِنّْء وفي الولد وجهان: 

أحدهما: - وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةَ -: أنه يَنْعَقِدُ كله حُرَآَء لِشْبْهَةٍ الملكِ؛ لأن 
الوق لا يَتَبَعَض انْتِدَاءً . 

والثاني : وبه قال أبو إسحاق -: نصفه خرٌء ونصفه رَقِيقٌ ؛ لأن أَحَدَ نِضْمّي الجَارِية 
ليس له» ولو لم تكن كلها له لكا الود رَقَيقاء فإذا لم يكن نِضْفُهَا له» كان بعض ° 
رَقيقاً. وفي «التهذيب» : أن هذا صح . قد سق للضوزة طا . 

فإن قلنا: إنه يَْعَقِدُ كله حرا وقَرّعنا على أن وَلّدَ المكاتبة ة قِنّ للسيد؛ َعَلَى 
الوَاطىء نِضفُ قِيمَة الوَلَدٍ للشّرِيكِ الآخرء ويسقط قِسْطَهُ منها. 

وإن قلنا: يثبت فيه حُكمُ الكتَابَةِ» وجعلنا الق فيه لِلسَيّدء فكذلك الجَوَّابُء وإن 
جعلنا الح لِلْمْكَاتَبَة» فعليه جميع قَيِمَةٍ كه الول لوا تمن ين بها في أَدَاءِ النُجُوم . 

فإن عتقت قبل [أخذها]”" أخذتهاء وإن عَجَرَتْ قبل الأخْذِ أَحَذَّ الشريك الآخر 
نصمَهاء وسقط الصف . 

وإن قلنا: تقد فة راء ونضفه ر فقا فإن جحلا ولد المكائية فا للب 
فالنصف الرَقِيقُ للشريك» ولا يجب شَيْءٌ من قِيمَةٍ الولد على الوَاطِىءٍ . 

وإن أثبتنا حَكمٌ الكِتَابَةٍ في وَلَدِ المُكاتبَة به فَالئُضْفٌ لقي يتكاتب عليها؛ إن عُيَقّتْ 
عُتِقّء وإلأرُقٌ للشريك الآخر. وقيمة النصف الحُرٌ؛ هل تجب على الوَاطِىء؟ يُبْنَّى 
على أن الحَقّ في وَلَدٍ المكاتبة للسيد [أَؤ ھا“ . 

إن قلنا بالأول لم يجبْ» وَإلأوَجَبَء ثم إن . عَْتِقَّتْ الولث وسَلّمَ لها نِضفُ 
القيمة» فتأخذه إن لم تَكنْ أَحَلَتْ . 


وإن عَجَرَتْ سَقَط عنه» فإن كان قد وَقَعَ اسْتَرَدّهُ إن كان باقياً فإن كان مُوسِراً سَرَى 


)١(‏ فيأ: (۲) سقط في: ز. 
(0) في ز: 0 )٤(‏ سقط في: ز. 
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الاسْتيلاد إلى نَصِيبٍ الشريك› وكان الولد كله حرأ ومتی يَسْرِي؟ فيه طريقان: 


قال الأكثرون: فيه قَوْلاَنِء كما لو أَعْبَق أَحَدُ الشريكين نَصِبِبَهُ من المكاتب؛ ؟ فمي 
أَحَدٍ القولين: يَسْرِي في الحال. 
وفي الثاني : عند العَجْزِء وعن أبي عَلِيٌ بن أبي هُرَيْرَةَ وغيره: القَطمٌ بأنه يَسْرِي عند 
الْعَجَرِ > وَالقَرْقُ أن السَراية في الحال تَعَضَمنُ تفل الملْكِ في المُكاتب» وفسخ الكتابة . 
وإنما احتملنا(" ذ ذلك لِحُصُولٍ العِنْقٍ النّاجِزِء والاسْتِيلادُ [ولا ينجز العِنْقّء فلا 
يحتمل رَفْعَ الكتابة بهء ومن نَصَرَّ القَوْلَ الأول قال؛ كما أن الإِعْتَاقٌ الئّاجِرّ أَفْرّى من 
الكتابة» IT‏ أقورى وتيت فيهاء فجاز أن يوقع به. 


فإن قلنا بالسْرَاية في الحالء نفخ الكِتَابَةٌ في نَصِيبٍ الشَّرِيكِء ويبقى في تُصِيبٍ 
الوَاطىء » ويئبت الاسْتِيلآدُ في جميع الجَارِيَة فعلى الواطىء للشريك نِضْفٌ مَهْرِمَاء 
ونِضفٌ قيمتها. 

وأما صف قِِمَةٍ اَل فقد قال الإمَام: هو كما لو اسْتَوْلَدَ أحد الشريكين الجَارِية 
القِنَهّه وانْعَقَدَ الوَلَد حرأ ولي ر لاذه ياه على أن ا على ی 
وانتقال الملك؛ هل يَْتَرِقَانٍ أم ل؟ 

وفي «التهذيب»: أنا إن قلنا: إن السّرَايّة تَخْصّلٌ بنفس العَلُوقِء فلا يجب. 

وإن قلنا: يَحْصلُ بأداءِ القَيمة» فيجب › لدم العَلْوقِ على المِلْكِ. وعلى الوَاطىء 
أيضاً نِضْفٌ المَهْرٍ للمكاتبة؛ لِبَقَاءِ الكتَابَةٍ في نصيبه . وهل يَجِبُ نِضْفُ قيمة الوّلّدِ؟ 

يى على أن المِلكَ في وَلَدٍ المُكَائبَةٍ لمن هو؟ 

ولو أَدْثْ نصيب الوَاطِىءٍ من مّالٍ الكَاَةه عتق نصيبه» وسَرَى إلى الباقي. وإن 
عَجَرَتْ وَس الكتَابَة» بقيت مُسْتَوْلَدَةَ مُخْصَئَةٌ . 

وإن قلنا بِالسَرَايَةٍ عند العَجْرِ؛ فإن أَدْتِ التّجُومَ عُْتِقَتْ عن الكتابةء ولاوما 
بينهماء بينهماء ويبطل حُكُم الاسْتِيلآ» ولها المَهْرٌ على الوَّاطِىء فتأخذه إن لم. تأخذه ويجب 
نصف قيمة الولد لِلشّرِيكِ. 
إن قلنا: وَلَدُ المُكَائَبَة قِنّ ن للسيدء أو قلنا: يثبت فيه حُكمْ الكتابة» وحَقُ المِلْكِ 
فيه للسيد. وإن قلنا: د ل ل ل 


رصعو 


وإن لم تُوَدْ النْجُومَ وعَجَرّث؛ فعلى الوَاطِىءٍ للشريك نِضْفٌ مَهْرِمَاء ونصف 


)001( في آ: أجملنا. (۲) سقط في: ز 
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قيمتهاء ونِضفُ قيمة الولد. هذا تَمَام الككلآم فيما إذا وء اكد الشركة 
ED‏ ِِ 2 لي ل ا 
وإذا 0 وَرُقّتْ بعد بض ا لم يُطَالِبٍ أَحَدُهُمَا الآحْرَ بشي 
وَيَقْشَّ يَْتَسِمَانٍ المَهْرَيْنٍ إن كانا بَاقييْن . 
وإن عَجَرّث قبل قَبْضِهِمَا سمط عن كَل وَاحِدٍ منهما نِضفُ ما لَزْمَهُ ويچيءُ في 
الصف الآخر التَّقَا ص . 


وقد يكون أَحَدُ المَهْرَيْنِ أككرَ من الآخر؛ إما لكونها بكراً عند وَطْءٍ أحدهماء تيبا 
عند وَّطْءِ الآحر» أو لاختلاف حالها" في الصَّحةٍ والمرض» وغيرهما من الأحوّال؟ 


فيأخذ مُسْتَحِنٌ الفَضل الفَضْلَ. 
وإن أَفْضَامًا أحدهما؛ فعليه يضف القِيمَةٍ للشريك» وإن الْتَضًّا فعليه نصف أرش 


وإن اذّعَى كَل واحد منهما على الآخَرٍ أنه الذي أَقْضَىء أو اقْنَضْء حلف كُلُ 
واحد منهما للآخرء فإن حَلَمَا قَذَّاكَ . 

وإن حَلَفَ أحدهماء دون الآخرء قُضِيَ للحالف» وإن حَصَلَ عُلُوقُء فينظر: 
ّث يوَلَّدِ واحدء أو أنث بولق من كل واكد سا 

الحالة الأولى: إذا أَنَتْ [بولد]”” واحد؛ فينظر: إن ادْعَيَا الاسْيَبْرَاة» وحَلَقًا علي 
لم يُلْحَقْ بواحد منهماء وهو كَوََدِ أي به المكَاتبَةُ من رۆج أو زناً. 

وة لم يدعبا الاشتتزاء» فا الا بنك أن يكن من كلا“ واد سينا وإما 
أن يمكن أن يَكُونَ من الأوّل؛ دون الثاني. ٠‏ 

وأما أن يكون بالعكس» وإما أن يكون من كَل وَاحِدٍ منهما. 

فهذه أربعة أقسام : 

الأول: إذا لم يُمْكِنْ أن يكون مِنْ وَاحِدٍ منهما؛ بأن وَلَدَنْهُ لأكثر من أربع سنين 


من وطء الأول ولما دُونَ ستة أشهر من وَطْء الثاني أو لأكثر من أَرْبَع سنين من وطء 
آجِرِهِمَا وَطئَاٌ فهو كما لَو اعيا الاسْتَبْرَاء . 


)١(‏ في ز: المهر. (۲) في أ: حالهما. 
(۳) سقط في: ز. )٤(‏ سقط في : و 
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وحكم المَهْرٍ في الحَالتَينِ كما إذا لم يكن عَلُوقٌ . 
والثاني : إذا أَْكَنَ أن يون من الأول دُونَ الثاني بان وَلَدنهُ لما ب ن أكل من مده 


الحَمْل ‏ وأكثرها من وطىء الأول» ولما دون أقل مد ة الحمل من وطء الثاني ؛ فَالوَّلَدُ 
مُلْحَقّ بالأول» ويثبت الاسْتِيلادُ في نَصِيبهِ. 


ثم هو: إما مُعْسِرٌ فلا سِرَايَةٌ وتبقى الكتابة في جميعها. 

وإن أدّتِ النجوم» وَعُتِفّتْء فلها على كُلَّ واحد منهما كَمَالُ المَهْرِِ وإن رُفتْء 
فنصفها قَنْ للثاني» ونَصِيبُ الأول يَبْقَى على حُكم الاستيلآد» ولكل واحد منهما على 
الآخر نِضْفٌ المهر وهو من صُوَّرٍ التَّمَاص 0 فيه» [وأما e‏ أو 
تعفن فيه الى والحرية؟ فيه المغلاف الذي ميق ]1 وإما مُوسِرٌ؛ فالولد حر 
وسَرَى الاسْتِيلآدٌ من نَصِيبِهِ إلى نصيب الشريك» ويعود الخلافٌ في أنه 0 
اال د ْ ا 

فإن قلنا : يَسْرِي فى الحال؛ الْمَسَحَْتِ الكِتَابَةٌ في نصيب الثاني» وتبقى في نصيب 
الأول. اا 

وإن قلنا: عند العَجَرْ؛ فإذا عَجَرَتْ وَرُقّتَء ارتفعت الكتابة» وهي مُسْتَوْلَدَةٌ له 
على القولين. 
ل رت علن اما مى 'فيماإذا وكيا احدهماء 
وَأوْلدٌ هَاء وكذا الحُكمٌ لو عُتِقَتْ بالموت» وما ذكرنا أنه يجب للشريك الآخر على الذي 
أَوْلَدَ من المَهْرِء وقيمة الجارية» وقيمة الولد تجب ها هنا للثاني على الأول. 

وَوَظءٍ الغّاني إن كان بعدما حَكَمْنًا بمَصِيرٍ جميعهاء أم ولد للأول يوجب جميع 
المهر؛ فإن [بقيت]١‏ "“ الكتابة في نَصِيب الأول» فهو نينه وبين المكاتَبَةء وإن زتعت 
في نصيبه أيضاء فجميعه له وإن كان قبل الحكم بِمَصِيرٍ جميعها' ‏ أم ولد له لم رمه إلا 
يضف المهر؛ لأن السٌرَايَةَ إذا حَصَلَتْ أخيراء الْمَسَحَتِ الكِبَابَةٌ» وعاد نِضِمُهُ رَقِيقاء 
فتكون الأَكْسَاتُ له» وَالمَهْرٌ من الأَكْسَابٍ تم ذلك النُضفٌ للمُكاتَبَة إن بقيت الكِتَابَةٌ 
في نَصِيبٍ الأول» وإلا فهو للأول. 

هكذا ضَبَط القول فيما يجب على الثاني جَمَاعَةٌ ؛ منهم صاحب «الشامل» . 


واعلم أن وَطَاءَ الثاني إذا وقع بَعْدَ الحكم يِمَصِيرٍ جميعهاء آم ولد للأول» فقد 
وقع بعد اماع شْبْهَةٍ الِلكِ» وانقطاع عُلَْتِهِ عنهاء وحينئذ فيكون ناء والذي أَطْلِقَ من 


)١(‏ سقط في: ز. ش 1 (۲) في ز: نصيب. 
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وجوب جمِيع المَهْرٍ مُصَوَّرٌ فيما إذا فرضت شُبْهَةَ أخرى. 

وأطلق في «المختصر» قولين في أنه يَجِبُ على الثاني بِوَطِيِهِ جَمِيعُ المهرء أو 
نصقه» وبنى ذلك على أن السَرَايَة تَتَعَجَل ‏ أو تَتَوَقفْ على أداء القيمة . 

إن قلنا: تَتَعَجلُ؛ فعليه جَمِيعٌ المَهْرِ؛ لأنه وَطِتَهَا وَالِمِلْكُ حالص للأول. 

وإن قلنا: تتوقف على أَدَاءِ القَيمَة؛ فعليه النُضْفٌْ؛ لأن الجَارية مشتركة بعد. 

وعن أبى إِسْحَاقٌ : أن الصَّحِيحَ وُجُوبُ الجميع» وأنه اختيار المُرَّنْىٌ والشافعى - 
رضي الله عنهما -. 

والقسم الثالث: إذا أَمْكَنَ أن يكون من الأوّلِ دون الثاني» بأن وَلَدَنْهُ لأكثر من 
أربع سنين من وطء الأول ولما بَيْنَ أربع سنين وستة أشهر من وطء الثاني ؛ فَالْوَلَدُ 
مُلْحَقٌ بالثاني» ويَنْيْتُ الاسْتِيلادُ في نَصِيبِهِء ولا سِرَايَةَ إن كان مُعْسِراً. 

وفي تَبْعِيض الحُرَيّة في الولد الخلآفُ السابق. 

وإن كان وا سَرّى الاسْتِيلادٌ إما في الحال» أو عند العَجٍْ على ما سبق» 
ويجب على الثاني في هذا القِسْم ما ذكرنا أنه يجب على الأول في القسم الثاني . 

وأما الأول: ففى «التهذيب»: أنه إن كان الثانى مُعْسِراَء فعلى الأول كَمَالُ الْمَمْر 

ا فإن قلنا: السراية تخْصْل بعد العَجْزِ ا الجرات وان 
قلنا: LE‏ ُتَْفَسِحُ الكَِابَةٌ في نصيب الأؤلء ولا يجب إلا نِضفٌ المَهْرِ 
لھا ت َسْتَعِينُ به في أَدَاهِ نصيب الشريك من النجوم وأَْلَقَ العَاقِيُونَ والرُوَيَائِيّ وغيرهم - 
رجمهم الله د آنه ل ت على الأول عد مان الان إلا خت المهر.. 
ستة أشهر ل منهماء وَادَّعَبًا ا أو اذعَاه ا 
فيعرض على [القائف]'؛ فمن أَلْحَقّهُ به منهما كان الحُكُمْ كما لو اوی 
وان درت الاستفادة من الْقَائِففِ فيعتمد الْتِسَابِه بعد البُلُوغ. ويكون الحكم على ما 
يناه قال الإمام: ولو فرض ذلك من الأمَةٍ فورض الولد على القائ فالضنة 
بأحدهماء يلحقه الولد 0 الاسْتِيلادُ فى نصيبه» ولا يُسري إن كان مُعْسِرأ لكن 
يَنْبْتُ الاسْتيلادُ في تَصِيب الآخر أيضاً بإِقْرَارِهِ أنها مُسَْوْلَدَنهُ . 


)١(‏ في ز: الغائب. (۲) في ز: وثبت. 
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وإن كان مُوسِراً سَرّى » ولا يلزمه للشريك قيمة م قِيمَهُ نَصِيبهِ؛ لأنه يَذّعِي أن الجارية 
مُسْتَوْلدَتُهُ ‏ َيوَاحَذٌ يمُوجَبٍ إِقْرَارِه . 

فإذا لم يجد القَائِفُء والمُتَدَاعِيَانِ ورا فيحكم بأن الجَارِيَة مُسْتَوْلَدَةَ بينهما؛ 
تِضْفْهًا لهذاء ونِضْفهًا'لهذاء إذ ليس أحدهما بأَؤْلَى من السُرَايَةِ للآخر. 

ولو أقر بالوّطءٍ وسَكنَا عن دَعْوَّى الول وَأَلْحَقَّهُ القَائِفٌ بأحدهماء تَبَتَ الاستيلادٌ 
في نصيبه » وسرّی» وعليه أن يَعْرَمَ يَعْرَمَ للشريك؛ لأنه لم يُوجَدْ ها هنا إِقْرَارٌ ينافي الِعْرْمَ . 

ولو لم يوجد قَائِفٌء واعتمدنا”'' انتسابه بعد البُلْوعْ؛ فهل يَنْبْتُ العْرْمُ والصورة 
هذه؟ فيه ردد مَفْهُومٌ من كلام الأصحاب. 

الحالة الثانية : إذا أَنَتْ بوَلَدَيْنَء وعرفا حالهماء وانََّمَا على أن هذا من هذاء ومَذًا 
من هذاء وفيها مَسَأَلتَانَ: 


إحداهما: إذا انما على السّابق منهماء فينظر: إن كانا مُوسِرَيْنَء أو كان الأول 
حورا فتصير الجَارِيَةُ مُسْتَوْلَدَةٌ للأول» وعليه للثانى نص صف مَهرهَا» ويص نف قيمتها» 
وفي وجوب نِضْففٍ قيمة الوَلَدِ جلاف . 

كالراقي E‏ إن قلنا : تحصل السَرَايَةٌ , بنفس العلُوق» فلا يجب . وإن قلنا: 
يتَوَقْفُ العَجِرُء أو قلنا: لا يَحْصّلُ إلا بِأَدَاءِ القِيمَة» فيجب. 


وأما الثاني فإن وَطِئَهَا بعد ما صَارَ جميعها مُسْتَوْلَدَةَ للأول» وهو عالم بالحال» 
فعليه الحَدُء وولده رَقِيقٌ للأول» وإن كان جَاهِلاًء فالولد حر وعليه مام المَهْرِء وتمام 
قيمة الولد. يو م الوَضع ء وتكون جميعها للأول» إن ار الكِتَابَةٌ في نصيبه أيضاً» 
واف تة تمتك المير لف وة لكات »ريشت قينة الولة ا و 
على الخلآفٍ في: ولد المكاتبَة. 

وإن وَطِتَهَا قبل أن تَصِيرَ جميعها مُسْتَوْلَدَةَ للأول» فلا يَلْرَمْهُ إلا نِضفٌ المهر؛ لأن 
نِضْفَهًا له بَعْدُء وفي تَبَعْضِ حرية الولد ما سَبَقَء فإن لم يَتَبَعْضْءْ فعليه نِضفٌ قيمة 
الولدء ولا يَنْبْتُ الاسْتِيلادُ في نصيب الثاني» وإن بَقِيَ نَصِيبّهُ له؛ لأن الأول اسْتَحَقٌّ 
السّرَايَة فلا يجوز إِبْطَالٌ حَقَّهِ عليه . 


م 


وعن القَّمَالٍ: أن فيه وجهين» كما لو أَعْتَّقّ أخد الشريكين تضينة وهو وي 


وقلنا: إن السَرَايَةَ تَتَوَقْفُ على أَدَاءٍ القيمة» فأعتق الآخر نَصِيبَهُ قبل أدائها . 


)1( في أ: واعتبرنا. (۲) سقط في: ز 


كتاب الكتابة 0۷1 


وإن كانا مُعْسِرَيْنَء أو كان الأول مُعْسِرأَء تَبَتَ الاسْتِيلآدُ في نصيب الأول» ولم 


فإذا أخْبّلّهًا الثاني نَبَتَ في نْصِيبِهِ أيضاًء وعلى كَل واحد منهما تَّمَامُ المَهْرٍ 
للمكاتبة» فإن عَجَرّتْ قبل الأَخْذِء فعلى كل واحد منهما يضف المهر للشريك الآخر» 
ومن مَاتَ منهما عُتِقَ نصيبه بحكم الاسْتِيلآدٍ وذكر في «التهذيب»: أن في تبعيض الحرية 
في وَلَدِ كل واحد منهما البخلآفٌ السابق» وأما إذا لم تكم بالحريّة في نِضْفِهِء فهو قِنّ 
للآخرء أو يتكاتب؟ فيه الخلآفٌ» وأنه لا يَجِبُ على واحد منهما شَيْءٌ من قِيمَةٍ الولد. 


وفي «أمالي» أبي ي الفرج السَرَحْسِيٌ أنا إذا قُلْنَا بالنَبْييض» فالجواب كذلك. أما إذا 
قلنا قلنا بحرية الجميع» فل كل واد امتهم لكك شف فة ول 


ولم يُجْر العراقيون وغيرهم الخلآفَ في تبعيض الحرية في وَلَدٍ كل راح متهم 
إذا كان الأول مُعْسِراء والثاني نوسي وکیا بأن وله الموسر کا 
والخلاف مَخصُوصٌ بِالمُعْسِرٍ . 

المسألة الثانية: إذا احْتَلَهَا في السّابق منهما فقال كل واحد منهما: أنا أَوْلَدْتْهَا أولاً 
[ولدي]“ هذا. وكان كل واحد من القَّوْلَيْنَ محتملاً» فهما إما مُوسِرَانِء أو مُعْسِرَانِء 
أو أحدهما مُوسِرٌ دون الآخر. والاعتبار في اليّسَارٍ والإعْسَارٍ بحالة الإخبَالٍ: 

الحالة الأولى : إذا كانا مُوسِرَيْنٍ» كل واحد منهما يَذعِي على الآخر جَمِيعَ ليره 
وجميع قيمة وَلَدِهِ؛ لأنه يَقُولَ : وَطتتها وهي مُسْتَوْلَدتي أو يدعي نضا على ما فصلنا في 
المسآلة السابقة؛ وكل واحد ير للآخر نضا المَهرء ونِضْف قيمة الجَارِيَة فإنه يقول: 
أَوْلَدْتْهَاء وهي مُستَر م َء فصارت مُستَوْلَدَةَ لي» ونر أيضاً يضف قيمة الولد على اخيلاب 
فيه » وما يقر به كَل واحد للآخر من نِضْفٍ قيمة الجارية يُكَذّبهُ الآخر فيه» ومن افر بح 
لغيره» َكَذْبَهُ سقط إِْرَارُهُ به فتبقى دَعْوَى كل واحد على الآخَرٍ في المَهْرِ وق اليل 
فإن اقتضى الخال التَسْويَة بينهما لم يَعْظُمْ أَئَرْ رٌ الاختلاف» وجاء الكلام في التّقَاص . 

وإن تَمَاوَنَا حَلَفَ كَل وَاجِدٍ منهما على تفي ما يَذّعِيهِ الاخ 

وفي «التهذيب» وَجْه: أنهما يَتَحَالَمَانِ على التي والإنْبَاتِء وإذا حَلَقَاء فلا شيء 
لواحد منهما على الآخَرِء وهي مُسْتَوْلَدَةُ أحدهما لا على النغِينِ, 0 فإذا 
ماتا فهي خُرّةٌ والوَّلاءُ مَوْقُوفٌ بينهماء وإن مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ فالأظيه أنه لا بُ يُعْتَنْ منها 
شَيْءٌ؛ ازاز انها مُسْتَوْلَدَةٌ الآخر. 


)١(‏ في ز: وحملوا. ) في أ: وكذا. 


oVY¥‏ كتاب الكتابة 


وعن [أبوي]“ علي بن أبي هريرة والطبري أنه يُعْتَىُ نِضْفُّهًا بموت أحدهماء 
واختاره القَاضِيَان: أبو الطيب» والرُويَانِيُ » وحكى ذلك عن نْصَّهٍ - رضي الله عنه - في 
«الأم ا ووجه بأنه كان يملك يَضْمهَاء وقد أَوْلَدَهَا وَشَكَكنَا في أن بال شریکه؛ هل 
شري إلى نْصِيبهِ» فيعتق نصيبه بالظاهر . 

الثانية : إذا كاتا مُعْسِرَيْنِ ' فلا تَمَرَةَ للاختلاف» والحكم كما لو عرف السابق» 
وهما مَُعْسِرَانِ . 

وإذا مات أَحَدُهُمَاء عُتِقّ نصيبه» وَوَلَاَوُهُ لِعَصَبَاتَه. وإن ماتاء فالوّلاة لِلْعَصَبََي 
بالسوية . 

وروی الرٌبيع في «الأم» أن الوّلاء يرقف وإن كانا مُعْسَرَيْنِء وذكر عَامَةٌ 
الأصحاب أن هذا سَهْرٌ وعلط إما من الربيع › أو من غيره. 


وقيل: أراد حَالَّةَ المَوْتِ» فلا فَرْقّ حينئذ بين أن يكونا مُوسِرَيْنٍ أو مُعْسِرَيْنِ ؛ لما 
ذَكَرْنًا أن الاعتبّارَ في السار والإغسار بحالة الإخبّالٍ. 

الحالة الثالثة : إذا كان أحدهما ا ]2 والآخر [معسراً]””". فَيَحْلِفُ كل واحد 
منهما على نمي ما يَذَّعِيهِ الآحْرُ عليه» ود يثبت الاسْتِيلادُ لِلْمُوسِرٍ في نصيبه» لا يُنَاذِعَهُ 
المُعْسِرٌ فيه» ن قرح ا ف اا على الموسز» وات 
بينهما. ثم إن مات المُوسِرٌ أوَلأَ عُتِقّ نصيبه» وَوَلِاَوُهُ وره . 

فإذا مات المَعْسِرٌ بعده» عُتِقّ نصيبه الآخرء وَوَلاَوُهُ مَوْقُوفٌ بينهما. وإن مات 
المُعْبَيَر رلا لم يعدق همه شررة». فاا مات المي بعده عدن كلها وولا فيا 
ورتيه وَوَلآءُ الصف الآخر مَوْقُوفٌ . 

قال الصّيْدَلانِيَ : هذا إذا قلنا: لا تَتَوَقْفُ سِرَايَةٌ الاسْتِيلآدٍ على أَدَاءٍ القِيمَقٍ 7 
قلنا: على أَدَاءِ القِيمَةِ فها هنا لا أَدَاءَ فتكون الجَارِيَةٌ مُسْتَوْلَدَتَهُمَاء ويكون الوَلاَءُ بينهما 


ولو كان الاخْتِلآفُ على عَكْسِهِ؛ فقال كَل واحد منهما للآخر: أنت وَطِنْتٌ أَوّلاَ 
فْسَرَى إلى نصيبي» وهما مُوسِرَان. 

قال في «التهذيب»: يَتَحَالَمَانِ ثم نَمَمَنمَّا علا وا ات أف لم يعتق 
نصيبه؛ لاحتمال أن الآخرَ سَبَقَهُ بالاسْتيلاد» ويُعْتَنُ نصيب الحَيّ؛ لكه اق يان الت 


(0 في از أي (۲) في ز: معسراً. 
(۳) في ز: موسراً. (5) في ز: بعضها. 
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أَوْلَدَ أولاء وسرّى إلى نصيبي » وعتى بموته». وَوّلاءٌ ذلك الصف رترت فإذا مات 
الآخر عتقت كلهاء وَوّلاَءُ الكل مَوْقُوفٌ . 

وإن كان أحدهما مُوسراً والآخر مُعْسِرأَء فقال المَعْسِرٌ: سَرَى إيلآدك إلى 
نصيبي » وقال الموسِرٌ: أنت [أحبلت]20 اول ولم يَسْرِ إلى نصيبي » فَيَتَحَالَقَانِ * دم 
النَقَقَةّ عليهما. [فإن مات المُوسِدْ أَوّلآ عُيِقّت كلها . 

أما نصيب المُوسر فموته» وَوَلاَؤُّهُ لعصبته. وأنا تينيب ار قبإقراروء وَولاَءُ 
نصيبه مَوْقُوفٌ]7"' وإن مات المعسر أوّلاً لم يُعْتَنْ منها شَْءٌ؛ لاحتمال أن المُوسِرٌ سَبَقَهُ 
بالوخبالوء ١‏ فإذا مَاتَ الموسِرٌ بعده» عتقت كلهاء E‏ الوسر له وَوَلاءُ نَصِيبِ 

10 حُكُمْ الجتاةٍ فَإذَا جَنَى عَلَى أجْتبيّ أو عَلَى سَيْدِهٍ 
يَلْرَمُهُ الآرش» قن اد الأزش عَلَى رَقَبَيِ كَفِي وُجُوب الرُيَادَةٍ قَولآنِء لاله يقدرُ عَلّى أَنْ 
يُعَحْرَ نَفْسَهُ و فلا يَبِقَ مُتَعَلَقّ وى لبد وَلَوْ جَتَى عَبْدَ ِن عَبِيدٍ المُكاتبء قَلَهِسَ لَه 
فِدَاؤُهُ بار مِنْ قِيمَته قِيمَتِهء وَل أَعْتَقَ السَيِدُ مُكَاتبَهُ بَعْدَ الجتايّة لَرْمَهُ الفِدَاءُ كما لو قََلَهُ وَل 
جى عَلَى السَّيْدٍ فَأَمْتَقَهُ فَالصّحِيحٌ أنه يُطَالِبُهُ بالآزش بَعْدَ العِبْقء وَلَوْ جَنَى أَبْنُ 
المُكاتبء قلا يَفْدِيهِ وَلَوْ جَنَى أنه عَلَى عَبْدِ قَهَلْ يِبِيعْهُ؟ فيه وَجْهَانِء وَل أَسْتَحَقٌ 
المُكَاتتُ بُ قِصَّاصاً عَلَى عَبْدِهِ أو عَبْدٍ غير جار لَهُ ألاسْتِيقَامُ وقیل: 3 يحب تنوك اذ الأزش» 
وَإِنْ لَمْ يَرْض السَيِدٌ امن وَلَو جَتَى عَلَى سیو أز عَلَى َب قلي القضاص» 
وَلَوْ قُتِلَ المُكَانَبُ أَنْمَسَحَتِ الكتابَةٌ» وَلِلسَيْدٍ القِيمَةُ. 

قَالَ الرَافِعِئْ : فيه صُوَّرٌ نذكرهاء وما يعلق بهاء ولا نُرَاعِي تَرْتِيبَ الكتاب : 

إحداها : إذا جَنَى المُكَائَبُ على أَجْتَبيٌ : بما يُوجِبٌ القِصَاصّ في النْمْسٍ أو 
الطَرفء فَلِمُسْتَحِقهِ اسْتِيقَاقٌ +١‏ فإن عَمَا على مال أو كانت الجتايةُ مُوجبَةٌ للمال» فينظر إن 
كان في يَدِهِ مال» وكان الوَّاجِبُ مِثْلَ قيمته» أو قل طُولِبَ به مما في يدو وإن كان 
أكثرء ففيه قَوْلآنِء عن رواية صاحب «التقريب» وغيره : 

أحدهما: أنه يطالب بِتَمَام الأزش؛ لأنه كالحَيّ في المُطَالَبَةٍ ما دَامَتِ الكتابة باقيةٌ. 

وأصحهما: أنه لا يُطَالَبُ إلا بِقَذْرِ قِيمَتِهِ؛ لأنه يملك تَعجيرٌ نَفْسِهِ وإذا عجر 
تَفْسَهُ قلا مُتَعلْقَء ولا مَرْجُوعَ إليه» سِوَى الرَقبَ 


(1) في ز: أجلت. (۲) سقط في: ز. 
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0 عن الغرض على هذا القول بأنه يُطَالَبُ باق الأمْرَيْنِ من قيمته وأزش 
الجنَايَةِ . ود تبر عن القولين أيضاً بان يُقَالَ: إن لِلْمْكَانَبٍ أن يَفْدِيَ تَفْسَهُ في الجتايَة» 
وبكم َْيََا؟ فيه قولان : 

أحدهما: بأقل الْأَمْرَيْن من أزش الجتايّة والقيمة. 

والثاني: بأزش الجِتَايَِ بالغاً ما بلَعّء لأنه لو عَمرَّ َفْسَهُ ريما اشترى بذلك القَدْرٍ. 

فإن قلنا: : [يَفْدِي نَفْسَهُ بأقل الأمْرَيْنِ» فله ذلك» وإن لم يَرْض السيدء وإن 
قلنا]9' : بالأزشء وزاد الأزش على القيمة لم يستقلٌ به فإن اَذ السّيِّدٌء فهو على 
القولين في م براه بالإِذنٍ. 

وإن لم يكن في يَدِهِ مال وطلب مُسْتَحِقُ الأزْشِ د تَعْجِيرَة ) عجره الحاكم . ثم يبع 
كُلّهُ في الجتَايَة إن اسْتَْرَقٌ الأزش قِيمَتّه » وإلاً باع منه بقدر الأزش» وتبقى الكتَابَةٌ في 
الباقي » فإذا أدى حِصّته في النجوم» ع عَتِقّ ذلك القَدرُ. 

ولو أراد السّيّدُ أن يَفْدِيَهُ من مَالِهِء ويستديم الكتابة» فله ذلك» وعلى مُسْتَحِقٌ 
الأ بول هذا هو الظَامِرٌ وفيه شىء قد سبق» يَفْديه؟ الجديد: أنه يَفْدِيه بالأقل من 

قِيمَتِهِ وأزش الجناية . 

والقديم : أنه يَفُدِيه ۾ بالأزش» وله أن فوط ادر الفِدَاءِء ويسلمه للبيع» إلا 
إذا مَاتَ العَبْدُ بعد اختيار الفِدَاءء أو باعه ِِدْنٍ المجنى عليه» بشرط الفداء» ويسلمه 
للبيع » إلا إذا مات الْعَبْد بعد اختيار الفِدَاء فيلزمه الفداء. 

قال الروَياني : وإنما شَرَط إِذْنَ المجني عليه في البيع؛ لأن قوله: اخَرْتُ الفِداء؛ 
عط حَفهُ من رَقَبَتٍ العبد ما لم بود المال ولو رأة اليد عن النجوم» أو انق 
فعليه أن يَعْدِيَهُ ؛ لأنه د فوت ك بالإغتاق مُتَعَلْقَ حَقْ المجني عليه فهو كما لو [قتله]" . 
وهذا اء على تُقُوذٍ الإغَاق» وهو هو المَسْهُورٌ. 

وأشار القاضي ابْنُ كج إلى أن فيه خلافاًء كإعتاق العَبْدِ القِنّ إذا جَنَى . 

ويمكن أن تُقَرَقَ بأن المُكَاتِبَ قد صار مُسْتَحِقٌ اليتق بِالكِتَابَةِ قبل الجِتَايَةَء وإذا 
عْتَقَهُ وََعَ الق عن الجهة المُسْتَحَقَةِ والقِنْ بخلافه. 

وبم يَفْدِيهِ السيد؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القَوْلَيْن : الجديد والقديم. 


)١(‏ في ز: ويغير. (۲) سقط في: ز. 
(9) في ز: قبله. ١‏ 


كتاب الكتابة 2 ولاه 


والثاني : القَطمْ بأنه يَقدِيهِ بالأقل» بخلاف حال بَقَاءٍ الكتابة؛ فإن الرّق بَاقٍ هناك» 
لا ار ويف 0 
وأبيه» وإذا 6 5 وَجتا؛ س قان اغاق 

ولو عُيِقّ المُكَاتَبُ بأداء النجوم» فعليه ضَمَانُ الجِنَايَةء ولا يلزم السيد فِدَاوُهُ وإن 
كان هو القَابض للنجوم ؛ لأنه مُجْبَرٌ على د فبولِها فالحوالة على المكاتب أؤْلى» وفيما 
يلزمه الطريقَانِ. 

. ولو جَنَى المُكَاتَبُ جتايَاتٍ, وأَعْتَقَهُ السيد» أو أَبْرَأَهُ عن النجوم» فعليه أن يَفْدِيهُ 

وإن ادى النجوم» وعْتِقّه فضمان الجِتَايّةِ على المُكَانّب 

وما الذي يَلْرَمْهُمَا إن كانت الجتايّاتٌ مَعاً أن قتَلَ اثنين» فصاعداً بضربة وَاحِدََ 
أو هَدَمَّ عليهم جداراً؛ فعلى فعلى القولين المذكورين في الجتَايّة الواحدة: 

فعلى الجديد: يلرم الأكَلّ من أزش الجنَايَاتِ كلهاء ومن قِيمّتِهِ. وفي القديم: 
يلزم الأرروش بَالِعَةَ ما بَلَعَتْ. 

وإن كانت الجِايَاتُ مُتَمَرَقَهَ فالقديم بحاله» وفي الجديد قولان: 

أصحهما: وهو اختيار المُرَنِىٌ: أن الحكم كذلك» يلرم الأقل من اروش 
- الجنايات» ومن القيمة؛ لأن الجتايّاتِ جميعاً تَعَلَقَّتْ بِالرَقَبَق فإذا الَا بالعثق لم يضمن 
إن المَنْعَ من البَئْع حَصَلَ بِالإِعْتَاقِء وَالإِعْتَاقٌ شيء واحدء فلم يوجد 


زطق 
إلا منع واحد. 


والثاني : يجب لكل جِنَايَةِ اقل الأمرين من أَرْشِهَاء ومن القيمة؛ لأن البيع كان 
مُمْكِنَاً عَقِيبَ كل جِنَايَة وبِالإِعْتَاقٍ. قوت ذلك» وكأنه أحدث لكل, جتاية مَلْعاً . 


والقولان كالقولين في جَنَايَاتِ م الولدء ولو أراد المُكَائَبُ أن يَقْدِيَ نَفْسَهُ مما فى 
يدِهِ عن الجنَايّاتِ؛ ففيه طريقان: 


أحدهما : أن فيما يَفْدِي نَفْسَهُ به القَوْلَيْنِ المَقُولَيْنِ عن الجَدِيدِ؛ لأن البيع مُمْتَنْعٌ 
مهما بقيت الكِتَابَةٌُء فينزل إدامة”" الكتابة منْرْلَةَ العئق بأداء النجوم . 


والثاني : القطع” ا يَقِْي بالأقل من ارش كل حِنَايَةِ » ومن القيمة. 


)١‏ في أ: شيء. (۲) في ز: إدامته. 
(۳) في ز: القول. 


00 كتاب الكتابة 


وفك اه لزان فزت بجو الاي يول ا وها هنا: الرَقَبَةُ بَاقِيَةٌ 

تالدع اف «التهذيب» : أنه يُؤْحَدُ مما في يَدِهِ الأقل من أَرْشٍ الجنايات 
كلهاء ومن قِيمَتِهِ . وة أن يكرن هو لاط 

ولو لم يكن في يَدِهِ مَالَ وسأل المُسْتَحِفُونَ تَعْجِيرَهُ عَجَرَهُ الحاكم. ويباع » 
ويُقَسُمْ النّمَنُ على أَقُدَارٍ الأزوش» وإن أَبْرَأ بعضهم قُسْمْ على الباقين. 

وإذا اختار السّيّدُ فِدَاءَهُ بعد التعجيز لم يبع وفيما يَفْدِيه فيه القولان. 


الثانية : ا على طرف سَيِّدِوِه فله القَصَاص وكذا لو جَتَى على عَبْدٍ 
ا ٠‏ وإ تل السيدء ف لْوَرََةٍ رَنْةَ القضصاص فإن عَهَا المُسْتَحقٌ على مال» أو كانت الجنَايَة 

جبَّةَ للمال» تلن النسن ينها في كد ۽ لأن السّيّدَ مع المُكائب في المُعَامَلاَتِ 
كالأجنبي مع الأجني» فكذلك في الجنَاية حون الى بل لاني أيلزمه الأزش 
بَالَِاً ما بلغ » ٠‏ أو الأَقَل؟ فيه القولان المَذْكُورَانِ في الجتاية على الأجنَبيّ ي 

فإن قلنا: يَلْرّمُ الأزش بَالِعَاً ما بَلَعٌّ وكان“ أكثر من قَيِمَتِه» فعن ا أبي حَامِدٍ 
أن له أن يَفْدِيَ نَفْسَهُ به. 

ل الج م ل قال ابن الصَّبَاعْ» 
وهذا يَقْنَضِى أن يقال للسيد: أن يَمْتَنِمَ من القَبُول؛ لأنه لا يلزمه بول الهبَة. 

وعندي : أنه يَلْرَمُهُ e‏ إذا 0 داه وأَدَاءُ مال الكتابة» ولا يجوز له الامْتَاعٌ» 
وإن لم يكن في يَدِءِ شيء» أو كان لا يفي بالأزش؛ فهل للسيد تَعْجِيرُهُ بسبب الأزش؟ 

فيه وجهان: 

انهم ل لأنه إا عجره فط الأرقن :]3 لا ييف ت للسيد على عبده دين 
بخلاف ما إذا عَجَرَّهُ الأجنبي» فإن الأزش يتعلق [بر قب ويْسَبُ هذا إلى المَمّالٍ. 

وأصحهما على ما ذكر في «التهذيب»: نعم؛ ؛ وهو الَذِي أَوْرَدَهٌ الشيخ أبو حَامِدٍ 
وغيره» ويستفيد به رَه إلى الى المخض . : وإذا عجر اي أو النجوم 5 
فيل باط الا أو يكون في ذَمُتهِ إلى أن يُعْتَقّ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: الأول» وهما كالوَّجْهَيْنَ فيما لو كان له على عَبْدٍِ غيره دَيْنْ فملکه» هل 
يسقط وَجِنَايَةُ المُكَائَبِ على طَرَفٍ ابن سيده كجنايته على الْأَجْتبِي» وجِنَايَتُهُ على نَفْسِهِ 


)0( في أ: فكان. (۲) سقط في: ز 


کتاب الكتابة oVY‏ 


بت القِصَاصٌ لِسْيّدِء فإن عَنَا أو کان القَْلُ حَطَأء فهو كما لو < جَنَى على السيد. 

ولو أَعْتَقَ السيد المُكَانَبَ بعد جِتَابتِه عليه أو أَبْرَأهُ عن النجوم» فإن لم يكن في 
يَدِهِ شَيْءٌ سَقَط الأزش؛ لأنه أَزَالَ المِلكَ عن الرّقَبَةٍ التي كانت متعلق الأرشٍ باختياره؛ 
ولا مَال غيرها. 

قال الإِمَامٌ : وفيه احْيِمَالٌ أخذاً من اسْتِقْلآلِ المكاتب» وثبوت حقوق السيد في 
ميه . وإن كان في يَدِهِ مَالَ؛ ففي تَعَلْقِ الأزش بما في يَدِهِ وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأن الأزش كان مُتَعَلّقاً بالرَقَبَق» وقد تَلِفَثْ. 

وأظهرهما: التَعَلّنُ والنّوَجِيهُ المَذْكُورُ مَمْنُوعٌ بل الأزش مُتَعَلُقُ بالرقبة» وبما في 
يَدِهِ. وذكر في «التهذيب» أنه يُطَالَبُ الأو من غير ُصيلء وفرق بين أن يكون في 
يده شَيْءٌ اد ايكون ويَقَرْبُ منه وله في الكتاب «فالصحيح أن يُطَالِبه بالأزش بعد 
الجنقا» وإلاً بت ما قَدْمنَاهٌ. 

ولو أَدّى النجوم فيي فالأجوبَة مُنْفِقَةٌ على أن الوَاجبَ لا يسقط كما لا يسقط 
فيما إذا جَنَى على أجتبٌ » وأذّى النجوم. عَتَقّ . 

ثم [ظاهر ما)" رَدُْوهُ في هذا المَوْضِع أنه يجب الأزش بَالِخآ مَا بَلَعٌ وقد نص 
عليه الشَّافِعِىُ - رضي الله عنه - فذكر فيما لو قَطْعَ المُكَانَبُ يَدَ سَيّدِهِ قَطعاً يُوجِبُ المَالء 
أو عاد بِالعَفُو إلى المال. 

لا بد من الجر إلى الاندمال» فاندَمَل بعدما أَدَى المَالَ وعُْتِقّء أن طليه 


700 ثم أَدى النْجُوم» وعْتِقَ حيث 
ذكرنا الحختلاقاً فيما"“ يجب عليه بأن الوَّاجِبَ في الجتايّةِ على السّيِّدٍ لا يَتَعَلُْ يدِمَةٍ 
المُکائبء ا الي مق وأَرْشُ الجتايَة 


الغالثة: عبد المُكَانب إذا جنى؛ فإما أن يجني على أجنبي » أو على سَيِّدِهِ وهو 
المُكائبُ» أو على سيد ده 
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)١(‏ سقط في: ز. (؟) في أ: فما. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۳م ¥ 


o۷۸‏ : كتاب الكتابة 
آذآ لل ل ا 

الحالة الأولى : إذا جنى على أَجْتبِي؛ فله القِصَاصء ل ل حلي 
المال» أو كانت الجِتَايةُ مُوجبَة ة للمال» َك برقبته تباع فيه» إل أن [يفديه]2"'7 المُكًا 
وبم يَفْلِيه؟ اند 4 بالأزش بَكَمَالِه أو يفديه ِالأكُلّ منه ومن قيمته؟ 

فيه قولان: 

فإن قلنا بالأرّل فإن کان الأزش قَذْرَ قيمته» أو أقل؛ لكاتب الاسْيَقُْلالُ بهء وإن 
كان أكثر لم يَسْتقل به. 

وفي جَوَازِهِ بإذن السيّد الخلآفٌ في تَبَرعَاتِهِ بالإذنٍ. ومنهم من قْطعَّ بأنه يَعُدِيه 
بالأقل . ثم ظاهر لفظ «المختصر» أنه يعتبر قيمة الع يوم الجتايّة؛ لأنه يوم تَعَلْقَ الأزش 
بِالربَة . وعن ابن حَيرَانَ [أنه يجيء قول آخر]”' ' أنه يعتبر قِيِمَةُ يَوْم الاندِمَالِ؛ پئاءَ على 
es‏ ادال ا سي ران لأن 


وذكر القاضي انك أن المَلْمَبّ ا القيمتين من قِيمَةِ يوم الجنَايَةء وقيمة 
يوم الهَدَاء ؟ احتياطاً للمُکائپ» وَإِبْقَاءً للملك عليه . 


ونسب هذا إلى نَصه - رضي الله عنه - في «الأم؟ . قال: وعندي أن الحُكمَ في 
اة المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا ية كذلك هذا في عبد الُكائب الذي لم يكاب 
عليه . فأما من يكاتب عليه كَوَلدٍ المُكَاتَبٍ من اَم وكما لو وَهَبّ منه ولده أو والده ‏ 


حيث يعُورٌ له القَبول - فليس له أن يَفْدِيهُ بغير إِذْنِ السَيّد وإن أَذْنَ فهو على الخْلافٍ في 
تَبَرعَاتَه ِالإدْن؛ وذلك لأن فداءَه کشرائه . 


وقد قدمنا هذاء وذكرنا أن الإمَامَ حكى عن العِرَاقِيينَ - رحمهم الله أنه لو كان له 
كَسْبٌء فله أن يَضْرِفَهُ إلى الأزش» ويَفْدِيَهُ به وأنه استبعد ذلك» وقال: كسبه كسَائِر 


وال المكاتب» وأنه حكى عنهم أن له أن بيع كل وإن زاد على الأزش . 


ولا يوجد هذا في كتبهم على هذا الإطلآقء ولكن قالوا”": يُبَاعٌ منه بِقَدْرِ 
الأ » فإن لم يَتَيَسْرْ بيع كلهء وأدى من ثمنه الأَرْش» وَالمّاضِلُ لِلسَيّدء وهذا ليس 
بِبَعِيدٍ. وكذلك القَّوْلَ في المَرْهُونٍ إذا زاد على كَذْرٍ الدَيْنَ. ولو جنى بَعْض عَبِيدٍ 
الُکائپ على بَعْضء أو تی عَبدُ غير على عبد لهء فله أن قعص ؛ ؛ لأنه من مَصَالِح 
الملك» > فلا يحتاج فيه إلى إِذْنِ السّيّدِ. وفيه قول: أنه لا يَقْمَصُ إلا بِإِذْنِ السّيّي وعليه 


)00( في ز: يؤذيه. (۲) سقط في: ز 
(۳) في أ: لو قال. 


كتاب الكتابة 0۷۹ 


تحصيل الأزش من عبد الأجنبي» نسب هذا إلى تَحْرِيج الربيع؛ وهذا قوله في 
الكتاب : وقيل : والظّامِدُ الأَوّلء إلا أن يكون القَاتِلُ وَالِدَ المَمَمُولِ ولو كان في عبيده 
8 فقتل عَبْداً لى فكذلك لا يَقْمَصٌ منه. 

ولو كان فيهم ابنه» فقتل عَبْداً له» فله أن يَقْنَّص منه. وهل له أن يبيع ابْنَهُ وأباه 
كانا في مِلْكد وجَنَيَا على عَيْدٍ آخرء أو جناية موجبها المال؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا؛ لأنه لا ينث له على عَبْدِهِ مال والأضلُ منع بيع الوالد والولد. 


إذا0"» 


والثاني: : 0 نعم؛ لأنه يَسْتَفِيدُ به حصّولٌ ارش الجئاية» ويخالف غير أبيه وابنه من 
عَبِيدِةِ) اد ا ين قا فإنه كان يَمْلِكُ بُ قبل الجكاية : 


الأول أصَح عند الإمَام والشيخ أبي حَامِدِء وَحَكَاءُ القاضي الطبري عن صو 
رضي الله عنه ‏ في «الأم٤.‏ و بالثاني أَجَابَ في «التهذيب» . 

وعند أبي حَيِيمَة لا يجب القِصَاصٌ إذا قَتَلَ بَعْضٌ عَبِيدٍ المكاتب بَعْضاً [وكذا 
لو" قتل بَعْضٌ عَبيدٍ لحر بغضاً. 

والحالة الثانية : إذا جَنَى على سَيدِو فله القِضَاص» ولا يحتاج إلى إِذْنٍ السيد 
على ما ذكرناء فإن كانت الجِنَايَةٌ خَطأء أو عَمَا على مال لم يجب؛ إذ لا يَنْيْتّ للسيد 
على دو قال : 

الثالثة: إذا جَتَى على سَيْدِ سَيّدِه فهو كما لو جَتَى على أَجْنبّء فيباع في الأزش» 
إلا أن يَفْدِيَهُ المكاتب. 

واعلم أن الصَوٍرََيْنٍ الأُولَييْنَ من صور المَضْلٍ في جئَاية المُكاتب. والثالثة في 
جناية عَبْدِوِ» وقد كَرغْنَا فيها والصورة الراد بع في الجا على المكَائب: وهي إما أن 
تفرض على طَرَفِهِ أو نَفْسِهِ : 

إن كانت على طَرَفِهء فله الصا إن كانت بحيث تُوجبُ القِصَاصٌ» وليس 
للسيد مَنْعْهُ كالمريض يقتصٌء ولا يَعْتَرِض عليه الوَرَنَهُ والمُفْلِسُ يقتصء ولا يَعْتَرض 
عليه العُرَمَاءُ . وفيه القول المَحْكِي عن تَخريج الربيع ووجه بأنه يُعَجْرُ نَفْسَهُ فيعود إلى 
اميد مَفُطوعَ اليد بلا جَابِرٍ وإذا قلنا بالظّاهِرِ؛ فإن اقتص فذاك, وإن عَفَا على مال ثبت 
المَال» لكن لو كان المَالُ دون ارش الجِتَايّة» فقدر المُحابَاة eT‏ إذا عفا 
مجان وإن عفا مُطَلَقَاٌ فإن قلنا: :| موجب العَمْدٍ أَحَدُ الأمرين» أو قلنا : موجبه 


)١(‏ في ز: إن. 
(؟) في أ: وكذلك إذا. (۳) سقط في: ز. 


0۸° كتاب الكتابة 


القِصَاصٌء ولكن مُطْلَقَ العَفْوِ يوجب المَالَّء ثبت الأَرْشُ وإن قلنا: مُطْلَقُ العفو لا 
يُوحِبُ المَالَه لم يجب شَيْءٌ» وإن عَمًا مَجَاناً سقط القَصَاص . 

ثم إن قلنا: مُوجَبٌ العَمْدِ القِصَاصٌ لم يجب شَيْءٌ؛ إن قلنا: مُطَلَقُ العفو لا 

يجب المال إن كان العَفْوٌ بغير إِذْنِ السَّيّدِء وإن كان بإذنه فعلى قولين؛ كما لو عَمًا 
عن المّالٍ في الجِتَايَةِ المُوجِبَةِ لِلْمَالٍ 

والثاني : لا يَجِبُء وإن كان العَفُْوٌ بغير إِذْنِهِء لأن الجنَايّةَ على هذا القول غير 
مُوجِبَةٍ للمال» وإنما يَثْبْتُ المَالُ بالعفو المُطْلَّقِء وإذا عَفَا مَجَاناًء فقد امْتَتَعَ من 
الاكْتِسَاب بِالْعفْوِ المُطْلَقِ. والمُكَاتَبُ إذا امْتَتَعَ من الاكْيِسَابِ لا يُجْبَرُ عليه . 

وإن كانت الجِنَايَةٌ مُوحِبَةَ للمالء فا لزاع يكير ]د المنيد» وإن عفا. 
دنه ففيه القولان في العبَدْعَاتِ بِالإِدْنِء وحيث ثبت ت المَال بالجتايّةٍ على طَرَفِهِء فهو 
للمكانت: يَسْتَعِينُ به على أَدَاِ النجوم ؛ لأنه يَتَعلْقُ بعْضْرٍ من أَعْضَائِِ فهو كالمَهْرِء 
تَسْتَحِقُّهُ المُكَائَبَةٌ ولأن كَسْبَهُ له وهو عِوَضُ ما تَعَطَلَ من كيه بقطع ذلك العْضْوٍ 


a 


هكذا وجهوه. . وهل يتف i‏ في الحال» أم يتوقفٌ على الانْدِمَالِ؟ فيه قولان» کما 
في الجتايّة على الخرٌ. 

ومنهم من فُطّحَ بجواز الأَحَذٍ في الَا ها هناء سَعْياً في تَحْصِيلٍ المِثت . فإن 
قلنا: يتوقف الأحَذٌ على الانْدِمَالِء وقد قطعت يده فينظر إن سَرَتِ الجتايةٌ إلى النفسء 
الْمَسَحَتِ الكتَابةٌ على مَا سَتَذْكْرُ في الجتايّة على النّفْسء وعلى الجاني الكَمّارَة 

وإذا كان اجنيا فعليه القِيمَةُ لِلسّيّدٍ. وإن انْدَمَلَتْ؛ٍ فإن كان الجاني أَخِتبياً أخذ 
البْكَاتتَ نطف قن يعن به لى اد النجوم . 

وإن كان الجَانِي السَّيّدُ فيستحق المُكَائَبُ عليه نِضْفَ القِيمَة» وهو يَسْتَحِقٌ التْجُومَ 
على المُکاتب» فإن حل نَجْمْ وانحَدَ الوَاجِبَانٍ جساً وصِفَةٌ فيه الخلاف في لاص ؛ 
وباحد سر النَضْلٌَالمَضْل ‏ إن تنا احد كل واحد كا ا 

وإن قلنا: له أَخْدُ الأزش في الحال؛ ففي «جمع الجوامع » للقاضي الروياني أنه إن 
كان الأزش مِكْلَ دِيّة حرء أو أقل» فله أخْدٌ جميعهء وإلاً فلا يَأَحَدُ أكترَ من قَذْرِ ا الديةء 
لأن الجتَايَةَ قد ري إلى نفسه. ويعود كالواجب إلى الدية لعتقه . 

واا أ حدما ا ثم انْدَمَلَتِ الجرّاحَةٌ» فقد اق الأض ع وليأخذ الباقي إن 


وإن سَرَتْ إلى النَفْسء نُظِرَ» إن سَرَتْ قبل أن يعتق» الْفَسَحْتِ الكتابة» فإن كان 
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الجَانِي أَجْتبِياً» فللسيد مُطَالبَتُهُ مام القِيمَةِ» وإن كان الجَانِيَ السّيّدُ سَقَطَ عنه الصَمَانُء 
وأا وإن كانت السَرَايةٌ بعدما عُتِقَ بأداء النجوم» فإن كان الجاني ES‏ 
مام الدَيَةَ؛ لأن الاغيَبَارَ في الصَمَانٍِ بحالة الاسْتَفْرَا ETT‏ لعو r‏ 
أقاربهء فإن و فللسيد بالوّلء . وإن كان الجَانِيَ السك فعليه تَمَامٌ الدية 1 
بخلاف ما لو جَرّحَ عَبْدَهُ القن ثم أَعْتَقَ ومات بالسرايو» حيث لا ضَمَانَ؛ 3 ابتداء 
الجتاية غير مَضْمُونٍ هناك. وها هنا ابتداء الجئاية 3 مون 


ولو حصل العِنْقُ بالتقَاص» بالج كنا لو a‏ ولا يمنع من التقَاص 
كَوْنُ الدية ابلا فإن الجَوّابَ في الابْتِدَاءِ نصف القيمة» والتَّمّاص حينئذ يَخْصُل . 


ثم إذا سرت الجِنَايَةُ بعد العشتقء فيجب الفَاضِلُ من اليل . 

وإذا عََا المُكَانَبُ عن المال» ولم نصحح عَفْوَهُ على ما فصلا > ثم عَتِقَ قبل أخذ 
المال؛ فهل له أَحَذَهُ؟ فيه قولان: 

أصحهما: وهو المَنْصُوصٌ: نعم» وذلك العَفْرٌ كان لأغياًء وربما بُنِيَ القَوْلآنٍ 
على أن تَصَرْفَاتٍ المُفْلِس بَاطِلَة أو موقوفة أو منتظرة . ولو جنى على طرف المُكَاتَبِ 
ا فإن كانت الجتايَةٌ حَطَأَء أو عَفَاء فلا َنْب له على عَبْدِهِ مَالُ. وهل 
له أن يَبِيعَ منه" قر الأزش؟ فيه الوجهان المذكوران؛ فيما إذا جَنَى ابِنُ المُکاتب الذي 
يكاتب عليه على عَبْدٍ آخر له؛ هذا تَّمَامُ القَوْلِ في الجئاية على طرف المُكاتبٍ. 

وإن كانت الجتَايّةٌ على نَفْسِه نه َنم الكِتَابَةٌ» ويموتٌ رقِيقاً. 

ثم إن قتله السَيّدٌ فليس عليه إل الكَمَارَةٌ وإن لهاجتي فللسيد القِصَاص» أو 
القِيمَةُ» وله أخذ أكْسَابه أيضاًء وتاشد ذلك بحكم المِلْكِء > لا بطريق الإزثِ. 

وفي طريقة يقة الصّيْدَلآنِيٌ أن عند أبي حَبِيفَة : إذا كان الأزش وَافِياً بالنجوم. ورائداً 
عليها حَُكِمَ بأنه مات حراًء وأخذ من سَيْدِهِ بَاتِّي قِيمَتِه. والله أعلم . 

وقد انتهى الكلام فيما يلي بالمَصْلٍ . اي له 
کل شيء منها مَنزِلََهُ . 
قُرُوعٌ منثورة نَخْتِمُ بها الكتاب: 

عن «الأم» أنه إذا جَنَى السَيّدُ على طَرَفٍ المُكاتّب». وكان الأزش مثل النجوم» 
وحكمنا بِالتَّمَاصٌه وحُصُولٍ العِيْقِء ثم عاد السَّيِّدُ جى عليه جِنَايَةَ أخرى تُوجبُ 
القِصّاصٌء فهي جَِايَةٌ على حر فإن قال: لم أعلم بأنه يَحْصّلُ التَّقَاصٌ والعِنْقُ» لم 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: فيه. 
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يبل منه» كما لو قتل من كان [عبداً]”'' فعتق. وقال: لم أعلم أنه عُتِقَ. 

قال ا ونه ا ا إذا قال 
المكَانَتُ قبل السُلُول : عمجت ل يعني فول وذ کان بعد الأول ووجد في يوم 
يي بالواجب» فلا عجر أيضاًء وإن لم يوجد صدَقٌ يميه يميه 

عن «الأم» أنه إذا عْتِقّ المُكَانَبُء واختلف هو ومن جنَى عليه فقال المُكَاتَبُ 
كنت حرا عند الجتايّةِ . وقال الجَانِي: بل مُكَائَباً» فَيُصَدَّقْ الجاني مع يَمِينِهِء فان شت 
السَيِّدُ لِلْمُكَاتَبِء قبلت شَهَادَئَُء ويأتي بشَاهِدٍ آخر. يقبل إقرار المكاتب دون 
المُعَامَلاتِ وبالبيع» وما يَقرُ على إِنْشَّائِهِ وفي كتاب القاضي ابن قح أنه إن قال: 
هذه السَّلْعَةَ وهذا نَمَنْهَا يُقْبَل ! راه وإن قال: بغتهاء وتيف امن في يَدِي . قفي . ففي 
القَبُولِ قولان. وإن أقر بِدَيْنٍ جِتَايَةِ؟ فهل يَقْبَلْ على السيد؟ فيه قولان: 

قال في «التهذيب»: أصحهما: أنه يقبل» ويُوَدي مما في يَدِهِ كَدَيْنِ المُعَامَلَةَ» لکن 
لو كان ما قر به َر من قِيِميِه لا يلزم إلا ُذرُ قيمته» بخلاف دين المعاملة فإن لم 
يكن في يَدِهِ شيء» بيع في دين الجئاية . 

والثاني: وهو الذي أذ شاع + أنه لا يقبل في حى السيد» فإنه لم يسلط عليه 
بعقد الكتابة [فإن قبلنا إِقْرَارَهُ فعجز قبل أن يُؤْحَذ دَيْنُ الجناية» فقولان: 

أحدهما: يباع'" فيه؛ لأنه أَثَرْ في وقت كان إِفْرَارُهُ مَْبُولاً: والثاني: لا يبام 
ويكون في ذِمّتِهِ إلى أن يعتق؟ لأنه بِالعَجْزٍ صارت رَقَبَتُهُ لِلسَيّدِء فصار كما لو أقَرّ بعد 
العَجْزِء ولا يقبل إقرار السيد على المُكَائَبٍ بالجتايّة» لكن لو عَجْرَ أَخَلّ السَيْدُ بإْرَارِِ. 

ولو قال: كان قد جَنَى قبل الكِتَابَق لم يقبل على المُكَاتبِ أيضاً؛ لخروجه عن 
يد بالكتَابَةَ» كما لو خرَجَ عن يدِه بالبيْع . 

إذا مات سيد المُكانَب؛ فقد عَرَفْتَ أن الكِبَابَة للا ترتَفِع » ويحصل العِنْق بالأدّاءِ 
إلى الْوَارثِ» فإن كان له وَارِكَانِء لم يُعْتَنْ إلا الدع إليهما حَقّهُمًا: 

وإن كان الوَارِتُ صَغِيراًء أو مَجْنُوناً لم يُْتَنْء إلا اع إلى الأب أو الجدء 
أو الوّصِيٌ» أو القَائمِ . فإن كان قد أوصى إلى ابْنَيْنَء لم يُعْتَقْ ا بالدفْع إليهماء إلا إذا 
نَبَتَ لكل واحد منهما الاسْتِقْلالَ. E ET‏ 
[متفرقة]”" فإن كان الوَارِتُ وَصِيَاً في قضاء الدَيْنَء وتَنْفِيذٍ الوَضَاياء عُتِقَ بالدّفُع إليهماء 


)0 في ز: عبيداً. (۲) سقط في: ز. 
(۳) سقط في: ز. 
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ولا قد أَْضَى إلى غيره فيجمع بينه وبين الوَرَتَةٍ ويدفعها إليهم . 

وإن لم يُوصِي إلى أَحَدء قام القاضي مَقَامَ ا و إلى العْرِيمِ لم يعْتَق » 
وإن دَفْمَ م إلى الوَارِثِ» فإن قَضَى الدّيْنَ والوّصَايَاء عَيَقَ› وإلا وجب الضُمانُ على 
المُکاتّب» ولم د يَعْنَقْ. هكذا ذكر صاحب «التهذيب». 

وعن القاضي أبي الطيب أنه إذا كان الذَيْنُ مُسْتَعْرقاً لِلّْركَةٍ بَرِىء المُكَائبٌ بِالدّفْع 
إلى العْريم ب . وإن كان قد أَوْصَى بالنْجُوم لإنسان» فَيُعْتَقُ بالدفع إليه. وإن أوصى بها 
لِلْقُقَرَاء ١‏ المَسَاكِينِ» فذقا إلى كن اوسن إليه بتَفْرِيقِهَاء أو إلى الخاكم . 

وإن أوصى بِقَضَاءٍ الدَّيْنِ منهاء تَعَينَ صرفها”" إليه؛ فهو كما لو أَوْصَى بها 
لإنْسَانٍ. إذا مات السَيْدٌ والمكاتب» ممن يعتق على الوارث» عُتِنّ عليه» خلافاً لأبي 
حَنِيفَةَ . ولو نكح الابن مُكَائَبَةٌ بيه » ثم مات الأَبُ» والابن وَارِثْء انسح التكاح؛ ؛ لأنه 
مَلِكُ رَوْجَنَّهُ . وكذا لو مات ال وَبنْتُهُ تحت مُكَائَّبهء فورثت زَوْجَهَاء خلافاً لبي 
حنيفة » وسم أنه لو مات وله نت ومُكَانَبٌ» لا يجوز لِلْمُكَائَبٍ أن يَنْكْحَهَاء وذلك يدل 
على أنها تَمْلِكة . 

ولو اشترى المُكَائبُ رَوْجَتَهُ الأمة :من السَّيِّدِء أو غيره» أو اشترت المُكَاتَبَةٌ رَوْجَهًَا 
يسح الاح خلافاً لأبي حَزِيفَةَ - رحمه الله تَعَالَى . ء: 


.)١(‏ سكت المصنف عن الترجيح» قال الشيخ البلقيني: ما نقله عن القاضي أبي الطيب قد نص 
الشافعي عليه في الأم في باب ميراث سيد المكاتب» ولفظه: E‏ 
أثبتوا على سيده ديونهم عتق إن لم يكن في كتابته فضل عن دينهم» لكن هذا النص لا يشتر 
استغراق الدين للتركة بل للكتابة ولكن الأول هو المراد. 
قال في الخادم بعد حكايته هذا النص: ولعل مأخذ الخلاف أن الدين ما يمنع انتقال التركة إلى 
الوارث بقدر الدين أم بالجميع» والصحيح بالجميع كما سبق في الرهنء ثم هذا كله إذا دفعه إلى 
الغريم لا بإذن الوارث» فإن دفعه بإذنه فلا شك في A‏ 
وقال الشيخ البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه إن كان قب قبض الوارث صحيحاً في الابتداء فكيف 
قال آخر ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء 00 فإذا قضى الوارث الدين والوصايا 
لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع 
الوارث مع وجود الدين المقارن لأن ذلك تفويت ولكنه إذا لم يقض الدين بان أن المكاتب لم 
يعتق لأن الدين الذي عليه كان مرهوناً عند أصحاب الديون وهنا بالشرع نظراً للميت فلما قبض 
الوارث كان قد قبض بالملك» فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون 
بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن . انتهى . 

(۲) في أ: تفرقها. 
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ال ال اغراي : ومن أَسْتَوْلَدَ جَارِيَتَهُ فَآنث بوَلَدٍ طَهَرَ عَلَيهِ خِلْقَةُ الآدمِ ما حَياً وَإِمَا 

ينا يقث عَلَيِهِ إِذّا مَاتَ لا يَجُورُبيمهَا بل المت على الجَدِيدِء وَكَذَا لا يبِيعٌ وَلَدَها 
مِنْ 5 أو يكاج إا حَصَلّ بَعْدَ الأسْتِيلادٍ وَيُعْتَقُونَ أَنِضاً بِمَوْتَِ وَلَهُ إجَارَتُهَا وَأَسْتَخْدَامُهَا 
وَوَطُؤُهَاء وَلَهُ أن يُرَوْجَهَا بير رضَاهاء وَقِيلَ: لآ يَجُورٌ إلأ بِرضَاهَاء وَقِيلَ: لآ يَجُورُ 
برِضَاهَا أنِضاً إلا بمُرَاجَعَةٍ القَاضِيء وَلَهُ ارش الجتاية عَلَيهَا وعَلَى أَوْلآدماء وَمَنْ عَصَبَهَا 
لفت في يَدِهِ صم لأنّهَا كَالرٌقِيقةٍ ية إلأ في البَِع. وَلَوْ شَهِدَ رَجُلآنٍ عَلَى إِقْرَارِِ باَلأسْتِيلادٍ 
وَحُكمَ به قَرَجَعَا عُرَمَا بَعْدَ مويه لِلوَرَنَةٍ عِند عِنْقِها وَلَمْ ُعَرَمَا في الخال لِأنّهُمَا ما رالا إلا 


قال الرامئ : عن ابن عَبّاسِ رضي ا أن النبي بيا قال: انما نة 
وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا فْهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دَبْرٍ ِن" . وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عنهما أن 
النبي بء قال : «إِذًا أؤلد الرجل امن وَمَاتَ عَنها هي خُرّةًا . 


وَلَدُ الرجل من أَْمَتِهِ د ونَصِيرٌ * الم بالولادَة دة تع تعتق إذا مات 
السَيّد"» ويكون عِنْقَّهَا مُمَدّماً على حُقُوقٍ العُرَمَاءِ فَضْلاً عن الوَضَايَاء وحقوق الوَرَئَةٍ 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه ]١515[‏ والدارقطني [5/ ۱۳۲ - ۱۳۳] والحاكم ]١9/5[‏ والبيهقي» وله 
طرق» وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جداء وفي رواية للدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عباس أيضاً: أم الولد خرة» وإن كان سقطأًء وإسناده ضعيف أيضاًء 
والصحيح أنه من قول ابن عمر ١‏ 

(؟) رواه الدارقطني والبيهقي -747/٠١١[‏ 4] مرفوعاً وموقوفاًء قال الدارقطني :]٠١١ /٤[‏ 
الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمرء وكذا قال البيهقي وعبد الحق» وكذا رواه مالك في الموطإ 
موقوفاً على عمرء وقال صاحب الإلمام» المعروف فيه الوقف» والذي رفعه ثقة» قيل: ولا يصح 
مسنداً. قاله الحافظ مع التلخيص . 

(۳) تعبيره «بولد الرجل» يتناول بإطلاقه ما لو استدخلت ذكره ور نات أو مغمى عليه أو سكران : 
استدخلت ماءه المحترم أنه ينعقد الولد حراً وتصير الأمة NL‏ وقال الأذرعي : إنه 
الذي يظهر. 


OA 
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وينزل الاسْتِيلادُ منزلة الاسْتَهْلاكِ حتى أن اسْتِيلادَ المَرِيضٍ مَرَض المَوْتِء كَاسْتِيلادٍ 
الصجيح في النْقُوذٍ من راس المَالِء كاِنْمَاقٍ المَالِء في الكَمَارَاتِ0' والشَّهَرَاتِ. 
وكما يَنْبْتُ الاسْتِيلادُ بِانْفِصَالٍ الوَلَدٍ الكاملء يَنْبّتُ بإِلْقَاءِ المْضَعَة التي ظَهَرَتْ 


فيها جِلْقَةُ الآدَمِيِينَه أو ظهر فيها النَّخْطِيطٌ لكل أَحَدٍء أو لِلْقَوَابلِ وأَغْلٍ الخْبْرَةٍ من 
الّسَاءِ . 


وإن لم يظهر وَقُلْنَ : إن ما لَه أل الآدَمِيّء ولو بقي لتصور فالأصح أنه لا 
يثبت به الاستيلاد» وقد ذَكَرْنَا فيه من الطْرّتي في «كِتَابٍ الود وغيره. 


ثم الكلامُ في ضور تَتَعَلْقُ بأخکام الْمُسْتَوْلَدَة: 


منها: لا يَجُورُ بَئِعٌ المُسْتَوْلَدَةٍء ولا رَهْنْهَاء ولا هبتّهاء ولا الوَصِيةُ بها؛ لما روي 
عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيا قال: «أمُ الولَدِ لأ تباغ وَتُعْتَقُ بمَوْتِ 
اة ٠‏ ويقال: إن الحا - رضي الله عنهم - انْقََّتْ عليه في عَهْڍِ عمرء وعثمان - 


رضي الله عنهما - ومَشْهُورٌ عن عَلِيُ کرم الله وهه آنه قال : اجتمع رَأيي وراي عُمَرَ 
على أن ميات الأؤلادٍ لا يبَعْنَ. 


ويروى على عتق أمهات الأولادء ثم رَأَيْتُ بعد ذلك أن أَقْضِيّ بِبَتِعِهِنٌ فقال 
عَبِيدةٌ السَلْمَانيٰ َأَيِكَ مع رَأي عُمَرَ أَحَبُ إلينا من رَأْيِكَ وَحَدَكَ . فيقال: : إنه رَجَعَّ عن 
ذَلِكَ. وعن الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - ميل القَوْلٍ في بَيِعِهِنّ في مَوَاضِعٌ واختلف فيه 
الأَضْحَابُ - رحمهم الله - فذهب مُعْظَمُهُمْ إلى أنه ليس للشافعي - رَضِيَ الله عنه - فيه 
الختلآف و وأَشَارَ بميل القول إلى ما رُوِيّ في تَجُويزه عن عَلِيّ وابن الرُبِيْرٍ رضي 


= وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى منه المكاتب إذا أحبل أمته والراهن المعسر إذا 
أحبل أمته المرهونة الرهن اللازم بالقبض ومالك الجانية المعسر الجانية جناية توجب مالاً متعلقاً 
برقبتهاء والوارث إذا أحبل أمة التركة التي انتقلت إليه وحده وهو معسرء والجارية المنذور 
التصدق بها أو قيمتها والجارية الموصى بإعتاقها الخارجة من الثلث» ثم قال : وأما المبعض إذا 
ملك أمة ببعضه الحر ثم وطئها فأحبلها وأنت بولد فنص الشافعي في الأم أنها لا تصير أم ولدء 
ثم حكى قولاً آخر ثم اختار أنه يثبت الاستيلاد وأن الماوردي جزم بذلك ثم قال ويستثنى من 
كلامه يعني المنهاج الصبي إذا استكمل تسع سنين إذا وطىء أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر 
لحقه ولا يحكم ببلوغه مع أنه يختار ثبوت الاستيلاد» وقول المصنف «أمته» أي وكذا المشتركة 
إذا استولدها الشريك وكان موسراً بحصة الشريك فإن كان معسراً فيثبت الاستيلاد فى حصته 
خاصة وأفهم كلامه أيضاً أنه لا يثبت الاستيلاد بإحبال أمة غيره ويستثنى منه إذا أحبل السيد أمة 
مكاتبه وكذا إذا أحبل الأب الحر أمة فرعه ولم تكن مستولدة فرعه فإنه يغبت الاستيلاد . 

)١(‏ في الروضة: اللذات. 

(؟) أخرجه الدارقطني بمعناه» وقد سبق إسناده. 
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الله عنهم . - ومنهم من قال وره في القَّدِيم' ''» وقد يُوَجَهُ ذلك بما رُوِيّ عن جابر قال: 
كا يع أمَهَاتِ الأؤلآدٍ في عَهْدٍ النبي يل لا رى بذلك بَأسأء وعلى هذه الطْرِيقَة جَرَىئ 
فى اكات قال : : «ولا يَجُورُ بَنْعْهَا قبل المَوْتِ على الجديد» . 

ويجوز إِعْلمٌ قوله: «على الجديد» بالواو للطريقَةٍ الأولىء بما حكى الإمام في 
الفْرِيعِ على القديم وجهين: 

فعن صاحب «التقريب»» والشيخ أبي عَلِيّ رحمهما الله أنها اشتملت على ولده 
ونقضته وهي رَقِيقَةُ كما كانت ولا تُعْنَقُ قُ بموت السّيِّدِ وعن الشيخ أبي مُحَمْدٍ 
والصَّيْدَلانِي - رحمهم الله أنها : تَعْتَقُ بالموت» وإن جَوَزْنَا بيعَهَا في الحَيَاةِ كالمُدَبّر. 


وقال : ويجوز أن يقول هو: لاد تُعْتَنُ من رَأس المَالِء ويجوز أن يجعلوا عِنْقَهَا كيني 
المُدَبّر . والوّجَهُ الأول يرخص في إغلاًم قوله في الكتاب : «عتقت عليه إذا مات» بالواو. 


ولو قلنا: بالصجيح› فلو قُضَئ قاض بِجْوَازٍ بَيِعِهًا؛ فحكاية الرُويَانِيُ عند 
الأضحاب - رحمهم الله - أنه يُنْقَض قَضَاوُهُ وما كان فيه من خِلآفٍ» فقد انْقّطمَء وصارَ 
مَهْجُوراً. وبهذا أجاب الدّارِكَيُ . ونقل الإِمَام فيه اختلافاً لِلآضْحَابٍ» وذكر أن الشيخ أو 
عَلِيٌ با ه على أن مُحَلْفة عل - کرم الله وَجْْهَهُ - كانت قبل اد نْقِرَاضٍ العَضْرِء َلِلأصُولِيينَ 
جلاف في أنه : هل ب يشرط لِسْصُولٍ الإِجمَاع الْقِرَاضُ العَضرٍ؟ 

فإن قلنا: لا يشر ترط ۽ تقض القَضَاءُ بجواز البَيْع . 

وإن قلنا: يُشْتَرَط ؛ٍ لم يُنْقَض. ويجوز ز أن بی الخلآفٌ على ما ذكر الصَّيْدَلأَنَنُ أن 
لأصحابنا وَجْهَيْنِ في أنه إذا اختلف الصَّحَابَةُ - رضن الله عنهم في امسا “ثم أجمع 
البَاقُونَ على أَحَدٍ القولين؛ هل يرفع به الخلاف الأولء وبيع المستولدة ‏ وإن اختلف 
فيه الصَّدْرُ الأول فقد أَجْمَعَ أَهْلُ العصر الثاني على مَنْعِهِ - رضي الله عنهم 51217 

ومنها: أولاد المُسْتَوْلَدَةٍ من السّيدِ لا تخفى حُرّيْتُهُمْء والذين حَدَتُوا من التكاح أو 


)١(‏ قال في الخادم: محل الخلاف في البيع إنما هو بعد الوضع وكذا قاله ابن حزم في كتاب الأحكام 
فقال وأجمعوا على منع بيعهن إذا حملن من ساداتهن وإنما اختلفوا في بيعهن بعد الوضع وقد 
احتج أبو العباس بن سريج في كتاب الودائع على منع البيع باتفاق الأمة على أنها لا تباع في حال 
الحبل فدلالة اتفاقهم قاضية على حكم ما اختلفوا فيه في حال الولادة وقد ينقض هذا بالحامل 
بحد من وطء شبهة لا تباع قبل وضعه وتباع بعده ويحكى أن أيا بكر محمد بن داود ناظر ابن 
سريج في هذه المسألة فقال أجمعنا على أنها كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول 
بولادتها فعليه الدليل. 
فقال ابن سريج أجمعنا على أنها إذا كانت حاملاً لا تباع فمن ادعى أنها تباع إذا انفصل الحمل 
فعليه الدليل فبهت أبو بكر. 
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لرا حكمهم حك الأم؛ لأن الوَلَدَ ر يتبع الأمّ في لحري فكذلك في حَقٌ الحْرّيّة ولا 
يجيء فيهم الخلافٌ المَذْكُورُ في وَلَدِ المُدَبَرَةِ والمكاتبة» فإن الاسْتِيلادٌ أمْرَى ؛ لأنه لا 
يُرْفْعُ حال . والتَّدْبِيرُ والكِتَابَةٌ يَفْبَلآَنِ الرَفُمَّ» فليس للسّيّدٍ بَتِعْهُمْ» ويُعْتَقُونَ بموته وإن 
كانت الأمٌ قد مَانَتْ في حَيَاةٍ السَيّد. 

ولو أعتق السَيْدُ الم > لم يعتق الوَّلّدُ وكذا حكم العَككس» > كما في التَّذْبير» 
تخلات :ما إذا أ الفكاقفة يدن :لها لما سى: ولو © المُسْتَوْلَدَةٌ من وطء 
شُبْهَق فان كان الواطء يقد أنها روه امه فالولد ر يق للسيد كالأمٌ» ووک 97 
أتت به من يكاح أو زناء وإن كان يَعْتَقِدُ أنها روج الحو أو أَمَتهُء فينعقد الولد حُرٌ 
وعليه قِيمَتّهُ للسَّيّدٍ. 


وأما الأولاد الحَاصِلُونَ قبل الاسْتِيلآدِ من النكاح أو الزناء فليس لهم حم الأ 
وللسيد بَيِعُهُمْ إذا ولدوا في ملكو ولا يُعْتَقُونَ بِمَوْتِهِ ؛ لِحَدُوثِه قبل أن يذ َ ينْبْتَ للأم حَقٌ الحرية . 
ومنها: المُسْتَولَدَةُ فيما سِوَّى نَقْلٍ المِلْكِ فيها كلقن فله إِجَا رها واسْتِخُدَامُهَا وَوَطْؤُهَا. 

وعن مالك : : امن من إِجَارتَِا. . واحتج الأَصْحَابُ بأنه يملك اسْتَِخْدَامَهَاء فيملك . 
ِجَارَتَهَا كالمُدَبرَِ» وله أزش الجِتَايّة عليهاء و وعلى أولادها [التابعين]”"' لهاء وقيمتهم إذا 
قتلوا وف عضت الششتلنة [قتلفت ]1 مق 9 يده ضَمِئَهًا كالقِئّة . 

مسال العَضْبٍ مُكَيَرَةٌ أَؤرَدَهَا في «العَضْب؛ مره [وقد ذكرنا)““ هناك جلاف 
أبي حَنِيفَةَ - رحمه الله فيها. ولو شَهِدَ شَاهِدَانٍ على إِقْرَارٍ السَيّدِ بالاشتيلآد» وحكم 
القاضي بِشَّهَادَتِهِمَاء ثم رجعا. 

فعن الشيخ أبي عَلِيّ أنهما لا يَُرَمَانِ شيئاً؛ لأن المِلكَ باق في المُسْتَوْلَدَقِ» ولو لم 

ينويا إلا سَلْطَنَةَ الب ولا قيمة لها على تَجَرُدهَا وليس هذا كإبّاقي العَبْدِ من يَدِ العَاصِبٍء 
في أنه في عَهْدِهِ ضَمَانُ يَدِهِ حتى يَعُودَ المَعْصُوبُ إلى مُسْتّحفّه . 

قال الإمَامُ: وإذا مات السّيّدُّء ومات المِلْكُ فالذي نَرَاهُ أن عليهما العُْمَ لِلْوَرَئَة؛ 
لأن هذه الشّهَادَة لا تبط عن الشْهَادَةٍ على تعليق العِئْق. ولو شَهِدَ على التَّلِيقِ فوجدت 
الصّفَةُ وحكمنا شَّهَادَتِهمَاء ثم رَجَعَا لزمهما ا 


)١(‏ في أ: أولدت. (۲) في ز: البالغين. 

(۳) في ز: فبلغت. )٤(‏ في ز: فذكرنا. 

)ع( قال في الخادم : هذا مخالف لما نقله في باب الرجوع عن الشهادة حيث قال ومن الفرع الثاني 
العتق فإذا شهدا على عتق عبد وقضى القاضي ثم رجعا غرما قيمة العبد ولم يرد العتق ولا فرق 
بين أن يكون المشهود بعتقه قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولدء هذا لفظهء انتهى . 
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ومنها: في تزويج المُسْتَوْلَدَةٍ تلان أقوال: 

أصحهما : وبه قال أبو حَنِيفَة واختاره المَزْنِيُ : -: أن للسيد الاسْتَقْلالَ به كما في 
القَئَةِ؛ لأنه يَْلِكُ إِجَارَتَهَاء ذ فيملك تَرْوِيِجَهَاء ولأنه يَحِلّ له الاسْيِمْتَاعُ بها؛ فَيَجُورٌ له 
التّرْوِيجُ كالمَدَيْرَةٍ 

والثاني : قال في القَّدِيم: لا يُرَوَجَهَا إلا بِرِضَاهَا؛ لأنه يَنْبّتٌ لها حى خرّيّة لا 
يملك إبطالهاء فلا يُرَوجَهَا إل بِرِضَامًا كالمُكَائَبَة 

والثالث : ليس له تَرْوِيِجْهَا وإن رَضيَّتْ؛ لأن يلك السَيْدِ فيها ضَعِيفٌ وهي 
نَاقِضَةٌ في نفسهاء فصار كُتَزْوِيجٍ الأخ والعَمّ الصغير. 

وعلى هذا؛ فهل يُرَوجُها القَاضي؟ فيه وجهان: 

عن أبي إِسْحَاقَ والإضطخريّ: نعمء ولا بد من رصا السّيِّدِ؛ِ لأن المَهْرَ له» ومن 
رِضًاها؛ لأن الاسْتَمْتَاعَ بها. 

وعن ابن أبي هُرَيْرَة: المَئْمُ؛ فإن الحاكم بَدَلَ عن السَّيّدء فإذا لم يملك السيدء 
فالحاكم أُوْلَى. ويجري الخلافٌ في تَرُوِيجٍ بنتِ المُسْتَوْلَدَةِ؛ فإذا جَوَّرْنَاء فلا حَاجَةَ إلى 
الاسْتِبْرَاءِء بخلاف ما في المُسْتَوْلَدَة فإنها كانت فِرَاشاً له. 

وابن ا السيد على التكاحء ولیس له أن يَنْكحَ بغير إِذْنٍ السيد» 
فإن أَذْنَ ؛ تخوان" ' تَخْرِيجاً من الخلآفٍ في تزويج المُسْتوْلَدَةٍ ذكره الرُويَانِي في 
«الكافي». وقد عرفت بما ذكرنا أن قَوْلَهُ في الكتاب : «وقيل لا يجوز إل برضاها) . 

وقوله: «وقيل يجوز برضاها» أيضاً يجوز ز إعلامهما بالحاء» وهما قَوْلآَنِ لا 
وَجْهَانِ ويقال: إن الآخر مُحُرْجٍ. وقوله: إلا بِمُرَاجَعَةٍ جَعَةِ القّاضي»؛ يوافق المَنْقُولَ عن 
أبي إِسْحَاقَ وَالإِصْطْخْرِيٌ ‏ رحمهما الله -. 

َال الْعَرَالِنُ : (قَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا :) أو تك جارية يه فَوَلَدَتْ وَلَدَاً رَقِيقاً ثُمْ أَشْتَرَاهَا لَمْ 
تَصِرْ أ وَلَدِ لَه وَلَوْ وَلَّدَثْ ينه وَلّداً حر في ناح غُرُورٍ أو وَطءِ شَبهة ؛ َم آشْتَرَاهَا فَقِل 


ال الرَافِعِي: إا زنا إِنْسَانٌ بِأَمَةِ» وأَنّتْ بِوَلَدٍ من الرنَاء ثم مَلِكَهَا لم تصر اَم وَلَد 
له» ولو مَلِكَ ذلك الوَلَدَء لم يُعْتَنْ عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ: يُعْتَْ عليه؛ لأنه مُنْعَقِدٌ من 
ماه . 


)١(‏ في أ: قولان. 


كتاب عتق أمهات الأولاد 0۸۹ 


ولوار أنه العَيْرِ بالكاح» ثم مَلِكَهَا بِشِرَاءِء أو غيره» لم تَصِرْ أمّ ولد له أيضا(©؛ 
لأنها علقت منه برَقيق» والاسْتِيلادُ إنما يَنْبْتٌ تَبَعاً لحرية الولدء وإلى ذلك أَشَارَ بقوله بل 
في مَارِيةَ : «أَغْتَقَهَا وَلَدمَا»» ولو ملكها وهی حَامِلٌ منهء فكذلك الحكم . 


عم ده 


وقال أبو حَتِيفَةَ - رحمه الله : تَصِيرُ أَمْ وَلدٍ له في الصورَتَيْن . ويروى تخصيص 
الاسْتِيلادٍ بما إذا مَلِكَهًَا حَامِلاٌ وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ وبه قال مالك والمُرَنِنُ - رحمهما الله - 
ولا شَكُ أن الوّلَدَ يعتق عليه ملكه حَمْلاً أو بعد الانْفِصَالٍ. 


قال الصَّيْدَلنِيُ : وصورة ملكها حَامِلاًء أن تَضَعَّ قبل سِيّةِ أشهر من يوم مِلْكهَاء أو 
ألا يَطَأْمَا بعد المِلّكِء وتلد لِمَا دون أربع سنين فأما إذا وَطِتَهَا بعد المِلْكِء وَوَلَدَتْ لستة 
أشهر من وقت الوطء؛ فيحكم بِحُصُولٍ العُلُوقٍ في مِلْكِ اليَمِينء وبثُبُوتِ الاسْتِيلاد» 
وحْرْمَةٍ الولد» وإن أمكن أن يكون سَابِقَاً عليه. 


ولو اسْتَولَدَ أَمَةَ العيْرٍ بالشُبْهَةِ ثم ملكهاء ينظر؛ إن وَطِئَهَا على طن أنها رَوْجَهُ 
المملوكة» فالولد رَقِيقُء ولا يثبت الاسْتِيلادُ. وإن وَطِتَهَا عن ظَنّ أنها رَوْجَنّهُ الحرةء أو 
ممه فالولد حر وفي تُبُوتِ الاسْتيلادٍ قَوْلاَنِء وكذا لو نكح أَمَةَ ر بحريتهاء كَأَرَْدَما 
فالولد حُرّء وفي ثُبُوتٍ الاسْتِيلادِ إذا مَلِكَهَا قولان. 


[ويجريان]”" فيما لو اشْتَرَى أَمَةَ شِرَاءَ فَاسِداً وأَوْلَدَهَا على طَنّ الصحة: 


00( يستئنى من ذلك من غر بحرية أمة فنكحها فإن الولد حر كما ذكره الشيخ هنا وفي باب الخيار في 
النكاح . 
واستشنى الشيخ البلقيني ما إذا نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه فإنه لا ينفسخ النكاح على 
الأصحء فلو أولدها فقال الشيخ أبو محمد يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وقال 
الشيخ أبو حامد ومن تبعه والشيخ أبو علي لا يثبت الاستيلاد لأنه رضي برق ولده حين نحكحها 
والأرجح عندنا ما قاله الشيخ أبو محمد. 

)۲( رواه ابن ماجه [15171] من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يك فقال 
أعتقها ولدهاء وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جداًء قال البيهقي : وروى عن ابن 
عباس من قوله» قال وله علة» رواه مسروق عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن 
ابن عمر عن عمرء قال فعاد الحديث إلى عمرء وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة 
عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله يك قال لأم إبراهيم : أعتقك ولدك وهو معضل» وقال 
ابن حزم» صح هذا مسند رواته ثقات عن ابن عباس» ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن 
محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي» عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن 
عباس» وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن محمد وهو ابن 
وضاح» عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف . 

2١‏ في ز: ويحرمان. 


0۹۰ كتاب عتق أمهات الأولاد 


أحدهما : أنه يثبت؛ لأنها عَلِقَثْ منه بخرٌء فصار كما لو عَلِقَتْ منه في مِلْكهِ. 

والثاني : لا ي يَيْتُْ لأنها عَلِّتْ منه في غير مِلْكِ اليمين» فو a‏ علي بيه 
في التكاح» 0 ولأن الاسْتِيلاة لم يَنْيْتْ في الحال» فلا بْب من بَعْدّء كما لو 
أَغْتَق عَبْدَ الع ثم مَلِكهُ . 

ولأن الكِتَابةَ والتّدبيرَ لا يبان في مِلْكِ العيْرٍ حَالاً ولا مَآلآ» فكذلك الاستيلآدٌ. 

هذا“ أظهر القَّوْلَيْنِ على ما ذكر الإِمَامُ» والموفق ابن طَاهِرٍ في شرح مختصر 
اجا ك ورأيت في اتَعْلِيقٍ الشيخ أبي حَايِدِة ‏ رحمه الله أنه القَوْلُ 
الجديد والأول القديم . 

التفريع : إن أثبتنا الاسْتِيلاة إذا مَلِكَهَاء فَأَو لآَدُمَا الحَادِنُونَ [بعد ذلك من النكاح أو 
الز نا حكمهم حكم الأم حتى يعتقوا بموت السيد]”" والحاصلون قبل أن يَمْلِكَهَا ليس 
ا وإن حَصَلُوا بعد الاسْتيلادِ؛ لأنهم حَصَلُوا كَبْلَ بوت الق للأم. 

ولو ملكها وهي حَايل من زَوْجٍ أو زناً؛ ففي «قْتَاوى القاضيٍ الْحْسَيْنِ) : أنه لا 
يعبت لذلك الوَلّدِ حَكُمُ الأ بل يكون يِا للمشتري؛ اعْتبَاراً بحالة العلوقٍ . 

واعترض عليه بأنه لو اشْتَرَ تَرَى أَمَةَ خالا يعتق الحَمْلُ الذي هو أَحُّ المشتري تَبْعاً 
لام وإن كان الأ لا يعتق على الأخ. فلذلك”” جار أن يقال: إذا كان الوَّلَّدُ مُتَصلا 

يثبت له حُكُمُ الأم. فأجاب بأن هناك تَْبُتُ حَقِيقَةٌ الحرية» فَيَسْرِي إلى الجَنِينِء 
والاسْتيلآدُ حى الحرية» فلا يََْمْ أن يَْرِيَ إلى الجَنينٍ» واستشهد عليه بأن ولد المكاتب 
من أْمْتِهِ يتبعه» لأنه ينبت تُ له حَقِيقَةٌ المِلّك فيه . 

وولد المُكَائبَةِ لا يَتْبَعْهَا في قول؛ لأنه لا يَنْيْتٌ لها حَقِيقَةُ الملكِ فيه ويجوز أن 
يُعَلَّمَ قوله في الكتاب : «لم تصر أم ولد له» مع الحاء بالواو ولأن أبا الفرج الزاز ذكر في 
«َمَالِيه؛ أن بَعْضٌ الأضحاب ۔ رحمهم الله هلي لت قزل عل ملاعب أبي خنيقة - وحتمه 
الله أَخَذاً مما إذا أولد جار يَتَهُ المَرْهُونَةَ وقلنا: لا يثبت الاسْتِيلا3ُ وبيعت في الدين» 
ثم ملكها يوماً من الدهر. 

قال الْعَرَالِيُ : (الكّاني :) مُستؤلقة أستؤلتها هران م قال كل وَاجِ: : وَلَدَتْ أَوَلاً 
مِئي فَهِي مُسْتَوْلَدَتِي فَقَدْ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةٌ قن مَانَا عْتِقََتْ وَالوَلاَءُ مَؤْقُوفٌ» وَإِنْ کاتا 
مُعْسِرَيْنَ فَيِضفُ الوَلاءِ لكل وَاجدِ مِنْهْمَاء وَآللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلّمُ بألصُوَابِء وَإِلَيِ 
لْمَرْجِعُ وَآلْمَآبُ. 


1) في ز: وهو. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: فكذلك.. 


كتاب عتق أمهات الأولاد ۹۱ 


قال الرَّافِعِي : ذكرنا الفَرْعَ مُصَوّراً فيما إذا أَوْلَدَ الشَّرِيكَانٍ مُكَاتَبَتَهُمَاء والقِئّةُ في 
معناهاء إن كي الجا المشتركة من كل اجج من الشريكين بوه ثم اختلفاء وهما 
مُوسِرَان» فقال کل واحد منهما: آنا أَوْلَدْتُهَا وَلَدِي هذا أولاً وهي مُسْتَوْلَدَتِي» تَفْرِيعاً 
على أن السَّرَايَةَ لا نَتَوَمْفُ على أَدَاءٍ القيمةء ٠‏ فالجَارِيَةٌ مُسْتَوْلَدَةٌ باتفاقهما لكن ليس 
اسای یا ر والقولان مجملان» كإن الفرص فا إذا ارب 


الوَلَدَانِ في السنُء يُؤْحَذَانٍ مَعاً الاتّمَاقٍ عليهما وإذا مات أَحَدُهُمًا عن نِضْفُهَا مُوَاخَدَةً 
للآخر بِإِقْرَارِهِ وإذا مَانَا عُتِقَ كلهاء والوَّلآءُ مَوْقُوفٌ بين عَصَبَتِهِمًا. 

ولو كانا مُعْسِرَيْنْء فهي مُسْتَوْلَدَتهُمَاء وإذا مات» فالوّلاءٌ بين العَصَبَتيْنِ بالسوية . 

وفيه ما سبق أن الربيع رَوَاهُ وأن الأَضْحَابَ ‏ رحمهم الله عَلْطُوَهُ أو أَوّلُوهُ. 
فروع مَنْقُورَةٌ: 

إذا اسْتَوْلَدَ المُرْئَدُ أَمَتَهُ صارت مستولدة”" إن قلنا ببقاء مِلكهء وإن قلنا بزوالهه 


لم يَقْبْتٍ ت الاسْتِيلادُ في الحالء فإن َسْلّمٌ فعلى فعلى القَوْلَيْن فيما إذا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ الغَئْر 
بِالشبْهَة > ثم ملكهاء وإن تَوَْفَْا في المِلكِ تَوَكْنَا في الاسْتَيلادٍ أيضاً. 


إذا أسلمت مُسْتَوْلَدَةُ الكافرء أو استولد جَارِيتَهُ بعدما أَشْلعت) فقد ذكرنا في 


التي أنه لا سَبِيلَ إلى بَنِعِهَاء وأنه لا يُجْبَرٌ على إعتاقها على الأصحء لکن يال 
5 بينهماء وتجعل عند أمْرَأَة بِعَةِ ثقَة» وكَسْبْهًا لى ونَفْقَتُهَا عليه فإن أسلم رُفِعَث الحَيْلُولَةٌ 
وإن مات عَتِقَتْ وعن مالك : أنها تُعْتَقُ بإسْلايهًا. 


وقال أبو حَنِيقَة : تَسْتَسْعِي بِقَدْرٍ قيمتهاء فإذا أَدثْ عُيِقَتُْ. وهل للكافر تزويجهًا؟ 

إذا جَوَرْنَا تَرْوِيجَ المُسْتَوْلَدَةِ؛ فيه وجهان» حكاهما الصَيْدَلأَتَيَ - رحمه الله -: 

أحدهما: وهو الذي أَجَابٌ به القَمَالُ - رحمه الله -: لا؛ لانقِطاع المُوَالآَةٍ باختلاف 
الديْن . 

والثاني: نعم؛ بنَاءَ على أنه تَصَرّفٌ بالملكِ. 

وذكر على الوجه الأول أن القَاضِي لا يُرَوْجهَا أيضاً. 

وعن أبي إِسْحَاقٌ: أن الحَاكِمَ يُرَرجُهَا إذا أَرَادَنْهُه ويكون المَهْرُ له. وكذلك 
يُرَوّجْهَا الْحَاكِم إذا اختار السَيْدْ تَرْوِيجَهَاء وكَرهَتْ هي» وتصير اللَمَقَه على الزوج . 

وعنه أيضاً: أنها أَحَنُ بِحَضَالَةٍ الوَلّدِ ما لم تَتَرَوُحُ فإذا تَرَوّجَتْ صار الأَبُ حى 


)1( في أ: مستولدته . (۲) في أ: وهو 
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بالولد. إلا أن يكون الولد مُمَيرَاّ ويخاف أن تَفْيَنَهُ عن دِينه» فلا يترك عنده0 . 


في «قْتَاوَى المَمّالِ» : أن العَبْدَ إذا أَوْلَدَ جَارِيَةَ ابنه الحُرٌ لا حَد عليه ويشبت 
النّسَبُء ولا يثبت الاسْتِيلادُ؛ لأنه ليس من أَهْلٍ الملك» وأن المُكَاتَبَ إذا وَل جَارِيَة 
ابنه الحرّء فيعتمل أذ يي ككرت الاشيار اغ الحلاف في أنه إذا أزلد عار تفه 
هل يثبت الاسْتِيلاة]7" . 

وأن من وَطِىء جَاريَةَ بَيْتِ المال يُحَدّء فإن أُوْلَدَمَاء فلا نَسَبَ ولا اسْتِيلادَ» ولا 
رق في ذلك بين العَنِيٌ والفقير؛ لأنه لا يجب الإِعْتَاقُ من بيت المال. 

وأنه لو أَعْنَّقٌ مُسَْوْلَدَتَهُ على مال يجوز ولو بَاعَ نَمْسَهَا منهاء فكذلك على 
الظاهر؛ لأن يَيِعَ العَبِدِ من نَفْسهٍ ِعْتَاقُ على الحَقِيَة"“ فقيل: أليس يثبتُ الجيَارُ للسَيدٍ 
في ايع العبد من نفبة على وجوه وَفِيه اعتبارٌ حكم المُعاوضة. 

فقال: َلك وَجَهُ بعيدٌ إذا ولد اريه المُحَرّمة عَلَِِ رصاع أ مُصَامَرَةٍ أ نَسَبِء 
فعليه الحدٌ في قولٍ» والنَعْزِيرُ عَلى الأظهر . 


وعلى القولين: َو أَوْلَدَمَاء فالولدُ حر نَسيبٌ» وتَصِيرُ هي مُسْتَوْلَدَةٌ قال 
الأصحاب: ولا يتصورٌ اجتماعٌ هذه الأرحام مع وجوب الحد إلا في هذه الصورة على 


أحد القولين. 


واعلم أن الكلامٌ في أحكام المستولدة قد مَرٌ مقدما ا على الأبواب السالفةء 
فلذلك كانت مُؤْنّة الاب“ حَقِيقَةٌ نسأل الله تعالى أن يُخَقْفَ عَئَا بحسن المعونةٍ كَل 


)١‏ قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا حضانة لكافر على مسلمء كما سبق في 
الحضانة» ولا حضانة هنا للأب. 

(۲) سقط في: ز. 

(۳) هذا مستثنى من بيع المستولدة ويستثنى من ذلك مسائل: 
منها مستولدة الراهن المعسر كما قرره في باب الرهن. 
ومنها إذا استولد جاريته الجانية وهو معسر فتباع المرهونة لجهة دين الرهن خاصة والجانية لدين 
الجناية . 

(4) اعترض صاحب المهمات على الشيخين بأن لنا صوراً أخرى تجيء فيها هذه الأحكام وأن الرافعي 
ذكرها في باب حد الزنا. 
قال في الخادم: ولا يرد على الرافعي ؛ لأن طريقة القولين عنده مرجوحة في ذلك كله وذلك لأنه 
حكى القولين في المحرمة عليهم نسب أو رضاع أو مصاهرة وأصحهما لا يجب الحدء ثم قال 
ولو وطىء مشتركة بينه وبين غيره أو المزوجة أو المعتدة عن غيره أو المجوسية أو الوثنية أو 
أسلمت أمة الذمي فوطتها قبل أن تباع فطريقان: 
أحدهما: طرد القولين وأقواهما القطع بالمنع لأن تحريمهن لا يتأبد فشبه وطء الحائض» وقال في = 


كتاب عتق أمهات الأولاد o4‏ 


تعب ومون وان يرم شنا كما عله وأن يحشرنا في زَُمْرَةِ مَنْ رحمه . نختم الكتاب 
بما بَدَأَنَاهُ به وهي: جمد شاد الجلال بو العرام؛ وولي الطُوْلٍ والإنعام» ونقول: 
الحمد لله الذي هَدَانَا لهذاء وما كنا لِنَهْتَدِيَء لولا أَنْ هَدَانًا الله . اللهم صل على مُحَمّدِ 
وعلى آل محمدء كلما ذكره الذَّاكِرُونَ وعَفَلَ عَنْ ذكره الغافلون واغفر لنا ولإحْوَانِا 
الذين سَبَقُونَا بالإيمَانِء وَلاً تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا للذين آمَنُوا إنك رَؤُوفٌ رحيم. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: تَيَسّرَ الفَرَاعٌ منه في ذي القَعْدَةٍِ الحرام الثلاث عشرة 
بعد ستماثة عام . 


ر 5 7 ي ر زفق 
كَمَلَ كتاب فتح العَزِيز في شَّرْح الوّجيزء والحمد لله رَبُ العالمين”''. 


= الروضة؛ فلا حد على المذهب» وقيل: فيه قولانء فإن قلنا: لا حد يثبت النسب والمصاهرة 
وإلا فلا. انتهى. 
وحينئذ فإنما يصح الاعتراض أن لو كان الصحيح عنده في هذه الصور إثبات قول بوجوب الحد 
وليس كذلك بل الصحيح عنده أنه لا خلاف في نفي الحدء انتهى . 

(0) في أ: الأبواب. 

(1) قال النووي في زياداته: قد أحسن الإمام الرافعي - رضي الله عنه ‏ فيما حققه» ولخصدء وأتقنه. 
واستوعبه فى هذا الكتاب» ويسر الاحتواء على متفرقات المذهب» ونفائس وخفاياه على المفتين 
والطلاب. ١‏ 
واعلم أيها الراغب في الخيرات» والحريص على معرفة النفائس المحققات» وحل الغوامض 
والمشكلات» والتبحر في معرفة المذهب والوقوف على ما تعتمده من المصنفات» وتعمد إليه 
عند نزول الفتاوى الغامضات» وتثق به عند تعارض الاراء المضطربات»ء وتحث على تحصيله من 
ا أنه لم يصنف في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه » ما يحصل 
لك مجموع ما ذكرتهء أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف». 
أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات» فيما ذكرته من هذه المقاصد المهمات» 
وقد يسر الله الكريم» وله الحمد في هذا المختصر مع ذلك» جملا متكائرات من الزوائد 
المتممات» والنوادر المستجادات» وغير ذلك من المحاسن المطلوبات» وأسأل الله الكريم أن 
يكثر النفع به لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا المسلمين والمسلمات» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد رأيت ختمه بما ختم به الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه.ء أن رسول الله ية قال: #سبحان الله ويحمده سبحان الله 
العظيم خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
والحمد لله باطناً وظاهراًء وأولاً وآخراًء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. النبي الأمي» 
وعلى آل محمد وأزواجه» وذريته» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد» وعلى آل محمدء وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» في 
العالمين إنك حميد مجيد. 
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فهرس محتويات 
الجزء الثالث عشر 
من 
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الفهرس 


كتاب الشهادات 


الباب الأول : فيما يفيد أهلية الشهادة E‏ 
الباب الثاني : في العدد والذكورة OA‏ 
الباب الثالث: في مستند علم الشاهد a EASA:‏ 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين 1 
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة ..... ا 
الباب السادس : في الرجوع ... es NSS.‏ 


كتاب الدعاوى والبیّنات 


الركن الأول: الدعوى OS 0 0 EE E‏ 
الركن الثاني : جواب المدعى عليه ET‏ 
الركن الثالث: الحلف CS‏ 
الركن الرابع : النكول E‏ 
الركن الخامس : البينة 2111110110000 
باب دعوى النسب وإلحاق القائف 1خ اس N‏ ا 
الركن الأول: المستلحق معنا + كف م نوي اد n‏ 
الركن الثاني : الملجق E OPMENT‏ 
الركن الثالث: محل العرض على القائف O EEE‏ 


كتاب العتق 


0۹۸ الفهرس 

ad E EET EO TCE الخاصية الأولى: السراية‎ 

الخاصية الثانية : عتق القرابة PEY e. Ra‏ 

الخاصية الثالثة: امتناع العتق بالمرض م 0 NEV a e As‏ 

الخاصية الرابعة: القرعة 0 ا e‏ 

الخاصية الخامسة: الولاء EE SL‏ موي ال ا 
كتاب التدبير 

أركانه COVA Raa a‏ 
الصيغة OO E‏ ااا ا 
الأهل م سوا امو مقو لحم CEES‏ 

أحكامه اس اب نب ا ب و مو EV‏ 
ارتفاعه ا ااا 0 E‏ 
السراية ا ا جا اام ا و ا 2100 

كتاب الكتابة 

أركانها ل ا 0 0 
الركن الأول: الصيغة EET‏ افا لم م 21 
الركن الثانى : العوض E Ea‏ 1 
الركن الثالث: السيّد O E‏ 

أحكامها ا اي ااا ااا ااا 
الحكم الأول: ما يحصل به العتق و ا مو 
الحكم الثاني : حكم الأداء ا Se Se Re‏ م EE‏ 
الحكم الثالث: حكم التصرفات إما من السيد أو من العبد  a EO‏ 
الحكم الرابع: حكم الولد ا ناور م ا ثواقرة 
الحكم الخامس: حكم الجناية SS E‏ لمعيه 

كتاب عتق أمهات الأولاد 
مسألة وطن e‏ زه امكو ف امسق لاس من فو و كمه 
فرعان Ea‏ اك 


